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كتاب الصيَام 
ب ال اخسن الج 
ما جاء تي رؤية الهلال للصيام والفطر قي رمضان 
۷ - مالك عن تاف عن عبد الله بن عمر: آن رسول الله ب ذكر رمان 
2 م 1 ۴ ت 2 َه ہم وځ 7 
فقال: لا تُصوموا حتی روا الھلالء ولا تفطروا حنّی ترو فإن غم علیکم e‏ 


ها جاء: من الروايات والاآثار. "في رؤية املال" احتلف في معن املال كما سيجيء. "للصيام" كذا في اللسخ 
المندية» وقي النسخ الصرية كلها: "للصوم". "والفطر في رمضان" قال الباحي: الفطر لا يكون في رمضاف» وإنغا 
يكون رؤية املال تي زمان رمضان للفطر والصوم قي رمضان» ورؤية الال قي الأغلب تي غيره» وظاهره: أن 
العلامة الباجي قصر الظرف على الجزء الثاني فقط والأوجحه عندي أنه يتعلق بكلا الجزئين أي ما حاء في رؤية 
املال في حق رمضان باعتبار الصيام له» وباعتبار الفطر عنه» وذلك لأن الصنف ذكر فيه ما يتعلق باملالين معأ 
ولم يذكر فيه ما يتعلق بالأهلة الأحر سواها. 

لا تصوموا !خ: أي في يوم الثلائين من شعبان عن رمضان» كما يدل عليه السياق "حن تروا املال" أي هلال 
رمضان» وهذا إذا لم يكمل شعبان ثلالين» وإن كمل شعبان ثلائين يوما فيحب الصوم بدون الرؤية أيضاء وليس 
المراد رؤية جميع التاس بل بعضهم» وظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية مي وحدت ليلا أو مارا» لكنه محمول على 
صوم اليوم المستقبلء وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعده» قلت: وسيأتي بيان من فرق قبل الزوال 
وبعده» وإن عدم الصوم مغيا بتحقق الرؤية» ولو ثيتت لليلة ماضية يجب الصوم مي ثبت. 

غم عليكم: بضم المعجحمة وتشديد المي أي حال بینکم وبینه غيم» يقال: غممت الشيء إذا غطيته» ووقع في 
حدیث ابي هريرة من طريق: "فإن غم"» ومن آحر "أغمي"» ومن آخر: "غي" بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة 
و"أغمي وغم وغمى" بتشديد اليم وتخفيفهاء فهو مغموم» والكل معئ» وأما غي فمأحوذ من الغباوة» وهي عدم 
الفطنة» وهي انا لخفاء اهلال» ونقل ابن العربي انه روي بالعين المهملة من العمي» قال: وهو معناه؛ لأنه 
ذهاب البصر عن المشاهدات» أو ذهاب البصيرة عن المعقولات. قال العييْ: ومنه الغم؛ لأنه يستر القلب» 
والرجحل الأغم: المستور الجبهة بالشعرء و سمي السحاب غيما؛ لأنه يستر السماي وفي "العارضة": بناء "غه" 
للستر والتغطيةء ومنه الغم؛ فإنه يغطي القلب عن استرساله في آماله» ومنه الغمام وهي السحابة. "فاقدروا له" = 


كتاب الصيام ٤‏ ما جاء في رؤيةاهلال للصوم ... 
فاقدروا لَهٌ". 

۸ - مالك عن عبد الله ُن Ss‏ : أن رسول الله ع فال 
"الشَهرٌ تسح وعشرٌون» فلا تصوموا حى روا الهلالء رلا تفطروا حنّی رو فان 


غم عَليکم فاقدرُوا لَه. 


= يهممزة الوصل» وضم الدال المهملة وكسرهاء وقي "المغرب": الضم حطأء كما قاله القاري» وف "النيل": قال 
أهل اللغة: يقال: "قدرت الشيء أقدِرٌه" بكسر الدال وضمها "وقدرته وأقدرته"» كلها ععين واحدء وهي من 
التقدير. وسيأتي في الحديث الآتي أن الرواة انفقوا على هذا اللفظ» وهو تأكيد لقوله: "لا تصوموا حي تروا 
املال" عند الجمهورء وللعلماء ف معن هذا اللفظ ثلاة أقوال: الأول: قول الأئمة الثلاة والمجحمهورء قال العييْ: 
وهو مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب» منهم مالك والشافعي والأوزاعي والثوري 
وأہو حنيفة وأصحابه وعامة أهل الحديث إلا أحمد ومن قال بقوله» أن معناه: قدرو! له تام العدد ثلائين يوماء 
يقال: قدرت الشيء وأقدرته وفدرته .معن التقدير» أي انظروا في أول الشهرء واحسبوا لاين و کما جاءِ 
مفسرا قي الأحاديث الأحر. والقول الثاني: ما ذهب إليه أكثر الحتابلةء إذ قالوا من التفريق بين الصحو والغيم» 
فقالوا: التعليق على الرؤية متعلق بالصحوء وأما العيم فله حكم آحرء وهو "اقدروا له" ومعناه: ضيقوا له 
وقدروه تحت السحاب. والثالث: معناه: فاقدروه بحسب النازل» قاله أبو العباس بن سريح من الشافعية» 
ومطرف بن عبد الله من التابعينء وابن قتيبة من الحدنين. 
فاقدروا له: أي انظروا في أول الشهرء واحسبوه تام الثلائين. الشهر تسع إل: وي النسخ المصرية: 'تسعة 
وعشرون" زاد في بعض النسخ أهندية بعده a‏ فظاهر الحديث الحصرء وليس .منحصر فيه» فقد يكون 
ثلاثين» وأحيب عا قال الخطابي في "العا ": بريد آن الشهر قد یون تسعا وعشرین» ولیس رید ن کل شهر 
تسعة وعشرون» وإنما احتاج إلى بيان ما كان موهوما أن يخفى عليهم؛ لأن الشهر في العرف وغالب العادة 
لائون» فوجحب ا ا که ا إلى التادر دون المعروف منه» وقال عياض: معناه: قد يكون تسعا 
وعشرين» وقال الحافظ: أو اللام للعهدء والمراد شهر بعينه» أو هو محمول على الأكثر؛ لقول ابن مسعود: "صمنا 
مع الني 4 تسعاً وعشرين أكثر ما صمنا نلائين"» رواه أبو داود والترمذي» ومثله عن عائشة عند أحمد يإاسناد 
حيدء وقال اين العربي: معناه: ا لحصر من أحد طرفيه آي يکون تسعة وعشرين وهو آقله» ويکون ثلاڻين وهو 
أكثره» فلا تأحذوا أنفسكم بصوم ا احتياطاًء ولا تقصروا على الأقل تخفيفاً» ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبة 
ابتداء واتتهاء باستهلاله» وقال الباحي: ويحتمل أن يريد به التنبيه على ترائي الهلال لتسع وعشرين» ثم قال: ومع 
ذلك فلا تصوموا التسع وعشرين حى تروا الملال» قال ابن العربي؛ أوحب على الخلق مراعاة الملالء فمن الناس = 


كتاب الصيام ٥‏ ما جاء في رؤيةا املال للصوم ... 


ت 


۹ - مالك عن تور بن ري الديلي» عن عبد الله ن عاس: ن رسو ل راله کا 
د کر رمضان فقال: الا قصومرا تی روا الهلال؛ ولا تفطروا تی روه فان م 
عَليْكم فأكملوا اعدد تلان" 


م رع 


N Cs Os 


= من يراعي الأهلة كلها في العام؛ لملا يأحذ في كل شهر المطلع غيم» فلا بهتدي إليه» ومنهم من قالء وهو الأكثر: 
بحصي هلال شعبان خحاصةء ويدل عليه الحديث البديع» رواه الترمذي بسنده عن أي هريرة مرفوعا: أحصوا 
هلال شعبان لرمضان» وروي عن عائشة ف قالت: "كان رسول الله ب بحفظ من هلال شعبان ما لا يحفظ 
من غيره» ثم يصوم رمضان لرؤيته"» قال الدار قطيي: هذا إسناد حسن صحيح "ولا تفطروا حي تروه" أي 
الهلال» "فإن غم عليكم فاقدرو!" قاله الحافظ» أها حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك عن نافع فيه على 
قوله: "فاقدرو! له"» وحاء من وجه آحر عن نافع بلفظ: "فاقدروا ثلاثین"» کذا احرجحه مسلم من طریق عبید الله 
بن عمر عن نافع» وهكذا أحرجه عبد الرزاق عن أيوب عن نافع. 

فأكملوا العدد إخ: وقي رواية: "العدة"» والنسخ امندية على الأول والمصرية على الثاني واللام للشهر أي 
عدة الشهرء وم بخص که شهرا دون شهر بالإکمال إذا غم» فلا فرق بین شعبان وغيره في ذلك؛ ٳذ لو کان 
شعبان غير مراد ذا الإكمال لبينه» وقد ورد قي بعض الروايات "فأكملوا عدة شعبان"» وما قيل: انفرد به 
البحاري» لا يصح فله متابعات بسطت في محله» ولا تخالف بينهاء» بل هي مفسرة لأحد الحتملين. 

بعشي: أي ما بعد الزوال إلى آحر النهار. "فلم يفطر عثمان حى أمسى" قال الباجي: هذا دليل على أنه كان في 
رمضان» وأن اهلال الذي رئي هو هلال شوال. "وغابت الشمس" أخرج ابن أبي شيبة عن حاتم بن إماعيل» 
عن عبد الرحمن بن حرملة: أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشمس» فأفطر بعضهم فذكرت ذلك 
لسعيد بن المسيب» فقال: رآه الناس في زمن عثمان» قأفطر بعضهم» فقام عثمان فقال: أما آنا فمتم صيامي إلى 
الليل. قال الباجي: لا حلاف بین الناس أنه إذا رئي بعد الروال فإنه لليلة القادمة» وأما إذا رئي قبل الزوال فإن 
Sle‏ والشافعي وأبا حنيفة وحمهور الفقهاء يقولون: إنه لليلة القادمة؛ لحديث أبي وائل: "أتانا كتاب عمر أن 
الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم املال ارا فلا تفطروا حى يشهد رجلان أمما أهلاه بالأمس" وقال 
الثلوري وابن وهب وأبو يوسف وابن حبيب: للماضية؛ ها رواه النخعي عن عمر: "إذا رأيتم الال قبل الزوال 
فأفطروا» وإذا رأيتموه بعده فلا تفطروا"» وهذا مفصلء والأول بحمل؛ لأنه قال: "فمارا"ء لكن قال ابن عبد الير: 
والأول أصح؛ لأنه متصل» والثان منقطع» فالتخعي م يدرك عمر #چى قال الباحي: قال أبو بكر بن الجهم: هذا 
لا ثبت عن عمر» رواه شباك وهو بحهولء» قال: وهذا الخلاف إغا هو إذا رئي ئي يوم ثلائين» ولا يصح أن يكون = 


كتاب الصيام 1 ما جاء في رويّة هلال للصوم .. 


ان ل ا و عات ال ول کے ست مالک شول و ا کی هان 
رمان وحده: اله يصوه؛ لته له ينغي لَه ان ا وهو یعلم اَن ذلك الوم من رمطگان. 
وبه قال الثلاثة الباقية 
= قبل ذلك» وهكذا ذكر ابن رشد في "البداية" احتلاف الأئمة قي ذلك ثم قال: وسبب اختلافهم في ذلك ترك 
اعتبار التحربة فيما سبيله التحربةء والرحوع إلى الأخبار تي ذلك وليس قي ذلك أثر عن الني ك يرجع إليهه 
لكن روي عن عمر أثران: أحدها عام» والآحر مفسر» ثم ذكر الأثرين المذكورين» أثر وائل عنه» والمفسر أثر 
النحعي عنه. ثم إن الخبر يقتضي الصوم والفطر من الغد بدليل ما لو رآه عشية» فأما إن كانت الرؤية قي أول 
رمضان فالصحيح أيضا أنه لليلة المقبلة» وهو قول مالك وي حنيفغة والشافعي› وعن جمد رواية أحری: انه 
للماضيةء فيلزم قضاء ذلك اليوم» وإمساك بقیته احتیاطا للعبادة» والأول أصح؛ لأن ما كان لليلة المقبلة في آخحره 
فهو ها في أوله» كما لو رئي بعد العصرء وي "البرهان": عل أبو يوسف املال المرئي قبل الزوال للماضية في 
الصوم والفطر؛ لأن الظاهر أنه لا يرى قبل الزوال إلا وهو لليلتين» وهو قول علي وعائشة» ورواية عن عمر؛ 
وما أي أبو حنيفة ومحمد جعلاه للمستقبلة» وهو قول ابن مسعود وأنس» ورواية أحرى عن عمر مهه؛ لقوله 
ك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فواحب سيق الرؤية على الصوم والفطرء والمفهوم التبادر منه الرؤية عند 
عشية آحر كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهي والمختار قوهماء وبه قال الشافعي» وعن أبي حنيفة: إن 
كان جراه أمام الشمس وهي تتلوه فهو للماضية» وإن كان خلفها فللمستقيلة. 
إنه يصوم: وحوبا؛ "لأنه لا ينبغي" وليس في "الصرية" لفظة "لأنه" بل فيها "ولا ينبغي" أي لا يجوز "له أن يفطرء 
وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان" قال الزرقاني: وبه قال المحمهور» منهم الأئمة الأربعة عملا بالأحاديث السابقت 
وقال عطاء والحسن وشريك وإسحاق: لا يصوم حي يحكم الإمام بأنه من رمضان» وقال ابن رشد: العلماء أجمعوا 
على أن عليه أن يصوم إلا عطاء بن أي رباح» فإته قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه» قال الموفق: المشهور ي 
الذهب أنه مي رأى املال وحده لزمه الصيام» شد کان او غو غدل شهد عند حاکم أو نم یشهد» قبلت شهادته 
أو ردت» وهذا قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذرء وقال عطاء وإسحاق: لا يصوم» وقد 
روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا قي جماعة الناس» وروي نجوه عن الحسن وابن سيرين؛ لأنه يوم محكوم به من 
شعبان» فأشبه التاسع والعشرین» ولنا: أنه تیقن انه من رمضان فلزمه صومه» کما لو حکم په الحاکې» وکونه 
محکوماً به من شعبان ظاهر فی حق غیره» أما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان» فلزمه صيامه» ثم إن أفطر عمدا 
كفر وقضى عند مالك» وقال الأكثر: لا كفارة عليه؛ للشبهةء قاله الزرقانيء وقال ابن رشد: شذ مالك فقال: 
ن أفطر وقد رآى هلال ونحدى افعليه القضاء والكفارة وقال بو حيفة: عليه القضاء فقط قلت: ووأفق مالكا 
الإمام أحمد» ففي "المغي": إن أفطر ذلك اليوم بجماح» فعليه الكفارة» وقال أبو حنيفة: لا تحب؛ لأا عقوبةء 
فلا تحب بفعل مختلف فيه كالحدء قلت: وتخصيصه بالحماع مبي على مذهبه أن الكفارة لا تحب إلا به. 


كتاب الصيام ۷ ما جاء في رؤية املال للصوم ... 


ال ومن رای اذل شوالي وَحْدَه فاه لا بُفطر؛ لأن الاس همون على أن يفط 
منهم من ليس مامُوئاء ويقول اوك ٳذا ظَهَرَ عيهم: قڏ رايا الهلال. ومن رگ 
سوال هارا فلا فيا وليم صِيام بوبه ذلك فما هُوّ هلال ال ابي أي 


فانه لا يفطر ا قال الباحي: هذا ما لا يختلف فيه في المذهب إذا كان في المصرء وبه قال أبو حنيفةء "لأن 
الاس يتهمون" وقد ورد: اتقوا مواضع التهم» "على أن يقطر منهم من ليس مأموناً" من أهل الفسق والبد» 
'ومأمونا" بالنصب في جميع النسخ المصرية وأكثر المندية» وقي بعضها: "مأمون" بالرفع» والوحه الأول "ويقول 
أولعك" أي أهل الفسق "إذا ظهر عليهم: قد رأينا الملال" قال الباحي: وجه ما احتج به مالك من أن ذلك ذريعة 
لأهل الفسق والبدع إلى الفطر قبل الناس بيوم» ويدعون رؤية الهلال إذا ظهر عليهم» قال الزرقاني: وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد والأكثرء وقال الشافعي وأبو ثور وأشهب: يفطرء وإن حاف التهمة نم يفطرء ويعتقد الفطرء قال الحافظ: 
احتلفوا في الفطرء فقال الشافعي: يفطر وبخفيهء وقال الأكثر: يستمر صائما احتياطاء قال الموفق: لا يفطر إذا رآه 
وحده» روي هذا عن مالك والليث» وقال الشافعي: بحل له أن یأکل حیث لا يراه أحد؛ لأنه یتيقنه من شوال 
فجاز له الأکل» کما لو قامت به بینته» ولنا: ما روی أبو رحاء عن اي قلابة: "أن رحلين قدما المدينةء وقد رأيا 
اهلال» وقد أصبح الناس صياماء فاتيا عمر جه فذكرا ذلك له» فقال لأحدها: أصائم أنت؟ قال: بل مفطرء 
قال: ما حملك على هذا؟ قال: م کن لأصوم وقد رأيت الالء وقال للآحرء قال: أنا صائم» قال: ما ملك 
على هذا؟ قال: م أكن لأفطر والناس صيام» فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوحعت رأسك» ثم نودي في 
الناس أن انحر جوا" حر بحه سعيد عن ابن علية عن أيوب عن ابي رحاي وإغا أراد ضربه لإفطاره برؤيتە» ودفع 
عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه» ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا تواعده. وقالت عائشة: إنما يفطر 
يوم الفطر الإمام وجماعة المسلمين» ولم يعرف هما خالف في عصرهماء فكان إجماعاء وقوم: إنه يتيقن أنه من 
شوال» قلنا: لا يثبت اليقون؛ لأنه يحتمل أن يكون الرائي حیل إلیه» کما روي ان رجلا فی زمن عمر د قال: 
لقد رأيت الهلال» فقال له: امسح عينيك» فمسحهاء ثم قال له: تراه» قال: لاء قال: لعل شعرة من حاجبك 
قوست على عينك» فظننتها هلالا أو ما هذا معناه. 

وليتم إل: بلام الأمر قي النسخ الهنديةء وبدوفا في المصرية» "صيام يومه ذلك فإنغا هو هلال الليلة الي تأني"» وتقدم 
قریاً أنه جحمع عليه إذا رثي بعد الزوال» واحتلفوا فيما قبله» والخمهور على أنه لليلة الآنية مطلقا "يقول: إذا صام 
الئاس يوم الفطرء وهم يظنون أنه" أي ذلك اليوم "من رمضان" لعدم رؤيتهم هلال شوال تي ليلته» فجاءهم ثبت - 
بسكون الباء وفتحها - "أن هلال رمضان قد رئي" ي الليلة التاسعة والعشرين "قبل أن يصوموا" أي هولاء الناس 
"بيوم» وأن يومهم ذلك" أي اليوم "أحد وثلالون» فإمم يفطرون من ذلك“ وف النسخ المصرية: "في ذلك" 
"اليوم أية ساعة جاءهم الخبر" قال الباجي: وذلك يكون على وجهين» أحدهما: برؤية هلال رمضان في أوله» - 


كتاب الصيام ۸ من ا الصيام قبل الفجر 


ال ا مالکا ل إذا صام الاس يوم لطر وهم یفن ا 
رمان فَجَاععُمْ بت أن هلال رَمَضان قد رٿي ا أن بصوها بوم ون وهه 
ذلك اح وكُلاُون» نهب يفطرُون من ذلك الوم ية سَاعَةٍ حاءهہ الحبن غ فر انهه 
لا ارد صَلاةَ العيدِ إن كان ذلك حَاءهُم بَعْدَ رَوّالى ان 


مرا حُمَعَ الصا م قبل اله 1 
- مالك RAE EAS E‏ 


= وكمال عدده قبل هذا اليوم. والثاني: برؤية هلال شوال بالأمس» وعلى الوجهين يلزم الإفطار ساعة يصح 
الخبر بذلك كان في أول النهار أو في آحره» قلت: ذكر المصنض الصورة الأول فقط› والئانية تستنبط منها 
لاتحاد السيب» "غير أمُم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس" روج وقنها عند 
الأئمة الفلالة من حل النافلة إلى الزوالء واحتلف فيه أقوال الشافعية» قال الزرقاني: لا يصلوما لا فى اليوم ولا من 
الغد؛ لخروج وقتهاء فلو قضيت لأشبهت الفرائض» وقال الباجي: لا يصلي تي فطر ولا أضحى» وذكر في "الدر 
المختار": أن العذر ههنا لنفي الكراهةء وق الفطر للصحةء قال ابن عابدين: ذكر في "الحتى" عن الطحاوي: أنه 
ما ذكر قول أبي يوسف» وأن أبا حنيفة قال: إن فاتت في اليوم الأول لم تقض» لكن لم يذكر في الكتب المعتبرة 
احتلاف في هذا كما قي "البحر". قلت؛ لكن 2 الطحاوي في "شرح معان الآثار". والحديث الذي أشار 
إليه صاحب "اداية" هو حديث أي عمير المذ كور قبل ذلك قال الزيلعي: رواه ابو داود رانسائي وابن ماجه» 
ورواه الدار قطيٰ» وقال: إسناده حسن» وابن أبي شيبة ي "مصنفه"» وأحرجه ابن حبان في 'صحيحه" عن سعيد 
ابن عامر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك: أن عمومة له شهدوا عند البي د على رؤية اهلالء 
فأمرهم البي َد أن بخرجوا لعيد من الغد. ١‏ 

من أجمع الصيام إخ: قال القاري: الإجماع: چ التام وحقیقته مع رأيه عليه» وقال الطيبي: أجمع الأمر 
وعلى الأمر: إذا صمم عزمه» قال تعالى: : وما کا کت ده أجمغوا مره (يوسف:۲٠٠)»‏ قال الباحي: الإجماع 
للصيام هو العزم عليه والقصد له وذلك أن الصوم من جملة العبادات» فلا يصح صوم رمضان وغيره إلا بنيتهء هذا 
هو المشهور من المذهب» قال الزرقاني: هذا على مشهور المذهب؛ لخبر: الأعمال بالنيات» وقياسا على الصلاة؛ 
إذ فرضها وتفلها ني النية سواى وقيل: يجوز في النفل قبل اثزوال» قال القاري بعد حديث الباب: ظاهره أنه 
لا يصح الصوم بلا نية قبل الفجر فرضاً كان أو نفلاًء وإليه ذهب ابن عمر وحابر بن زيد ومالك والزي وداودء - 


کتاب الصيام ۹ من أجمع الصيام قبل الفجر 
لا يضوم إلا من أَحْمَع الصيَام قبل الفجر. 
۲ - مالك عن ابن شهاب» عن عائشة و حفصة زوجي الي 4 بمفْل ذَلِك. 


= وذهب الباقون إلى جواز النفل بنيته من النهارء قال الموفق: لا يصح صوم إلا بنيته إجماعاء فرضاً كان أو تطوعاً؛ 
لأنه عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاق تم إن کان فرضاً كصيام رمضان في أدائه وقضائه والندر والكفارة 
اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: يجزئ صيام رمضان» و كل صوم متعين 
بنيته من النهار؛ لحديث عاشوراء افق عليه» وفيه: ومن لم يكن أكل فليص» وكان صوما متعيناً واحباء ولنا: 
حديث الباب. ثم في أي جزء من اليل نوى أجزأه» ثم فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل وغيره أم لاء 
واشترط بعض أصحاب الشافعي أن لا يأني بعد النية .عناف للصوم» واشترط بعضهم وجود النية في النصف الأحير 
من الليل» كما احتص به آذان الصيح والدفع من مردلفةء ولنا: عموم قوله ##: من لم يبيت الصيام من الليل 
قلا صيام له ولذا قلنا: إن توى من النهار صوم الغد نم جحزئه تلك النيةء إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل» 
وتعتبر النية لكل يوم وهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر» وعن أحمد: أنه جزئه نية واحدة لحميع الشهرء 
وهو مذهب مالك وإسحاق» وصوم التطوع يجوز بنيته من النهار عند إمامنا أبي حنيفة والشافعي» وروي ذلك عن 
ال الدرداء وبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وأصحاب الرأي» قال ابن رشد في "البداية": أما 
احتلافهم تي وقت النيةء فإن مالكاً رأى أنه لا جزئ الصيام إلا بنيته قبل الفجرء وذلك في جيم أنواع الصوم وقال 
الشافعي: زئ النية بعد الفجر في النافلة» ولا تحزئ في الفروض» وقال أبو حنيفة: تجزئ النية بعد الفحر في الصيام 
المتعلق وحوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة» وكذلك في النافلةء ولا تحرئ قي الواحب في الذمةء 
والسبب لي احتلافهم تعارض الآثار في ذلك» أحدها: ما روي عن حفصة مرفوعا: من م يبيت الصيام من الليل 
فلا صيام له» ورواه مالك موقوفاء قال أبو عمر: حديث حفصة في إستاده اضطراب. والكاني: ما رواه مسلم عن 
عائشة قالت: يا رسول الله! ما عندنا شيء؟ قال: فإ صائ فمن ذهب مذهب الترجيح أحذ حديث حفصة 
ومن ذهب مذهب الحمع فرق بين الفرض والنفل أعي حمل حديث حفصة على الفرض» وحديث عائشة على 
النفل» وإنغا فرق أبو حنيفة بين الواحب العون وغيره؛ لأن الواحب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية .لي 
التعيرن» جخلاف ما ليس له وقت مخصوص» فوجب التعيرن بالنيةء وبقول أبي حنيفة قال النخعي والثوري وأبو يوسف 
ومحمد وزفر» كذا في "العييٰ". ومذهب النابلة قي ذلك اق 'الروض المربع": ويحب تعيين النية من الليل لصوم 
كل يوم لا نية الفرضيةء ويصح صوم النفل بتيته من النهار قبل الزوال أو بعده. 

۹ يصوم ا أحد "إلا من أجمع الصيام" أي عزم عليه وقصد له "قبل الفجر " أي قبل طلوع الفجرء قال الحافظ: 
ولفظ "الشاتي "عن حفضة مرفرعا من 2 يت الصيام من الل فلا ضام له زغ ذلك من الأخاديك: 


كتاب الصيام 1۰ ماجاء في تعجيل الفطر 
ما جَاء ني تغْجيل الفطر 

٣‏ - مالك عن اي حازم ن ڍيتارء عن سَهل ن سَعْڍ السَاعءِڍِيَ: ان رسو ول اک 

قال: "لا يرال الَا بخیْر ا الفط" 

4 - مالك عن عبد الرَحمَن بن حرملة الأسلمي» عَنْ سه سَمِيدِ ن الْمُسيٍّ: أ 

رسول الله غ قال: "له يرال الاس خير ما عَجلوا الفط" . 

٥‏ = مالك عن ان هاپ عن حُتيد ٿن عد لحن أن عر بن اعَطا 

وعثمان ب عفان کاتا يليان المَغْرِبَ E‏ إلى اليل السود ND A‏ 


تعجيل الفطر: واستحبابه بحمع عليه» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من نقلة المذاهب» وقال الموفق: 
هو قول أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيله وتأخير السحور صحاح متواترة» وروى عبد الرزاق 
وغيره بإستاد صحيح عن عمرو ين ميمون الأودي» قال: "كان أصحاب محمد #5 أسرع الناس إفطارا وأبطؤهم 
سحورا". خير إخ: أي موصوفين جير كثير» أو المراد بالخير ضد الشر والفسادء قاله القاري» قال الباحي: تمل 
ن رید خر ف دنهم ما فعلوا ذلك علی سنة وسیل بره وعمل آن برید: لا يزالون أقوياء على صومهم ما عجلوه 
وم يۇخروه تأخيرا يضعفهم» ويؤيد الأول ما في | بي داود" وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: لا يزال الدين ظاهرا ما 
عجلوا الفطر» وأحرج الترمذي مرقوعاً: قال الله تعالي: أحب عبادي إلي أعجلهم E E J‏ 
الاس بخير ما عجلو! الفطر. لفظة "ما" ظرفية أي ما دامو! على هذه السنة» والمراد: بعد تحقق غروب الشمس» 
وعلل 5د ذلك بقوله في حديث أبي هريرة: إن اليهود والنصارى يو حرون» أي إلى ظهور النحم. 
قال لا يزال إل: قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك في إرساله» وتعجيل الفطر أن لا يؤخر بعد غروب الشمس 
على وجه التشدد والمبالغة واعتقاد أنه لا يجزئ الفطر عند غروب الشمس على حسب ما تفعله اليهود» وأما من أحر 
فطره لأمر عن له مع اعتقاده أن صومه قد کمل عند غروب الشمس» فلا یکره له ذلك رواه ابن نافع عن مالك 
في "المحموعة"» وفي "مراقي الفلاح": والتعجيل المستحب قبل استفحال النجوم ذكره 'قاضي خان" قال 
الطحطاو ي: يستحب الإفطار قبل الصلاةء وفي "البحر": التعحيل المستحب: اتفجل قبل اشتباك النجوم. 
إلى الليل إل: وی ی الاه ورک ر فرفرت 
الشمس فقد أفطر الصائم» "قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاةء وذلك في ا فيسرعان بالصلاة؛ لأا 
أهم العبادات» وليس في هذا من تأخير الفطر المكروه؛ لأن المكروه تأحيره إلى اشتباك النجوم وني "المشكاة" - 


كتاب الصيام 1۹ ما جاء في صيام اللي يصبح جا 
قبل أن يفطراء نم فْطرَانِ بَعْدَ الصّلاة فلك ق رشان 


E ر‎ 


مَا جَاءَ في صِيَام الذي يُصْبح ج 


1 - مالك عن عب الله بن عد الرّحْمّن بن مَعْمَر الأثصاري» عن أي يونس مولى 
عائشة» عن عائشة: أن رَحُلا قال لِرَسُول الله ك وهر وَاقف على اباب وأا أَسْمَع: 


ا سول الله ! ي ابح نبا ن حتبًا واا ريد الصيام فقال 4: ا اش ج جنا IT‏ 

= برواية الترمذي وأبي داود عن أنس: "كان البي 4 يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن م تكن فتميرات"» قال 

القاري: فيه إشارة إلى كمال البالغة في تعجيل الفطرء وأما ما صح: "أن عمر وعثمان فق كانا برمضان يصليان 

المغرب" فهو لبيان حواز التأحير؛ لغلا يظن وحوب التعحيل» ويبمكن أن يكون وحهه أنه عت كان يفطر في بيته» 

ثم خخرج إلى الصلاةء وأفما كانا في الملسجحد»ء ولم يكن عندهم تمر ولا ماءء أو كانا غير معتكفين» ورأيا الأكل 
والشرب لغير المعتكف مكروهين» لكن إطلاق الأحاديث ظاهر في استئناء حال الإفطار . 

يصيح جنبا: قي رمضان» وليس في النسخ اهندية لفظ: "في رمضان" نعم! يوحد في المصرية» والتعميم أولى. 

احتلف السلف في هذه المسألة على أقوال كثيرةء لكن الحمهور وفقهاء الأمصار على الحواز كما سيأق» 

فصارت المسألة كالإجاعية بعد ما كانت كثير الاحتلاف» وذكر العلامة العينْ فيها سبعة آقوال» قال أبو عمر: 

إنه الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز وألمة الفتوى بالأمصار» وأبو حنيفة والشافعي والثوري 
والأوزاعي والليث وأصحامم وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن علية وأبو عبيدة وداود وابن جرير الطبري وجماعة 

من أهل الحديث» قال الأبي في "شرح مسلم": إنما كان الخلاف في ذلك في الصدر الأولء ثم ارتفع الخلاف» 

وأجمع العلماء بعد هولاء أنه يجرئه» ومستندهم حديث عائشة وأم سلمة» وحديشهما أولى بالاعتماد عليه؛ لأهما 
أعلم بذلك من غيرها مع موافقة القرآن في قوله: إفالآن بَاشروهُنً (البقرة:۱۸۷» لأنه إذا جاز الحماع إلى 
طلوع الفحر لزم أن يصبح جنباء وكذا حكى الإجاع عليها الزرقان. 

وأنا أريد الصيام: فهل يصح الصوم مع حدث احنابة؟ "فقال رسول الله خل: 'وأنا أصبح بی وأنا أريد الصيام"» 

قال الباحي: معناه أنه قد نوى الصيام وقت تصح نيته» قلت: يتاج إلى ذاك التأويل من اشترط التبييت» ومن لا فلا 

قال الوفق: لا بأاس أن يغتسل الصائم» فإن عائشة وأم سلمة قالتا: نشهد على رسول الله ي إن كان ليصبح 
جنباً من غير احتلام» ثم يغتسل ثم يصوم" متفق عليه. ثم ذكر الاحتلاف في الغمس قي الماء. "فاغتسل وأصوم" 
فلك في أسوة حسنة. وأجابه بالفعل؛ لأن التعليم الفعلي أبلغ قال الباحي: وف ذلك دليل للرحل من وجحهين - 


کر 


ا ۲۴ ما جاء في صيام الذي يصبح جبا 
وأا رید الصيام اا وأصومُ" فقال ا اار ل ی ا اله ! إ ا للست ملت 


ر ا ر 0 ت لته 2 ى 
قد عفر الله لك ا ق ين دوا اعرف رسرل ا 2 وقال: کو اله 
ر ھے ر 


إي لاجو ان کون آخشاک ا ا 


۷ = مالك عن عبد ره ن سمي عن اي بكر بن عبد الوَحْمَنِ بن الحَارثِ بن 


و ل 


يصح با من ماع عير اتلام في رمَضان» نم يَصْومٌ. 


= أحدها: أنه 4 كان يفعله» وقد أمرنا باتباعه والثاني: أن السائل سأله عن مسألةء فأجابه البي ب عثل ذلك من 
حال نفسه» وهذا يدل على أن حكمه ۳# في ذلك حكم السائلء ولو احتلف حكمهما في هذه المسألة نا أجابه بفعله. 
فقال له إل الل الال "بار سول ها إنك لست مثلنا"ء وذلك؛ لأنك "قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأنحر" إعاء إلى قوله تعالى: هنا فحنا ك فشحا مبينا بعر لك الله ما تقد من ذنبك وما تأحر ويم نعمنه عَليْكَ وَيَهِدِيَكَ 
صراطاً يمأ (الفعح:٠» »)١‏ قال الرازي: م يكن للبي 4 ذنب» فماذا يغفر له؟ قلنا: الجواب عنه من وحوى 
أحدها: المراد ذنب المؤمنين» ثانيها: مراد ترك الأفضلء تالنها: الصغائر» فإها جائزة على الأنبياء بالسهو والعمده 
رابعها: العصمةء قال الزرقاني: أي ستر وحال بيدك وبين الذنب» فلا يقع منك ذنب أصلا؛ لأن الغفران السش 
وهو إما بين العبد والذنب» وإما بين الذنب وعقوبتهء فاللائق بالأبياء الأول» وبأمهم الثاي» فهو كتاية عن 
اة وا رل ا ال في رول اله و لن إا ا بفعله ئي حواب سؤاله صريح في 
عدم الاحتصاص» فوجه الغضب اعتقاده التخصيص بلا علم. بزيادة اللام في النسخ اهندية والمربت وي 
رواية: بحذفهاء "أن أكون أحشاكم بالل" لله" بالباء على لفظ "الحلالة" قي أكثر الدسخ المندية وفي المصرية» وبعض افندية 
باللام بدل الباي "وأعلمكم عا أتقي" قال الباجي: معن ذلك: e‏ - أن ما غفر من ذبي لا نعي آن أكون 
احشاکم لله» بل انا احشاکې > ومن حشيي له اي أعلمكم ما أجتنب وأنتم لا تعلمون» فلابد من الاقتداء. 

بصبح : بضم الياء» أي يدحل في الصباح» "حتبا من جماع غير احتلام أ قصد بذلك المبالغة في الرد على من زعم 
أن فاعل ذلك عمداً يفطرء وإذا كان كذئك فناسي الاغتسال والنائم عنه أولى بذلك» قال القرطي: في هذا 
فائدتان» إحداهما: أنه كان يجامع في رمضان»ء ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للحواز. ولانيتهما: أن 
ذلك كان من جماع لا من احتلام؛ لأنه كان لا يحتلم؛ إذ الاحتلام من الشيطان» وهو معصوم منه» وقال غيره: 
في قوطما: "من غير احتلام" إشارة إلى حواز الاحتلام عليه» وإلا لا كان للاستشناء معى» ورد بأن الاحتلام من 
الشيطان» وهو معصوم منه» وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإتزال» وقد وقع الإنرال بغير رؤية شيء في المنام» = 


كتاب الصيام 1۳ ما جاء في صيام اللاي يصبح جبا 


و ي و 


٥‏ َ‫ 0 ا و 2 کې و 
SS‏ 
م کت g47 ~o‏ ت E‏ 2 2 َ ك غ 7ے 08 
موان ن حك وهر أدبتف هكر که EE a N‏ 


= وأرادت بالتقييد بالحماع البالغة في الرد» كذا في "الفتح"» وقال النووي: احتج به من أجحاز الاحتلام على 
الأنبياء» وفيه حلاف والأشهر امتناعه؛ لأنه من تلاعب الشيطان» وهم منزهون عنهء وتأولوا الحديث على أن 
العئ: يصبح جنبا من جماع» ولا يجنب من الاحتلام؛ لامتتاعه منه» وهو قريب من قوله تعالى: فإويقون انين 
بغر حى رآل عمران:٠٠)»‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. "في رمضان" ففي غيره بالأولى» "ثم يصوم" ذلك 
اليوم» زاد قي بعض حواشي "أبي داود" بعد هذا الحديث» قال أبو داود: وما أقل من يقول هذه الكلمة يعي 
يصبح جنب في رمضان أي لفظ: "في رمضان"ء كذا في "البذل". 

فذکر له !ل: قال الباحي: فيه دلیل على تذاکرهم بالعلم ي ججالس علمائهم وأمرائهم وتحفظهم لأقوال التاس 
قيه. "من أصبح حنباً أفطر ذلك اليوم"» وقد ورد هذا الع مرفوعاً من حديث الفضل بن عباس عند مسل 
وحديث أسامة بن زيد عند النسائي بلفظ؛ من أدر كه الصبح وهو حنب فلا يصم ولابن ماحه عن أبي هريرة: 
"لا ورب هذا البيت! ما أنا قلت: من أدر كه الصبح وهو جنب فلا يصوم» محمد - ورب الكعبة - قاله". "فقال 
مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن! لتذهبن" فيه حرص الأمراء على معرفة السنة وموحب الشريعة "إلى أمي" 
بضم امزة وفتح الميم الثقيلةء تثنية أم» "المؤمنين عائشة وأم سلمةء فلتسألنهما" فيه سؤال من يظن أنه أعلم بحكم 
إلحادثة المختلف فيهاء ولا حضهما بالسوال» "عن ذلك" أي عما قال أبو هريرة» قال أبو بكر: "فذهب" والدي 
"عبد الرحمن و" أنا أيضاً "ذهبت معه» حي دحتا على عائشة' ام المؤمنين "فسلم عليها عبد الرحمن" ليس في 
النسخ المصرية لقظ: "عبد الرحمن" فضمرر الفاعل راجع إليه. قال العيي قي بيان الاحتلاف في هذا الحديث: وفيه 
أيضا من الاحتلاف ما يقتضي أن عبد الرحمن لم يشافه عائشة وأم سلمة بالسؤال عن ذلك ففي "سنن الكيرى 
للنسائي" من رواية عبد ربه عن آي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث قال "أرسلي مروان إلى عائشةء فأتيتها 
فلقيت غلامها ذكوان» فأرساته إليهاء فسأها عن ذلك فقالت إلخ فذكر الحديث مرفوعاء قال: فأتيت مروان 
فحدثته بذلك» فأرسلي إلى أم سلمةء فأتيتها فلقيت غلامها نافعاء فأرساته إليهاء فسأها عن ذلك فذكر مله" 
قال الحافظ: في إسناده نظر؛ لأن أبا عياض بحهول» فإن كان محفوظاً فيجمع بآن كلا من الغلامين كان واسطة 
بين عبد الرحمن وبين كل منهما في السوال» كما في هذه الرواية» ومع عبد الرحمن وابنه كلاهما من وراء 
الحجاب» وقال العيي: الأحاديث الي فيها أن عبد الرحمن شافههما بالسؤال أكثر وأصح» ومع هذا فيجوز أن 
يكون أرسل المولى أولاء م أتى هو فشافهته» أو أن المولى كان واسطة في الدحول عايها معه. 


كعاب الصيام ٤‏ ما جاء في صياهرالدي يصبح جنبا 


ا ۶ E a E es‏ ماھ س س تول ت 
من ' 4 جنا فط ذلك اليوم» فقال مروان: أقَسَمت عليك يا عبد الرحمَن! 


O ETS‏ ت STE e a‏ ر 0 0 م ا ق ”ل2 
دهن إلى امي الموّمنين عائشة وام سلمة» فلقساتّهُمًا عر ذلك فذهب عبد الرّ حجن 
و ر ت < ا 2 f‏ 1 س g~ e‏ 2 0 م Ê‏ 
وذهَبت مَعَهُ حَتّى دحلا على عائشة» فسَلمَ عَليْهّا عبد الرَّحْمَّن» ثم قال: يا اَم 


ره ت ت ور و رر 2 fo O I E E FS‏ 
المؤمنين! إا كنا عند مَروّان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح 
سا افطر ذلك اله الت عاة: ن كمال و رة ا عدا 
زعب عَمّا کان رَسول الله 4 يصتع؟ فقال عَبْد الرَحْمَنٍ: لا والهء قال عَاشة: 


فاشهد على رَسول الله 5 ائه کان ضيح حا مِنْ جاع عير اتلام نَم يصو 
ا و ت ا ر a‏ 2 
ذلك اليومً. قال: ثم حرجنا حتى دخلا على أم سَلمَة» فسالها عن ذلك a‏ 


ثم قال: عبد الرحمن: "يا أم المؤمنرن! إنا كنا عند مروان بن الحكم» فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا 
أفطر ذلك اليوم» قالت عائشة" #جها: ليس كما قال أبو هريرة"» وقد عرفت أنه ورد بعدة روايات» لكنها لا 
كانت منسوخة أو مؤولة صح إنكارهاء ولعلها لم تعلم الرواية المرفوعة» وهو الظاهرء أو علمت مع العلم 
بتأويلها أو نسخهاء وسيأن اشوا نيا ى ار الاب اة الرجنا اوش ها كان وشرل ات 2 
يصنع"؟ قالت ذلك مبالغة في الإنكار» "فقال عبد الرحمن: لا والله" لا أرغب عنه أبداء "قالت عائشة: فأشهد 
على رسو الله که أنه کان يصیح 8 من جماع غير احتلام“» وي رواية للنسائي: "کان یصبح 2 ميٰ» م 
يصوم ذلك اليوم". "قال: ثم حرحناء حي دخلنا على أم سلمة" قلت: وتقدم من رواية الدسائي: "أن عبد الرحمن 
رحع إلى مروان» ثم أرسله مروان إلى أم سلمة"» فإن صح ففي رواية الباب اخحتصار. 

فسأها: عبد الرحمن "عن ذلك فقالت كما" وق النسخ المصرية: "مثل ما قالت عائشة"» يريد أا وافقتها في الحكم» 
"قال" أبو بكر: "فخرجنا" من عندها ڳد "حي جتنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتاء فقال مروان: 
أقسمت عليك يا أبا حمدا" كنية عبد الرحمن "لت ر كبن دابي فإفا بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق' 
موضع معروف بظاهر المدينة» ولا يجخالفه رواية "البخحاري" بلفظ: "ثم قدر لنا أن بحتمع بذي الحليفة وكانت لأبي 
هريرة هنالك أرض" لاحتمال أن يكون قصداه إلى العقيقء فلم يجداه» ثم وجداه بذي الحليفة» وكان له أيضا ما 
أرض» ووقع قي رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر: فقال مروان: عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة» فقال: 
فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد. والظاهر أن المراد بالمسجد ههنا: مسجد أبي هريرة بالعقيق» لا المسجد النبوي؛ = 


كتاب الصيام 1٥‏ ما جاء في صيام الذي يصبح جا 


فقالتٰ كما قلت عائشة قال: فرحنا حنی جتنا موان بن اکم فذ کر ا له عبد امن 


ر ور اش 9 


م قاَّاء فقال ا E)‏ عَليْلّ ا ابا ا داي فا الاب 
فده إلى اي ا فاه ا بالعَقیق» بره بذلكڭ» وکت کک 


e 


Jor م‎ 


ورت م س ایا ب ر قحلت م عا الرحْمَن ساعَة» م ذكرَ له 
ذلك فقال لَه بو هُريْرَة: لا عِلْم لي بذاك إِلّمّا أخبرنيه مُخبر. 


- جمعا بين الروايتين» أو يجحمع بأنمما التقيا بالعقيق» فذكر له عبد الرحمن القصة جحملةء أو لم يذكرها بل شرع فيهاء 
ثم م يتهيأ له ذكر تفصيلها وماع جواب أبي هريرة إلا بعد أن رجعا إلى المدينة» وأرادا دحول المسجد النبوي» قاله 
ا لحافظء و كذا العييْ» إلا آنه أورد على الحافظ في قوله: "مسجد أيي هريرة بالعقيق" بأنه لا حمع أولاً اهما قصداه إلى 
العقيقء ولم يجداه» بل وجداه بذي الحليفة» فكيف المسجد بالعقيق» هل رجعا إليه مرة أحرى؟ قال: بل الحواب 
الحسن: أن المراد .عسجده مسجد ذي الحليفة؛ لأنمم ذكروا أن بذي الحليفة عدة آبار» ومسجدان لبي بل 
فلعخبرنه: أي أبا هريرة "بذلك" الذي قالتاه على وجه الاستقصاء ذه e‏ هريرة في 
ذلك» ورعا كان عنده في ذلك نص يحمل أن يكون ناسخا أو متسوحاء أو يوحب تخصيصاً أو تأويلا قاله 
الباحي. "فر كب عبد الرحمن و ركبت معه» حي أتينا أبا هريرة' ' نص لي قصدهما أبا هريرة» وتقدم قريبا من رواية 
البحاري بلفظ: "ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة"» وظاهره أمُما اجحتمعا من غير قصده قال الحافظ: فيحمل 
قوله: "ثم قدر لنا" على العى الأعم من التقديرء لا على معن الاتفاق»ء قلت: لكن يشكل عليه لفظ الطحاوي في 
"مشكله" بلفظ: "فخرج مروان حاجاً أو معتمرأ» فخرجنا معه حي إذا كنا بذي الحليفة» ولأبي هريرة هناك 
أرض» هو فيها قمنا إليه"» ويحتمل عندي: أمُما قصداه بالعقيق» لكنه اتفق اللقاء بدون القصد بذي الحليفة» 
'فتحدث معه" أي مع أبي هريرة #به "عبد الرحمن ساعة" قبل أن يذكر له ذلك وهذا من حسن الأدب وتقدم 
التأنيس» "ثم ذكر له ذلك" ولفظ البخاري: "فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا» ولولا مروان 
أقسم علي فيه م أذكره لك» فذكره» "فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك" من البي 5# بلا واسطةء وفيه تسليم 
منه للحكم وانقياد للحقء إذ حاءه من التص عن البي ك3 ما لا يعكن رفعهء من عند من لا يشك في ثقته ولا حفظه» 
ولاسيما في مثل هذا الحكم. 

أخبر نيه خبر: ولفظ البخاري: "فقال: كذلك حدئنيه الفضل بن عباس» وهو أعلم" قال الحافظ: وللنسائي من 
طريق عكرمة بن حالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أي بكر: أن أبا هريرة أحال بذلك على 
الفضل بن عباس» لكن عنده من طريق عمر بن أبي بكر عن أببسه قال فيها: إا كان أسامة بن زيد حدثي. - 


كتاب الصيام 1٦‏ ما جاء في صياهالذي يصبح جنا 
e‏ ي 
وم سمه زوحي التب ل ألما قالا: إن كان رسول الله 5 ليصبح نبا 
ماع عير اختلام ثم يصوم. 


= فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهماء ويؤيده رواية أحرى عند النسائي من طريق عبد الملك بن أبي بكرء 
عن أبيه» قال فيها: إنما حدثي فلان وفلانء ورواية "الموطا" بلفظ: "أحبرنيه خبر"» والظاهر أن هذا من تصرف الرواةء 
منهم من اهم الرجلين» ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهمأء وتارة مفسرآ» ومنهم من م يذكر عن أي هريرة 
أحداء وهو عند "النسائي" أيضا من طريق أي قلابة» عن عبد الرحمن بن الحارث» ففي آخره قال أبو هريرة: هذا 
كنت أحسب إ. قال النووي في "شرح مسلم": رجع أبو هريرة عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل» عن 
البي ك فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان» فحمع بينهماء فتأول أحدهما على ما ستذكر من 
الأوحه في تأويله» فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأولء رجحع عنه» وكان 
حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد؛ لأما أعلم مثل هذا من غیرهماء ولانه موافق للقرآن» فإن الله تعالى 
أباح الأكل والمباشرة إل ن الفجرء قال الله تعال : الان ا 4 (البقرة:1۸۷)» والمراد بالمباشرة: 
الحماع» ولذا قال ای فو ابوا ما کنب اله لک ر e‏ ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلو ع الفجحر 
ان يصبح خی ويصح صومه؛ م تعالی: وہ أ الصَيام إلى ل 4 رالبقرة:۸۷)» وإذا دل القرآن 
على جواز الصوم لمن أصبح جنباًء وجب الحواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل» وجوابه من ثلاثة 
ا أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضل» فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر» ولو حالف جاز» وهذا مذهب أصحابناء 
وجوايمم عن الحديث. والحواب الثاي: لعله محمول على من أدركه الفجر جامعاء فاستدام بعد طلوع الفحر 
عالاء فإنه يفطر ولا صوم له. والثالث: حواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي: أن حديث أبي هريرة مدسوخ» 
وأنه كان قي أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد التوم كالأكل والشرب» ثم نسخ ذلك ولم يعلمه 
ابو هريرة» فكان يفي ما علمه حي بلغه الناسخ» فرجع إليه» قال ابن المنذر: هذا أحسن ما "معت فيه» قلت: 
واحتار الطحاوي أيضا في "مشكله" النسخ. 
تم يصوم: قال الزرقاني: أعاد المصئف هذا الحديث مع أنه قدمه قبل الذي فوقه؛ لإفادة أن له فيه شيخين؛ إذ 
رواه مه عن عبد ربه» وههنا عن “مي. وتقدم أن العلماء كأمم أجعوا على صحة صوم الحنب» سواء كان من 
احتلام أو قال القرطي: فيه فائدتانء أحدهما: أنه كان يجامع في رمضان ويوخر الغسل إلى بعد طلوع 
الفجر؛ بيان للجواز. والثاي: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام؛ لأنه ب كان لا يتلم؛ إذ الاحتلام من 
الشيطان» وهو معصوم متهء واحتلفوا في حواز احتلامه د وعدم جواز ذلك والحقق المعتمد عليه أن الأنبياء - 


كتاب الصيام 1¥ ما جاء في الرخصةا لا القبلة للصائم 


فى الحصة في القبلة للصائم 


م ي 7ص 


۰ - مالك عن ريد بن اسل عَنْ عَطَاءِ بن يسار اَن رجلا كيل انر وهو صَائمٌ 


= لا يحتلمون برؤية شيء في المنام كما هو العادة في الاحتلام» ولكنه يجوز علیهم حروج المني حالة النوم؛ 
لامتلاء الأوعية خالية قلوهم وأحلامهم عن الوسواس وقتعذ. وقال العيي رادا على قول كعب الأحبار: إن 
يأحوج ومأحوج من احتلام آدم» فقال: وجاء في الحديث امتناع الاحتلام على الأنبياء الا وعا فاده الشيخ 
جزم به اين حجر في "تحفة احتاج". 

في القبلة: قال الحد: بالضم اللامة» وقال النووي في "اللغات": قبلة الرحل والمرأة معروفين» قيل: إفُما من 
المقابلةء وأظنهما من الإقبال. "للصائم" احتلفت الروايات في هذا الباب» ولذا احتلف العلماء قي ذلك سلا 
وحلفاًء قال بر عمر: تمن كره القبلة عبد الله بن مسعود وابن عمر وعروة» وقد روي عن ابن مسعود: 
أنه يقضي يوما» وروي عن ابن عباس: أن عروق الخصيتين معلقة بالأنف قإذا وجحد الريح تحرك وإذا تحرك دعا 
إلى ما هو أكثر من ذلك والشيخ أملك لإربه» وكره مالك القبلة للصائم قي رمضان للشيخ والشاب» وعن 
عطاء عن ابن عباس: أنه كره للشاب» ورحص للشيخ. قال عياض: منهم من أباحها على الإطلاق» وهو قول 
جماعة من الصحابة والتابعينء وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من الفقهاءء ومنهم من كرهها على الإطلاق» 
وهو مشهور قول مالك» ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ» وهو المروي عن ابن عباس» وهو مذهب أي 
حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي» وحكاه الخطابي عن مالك» ومنهم: من أباحها في النقل ومنعها قي الفرض» 
وهي رواية ابن وهب عن مالك» وقال النووي: إن ح ركت القبلة الشهوة» فهي حرام على الأصح عند أصحابناء 
وقیل: مکروه کرام ت تنزيه. وقال أصحابنا الحنفية في فروعهم: لا بأس بالقبلة والمعانقة إذا أمن على نفسهء أو 
کان شيخا كبيرأ» ويكره له مس فرحهاء وعن أي حنيفة: يكره المعانقة والمصافحة والمباشرة بلا ثوب» والتقبيل 
الفاحش مكروه» وهو أن عضخ شفتيهاء قاله محمد كذا في "العيي". 

أن رجلا: أي من الأنصار "قبل امرأته وهو صائم ني رمضان» فوجد" أي حزن "من ذلك وحدا" أي حزنا 
"شدیدا" من حوف الإم والندم عما ارتكبه» "فارسل امرأته" إلى أهل بيت البي ا "تسأل له عن ذلك" الفعل» 
قال الباحي: يريد: حزن وأشفق أن يكون ذلك محظورأء ولعله وقت أن قبل غفل عن النظر في ذلك» ثم تذكر 
فأشفق من فعله له» وظن أنه منوع فأرسل امرأته» "فدحلت على" أم المؤمنين "أم سلمة" هند بنت أمية زوج 
الي کک "فذ كرت ذلك اء فأحبرقا ام سلمة" أي بجواز هذا الفعل؛ "أن رسول اله ا يقبل" بشدف الباء آي 
يقبلها» كما في رواية للبخحاري بسند آحر: "و كان يقبلها"» "وهو صائم" آحابت بفعله E‏ لأن التعليم الفعلي 
أبلغ» "فرحعت إلى" بيتهاء فأحبرت "زوجها" بذلك أي بفعله ك "فراده" أي الزوج "ذلك" الخبر "شرا" - 


كتاب الصيام ۹۸ ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم 


ري ا 


ف رَمَضان» فوحَد من ذلك وَحْدا شديداء فار سل امرأئة سال لَه عن ذلك فو حلت 
علی آم ملم ؤج اتی کا کرت ديك لاء قارا ام سلمة ان رسو ا 


It‏ صائم» فخت !ى روٴحهاء فأحبرته ذلك شرا رقال: ا مل 
”سول الله کش الله حا لرَسوله ما شای ن ۾ رحَعت امرأته إلى 1 هة 


2ٌ 


قرحت عندها رَسول الله ل فقال سول الله کل "ما لهذه المرأة؟ فاأحبرتة آم 


ل فقال ا الله ت "ألا أحبرتيها أي َفعَل َلك" a ah‏ 
الياء لالإشباع 

- قال الباحي: يقتضي أنه استدام الأسف والحزن» فكان ذلك زيادة على حرنه المتقدم قبل السؤال؛ إذ لم تأته سما 
يقنعه» ویؤمن خوفه ما کان يعتقد أنه أثم به» فيكون معي "زاده" ههنا: أدام له الأسف والحزنء ولم يرله ما مع 
في ذلك من قول الني ت ويحتمل أن يكون معن "زاده ذلك" حزتاء اشتد حزنه؛ لما يقوی عنده من سند الحظر 
حين لم يكن عند أم سلمة من الإباحة غير ما أخحبرته» ولم يكن ذلك عنده يقتضي الإباحة له. 

وقال: الروج "لسنا مثل رسول الله ب الله" بالضم مبتداً "يحل" بضم الياءء وكسر الحاء من أبحل» أي يبيح» 
حبر "لرسوله 5 ما شاء" بلفظ الاضي في النسخ الصريةء وقي المندية: "ما يشاء" بالضار ع» أي كما أحل له 4 
القتال عكة ساعة» ففي "جمع الفوائد" برواية الشيخين والترمذي والنسائي: "فإن أحد ترحص لقتال رسول الله 5 
فيهاء فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله» ولم يأذن لكم"- "ثم رحعت امرأته" مرة أحرى "إلى أم سلمة" تسأها هل 
هذا الفعل ما يقتدى فيه بالبي ک5 آم لا؟ فوحدت عندها رسول الله ب فقال رسول الله ک: "ما هذه المرأة"؟ 
نجيءَ وتروح» ولعله 4 علم قبل ذلك .مجيفهاء وهو الأوجه عندي» أو المعئ: ما تسأل هذه المرأةء "فأخبرته 
أم سلمة" بأها تسأل عن القبلة للصائم. 

فقال إل: وقد ظن أا لم تخبرهاء "ألا" يفتح الهمزة وتشديد اللام "أحبرتيها أني أفعل ذلك" قال الباجي: فكان 
جب عليها أن تخبرها بذلك» وفيه المقنع» ولعله ي ظن أا لم تخبرها بذلك فأنكر عليها ذلك» ونبهها على 
الإخبار بأفعاله؛ إذ هي السنن» وإغا يوذ أكثر هذه امعان عن أزواج البي ك ويجب عليهن أن يخبرن بذلك؛ 
ليقتدي الناس برسول الله طب قال تعالى: لواذْكُرن مَا لى في وتكن (لإحراب:٠۲»‏ وقال ابن عبد البر: فيه 
إيجاب العمل بخبر الواحد. "فقالت: قد أحبرما فذهبت إلى زوجهاء فأحبرته فزاده ذلك شر وقال: لسنا مغل 
رسول الله ك يمل الله" على اللحملة 0 وفي المصرية: الله بحل "لرسوله هه ما شاء 
فغضب رسول الله بل "» وتقدم وجه الغضب في "من أصبح حنبا في رمضان"ء "وقال: والله إن لأتقاكم له" - 


كتاب الصيام ۱۹ ما جاء في الرخصةاق القبلة للصائم 
فقالت: قد احبر تهاء فذهَبت إلى زَوٴجها فاحبرنه» فراده ذلك شرا وقال: لا مثل 
رسول الله کب يحل الله لرسوله 5 ما شاء فعضب رسول الله کل وقال: "رال 
ا لماک 1 وأعلّمُک بخدوده". 

۹ - مالك عن هشام بن عرو انت عن عَائشة ئشة آم ا ۳3 اما قال : 
إن کان رسول الله 5 يقل Cas ٢‏ 


o ~^ ~^ 


۲ - مالك عَنْ یحی بن سَياږ: ُن عَاِکة بنت ريد بن عَمْرو بن نميل امراة.. . 


= باللام على لفظ "اللالة" في جميع النسخ» "وأعلمكم بحدوده" قال في "امحمع": الحدود محارم الله» وعقوباته 
الي قرفا بالذنوب» وأصل الحد: المنع والفصل بين الشيئين» فكان حدود الا فصلت بين الحلال والخحرام» 
فمنها ما لا يقرب كالفواحش الحرمة» ومنه قوله تعالى: ويلك دود د او فلا ربوا رالبقرة:۱۸۷)» ومتها ما 
لا يتعدى كالواريث العينة وتزويج الأربع ومنه: للك حدود د اله فلا تقربوها). قال ابن عبد الير: فيه دلالة 
على حواز القبلة للشاب والشيخ؛ لأنه م يقل للمرأة: زوحك شيخ أو شاب فلو كان بينهما فرق لسأها؛ لأنه 
امبين عن الله تعالى» وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسهاء وإغا كرهها من كرهها حشية ما توول إليه إلى 
قلت: لكن من فرق بين الشاب والشيخ» أو الخائف على نفسه والالك له - وهم الحمهور - إا قالوا بذلکپ 
معا بين الروايات» والروايات في ذلك مختلفة كما سترى» على آن الحديث واقعة حال لا عموم هاء فلا مانع من 
أن البي ب يعلم أن زوجها الشيخ. 

إن إخ: بكسر فسكون» مخففة من المثقلة» دحلت على الحملة الفعليةء "كان رسول الله بط ليقبل" بفتح اللام 
لعا کید "بعض زواج" آي عائشة ام بنفسهاء كما يدل عليه لفظ "ضحكت"“ قال الزرقاني: عائشة» كما 
في "”مسلم" عنهاء "کان يقبليي وهو صائم' ' أو أم سلمة» كما قي "البخحاري" أو حفصة» كماقي "مسلم"» لکن 
الظاهر أن كلا منهن إغا أحبرت عن فعله ب معهاء "وهو صائه" جملة حاليةء "ثم ضحكت" > هکذا ي مع 
الدسخ المصرية بلفظ الماضي» وهو الأوجحه بالسياق» وقي "المندية": "ثم تضحك" ببناء المضارع تنييها على أا 
صاحبة القصة؛ ليكون أبلغ قي الثقة اء لأن علم العيان أوثق من علم البيان» زاد ابن أبي شيبة عن شريك عن 
هشام عن أبيه: "فظنا ما هي" وقال الداودي: کے یا ممن حالفها في ذلك أو تعحبت ms‏ إذ 
تحدثت .ثل هذا تما يستحيي النساء من ذكر مثله للرجال» لكن ألخاها ضرورة التبليغ إلى ذلك ا بذ کر 
مكاها من البي ۶ وحاها معه. 


كتاب الصيام ۲٠‏ ما جاء في الرخحطة في القبلة للصائم 
ر وټ 0 o‏ ر o‏ ەر رارم ر و ~o‏ %3 
عَمَر بن الطاب كائت قبل رأس عَمَر بن الطاب وهر صائي فلا ينهاها: 
۴۳ - مالك عر أب اللضر مولّى عَمَرَ بن عبَيْدِ الل أن عائشة بنت طلحة ابوه 


ھا کائت عند عائشة زوج التي 5 فدَحَل عَليْها رَوْجها هتالك وهو عبد الله 
ابن عَبّد الرَحْمَّن بن أي بكر الصّدّيي» وهو صانم فقالت له عَائشة: ما يَمْتَعْكَ أن 
E E e E As E‏ 


كانت تقبل إخ: فال الباحي: يحتمل أن تفعل ذلك على وجه الالتذاذء ويحتمل أن تفعله على وجه الإكرام والمر. 
"فلا ينهاها" أي لا يمنعهاء وذلك لعله؛ لأنه علك نفسهء ويعلم منها أا تملك نفسهاء وقال الباجحي: ليس في الحديث 
ما يدل على أا هي صائمة؛ بحواز ن تکون حائضاً فی وقت صومه تی رمضان» أو یکون صومه في غير رمضان. 
فقالت له: عمته "عائشة" ام المؤمين: "ما منعك" بصيغة المضارع» وي النسخ المصرية: ما منعك بصيغة 
الاضي» "أن تدنو" أي تقرب "من أهلك" أي زوجحك» "فتقبلها وتلاعبها" قصدت بذلك إفادته الحكم وإلا فمعلوم 
أنه لا يقبلها بحضرة الناس سيما عمته أم المؤمنين» قال الباحي: م تقصد بذلك أمره به؛ لأن أحداً لا يؤمر بمثل 
هذاء ونما هو موقوف على اختيار فاعله» وليس في ذلك إباحة لتقبيله إياها بحضرة عائشة وغيرهاء؛ لأن هذا ما 
يجب أن يستتر به» ولا يفعل بحضرة أحد وإنغا سألته عن المانع له من ذلك أن كان الصوم أو غيره» ولعله قد 
بلغها ذلك عنه» فأرادت أن تعلمه بأنه غير مانع. وقال أبو عبد الملك: تريد ما بمنعاك إذا دحلتما. ويحتمل أا 
شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساءء وسألتها أن تكلمهء فأفتته بذلك؛ إذ صح عندها ملكه لنفسه. والأوحه 
عندي أما بلغها عنه أنه لا يبيحه قي الصوم» كما يدل عليه سواله» "فقال: أقبلهاء وأنا صائم"؟ الواو حالية» 
"قالت" عائشة: "نعم" فال الباحي: "قالت: نعم" ولم تعد عليه الحض على الملاعبة والتقبيل بعد أن كملت تعليمه 
الحكم» قثبت أا إنغا قصدت التعليم دون الحض على اللاعبة. واحتلفت الفتيا عن أم المومنين عائشة قي قبلة 
الصائم» فهذا الأثر صريح في أما أباحت له القبلةء ولم ترها من الخصائص» وسيأني في الباب الآني ما مخالف 
ذلك ولا ضيق في الحمع إذا حمل اثر الباب على أا علمت منه ملك نفسه» كما حمل عليه الشراح» أو يحمل 
على أا أرادت إعلام أا لا تفطرء قال الحافظ: ويجمع يبحمل النهي على كراهة التنزيه؛ فإها لا تناقي الإباحة. ثم 
م يذكر ئي السؤال الملاعبة» واكتفى على التقبيل؛ لأن حكمها حكم القبلةء قال الوفق: المقبل لا يفلو عن ثلاثة 
أحوال» أحدها: أن لا ينرل» فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه حلافاً. الثاني: أن بمي» فيفطر بغير حلاف 
نعلمه. والثالث: أن بمذي» فيفطر عند الإمام مالك» وقال أبو حيفة والشافعي: لا يفطرء ورد ذلك عن الحسن 
والشعي والأوزاعي» ثم قال: واللمس بشهوة كالقبلة في هذا. 


كتاب الصيام ۲١‏ ما جاء في التشديلد القبلة للصائم 


م 
ر ار قري س رور يو 


o۹4‏ - مالك عن زيد بی اسل ان ہا هُريْرَة وَسَعْد بن ابي وقاص کائا يرصان 


4 ا َه o‏ لز ~~ 2 
ما اء في التشديد في القبلة للصائم 
ا ا و کت وت ن ر ا 
و aks‏ ر و E‏ ره 8 ١‏ لژ 
کان يقل وهو صَائم تقول: وأیکم اَمَك لِنَفسِه من رَسُول الله 3 


كانا يرخصان إل: وكذا عمر ف وغيره من الصحابة والتابعين كما تقدم» قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً رخص 
فيها إلا وهو يشترط السلامة نما يتولد منهاء ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجحب عليه احتناها. 
التشديد في القبلة ج لا كانت الروايات قي ذلك خختلفةء ذكر المصنف قي بابين؛ ولا كان المرحح عند المالكية 
التشديد في ذلك؛ إذ المشهور عندهم الكراهة مطلقا كما تقدم في بيان المسالك» أخر هذا الباب. 

تقول إخ: مبيحة للمخاطب» أو مانعة له عن الاتباع» قولان للعلماء كما سيأتي» "وأيكم أملك لنفسه"» وبه 
فسر الترمذي ما ورد في الروايات: "وكان أملككم لإربه"» فقال: يعني لنقسة من رسشول اله ك اولظ 
البحاري برواية الأسود عن عائشة اء قالت: "كان البي 5# يقبل ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه"» 
واحتلف شراح الحديث في هذا اللفظ .عوضعين» الأول: قي ضبطه»ء قال الزرقان: بكسر الهمزة وسكون الراى 
رواه الأكثر كما قال الخطابي وعياض» قال النووي: هو الأشهرء وروي بفتح الممزة والراءء وقدمه الحافظ أي 
ذكره مقدماء وذكر القول الآحر بعد ذلك بلفظ: "يروى" وقال: الأول أشهر» وإلى ترجيحه أشار البخاري 
وهما معن الوطر والحاحة» أي أغلب واه وحاجته» ويطلق أيضا بفتح الهمزة والراء على العضو المحصوص, قاله 
عياض» قال التوربشي: لكن حله ني الحديث على العضو غير سديد لا يغتر به إلا حاهل بوجوه حسن الخطاب 
مائل عن سنن الأدب ونج الصواب ورده الطيبي بأنما ذكرت آنواع الشهوة مرتقية من الأدن إلى الأعلى» 
فبدأت بمقدمتها ال هي القبلة» ثم ثنت بالمباشرة» وأرادت أن تعبر بايجامعة» فكنت عنها بالإرب» وأي عبارة 
أحسن منها. قلت: والقول الثالث قي تفسيره: أن المراد منه نفسه كما تقدم. والاحتلاف الثاني في معناه 
ومقصودها #إه بمذا اللفظ قال في "اجحمع": تريد أنه يأمن مع هذه المباشرة الوقوع ف الفرج» فهي علة في عدم 
إلحاق الغير به ومن يجيزها له ججعل قوها علة في إلحاقه به؛ فإنه إذا كان أملك الناس لإربه يباشرهاء فكيف لا تباح 
لغيره؟ قلت: ويؤيد هذا المعين الثاني ما ورد عنها من إباحة القبلة للناس» فقد حرج البحاري في "صحيح" 
تعليقاً: "قالت عائشة: يحرم عليه فرجها"ء قال العييي: وصله الطحاوي بسنده عن حکیم بن عقال انه قال: 
سألت عائشة ما يحرم علي من امرأني وأنا صائم؟ قالت: فرحهاء قال الحافظ: إسناده إلى حكيم صحيح» - 


كتاب الصيام ۲۲ ما جاء في العشديد في القبلة للصائم 
- قال يحیى: قال مالك: قال هِشَامٌ بن عُروة: َال عرو بن لري لم أَرَ 
لقب إلصّابم تذغو إلى حيرٍ. 

۷ - مالك عن زید : ن اسل عن عَطاء ن يَسَار: ن عبد الله بن عباس سيل 
عَن الْقبلَة للصّائ» ارحص فیا لاسي وکَرِهَهًا ِلشَاب. 


= فال العيي: وبنحوه حرج ان رماي الى من طرق مغر عن أيوب عن أي قلابة عن مسروق قال: 
سألت عائشة يد أم المومنين ما بحل للرحل من امرأته صائما؟ فقالت: كل شيء إلا اللمحماي قال الحافظ: 
أحرحه عبد الرزاق بإسناد صحيح» قلت: ويؤيده أيضاً ما تقدم في الباب السابق: أا قالت لابن أخيه: "ما 
منعك أن تدنو من أهلك» فقبلها وتلاعبها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم" ويؤيد المعئ الثاني ما قي رواية 
"مسلم" بلفظ: "ولكنه كان أملككم" بلفظ الاستدراك ويؤيده أيضا ما ذكره الحافظ من رواية هماد عند 
النسائي: "قال الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لاء قلت: اليس كان رسول الله ي يباشرء وهو 
صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه". وظاهر هذا اما اعتقدت الخصوصية بذلك» قاله القرطي» وقي "كتاب 
الصيام" ليوسف القاضي من طريق ماد بن سلمة عن حاد بلفظ: "سألت عن عائشة عن المباشرة للصائي 
فكرهتها". وهذا المع الثاني أراد المصتف؛ إذ ذكر الحديث في باب التشديد» فيكون المعن عدده أنه ينبغي لكم 
الاحتراز عن القبلة والمباشرة» ولا تتوموا من أنفسكم أنكم مثله و لأنه يلك نفسه» ويأمن الوقو ع فيما بعد 
القبلة» وأنتم لا تأمنون ذلك» فطريقكم الانكفاف» ومال ابن قتيبة في تأويل الحديث إلى هذا المع الثاني» بل قال 
بكوفا مفطراً للصائم ولفظه: قال أبو محمد: نحن نقول: إن القبلة للصائم تفسد الصوم؛ لأا تبعث الشهوة 
وتستدعي المذيء وكذلك نقول في الباشرةء فأما رسول الله 54 فإنه معصوم» وتقبيله في الصوم أهله كتقبيل 
الوالد ولده» ويدل على ذلك قول عائشة: "وأيكم يملك إربه". 

تدعو إلى خير: يريد أا من دواعي الحماع والإنزال» وهذا مما يفسد الصوم فليس قي قصدها إلا التغرير 
بصومه» وهذا لمن لا بلك نفسه» وأما من ملك نفسه فلا حرج عليه» قاله الباجي. 

سئل: ببناء الجهول "عن القبلة للصائم فأرحص فبها للشيخ"؛ لأن الغالب فيه ملكه لنفسه؛ لانكسار شهوتهء 
وكرهها للشاب؛ لأن الغالب فيه غلبة شهوته على نفسه» وقد ورد هذا المع مرفوعاً وموقوفاً عن غير ابن عباس 
أيضاًء قال الحافظ: فرق آخرون بين الشيخ والشاب» فكرهها للشاب» وأباحها للشيخ» وهو مشهور عن ابن 
عباس» أحرجه مالك وسعيد بن منصور وغير*ماء وجاء قيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف» أخحرج أحدها أيو داود 
من حدیث ابي هريرقت والآحر: أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


کتاب الصيام Y۳‏ ما جاء في (الصيام في السفر 


ت 
ع و 
| 


ن عد الله ُن عَم كان يهى عن الْقَبْلة وَالمَبَاشرة للصائم. 
م جاءِ ي الصيّام ف السفر 


۹ - مالك عن ان شهاب» عن عبيْدِ الله بن عبد الله بن عتبة بن مَسْعُود عن 


۸ - مالك عن نافع: 


والمباشرة إل: هو التقاء البشرتين» سواء أو أو م يوم "للصائم" وذلك تمل أن يكون؛ لأنه يرى كراهتهما 
للصائم» أو ينهى سدا للذريعة. 

الصيام في السفر: احتلفت روايات الحديث في هذا الباب أيضاًء ولذا احتلف الفقهاء في ذلك على أقوالء 
الأول: التحيير» وروي عن ابن عباس وأنس وأبي سعيد وسعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جبير والحسن 
والنحعي وجحاهد والليث والأوزاعي. والثاني: أن الإفطار أفضل» وروي عن عمر بن عبد العزيز والشعي وقتادة 
ومحمد بن علي والشافعي وأحمد وإسحاق. الثالث: أن الصوم في السفر لا يجزئ» فإن صام وحب قضاؤه في 
الحضر؛ لظاهر قوله تعالى: فإفعدةٌ من ايام أحر رلبقرة:٤۸٠»‏ وقوله ل: ليس من البر الصيام في السفرء وهذا 
قول بعض أهل الظاهر؛ قال الباجي: لا حلاف بين فقهاء الأمصار قي أن صيام رمضان في السفر يصح إلا ما 
روي عن بعض آهل الظاهرء فإنه قال: لا يصح ولا جزئ» والدلیل على ما نقوله قوله تعالی: فمن کان منک 
مَريضا أو على سف «ابقرة:٤۸٠)‏ وو حه الدليل من الآية: آنه تعالی قال: أن نووا حير لم إن كم ود4 
(القرة:۱۸). وقي "البدائع": جواز صوم رمضان محمع عليه؛ قإن التابعين أجعوا بعد احتلاف الصحابةء 
والاحتلاف في العصر الأول لا يعنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني على ما عرف قي أصول الفقه. الرابع: أن 
الصوم في السفر أفضلء وبه قال الأسود بن يزيد وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقي "التوضيح": وبه قال الشافعي ومالك وأصحابه وأبو ثور» وكذا روي عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن 
مالك. وقال الموفق: الأفضل عند إمامنا الفطرء وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: الصوم أفضل لن قوي عليه» 
ومن كان يصوم في السفر ولا يفطر عائشة وقيس بن عباد وأبو الأسود وابن سيرين وابن عمر وابنه سالم وعمرو 
بن ميمون» وقال أبو جحلز: لا يسافر أحد قي رمضانء فإن سافر فليصم» قال الباحي: الصوم قي السفر أفضل؛ 
لقوله تعال: ران تصوموا حي کم إن كنم تعْلمُو ن رالبقرة:٤۸١؛‏ ولأن الصوم تعلق بالذمة فالبادرة إلى إبرائها 
أولى» فرعا طراً من الموانع والاشتغالء بخلاف القصر؛ فإن الذمة تبرأً فيه عا يؤتى به» وقي "المعالم": قال أنس 
ابن مالك وعثمان بن أي العاص: أفضل الأمرين الصوم ثي السفرء وبه قال النخعي وسعيد بن جبيرء وهو قول 
مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرآي. 


کتانب الصيام ۲£ ما جائ في الصيام في السفر 


e‏ ن فصر فار الاس 


خرج إلى مكة: ومعه 3 عشرة آلاف من المسلمين كما في مغازي البخاري» "عام الفتح في رمضان" وخرج 
عامداً إلى مكة يوم الأربعاء بعد العصر لعشر حلون منها سنة تمان من المجرةء قاله الزرقاني» "والخميس" قال 
الحافظ: وقع في "مسلم" من حديث أبي سعيد احتلاف من الرواة في ضبط ذلك والذي اتفق عليه أهل السير أنه عا 
حرج في عاشر رمضان» ودحل مكة لتسع عشرة ليلة حلت منه» "فصام حن بلغ الكديد" بفتح الكاف وكسر 
الدال المهملة الأولى فتحتية فمهملة» موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبينه وبين مكة ثلاثة أو 
مر حلتان» قاله الزرقاني» وكذا بفتح الكاف» ضبطه جمع من شراح الحديث» وقيل: الكديد: ما غلظ من الأرض» 
وقال أبو عبيدة: الكديد من الأرض: خلقّ خلق الأودية أو أوسع منهاء ويقال فيها: الكديد تصغيره تصغير 
الترحيم» موضع بالحجاز» ويوم الكديد من آيام العرب» وهو موضع على انين وأربعين ميلا من مكة. "م أفطر 
فأفطر الناس" معه؛ لاهم كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من فعله ك كما سيأت» ولمسلم من حديث حابر في 
هذا الحديث: "فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنما ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر"ء وله من وجه آحر: ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الئاس قد صام» فقال: أولعاث العصاق قال 
الزرقاي: وللبخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس: "يإناء من لبن أو مائ فوضعه على راحته أو راحلته" بالشك 
فيهماء قال الداودي: يحتمل أن يكون دعا باللين مرة وبالماء مرة» ورده الحافظ بأنه لا دليل على التعدد؛ فإن 
الحديث واحد والقصة واحدة» وإنما شك الراوي» فتقدم عليه رواية من حزم بالمايء وأبعد الداودي اا فی قوله 
كانتا قصتين» إحداهما في الفتح والأحرى في حنين. قلت: لكن وقع الحرم في عدة روايات باللبن أيضا. "و کانوا 
يأعذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله" أي من حاله وفعله لك هذا قول الزهري» كما وقع لي 
الصحيحين» قاله الزرقاني تبعا للحافظ, زاد الحافظ: ووقعت هذه الزيادة مدرجحة عند مسلم قال سفيان: لا أدري 
من فول من هو» وقد بينا أنه من قول الزهري» وبذلك جرم البخاري في الجهادء وقد استدل بالحديث على ثلاث 
مسائل حلافيةء الأولى: ما يقال: إن الزهري أشار بهذا القول إلى أن الصوم ثي السفر منسوخ» ولم يوافق على 
ذلك» وفي "مسلم": عن يونس قال ابن شهاب: وكانوا يتبعون الأحدث من أمره» ويرونه الناسخ امحكم قال 
عیاض : اا رق انا إذا م حكن الحمع» أو يكون الأحدث من فعله في غير هذه القصة» أما فيها أعي قضية 

الصوم فليس بتاسخ» إلا أن یکون أبن شهاب مال لل اَن الصوم ف السقر لا ينعقد» کقول أهل الظاهرء ا 
غير معلوم عئه. والمسألة الثانية: ما في "الفح" قي شرح قول البحاري: باب إذا صام اناما من رشان 2 شاف 
قال الحافظ: أشار إلى تضعيف ما روي عن علي» وإلى رد ما روي عن غيره في ذلك قال ابن المنذر: روي 
عن علي بإسناد ضعيف» وقال به عبيدة بن عمرو وأبو بجلز وغيرما» ونقله النووي عن أي ججحلز وحده = 


كتاب الصيام 40 ما جاء ي(الصيام في السفر 


۰ - مالك عن سمي مول ابي بكر بن عَبْدِ الرحْمَن عن اي کر بن عبد الرَجْمَنء 


عَنْ عض أَصْحَاب رَسُول الله ل: أن رَسول الله 53 أَمرَ الاس في سَفره عَامَ الفح 


IR AGS‏ عه وهر وه قفاوا امن امل جد واد ي حطر ار بيه 
لك فليس له أن يفطر؛ لقوله تعاى: فمن سهد ملك الشهر فليصندي رليقرة١‏ ه۸٠‏ قال: وقال أكثر أهل 
لا فرق بینه وبين من استهل رمضان بي السفر؛ ثم ساق ابن المنذر بسند صحیح عن ابن عمر قال: قوله 
تعال: فمن هد که م الشَهر فصن4 نسخها قوله: هومن كان مَریضاً و على سر رالبقرة: ٠۸‏ نم ا حتج 
للجمهور بحديث ابن عباس المذ كور. 
والمسألة الثالثة: من بيت الصيام قي رمضان يجوز له الإفطار» وله صورتانء الأولى: ما في "الفتح" استدل بالحديث 
على أن للمرء أن يفطر لي النهار ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائماء وهو قول الحمهورء وقطع به أكثر 
الشافعية» وي وجه: ليس له أن يفطرء و كان مستند قائله ما وقع في "البويطي" من تعليق القول به على صحة 
حديث ابن عباس هذاء وهذا كله فيما لو نوى الصوم قي السفرء قال الموفق: إن نوى المسافر الصوم قي سفره ثم 
بدا له أن يفطرء فله ذلك قلت: الاستدلال بحديث ابن عباس على هذه الصورة القائية بديهي البطلان؛ فإنه ل 
وأصحابه كانوا يصومون من المدينة حى بلغوا الكديدء وبينهما مراحل كما تقدم وسيأت المسالة في كلام 
المصنف» أما الصورة الأولى الي عزاها الحافظ إلى الجمهورء قال المازري: احتج به - أي بحديث ابن عباس - 
مطرف ومن وافقه من امحدثين» وهو أحد قولي الشافعي: أن من بيت الصوم في رمضان له أن يفطر»ء ومنعه 
الجمهورء قاله الزرقان»ء وهكذا داهم طالًا ينسب شارح الحديث القول المختار عنده إلى الجمهورء فالحافظ عرا 
ليهم اللحواز» والزرقان غا للمازري النع» قال الباحي: الظاهر من نسق الحديث أنه إغا أفطر؛ لغلا يتكلف 
أصحابه الصوم» فيضعفون عن العمل وعن لقاء العدوء ويحتمل أن يكون إفطاره ليريهم فطره بعد أن نوى من 
ليلته تلك» وقد قال الداودي: إنه أفطر بعد أن بيت الصيام للضرورةء ولا طريق إلى معرفة ذلك وإذا احتمل 
الفعل الأمرين وجب أن يحمل فعله على الواحب» وألحق به التقوي للعدوء فالغالب أنه لا يكون ضرورة 
تبيح الفطر بعد انعقاده إلا بو جود الضعض» أو العطش باللقاء والحرب» والني ک5 إا أمرهم ذا الفطر استعداداً 
لأمر مستقبل» وهذًا لا يبيح الفطر بعد انعقاد الصوم. 
أمر التاس: وكانوا عشرة آلاف» وقيل: ثي عشر ألفاء وجمع يان العشرة حرج من المدينة» ثم تلاحق به الألفان. 
"في سفره" إلى مكة "عام الفتح بالفطر' تعلق بالأمر» وتقدم قرا من ديت آي سعد آنه ك قال: قد دنو غ من 
> والفطر أقوى لكم فأفطرواء فكانت رخحصة»ء ثم قال: إنكم مصبحو عدو كم» والفطر أقوى لكي فأفطرواء 
عزيمةء "وقال: تقووا لعدو كم" بالفطرء وهذا بمتزله التعليل للأمر» يعني لأحل أن تقوو بالفطر على عدو كي = 


كتاب الصيام ۲٦‏ ما جايفي الصيام في السفر 
بالفطر وقال: قووا لعدو کہ" وصام رسول الله کی قال ابو بکر: قال الل حدن: 
لقذ رات رَسول الله 8 بالعَرج َب الَا على راه من العش أو ين الحرم 


f 7^ تي‎ 


قل لِرَسُول الله 3: يا رَسُول الله! إن طائفة من الاس قد صَامُوا جين صْْت. 


= "وصام رسول الله ب" ولم يمتنع من الصوم؛ لا علم من نفسه القوة واللحلدء "قال أبو بكر" بن عبد الرحمن: 
"قال الذي حدثي" من بعض أصحاب رسول الله ##: "لقد رأيت رسول الله 2 بالعر ج" بفتح العين وسكون 
الراء المهملتين وبالحيم» عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج» تذكر مع السقيا عن الحازمي» وجبلها متصل 
بجبل لبنانء كذا في "المعجم". "يصب" بالبناء للفاعل أو المفعول "الماء على رأسه من العطش» أو من الحر" لفظة 
"أو" محتمل الشك والتنويع» E TT‏ لتقو ي به على صومه» 
وليخفف عن نفسه بعض ألم الحر أو العطش» وكان من دأبه د تحمل المشقة قي نفسه لعبادة ربه» ألا ترى إلى 
قیامه حي تورمت قدماه. قال بو حنيفة: یکره» وقال آبو یوسف: لا یکره» واحتج عا روي: "آن رسول اله کل 
صب على رأسه ماء من شدة الحر وهو صائم" وعن اين عمر: "أنه كان يبل الثوب ويتلفف به» وهو صائم"» 
ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر فلا يكره كما لو استظل» ولأبي حنيفة: أن فيه إظهار الضجر من العبادق 
والامتناع عن تحمل مشقتهاء وفعل رسول الله ب محمول على حال خصوصة» وهي حال حوف الإفطار من شدة 
الحر» وكذا فعل ابن عمر محمول على مثل هذه الحالة» ولا كلام في هذه الحالة. 

وفي "الدر المختار": لا تكره تلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق» أو اغتسال للتبرد عند الثاني وبه يفي 
"شرنبلالية" عن "البرهان". قال ابن عابدين: لرواية أبي داود: "أن الني کک صب على رأسه الاء وهو صائم من 
العطش أو الحر» و كان ابن عمر يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم" ولأن هذه الأشياء فيها عون على العبادة» 
ودفع الضجر الطبيعي» و كرهها أبو حنيفة؛ لما فيها من إظهار الضجر تي العبادة» وحكى القاري عن ابن الهمام: 
إغا كرهه أبو حنيفة؛ لا فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطارء قال القاري: فكان 
الإمام حمل فعله عة على إظهار العحز والتضرع عند حصول الآلام» وني دفع المضرة بالتعلق بالأسباب استعانة 
للقيام بواحب العبودية لرب الأرباب» وإشارة إلى مشاركته الأمة في العوارض البشرية ميلا إلبهم وتسهيلاً 
عليهم» وحاصل الكلام: أن كلام الإمام محمول على كراهة التنزيه وحلاف الأولى» وهو عاب فعلل ذلك؛ لبيان 
الجواز من إظهار العجز لارحمة على ضعفاء الأمة. 

قد صاموا إل: اتباعا لفعلك؛ ظا منهم أن الأمر بالإفطار رخحصةء أو خصوص ن يشق عليه الصوم» وهم 
أحسوا من أنفسهم القوة واغتنموا الأحر» سيما فيه اتبا ع لفعله لن قال: "فلما كان رسول الله 3 بالكديد'ء - 


کتاب الصيام ¥ ها جاء في الضيام في السفر 
قال: ما کان رَسول الله کا بالکڍيڊ دعا قد فرب فأفطر الناسٌ. 

٠ ۱‏ - مالك عن حمَيدٍ الطويلء عَنْ اس بن مالك أله قال: افا مع رَسول الله 5 
ف رَمَضَان» فَلَمٌ عب الصَائم على الْمُفْطرٍء ولا الْمفْطِرٌ على الصّائم. 

۲ - مالك عن شام بن عُروة عن أيه أن حَمْرَة بن عَمرو الأسْلّمي قال 
سول الله : يا رسول اله! إلّي رل أصوم أفأصْومٌ في السَمَر؟ فال له 
رول الله :إن ِنْب فصب وإن شِفْبٌ فأفطز. 


- وحان المجوم على العدو "دعا بقدح" من ماء أو لبن» "فشرب فأفطر الناس" زاد مسلم والترمذي عن جابر: 
"فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام» فقال: أولئك العصاة مرتين"» قلت: لأنه عة لطا عزم عليهم وتحتم 
الفطرء فيكون الصوم إذ ذاك حلاف أمره الشريف. 

فلم يعب: بالحرم» وحرك بالكسر؛ لالتقاء الساكنين "الصائم على المفطر» ولا المفطر على الصائم" لحواز 
لارو ةوفه زد على ن ايقل ى السا ور ضا عل هف إن من ساو ي انا رمان ا ر 
له الفطرء خرو حه 4 عاشر رمضان. زعم محمد بن وضاح أن مالك ج يتابع على لفظ هذا الحديث» وأن غيره 
يرویه عن ميد عن أنس: "كان أصحاب رسول الله ب يسافرون» فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم» فلا يعيب 
الصائم على المفطر» ولا المفطر على الصائم" ليس فيه ذكر رسول الله ي ولا أنه كان يشاهدهم في حالم 
هذه وتعقبه ابن عبد البر بأنه قلة اتساع في علم الأثرء فقد تابح مالكاً على لفظه جماعة من الحفاظ. 

إن رجل أصوم إخ: وفي رواية لمسلم: E‏ 
والفرض» والأعم منهم البسط قي ذلك "فقال له رسول الله :إن شعت فصم وإن شعت فأفطر" ظاهر 
الأحاديث الي وقع فيها "إن أسرد الصوم" يدل على أنه ق التطوع قال 0 دقيق العید: لیس فيه تصريح بأنه 
رمضان» فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان في السفرء قال الحافظ: هو كما قال بالدسبة إلى سياق 
حديث الباب» لكن في رواية لسلم من طريق أبي مراوح عنه» أنه قال: أحد لي قوة علي الصيام ق السقرء فهل علي 
حناح؟ فقال 35: هي رحصة من اله» فمن أذ ها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا حناح عليه» وهذا يشعر بأنه 
سل عن صيام الفريضة؛ لأن الرحصة إنغا تطلق في مقابلة الواحب» وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود والحاكم: "أن 
حهمزة قال: يا رسول الله! إني صاحب ظهر أعالحه أسافر عليه وأكريه» وأنه رعا صادفيٰ هذا الشهر يعن رمضانء وأنا 
أحد القوة وأحدن أن أصوم أهون علي من أن أؤخره» فيكون دينا علي؟ فقال: أي ذلك شعت يا حمرة! 


كتاب الصيام ۲۸ ما يفعل من قدم هن.سفر أو أراده ا 
م کے 1 مو ل و ا 4 ت 
۳ - مالك عن نافع: أن عبد الله بن عَمَرَ كان لا يضوم في السفر. 
i‏ ہم هھ و ٩‏ ا رو 3 XY oa a 5 ap e‏ 
a‏ أنه کان يسَافرٌ في رمضان وتشافر 
ر و ا 


e 


من قدم من سفر سفر اه اراده ق رمضان 


ر 0 E E‏ سے م 


E IT‏ في سّفر في رَمَضّان» فعَلِم 


dE» T1 


انه داخ" الْمَدِينة من اول يومه» دحل وهو صائم. قال یحْیّی: قال مالك: مر کان 
في سَفر فعَلِم أنه دال عَلّى أَهَلِهِ من اول يومه» وَطلع لَه الفحْر قبل أن ذل دحل 


كان لا يصوم إخ: قال الباحي: يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر يتنع من الصوم في السفر؛ لضعفه عنهء ولعل كان 
ذلك منه قي آحر عمره ووقت ضعفهء أو في أوقات خصوصة وجد فيها العجز عن الصيام» ويحتمل أنه كان يفطر في 
السفر؛ لأنه كان يرى ذلك أفضل من الصوم ويحتمل أنه كان يرى الصوم فيه منوعاً. قلت: وهذا الأخحير هو 
المتعين؛ إذ تقدم من مذهبه ثي بيان المذاهب: أن الصوم في السفر لا يجزرئ» فإن صام وحب قضاؤه ف الحضر. 

ما يفعل من إخ: ذكر المصنف فيه مسألتين أولاهما: المسافر إذا قدم من السفر هل يصوم في ذلك الوم أم لا؟ 
وانيتهما: أن المقيم إذا أراد السفر في يوم من رمضان» هل يفطر ذاك اليوم أم لا؟ 

أن عمر إل: من عادته أنه "إذا كان قي سفر في رمضان» فعلم أنه داحل المدينة من أول يومه" أي بعد طلوع 
الفحر كما سيأي» "دحل وهو صائم" قال الباحي: قوله: "من أول يومه" يحتمل أن يريد به قبل طلوع الفجرء 
فيجب عليه الصوم» ويجتمل أن يريد به بعد طلوع الفجرء وهو أظهر؛ لأنه أول اليوم» وما قبل ذلك فهو آخحر 
الليل» فعلى هذا كان صومه مستحسناء قلت: وهذا الثاني هو التعين من ظاهر السياق» ولا شك قي إيجاب الصوم 
إذا دحل قبل الفجرء وأما إذا دحل بعد الفجر فصومه مستحب كما قاله الباحي» وصرح به الإمام مالك في 
"تختصر ابن عبد الحكم" كما قاله الزرقاني» وني "البدائع": لو أراد المسافر دحول مصره أو مصرا آخر ينوي فيه 
الإقامة» يكره له أن يفطر قي ذلك اليوم وإن كان مسافراً في أوله؛ لأنه احتمع الحرم للفطر وهو الإقامة» والبيح 
وهو السفر ي يوم واحد» فكان الترحيح للمحرم احتياطاً. في سفر: تي رمضان» "فعلم أنه داحل على أهله" بزيادة 
"على" ق أوله كما في أكثر النسخ المصرية والهندية» وليس في نسخة الزرقاني حرف الحر» فضبطه بالنصب على 
التوسع "من أول يومه» وطلع له الفحر قبل أن يدحل" وطنه "دحل وهو صائم" كما تقدم مبسرطاً. 


كتاب الصيام ۴۹ ما يفعل من قدم من سنأو أراده ... 


وهو صَائمٌ. قال يَحْيّى: قال مَّالك: وَإِذا اراد أن يرج في رَمَضان وطلع له 
وهو بأرْضه قبل أن يحرج فلهُ يضوم ذلك اليوْم. قال يَحيى: قال مالك في الرجل 


ا 


لزوجها أن يُصِيبَها إن شَاء. 


وإذا أراد إخ: المقيم "أن يخرج" للسفر "في" يوم من "رمضانء وطلع له الفجر» وهو" مقيم "بأرضه قبل أن 
بخرج" للسفر "فإنه يصوم ذلك اليوم" وجويا على المشهور» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن حبيب 
والمرني وأحمد وإسحاق: يجوز له الفطرء قاله الزرقان» قلت: ظاهره أن أحمد وإسحاق أباحا الفطر قبل الخروج» 
وهكذا حكى الشو كان قي "النيل" عن ابن العربي: أنه لم يقل به إلا أحمدء وفي "هامش الموطا" عن "الحلى": قال 
أحمد وإسحاق بالجواز» لكن لا يفطر قبل الخروج. 

وقال الباحي: الخارج لسفر لا جخلو أن يفطر قبل خروجه أو بعده» فإن أفطر نمار قبل حروجه» فالذي ذهب إليه 
مالك: أنه يكفرء سواء حرج أو لاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن القاسم في "العتبية": لا كفارة عليه؛ 
لأنه متأول» وروى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماجحشون: إن أفطر قبل أن يأحذ في أهبته للسفرء فعليه 
الكفارة» وإن أفطر بعد الأحذ فيها فلا كفارة عليه. وإن أفطر بعد حروجه للسفر» فلا يخلو أن يخرج لسفره قبل 
الفجر أو بعده» فإن حرج قبل الفجر فلا حلاف أنه جوز له الفطرء فإن حرج بعد الفجر بعد أن نوى الصو 
فالمشهور من مذهب مالك: أنه لا يجوز له الفطرء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال ابن حبيب: يجوز له 
الفطرء وبه قال المزني وأحمد وإسحاق» فإن أفطرء فهل عليه كفارة؟ ذهب مالك إلى أنه لا كفارة عليه» وبه قال 
أبو حنيفة» وقال ابن كتانة: عليه الكفارةء وبه قال الشافعي إل مختصراً. 

في الرجل إخ: السافر "يقدم من سفر وهو مفطر" للسفرء "وامرأته" أيضاً "مفطرة حين طهرت من حيضها" أو 
نفاسهاء أو هي أيضاً قدمت من السفر "في رمضان: إن لزوحها أن يصيبها" أي يجامعها "إن شاء"» وروي عن 
حابر بن یزید: "آنه قدم من سفر» فوجد امرآته قد طهرت من حيض فأصاها" كما ياي عن "المغيٰ" ٿي ما جاء 
في قضاء رمضان» قال الباجي: وأصل ذلك أن من أفطر لعلة تبيح الفطر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان؛ 
فإنه يستدم الفطر بقية يومه وإن زالت العلة مثل الحائض تطهرء والريض يطمئن» والمسافر يقد ومذا قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: مي زالت علة الفطر وحب الإمساك في بقية ذلك اليوم. 


كتاب الصيام ۳٠۰‏ كفار ةن أفطر في رمضان 


aT رټ‎ 


و مر أفطرَ ف ن 
٦‏ - مالك عن ابن شهاپ عن حُمَيدِ ن عبد الرَحمَن بن عَوف» عن أي هريرة: 
أن رجلا أَفطرَ ف رَمَضّان» A‏ 


أن رجلا أفطر إخ: قال الباجي: اخحتلفت الرواة هذا الحديث في لفظه» فقال أصحاب "الموطا" وأكثر الرواة عن 
مالك: "أن رحلا أفطر" وحالفهم جماعة من الرواةء فقالوا: "أن رحلا أفطر بحماع إخ" وقال ابن عيد البر: كذا 
رواه مالك لم يذكر بماذا أفطر؟ وتابعه جماعة عن اين شهاب» وقال أكثر الرواة عن الزهري: "أن رجلا وقع على 
امرأته في رمضان" فذكروا ما أفطر به» فقمسك به أحمد والشافتي ومن وافقهما في أن الكفارة خحاصة بالحماع؛ 
لان التعة برينة فلا يثبت شيء فيها إلا بيقين» وقال مالك وأبو حنيفة وطائفة: عليه الكفارة بتعمد أكل وشرب 
وحوهما أيضاء وبه قال الشوري وابن المبارك وإسحاق» كما قاله ا لأن الصوم شرعاً الامتناع من الطعام 
والجماع» فإذا ثبت قي وحه من ذلك شيء ثبت بي نظيره» والحامع بينهما انتهاك حرمة الشهر .عا يقسد الصوم 
عمداء ولفظ حديث مالك يجمع كل فطر» لكن قال عياض: دعوی عموم قوله: "أفطر" ضعيفة. 

احتج أبو حنيفة ومالك وغيرهما عا روي عن البي 5 أنه قال: ب ن أفطر في رمضان متعمدا» فعليه ما على 
انظاهرء وعليه الكفارة بنص الكتاب» فكذا على الفط :معنا و اجتجوا أيضا بالاستدلال الراك القاس 
عليهاء أما الاستدلال ها فهو أن الكفارة في المواقعة وجبت لكوغا إفساداً لصوم رمضان من غير عذر ولا سفرء 
على ما نطق به الحديث» والأكل والشرب إفساد لصوم رمضان متعمدا من غير عذر» فكان إيجاب الكفارة هناك 
إجاباً ههنا دلالةء والدليل على أن الوحوب في المواقعة لما ذكرنا: وحهان أحدها: محمل» والآحر مفسرء أما 
لحمل فاستدلال بحديث الأعرابي» وأما المفسر فلأن إفساد صوم رمضان ذنب» ورفع الذنب واحب عقلا 
وشرعأء والكفارة تصلح رافعة ها؛ لأا حسنةء وقد جاء الشرع بكون الحسنات ذاهبة للسيئات» إلا أن الذنوب 
مختلفة المقادير» وكذا الروافع ها لا يعلم مقاديرها إلا الشارع للأحكام» وهو الله سبحانه» فم ورد الشرع في 
ذنب حاص يإججاب رافع حاص» ووجد مئل ذلك الذنب تي موضع حر كان ذلك إيجابا لذلك الرافع فيه 
ويكون الحكم فيه ثابتاً بالنص لا بالتعليل. ووجه القياس على المواقعة أن الكقارة هناك وجبت للزحر عن إفساد 
صوم رمضان صيانة له ف الوقت الشريف؛ لأا تصلح زاجرةء والحاجحة مست إلى الزاجر» أما الصلاحية فلأن 
من تأمل أنه لو أفطر يوماً من رمضان لزمه الكفارة لامتنع منه» وأما الحاجة إلى الزجر» فلوجود الداعي الطبعحي 
إلى الأكل والشرب والمحماع» وهو شهوة الأكل والشرب والجحماع» وهذا في الأكل والشرب أكثر؛ لأن الحوع 
والعطش يقلل الشهوة» فكانت الحاحة إلى الزحر عن الأكل والشرب» فكان شرع الزاجر هناك شرعاً ههنا من 
طريق الأولى» كذا قي "البدائع". 


كتاب الصيام ۴١‏ كفارة من أفظر في رمضان 


g7 ل‎ 


فامرة ر سول الله 3 أن كق بعتي رقو أو صِيام هرن متابعين ... AS‏ 


فأمره رسول الله 35: "أن يكفر" عن فطره صيام رمضان "بعتق رقبة" استدل بالحديث على مسألتين» إحداها: على 
وحوب الكفارة» قال ابن رشد: شذ قوم» فلم يوجبوا على المفطر عمداً بالجماع إلا القضاء فقط إما لأنه لم يبلغهم 
هذا الحديث» وإما لأنه لم يكن الأمر عزمة؛ إذ لو كان عزمة لوحب إذا لم يستطع العتاق أو الإطعام أن يصوم. وقال 
اموفق: إن الكفارة تلزم من جامع ي الفرج في رمضان عامدا أنرل أو لم يتزل» في قول عامة أهل العل» وحكي عن 
الشعي والنحعي وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه؛ لأن الصوم عبادة لا حب الكفارة بإفساد قضائهاء فلا تحب في 
أدائها كالصلاةء ولنا: ما روي عن أيي هريرة: "بينا نحن جلوس عند البي 5 إذ حاء رجحل فقال: يا رسول الله! 
هلكت» وقعت على امرأني وأنا صائم" متفق عليه» وقال الخطابي: وحوب القضاء والكفارة قول عوام أهل العلم 
غير سعيد بن جبرر وإبرأاهيم النحعي وقتادة؛ فإم قالوا: عليه القضاءء ولا كفارة عليه. 

والثانية: استدل به الحنفية وموافقوهم على عدم اشتراط إعان الرقبة لإطلاقه» واشترط إعاا مالك والشافعي؛ 
لقوله ل في حديث السوداء: أعتقها فإما مؤمنةء ولتقييدها بالإمان في كفارة القتل» فيحمل الطلق - وهو الصوم 
والظهار - على المقيدء وتوقف في ذلك الأبيء بأن حمل المطلق على المقيد إذا إتحد الموحب فإن اختلف كالظهار 
والقتلء فالذي ينقله الأصوليون عن مالك وأكثر أصحابه عدم ا لحمل كمذهب الحنفيةء قاله الزرقان. قلت: وصرح 
في "الشرح الكبير للدردير" بإعان الرقبةء وكذا قيدها بالإبمان صاحب "الروض المربع"» فالأئمة الثلائة متفقة على 
تقييد الرقبة بالمؤمنةء قال العيي: إطلاق الرقبة في الحديث يدل على جواز المسلمة والكافرة والذكر والأئثى والصغير 
والکبیں» وهو مذهب أب حنيفة وأصحابه» وجعلوا هذا كالظهار مستدلين عا رواه الدار قطي من حديث إسماعيل 
ابن سالم عن اهد عن أي هريرة: "أن الي ب أمر nT‏ ا بكفارة الظهار". 

قلت: والأحاديث الي وردت في هذه القصة كلها مطلقةء فينبغي العمل على إطلاقهاء ولا شك أن تحرير الرقبة 

المومنة أفضل لإمانماء ولا كلام في ذلك إغا الكلام في أن من أعتق رقبة كافرة في كفارته هل أدى كفارته أم 
لا؟ فصريح الروايات المطلقة: الكفاية» ومن قيدها فعليه البيانء وما ذكروا من حديث السوداء حارج عن 
البحث. "أو يام شهرين تايعون“ قال الباجي: على هذا هور الفقهاء وقال ابن أي أيلى: ليس لتاب بلارم 
في ذلاك. قال العيني: هو متهت كافة العلعام إلا .ابن آي ياء او اديت تة غايه: "أو إطعام ستين مسكينا" 
قال الموفق: لا نعلم حلاف بين اهل العلم في دحول الإطعام قي كفارة الوطء قي رمضاد وهو المذكور قي الخبرء 
والواحب فيه إطعام ستین مسکینا ې قول عامتهم» وهو لي الخبر أيضاً» واختلفوا قي قدر ما يطعم ثم قال ابن 
عبد البر: هكذا روى هذا الحديث مالك لم تختلف رواته عليه فيه بلفظ التخيرر» وتابعه ابن جحريج وأبو أويس عن 
ابن شهاب» ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب على ترتيب كفارة الظهار» كما سيأت في الحديث الآنيء وإليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعي في طائفة» فقالوا: لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز عنه» ولا عن الصوم كذلك = 


كتاب الصيام ۳۲ كفارة هن أفطر في رمضان 


5 و و ۴ ٍ N‏ ر FF 5 E‏ 
أو إطعَام سين سيا فقال: لا أجد تي رَسول الله 3 عرق تمر ENS‏ 


= وقال مالك وحماعة: هي على التخيير؛ لظاهر حديث الباب الدال على أن الترتيب في الرواية الثانية ليس عراف 
ولأنه اقتصر على الإطعام في حديث عائشة في "الصحيحين" وغيرهماء ولذا قال مالك: الإطعام أفضلء ولأنه سنة 
البدل ني الصيام» ألا ترى أن الحامل والمرضع أو الشيخ الكبير لا يومر واحد منهم بعتق ولا صيام» فصار الإطعام له 
مدحل في الصيام» فلذا فضله مالك وأصحابه» وحجة الجمهور في إجاب الترتيب أن الذين رووا الترتيب عن 
الزهري أكثر ممن روى التخيور» وتعقبه ابن التون بأن الذين رووا الترتيب ابن عيبنة ومعمر والأوزاعي» والذين رووا 
التحيير مالك وابن حريج وفليح بن سليمان وعمرو بن سليمان» وهو كما قال في الثاني دون الأول» فالذين رووا 
الترتيب عن الزهري عام لاین نفسا آو أزید؛ ورحح ازيب أزضا بان راويه حك لفط اة على وجههاء فة 
زيادة علم من صورة الواقعة» وراوي التخيير حكى لفظ الراوي فدل على أنه من تصرف بعض الرواة» إما لقصد 
الاحتصار أو بغير ذلك ويترجح الترتيب أيضاً بأنه أحوط؛ لأن الأحذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا بخلاف 
العكس. وجمع بعضهم بين الروايتين - كالمهلب والقرطي - بالتعدد» وهو بعيد؛ لأن القصة واحدة والمخرج 
متحد» والأصل عدم التعددء كذا في "الفتح"» وقال القاري: وأجابوا بان "أو" كما لا تقتضي الترتيب لا تمنعه كما 
بينته الروايات الأحر» وحينئذ فالتقدير: أو يصوم إن عجز عن العتقء أو يطعم إن عجز عن الصوم» ورواا أكثر 
وأشهرء فقد رواها عشرون صحابياء وهي حكاية لفظ الي ب ورواة هذا اثنان وهو لفظ الراوي. 

فقال لا أجد: وفي حديث عائشة فهن: "قال: تصدق» فقال: يا بي ابل ! ما لي شي وما أقدر عليه" زاد ابن 
عيينة عن ابن شهاب: "فقال؛ احلس"» "فأتي" بضم الحمزة يبناء المفعول "رسول الله تل" ولم يسم الآتي "بعرق 
تمر" بفتح العين المهملة والراء» بعدها قاف» قال الحافظ؛ قال ابن التين: كذا لأكثر الرواةء ولي رواية القابسي 
باسكان الراء» قال عياض: الصواب الفتح» وهو المشهور رواية ولغة» وقال ابن عبد البر: أكثرهم يرويها بإسكان 
الراء والصواب عند أهل الإتقان فتح الراء» وكذا قال أهل اللغةء قال الباجي: قال بعض رواة "الموطأ": العرّق» 
وهو عندي وهم على اللغة المشهورة» إا العرق بإسكان الراء: العظم الذي عليه اللحم» قال العيي: وفي شرح 
'الموطأً" لابن حبيب: رواه مطرف عن مالك بتحريك الراءء وفي "لسان العرب": قال اين الأثير: هو زنبيل 
منسوج من نسائج الخوص» وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة» بفتح الراء فيهماء قال الأزهري: رواه أبو عبيد: 
عرق» وأصحاب الحديث يخفضونه» وقال اين التين: أنكر بعضهم الإسكان؛ لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي 
عليه اللحي قال الحافظ: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم» فلينكر الفتح؛ لأنه يشترك مع الماء الذي 
يتحلب من الحسد» نعم» الراحح من حيث الرواية الفتح» ومن حيث اللغة أيضأًء إلا أن الإسكان ليس بمنكر» بل 
أنبته بعض أهل اللغة كالفراء» وفسره الزهري في رواية "الصحيحين" بأنه المكتل - بكسر اليم وفتح الفوقية -» قال 
الأحفش: سمي لمكتل عرقا؛ لأنه يضفر عرقة عرقةء والعرق جمع عرقة كعلق وعلقة» والعرقة: الضفيرة من الخوص» - 


کتاب الصيام ۳۴۳ كفارة من(أفطر في رمضان 


فقال: "حذ هَذا! فقَصَدّق به" 2 يا رَسُول الله! ما أجد أحْوجَ منّي» فضيحكَ 


رول الله کل ی بدت اياب 


= قال القاري: وقي "المغرب" يسع ثلائين ا وقيل: خمسة عشرء قال ابن دريد: يسمى فاد ول 
وفيه لغة أحرى: زيل - بكسر أوله وزيادة النون الساكنة - وقد تدغم النون» فتشدد الباء مع بقاء وزنه 
وجمعه على اللغات الفلالة: زنابيل» "فقال" البي 4 "حذ هذاء فتصدق به" أي بالتمر الذي فيه» قلت: وفيه 
حجة للحمهور: أن الإعسار لا يسقط الكفارة قال الحافظ: زاد ابن إسحاق: فتصدق به عن نفسك» ويؤيده 
رواية المنصور عند البخاري بلفظ: أطعم هذا عنك» ونحوه في مرسل سعيد بن المسيب. واستدل بإفراده بذلك 
على آن الكفارة عليه وحده دون الموطوءةء وكذا قي المراحعة: هل تستطيع» وهل جحدء وغير ذلك وهو الأصح 
من فولي الشافعيةء وبه قال الأوزاعي» وقال الحمهور وأبو ثور وابن المنذر: تحب الكفارة على المرأة أيضاً على 
احتلاف» وتفاصيل هم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة» وهل هي عليهاء أو على الرجل عنها؟ قال ابن 
الت ر كماني: وف "العام" للحطابي ما ملحصه: في أمر الرجل بالكفارة دليل على أن على المرأة كفا فارة مثله؛ لأن 
الشريعة سوت بينهماء إلا فيما قام عليه دليل التخصيص» وإذا لزمها القضاء بجماعها عمدا؛ لزمها الكفارة هذه 
العلة كالرجل» وهذا مذهب أكثر العلماء. 
فقال يا رسول الله: ولفظ البخاري: "فقال الرحل: على أفقر مني يا رسول الله!" قال الحافظ: هذا يشعر بأنه 
فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر» وقد بين ابن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه: "إلى من أدفعه؟ 
قال: إلى أفقر من تعلم» أحرجه البزار والطبراني» "ما أحد أحوج" بالنصب على أا حبر "ما" النافيةء وجوز الرفع 
على لغة تميم» قاله الزرقاني» قلت: وهذا على ما في أكثر النسخ افندية والمصرية بالحاء المهملة في "أحد"» وفي 
بعضها بالحيم على المضارع اللمتكلم من الوجدان» ف"أحو ج" منصوب على المفعولية» وفي "المشكاة" عن المتفق عليه: 
"ما أهل بيت أفقر مي" قال القاري: بالرفع على الوصفية» وبالتصب على الخبرية» وقال الزركشي: "أهل" 
مرفو ع على أنه اسم "ما" "وأفقر" حيره إن جعاتها حجازيةء وبالرفع إن جعلتها ميمية. "مي" زاد يونس: "ومن 
أهل بي" ولفظ البحاري: "فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيي"» "فضحك 
زول اھ ک3 سے نت ا وی روا ان اتاق عن دت ترات ولأ قرة 3 a‏ : عن ابن 
جريج "حى بدت ثناياه"» ولعلها تصحيف من "أنيابه"؛ فإن الثنايا تبي بالتيسم غالباء وظاهر السياق إرادة الريادة 
على التبسم» ويحمل ما ورد في صفته 4: "ان ضحکه کان شیا عل الت ارال وقیل: كان لا يضحك 
إلا قي أمر يتعلق بالآحرة» قإن كان قي أمر الدنيا م يزد على التبسم وقال الباحي: لعله د ضحك منه؛ إذ وجيت 
عليه كفارة يخرجحهاء فأحذها صدقة فحملها وهو مع ذلك غير آثم» وهذا من فضل ربناء وسعة رفقه بناء وإحسانه 
إلينا. "ثم قال: كله"» ولفظ البخحاري: أطعمه أهلك» وفي أحرى له: أطعمه عيالك واستدل به على المسألتين» = 


م 


كناب الصيام 4 كفارةآممن أفطر في رمضان 


¥ - مالك عن عَطاء بن عَبدِ الله راسا عَنْ سعد بن المُسيب أ قال: 
إت رَسُول الئے ع يَضربٌ تحر ينتف ره وول هلك الأحد 


بے 


ف ول اله 34: "وما ذلك قال: أَصبْت الي وأا صان في رَمَضَان» . 


ھ 


= أو لاها: أن الكفارة تسقط بالإعسار» كما تقدم عن الأوزاعي» قال العييّ: هو إحدى الروايتين عن امد قلت: 
هي مختارة فروعه» وقال الزهري»: لا بد من التكفير» وهذا حاص بذلك الرحل بدليل أنه أحبر البي 5# بإعساره 
قبل أن يدفع إليه العرق» ولم يسقطها عنه ولأنها كفارة و بالعجز عنها كسائر الكفارات» وهذا 
رواية ثانية عن أحمدء وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ور» وعن الشافعي: كالمذهبين ولنا: الحديث 
امذكور» ودعوى التحصيص لا تسمع بغير دليل» وقوهم: إنه أحبر البي 4 بعجزه فلم يسقطهاء قلنا: قد 
أسقطها عنه بعد ذلك وهذا آخر الأمرين من رسول الله 4 ولا يصح القياس على سائر الكفارات؛ لأنه إطراح 
للنص بالقياس. وأنت خبير بأن النص محتمل للتخحصيص» وحواز كفاية الإطعام لأهله وغير ذلك» وعدم الإسقاط 
في ول الحديث نص» فلا يترك باحتمل» وقال ابن العربي: كان هذا رحصة هذا الرحل حاصةء وأما اليوم فلا بد 
من الكفارة» وقال عياض: قال الزهري: هذا حاص هذا الرحل» أباح له الأكل من صدقة نفسه؛ لسقوط الكفارة 
عنه لمقره» وقيل: هو منسوخ» وقیل: يحتمل أنه أعطاه؛ ليكفر به وججزئه إذا أعطاه من لا یلزمه نفقته من أهله» 
وهو قول بعض الشافعية» وقيل: بحتمل أنه لا كان لغيره أن يكفر عنه حاز لغيره أن يتصدق عليه عند الحابمة 
بتلك کک وقال القاري: الظاهر أنه حصوصية؛ لأنه وقع عند الدار قطي في هذا الحديث: فقد كفر الله 
عنك. وقیل: لا کان عاجزا عن نفقة أهله» جاز له أن يصرف الكفارة هم قال الحافظ: وهذا هو ظاهر 
الحديث» وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه؛ لأن المرء لا يأكل من كفارة نفسه. 
وينتف شعره: زاد الدار قطي: "ويحشي على رأسه التراب" وف رواية: "ويلطم وجهه» ويدعو ويله ويقول: 
هلك الابىد" يعي نفسه» كىئ عنه بلفظ "الأبعد" على عادة العرب إذا حكت عن نفسه .عا لا مجمل فعله» وق 
"اجمع": الأبعد أي المتباعد عن الخير والعصمة» بعد - بالكسر - فهو باعد أي هلك. وقي حديث عائشة عند 
البخاري: "احترقت"» وي الأحرى له: "أن الأحر هلك" وني بعض الطرق: "هلكت وأهلكت" أي زوحي 
واستدل هذه الزيادة على وجحوب الكفارة على المرأة أو المعن: هلكت أي حيث وقعت في شيء لا أقدر على 
كفارتهء وأهلكت أي نفسي بفعلي الذي جر علي الإم» وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة» ثم بسط الكلام 
على هذه الزيادة. وما ذلك ا أي الذي هلكت به» وقي رواية: "ما الذي أهلكك"ء وفي أحرى: "ويحك! ما 
صنعت"؟ "قال: أصيت أهلي" أي حامعت زوجحي» وقي أخحرى: "وطفت أهلي"» "وأنا صائم في رمضان" جملة 
حالية من قوله: "أصبت"» ويؤحذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم الشتق بقاء المعي المشتق منه حقيقة؛ 
لاستحالة كونه صائماً بحامعاً تي حالة واحدة قاله الحافظ. 


كتاب الصيام ۳e‏ ا 


فال له ر سول اله ا "هل ستَطيع ان عتق عق رة ؟ قال: لا. قال: "فل تيع ان 


هدي دة" قال: لاء قال: "فاځلس". فان ر الله 54 عرقي من َم فقال: "نح 
کک ا اا ی اورا فال کله وص را کان ا 
و فال ازاف ل الت ا SS‏ كم في ذلك عرق من التَمر؟ 


ےر م 


فقال: ما فة عفر اتا إلى عطريح. قال یحیی: قال مالك: سَمِعْت اهل العم 


هل تستطيع إل: أي تقدر "أن تعتق رقبة"ء م يقيد بالمومنة في هذا الحديث أيضاًء كما تقد "قال: لا" وفي 
حديث ابن عمر: "والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط" "قال: فهل تستطيع أن تمدي بدنة؟ قال: لا" قال 
الباحي: انفرد عطاء بمذه اللفظة عن سعيد وقد أنكره سعيد وقال: كذب عطاء الخراساني» وإنغا قلت له: 
"فقال: تصدق"» قال ابن عبد البر: ما ذكر في هذا الحديث محفوظ من رواية الثقات الأثبات إلا هذه الجملة 
فإغا غير محفوظةء "فأتي" ببناء اجهول "رسول الله # بعرق من تمر" أي بعرق فيه تمر ولي رواية لمسلم: عن 
عائشة: "فجلس» فبينما هو على ذلك إذ أقبل رحل يسوق مارا عليه طعام"» "فقال: حذ هذا فتصدق به» فقال: 
ما أحد أحوج" بالنصب والرفع كما تقد وفي الصرية ههنا أيضاً بالحي» "مي فقال: كله» وصم يوماً مكان" 
بالنصب والإضافة "ما أصبت" من فطر الصوم وفيه إيجاب القضاء مع الكفارة» وهو قول الأئمة الأربعة 
واللجمهورء وأسقطه بعضهم؛ لأنه م يدر في حبر أي هريرة ولا حبر عائشة» ولا في نقل الحفاظ هما ذكر 
القضاءء وأجيب بأنه جاء من طرق يعرف .عجموعها أن هذه الزيادة أصلاً يصلح للاحتجاج. 

ما بين مسة إخ: قلت: احتلفت الروايات ف مقدار ما في العرق»ء ولفظ البخاري في الصيام: "أن بعرق فيه تمر» 
والعرق: المكتل" قال الحافظ: ولم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر» بل ولا في شيء من طرق 
'الصحيحين" في حديث أبي هريرة» ووقع في رواية أحمد في حديث أي هريرة: "خمسة عشر صاعاً" وي رواية 
مهران عن الثوري عند ابن حزية: "مسة عشر أو عشرون"» وكذا عند مالك وعبد الرزاق في مرسل سعيد بن 
اللسيب» وف مرسله عند الدار قطي اترم بعشرين صاعاء وقي حديث عائشة عند ابن خحزعة: "فأ بعرق فيه 
سرون تاعا قال الحافظ: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغرره عند مسدد: "فأمر له ببعضه" وهذا يحمع 
الروايات» فمن قال: إنه كان عشرين» أراد أصل ما كان فيه» ومن قال: خمسة عشرء أراد قدر ما تقع به الكفارة» 
EE a‏ لکل مسکین مد وفیه: "فأني بخمسة عشر صاعا"» 
فقال: أطعمه ستين مسكيناء وكذا في رواية ححاج عند الدار قطن لي حديث أي هريرة» وفيه رد على 
الكوفيين ي قوفم: إن الواحب من القمح ثلاثون صاعاء ومن غيره ستون صاعاء ويي العيي: قال بعض أصحابنا: - 


o7 2‏ م ا م fo E‏ ۶ ۳ ر ت َه سر ر 2 ٤ه‏ ۵% 
يقولون: ليس على من أفطر توما من قضاءِ رمضان يإصابة اهله نهار! او غيو ذلك 


وت م ا 3 E‏ ا واا ا TEE‏ € 
E OT A ICE‏ ا و و ا و 
عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سّمعت فيه إلي. 


= حص هذا الرجحل بأحكام ثلائة: بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام» وصرفه على نفسه» والاكتفاء بخمسة 
عشر صاعاًء قال الخطابي: ظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خمسة عشر صاعاً كاف للكفارة عن شحص 
واحد» لكل مسكين مد وقد جعله الشافعي أصلا لمذهبه في أكثر المواضع الي يجب فيها الإطعام» إلا أنه قد 
روي ي حير سلمة بن صخر وأوس بن الصامت في كفارة الظهارء أنه قال ني أحدها: إطعام ستين مسكينا 
فشا والوسق ستولك اا وفي الخبر الآحر عند أي داود: "أنه أي بعرق"» وفسره محمد بن إسحاق في روايته 
ثلاثین صاعأًء وإسناد الحدیثین لا بأس به وإن كانت حديث أي هريرة أشهر رحالاء فالاحتياط أن لا يقصر على 
المد الواحد؛ لأن من الحائز أن يكون العرق الذي أي به الي ا المقدر جخمسة عشر صاعاء قاصرا ي الحكم عن 
مبلغ يمام الواحب عليه مع أمره إياه أن يتصدق به» ويكون تمام الكفارة باقياً عليه إلى أن يؤديه عند اتساعه 
ار جردت کمن بكرن غل لرل رد درا فاه فة ع رهه فقال لطاب ایق عو ولا بكرن 
في ذلك إسقاط ما وراءه من حقهء ولا براءة في ذمته» قال ابن رشد: إن مالك والشافعي وأصحاجما قالوا: يطعم 
لكل مسكين مدا بعد البي ك وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ججزئ أقل من مدين بعد البي ك وذلك نصف 
صاع لكل مسكين» وقال العيي: عندنا الواحب لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر» كما في كفارة 
الظهار؛ لا روى الدار قطني عن ابن عباس: "يطعم كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر" وعن عائشة في هذه 
القصة: "أتي بعرق فيه عشرون صاعا" ذكره السفاقسي في "شرح البخاري" ويروى: "ما بين حمسة عشر إلى 
عشرين"» وقي "الصحيح لسلم": "فأمره أن مجلس»ء فجاءه عرقان فيهما طعام» فأمره أن يتصدق به" فإذا كان 
الوک اع فالعرقان لاون صاعا على ستین مسکیناء لکل مسکین نصف صاع وما قال بعضهم 
(أي الحافظ): المشهور في غيرها عرق الخ كون المشهور في غير طرق عائشة عرقا لا يستلزم رد ما روي في بعض 
طرق عائشة: "أنه عرقان"» ومن أين ترحيح رواية غير مسلم على رواية مسلم هذا جرد دعوى لتمشية مذهبه. 
بق ن مل من اف رمام تاد راد مغد اا اه کان عدا ار ولك ای من 
الأكل والشرب» "الكفارة" بالرفع "الي تذكر عن رسول الله" كما تقدم في الروايات المذكورة "فيمن أصاب 
أهله مارا" وذلك؛ لأن الكفارة خصوصة بفطر أداء رمضان "وإنغا عليه" أي على المفطر لقضاء رمضان "قضاء 
ذلك اليوم" الذي أفطر فيه لا غيرء "قال مالك: وهذا أحب ما معت" بضم التاء على بناء المتكلم فيه "إلي" قال 
الزرقاي: وعلى هذا الكافة إلا قتادة وحده فقال: عليه الكفارة» وإلا ابن وهب ورواية عن ابن القاسم فجعلا 
عليه قضاء يومين قياساً على الحج. 


کتاب الصيام ۳¥ حجامة الصائم 
2 س 
ححامة الصائم 
۸ = مالك عن نافع» عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ: له کان جم وهر صائہ e‏ 


حجامة الصائم: قال انجد: الحجم: اص يحجم والحجام: المصاص وحاحم» والحجم وامحجمة: ما بحجم په 
وحرفته: الحجامة ككتابة» واحتجم: طلبهاء وفي "لسان العرب": الحجحم: المص» يقال: ححم الصبي لدي أمه 
والحجام: المصاص» وامحجم: ما يحجم به» قال ابن الأئير: بالكسر: الآلة الي يحمع فيها دم الحجامة عند الملصء 
وحرفته وفعله: الحجامة» قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصوم حاجما كان أو محجوماء قال 
العيي: أراد بالقوم عطاء بن أبي رباح والأوزاعي ومسروقا ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ فإمم قالوا: 
الحجامة تفطر : زاد الزرقاي: داود وابن البارك وابن مهدي» وقال الوفق: الحجامة يفطر ها الحاحم 
واحجوم» وبه قال إسحاق وابن النذر ومحمد بن إسحاق بن خزيعة» وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي 
وكان الحسن ومسروق وابن سيرين لا يرون للصائم أن جتحي وكان جاعة من الصحابة متحمون ليلا في 
الصوم» منهم: ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس» ورحص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة 
وحسين بن علي وعروة وسعيد بن جبير» وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: يجوز للصائم أن يحتجم ولا 
يفطر؛ لما روى البخاري عن اين عباس: "أن الني 4 احتحم وهو صائم"؛ ولأنه دم حارج من البدن أشبه الفصد 
ولنا: حديث: أفطر لماحم وانحجوم رواه عن الي ك أحد عشر نفس قلت: وفيه أن من لم ير من التابعين 
الاحتجام» أو كان يحتجم قي الليل من الصحابة لا حجة فيه في الإفطار بالاحتجام؛ فإنه بحتمل أهم يفعلون ذلك 
توقيا عن ظاهر الحديث كما هو معروف عن دأهم أو توقيا عن الضعف» أو عملا بالاحتياط عند الاحتلاف. 

ثم قال الطحاوي: وخالفهم قي ذلك آحرون» فقالوا: لا تفطر الحجامة حاجماً ولا حجوماًء قال العيي: أراد هم 
عطاء بن يسار والقاسم بن محمد وعكرمة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبا العالية وأبا حنيفة 
وأبا يوسف ومحمدا ومالك والشافعي وأصحابه إلا ابن المنذر؛ فإم قالوا: الحجامة لا تفطر. وقال ابن رشد في 
"البداية": إن قي الحجامة ثلائة مذاهب» الأول: الفطرء وهو مذهب أحهد وداود» والثاني: الكراهة» وهو مذهب 
مالك والشافعي» والثالث: الإباحةء وهو مذهب أي حنيفة. 

أنه کان ختجم اخ یا یری من جوازه "قال" نافع: م ترك ذلك" أي الإحتجام صائما "بعد" أي بعد ما کان 
يجتجم» "فكان إذا صام لم يحتحم حى يفطر" وأخحرجه البحاري تعليقاء ولفظه: "كان ابن عمر يحتجحم وهو 
صائم» ثم تركه فكان يحتجم بالليل" يعي لما بلغته فيها أحاديث: "أفطر الحاحم وامحجوم"» وكان من الورع 
عكان» قاله ابن عبد البر» وقال الباحي: يريد أنه لما كبر وضعف كان يخاف على نفسه أن يفطر بالضعف من 
الحجامة» ولذا يكره لكل من حاف الضعف على نقسه. 


كتاب الصيام ۳۸ حجامة الصائم 
قال: ثم ترك ذَلكٌ بَعْدٌء فان إذا صَامَ لم جم حى بفطرّ. 

٠ ٩‏ - مالك عن ابن شهاب: ن ای و د ای غر کی 
۲ يحتَجمَان وَهُمًا صَائمان. 


۰ - مالك عَنْ هسام بن عُروة عن أبيه: آله کان تج وهر صاب م لا يفطر. 
قال: O E E‏ 
فال ت قال مالك: لا ُكَرَه الْججَامَة للصّائي إلا حَثية من أن يلعف ولوا ذَلِكَ 


ى 


لم کر ولو ان رَڇلا احم ي رَمَضَان ٿم سَلمَ من ان بطر لم ر عليه هيئاء 


وها صائمان: قال الباحي: هذا على ما تقدم من فعل ابن عمرء قيل: هذا إذا كانا بحسان من أنفسهما وقوقما 
أن الحجامة مع الصوم لا تضعفهماء ويعلمان أنه لا يدحل نقصا في صومهما. ثم لا يفطر: لأن الحجامة ليس 
عفطر عنده» كما عليه الحمهور» "قال: وما رأيته" أي عروة "احتجم قط" بشد الطاء أي أبدا "إلا وهو صائم" قال 
الباجي: يحتمل ثلاثة أوجه» أحدها: أنه كان يسرد الصوم» فلذلك لم يتفق له حجامة إلا وهو صائم. والثاني: أن لا 
يسرد» لكنه قصد ذلك؛ ليبين جحوازه أو لنفعة كان يرحو في ذلك. والثالث: أن يريد به غور الصوم الشرعي» إغا 
أراد أن يحتحم قبل أن يأكل؛ لقوته على هذا المعئ» أو لنفعة أحرى» قلت: وهذا الثالث حلاف الظاهرء وقال 
ابن عبد البر: ذلك لأنه كان يواصل الصوم» وقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه حكى أكثر أفعاله. 

أن يضعف: أي المحجوم» فيضطر إلى الفطر "ولولا ذلك نم تكره" وفي البخاري: "أن ثابتاً سال أنس بن مالك: 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أحل الضعف"» وقي "الدر المختار": لا تكره حجامةء قال 
عابدين: أي الحجامة الي لا تضعفه عن الصوم» وينبغي له أن يؤخرها إلى الغروب» وذكر شيخ الإسلام: أ 
شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر. لم أر عليه شيئاً: لأنه سلم من الضعف» والكراهة لن حشي 
الضعف» "و لم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتحم فيه"؛ لأنه ل يفطرء وبه قالت الحنفية والشافعية؛ "لأن 
الحجامة إنما تكره للصائم لوضع التغرير"» بغين معجمة ورائين مهملتين بينهما ياء» يعني كراهة الحجامة 
للمخاطرة بالصوم لا إذا أمن على نفسه لقوته بالصيام» "فمن احتجم وسلم لقوته من أن يفطر حى بمسي» فلا أرى 
عليه شيا وليس عليه قضاء ذلك اليوم"» وتقدم أن ذلك مسلك الجمهور والأئمة الثلالة حلافا لأحمدء 
مستدلاً بقوله #ل: أفطر الحاحم والحجوم» وهو حديث مشهور بسط الكلام على طرقه الحافظ في "التلحيص"» - 


كاب الصيام ۳۹ اججامة الصائم 
ولَمْ مره يالْقصَاء لذلك ايوم الذي احَحَم فيه؛ لأن الْجِحَامة إنما كر للصائم 
لموؤضع التغرير بالصيّا» ر فمن احمَحَم وَسَلِمَ مِنْ ان E,‏ يمسي > فلا اُری علید 
شيعا ولس عليه قضاء ذلك الوم. 


= وأجاب عنه الجحمهور بوجوه» منها: أنه منسوخ» قال ابن عبد البر: إنه منسوخ؛ لحديث ابن عباس يعي عند 
البحاري وغيره: "أن البي 5 احتحم وهو حرم واحتجم وهو صائم" لأن ي حديث شداد وغيره: "أنه 3 مر 
عام الفتح على من يحتجم لثمان عشرة ليلة حلت من رمضان» فقال: أقطر الحاجحم والحجوم" وابن عباس دك 
شهد معه حجة الوداع» وشهد حجامته حينئذء وهو محزم صائم» وحديث ابن عباس لا مدفع فيه عند أهل 
الحديث» فهو ناسخ لا حالة؛ لأنه م يدرك بعد ذلك رمضان مع البي .قال العيي: حديث ابن عباس متأخر 
يدسخ المتقدم؛ فان ابن عباس ۾ يصحب البي 35 وهو عر إلا في حجة اللإسلامء وها صر ح فيه بالنسخ 
حديث أنس» أخرجه الدار قطي: "ان رسول الله ل احتجم وهو صائم" بعد ما قال: أفطر الحاحم والحجوم 
وهذا صريح في انتساخ الحديث» قال ابن حزم؛ صح حديث: "أفطر الحاجحم واحجوم" بلا ريب» لكن وجدنا 
من حديث أبي سعيد: أرحص البي 3 في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح» فوجب الأحذ به؛ لأن الرحصة 
إنما تكون بعد العزعة» فدل على نسخ الفطر اجا مراد ای اجا ار جرا 

ومنها: ما قال ابن عبد البر أيضاً: أن الأحاديث متعارضةء فسقط الاحتجاج هاء والأصل: أن الصائم على صومه 
لا ينتقض إلا بسنة لا معارض فا. ومنها: ما أجاب الطحاوي بأنه ليس فيها ما يدل على أن الفطر كان لأجحل 
الحجامة» بل إغا كان ذلك لعن آحر» وهو أمُما يغتابان رحلاء فلذلك قال رسول الله ب ما قال» وكذا قال 
الشافعي» فحمل "أفطر الحاحم والحجوم" بالغيبة على سقوط الأحر» وجعل نظير ذلك: أن بعض الصحابة قال 
للمتكلم يوم الحمعة: لا جمعة لك فقال البي كك: صدقء كذا في "العيي". ومنها: ما قيل: إن فيها التعرض 
لالإفطار» أما المحجوم فللضعف وأما الحاجم فلأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم» وهذا كما يقال 
e‏ هلك فلان» وکقوله ک5 من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين» كذا في "العيي" وإلیه مال 
البغوي لي "شرح السنة". ومنها: ما قيل: إنه ك مر مما مساء فقال: أفطر الحاحم والحجوم» فكأنه عذرها 
بهذا أو كانا أمسيا ودحلا في وقت الإفطارء قاله الخطاي. ومنها: ما قيل: إن هذا على التغليظ هماء كقوله: من 
صام الدهر لا صام ولا أفطرء فمعناه على هذا التأويل: أي بطل صيامهما فكأمما صارا مفطرين. ومنها: ما قيل: 
إن معناه حاز لما أن يفطرا كقوله: أحصد الزرع: إذا حان أن يحصد» ذكر هذه الوجوه الثلاثة ا لنطابي أيضا. 


كتاب الصيام ٠‏ صبيام يوم عاشوراء 
رو 2 
2 
١‏ - مالك عن هشام بن عُروةء عن أيه عن عَائِشة روج التب 5 أكها قالك؛ 
كان بوم عاشوراء يرما قصوفة فريشن ف الحاهكة وان رسول الله که يضرم ف 
الْحَاهِّةء لما قم رول الله 4 الْمَدِيتة صَامَهُ ومر الناس بصِيّامه» لما رض 
E O O O O‏ 
۲ - مالك عن ابن شهاپ» عن حُمَيْدِ ن عبد الرَحْمَن بن عَوْفي: ائه سَمِعَ 
ماويه بن أي سيان يوم عَاشُورَاء عام حَج وهو على المنبر يقول: يا اهل الْمَدِينة! 


تصومه قريش !إخ: يحتمل مم اقتدوا في صيامه شرع من سلف ولذا كانوا يعظمونه بكسوة الكغبة» وبه حزم 
ابن القيم قي "الهدي"؛ إذ قال: لا ريب أن قريغاً تعظم هذا اليوم» وكانوا يكسون الكعبة فيه» وصومه من تمام 
تعظيمه» وقال القرطي: كأمُم يستندون إلى شرع من مضى كإبراهيم عل قال ابن رسلان: لعلهم يستندون في 
صومه إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل؛ فام كانوا ينتسبون إليهما في كثمر من أحكام الحج وغيره» "و كان 
رسول الله ب يصومه في الحاهلية" موافقة هم أو موافقة للشرع قبلناء "فلما قدم رسول الله ك المدينة صامه" 
على عادته الشريفة» أو موافقة لموسى علج "وأمر الناس بصيامه" - بفتح الهمزة وكسر اليم - روايتان» اقتصر 
عياض على الثانيةء وقال النووي: الأول أظهرء قال الحافظ: لا شك أن قدومه المدينة كان في ربيع الأولء 
فحينعذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثائيةء وي السنة الثانية فرض رمضان» فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام 
عاشوراء إلا قي سنة واحدة» ثم فوض الأمر فيه إلى رأي التطوع كما قال. 

فلما فرض ا آي صيام شهر رمضان يعيْ: في شعبان السنة الثانية "كان هو الفريضة" - بالنصب - ضبطه 
الررقانيء "وترك يوم عاشوراء" أي وجحوبه» "فمن شاء صامه» ومن شاء تر كه" قال الباجي: الحديث يقتضي الوجوب 
من وجهين: من جهة فعله» ومن حهة أمره به» وقوله: "فلما فرض رمضان" ورد الشرع بنسخ وجوب يوم 
عاشورای ولیس فی الأمر بصوم رمضان ما یدل على منع وحوب یوم عاشورای إلا آنه قرن به ما یدل على انه جمیع 
الفرض من الصوم» وقد بين ذلك 5# في قوله للسائل: لا إلا أن تطوع. عام حج: وكان أول حجة حجها بعد 
الإمارة سنة ربع وأربعين» وآخحر حجة حجها سنة سبع وخمسين» ذكره ابن حريرء قال الحافظ: الظاهر أن المراد في 
الحديث الحجة الأخحبرة» وقال العيي: تمل هذا وغبره» ولا دليل على الظهورء "وهو على النبر" بالمدينة المنورة = 


كتاب الصيام ٤١‏ صياًم يوم عاشوراء 
ين علَمَاؤكم؟ سَمِعْتٌ رَسول الله 4 قول لها اليوم: : "هذا يوم عاشو رات ولم 
يكب علَيْكَمْ صِيَامه واا صائ فمن شَاء فيصم ومن شَاء فيفط ". 

۳ = مالك آله به ان E‏ أُرُْسّل إلى الحَارثِ بن هِشّام: ان عدا 


ofogll of ول م‎ 


يوم عاشوراء» فصم وام آهلك ن 


= "يقول: يا أهل الدينة! أين علماؤ كم" قال الحافظ: في سياق القصة إشعار بأنه م بر لمم اهتماماً بصيام عاشوراى 
فلذلك سأل عن علمائهم» أو بلغه عمن یکره صیامه أو يو جبه» وقال غيره: أراد إعلامهم أنه ليس كذلك واستدعاؤه 
العلماء تنبيها هم على الحكم» أو استعائة سما عندهم على ما عنده» أو توبيخاً أنه رأى أو “مع من خالفه» وقد حطب 
به قي ذلك المحمع العظیم و لم ینکر عایه» "معت رسول الله د قول هذا الیوم: هذا يوم عاشوراء ولم يتب" ببناء 
اجهول على ما ف عامة النسخ»› و ىة 'المنتقى": ٣"‏ یکتب ا" بلفظ الملدلةق فیکون پيناءِ الفاعل "علیکم 
صيامه" بالرفع نائب الفاعل؛ ولي روابة: "م یکتب الله علیکم صیامه" قاله الزرقاني: "وأنا صائې» فمن شاء فليصې 
ومن شاء فليفطر". هذا أيضاً من المرفوع؛ لرواية النسائي: "معت رسول الله که يقول في هذا اليوم؛ ا م 
فمن شاء منكم أن يصوم فليصم» ومن شاء فليفطر› قال الحافظ: قد استدل به به على آنه لم یکن فرضاً قط. ولا 
دلالة فيه؛ لاحتمال أن يريد: وم يكتب الله عليكم صيامه على الدوا» کصیام رمضان» وغایته: أنه عام حص 
بالأدلة الدالة على تقدم وجوبهء أو المراد: أنه لم يدحل في قوله تعالى: وب کم طم کنا کیب على ابی ر: 
قلکم) رابقرة:۸۳ م فسره بأنه شهر رمضان» ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار وا ویؤید 
ذلزک: أن معاوية إنغا صحب البي ب من سنة الفتي والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك» شهدوه ي 
السنة الأولى من المجرة. قلت: لخص الحافظ هذا الكلام من الشيخ ابن القيم قي "الهدي" والتفصيل فيه فارحع 
إليه» وقال في آنحره: وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطريت. 

فصم !خ: أمر من الصوم "وأمر أهلك أن يصوموا"» وأخحرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن محمد بن بكر عن 
ابن حریج قال: اخبزي عبد للك عن أي بكر بن الارك: "أن عمر فك أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث 
مساء ليلة عاشوراء أن تسحر وأصبح مائ" . کان امام سه سف شار بایراد هذا ال ر لل أن ما تقدم من روايات 
التخحيير» وما ورد قي ذلك من سقوطه بفرض رمضان: المراد به سوط الوجحوب لا سقوط الندب؛ فإن الخلفاء 
الراشدين كانوا يهتمون بذلك». وکذا روي عن علي :e‏ "آنه کان یأمر بصوم يوم عاشوراء" أحرحه ابن أي شيبة 
ق" بطرق» وقد صام الي ا بعد وحوب رمضان» حن قال في آخر سنيه: لو عشت لأصومن التاسع» 


2 


والمراد بالأهل: إن كانوا مكلفين فالأمر على ظاهره» وإن كانوا غير بالغين فهو على الندب والاعتياد. 


ا ا ف صيام يوم الفطروالأضحى رالدهر 
را o ~E % o‏ 

e a‏ عن الي هریره: أن 

رُسول الله 5 هى عن صِيَام يوهين: يوم لفط ويوم رم الأضْحَى 

e‏ بصِيام الذهر إذا أَفطَرَ الايا التي 


تھی رَسُول الله #4 عَن صِيَامهاء وهي ايام مى ويَوْمٌ الطرٍ وَيَوْمٌ الأضْحَى فيمَا 
أيام التشريق 
ناء قال: وَذّلك أحَبُ ما سَمِعْت الي في ذلك. 


صيام يوم: عيد "الفطر" ويوم عيد "الأضحى" رصيام "الدهر"» ذكر المصنف في الباب مسألتين» أولاها: صيام 
عيد الفطر وعيد الأضحى. والثانية: صيام الدهر. أما الأولى فأجمعت الأمة على أن صيامهما حرام مطلقاء متطوعا 
کان أو قاضیاً لفرض» حكى عليه الإجماع الررقان والخحافظ والعيي والأبي في "الإكمال" وابن رشد في "البداية'» 
وقال الموفق: اج ل ل و ن ی دی ج ي ار رر الطلق والقضاء والكفارة. 
فى عن صيام يومين: نمي تحرم» "يوم الفطرء ويوم الأضحى" فصيامهما حرام إجماعاء كما تقدم مبسوطاً. 
بصيام الدهر: أي سرد الصوم بلا تخلل فطر يوم» قال الررقاني: أي يجوز الإقدام على فعله بلا كره» وإلا فهو 
مستحب؛ إذ ليس ثم صيام مباح مستوي الطرفين. قال الباجي: لا بأس بصيام الدهر لمن قوي عليه ولم يرده ذلك 
إلى الضعف» وأفطر الأيام الي نمى رسول الله #4 عن صومهاء وقال هذا جمهور الفقهاء وقال أهل الظاهر: لا 
يجوز ذلك» ومن فعله أم, والدليل على ذلك قوله #: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم» فإنه لي وأنا أحزي به» 
وم بخص صوما من صوم» ومن حهة القياس: أن هذا عمل يتقرب به» فجاز ان يستدام في كل وقت يصح فعله 
فيه. "إذا أفطر الأيام الي فى رسول الله د عن صيامها" يعني ندب صيام الدهر مشروط هذا القيد "وهي" أي 
الأيام المنهية "أيام مئ" وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء فقد ورد في حديث ابن يعمر مرفوعاً: أيام من ثلائةه كما 
سياق في "باب صيام أيام من" قريباء قال القاري: الراد بما أيام التشريقء وقال العيي: احتلفوا في تعيين أيام 
التشريق» الأصح: أا ثلاثة أيام بعد النحر» وقال بعضهم: بل أيام النحرء وعند أيي حنيفة ومالك وأحمد: لا يدخحل 
فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر. قلت: ما حكي أنه لا يدحل فيها اليوم الثالث وهم من الناقلء أو تحريف من 
الناسخ» قال القسطلان: ايام التشريق هي ثلائة أيام بعد يوم النحرء وهذا قول ابن عمر وأكثر العلماء ويسط 
السزرقاني في الحج أها ثلاثة بعد يوم النحر» وكذا صرح أهل فسرو ع الحنفية بأها ثلاثة أيام بعد يوم النحرء 
قال القاري في "النقاية": لزم النفل بالشروع إلا في الأيام المنهيةء أي يوم الفطر والأضحى مع ثلاث بعد = 


كتاب الصيام ۳ النهي عن الوصناي في الصيام 


وم رو م 

النهي عن الوصال قي ا 
م eee‏ شن الوصتال 
فقالوا: باز سول ال1 فإك توصل فقال: کے کک اعم وأسْقى' 


= وهي أيام التشريق. قال النووي: أيام التشريق ثلاة بعد يوم النحر» وكذا قال القاري وغيره من شراح الحديث. 
"ويوم الفطر ويوم الأضحى" كذا في النسخ المندية ولي المصرية: "يوم الأضحى ويوم الفطر"» "فيما بلغتا" من 
النهي عن صيامهاء كما تقدم النهي عن ذلك. "وذلك" أي إباحة صوم الدهر بشرط فطر هذه الأيام "أحب ما 
“معت إلي في ذلك" الجار الأول يتعلق ب" أحب“» والثاني ب" معت" وفيه النهي عن صوم أيام مى 

فمى عن الوصال: ولي رواية مسلم: عن ابن عمر: "أنه 4 واصل فواصل الناس» فشق عايهم فنهاهم"» "فقالوا: 
يا رسول الله" هكذا بالحمع في بعض الروايات» ولم يسم القائلون» وف "الصحيحين" عن أبي هريرة: "فقال 
رحل" وكأن القائل واحد. ونسب إلى الحمع لرضاهم به» قلت: والأوجحه ههنا تعدد الأسئلة. "فإنك تواصل» 
فقال: إني لست" بضم التاء "كهيتتكم"» وقي مسلم: عن أبي هريرة: لستم في ذلك مثلي إن أطعم وأسقى بضم 
الهمزة فيهما. احتلفت المشايخ قي تأويله على أقوال» مرجحعها قرلانء أحدهما: أنه على ظاهره» وأنه يوتى على 
الحقيقة بطعام وشراب يتناوهماء فيكون ذلك تخصيص كرامة لا شركة فيها لأحد من أصحابه واحتلفت 
أصحاب هذه المقالة في أن يؤتى ثي ليالي رمضان» كما يدل عليه روايات: إن أبيت يطعميْ ريي ويسقيي وقيل: 
في نمار رمضان؛ لما ورد في بعض ألفاظه: إني أظل عند ربي يطعم ويسقيي» و'ظل' إغا يقال فيمن فعل الشيء 
ماراء قال الحافظ: أكثر الروايات بلفظ "أبيت"» وكان بعض الرواة عير ب"أظل" نظرا إل اشتراكهما في مطلق 
الكون» ورد صاحب "المفهم" على هذا القول: بأنه لو كان كذلك لا صدق عليه قوهم: "إنك تواصل'» 
ولارتفع اسم الوصال عنه؟ لأنه حينغذ يكون مفطرا لا سيما فى النهارء وجو ذلك رد عليه الموفق؛ إذ قال: 
وقوله: إي أطعم وأسقى» يحتمل أنه يريد أنه يعان على الصيام؛, ويغنيه الله تعالى عن الطعام والشراب بمنزلة من 
طعم وشرب» ويحتمل: أنه أراد إن أطعم وأسقی حقيقة حملا للفظ على حقيقته» والأول الأظهر بوحهين» 
أحدها: أنه لو طعم وشرب حقيقة م یکن مواصلا وقد أقرهم على قومم: "إتك تواصله". والئان: أنه قد روي 
أنه قال: إني أظل يطعميْ ربي ويسقيي» وهذا يقتضي أنه في النهار» ولا جوز الأكل قي النهار له ولا لغيره» وأجاب 
عنه ابن المنير بان الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام العتادء أما الخارق للعادة كامحضر من الحنة فعلى غير هذا لمعن 
وليس تعاطيه من جنس الأعمال» وقيل: كان يؤتى في المنام» فيستيقظ وهو بجد الري والشبع» حكاه الزرقاني. 
وثانيهما - وهو قول إلجمهور - أنه جحاز» واختلفوا فقا على أقوال» الأول: أنه جحاز عن لازم الطعام 
والشراب» وهو القوةء فكأنه قال: يعطيي قوة الآكل والشارب بلا شبع ولا ري» بل مع المجوع والظماء - 


كتاب الصيام ٤٤‏ النهي غي إلوصال في الصيام 


1¥ - مالك عن اي اناد عَنَ الأعرَج ۶ ع رة : أن ا الت قال : 


اكم والوصال» 2 ا فنك وال ارول انه قال ي 


= واقتصر على هذا القول ابن العربي» وحكى الرافعي عن المسعودي: أنه أصح ما قيل فيه. والثاف: أنه تعالى 
حلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب» فلا يمحس بجوع ولا عطش» والفرق بين هذا القول 
والأول ظاهر بأن في هذا القول يحصل القوة مع الشبع والري» وتعقب عليهما أيضاً القرطي بأنه بيعدهما النظر 
إلى حاله 4 فإنه كان جوع أكثر نما يشبع» ويربط على بطنه الحجارة» وتمسك ابن حبان هذه الأحاديث على 
تضعيف الأحاديث الواردة بأنه کک کان جو غ» ويشد الحجر على بطنه» وسيأن ا عليه في آخر البحث. 
والثالث: ما قال النووي في "شرح المهذب": وهو الأوجه عندي» معناه: عبة الله تشغلي عن الطعام والشراب» 
والحب البالغ يشغل عنهماء وإليه حنح ابن القيم» فقال: الثاني : أن المراد به ما يغذيه الله تعالى من المعارف» وما 
يفيض على قلبه من لذة مناحاتهء وقرة عينيه بقربه» وتنعمه بحبه» والشوق إليه» وتوابع ذلك من الأحوال الي هي 
غذاء القلوب» ونعيم الأرواح» وقرة العين» ويمجة النفوس والروح والقلب ما هو أعظم غذاء وأحوده وأنفعه» 
وقد يقوي هذا الغذاء حى ين عن غذاء الأجسام مدة من الزمان. 

إياكم والوصال: منصوب على التحذير أي احذروا الوصال» "إياكم" كرره مرتين للتأكيد, قاله الررقان» وهو 
كذلك في جيع الدسخ الفمندية والمصريةء إلا في نسخة "النتقى" ففيها مرة واحدة» وعند ابن أبي شببة برواية أي 
زرعة عن أي 0 "قالوا: فإنك تواصل يا رسول اللّه! قال: إني لست كهيئتكم» إن أبيت" تقدم عن 
الحافظ: أن أكثر بلفظ: "أبيت"» ومن روی بلفظ: "أظل" کأنه عبر به؛ لاشتراكهما في مطلق الكون» 
قال تعالى: إا بسر شر أَحَدهُہ اتی غ وهه مسودا (اللحل:۸ه) ولا احتصاص لذلك بنهار دون ليلء 
"يطعمي" بضم الياء "ربي ويسقيي" بفتح الياء الأولى» وإثبات الياء الآحرة في جميع النسخ» إلا في نسخة 
"المنتقى"» فبحذفها بلفظ: "يسقين" وقي التعبير بالرب إشارة إلى حصيصة المقام بشأن الربوبيةء زاد في رواية 
م سلم عن أي هريرة: فاكلفوا ما لكم به طاقةء وزاد الزهري عن أي هريرة عن أبي سلمة في "الصحيحين": "فلما 
أبوا أن يتتهوا عن الوصال» واصل م یوما ثم یوما ثم رأوا اهلال» فقال: لو تأحر لردتكم كالمنكل فم حين بوا أن 
يتتهواء قال الباحي: ظاهر النهي التحرى» إلا أن الصحابة تلقوه منه على وجه التحفيف عنهم ولذلك واصلوا بعد 
ميه هم» كما يدل عليه هذا الحديث» وفيه دليلان أحدهما: أنه لو كان على التحريم والمنع لم يخالفوه بالمواصلةء 
كما لم يخالفوه بصوم يوم الفطر والأضحى. والثان: أنه ك واصل بهم» وهذا يدل على جوازه وإلا لما 
واصل يهم وأجاب الانعون: بأن الصحابة هلوا النهي على الشفقةء فقد ورد عند البخاري من حديث عائشة: - 


كتاب الصيام ٤٥‏ صيام الذي يقتلًخطاً أو يتظآهر 


ماين في قشل خط او تظاهر فعَرَض لَه مَرَض يله yS‏ 

ن 2 اور E ED, e‏ 
من مَرَضِه وقوي على الصيام» فليس لَه أن يور ذلك وهو بني على ما قد مَضى 
مِنْ صِيامِي وكذلك الْمَرأة اَي يحب عَلَيْهَا الصيام ني قل الس a‏ 


= "مى البي 5 عن الوصال رحمة مم" وي "بي داود" وغبره: عن رحل من الصحابة بإستاد صحيح: "مى 
البي 5 عن الحجامة والمواصلة"» ولم حرمهما إيقاء على أصحابهء وإليهما أشار البخاري في ترجمة اباب قال 
الحافظ: قوله: "رحمة هم" لا يمنع التحرم؛ فإن من رححته لهم أن حرمه علیهم» ومواصلته 35 م یکن تقريرا بل 
تقريعاً وتنكيلاء فاحتمل منهم ذلك لأحل مصلحة النهي في تأكيد زحرهم؛ لانم إذا باشروه ظهرت فم حكمة 
النهي» و كان ذلك أدعى إلى قلويمم؛ لما يترتب عليهم من الملل تي العبادةء والتقصير فيما هو أهم منه وأرحح من 
وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك. 

صيام إڂ: يعني حكم صيام شهرين متتابعين ما بجحب في كفارة القتل حطأً و كفارة الظهارء فالغرض من هذا 
الباب بيان أحكام هذه الصيام من أنه إذا انقطع التتابع في ذلك مثلا فما يفعل؟ وغير ذلك. 

في قتل خطا: الذي ذكره الله عزوحل بقوله: قفن لم جذ فصِيام شهرين متتابعين نوبة من اه (النساء:۹۲)» أو 
في تظاهر من امرأته الذي ذکر في قوله عر اسمه: وتن لم بذ مام هرن متايتين ين قل أن يتن 
راجادلة:٤)ء‏ "فعرض له" بعد ما صام بعض الشهرين "مرض يغلبه" بحيث لا يستطيع الصوم a‏ 
أي إكمال الشهرين "أنه" بفتح الممزة مفعول "سمعت" "إن صح من مرضه"» وقيده بقوله: "وقوي على 
الصيام"؛ لأنه لا يازم من صحته عن امرض قوته على الصيام» "فليس له أن يوحر ذلك" أي الصيام» بل يصوم 
بعد الصحة والقوة على الفور» "وهو يبي على ما قد مضى من صيامه" فإن تأحر بعد الصحة والقوة استأنف 
الصيام؛ لأن الله عزو حل قيد الصيام فيهما بالتتابع» وقد فات بذلاك التأخير. 

وكذلك المرأة: الي يجب عليها الصيام" لفقدافا رقبة "في قتل ETE‏ وليس في النسخ 
اهندية لفظ: "حطا". "إذا حاضت بين ظهري" تثنية ظهرء مقحم» وي أكثر الدسخ الصرية: "بين ظهراني صيامها 
اا إذا طهرت" عن الحيض "لا تؤحر الصيام" بعد الطهارة» بل تصوم بلا تأحير» "وهي تبي على ما قد صامت" 
قبل الحيض» فإن أحرت بعد ذلك استأنفت الشهرينء قال أبو عمر: لا أعلم خحلاقاً أن الحائض إذا وصلت قضاء - 


كناب الصبام ٦‏ ما بفعل المريض في صيامه 
إذاا اض ٤‏ صيَامها م إذا هرت لا وخر الصيام وهي بی علا 


ر 0~ 


لا مر“ ا 6 وَهَذا 


م ا r‏ 2 ۰ 2 
ما يُفعل المريض في صِيَامه 
قال يحیى: سمحت مالكا يقول: الأَمْرٌ الّذِي سَمِعْت من أهْل العم أن الْمَريض . 


= أيام حيضها بصيامها أنه يجزئهاء وني المريض حلاف» فقال مالك وجماعة كذلك» وقال أبو حنيمة وطائفة: 
يستأنف الصيام» واحتلف فيه قول الشافعي. "وليس" بجاثز "لأحد وحب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب 
الله" عروجحل "أن يفطر" ويقطع التتابم» "إلا من علة مرض أو حيضة" بجرهما عطف بيان ل_"علة"ء أو بدلء قاله 
الزرقاني» قلت: ويحتمل أن يكون العلة مضافا إليهماء وقال الباجحي: وجري النسيان بحرى ذلك؛ لأنه لا عكن 
الاحتراز منه» "وليس له أن يسافر فيفطر" بل يصوم قي السفرء فإن أفطر استأنف؛ لأنه بمكنه معه الصوم وإن 
لحقته فيه مشقة» قاله الباجي» وبمذا قالت الحنفية والشافعية حلاف للحنابلةء كما سيأق من فروعهم. 

أحسن ما معت: زاد في النسخ امندية بعد ذلك لفظ "إلي"» "في ذلك" أي ليس له القطر إن سافر» فليس 
بتکرار مع قوله أولاً: أحسن ما معت» قاله الزرقانء قلت: والأوجه أن الإشارة إلى الكل» والعكرار للتأكيدء 
وحاصله: أن من شرع قي صيام شهري التتابع» فعرض له عذر بنع الصوم كالحيض أو المرض» أمسك عن 
الصوم حى بمكنه» ولا يوجحب هذا الاستيناف» لكن لا يؤحر بعد رفع العذرء فإن أخر بعده استأنف» والمسألة 
مختلفة عند الأئمةء والمذكور هو مسلك المالكية» وهكذا في فروعهم» وفي "لمداية": وإن أفطر متها يوماً بعذر أو 
بغير عذر استأنف؛ لفوات التتابع وهو قادر عليه» وقي هامشه: "وهو قادر عليه" احتراز عن الرأة إذا أفطرت 
للحيض» وقي "الدر المحتار": صام شهرين متتابعون ليس فيهما رمضان وأيام نمي عن صومهاء فإن أفطر بعذر 
كسفر ونفاس» جخلاف الحيض إلا إذا أيست» أو بغير عذر استأنف الصوم» قال ابن عابدين: أما الحيض فلأها لا 
جحد شهرين حخاليين عنهاء وأما النفاس فيطع التتابع. 

ما يفعل المريض !إخ: يعي بيان جواز الفطر للمريض ونوع المرض الذي يجوز به الفطرء قال الخرقي: للمريض 
أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه» قان تحمل وصام كره له ذلك وأحرأی قال الموفق: أجمع أهل العلم على 
إباحة الفطر للمريض قي ابحملةء والأصل فيه: قوله تعالى: وف کان منک مريضا) «ابقرة:٤۸١)»‏ وللرض البيح للفطر = 


كاب الصيام ¥ ما يفعل ايض في صيامه 


و له وه 


م و2 ور اا ا و و 
إذا اَصابهُ ِي يش عله الصيام معه) ويتعبه ولغ مه ذلك فان له ان یفطل 
وكذلكٌ المَريض اشد عليه الْقَيَامٌ في الصلاة وبلغ مه ما الله عَم بعر ذلك م ال 


۶ المرض 
= هو الشديد الذي يزيد بالصوم» أو يخشى تباطو برئه قيل لأحمد: مى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع» قيل: 
مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ وحكي عن بعض السلف: أنه أباح الفطر بكل مرض حى من وحع 
الأصبع والضرس؛ لعموم الآيةء ولأن المسافر يباح له الفطر وإن م يتج إليه» فكذلك المريض» ولنا: أنه شاهد 
للشهرء ولا يؤذيه الصوم فازمه كالصحيح» والآية مخصوصة في المسافر والمريض جيعا بدليل أن المسافر لا يباح 
له الفطر قي السفر القصير» والفرق بين المسافر والمريض: أن السفر اعتبرت فيه المظنةء وهو السفر الطويل» حيث 
لم يكن اعتبار الحكمة بنفسها؛ قإن قليل المشقة لا يبيح» و كثيرها لا ضابطة له في نفسه» فاعتيرت بعظنتهاء وهو 
السفر الطويل» فدار الحكم مع المظنة وجودا وعدماء والمرض لا ضابطة له؛ فإن الأمراض تختلف» منها: ما يضر 
صاحبه الصوم» ومنها: ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الأصبعء وأشباه ذلك» فلم يصلح المرض 
ضابطاء» وأمكن اعتبار الحكمة» وهو ما حاف منه الضرر» فوجب اعتباره» فإذا ثبت هذا فإن تحمل المريض وصام 
مع هذا» فقد فعل مکروهاً؛ لا يتضمنه من الإضرار بنفسه» وت ركه تخفيف الله تعالى وقبول رحصته» ويصح 
صومه ويجزئه؛ لأنه عزعة أبيح تر كها رحصةء فإذا تحمله أجزأه. 
الصيام معه إخ: أي مع ذلك المرض» "ويتعبه" بضم أوله أي يكون المرض بحيث يوقع الصائم في التعب» "ويبلغ 
ذلك" الإتعاب "منه" في محل يعتد به» وعلم منه أن المناط المرض الذي يشق معه الصوم» لا ما لا يشق» فكيف 
بالذي يكون الصوم علاجا له كالتخحمة والإسهال» "فإن له أن يفطر" قال الباحي: ومقدار المرض الذي يبيح 
RS‏ يقدر لنفسه» ولذلك قال مالك: والله أعلم بقدر ذلك من العبدء ا 
وڼ ا المعاني": أن المراد في الآية مرض يعسر عليه الصوم معه» كما يؤذن به قوله تعالى فيما بعد: لإبريد اله 
پگ ايسر ولا بريد کہ لغري رالبقرة:٠۸٠)‏ وعليه أكثر الفقهاء وذهب ابن سررين وعطاء والبخاري إلى أن 
ارحص مطلق الرض عملا بإطلاق اللفظ وحكي أم دخلوا على ابن سيرين قي رمضان وهو يأكل» فاعتل 
بوبحع أصبعه» وهو قول للشافعية. "وكذلك المريض" توضيح المسألة بذكر النظير الذي اشتد عليه القيام» وقي 
النسخ المندية: "و كذلك المريض إذا اشند عليه القيام في الصلاةء وبلغ" ذلك "منه" مبلغا "ما الله" كذا تي النسخ 
الهنديةء وفي بعض النسخ المصرية بزيادة الواو ثي أوله بلفظ: "وما الله" قال الزرقاني: الواو زائدةء وفي "الباحي": 
"والله أعلم" بدون لفظ "ما". "أعلم بعذر" بعين وذال معجمة في أكثر الدسخ» وقي "الباحي": بالقاف والدال المهملة 
"ذلك من العبد" أي مقدار ذلك المرض» "ومن ذلك ما لا 2 صفته" أي لا تبلغ هذا المقدار» "فإذا بلغ ذلك" 
المقدار "منه صلى وهو جالس" لسقوط القيام بالعذر» "ودين الله يسر " قال الله عر اسمه: یرید اله بكم اسر ولا بريد 
بک انر وقال عز اسمه: وه ا خاک وما حَعَل عَم في الڏين من حر ج له يکم راهيم رحج :۷۸). 


كناب الصيام ٤۸‏ النذر في الصياموالصيام عن الميت 
ون ذلك ما لا بلغ صف فاذا بغ ذلك منه صلى وهو حالس و ن 
وقد أزْخص لِلْمُسَافر في الفطر في السَفَر» وهو قوی على الصَيَام م مِنْ الْمَريض قال 
أله اراك د ونَعَالی في کتابه: فمن كان مِنْكم مَريضا أو على سفر فعدة من يام أحَرّ» 


سر البقرة: OAL:‏ 
ك ا مِنْ الْمَريض» فهذا 


٤‏ د 


اندر في الصِيّام والصْيّام عن الت 
۸ - مالك آله بلک عن سيد بن المُسيّب أ ميل عن رل كذ صِيَام شهر ... 


وقد أرخص: " الل" لله" وليس في النسخ الندية لفظ "الحلالة"» فببناء الجهول» "للمسافر في الفطر في السفرء وهو" أي 
المسافر "أقوى على الصيام من المريض" وهذا استدلال بالأولوية ب يعن لا أبيح الفطر للمسافر 0 أقل من 
مشقة المريض» فبالأولى أن ن يباح للمريض» قال الله تبارك وتعال في کتابه العریز: فمن کان منک مريضا أو على 
سر فد (لبقرة:٤۱۸)‏ أي فعليه عدد ما أقطر من یام عر يقضي فيها ما أفطرء "فار حص الله" عر امه 
'للمسافر في الفطر في السقرء وهو ای ع ا وو ا على الصيام س امرض اعاده توضيحا 
وتاکید قال الباحي: استدل مالك على جواز فطره؛ لمشقة الصيام عليه» بقوله تعالى: فمن کان منْكم مَريضاً و 
الذي يلحقه من مشقة الصيام أكثر من ذلك وهذا من باب الاستدلال بالأول؛ لأنه إذا كان أصل علة الفطر في 
السفر المشقة» وكان مشقة المريض أشد» فأن يباح الفطر معها أولى» وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض» 
إلا لوف اللاك دون ما ذكرناء وما أعلم أحدا قال به» ولكنه لعله حاف اعتراض معترض به فتبرع بالحجة» 
وقوله: "لا أعلم أحدا قاله" يرده ما حكى ابن عبد البر: أنه قيل: لا يفطر لخشية زيادة المرض؛ لأنه ظن لا يقين» 
وقد وجب عليه الصيام بيقون» ويعكن أن يقال: إن الباحي ۾ يعلمه أو م یعتد به» وبه سقط ما یتوهم كيف يستدل 
بالقياس مع أن المرض منصوص عليه في الآية قبل السفر؟ "فهذا أحب ما معت إلي في ذلك" هذا يشعر بأنه مع 
غیره أيضا یرد على الباحي ما قال: أ أعلم احا قالهء وهو الأمر اججتمع عليه عند" بالحدينة المنورة, 

أنه سئل إخ: ببناء انجهول "عن رجحل نذر صيام شهر " غير متعين» أما التعين فليس هذا حكمه كما سيجحيء 
"هل له ان يطو ع" اي يصوم تطوعاً قبل الصوم بنذره» "فقال سعید: لیبداً بالدذر قبل أن يتطو ع" قال ايو عمر: - 


كتاب الصيام ٤۹‏ النذر في الصيام والضيام عن ايت 


َل لَه أن يتطَرع؟ فال سَعيد: ليدأ بالتذر قبل أن يَطْوع. قال مالك: وبلقي عر 


سلَْمَان بن يسار مغل دَلِكٌ. قال یحیی: قال مًالك: e Ry VEE‏ 
بعتة يعتقهاء صيام 1 صدقة ا بدنة فأوٴصی أن ف ذلك عله من ماله» قان الصدَقَة 
والبدئة في ليه وهو بى على ما سواه من الْوَصَايا إلا ما كان مطل وَذَلْك أنه ي“ 
د | الرذر يقدم الغير الواحبة ٠‏ لي الوحوب 

EASELS A SESS GALA RIESE الواحب عليه‎ 


= هذا على الاحتيار واستحسان البدار إلى ما وحب عليه قبل التطوع» قال الباحي: فإن قدم التطو ع صح صومه 
في التطوع» وبقي النذر في ذمته» وقد أساء لنفسهء ونما قلنا: يصح تطوعه؛ لأن الزمن لا يختص بصوم النذرء بل 
يصح فيه التطوع وغيره» وهذا إذا كان النذر غير معين» فإن تعلق بزمن معين م جز له أن يصوم فيه غيره» فإن 
فعل أثم؛ لأنه لم يف بنذره» و كان عليه قضاء نذره؛ لأنه قد ترك صومه مع القدرة عليه فإذا مضى زمن النذر وم 
يصمه فيه لما ذكرنا تعلق قضاء صومه بذمته» و کان حكمه حكم النذر الذي لم يتعين بزمن معين. 

مغل ذلك: أي مثل الذي تقدم عن سعيد بن المسيب» وفي "المسوى": معناه: أن المستحب أن يبادر إلى أداء 
الواحب لا التطوع» فهو قول أهل العلم. يعتقها إخ: صفة ل"رقبة" يعني نذر عتق رقبة باق عليه لم يوفه» "أو 
صيام" يحتمل الرفع عطقا على "نذر" أي يجب عليه شيء من الصيام كالقضاء والكفارة وغيرهاء ويجتمل الجر 
عطفا على "رقبة" وهو الأوجه عندي لمناسبة الباب» وإليه يشير كلام الباحي؛ إذ قال: أدحل مالك هذه المسألة 
فيمن مات وعليه نذر صوم» ولم يجب عليه؛ لأنه اقتصر في ذلك على جواب عبد الله بن عمر: "لا يصوم أحد 
عن أحدى ولا يصلي أحد عن أحد "أو صدقة" يحتمل الرفع والحر كما تقد وكذلك قوله: "أو بدنة" هي 
الواحدة من الإيل ذكرا أو أنشى» فالتاء فيها للوحدة لا للتأنيث»ء كذا ق "الشرح الكبير"» وهل تختص بالإبل أو 
يشمل البقر أيضا مختلف عند الأئمةء "فأوصى بان يو ذلك" أي النذر المذكور "عنه من ماله" والتقييد بالوصية 
ذا کان النذر نذر صحة» قال الدسوقي: إن كان النذر في الصحة فلا بد من الإيصاء به حي يخرج من الثلثء 
وإلا كان من قبيل افبة لا يتم إلا بالحوز قبل المانع» وإن كان النذر قي امرض فإنه جخرج من الثلث وإن م يوص 
به؛ لأن التبرعات في امرض تخرج من الثلث وإن لم يوص اء وف "المدونة": كل شيء مما أوجب عليه من زكاة 
أو غيره» ثم لم يوص اء لم تحبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاؤوا. "فإن الصدقة والبدنة في ثلقه" أي في ثلث 
ماله بشرط الوصية لا في جميع ماله» وكذلك الصيام وغيره» قال في "المدونة": قلت: أرأيت لو أن رحلا أفطر في 
I a o‏ 
فمات» وأوصی أن يطعم عنه» قال مالك: يکون ذلك في ثلثه. وهو" أي النذر "يبدى" ببتاء الجهول آي يقدم = 


کتاب س ۰ E‏ ات 


إلى الموتث 
: ِن الأمور اراج عليه حى إذا ر ر رسا الال لته سیما 


الأَشَيَاء تی لک َقَاضَاهًَا منه متقاض» فلو کان ذلك حار ا f‏ هذه اشيا 


حسّی إذا کان عند موبه سََاهَاء وعَسّی ان حيط بجّميع ماله فليْس ذلك لهُ. 
- "على ما سواه من الوصايا" النفليةء "إلا ما كان" من الوصية "مثله" أي مثل النذر في کا 
أي وجه تبدية ذلك "أنه ليس الواحب عليه" أي على الموصي "من النذر" بالإفراد في النسخ امندية» و"النذور" 
أي بالحمع في النسخ المصرية» "وغيرها كهيئة ما يتطوع به" خبر ليس "ما ليس بواحب" يعي وحه تقدم النذر 
وغيره من الواجبات أن الواحبات آكد من التطوعات» فلا تكونان مساويتين» قال في "الشرح الكبرر": لو أوصى 
بوصاياء أو لزمه أمور تخرج من الثلث» وضاق عن جميعهاء قدم فك أسير أوصى به» ثم مدبر صحة» ثم صداق 
مريض لمنكوحة فيه» ثم زكاة أوصى ها وقد فرط فيهاء ثم زكاة الفطرء ثم كفارة ظهار وقتل خحطأء ولفظ 
الكفارة یشمل الإطعام» فهذا أولى وت قوهم: 2 عتق رقبة الظهار» م كفارة ينه ۴ كفارة بفطر رمضان"» 
وإنما أحرت عن كفارة اليمين؛ لأا وجحبت بالقرآن» وكفارة الفطر بالحديث ثم الكفارة للتفريط في قضاء 
رمضانء ثم النذرء ثم وشم إلى آحر ما قاله» انتهى بتغير وزيادة. 

يجهل ذلك: أي أداء المذكور من النذر وغيره "في ثلثه" أي ثلث ماله "حاصة دون رس ماله" أي جيع ماله» 
حلاف لقوم؛ إذ قالوا: کل واحب عليه في حیاته إذا أوصی به فهو في رأس ماله "لأنه لو جاز له ذلك" أي أداء 
الواحبات من إيفاء النذر وغيره "ف رأس ماله" أي كل ماله "لأحر" فعل ماض من التأحير بزيادة اللام قي أوله 
"المعوفق" اميت "مثل ذلك من الأمور الواجحبة عليه» حى إذا حضرته الوفاة" قرب علامات الموت» "وصار 
امال لورثته مى" هكذا في النسخ المصريةء وهو الظاهرء فيكون جزاء لقوله: "إذا"» وقي a O‏ بدل 
ذلاك "سیما"» فان سلم من الخريف يكوت بيانا للأمور الواجحبةة "مثل هذه وعينها وأظهرها "الي م يكن 
يتقاضاها منه متقاض"» وذلك لأن الديون الي ها مطالب ومتقاض لا يؤخرها إلى الموت» والحملة جزاء لقوله: 
"إذا حضرته الوفاة". "فلو كان ذلك جائزا له أحر هذه الأشياى حي إذا كان عند موته" وحان وقت اموت 
"سماها" أعاد هذا الكلام لزيد التوضيح بتغير العبارة» "وعسى أن تحيط" أي هذه الأشياء وقي النسخ المصرية: 
"حيط" بالتذ كير بتأويل المذكور "بجميع ماله» فليس ذلك له"؛ لا فيه من الإضرار بالورئة» والتهمة من قصد 
حرمافمم بذلك. 


كتاب الصيام ٥١‏ ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 


2 


۹ ¬-- مالك اه لَه ان عبد الله بن عُمَرَّ كان يسناًل: ڇڪ احلا 


راګ ر لله 9 


يُصلي اح عَنُ أحد؟ فيقول: لا يصو م اح عن حب ولا بصي أَحَد عن 
ما حَاء في قضَاءِ رَمَضَان َالْكفارًاتِ 
۰-- مالك عن ريد بن اسل عن ايه حال : بن أَسَلمٌ: ان UE‏ 


کان یسال: بيناء الجهول "هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد 
ولا يصلي أحد عن أحد" قال الباجي: يريد: لا يجزئ أن ينوب أحد عن أحد» فمن لزمه من ذلك شيء ففعله» 
فقد دی ما عليه وأبرأ ذمته» وان لم یفعله فلا ینوب عنه غیره فی صیامه» ولا تبرأً ذمته بذلك وذلك أن 
العبادات على ثلالة أضرب» ضرب منها: من عبادات الال لا تعلق له بالبدن كالزكاة» فهذا يصح فيه النيابة. 
والضرب الثاني: له تعلق بالال وتعلق بالبدن كالحج والغرو» وقد احتلف أهل العلم في صحة النيابة فيه. والضرب 
الثالث: له احتصاص بالبدن ولا تعلق له بالال» كالصوم والصلاةء وهذا لا يدحله النيابة بوحه» وبه قال جمهور 
الفقهاءء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» وقال بعض أصحاب الشافعي: يصوم عنه وليه» وبه قال آهل 
الظاهرء قال الموفق: من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين» أحدهما: أن موت قبل إمكان الصيام» 
إما لضيق الوقت أو لعذر من سفر أو عجز عن الصوم» فهذا لا شيء عليه قي قول أكثر أهل العلم» وحكي عن 
طاوس وقتادة أمما قالا: يجب الإطعام عنه؛ لأنه صوم واحب سقط بالعجز عنه» فوحب الإطعام عن كالشيخ 
الهرم إذا ترك الصيام لعجره. ولنا: أنه حق الله وجب بالشرع» ومات قبل إمكان فعله» فسقط. 

والثاني: أن بعوت بعد إمكان القضاءء فالواحب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين» وهذا قول أكثر أهل العلم» روي 
ذلك عن عائشة وابن عباس» وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي واخزرجي وابن علية وأبو عبيد في 
الصحيح عنهې»؛ وقال أبو ور يصام عنه» وهو قول الشافعي؛ لما روت عائشة: أن البي کل قال: من مات وعليه 
صیام صام عنه ولیه متفق علیهء ولنا؛ ما روی ابن ماحه عن ابن عمر أن اني 8 قال: من مات وعلیه صیام شهر؛ 
فليطعم عنئه مكان كل بوم مسكرن؛ قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف» وعن عائشة أيضا قالت: "يطعم 
عنه اي قضاء رمضان» ولا يصام عنه"» وآما حدیٹهم فهو في النذر؛ لأنه قد جاء مصرحا به في بعض ألفاظه. 
والكفارات: أي وما جاء في صيام الكفارات» أي باب ما يوحب القضاء في الصيا» وهل يجب التابع فيه أم لا؟ 
وغير ذلك وكذلك هل يجب التتابع في صيام الكفارات أم لا؟ وأما وجوب الكفارات وأنواعها فقد تقدم قبل ذلك. 
عمر بن الخطاب إخ: ثان الخلفاء الراشدين "أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم" أي سحاب "ورأى" 
أي اعتقد كما فسر به الزرقاني» أو ظن كما اهنا والواو حالية» "أنه قد أمسى وغابت الشمس" = 


كتاب الصيام o۲‏ ما جاء في قضاءرمضان والكفارات 


سر ص 


فط ذا زت يوم في رَمَضتان في يوم ِي غيم ورآی أنه قد أمسى وغايت الشمنق اه 


لقن ا لمؤيين! طلقت انس قال عمَر: الطب ټریر وقد اجه 


قال مًالك: إ غا رید ا ا و 
مَوونته وَيسارتّه ول a‏ 


1 -- مالك عن تافع ان عبد الله بن عُمَرَ کان يَقول: SEEN‏ 


= بالواو في نسخ "الموطاً" ليجى» وقي "الموطاً لحمد": "أو غابت" بلفظ "أو" شك من الراوي» قال الباحي: يريد 
أنه قد اجتهد في الوقت اجتهاداً غلب على ظنه مغيب الشمس» وهذا الذي يلزم للصائم قي يوم الغيم أن يجتهد 
فيه» فما نم يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطرء فإن أفطر مع الشك فعليه القضاء والكفارة؛ 
لأنه قد دحل في الصوم» ولزمه الإمساك» وحرم عليه الأكل إلا بالاجتهاد وتيقن مغيب الشمس» فإذا غلب على 
ظنه أن الشمس قد غايت حل له الفطرء وهذا حكم الصلاة وسائر العبادات» إذا حفيت علامات أوقاها قام 
الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدحول الوقت في حواز الفعل. 

طلعت الشمس ا هكذا في النسخ اهندية وأكثر المصرية بدون همزة الاستفهام» وهو إخبار أي ظهرت 
الشمس» وما زيد تي بعض النسخ من الممزة في أوهها سهو من الناسخ» ليس هما وجه» قال الباجي: تمل أن الرحل 
من أفطر بعد الاجتهاد» ويحتمل أنه أحبره بذلك ليمسك عن الأكل في 
بقية يومه؛ لأن ذلك واحب على من أفطر»ء وهو لا يعلم أن الزمن زمن صوم» مم علم بعد ذلك أنه زمن الصوم» 
"فقال عمر" بن الطاب «هه: "الخطب" هو الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن والحال» كذا قي "الحمع" "يسير" 
أي لا حرج فيه ولا إثم» "وقد اجتهدنا' SCO E DE‏ 
إلا وسعها وليس قي النسخ المصرية لفظ "في الوقت" لكن اراد بالاجتهاد هو الاجتهاد في الوقت. 

إشا يريد إخ: عمر "بقوله: الخطب يسر" وحوب "القضاء" مفعول لقوله: "يريد" "فيما نرى" بضم النون أي 
نظن "والله أعلم" جحقيقة المرادء ويريد بقوله: يسير "حفة مؤونته ويسارته" بالنصب عطف على النفة أي يريد 
كونه يسيرأ» وهو كذلك يعي الأمر سهل لا صعوبة فيه؛ إذ لا يحب فيه الكفارة كأنه "يقول: نصوم يوماً 
مكانه"» وما ظنه الإمام مالك من قول عمر جه هو المروي عنه خا مفسرأء فقد روى عبد الرزاق عن عمر اه 
أنه قال: "اللخطب يسيرء وقد اجتهدنا نقضي ا وروي أنه قال: "يا هولاء! من كان أفطر فإن قضاء يوم 
یسیر» ومن لم یکن أفطر فلیتم صومه". 


كتاب الصيام or‏ ما جاء في قضاء رمان والكفارات 
ا ج و ا و ي 


لر ل مل za‏ ۴ 
يضوم قضاء رَمَضان انعا مر افط ا ض او في سفر. 
۲ - مالك عن ابن شهاب: e‏ 


رر لا ور 


رمَضان» فقال أحذهُمًا: يفْرق ينه رقا 
رق وا اهما قال 2 لا بق ب 

۳ - مالك عن نافع» عن عبد الله بن عَم أنه كان يقول: مَن استقاء وهو صَائمٌ 
o‏ م 2 مص 0 اق r‏ و مر 2 و 

فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. 


تقابعا: بصيغة اسم الفاعل قي جميع النسخ المصريةء وبالمصدر بلفظ: "تتابعا" في أكثر النسخ المندية» "من أفطره" 
فاعل لقوله: 'يصوم'. والضمير المنصوب لرمضان "من مرض" لفظة "من" أجلية أي بسبب المرض» "أو" أفطر 
"في سفر"» قال الباحي: يحتمل أن يريد به الإحبار عن الوحوبب ويحتمل أن يريد به الإخبار عن الاستحباب» 
وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء فإن فرقه أحزأه» وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعي» والدليل على صحة 
ما ذهبوا إليه: قوله تعالى: فمن کان منک مَريضاً أو على سَفر4 (البقرة:٤۱۸)»‏ و لم بخص متفرقة من متتابعة» فإذا 
اتی ها متفرقة فقد صام عدة أيام أحر» فوحب أن تحزئه. قال الزرقاني: ذهب الحمهور منهم الأئمة الأربعة إلى 
استحبابه فقط» وبه قال جمع من الصحابة» وإن كان القياس التتابع؛ إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلاً 
ليراءة الذمة» ولكن نم يحب لإطلاق الآية. 

يفرق بينه إل: أي زيه التفرق» "وقال الآحر: لا يفرق بينه" أي وجوباً على الظاهن وقال الباجي: بحتمل أن 
يكون قاله على سبيل الاستحباب ولم يرد أنه لا يجرئ إلا متتابعاء "لا أدري أيهما قال: يفرق بينه" زاد في 
النسخ المندية بعد ذلك: "ولا أيهما قال: لا يفرق بينه"» وليست هذه الريادة في النسخ المصرية غير "المنققى'» 
قال ابن عبد البر: لا أدري عمن أحذ اين شهاب هذ وقد صح عن اين عباس وآبي هربرة: أهما أجازا تفريق 
قضاء رمضان» 2 لا بأس بتفریقه؛ لقوله تعالی: لإفعدة من ام ر4 (البقرة:٤۸٠)‏ هن استقاء: أي تكلف 
القيء واستدعاه "وهو صائم» فعليه القضاء» ومن ذرعه" بذال معجحمة وراء وعين مهملين أي غلبه وسبقه 
"القيء» فليس عليه القضاء" قال الموفق: مع "استقاء" تقيا مستدعيأ للقي و"ذرعه" کک من 
قن اتاو اب ومن ذرعه فلا شيء عليه» وهذا قول عامة أهل العلم قال الخطابي: لا أعلم بين 

العلم فيه احتلاف وقال ابن المنذر: أحمع أهل العلم على إبطال صوم ا وحکي عن ابن مسعود 
وابن عباس: أن القيء لا يفطرء وروي أن البي ك قال: ثلاث لا يفطرن: الحجامة والقيء والاحتلام. ولتا: ما 
روى أبو هريرة مرفوعا: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن غريب. 


كتاب الصيام o4‏ ما جاء في قضتاء رمضان والكفارات 


ت سے ھ م 0 o‏ ب 3 مر 2 ET‏ ی 2 


ص 
ے م اص £ 
. 


ا 

ال ت رست مالا قول ف فرق فضاء رمضان: فليس غابه إغادة 
وذلك مُجْرئ عله وَأحَب إل أن بتابعَة. قال بى: وَسَمِعْت مالكاً يقوؤل: مَنْ اكل 
او شرب ف رصان سَاهیا او اسيا او ما کان من صِيّام واب عليه ن علَيهء 


OS‏ رس و 
قضًاء يوم مَکانه. 
2 


يسأل: ببناء الجهول» "عن قضاء رمضان" هل يتابع أم يفرق؟ "فقال سعيد: أحب إلي" بشد الياء مع "إلى" الجارة 
"أن لا يفرق" ببناء الجهول أو المعلوم "قضاء رمضانء وأن يواتر" بفتح التاء على ما ضبطه الزرقاني» ويحتمل 
كسرها ببناء الجهول والعلوم خا والمواترة: التابعة» يقال: تواترت الخيل: إذا حاءت يتبع بعضها کا قال ي 
"اجمع": أي يفرقه بأن يصوم ا ويفطر س قال الباحي: قوله: "أحب إلى أن لا يرق" حسب ما تقدم من 
استحباب ذلك؛ لأن الاستحباب تعجيله» وإذا عجل أول يوم استحب له تعجيل الثاني» وذلك يقتضي التواتر» 
إلا أن هذا تواتر ليس .عقصود في نفسه» ووحه ثان: أن العلماء قد احتلفوا في وحوب التتابع» والأفضل أن يؤتى 
بالعبادة على وجه متيقن على أجزائه» فعلى هذه الطريقة يكون التتابع مقصودا. 

فليس عليه إعادة؛ لأن التتابع ليس بواحب» "وذلك ججزئ عنه" بصيغة اسم الفاعل في النسخ امندية» ولي 
المصرية: "يجزئ" بصيغة المضارع» والمؤدى واحد "وأحب إِلي أن يتابعه" إلحاق بأصله أو بدارا بفراغ ذمته أو 
حروحا عن النلاف» وفي "موطأاً الإمام محمد بف" بعد ذكر الأثار: قال محمد: الحمع بينه أفضل» وإ فرقت 
وأحصيت العدة فلا بأس بذلك» وهو قول أبي حنيفة والعامة فبلنا. وقي "مراقي الفلاح": لا يشترط التنابح في 
القضاء؛ لإطلاق النص» لكن المستحب التتابع» وعدم التأخير عن زمان القدرة مسارعة إلى الخير وبراءة الذمة. 

أو ما كان إخ: عطف على "رمضان" أي أكل أو شرب فيما كان» "من صيام" بيان لقوله: "ما" "واحب 
عليه" كظهار وكفارة "أن عليه" وجوباً "قضاء يوم مكانه"» قال الررقاني: وهذا قال ربيعة» وهو القياس» فإن 
الصوم قد فات ركنه» وهو من باب المأمورات» والقاعدة تقتضي أن النسيان يوثر في باب المأمورات قاله ابن 
دقيق العيد» وأما الحديث فمحمول على صوم التطو ع معا بينهماء فليس القياس معارضاً للنص كما زعم وقي 
"شرح النقاية": قال الأوزاعي والليث: يجب القضاء في الحماع دون الأكل والشرب» وقال أحمد: يحب القضاء 
والكقارة في الحماع» ولا شيء في الأكل والشرب» قال الوفق: روي عن علي: "لا شيء على من أكل ناسيا"» = 


كتاب الصيام o٥‏ ما جاء في قضاء زمضان والكفارات 


ر ٤‏ ورو 


م a‏ م ھ ‏ ر EE‏ رر يو 
٥‏ - مالك عن حمَيدِ بن قيس المَكي أنه ابره قال: كت مَحَ مُحَاهِدٍ E‏ 


= وهو قول أبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس وابن أبي ذئب والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة 
وإسحاق» وقال ربيعة ومالك: يفطرء ولنا: ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله #لل: إذا اكل أحدكم أر 
شرب ناسيا فليتم صومه» فإنغا أطعمه الله وسقاه متفق عليه» وقال النطابي: إلى إسقاط القضاء والكفارة عن 
الناس ذهب عامة أهل العلم غير مالك بن أنس وربيعة بن أبي عبد الرحمنء فأما إذا وطى زوجته ناسياً فقد 
احتلف العلماء في ذلك فقال الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وإسحاق مثل قوم فيمن أكل أو شرب 
ناسیا» وإليه ذهب مالك والحسن وجاهد» وقال عطاء والأوزاعي ومالك والليث بن سعد: عليه القضاء وقال 
أحمد: عليه القضاء والكفارة» وقال الحافظ: الخلاف فيه مشهورء وذهب الجمهور إلى عدم وحوب القضاء» وعن 
مالك: يبطل صومه وجب القضاءء قال عياض: هذا هو المشهور عنه» وهو قول شيخه ربيعة وجميع أصحاب 
مالك» لكن فرقوا بين الفرض والنفل» وقال الداودي: لعل مالكا م يبلغه الحديث» أو أوله على رفع الإلم» قلت: 
لو نم يبلغه الحديث لا قال بعدم القضاء في النوافل» بل الظاهر أن الحديث بلغه» إلا أنه مله على النفل كما تقدم 
عن الزرقاني» وسيأي عن غيره أيضاء وسيأني التصريح بذلك في "الوط" أيضاًء ومستدل الحمهور في ذلك ما 
رواه الأئمة الستة وغيرهم من جماعة الحدثين عن أي هريرة مرفوعاً: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلينم 
صومه» فما أطعمه الله وسقاه» وذكر العيي ألفاظ كل واحد من الستة في شرحه» ورواه ابن حبان والدار قطي 
والبزار وابن خزية والبيهقي» قاله الزيلعي» وقال الترمذي بعد تخرججه: وني الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق» 
وأحرجهما العيي في شرحه» وتكلم عليهماء ولا ضير فيه بعد اتفاق الحدثين سيما أصحاب الصحاح على تخريج 
حديث أبي هريرةء قال ابن العربي: تمسلك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث» وتطلع مالك إلى المسألة من 
طريقها فأشرف عليه؛ لأن الفطر ضد الصوم» والإمساك ركن الصوم» فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاةء وقال 
القرطي: احتج به من أسقط القضاء» وأحيب بأنه م يتعرض فيه للقضاء» فيحمل على سقوط المؤاحذة؛ لأن 
المطلوب صيام يوم لا حرم فيه» لكن روى الدار قطي فيه سقوط القضاء وهو نص لا يقبل الاحتمال» لكن 
الشأن في صحته» فإن صح وحب الأحذ به وسقط القضاء قال الحافظ: وأحاب بعض الالكية بحمل الحديث 
على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القصارء واعتل بأنه لم يقع قي الحديث 
تعيون رمضان» فيحمل على التطوع» وقال المهلب وغرره: لم يذكر في الحديث إثبات القضاء فيحمل على 
سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإم عنه» والحواب عن ذلك كله با أحرجه اين حرية وابن حبان 
والحاكم والدار قطي عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "من أفطر في شهر رمضان ناسیاً» فلا قضاء عليه ولا 
كفارة"» فعين رمضان» وصرح بإسقاط القضاء. 


كتاب الصيام ٥٦‏ ما جاء في قضارمضان والكفارات 


ت 
ھ2 ر 
لرا 2 


وهو طوف بالبيْت» فَحَاءه إنستان فسألهُ عَنْ صِيَام يام الكفارة أمتابعَاتِ أو 
E‏ م ج و52 وا OL ٩‏ 
قطعها؟ قال: قال حميڈ: فقلت ه: تعب يقَطعُهًا إن شا قال مجاهد: لا يته 


r 


فان ئي قرَاءَة آي بن كعْب: "لاق 5ة يام مََابعًَات". 


وهو !إل: أي جاهد "يطوف بالبيت» فجاءه إنسان فسأله" أي جاهدأء قال الباجي: يقتضي أن الكلام عتدهم 
لي الطواف مباح؛ وسيأي الكلام عليه إن شاء اللّهء قلت: و كذلك عند الحنفية وغيرهم» وقد ورد من حديث ابن 
غاس مفو عا: الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله تعالى فد أحل فيه النطق» فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخيرء 
رجه ابن حبان والحاکم والترمذي» واختلف في رفعه ووقفه» کما بسطه ا "عن صيام أيام الكفارة" في 
كفارة اليمين» كما يظهر من اواب "أمتتابعات" بممزة الاستفهام أي هل صيام كفارة اليمين متتابعات "م" كذا 
في النسخ المصريةء وقي اهندية بدها: "أو" والأوجه الأولء "يقطعها" أي يفرقها؟ "قال حيد: فقلت له: نعم» 
يقطعها" أي يفرقها "إن شاء" لا كان يعتقد حيد فيها حواز التفريق» قال الزرقانن: فيه حواب التعلم بين يدي 
المعلم» "قال جحاهد" رادا على حميد: "لا يقطعها" بل يجب التتابع» والسألة محختلفة عند الأئمة الأربعة» والتتابع 
مستحب عند الإمام مالك» كما سيصرح به في كلامه» قال الزرقايي: وكذا استحب الجمهور التتابع في كفارة 
اليمين» ولا يوجبونه إلا في شهري كفارة القتل والظهار والوطء عامدا في رمضان» ويستحبون ما استحب مالك. 
ولا تغتر ما قال الزرقاني: "و كذا استحب الجمهور" لأن عادة شراح الحديث ينسبون مختارهم إلى الجمهور» ولي 
مسألة الباب الإمام الشافعي ومالك متوافقان على الاستحبابء والحنغية والإمام أحمد متوافقون على الوحوب. 

فان إخ: هكذا في النسخ المنديةء وق المصرية بزيادة ضمر المؤنث الراحع إلى الآية بلفظ: "فإنما في قراءة أي بن 
كعب" سيد القراء وأقرأً الصحابة» "نلاثة أيام متتابعات" احتج بحاهد بذلك على ما احتاره من وحوب التتاب» 
وتقدم أنه هكذا قراءة ابن مسعود والنخعي» ولي "المنتقى" عن أبي بن كعب وابن مسعود: أهما قرأً: "فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات" حكاه أحمد» ورواه الأثرم بإسناده» قال الش وكان: أثر أي بن كعب أخحرجه الدار قطي وصححه 
قال الزرقاني: فيه الاحتجاج ما ليس في مصحف عثمانء وبه قال جمهور العلماءء وجري عندهم ججرى حبر 
الواحد في العمل به دون القطح» قاله ابن عبد البرء» وقال الباجي: الصحيح ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاِ 
أنه لا يحتج به؛ لأنه إذا لم يتواتر فليس بقرآن» وحينعذ لا يصح التعلق به» قلت: ما قال: "إذا م يتواتر فليس 
بقرآن" فمسلم» لكن ما قاله: "إنه لا يصح التعلق به" فمردود؛ لأنه لم يقل أحد: لا يصح الاحتجاج بغير المتواتر 
من أخحبار الآحاد» كيض وقد تقدم أن جهور العلماء على الاحتجاج به» وجري عندهم جحرى الخبر الواحد» قال 
الشو كاين: قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام كما تقرر قي الأصول. 


كتاب الصيام o4‏ ما جاء ني قضاء رَمضان والكفارات 
قال يجى: قال مّالك: وأحَب إلى أن يَكون ما سَمّى الله في القَرَآنِ يصام مستا 
قال چى: وسئل مالك عن الْمرأة ثَصْبِحٌ صَائمَةَ في رَمَضَانء فدفع دفعَة من دم عبیعل 


ما می الله: "في القرآن يصام مسا سوى كفارة القتل والظهارء فالتتابع فيهما واحب بالنص قال الباحي: وقد 
قال أبو هريرة وابن عباس: إن كل صوم مذكور في القرآن فالأفضل فيه أن يكون مستابعاًء إلا أنه ما لم يشترط فيه 
التتابع فإنه بجرئ عندهما تفريقه» وبه قال مالك» وكذلك في كفارة الأعان والثلاة الأيام في الحج والسبعة بعد 
الرحوع» قلت: وهكذا قي قضاء رمضان» قال تعالى: عد من یام ا4 (البقرة:٤1۸)»‏ وقد تقدم a‏ قال 
الكاسايي في "البدائع": الكفارة المعهودة في الشرع حمسة أنواع: كفارة اليمين وكفارة الحلق وكفارة القتل وكفارة 
الظهار وكفارة الإفطارء والكل واحبة» إلا أن أربعة منها عرف وجوها بالكتاب العزيز» وواحدة منها عرف 
وجحوها بالسنةء وفي "الراقي": أربعة متتابعة بالنص: أداء رمضان وكفارة الظهار والقتل واليمين لقراءة ابن مسعود 
الأشهورة» والمحير فيه: قضاء رمضان وفدية الحلق لأذى والتعة والقران وحراء الصيدء وثلالة لم تذكر في القرآن» 
وثبتت بالأبار: صوم كفارة الإفطار» وهو متتابع والتطوع متخير فيه» والنذر» وهو على أقسام. 

وسئل إخ: ببناء اجهول» "مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان» فتدفع دفعة" بضم الدال المهملة» اسم لا 
يدفع مرة» وبفتحها المرةء قال ابن فارس: الدفعة من المطر والدم وغررهما مثل الدفقة» قاله الزرقاني» "من دم 
عبيط " بعين مهملة» أي طري حالص لا حلط فيها "في غير أوان" أي وقت "حيضتها'» لكن يشترط فيه كما 
سيأتي من كلام الباحي: ان يکون بين هذا وبين ما تقدم من الحيض زمن يصح آن یکون طهر کاملاء وسیاتي 
بيان الطهر الكاملء ٣‏ تنتظر " المرأة "حي مسي ان تری مثل ذلك" الدم مرة أحرى» "فلا ترى شيعا" وكذلك 
کک لر ری م ای ي دات او بل جر رن "م تصبح يوما آحر» فتدفع دفعة أحرى» وهي" الدفعة 
"دون " الدفعة "الأولى" آي قل منها» وذلك لیس باحتراز» بل الأقل والأكثر سواي» "ثم ينقطع ذلك" الد م "عنها 
قبل حيضتها" العتاد "بأيام» فسثل" ببناء ابجهول» أعاد هذا الكلام توضيساً للسؤال» "مالك كيف تصنع" هذه 
المرأة "في صيامها وصلاما؟ قال مالك" جيبا للسوال: "ذلك الدم من الحيضة" بفتح الحاء وكسرهاء "فإذا رأته 
فلتفطر" قال الباحي: وهذا كما قال: إن المرأة إذا رأت الدم ف وقت يصح أن يكون حيضها؛ لأنه تخلل بينه 
وبين الحيض الذي كان قبله من زمن الطهر ما يكون طهرا كاملاء فإنه يكون حيضاء سواء كان في وقت 
حيضها المعتاد أو في غيره» فإذا رأته ا ولو دفعة يي البوم أفطرت؛ لما قدمناه ي کتاب الحيض من أن الدم إذا 
رئي ي زمن الحيض فهو حيض كثير كان أو قليلاًء "ولتقض" وجوبا "ما أفطرت" من الصيام» نقل ابن النذر 
والنووي وغيرها إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويب عليها قضاء الصيا» 
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج: اَم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة» وعن سمرة: أنه كان 
يأمر بماء فأنكرت عليه أم سلمة» قال الحافظ: لكن استقر الإجماع على عدم الوحوب» كما قاله الزهري وغيره = 


كتاب الصيام 0۸ ما جاء في قتاء رمضان والكفارات 


صح يما عر دقع دَفعة رى وهي دون الأولى نم يفطم ذلك عنهارقبل 
حيضتها بايا فسُعِل مالك كيف تمصع في صِيامها وَصَلابها؟ قال مًالك: ذلك الدَمٌ من 
حبق ذا رأث فط ولتقض ما َرَت إا ذهب عنها الم فيل ولقصم. 


قال: وسل مالك عَم أَسلَمَ في آحر يوم من رمَضان هَل عليه قَضاء رمَضان كله 
E‏ 2 م ك E‏ 0 و 5 ا ی ر م 
وهل يحب عليه قضاء الوم الذي أَسْلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضَاء ما مَضَى» ENIYE‏ 


= والفرق بين الصوم والصلاة: نما كثيرة متكررة» فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم؛ قإنه يجب ي السنة مرة» ولي 
"العيي": قال معمر: قال الرهري: تقضي الخحائض الصوم ولا تقضي الصلاة» قلت: عمن؟ قال: أجمع الملسلمون 
عليه» وليس في كل شيء جحد الإسناد القوي» أجمع المسلمون على أن الحائثض والنفساء لا يحب عليهما الصلاةق 
ولا الصوم في الحالء وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاةء وعلى أنه بجحب عليهما قضاء الصوم "فإذا ذهب 
عنها الدم فلتغتسل"؛ فإن الحائض يلزمها الغسل عند انقطاع الدم لتطهر به من حدث حيضهاء "ولتصم'٠‏ ولي 
الدسخ المصرية: "وتصوم" أي تعود إلى ما كانت عليه من الصوم في اليوم الثافي؛ لأن اليوم الذي كانت حائضة 
في أوله لا يصح أن تصوم شيا منه» وإنغا تصوم ما بعده. 

قضاء رمضان كله: وكذلك إذا أسلم في أثناء رمضان» وقد مضى بعض الشهر هل يحب عليه قضاء ما مضى 
من آلأيام» "وهل يجب" وفي النسخ المصرية: "أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال" مالك «ڳه جيباً: 
"ليس عليه قضاء ما مضى" من رمضان كله أو بعضه حال كفره» وذلك ظاهر؛ لأن الإسلام شرط الوجوب» 
وحكى الباحي والزرقاني فيه حلاف للحسن وعطاء وعكرمة في أنه حب قضاء الاضي» قال أبو عمر: من أوحب 
على الكافر يسلم أو الصي يتلم صوم ما مضى» فقد كلف غير مكلف؛ لأن الصيام إنما جب على المؤمن البالغ؛ 
لقوله تعالى: ايا يها الَذِينَ الوه كيب عَليّك الصَيَام رلبقرة:۸٠)‏ وبحديث: رفع القلم عن ثلاث فذكر منها: 
الغلام حي جتلمء والحارية حى تحيضى» قال الباحي: والأصل في ذلك: أن الأداء قد فات لضي زمنهء والقضاء لا 
جب إلا بأمر ثان» ولا فرق بين ما مضى من هذا الشهر وبين سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية في أن 
وقت الأداء قد فات فيهاء فإذا م جب قضاء ما مضى من الأعوام فكذلك من شهر هذا العام» قلت: وفي "مع 
الفوائد": عن سفيان بن عطية الثقفي قال: قدم وفدنا من ثقيف على رسول الله ك فأسلموا في النصف من 
رمضان» فأمرهم فصامو! معه واستقبلوا» ولم يآمرهم بقضاء ما فاهم. 


كتاب الصيام ۹ قضاء التطوع 


ا ا الصيَام فيما يُستقبل» وأحب إلى أن يقضي ايوم الذي أسلم فيه. 


٩‏ - مالك عن ابن شُهاپ: أن عَاَِةَ وَحَفْصَة رَوْجَي امي لصحا صَابِمَينِ 


فيما يستقبل إخ: من ذلك الشهر وغيره؛ لأنه صار مخاطباً بالصوم على وجه الانتام بقوله تعالى: فمن سهد 
نكم اهر ص «بفرة: ۸٥‏ » قال الخرقي: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره» 
"وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه" اخحتلفت الأئمة في ذلك والأئمة الثلائة ما حلا الإمام أحمد متفقة في 
عدم الوجحوب مع الخلاف فيما بينهم ي الندب» ففي "اهداية": إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا 
بقية يومهماء ولم يقضيا يومهما ولا ما مضى؛ لعدم النطابء وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن السبب فيها الجرء 
المخصل بالأداءء فوحدت الأهلية عنده» وفي الصوم اللحزء الأول والأهلية منعدمة عنده» ولم أر التصريح في الفروع 
بندب القضاء» وأوجحب الخحنابلة القضاء في ذلك. 

قضاء التطو ع: تلف فيها عند الأئمة والفقهاء» قال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم ني الشروع فيه» ولا بخرج 
منه إلا بعذرء فإن حرج قضى» وعن مالك: لا قضاء عليه» قلت؛ وما ذكر من التأويل لرواية حنبل لا يتمشى 
فيما سيأني عن الإمام أحمد من كتاب الصلاة له» فالظاهر أنه له رواية أيضاء قال الحافظ: جواز الفطر من صوم 
التطوع هو قول الجمهورء ولم ججعلو! عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك» وعن مالك: الجواز وعدم القضاء 
بعذرء والنع وإثبات القضاء بغير عذر» وعن أي حنيفة: يلزمه القضاء مطلقاء ذكره الطحاوي وغيره» وشبهه عن 
أفسد حج التطو ع» فإن عليه قضاء اتفاقا. 

أصبحتا صائمتين إل قال الباحي: بحتمل أن یکون هذا يي یوم م یکن عندها فيه رسول الله ب وښحتمل أن 
یکون ذللف پإذنه» وذلك أن المرأة إذا علمت أن زوحها لا حاحة له ا في الغالب نماراء حاز هما أن تصوم دون 
إذنه» فإن علمت أنه يحتاج إليها نم تصم إلا بإذنه» وكذلك السرية وأم الولد؛ لأن الاستمتاع حق من حقوق 
الزوج والسيد» فليس هما المنع بالنواقلء وقال العييٰ: قد إتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع 
وبعلها حاضر إلا اذه يديت ٿث ابي هريرة الثابت قي مسلم: "ولا تصوم إلا بإذنه". "فأهدي" ببناء الجهول "هما" 
وني النسخ الملصرية: "إليهما طعام' ' أي شاةء كما في رواية أحمد عن عائشة» "فأفطرتا عليه" قال الباجي: يحتمل 
أن يكون للضرورة والحاجة إليه أو النسيان لصومهماء ويحتمل أن يكون لاعتقاد جواز ذلك ثم شكتا فيه» وقد 
احتلف الفقهاء في جواز فطر التطوع لغير ضرورة» فقال مالك: لا جوز ذلك وبه قال أيو حنيفةء وقال 
الشافعي: يفطر كما شاء والدليل على ما نقوله: قوله تعالى: افوا بالعمَودي (الائدة:)» وهذا قد عقد الصوم» 
فوحب أن يفي به والدليل على ذلك من جهة السنة: قوله للأعرابي الذي سأله عما يجب عليه من الصوم» - 
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و ارو و ا o 2 2 e‏ ا e‏ ~ ~4 ا o i‏ 
متطوعتين» هدي لهما طعام فافطرتًا عليه» فدحل عليهما رسول الله 5 > قالت 
ب ا i‏ 5 ر ا ا پچ ~~ E‏ ا ا ت 3 ۴ ډ 

عائشة: فقالت حفصة» وبدرتني بالكلا وكائت بنت أبيها: يا رسول الله اني 


ب 
~o #£‏ 4 41 


N,‏ و ا ي ¢ ي E I e‏ 3 ر 
أاصحت أ وعائشة صا تیر مين متطوعتين» فأهديٰ لتا طعام فأفطر 5ا عليه» فقال 
ا E‏ "اقم ي ماه ا آ 


موزل اق نة 

= فقال له: شهر رمضان» فقال: هل علي غیره؟ فال: لا إلا أن تطو ع» وهذا يدل على أن عليه أن يطوع» ودليلنا 
من جحهة القياس: أن هذا صوم» فلم جز فيه الفطر لغير ضرورة بعد التلبس به» كقضاء رمضان. "فدحل عليهما 
رسول الله کل" قال الباجي: يحتمل أن يكون دخوله عليهما بأن كان اليوم لغيرهما؛ لأما كانتا قي بيت الي 
كان يومها» ويحتمل أن يكون ذلك بإذفاء ويحتمل أن يكون اليوم لواحدة منهاء فصامت بإذنه» قلت: لا حابحة 
إلى شيء من ذلك بعد أن ثبت أن رسول الله 4 يدور عليهم قي كل يوم مرة. 

وبدرتني: أي سبقتيي حفصة "بالكلام" أي السوال عن البي كك "وكانت" أي حفصة "بنت أبيها" عمر بن 
ا لخطاب» تريد أا كانت جريئة على الكلام» وجلدة في سؤال البي ت وهذا غاية في مدحها ها "يا رسول 
لله! إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين" قال الباحي: إن كان بإذنه ل فيحتمل أن يكون أذن هما في 
الصوم» ولم يعلم هل تطوع أو غيره» فأعلمته بأنه قطوع» ويحتمل أنه #4 علم أن صومهما تطوع» فأرادنا 
إذكاره» "فأهدي لنا" وني المصرية: "إلينا طعام» فأفطرنا عليه" قال الباحي: يحتمل أن يكون علم من 
ضرورقما وحاطهما ما أغناهما عن أن تخبراه أن فطرهما وقع لضرورة. 

اقضیا مکانه اخ والأصل ني الأمر الوحوب» قال ابن عبد البر: ومن حجة مالك بث مع هذا الحديث قوله 
تعالى: نم موا الصَيام إلى سر4 (البقرة:۸۷١)»‏ فعم الفرض والنفل» وقوله تعالى: ومن بَعَظمٌ حُرْمّات اله فهو 
حير له عند رب (الحح:٠٠)»‏ وليس من تعمد الفطر .ععظم لحرمة الصوم» وحديث: إذا دعي أحدكم إل طعام 
فلیحب» فان کان مفطر' فلیأکل؛ وروي: فان شاء أکل» إن کان صائماً فلید ع» وروي: فإن کان صائما فلا یاکل» 
فلو جاز الفطر في التطوع لكان أحسن في إجابة الدعوة» وحديث: لا تصم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير 
شهر رمضان إلا بإذنه» يدل على أن المتطوع لا یفطر» ولا یفطره غیره» ولو کان مباحاً کان إذنه لا معن ل 
قال القاري: روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة بلفظ: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» 
فإن كان مفطرا فليأكل» وإن كان صائما فليصلء واستدل بذلك من قال: إن الضيافة ليست بعذر» واستدل 
الآحرون بحديث سلمان وأي الدرداء عند البخاري؛ إذ قال: "ما أنا آكل حى تأكل" قال العييْ: وروى 
الطحاوي بسنده عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج الي 5# قالت: دحل - 


كتاب الصيام 1 قضاء التطوع 
فل ا و من اکل أو شرب سَاهِيّا أو و نايا في صِيام تطوع 


= علي رسول الله کک فقلت له: يا رسول الله! إنا قد حبأنا لك حيساًء فقال: أما إن كنت أريد الصوم» ولكن 
قربیه سأصوم يوما مكان ذلك قال محمد بن إدريس الشافعي: معت سفيان عامة مالسي إياه لا يذكر فيه: 
"سأصوم ا مكان ذلك" قال: ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة» فأحاب فيه: سأصوم اما 
مكان ذلك» قلت: وقد علم آن من نم يذكر هذا اللفظ في الحديث» فهو من الروايات القديمة له» فلعله ذكر أولاً 
ختصرا؛ لأن وجوب القضاء ظاهرء أو علم هو بنفسه بمذه الزيادة في آحر عمره» وفي "العرف الشذي": مر عليه 
الحافظ في "التلحيص الخبير"» وقال: احتلط ابن عيبنة قبل رت بسنة» وأنكره الذهي من الأول إلى الآحرء ثم 
ذكر منشأً قول الحافظ ورده. هذا وقد رواه غير الشافعي ایا أحدها: في "النسائي الكبرى" وثانيهما: في 
"سنن الدار قطي" قال القاري: وني رواية لمسلم: "فأكل» ثم قال: كنت أصبحت"» قال الشمي: وزاد النسائي: 
ولكن أصوم يوما مكانه» وصحح عبد الحق هذه الزيادةء وقد بسط العيي الكلام على مستدلات الحنفية في 
ذلك وفيما ذكرنا غناء لهذا الأوحز في إثبات القضاء» وقال العيي والزيلعي: روى الدار قطي من حديث جابر 
قال: صنع رحل من أصحاب رسول الله 4 طعاماء فدعا البي #4 وأصحابه وآله فلما أن بالطعام تتحى 
أحدهې فقال له ک: ما لك؟ فقال: إني صائې فقال : تكلف لك أحوك وصنم مم تقول: إڼ صائې کل 
وصم يرما مكائه» وروى أبو داود الطيالسي مناه عن إبراهيم بن عبيد الله بن رفاعة الزرقي عن أي سعيد 
الخدري» ذكره الريلعي. 

من أكل إخ: وهل حكم الحماع ناسيا كذلك؟ مختلف عند الأئمة» قال ابن رشد: إذا جامع ناسياً لصومه فإن 
الشافعي وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة» وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة» وقال أحمد وأهل 
الظاهر: عليه القضاء والكفارة» وتقدم ذلك مبسوطاً قريباً» "ساهياً أو ناسياً في صيام تطوع" قيد التطوع احتراز 
عند المالكية حلاف للحمهور؛ إذ قالوا: لا فرق بين صوم التطو ع والفرض قي السهوء "فليس عليه قضاء"؛ لأنه 
EE aS E E‏ "وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب" أو فعل شيعا آخر من المفطرات 
اشيا "وهو متطوع» ولا يفطره"» ولوا قوله 0 إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب» فليتم صومه» فما 
أطعمه الله وسقاه» رواه الشيخان وغيرهماء على صوم التطوع» ولا فرق عند الجمهور بين التطوع والفرض؛ 
لعموم الروايةء "وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان" الفطر "إغا أفطره من عذر" 
كمرض وحيض "غير متعمد للفطر" بخلاف التعمد حراماء وذلك لما تقدم في أول الباب أن الفطر في صوم 
التطوع بعذر يجوز عند الالكيةء ولا قضاء عليه ولا يجوز الفطر بدون عذر ويجب القضاءء قال الباحي: والأعذار 
ال تسقط القضاء: النسيان والمرض والإكراه وشدة الخوع والعطش» والحر الذي يخاف منه جحدد مرض أو 
زيادته أو طول مدتهء وأما السفر ففيه روايتانء إحداهما: أنه عسذر يسقط القضاء» وهي رواية ابن حبيب» = 
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َيس عليه فضای ولتم مه الذي ي اکل فيه أو شرب وهو معطو ولاافطرف 


رل ل 


غ ا ا ع ا ره رد ت ا د کان ا اک 


وس العم 


من عُذر عَيْرَ معد لفط ولا رى عليه قَضَاء صلا اة ذا هُو قطعَهَّا من حَدَِ 
لا يسْتَطيعٌ حَبْسَهُ مِمّا ياج فيه إلى الوضوء. قال يْى: قال مَّالك: ولا ينبي ان 
يڏل الرځل في شي من الأعْمَالٍ الصَالحَة: الصَلاةٍ وَالصَيام وَالْحَحٌ وَمَا أَشَبهَ هدا 
من الأعْمَال الصَالحَة التي يوع بها الاس مقط س مه على س ادا کر 
لم بضر رف نی صي كتين راذا صَامَ لم يفط حى يت صم يوم a‏ 


والأعری: أنه ليس بعذر» ومن أفطر فيه لزمه القضاء» وهي رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم قلت: وفي هذا 
كله حلاف الحنفية؛ إذ قالوا بإججاب القضاء مطلقاً سواء كان الفطر بعذر أو بدونه؛ لما تقدم من الروايات ثم ذكر 
الصنف عدة أنواع من التطوعات إذا أفسدت؛ طردا للباب» فقال: "ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها 
من حدث" لفظة "من" سببيةء "لا يستطيع حبسه" أي منعه "ما يحتاج فيه إلى الوضوء" كبول أو غائط أو ريح. 
ولا ينبغي: أي لا يجوز "أن يدحل الرحل في شيء من الأعمال الصالحة: الصلاة والصيام والحج» وما أشبه هذا" 
كالعمرة والطواف والاعتكاف "من الأعمال الصالحة" الي يتوقف أوها على آخرهاء بخلاف الأعمال الي تتبعض 
كالقراءة وغيرهاء "الي يتطو ع ها الناس» فيقطعه" بالنصب ني جواب النهي "حن يتمه على ستته" أي على طريقته» 
ليأني بأقل ما يكون من جنس تلك العبادة. لم شرع في تفصیل ما أجمله أولا فقال: "إذا كبر" أي دحل في الصلاة 
بالتكبير "م ينصرف حن يصلي ر کعتین"؛ ؛ لأنه لا صلاة تطوعاً بأقل من الركعتين عند المالكية والحنفية. 

وإذا صام إخ: أي دحل في الصوم بالنية "۾ يفطر حى يتم صوم يومه" إلى الليل بقوله تعالى: م موا الصَيام إلى 
لير (البقرة:۱۸۷)» "وإذا أهز" آي دحل في الحج بالإحرام 4 يرحع حى يتم حجه" وكذلك العمرةء وهذان 
بالاتفاق بين الأئمة» لا يجوز عند أحد رفضهماء "وإذا دحل في الطواف" بالشروع فيه "م يقطعه حى يتم سبوعه 
وي النسخ اندية: "حي يتم سبعته"» وذلك أقل ما يكون من عبادة الطواف» "ولا ينبغي أن يترك شيتاً من هذا" 
أي ما ذكر من الأعمال الصاحة "إذا دحل فيه حي يقضيه" أي يتمه ويوديه» والقضاء معن الأداء قي كلام 
الصنف» وهل يجب عليه القضاء اللصطلح؟ أيضاً مختلف عند الأئمة» وواحب عند الحنفية قي الكل "إلا من أمر" 
استشناء من قوله: "لا ينبغي أن يترك" "يعرض له ما يعرض" بكسر الراء "للناس من الأسقام" أي الأمراض "الي 
يعذرون بها" أي الناس» وكذلك "الأمور الي يعذرون ما" كحيض ونفاس» "وذلك" أي دليل وجوب الإتمام = 
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ا و یھ ق ا ا س ی ھی ا ر ج وق ا ر ب 
وإذا اهَل لم يَرْجع حى يم حَحَهُ وَإذا دحل في الطوًافي لم يقطعه حى يتم 


سبْعنة ولا ينبي أن نرك شيا من ها ذا حل فيو حٌى يفضي إلا من ار عرض 


ا عرض لتاس من الأستقام د ُعذرُون بهاء والأمور لني يعْدَرُون بهاء وَذَلكَ ان 
الله تارك وَعَالى ل ي کتابه: موکوا واش ربوا حتی بن کم الط الا ا 
لاسرد من الفجر ا الصَيامّ إلى ر4 قله ١‏ نمام الصيا» کما قال الله عروحل: 


(AY: 0 ّ 


اموا احج وَالْعْمْرَة لو فلو أن رجلا هَل بالْحَجّ ا 


(البقرة: 1 1۹) 
ب لَه أن يرك الج بعد أن دحل فيه وَيَرْحعَ حَلالاً من الطّريقء وکل أَحَدٍ دَحَلَ 


RE 


في َافلَةٍ عليه إِنْمَامًها إذا دَحَل فيها كما يم الفريضةء وَهَذا أحْسنْ ما سمِعْت. 


- "أن الله تبارك تعالى: يقول في كتابه "وكلوا واشربوا" جميع الليل" "حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود" والمراد: بياض النهار وسواد الليل "من الفجر" بيان للحيط الأبيض» واكتفى به عن بيان الخيط الأسود 
لدلالته عليه "ثم أتموا الصيام إلى اليل" "فعليه إتمام الصيام" إلى الليل كما قال الله عز اسمه» فلا يجوز رفضه قبل 
الليلء "وقال الله تعالى في مسالة الحج والعمرة" هكذا سياق النسخ المصرية بتكرار لفظ: قال الله» وليس التكرار 
في النسخ اهندية» فيكون المراد بقوله: "كما قال الله" هي مسألة الحج "وأتموا الحج والعمرة لله" "فلو أن رجلا 
أهل" أي أحرم "بالحج" وكذا بالعمرة "تطوعا وقد قضى الفريضة" جملة حالية» قيد بذلك؛ لأن تقدم التفل على 
الفرض عندهم مكروه» قال الدسوقي: يكره تقدم التفل على الفرض باء على أنه واحب على التراحي» أما على 
الفورية فتقدع النفل أو الدذر على الفرض حرام. لكنه لو نوى النفل وعليه حجة الإسلام يقع نفلاء وقالت 
الشافعية: يلعو نيته وينقلب حجته فرضاء كذا في "الشرح الكبير" و"الدسوقي"» قلت: والحنفية في ذلك موافقة 
للمالكية على المعتمد حلاف لأي يوسضف» فهو موافق للشافعي كما في "شرح الناسك للقاري" "لم يكن له أن 
يترك الحج بعد أن دحل فيه ويرجحع حلالا من الطريق" وكذا العمرة بالاتفاق» ثم ذكر المصنف أصلاً كلياً في 
ذلك فقال: "و كل أحد دحل قي نافلة" ولا تتبعض» "فعليه إتمامها إذا دحل فيها كما يتم الفريضة" نصا في الحج 
والعمرة والصوم» وقياساً في البواقيء أو لعموم قوله تعالى: فرلا لوا أعْمَالكة (حمد:٣٠»‏ "وهذا أحسن ما 
معت" بخلاف ما روي قي معى "المتطوع أمير نفسه". 


كتاب الصيام ٤‏ فديةد من أفطر في رمضان 


۷ - الك لک ر O‏ 
يفدِي. قال مّالك: ولا اى ذلك وَاجباء وَأَحَبٌ لي أن يفعلَهُ إن كان قيا علبي 


في رمضان: "من علة" وليست في الدسخ افندية كلمة: "من علة". كبر إل بكسر الباء أي أسن» فإنه آخر الصحاية 
موتا بالبصرة» وقد جاوز الائةء قال العييْ: وكان حينئذ قي عشرة المائة» "حي كان لا يقدر على الصيام" عاماً أو 
عامين في أواحر سنيه» كما سيأي» "فکان يفتدي" أي يطعم عن کل يوم مسکیناء وروي: "مدا لکل مسکين"» 
وروي: "نصف صاع" ورعا أطعم ٹلاڻين مسکيتا كل ليلة من رمضان» يتطوع بذلك» ورعا جمع ثلامائة مسكين 
فأطعمهم وجبة واحدة» وكان يضع لمم الحفان من الخبز واللحم» حكاه أبو عمس قاله الزرقاني» وقال البخاري في 
"صحيحه": "أطعم نس بن مالك بعد ما كبر عام أو عامین» كل يوم فا ا وفنا وأفطر"ء قال الحافظ: 
روی عبد بن مید من طریق النضر بن انس عن انس: "نه أُفطر فی رمضانء وکان قد کیں فأطعم مسکیناً کل 
يوم" ورویناه في فوائد محمد بن هشام بن ملاس عن مروان عن معاوية عن هيد قال: ضعف أئس عن الصوم عام 
توفي» فسآلت ابنه عمر بن أنس: أطاق الصوم؟ قال: لاء فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خيز ولحم 
فأطعم العدة أو أكثر. وقال أيضا في "التلحيص": قد ذكرته من طرق كثيرة في "تعليق التعليق"» وقال ابن عبد البر: 
رواه الحمادان ومعمر عن ثابت قال: کبر انس حن کان لا يطيق الصوم فکان يفطر ويطعم. 

ولا أرى ذلك: أي الإطعام a‏ ' ولکته "حب إل" أي مستحب عندي "آن یفعله إن کان قویا عليه" أي 
قادرا فإن عجز فلا شيء عليه» قال الموفق: الكبير والعجوز إذا كان الصوم مجهدهاء ويشق عليهما مشقة 
شديدة» فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناء وهذا قول علي وابن عباس وأي هريرة وأنس وسعيد بن 
حبير وطاوس وأبي حنيفة والئوري والأوزاعي› وقال مالك: لا يحب عليه شيء» وللشافعي قولان كالمذهبين»› 
ولنا: قوله تعالی: فااوعَلى ل بطيقو ن4 (البفرة:٤۸٠)‏ الآية» وقول ابن عباس في تفسورها: نزلت رحصة للشيخ 
الكبير. وقال ابن رشد: أما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإمُم أجمعرا على أن هما أن 
يفطراء واحتلفوا فيما عليهما إذا أفطراء فقال قوم: عليهما إطعام» وقال قوم: ليس عليهما إطعام» وبالأول قال 
الشافعي وأبو حنيفة» وبالثاني قال مالك» إلا أنه استحبه» وي "شرح النقاية": قال مالك في المشهور عنه: لا بجحب 
عليه الإطعام» وهو قول ا القاسم وتختار الطحاوي» ولنا: ما روى الجماعة عن عطاء أنه مع ابن عباس 
يقراً: «ٍوَعَلّى الَذِينَ بطيقوتة وفي رواية: "يطوقونه"» "فقال: إا ليست مدسوحة» بل هي للشيخ الكبير" 
مروي عن علي وابن عمر وغيرهم من الصحابة» ولم يرو عن أحد منهم حلاف ذلك فكان إجاعاء وأيضاً لو 
کان حلاف لکان قول ابن عباس: "لیست .نسو حة" مقدماً؛ لأنه ما لا يقال بالرأي» بل عن سماع؛ لأنه خالف - 


كتاب الصيام 1٥‏ فدية من أفظر في رمضان 
OES‏ ر ب ا o‏ 2 ر 
ف فی ا ا ان کل ا رل الله کن 


ك الظاهر القران لأنه مثبت في نظم كتاب الله» فجعله منفياً بتقدير حرف التفي» لا يقدم عليه إلا بسماع البتة 
وروى الحجاج عن أي إسحاق» عن الحارث عن علي: فإوعلى الذِينَ بطيقو 4 رالبقرة:٤۱۸)‏ قال: الشيخ والشيخحة 
م قال في ذكر احتلاف الفقهاء لي الشيخ الفاني: قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: الشيخ الكبير الذي 
لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم نصف صاخ من حنطة» ولا شيء عليه غير ذلك وقال الثوري: 
يطعم» ولم يذكر مقداره» وقال الزن عن الشافعي: يطعم مدأ من حنطة كل يوم» وقال ربيعة ومالك: لا أرى 
عليه الإطعام» وإن فعل فهو حسن» قال أبو بكر: قد ذكرنا في تأويل الآية ما روي عن ابن عباس في قراءته: 
"وعلى الذين يطوقونه"» وأنه الشيخ الكبير» فلولا أن الآية محتملة لذلك لا تأوها ابن عباس ومن ذكره ذلك عنه 
عليه» فوجحب استعمال حكمها من إيجاب الفدية في الشيخ الكبررء وروي عن علي أيضاً: : أنه تأوها على الشيخ 
الكبير؛ وقد روي عن الني : من مات وعليه صوم» فلیطعم عنه ولیه مکان کل يوم مسكناء وإذا ثبت ذلك في 
اميت الذي عليه الصيام» فالشيخ أولى بذلك من اليت؛ لعجز الحميع عن الصوم» فإن قيل: هلا كان الشيخ 
كالمريض الذي يفطر في رمضان ثم لا يبرا حى بعوت» ولا يلزمه القضاء؟ قيل له: لأن المريض سخاطب بقضائه في 
أيام أحرء فإنما تعلق الفرض عليه في أيأم القضاء» فمن نم يلحق العدة لم يلزمه شيء كما لم يلحق رمضان» وأما 
الشيخ فلا يرحى له القضاء في أيام أحر» فإنغا تعلق عليه حكم الفرض في إيجاب الفدية في الحال» فاحتلفا من أحل 
ذلك. وقد ذکرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه قي الحال من غير حلاف أحد من نظرائهي 
فصار ذلك إجاعاً لا يسمع حلافه» وكذا حكى عليه صاحب "البدائع" إجماع السلف» وقال: فإن أصحاب 
رسول الله 4 أوجبوا الفدية على الشيخ الفاني» فكان ذلك إجماعا منهم» فقول ابن عبد البر: "إن الفدية لم تحب 
بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع" مشكلء» وقال الشوكاني: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "رخص للشيخ 
الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناًء ولا قضاء عليه" رواه الدار قطي والحاكم وصححاه. 

فمن فدى إخ: لتحصيل المستحب عند الإمام مالك ومن واققه» ولأداء الواحب عند الأئمة الثلالة ومن 
وافقهم» "فما یطعم مکان کل یوم مدا عد رسول الله ك قال الشوكان: قد احتلف ني مقدار الإطعام» فقيل: 
نصف صاع عن كل يوم من أي قوت كان» وقيل: صاع من غير البر» ونصف صاع منه» وبه قال أبو حنيفة» 
وقيل: مد من بر أو نصف صاع من غيره» وبه قال الشافعي وغيره» وليس في المرفوع ما يدل على التقدير» وقال 
اموفق: الواحب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير» وال لحلاف فيه كالخلاف في إطعام 
المساكين في كفارة الجحماع» وقال ابن رشد: أكثر من رأى الإطعام عليهما يقول: مد عن كل يوم وقيل: إن 
حفن حفنات كما كان أنس يصنع» أجزأه» قال الباحي: الفدية قي ذلك مد بعد البي #4 عن كل يوم أفطر» 
وهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: صاع تمر أو نصض صاع بر» والدليل على ما نقوله: أن هذه كفارة ‏ 


كتاب الصيام ٦‏ فديةآمن أفطر في رمضان 


ا ا بل ان ي 
ولدهاء واشت علها الصا فال: فطر وتطمم مکان کل یوم مشکینا ا 
حط مد ابي 3. قال مالك: وأهل الم يرون َلْهَا لضا n‏ 


- فلم تتقدر بصاع أو فلم يتقدر جيعها بنصف صاع؛ أصل ذلك كفارة الأبمانء ولأن ما قلتا هو قول عبد الله 
ابن عباس» وعبد الله بن عمر م ولا مخالف هما. وقال الجصاص في "أحكام القرآن": أما الوحه ثي إيجاب 
الفدية نصف صاع من بر» فهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدشا أخو حطاف» حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سعيد المستملي» قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أي ليلى عن نافع عن ابن عمر فك قال: قال 
رسول الله #: من مات وعلیه رمضان» فلم يقضه» فلیطعم عنه مکان کل یوم نصضفض صاع لمسکین» وإذا ثبت 
ذلك في المفطر في رمضان إذا مات» ثبت في الشيخ الكبير من وحوه» أحدها: أنه عموم ق الشيخ الكبير وغيره؛ 
لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفناء فجائز بعد موته أن يقال: إنه قد مات» وعليه 
صيام رمضان» فقد تناوله عموم اللفظط» ومن جهة أحرى: أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة في الآية هذا 
المقدار» وقد أريد ها الشيخ الكبير» فوحب أن يكون ذلك هو المقدار الواجب عليه» ومن جهة أخحرى: أنه إذا 
ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وحب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ الكبرر؛ لأن أحدا من موجي 
الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهماء وقد روي عن ابن عباس وقيس بن السائب الذي كان شريك 
رسول الله ل في الحاهلية» وعائشة وأبي هريرة وسعيد بن المسيب في الشيخ الكبير: "أنه يطعم عن كل يوم 
نصف صاع بر» وأوحب الي على كعب ين عجرة إطعام ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع بر“ 
وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف صاع أولى مته بالحد؛ لأن التخحيير قي الأصل قد تعلق بين الصوم 
والفدية قي كل واحد منهماء وقد روي عن ابن عمر وججماعة من التابعين عن كل يوم مدء والأول أولى؛ لما 
رويناه عن البي ك ونا عضده قول الأكثرين عددا من الصحابة» والتابعينء وما دل عليه من النظر. 

خافت على ولدها: هلاكا "واشتد عليها الصيام» قال: تفطرء وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بعد 
الي وتقدم الخلاف في ذلك قربا وقال الموفق: والواحب ثي إطعام المسكين مد بر أو تصف صاع من تمر 
أو شعير» والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين تي كفارة الحماع. وأهل العلم: مبتدأء وحبره "يرون 
عليها" أي على الحامل المذكورة "القضاء" فقط بلا إطعام أو مع الإطعام» كما سيأتي» "كما قال الله عزوجل" 
م ان لدل قر ل عل ا ن کا مک ا و علي حف ف ن م أحر ثم ذكر وجه الاستدلال 
بالآيةء فقال: وز ولك مرها ن الا مم اوت غ ول فدحل قي عموم الآية» وليس فيها إطعام 
وأما المرضع الخائفة على ولدها فتقضي وتطعم» وهذا هو المشهور من أقوال مالك» كما قال عياض وغيره» - 


كتاب الصيام 1۷ فدية من (أقطر في رمضان 


کہا قال الله عروجل: فمن کان منک و على سفر فعدة من ايام حر ورون 
2 ا ا 5 کالبقرة: 4 ۱۸( 
٠‏ - مالك عن عند الأختن نن لقص عن بيه اه کان يقول: من کان عله 


م 


قضاء رَمَضَان فلم يقضه وهو قوي على صِيامه ا حر قله بطع 
کان کل يوم مشکيئا مدا مِنْ جنْطٍَ وَعلَّه م ذلك القَضَاء. 
۰ - مالك آله بلعَهُ عر سيد سَعِيدِ ن حبر مل ذلِكَ. 


= ويحتمل أن مراده هنا أَمُم يرون على الحامل القضاء مع الإطعام» وبه جزم ابن عبد البر وعزاه لطائفة منهم 
مالك في قول» فهي كالمرضع» وثالث أقواله: يطعمان ولا قضاء عليهماء وقيل: يقضيان ولا إطعام ومعلها ت 
حوفهما على ولدیهماء اما إذا حافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب» وهو إجماع إلا عند من أوحب 
الفدية على المريض› قاله الررقاني» وقال الباحي: الحامل إذا حافت على ولدها من شدة الصيام تفطر وتطعب 
ولا حلاف في إباحة الفطر هاء ويحتملل أن يكون ابن عمر أمرها بالإطعام على سبيل الندب والاستحباب» وقد 
احتلف الناس في ذلك وعن مالك روايتان» إحداها: لا إطعام عليهاء وبه قال أبو حنيفة» والثانية: عليها 
الإطعام» ويخرج على هذه الرواية وحوب الإطعام على الشيخ الكبير» وقال ابن رشد في "البداية": الحامل 
والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ للعلماء فيه أربعة مذاهب» أحدها: أنمما يطعمان ولا قضاء عليهماء وهو مروي 
عن ابن عمر وابن عباس. الثاني: مقابل الأول: أما يقضيان فقط ولا إطعام عليهماء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
وأبو عبيد وأبو تور. الغالك: أما يقضيان ويطعمان» وبه قال الشافعي. الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطع 
والمرضع تقضي وتطعم. فلت: وهذا هو مشهور أقوال مالك كما تقدم. 

فلم يقضه: في سائر السنةه 'وهو قوي على صيامه" أي قادر على قضائه» و م نه عذر عن القضاء "حي جاءِ 
رمضان آحر» فإنه يطعم" زسر ا غ لاقن کات کل ی سسکا دا عن حه وعليه مع ذلك" أي مع 
إيجاب الفدية "القضاء ء" أيضاً واحب» وإذا لم يصم أحد رمضان لعذر» وم يفرط في القضاء بان اتصل عذره إل 
رمضان آخحر» فقیل: يصوم التان إن أد رکه ا ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه» ومذهب الأئمة الأربعة 
والجمهور: يصوم الثاني ثم يقضي الأولء ولا فدية عليه؛ لأنه م يفرط ولأن تأخير الأداء لعذر جائز فالقضاء 
أولى» قاله الررقاني» قال الموفق: من عليه صوم من رمضان» فله تأحيره ما لم يدحل رمضان آحر؛ لما روت 
عائشة: "يكون علي الصيام من شهر رمضان» فما أقضيه حن يجيء شعبان"» متفق عليه» ولا يجوز له التأعير إلى 
رمضان حر من غير عذر؛ لأن عائشة لم تؤحر» ولو أمكنها لأحرت» فإن أخره عن رمضان آحر نظرنء - 


كتاب الصيام ٦A‏ جامع قضاء الصيام؛ يام اليوم الذي .. 
م و ت ار 
جامع قضاءٍ الصيَام 
e a‏ 
روج الٿبي ا ا تقول: ٳن کان ليکون علي الصيامٌ مِنْ رَمَضَان» فَمَا أَسَْطِيع أن 


أَصومَة حتّی يان فان 


٠‏ کک فيه 


ته فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء وإن كان لغبر عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» وبه قال 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق» وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة: لا فدية عليه, 

إن إخ: بكسر الهمزة وسكون النون» محففة من المئقلة» "كان ليكون علي" بشد الياء» وتكرير الكون لتحقق 
القصة وتعظيمهاء والتعبير بلفظ الاضي أولاً والمضار ع ثانياً؛ لإرادة الاستمرار وتكرر الفعل» قاله الزرقانيء قال 
العيي: وتقديره: كان الشأن يكون كذاء وفيل: لفظة "يكون" زائدة. "الصيام" أي قضاءها "من رمضان" تريد 
افا ن را م بمكنها صومها فيها بحيض أو مرض أو غير ذلك» "فما أستطيع" أي أقدر "أن أصومه حى 
يأتي شعبان"» زاد البخحاري: قال ييى أي ابن سعيد: الشغل من الني ك أو بالبي ك أي نعي الشغل؛ لأا 
كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه ها في جميع أوقاها إن أراد ذلك ولا تعلم مى بريده» ولم تستأذنه قي الصوم مخافة 
أن يأذن وقد يحتاحها فتفوتما عليه وهذا من الأدب» وقي رواية مسلم: قال يحبى: فظننت أن ذلك لمكاها من 
البي ك قال ابن عبد البر: وهذا التعليل ليس بشيء؛ لأن شغل سائر أزواحه كشغلها أو قريب منه؛ لأئه أعدل 
الناس» حى قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمي فيما لا أملك. وإنما أحرت ذلك للرحصة والتوسعة 
واستدل من أنكر التعليل بان ذكر الشغل إا هو من قول ييى لا امن قوها» كما في رواية "البخاري" بلفظ: "قال 
يجى: الشغل برسول الله 5ل" وكذا في "مسلم" من حديث ابن رافع عن بيى قال: "فظنت ذلك لكان البي بء 
ولسقوط هذه العلة جملة من حديث سفيان» كذا في "الإكمال". 

صیام اليوم !ج قال ابن الجوزي في "التحقيق": لأحمد في هذه المسألة - وهي ما إذا حال دون لع اهال 
غيم أو قتر ليلة الثلائين من شعبان - ثلاثة أقوالء أحدها: جب صومه على أنه من رمضان. ثانيها: لا جوز فرضاً 
ولا تفلا مطلقاًء بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلاً يوافق عادة» وبه قال الشافعيء وقال مالك وأبو حنيفة: لا بجوز 
عن فرض رمضان» ويجوز عما سوى ذلك. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطرء كذا في "الفتح"» > 


كتاب الصيام 1۹ صيام اليوة6الذي يشك فيه 


ډو په وہ 


به صِيَامَ رَمَضَان» FE‏ نعل م ا من غير روق ROSES a‏ 


م 


= وأما عند الحنفية على المشهور في المذهب» فيوم الشك هو يوم الثلائين من شعبانء وإن لم يكن في السماء علة؛ 
لعدم اعتبار احتلاف الطالع وحواز الرؤية ببلدة أحرى» كذا قي "الدر المحتار" و"شرحه" وفي "المداية": لا يصومون 
يوم الشاك إلا تطوعا؛ لقوله : لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من او طوف وهذه المسألة على 
وجوه أحدها: أن ينوي صوم رمضان» وهو مكروه لا رويناء ولأنه تشبه بأهل الكتاب؛ لاهم زادوا لي مدة 
صومهم» ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان يجزيه؛ لأنه شهد الشهر وصامه» وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعاء 
وإن أفطر لم يقضه؛ لأنه في معي المظنون. الثاني: أن ينوي عن واحب آخر» وهو مكروه أيضاً نا رويناء إلا أن 
هذا دون الأول في الكراهة» ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزيه لأصل النية» وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل: 
يكون تطوعاً؛ لاهم منهي عنه فلا يتأدى به الواحب» وقيل: يجزيه عن الذي نواه وهو الأصح؛ لأن المنهي عنه 
- وهو التقدم على صوم رمضان بصوم رمضان - لا يقوم بكل صوم» بخلاف يوم العيد؛ لأن النهي عنه - وهو 
ترك الإجابة - يلازم كل صوم. والثالث: أن ينوي التطوع» وهو غير مكروه لما رويناء» وهو حجة على الشافعي 
نی فوله: یکره علی سبیل الابتداء والمراد بقوله 5: لا تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا بصوم یومین» نمي التقدم 
بصوم رمضان؛ لأنه يؤديه قبل أوانه. 

ثم إن وافق صوما كان يصومه فالصوم أفضل بالإجماع» وكذا إذا صام ثلاثة أيام من آخر الشهر فصاعداء وإن 
أفرده فقيل: الفطر أفضل؛ احترازا عن ظاهر النهي» وقيل: الصوم أفضل؛ اقتداء بعلي وعائشة» فإما كانا 5 
والمحتار أن يصوم الْفيّ فة اذا بالاحتياط» ويي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار؛ نفا للتهمة. ثم 
ذكر المصنف صور التردد قي النية» ليس هذا حلهء وقد علم من كلام هولاء الفحول أن الأئمة الأربعة اخحتلفوا ههنا 

في عدة مسائل» الأولى: في تعريف يوم الشك» والثانية: في حكم صومه» والثالئة: لو صامه بنية رمضان أو واحب 
آحر أو نية النفل» فماذا حكمه؟ ومن حلط بين هذه المسائل في نقل اذاهب فقد أحطا. "ينهون أن يصام اليوم 
الذي يشك فيه" أنه من رمضان» أو "من شعبان" مي كراهة على أرجحح الروايتين عن مالك أو حرمة على 
الأحرى» قاله الررقانيء "إذا نوى به صيام رمضان" يعي أن النهي والكراهة إذا نوى به صوم رمضان لا التطوع» 
كما سيأت» ومثله تقدم عن "الشرح الكبير" للدردير» وبه قالت الحنفية» كما تقدم عن "المداية". 

"ويرون أن على من صامه" آي يوم الشك "من غير رؤية"» ولي الدسخ المصرية: على غير رؤيةء "ثم حاء اللبت" 
بفتح الباء وسكوفا "أنه" أي ذلك اليوم "من رمضان" لئبوت الرؤية "أن عليه قضاءه"؛ لأنه نم يصمه بنية جحازمة 
أنه من رمضان قاله الزرقاني» وحالف قي ذلك الحنفية؛ إذ صوم رمضان يتأدى عتدهم بنية النفل وغيره» قال في 
"المداية" قي الصوم الواحب الذي يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان: إن هذا الضرب من الصوم يتأدى .عطلق النية 
وبنية النفل وبئية واحب آحر» وقال الشافعي: قي نية النفل عابث»ء وفي مطلقها له قولان. وقي هامشه عن 
"البناية": في قول يقع عن الفرضء وقي قول لا يقع» وهو الأصح» وبه قال مالك وأحمد 


كتاب الصيام .۷ جامع الصيام 


و ت 1 E‏ 


اء ات أ هن ومضان) أل عة قاي ولا بصِيامه وع باسا. 
قال مّالك: وَهَذا الأ عندتا اا آذ کف عليه اهل العم ! لدا 


م 8 ار 
E E‏ بي سَلَمَة بن عبد الرَحْمَنِ 


ت 


عن عاش روج التب 5 ئها قالت: کان رَسُول الله 5 يوم حى تقول: لا يعر 


تطوعا بأسا: وكذلك قال الحنفيةء كما تقدم عن "المداية" حلاف للشافعية أن صومه بلا سبب لا يصح كصوم 
العيد؛ بجامع التحرع» ويكره صوم يوم الشك عند الحنابلة أيضاء إلا أن يوم الشك عندهم غير يوم الشك عند 
الجمهورء ففي "نيل المآرب": وكره صوم يوم الشك» وهو الثلائون من شعبان إذا لم يكن قي السماء في مطلع 
املال غيم أو قتر أو غير ذلك. وهذا الأعر: هو الحقق "عندنا"» "و"هذا الأمر هو "الذي أد ركت عليه أهل 
العلم ببلدنا"» قال الزرقان: وعليه اجحمهور؛ حملا للنهي الوارد عن صوم يوم الشك على تحريه من رمضانء لا لغيره؛ 
افون عا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین إلا رحل افو سا و ول 
عياض: أشار بقوله: "إلا رحل" إلى أن النهي محمول على التقدم تعظيما وتحريا للشهرء ولي رواية: لا تتحرو! 
رمضان» أما من كانت عادته الصيام قبله أو صيام الائنين ونحوه فلا بعنع. 

يصوم إخ: في بعض الأوقات "حى نقول: لا يفطر" أي ينتهي صومه إلى غاية نقول ونظن: أنه يسرد الصوم» 
ولا يفطر أبدأ أو من هذا الشهرء "ويفطر" كذلك, أي يسرد الإفطار "حن نقول: لا يصوم" أبدا أو من هذا 
الشهرء قال الباحي: وإنما كان ذلك - والله أعلم - لأن هذا أفضل الصوم وأشهره لمن استطاع عليه وقال شيخ 
مشايخنا الدهلوي في "حجة الله البائغة": احتلف سنن الأنبياء مالالا في الصوم» فكان نوح ١ا‏ يصوم الدهرء 
و کان داود عب يصوم وما ويفطر يوماً» وکان عيسى ٤#‏ يصوم يوماً ويفطر يومين أو أياماء وكان الي عل 
في حاصة نفسه يصوم حن يقال: لا يفطر» ويفطر حى يقال: لا يصوم» ولم يکن يستكمل صيام شهر إلا رمضان» 
وذلك أن الصيام ترياق» والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض» و كان قوم نوح عب شديدي الأمزحة حى روي 
جم ما روي و کان داود ع ذا قوة ورزانة» وهو قوله ة: واکان لا یفر إذا لاقی: وکان عیسی e‏ 
ضفضفا ي بده خارعا ل أل لد ولا مال فاتخار كل وأحد عا اسي الأخرال و كان ا 2 غارفا فوائد 
الصوم والإفطارء مطلعا على مزاحه وما يناسبه» فاحتار بحسب مصلحة الوقت ما شاء» واحتار امه ناما 
منها يوم عاشورايء وصوم عرفة» وستة شوال» وغير ذلك إل تختص رأ 


كتاب الصيام 4 جامع الصيام 


ر ‌ ت 2 ٤ E 7 ٤‏ ت ۹ ر 1 چ ر ا کا e‏ د 
يفط تی تقول: لا صو وما رایت رَسول الله 5 اسْتَكَمَل صِيَام شه قط 
إلا رَمَضَان» وما راه في شهر اکر صِيَامًا مه في شعبان. 

.. مالك عن اي الڙنادء عن الاأعَرج» عن أي هريره أن رَسول الله 5ه قال:‎ - ٣ 


صيام شهر قط إخ: هذا بمنزلة الاستثناء من الكلام السابقء "إلا رمضان"» وإغا نم يستكمل صيام غير رمضان؛ 
لتلا يظن وحوبه» "وما رأيته" # "يي شهر أكثر" بالنصب» اني مفعولي "رأيت"» "صياماً" بالنصب على التمييز 
"مته" ا "في شعبان" متعلق ب"صياماً"» وذكر القاري الوجوه المحتلفة في تركيب الحديث والمعئ: كان ال 
يصو في شعبان وغیره و کان صيامه في شعبان تطوعا أكثر عن صيامة فيما سوا قال البافظ: وههتا أربعة 
أحاث» الأول: احتلفت الروايات في صيامه س بشعبانء وفي حديث الباب أنه ك يكثر الصيام في شعبانء 
وظاهره آنه لا یستوعبه بالصیام» لکن قال الحافظ: زاد في حدیثٹ یی بن ابي کثیر: "فانه کان یصوم شعبان کله" 
وروی أيو داود من حديث أي سلمة عن أم سلمة: "م يكن يصوم في السنة شهراً كاملاً إلا شعبان يصله برمضان"» 
وروى الترمذي من حديث سال ين أي المحعد عن أي سلمة عن آم سلمة قالت: "ما رأيت رسول الله ل يصوم 
شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان". كذا في "العيي"» وقي حديث أبي سلمة عن عائشة عند مسلم: "كان 
يصوم شعبان إلا قليلاً"» وني "المشکاة": "قالت: کان يصوم شعبان کله» وکان يصوم شعبان إلا قلبلا" متفق 
عليه» وعن عبد الله بن شقيق» قلت لعائشة: أكان البي کڈ یصوم شهرا کله؟ قالت: ما علمته صام شهراً کله 
إلا رمضان» ولا أفطره كله حي يصوم منه» حي مضى لسبيله" رواه مسلم» واختلف أهل العلم قي الحمع بين 
هذه الروايات» فقال الحافظ: نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
بقول: صام الشهر كله» ويقال: فلان قام ليلته أجمم» ولعله قد تعشى أو اشتغل ببعض أمره» وحاصله: أن إحدى 
الروايات مفسرة للأحرى مخصصة هاء وأن المراد ب"الكل" الأكثرء وهو ججاز قليل الاستعمال» واستبعده 
الطيبي؛ قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التحوزء فتفسيره ب"البعض" مناف له» قال: فيحمل على 
أنه کان یصوم شعبان کله تارة» ویصوم معظمه احری؛ لملا یتوهم آنه واحب کله کرمضان» وقيل: المراد بقوها 
"کله" آنه کان يصوم من أوله تارة وآحره أحری» ومن أثنائه طوراء فلا جخلي شیا منه من صیام» ولا بخص 
بعضه بصيام دون بعض» قال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة على المبالغةء والمراد الأكثرء وإما أن يجمع 
بان قوها الان متاحر عن قوها الأول» فاحیرت عن اول آمره أنه کان يصوم آكثر شعباتء واغبرت اتيا عن 
آحر أمره أنه كان يصومه كلهء قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه» والأول هو الصواب. 


كتاب الصيام Y۲‏ جامع الصيام 
"الصَيَامُ ا قدا کان ا صَائمًا قاد يقث ولا يهل فان مرو امه ا 
قال فيقَاٴ: اي صائم ٳئي صائم". 


الصيام جنة: ليس قي رواية أي داود: "الصيام جنة"ء وذكر ابن عبد البر في "التمهيد": الاحتلاف على مالك ي 
هذا اللفظ كذا في "شرح الإحياء"» وهو بضم الجيم وشدة النون: الوقاية والستر» والحنة كل ما سثر» ومنه اججن» 
وهو الترس» ومته ”مي اللحن؛ لاستتارهم عن الأعينء والحنان لاستتارها بورق الأشحارء قاله العيين» زاد الترمذي 
وغيره: جنة من النار» ولأحهمد: جنة وحصن حصين من النار» وللنسائي: حنة كجنة أحدكم من القتال» 
وللطبرايي: حنة يستجن جا العبد من النار» وللبيهقي: حنة من عذاب الته. ذكرها الحافظ مفصلاء ثم قال: وقد 
تبين هذه الروايات متعلق هذا السترء وأنه "من النار"» ومذا جزم ابن عبد البر» وأما صاحب "النهاية" فقال: 
معن كونه حنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. 

فلا يرفث إخ: [بضم الفاء والكسرء ویروی الفتح] بالثلثة» وتثليث الفاءء قاله الررقاني والعيي أي لا يفحش 
ولا يتكلم بالكلام القبيح» ويطلق أيضاً على الحماع ومقدماته وعلى E‏ أو مظلقاء مل أن 
النهي لا هو أعم منهاء قال ابن رشد في "البداية" : ججمهورهم على أن من سنن الصوم ومرغباته: كف اللسان عن 
الرقث والخناء؛ هذا الحديث. وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطرء وهو شاذ. "ولا يجهل" أي لا يفعل فعل 
الجهال كصياح وسفه وسخرية ونحو ذلك "فإن امرؤ" بتخفيف النون مع الفاء قي أوله» وني رواية: بالواو» قال 
العيي: ‏ كلمة "إل" مخففة موصولة عا بعده» تقديره: إن قاتله امرؤء ولفظ "قاتله" يفسره» كما في قوله تعالى: 
3# إن اج المر کين اشتجارك چ (التوبة:) أي استحارك أحد من المشر كين. "قاتله" قال عياض: قاتله: دافعه 
ونازعه» ویکون .مع شاه ولاعنه» وقد جاء القتل معن اللعن» "أو شاتمه" أي تعرض للشتم. 

وأشكل ظاهر اللفظ بأن المفاعلة لا يستعمل إلا من فعل اثنين» فكيف نسبته إلى الصائم؟ أحاب عنه الباحي أنه 
تمل ثلاثة أوحه» يحتمل أن يريد: فإن امرؤ أراد أن يشاتمه أو يقاتله» فليمتنع من ذلك» وليقل: إني صائم. 
والثاني: أن لفظ المفاعلة وإن كانت أظهر في فعل الاثنينء إلا أا قد تستعمل في فعل الواحد» فيقال: سافر الرحلء 
وعاح الطبيب اأريض. والثالث: أن يريد: إن وجدت السا توما نيعا قليد كر الصائم نفسه بصومه» ولا يستلعم 
المشاتمة رالقاتلة: قلت: والأوجه عندي في معناه: أنه نسبة إلى الشاتم» وهو غير الصائم» وهو سبب الشتم من 
الصائم أيضاء فتسبة المفاعلة إلى الشاتم باعتبار فعله و كونه ا والفرق بين هذا وبين أول امعان الثلاثة 
ظاهر» "فليقل: إني صائ إني صائم" مرتين في نسخ "لموطاً" وهذا ضبطه الزرقاني» قال الحافظ: اتفقت 
الروايات كلها على أنه يقول: إني صائم» فمنهم من ذكرها مرتين» ومنهم من اقتصر على واحدة» واحتلف في 
اراد بهذا القول» هل يخاطب ها الذي يكلمه بذلك أو يقوها في نفسه» قال ابن عبد البر: يقوله بلسانه للمشاتم 
والمقاتل» أي وصومي نعي من ذلك وقيل: يقوله في نفسه أي فلا سبيل إلى شفاء غيظك» ولا ينطق بأ صائم؛ - 


كتاب الصيام اش ات ا 
۳٤‏ - مالك عن اي الرناوء عن الأغرج ع ي هره اَن رول الله ا قال: 
"وَالَّذِي د بيده لوف فم الصّائم ۾ ايب عند الله مِنْ ريح السك RTE‏ 


= لما فيه من الرياء واطلاع الناس عليه؛ لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر. وبالثاني حزم المتوليء ونقله الرافعي عن 
الأئمة» ورجح النووي الأول في "الأذكار"ء وقال في "شرح المهذب": كل منهما حسن» والقول باللسان أقوى» 
ولو جمعهما لکا لخا ونهذا التردد أتى البخحاري في ترجمته بالاستفهام فقال: "باب هل يقول: إي صائم إذا 
شتم" وقال الرؤياي: إن كان رمضان فليقل بلسانه وإن كان غيره فليقله في نفسه» وادعى ابن العربي أن موضع 
الخلاف في التطوع» وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعاء وأما تكرير قوله: "فإ صائم" فليتأكد الانرحار منه أو من 
يخاطبه بذلك» ونقل الز ركشي أن المراد بقوله مرتين: مرة بقلبه ومرة بلسانه» فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن 
حصمه» وبقوله بلسانه كف خحصمه عنه» وتعقب بأن القول حقيقة باللسان» وأحيب بأنه لا بمنع الجاز. 

والذي إل: الواو للقسم أقسم تاکیدا لكلامه الشريف» "نفسي بيده" أي إن شاء أبقاها وإن شاء أفناهاء وهو 
قسم كان يقسم به الني ك ي أكثر أحيانه "لوف" بضم الخاء المعحمة واللام وسكون الواو بعدها فاءء قال 
عياض: هذه الرواية الصحيحةء وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاءء قال الخطابي: هو حطاء وحكى القابسي 
الوجهين» وصوب الضم» وبالغ النووي في "شرح المهذب" فقال: لا يجوز فتح الخاء» واتفقوا على أن المراد به تغير 
رائحة فم الصائم بسبب الصيام» وسيأت الخلاف في معناه» "فم الصائم" فيه رد على من قال: لا تثبت اليم في 
"الفم" إلا قي ضرورة الشعر؛ لثبوته في هذا الحديث وغرره» قال الباحي: الخلوف تغير رائحة فم الصائم وإنما بحدث 
من حلو المعدة بترك الأكل» ولا يذهب بالسواك؛ لأا رائحة النفس الخارج من المعدةء وإنما يذهب بالسواك ما 
كان ني الأسنان من التغير» وقال البرني: خحلوف فم الصائم تغير طعم فمه وريه لتأحر الطعام» وهذا ليس على أصل 
مالك» وإغا هو حار على مذهب الشافعي» ولذلك منع الصائم السواك يعد نصف النهار» وأباحه مالك؛ لأن 
ا لخلوف عنده لا يرول بالسواك؛ لأن أصله من المعدة» ولو زال بالسواك لوحب أن يمنع منه قبل الزوال؛ لأن تعاهده 
بالسواك قبل الزوال بعنع وجوده مئه بعد الزوال. قلت: والحنفية موافقون في ذلك للمالكية. 

أطيب عند الله إل: احتلف في معناه؛ لأن استطابة الروائح من صفات الحيوان الذي له طبع ميل إلى الشي» 
فيستطيبه» أو ينفر عنه فيستقذره» والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وقي "شرح الإحياء": إخحتلف في معناه - بعد 
الاتفاق على أنه سبحانه وتقدس منزه عن ذلك - على أقوال» أحدها: أنه از واستعارة؛ لأنه حرت عادتنا بتقريب 
الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك في الصوم؛ لتقريبه من الله تعالى» قال المازري: فيكون المعين أن حلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المساك عندك» أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم» وذكر ابن عبد البر نحوه. 
الثاني: معناه أنه تعالى يجزيه في الآحرة حى تكون نكهته أطيب من ريح السك» كما قال في المكلوم: "الريح ريح 
مسك"» حكاه القاضي عياض. الثالث: أن صاحب الخلوف ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المساك عندناء - 


كتاب الصيام :2 جامع الصيام 
لما ير شوت وَطعَامَةُ وَشَرَابةُ من أجلي فالصيامٌ ي وأا به کل حَسََة 
بعشرة ًالها إلى سبع مائة ضِعْف إلا الصَيَام فهو لي وأا أخزى 
على Lh‏ 
ا اسا ال قارف وا دات کا عیاض ابا الرابع: أنه يعتد برائحة الخلوف ويدخر على 
ما هي عليه آكثر نما يعتد بريح المسك» وإن كانت عندنا حن جخلاقه» حكاه القاضي أيضاً. 
إنما يذر: بذال معجمة أي يترك» ولم يصرح بنسبة إلى الله عزوحل؛ للعلم به وعدم الإشكال فيه ولأحمد عن 
إسحاق بن الطباع عن مالك: 'يقول الله عزوحل: إنما يذر"» وهكذا في روايات عديدة بسطها الحافظ في 
"الفتح"» قال الباحي: يحتمل أن يكون تعليله لتفضيله على ريح المسك» ويجتمل أن يكون ابتداء ثناء على 
الصائم. "شهوته" أي من الحماع على الظاهر» ولابن خريمة: "زوحته" ويحتمل العموم فقوله: "وطعا 
وشرايه" من عطف الخاص على العام» وقي رواية أبي قرة: يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي أي 
لامتنال شرعي أو لرضائي» قال اخافظ: قد يفهم من الإتيان بصيغة الحصر التنبيه على الجهة الي بها يستحق 
الصائم ذلك» وهو الإحلاص الخاص به» حي لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتخمة لا محصل للصائم 
الفضل المذكور. "فالصيام لي" بفاء السببية في أوله» وفي رواية البخاري بدون الفاءء وأشار بهذا إلى سر لطيف» 
وهو أن الصوم لا يطلع عليه العباد بخلاف سائر العبادات» فيكون حالصا لوجه الله تعالى» وذلك لأن الصوم لا صورة 
له في الوحود بخلاف سائر العبادات؛ إذ كيرا ما يوحد الإمساك انحرد عن الصوم» فلا مقوم له إلا النية الي لا يطلع 
عليها غيره تعالى. "وأنا أجزي به" بفتح الهمزة على ما ضبطه شراح الحديث قاطبةء أي أنا أتولي بنفسي لإعطاء 
جحزائه» وفيه فخحامة الحراء بوجهين الأول: أن كل جزاء يتولى إعطاءه الحبيب بيده الشريفة وإن قل» كما لا غاية 
لمسرة ذلك. والثاني: كل عطاء ونوال يكون مقداره بحسب العطي غالب واحتار ضبطه شيخي واأستاذي 
ووالدي - نور الله مرقده - عند الدرس بضم الممزة على بئاء امجهول» ومعناه: ليس له حزاء إلا نفسي أي 
رضائي» ولا عمل ألذ من العمل الذي يتوصل به إلى الحبيب بنفسه» "كل حسنة بعشرة أمثاها" قال الله عز اسمه: 
م حاء بالْحسَنة فله عَشْرٌ أمالباه رالانعام:١١٠)‏ وذلك أدناهء ويضاعف "إلى سبع مائة ضعف" بكسر الضاد 
اللعحمة أي مثل» وقد يزاد أكثر من ذلك كما سيأقي. 
إلا الصيام: فإنه لا تحديد لثوابه» قال تعالى: #إنما فى الصابزون أخُرهم بغر جسشابك (الرمر:٠‏ ) والصائم صابرء 
وفي "شرح الإحياء": قد احتلف الفسرون في تفسير قوله تبارك وتعالى: اواب يضاف لمن يشاب رابقرة: >٠١‏ 
فقيل: يضاعف هذا التضعيف المذكور» وهو سبع مائة ضعف» وقيل: المراد: يضاعض فوق سبع مائة لمن يشاء 
وقد ورد التضعيف بأكثر من السبع مائة في أعمال كثيرة قي أخبار صحيحة» ثم ذكر بعض الروايات قي ذلك 
وقال في آخره: والحمع بينه وبين حديث أي هريرة هذا آنه لم يرد بحديث أبي هريرة انتهاء التضعيف بدليل أن 
في بعض طرقه بعد قوله: "إلى سبع مائة" إلى أضعاف كفيرةء وقي أحرى: "إلى ما يشاء الله" فهذه الزيادة تبين = 


كتاب الصيام ¥ جامع الصيام 
٠‏ - مالك عن عه اي سيل بن مالك عن أبيه» عن أي هُريرَة أنه قال: إذاَوَخَل 


= أن هذا التضعيف يزاد على السبع مائة» والزيادة من الثقة مقبولة. "فهو لي وأنا أجزي به" أعاده للتأكيدء وقد 
احتلف العلماء في معناه - مع أن الأعمال كلها لله عروحل» وهو الذي يجزي ها - على عشرة أقوال» الأول: 
أن الصيام لا يقع فيه رياء كغيره» حكاه المازري» ونقله عياض عن أي عبيد. الاني: أن المراد أنا المنفرد بعلم 
مقدار ثوابه وتضعيف حسناته» وغيره من العبادات أظهر سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته عليهاء قال القرطي: 
معناه: أن الأعمال قد كشفت مقادير ثواهما للناس» وأا تضاعف من عشرة إلى سبع مائة إلى ما شاء الله إلا 
الصيام» فإن الله يثيب عليه بغير تقديرء ويشهد ذا المع رواية "الموطأً" هذه» وكذلك الروايات الأعحر ذكرها 
الحافظ في "الفتح ". الثالث: معناه: أنه أحب العبادات إل والمقدم عندي» وتقدم قول ابن عبد البر من أنه فضله 
على ساثر العبادات. الرابع: الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال: بيت الله» وإن كان البيوت كلها ف 
قال الزين بن المنير: التخصيص في موضع التعظيم لا يفهم منه إلا التشريف. الخامس: أن الاستغناء عن الطعام 
وغيره من الشهوات من صفات الرب جل حلاله» فلما تقرب الصاثم إليه عا يوافق صفاته أضافه إليه» كأنه 
يقول: إن أعمال العباد مناسبة لأحواهم إلا الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاي. السادس: أن 
المع كذلك لكن بالنسبة إلى اللائكة؛ لأن ذلك من صفاتم. السابع: أنه حالص للهء وليس للعبد فيه حظ, قاله 
ا لخطابي. الثامن: سبب الإضافة إليه سبحانه وتعالى أن الصيام لم يعبد به غيره عزوحل. التاسع: جميع العبادات 
توق منها مظا م العباد إلا الصيام. العاشر: أن الصوم لا يظهرء فتكتبه الحفظة كما تكتب ساثر الأعمال» واستند 
قائله إلى حديث واه حدأء وأورده ابن العريي في "المسلسلات"» ولفظه: قال الله عزوحل: الإحلاص سر من 
سري» استودعته قلب من أحب لا يطلع ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده» ويكفي في رد هذا القول الحديث 
الصحيح لي كتابة اللحسنة لمن يهم ها وإن لم يعلمهاء قال الحافظ: هذا ما وقفت عليه من الأجوبة. 

إذا دخل !ل: شهر "رمضان فتحت" بتشديد الفوقية ويجوز تخفيفهاء قاله الزرقاني» وقال القاري: بالتخحفيف» وهو 
أكثر كما في التدزيل» وبالتشديد لتكثير المفعول» "أبواب الحنة" حقيقة لمن مات فيه» أو عمل عملا لا يفسد عليه» 
وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون ذلك علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيماً لحرمته» وقيل: إن المراد بالفتح 
كثرة الطاعات في شهر رمضان» فإما موصلة إلى الحنة» فك ها عن ذلك وقيل: المراد به ما فتح الله على العباد 
من الأعمال المستوجبة للجنة» كذا في "العييٰ". "وغلقت" قال القاري: بالتشديد أكثر "أبواب النار" كذلك حقيقة 
أو جازا» وفيه دليل على أن الحنة والنار مخلوقنان» ورد على القدرية الذين يقولون: إهما لم تخلقا بعد قال ابن 
العريي: وقد بلغت من الاستفاضة حداً يقرب من التواتر. "وصفدت" بضم الصاد المهملة وشد الفاء» أي غلقت 
"الشياطين" أي شدت بالأصفادء وهي الأغلال الي يغل ما اليدان والرجلان» وتربط ثي العنق» وهي .معي رواية 
البحاري: "وسلسلت الشياطين"» ثم ذلك على الحقيقة على الظاهرء ولا حاجة إلى هله على التجوز. 


کتاب الصيام ۷۹ جامع الصيام 


رص حح ت ۾ کوت ٤ھ‏ 


ا الجنّة ا ابو اب التار» وَصفدت الشَياطين. 
مالك ا سَمِع أَهْل ولم لاي فنا اك للصائم ني رَمَضان في ساعټه 
سَاعَات التهار» لا في أله 4 ولا تي آجره» قال: ولم أَسْمَع أَحَدا من اهل العم يكره 


روہ Mor‏ ہے وص 


ذلك ولا هى عَنه. قال َحْيّی: وا قل E SSL‏ 


وصفدت: شدت بالأغلال» إما حقيقة أو كتاية عن قلة إغواء الشيطان. 

لا في أوله: وهو ما قبل الزوالء ولا حلاف في استحبابه إذ ذاك» "ولا في آحره" أي من بعد الزوال إلى الغروب 
وهو مختلف عند الأئمة» كما سيأن» "قال: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك" أي السواك في أول النهار 
أو آخره» "ولا ينهى عنه" أحد من أهل العلم» بل يستحبونه» والمسألة حلافية شهيرة بين الأئمةء قال أحمد: لا بأس 
بالسواك للضائم» قال عامر بن ربيعة: "رأيت رسول الله ل يعسوك وهو صائم" حسنه الترمذي» وقال زياد بن 
حدیر: "ما رأیت خا کان ادوم واد رطب - وهو 2 - من عمر بن الخطاب» لکنه یکون عودا اويا وم 
ير آهل العلم بالسواك أول النهار اا إذا كان العود ا واستحب أحمد وإسحاق ترك السواك بالعشي؛ لحديث 
الخلوف» واحتلفت الرواية عنه في التسوك بالعود الرطب» فرويت عنه الكراهةء وهو قول قتادة والشعي والحكم 
وإسحاق ومالك في رواية» وروي عنه أي أحمد: أنه لا يكره وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفةء وروي ذلك 
عن علي واين عمر وعروة وجحاهد؛ لا روينا من خديث عمر وغيره» كذا في "المغي' وقال العيي: احتلف 
العلماء فيه على ستة أقوال» الأول: لا بأس به للصائم مطلقاً قبل الروال وبعده» ويروى عن علي وابن عمر: أنه 
لا باس بالسواك الرطب للصائ» وروي ذلك أيضا عن بحاهد وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النحعي وحمد 
بن سيرين وبي حنيفة وأصحايه والثوري والأوزاعي وابن علية» ورويت الرخصة في السواك للصائم عن عمر 
وابن عباس» وقال ابن علية: السواك سنة للصائم والمفطرء والرطب واليابس سواء. 

الثاني: كراهته للصائم بعد الزوالء واستحبابه قبله برطب أو يابس» وهو قول الشافعي في أصح قوليه وأبي ثورء 
وقد روي عن علي كراهة السواك بعد الزوالء رواه الطبرايي . الثالث: كراهته لنصائم بعد العصر فقط» ويروى 
عن بي هريرة مك.. الرابع: التفرقة بين صوم الفرض وصرم النفلء فيكره في الفرض بعد الزوال» ولا يكره في 
النفل؛ لأنه أبعد عن الرياء» وحكي عن أحمد بن حنبل حكاه صاحب "المعتمد" من الشافعية عن القاضي حسين 
الخامس: يكره بالرطب دون غيره» سواء أول النهار وآحره» وهو قول مالك وأصحابه» ومن روى عنه كراهة 
السواك الرطب لاتم الشعي وزياد بن حدير واو ميسرة والحكم بن عتيبة وقتادة. السادس: كراهته للصائم 
بعد الزوال مطلقاء وكراهة الرطب للصائم مطلقاًء وهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه. 


کاب کک 4 جامع الصيام 


ي صِيام ستة تة يام بعد الِْطرِ من رَمَصَان: َه َم ر أَحَدا من هل العم والفقه مها 


صيام ستة أيام: من شوال "بعد الفطر م" "رمضان: إنه نم ير" هكذا في جيع التسخ المصرية والمندية» 
إلا في نسخة "المنتقى"» ففيها: "إني م أر اا هل العلم والفقه" ممن رآهم» وهم التابعون "يصومها"» ويقول 
أيضاً: "ل ببلغني ذلك" أي صوم ست من عن أحد من السلف "أي الذين لم أدركهم» وهم الصحابة 
وكبار التابعينء "وإن أهل العلہ" هذا ترق ما قال أولاً "بكرهون ذلك" الصيام» "ويخافون بدعته" أي جخافون من 
أن يدحل ي الدين ما ليس منه» ويخافون أيضاً "أن يلحق" بضم الياء وكسر الحاء ببناء الفاعلء وسبأني فاعلهء 
"برمضان ما لیس منه" مفعول 2 "يلحق". "أهل الحهالة" بالرفع فاعلهء "وابحفاء" أي الغلظة والفظاظة "لو رأوا 
في ذلك" أي في هذه الستة " " بالنصب مفعول» وقي نسخة "النتقى" بدله "حفة' ' يعي أهل الحهالة لو روا 
CR Ey‏ "عند آهل 
العلم" ظرف ل"رحصة". "ورأوهم" أي أهل العلم "يعملون ذلك" أي صيام هذه الأيام. اعلم أن صوم ست من 
شوال مختلض عند الألمةء قال الخرقي: من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقهاء فكأنه صام الده 
قال الموفق: وججلة ذلك أن صوم الستة مستحب عند أكثر أهل العلم» روي ذلك عن كعب الأحبار والشعي 
وميمون بن مهران» وبه قال الشافعيء وكرهه مالك وقال: ما رأيت» إلى آحر ما تقدم في "الموطا". 

ولنا: ما روی ابو یوب مرفوعاً: من صام رمضان الحديث» وقال أحمد: روي هذا عن الني ك بثلائة أوحه» وروى 
ٹوبان مرفوعاً: من صام رمضان شهر بعشرة أشهر الحديث» ولا يجري هذا ججرى التقدم لرمضان؛ لأن يوم الفطر 
فاصل» فإن قيل: فلا دليل تي هذا الخديث على الفضيلة؛ لأنه 4 شبه صيامها بصيام الدهر» وهو مكروهء قلنا: إغا 
كره صوم الدهر؛ لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل» لولا ذلك لكان ذلك فضلاً عظيما؛ لاستغراقه بالعبادة والطاعةء 
والمراد بالخير: التشبيه في حصول العبادة به على وجه عري عن المشقة» كما قال #: من صام ثلاثة أيام من كل شهر 
کان کمن صام الدھرء ذكر ذلك حا علی صیامھا وبیان فضلھاء ولا حلاف في استحباهاء وإذا ثبت هذاء فلا فرق 
بين كوها متتابعة أو مفرقة» في أول الشهر أو في آحره؛ لأن الحديث ورد ها مطلقا من غير تقييد ولأن فضيلتها 
لكوفا تصير مع الشهر ستة وثلائين يوماء والحسنة بعشر أمثالماء وهذا لعن يحصل مع التفريق. 

قال النووي: مذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم استحباب صوم هذه الستة» وقال مالك وأبو حنيفة: يكره 
ذلك أما الحنفية فقد احتلفت النقول عنهم» واحتلف أهل فروعهم في ذلك ففي "البحر الرائق": ومن المكروه 
صوم ستة من شوال عند أي حنيفة» N‏ 
التأحرين م يروا به بأساً. وعدها في "نور الإيضاح" وشرحه "مراي الفلاح" من المندوبات» وني "البدائع": 
ومنها (أي المكروهات) إتباع رمضان بست من شوال کذا قال یو یوسضف» کانوا یکرهون أن یتبعوا رمضان 
صوماً حوفا أن يلحق ذلك بالفرضية» وكذا روي عن مالك ثم قال: والإتباع ا مكروه» هو أن يصوم يوم الفطرء - 


كتاب الصيام ۷۸ جامع الصيام 
ر يبلي َلك عَنْ أَحَدٍ من السَلَّفِء وإ ُهل لِم يكُرَمُون ذلك افون 
بذع وان يلق برَمَضان ا ا او رر ذلك کي 
2 ورأوهُہ ن ذلك. قال یحیی: وسّمعت الگا تقول" ل اَسْمَع 
احا من اهل الْعِلْم وَالْيِقَهِ ومن بُقدى به تى عَنْ صِيَام يوم المع i‏ 


= ويصوم بعده مسة أيام» فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام» فليس عكروه» بل هو مستحب وسنة. 
وني "الدر المحتار": ندب تفريق الست من شوال» ولا يكره التتابع على المحتارء حلاف للثاني (أي اٻي يوسف)» 
والإتباع الكروه أن يصوم الفطر وخمسة بعده» فلو أفطر الفطر لم يكره» بل يستحب ويسن» ابن كمال. وبسط 
ابن عابدین في نصوص اهل المذهب قي عدم الكراهةء ثم قال؛ وتام ذلك قي رسالة "تحرير الأقوال قي صوم الست 
من شوال" للعلامة قاسم وقد رد فيها على ما في "منظومة التباني" وشرحها من عزوه الكراهة مطلقا إلى أبي 
حنيفة وأنه الأصح› بأنه على غير رواية الأصول» وأنه صحح ما لم يسبقه أحد إلى تصحيحه» وأنه صحح 
الضعيف وعمد إل تعطيل ما فيه الثواب ازيل بدعوى كاذبة بلا دليل» ثم ساق کٹیرا من تصوص کتب 
المذهب» فراجعها. e ga A iS SR Gl ata E a‏ 
غير رواية الأصول» أو محمول على صوم يوم العيد» واستدل من قال بندب ذلك بحديث أي أيوب ##ه عن 
رسول الله 5 قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوالء فذاك صيام الدهر» رواه الجماعة إلا البخاري 
والنسائي» كذا في "المنتقى" وزاد المنذري في ارف ولان واارا ووا رواته رواة الصحيح. 

یقتدی به إخ: ببناء اجهول» أي يتبع بقوله وفعله» عطف على أهل العلي "مى" بصيغة الماضي في النسخ 
اهندية» "وينهى" بصيغة المضارع في المصرية» "عن صيام يوم الحمعة» وصيامه" بالرفع مبتدأ» و" حسن" حبر 
يعني مستحب» ae‏ قال أبو عمر: قيل: إنه محمد بن المنكدر» وقيل: صفوان بن سايم 
"يصومه" أي يوم الحمعة» "وأراه" بضم انهمزة "كان يتحراه" أي یقصده» ولم یکن صومه ذاك اتفاقيا. ظاهر 
كلام المصنف أنه ندب إلي صوم الجمعة» لكن قال الباحي : اتی به إخباراً لا احتيارا لفعله؛ لرواية ابن القاسم 
كراهة صوم يوم موقت أو شهرء وقال عياض: لعل قول مالك برجع إلى قول الحمهور بالكراهة» وإنما حكى 
صومه عن غيره» وظنه أنه كان يتحراه» وم يقل عن نفسه: وأنا أراه وأحبه. قال الزرقان: واعلم أن الروايات 
في صوم يوم الحمعة مختلفة دأ ولذا احتلفت الأئمة فيه على أقرال» قال العييْ: احتلفوا فيه على حمسة 
أقوال» أحدها: كراهته مطلقاً» وهو قول النخعي والشعي والزهري وجحاهد» وقد روي ذلك عن علي» وقد 
حكى أبو عمر عن أحمد وإسحاق کراهته مطلقاء وتقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة 
وسلمان وأ ذر» وشبهوه بيوم العيدء ففي الحديث الصحيح: أن الي د قال: إن هنا يوم حعله الله عيداء - 


كتاب الصيام ۷4 جامع الصيام 


رر ا 


ر رول ر o‏ مە هر ي و وق ا ا 
وصیامه حسن» وفد رایت بعضٌ آهل العلم يصو مه» وآراه کان يتعحراه. 


- وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: لا صيام يوم عيد. القول الثاني: الإباحة مطلقاً من غير 
كراهة» وروي ذلك عن ابن عباس ومحمد بن المنكدر» وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. القول 
الثالث: أنه يكره إفراده» فإن صام يوماً قبله أو بعده لم يكره» وهو قول أبي هريرة ومحمد بن سيرين وطاوس 
وأبي يوسف واختاره ابن المنذر» وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق. القول الرابع: ما حكاه القاضي عن 
الداودي: أن النهي إنما هو عن تحريه واحتصاصه دون غيره» فإنه مي صام مع صومه يوما غيره» فقد حرج عن 
النهي؛ لأن ذلك اليوم قبله أو بعده؛ إذ لم يقل: اليوم الذي يليه» قال القاضي عياض: وقد يرجح ما قاله قوله في 
الحديث الآحر: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام» ولا ليلته بقيام» وهذا ضعيف ا ویرده حديث جويرية ف 
'البحاري"» وقوله ها: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تصومين غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطري» فهذا صريح في أن 
المراد ما قبله يوم الخميس» وعا بعده يوم السبت. الخامس: يحرم صومه إلا لمن صام يوماً قبله أو يوما بعده» أو وافق 
عادته» بان كان يصوم يوما ويفطر يوماء فوافق يوم الحمعة» وهو قول اين حزم؛ لظاهر الأحاديث الواردة في النهي» 
وحكى الحافظ في "الفتح" منع الإفراد عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية» وقول ابن المنذر يشعر بأنه يرى تحره» 
وقال: ذهب الجحمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه» وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره» والمشهور عند الشافعية وجحهان» 
أحدهما - ونقله المرني عن الشافعي - أنه لا يكره» إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة الي تقع فيه من الصلاة والدعاء 
والذكر. والثاني: وهو الذي صححه المتأحرون كقول الحمهور. قلت: وقد حصل من كلام الحافظ قولان آحران 
م يذ كرهما العييٰ» أحدها: التحرع» والثاي: الكراهة لمن أضعفه الصوم فصارت الأقوال سبعة. والثامن: الندب 
ولو منغرداء كما سيأت في الفروع» وهو مختار الغزالي في "الإحياء"؛ إذ عده قي الأيام الفاضلة الي يتأكد استحباما. 

واحتلفت فروع الحنفية في ذلك أيضاًء ففي "نور الإيضاح" وشرحه: كره إفراد يوم الحمعة بالصوم؛ لحديث مسلم 
مرفوعا: ولا تخصوا يوم اللحمعة بصيام الحديث إل مختصراء وي "البدائع": كره بعضهم صوم يوم الحمعة بانفراده 
وکذا صوم يوم الاثنين والخميس» وقال عامتهم: إنه مستبحب؛ لأن هذه الأيام من الأيام الفاضلة» فكان تعظيمها 
بالصوم مستحبا. وفي "الدر المختار": والمندوب كأيام البيض ويوم اللحمعة ولو منفرداء قال ابن عابدين: صرح به في 
'النهر" وكذا في "البحر" فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالائنين والخميس» وكره الكل بعضهم 
ومثله في "الحيط"» معللاً بأن طمذه الأيام فضيلةء ولم يكن في صومها تشبه بغير أهل القبلة» فما في "الأشباه"» وتبعه في 
"نور الإيضاح" من الكراهة قول البعض» وفي "الخانية": لا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد؛ ها روي عن 
ابن عباس: "أنه كان يصومه ولا يفطر"» وظاهر الاستشهاد بالأثر: أن الراد ب"لا بأس" الاستحباب» وقي 
"التجنيس": قال آبو يوسف: جاء حديث قي كراهته» إلا أن يصوم قبله أو بعده» فكان الاحتياط أن يضم إليه يوماً 
آحر» قال الطحطاوي: ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه» والآحر منهما النهي» كما أوضحه شراح "الحامع الصغير"؛ لأن 
فيه وظائف فلعله إذا صام ضعف عن فعلها. وقي "رسائل الأ ركان": أن المنع عندنا للتنريه. 


کتاب الصیام A‏ ملجاء في ليلة القدر 


کک 
اليم عن اي سم ئى عد لخن ره ا o a‏ 


ليلة القدر: واحتلفوا فى تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة شهيرة وغريبة بسمطها الحافظ في "الفتح" إلى قريب من 
مسين قولاً أا ليست في ليلة بعينهاء وأا تنتقل في الأعوام» وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
وأكثر أهل العلم وهو أصح الأفاويل وأولاها بالصواب؛ لأن الأحاديث كلها تستعمل على هذاء واستعماها كلها 
أولى من استعمال بعضها وإطراح سائرها لا سيما وهي كلها أحاديث صحاح ثابتة لا مطعن فيها لأحد» فيحمل 
حديث أي سعيد على ذلك العام بعینه» وحدیث عبد الله بن أنيس على ذلك العام بعينه» وأمره عة بالتماسها في 
العشر الأواخحر على ذلك العام بعينه» وكذلك الأمر بالتماسها في السبع الأواحر في ذلك العام بعينه» وقال الزرقاني 
تي بيان الأقاويل: كوا في يع السنة قول مشهور للمالكية والحنفيةء وحزم ابن الحاجب كوها مختصة برمضان 
رواية عن مالك. وفي "الدر المختار": وليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقاء إلا أا تتقدم وتتأحر حلافا مماء وتمرته 
فيمن قال بعد ليلة منه: أنت حرام أنت طالق ليلة القدر» فعنده لا يقع حى ينسلخ شهر رمضان الآي؛ بحواز 
كوا في الأول ثي الأولى» وني الآتي في الأحيرة وقالا: يقع إذا مضى مثل تلك الليلة في الآتيء ولا حلاف أنه لر 
قال: قبل دحول رمضان» وقع .عضيه» قال ابن عابدين: ما ذكر عن الإمام هو قول له» وذكر قي "البحر" عن 
"النانية": أن المشهور عن الإمام أا تدور في السنة كلهاء قد تكون في رمضان» وقد تكون في غيره» قال الحافظ: 
كوفا ممكنة في جميع السنة هو قول مشهور عن الحنفية» حكاه قاضي خان وأبو بكر الرازي منهم» وروي مثله عن 
اين مسعود وابن عباس وعكرمة» وكوفا ختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه هو قول ابن عمر» وي "شرح المداية" 
الجزم به عن أبي حنيفة» وقال به ابن المنذر والحاملي وبعض الشافعية» ورجححه السبكي لي "شرح لمنهاج'» 
وحكاه ابن الحاحب رواية» وقال السروحي في "شرح المداية": قول أبي حنيفة: إها تنتقل في جميع رمضان» وقال 
صاحباه: إا في ليلة مبهمة معينة» وقال الحافظ: كوما ليلة سبع وعشرين هو الحادة من مذهب أحمد» ورواية 
عن أي حنيفة» وبه جزم أي بن کعب وحلف عليه كما أحرجه مسلم» وروی مسلم أيضاً من طريق أب حازم 
عن أي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر» فقال رسول الله كة: أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنةء قال 
أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين» فإن القمر يطلع فيها بتلك الصفة» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر 
وحذيفة وناس من الصحابة» وقال الحافظ بعد سرد الأقوال: وأرححها كلها أنما في وتر من العشر الأحير» وأا 
تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب» وأرحاها أوتار العشر» وأرحى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى 
وعشرين أو ثلاث وعشرين» وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 


كتاب الصيام A1‏ ما جاخفي ليلة القدر 


ا لے ی کے ا 
کان رسول الله ۵ يعَکف العش الوط من رمَضّان» فاعقکف عامًا ّى إذا كان لل 


يعتكف إخ: أي في مسجده ك "العشر الوسط" قال الباحي: وقع ف كتابي مقيداً بضم الواو والسين» ويحتمل 
عندي ان يکون جمع واسطء قال صاحب "العين": واسط الرحل ما بين قادمته وآحرته» وقال أبو عبيد: وسط 
البيوت يسطها: إذا نزل وسطهاء واسم الفاعل من ذلك واسط ويقال قي جمعه: وسط كنازل ونزل وبازل 
وبزل» وأما الوسط بفتح الواو والسين» فيحتمل أن يكون جمع أوسط وهو جمع وسيطء ككبير وأكبرء ويتمل 
ان يکون ما لحميع الوقت على التوحيد كما يقال: وسط الدار ووسط الوقت والشهرء فإن كان قرئ بفتح 
الواو والسين فهذا عندي معناه» ووقع في رواية البخاري: "العشر الأوسط" قال الحافظ: هكذا في أكثر 
الروايات» والمراد بالعشر: الليال» وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث» لكن وصفت بالمذكر على إرادة 
الوقت أو الزمانء أو التقدير الثلث» كأنه قال: الليالي العشر الي هي الثلث الأوسط وقال القاري: ووجحه 
الأوسط أنه حاء على لفظ العشرء فإن لفظه مذكر» قال الحافظ: ووقع ي "الموطاً" الوسط بضم الواو والسين 
جمع وسطى» ويروى بغتح السين مثل كبر وكبرى» ورواه الباحي في "الموطا" بإسكاها على أنه جمع واسط» 
کبازل وبزل» وهذا يوافق رواية الأوسط» وقد رأيت كلام الباجي أنه نم يضبطه بالإسكان بل بضمتينء وهذا 
تعقب السيوطي كلام الحافظ اللهم إلا أن يقال: إن الباحي ضبطه في غير "المنتقى"» وقال القاري: ما قيل: 
الوسط بضمتين جمع وسطىء» عور صح ؛ لأن "فعل" بضمتين لا يكون جمعا ل"فعلى"» بل لتحو فاعل» وعلم 
بلك عدا افد ل ربوا ان مع راا اوجن وی کا بل أو بقتحتين جمع أوسط أو 
مفرد» وڊ بضم أوله وفتح السين جمع وسطى أيضاء فتامل. من رمضان" قال اين عبد البر: فيه مداومته ۳ على 
ذلك فالاعتكاف فيه سنة؛ لواظبته ك "فاعتكف عاماً" مصدر عام إذا سب فالإنسان يعوم في دنياه على 
الأرض طول حياته» فإذا مات غرق فيهاء أي اعتكف في رمضان في عام. 
ليلة اج بالنصب» وضبطه بعضهم بالرفع فاعل "كان" التامة .معن ثبت» "إحدى وعشرينء وهي الليلة الي 
جخرج فيها' ' رسول اللہ کل "من صبحها من اعتکافه" هذا الحدیثٹ مشكل؛ لأن مقتضاه أن حطبته 4 وقعت في 
أول اليوم الحادي والعشرين»ء وعلى هذا یکون اول ليا اعتكافه الأحير أيلة اننتين وعشرين»ء وهو مغائر لقوله 
الآي: "فابصرت عيناي رسول الله کک وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين"» فإنه ظاهر أن 
الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق لبقية الروايات» 
وعلى ا الباب: وهي الليلة الي يخرج من صبيحتها أي من الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة 
الصبح إليها تحوز» وقد أطال ابن دحية في تقرير: أن الليلة تضاف إلى اليوم الذي قبلهاء ورد على من منع ذلك 
ولكن لم يوافقق على ذلك» فقال ابن حزم: رواية ابن أبي حازم والدراوردي مستقيمة» ورواية مالك مشكلة 
وأشار إلى التأويل الذي ذكرناء ويويده ما في رواية للبخحاري: "فإذا كان حين يعسي من عشرين ليلة تمضي» 
ويستقبل إحدى وعشرين رحع إلى مسكنه"» وهذا في غاية الإيضاح. 


كتاب الصيام A۲‏ هاجاء في ليلة القدر 
رو ي . 7 KEE‏ 

دى وَعشرين وهي اله التي يرج فيا من صبْجهًا من عاف قال: من 
کان اعَكفض معي فيكف العش الأوَّاحن وقد ا هذه الليلة ا 
و 5ذ ري أمْحد من صبْحهًا في مَاءِ وطين» فانَمِسوهًا في الْعَشر الأواجر a‏ 
من كان إل: وليس لفظ "كان" في النسخ المصريةء "اعنكف معي" العشر الوسطء 'فليعتكف" قال الطيبي: الأمر 
بالاعتكاف ههنا .معن الثبات والدوام كذا قي "المرقاة"» قلت: بل الظاهر أنه على معناه لتجديد هذا الاعتكاف 
بالنية "العشر الأواحر" أيضا؛ لا أحبر جبريل: أن الذي تطلب أمامكء وفي "مسلم" من وجه آخر عن أي سعيد: 
a E‏ حصیر» E‏ ققال: إن اعتكفت 

لحشر الأول ألتمس هذه الليلةء ثم اعتكضشت العشر الأو سط ثم أتيت فقيل لي: إا ثي العشر الأواحر» فمن أحب 
منکم أن یعتکف» فلیعتکف» فاعتکف اا معه» "وقد رأيت" وفي رواية: أريت بمزة أوله مضمومة مبي 
الا أي أعلمت قاله الزرقاني» قلت: ونسخ "لموطأً" المندية والمصرية متظافرة على الأولى» ونسخة "المنتقى" 
مبنية على الرواية الثانية» "هذه الليلة" مفعول به لا ظرف أي أريت ليلة القدرء قال الباجي: يحتمل أن الرؤية ههنا 
معن العلم فيكون معناه: أعلمت ماء ويحتمل أن يكون معن رؤية البصرء والمراد: العلامة الى أعلمت اء "ثم 
أنسيتها" بضم الحمزة» قال القفال: ليس معناه أنه رأى املائكة والأنوار عياناء ثم نسي في أول ليلة رأى ذلك؛ لأن 
مثل هذا قل أن ينسى» وإغا معناه: أنه قيل له: ليلة القدر ليلة كذا وكذاء فنسي» قال الحافظ: المراد أته نسي علم 
تعيينها في تلك السنةء وفيه أن النسيان حائز على الني ك ولا نقص في ذلك لا سيما فيما م يؤذن له في تبليغه» وقد 
يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع» كما في قصة السهو في الصلاةء أو بالاجتهاد ني العبادةء كما في هذه القصة. 
رأيتني: بضم التاءء وفيه عمل الفعل ي ضميري الفاعل والمفعولء وذلك من خواص أفعال القلب» أي رأيت 
تفسي» قال الباحي: يحتمل أن يكون ذلك رؤيا رآها حين أعلم بالليلة أو رآهاء فبقي ذلك قي ذكره» ويحتمل أن 
يكون هذه رؤيا بعد النسيان» واستدل ها عليهاء "أسجد" بالرفع حال» وقيل: تقديره: أن أسجد "من صبحها" 
أي في صبحهاء "ف ماء وطين" علامة حعلت له ليستدل بها عليهاء والمراد: الأرض الرطبة» ولعل أصله: قي ماء 
وتراب» وسمي طيناً؛ لمخالطته به مالا وللإماء إلى غلبة الماءء "فالتمسوها" علم بأمر الالتماس أن ما وقع في 
الروايات من أا رفعت لتلاحي فلان وفلانء المراد رفع علمها لا رفع نفسها قي العشر الأواحر» ثم حص من ذلك 
الأوتار» فقال: "فالتمسوها في كل وتر منه" أي أوتار ليالي العشرء والظاهر أن المراد قي تلك السنة حاصة» فلا يناي 
الروايات الأحرء "قال أبو سعيد: فأمطرت"» وق بعض الروايات: فمطرت "السماء تلك الليلة" قال الزرقاني: يقال 
قي الليلة الماضية: الليلة إلى الروال» فيقال: البارحة» وفي رواية "الصحيحين": "وما نرى قي السماء قزعة» فجاءت 
سحابة» فمطرت حي سال سقف المسجد"» وهذا الحديث استنبط من ذهب إلى أا ليلة إحدى وعشرين» - 


كتاب الصيام A۸۲‏ ما جا في ليلة القدر 


وَاكَمِسوها في کل وثر". قال ا أطت السَمَاءٌ تلك اللة کان اتشحد 


إحدى وعشرین 
عَلّى عَريش» فو كف المَشجد. قال أو سَجيا: بمرت عيتاي رسول الله کا 


ي اوم 


الصَرَّف وَعَلى حبينه وأنفه أ لاء الین من صنع ل ية إخدى وعشرين. 
۷ - مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه: ان رَسول الله که قال: "تَحَروا ية 


القذر في العَشر الأو جر من رَمَضان". 


= وأجاب عنه السرحسي بأنه ليس فيه كبير حجة» فإنه نم يقل: "أراني أسجد في ماء وطين في ليلة القدر"» قلت: 
لا حابحة إلى الحواب بعد ما تحقق أا تحتمل في الليالي المتعددة في السنين المحتلفة» فلا مانع أن تكون في هذه الليلة من 
هذه السنة» "و كان المسجد على عريش" بفتح العين وسكون الياء آي بي على صوغ عريش» وإلا فالعريش هو نفس 
السقف» يعي أن المسحد كان مظللاً بالخوص واحريد ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطرء وق رواية للبحاري: 
وكان السقف من جريد النحلء "فو كف المسجد" أي سال ماء المطر من سقفه» فهو من ذكر امحل وإرادة الحال. 
فأبصرت عيناي: زاده تأكيدا» كقولك: أحذت بيدي» وإغا أراد إظهار التعحب من تلك الحالة الغرييةء 
"رسول الله 5 انصرف" من الصلاةء "وعلى جبهته" الحملة حالية» والحتلفت النسخ في ذكر هذا اللفظ ففي جميع 
اللسخ المصرية "والزرقاني" و"اللصفى" و"التدوير" بلفظ: "على جبهته"ء وهكذا حكاه الحافظ في "الفتح" عن رواية 
مالك وكذا في "التقصي ٠"‏ وفي النسخ المندية والباحي بلفظ: "على جبينه"» قال الباجي: البين: ما بون الصدغينء 
والسجود يكون في وسطه»ء وقال ابن قتيبة: ابخبهة: وسط الحارحةء وابحبينان يكتنفاها من كل جانب جبين. قلت: 
ويكون المع على نسخة الحبين بيان كثرة الطين حى وصلت إلى الحبين» فتأملء "وأنفه" قال الررقايي: فيه السحود 
على الحبهة والأنف جيعا» فإن سجد على أنفه وحده نم ججزه» وعلى جبهته وحدها أساء وأجحزأه قاله مالك. 
"من" صلاة "صبح ليلة إحدى وعشرين" متعلق بقوله: "انصرف"» وحديث آي سعيد هذا نص في التحري في 
الأوتار» ويشكل عليه ما روى أبو داود وغيره من طريق أبي نضرة عنه مرفوعا: التمسوها ني التاسعة والسابعة 
والخامسة» قلت: يا أبا سعيد! إنكم أعلم بالعدد مناء قال: أحل» قلت: ما التاسعة والسابعة والغامسة؟ قال: إذا 
مضت واحدة وعشرون فالي تليها التاسعةء فإذا مضى ثلاث وعشرون فالي تليها السابعة. 

تحروا: بفتح الثناة الفوقية والحاء والراء المهملتين وإسكان الواو» أمر من التحري» وفي بعض الروايات: "التمسوا" 
وما معن الطلب» لكن مع التحري أبلغ؛ لا فيه من الطلب بالحد والاجتهادء "ليلة القدر قي العشر الأواحر من 
رمضان" قال الزرقاني: ولم يقع قي شيء من طرق حديث هشام هذا التقييد بالوتر» لكنه محمول عليه؛ لا في 
الصحيح من رواية أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: تحروا ليلة القدر في وتر العشر الأواحر» - 


كتاب الصيام A4‏ فاجاء في ليلة القدر 
2 م ي ااه “o he, 2l EA ol ger‏ 
۸٨۸‏ - مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: 


A 6 و‎ o Pf PA gt 
تًحروا ليلة القذر في السَبْع الأوّاجر من رمضان.‎ 

ا o‏ شه fa‏ ررر ي لو ت 0 یا ەر وو ی 
۹ - مالك عن أي النضر مول عَمر بن عبد الله أن عبد الله بن انيس الجهنَ قال 
N E GC E O E E‏ 
اسول الله 3: إئي رجحل شاسع الدار فمري ليلة أثرل لاء فقال لَه رَسول الله 4: 
'انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمَضان. 


= فيحمل المطلق على المقيد» قلت: لكن من اختار دورانه ني تام العشر يجري الحديث على إطلاقه قال الحافظ: 
كوها تنتقل في الحشر الأخحير كله قاله أبو قلابة» ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق. 

تحروا ليلة !: أي اطلبوا بالحد والاجتهاد "ليلة القدر في السبع الأواحر" قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك 
ورواه شعبة عن ابن دينار بلفظ: "ليلة سبع وعشرين' قلت: لكن رواية نافع عن ابن عمرء وكذا رواية سام عنه 
بعدة طرق عند البخاري وغيره بلفظ: "السبع الأوانحر"» فتأمل "من رمضان" وليس لفظ "من رمضان" في السخ 
الصرية» ثم اختلفوا في مصداقه» فقيل: مبدؤه من ليلة أربع وعشرين على كون الشهر ثلائينء وهو الأصل» وقيل: 
من ليلة ثلاث وعشرين على كون الحقق ني الشهر تسعاً وعشرين يوما. قال الرسول الله إ: زاد في التسخ المصرية 
بعد ذللث: "يا رسول الله" » وليست هذه الزيادة في النسخ المندية» "إني رجحل شاسع الدار" أي بعيدهاء ولفظ رواية أي 
داود: "قلت: يا رسول الله إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرن ليلة معينة أنزل فا" أي لتلك 
الليلة من البادية إلى المسجد, قال القاري: بالرفع على انه صفة» وفيل: بالمحزم على انه جواب آمرء قال الزرقاني: 
ولأبي داود: "فمري بليلة من هذا الشهر أنزها بهذا المسجد أصليها فيه"» قلت: وي النسخ الي بأيدينا: "فمرن بليلة 
أنزها إلى هذا الملسجد" ليس فيها ذكر هذا الشهرء نعم» حكى القاري هذه اللفظة عن "المصابيح". 

انزل ليلة إخ: قال الباجي: يحتمل أن يكون نص عليها على معئ التحري فماء وأها عنده أقرب إلى أن تكون فيها 
ليلة القدر من سائر ليالي الوترء ويحتمل أن ينص عليها لفضيلة ثبتت ها عنده» قلت: والظاهر أن الأمر كان لتلك 
السنة حاصة» لكنه ذهب إلى عمومه» كما يدل عليه الروايات» زاد أبو داود بعد ذلك قول محمد بن إبراهيم الراوي 
عن ابن عبد الله بن أنيس» فقلت لابنه: فكيف كان أبوك يصنع؟ قال: "كان يدخل المسجد إذا صلى العصرء فلا 
يخر ج منه لحاجة حى يصلي الصبح» فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليهاء فلحق بباديته"» 
قال ابن عبد البر: يقال: ليلة الجهي معروفة بالمدينة ليلة ثلاث وعشرين» وحديثه هذا مشهور عند عامتهم وحاصتهم 
وروی ابن جريج هذا الخبر لعبد الله بن أنيس» وقال في آخحره: "فكان الجهي يعسي تلك الليلة يعي ليلة ثلاث 
وعشرين قي المسجده فلا يخرج منه حى يصبح» ولا يشهد شيثا من رمضان قبلها ولا بعدهاء ولا يوم الفطر"» 
قلت: وقد ورد كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين في عدة روايات وآثار» وذهب إلى ذلك جماعة. 


كتاب الصيام Ao‏ مااجاء في ليلة القدر 
٠‏ - مالك عن حُمَيْدٍ الطويل» عَنْ ئس بن مالك أنه قال: خر ج علي 
رسول الله ك فقال: "إئي ريت هله الله في رَمَضَانَ حى تلاحى رَلالٍ 
ر ۴ 
فرفعت» فالكَمسوهًا في التَاسعة وَالسَابعة وَالْحَامِسّة". 
من فلي أي في تلك السسنة : 

خحرج علينا إلخ: من الحجرة الشريفة» زاد قي النسخ المصرية بعد ذلك: "في رمضان". وليست هذه الكلمة في 
النسخ المندية» وزاد ي رواية البحاري: "ليخبرنا بليلة القدر" "فقال: إيي أريت" بضم الحمزة ببناء امجهولء قال 
الحافظ: هي من الرؤيا أي أعلمت جاء أو من الرؤية أي أبصرمماء وإنما أري علامتهاء وهو السجود قي لاء 
والطينء ثم اللفظ هكذا في جميع النسخ المصريةء وفي المندية: "رأيت" ببتاء الفاعلء "هذه الليلة" أي ليلة القدر 
"في رمضان"» زاد البخاري بعده: "فقال: حرحت لاحي ركم بليلة القدر حن تلاحى" بفتح الحاء المهملة أي 
وقعت بينهما ملاحاة» وهي المخاصمة والمنازعة» والمشانمةء والاسم اللحاء بالكسر والمدء وفي رواية أي سعيد 
عند مسلم: "فجاء رحلان يختصمان معهما الشيطان"» ونحوه في حديث القلتان عند ابن إسحاق» وزاد: "أنه 
لقيهما عند سدة المسجد» فحجز بينهما"» فاتفقت هذه الأحاديث على سبب النسيان» وروى مسلم من حديث 
أي هريرة: أن رسول الله ك قال: أريت ليلة القدر» ثم أيقظي بعض أهلي» فنسيتهاء وهذا سبب آخرء فإما 
يحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا في حديث آي هريره ماما فيكون سبب النسيان الإيقاظ» وأن تكون الرۋية 
في حديث غيره قي اليقظة» فيكون سبب الدسيان ما ذكر من المخحاصمة» أو يحمل على اتحاد القصةء ويكون 
النسيان وقع مرتين عن سببين» ويحتمل أن يكون المعن: أيقظي بعض أهلي» فسمعت تلاحي الرحلين» فقمت 
لأحجز بينهماء فنسيتهما؛ للاشتغال بهماء وقد روى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب أنه 54 قال: ألا 
أحبر كم بليلة القدر؟ قالوا: بلى» فسكت ساعة» ثم قال: لقد قلت لكي وأنا أعلمهاء ثم أنسيتهاء فلم يذكر 
سبب النسيان» وهو نما يقوي الحمل على التعدد» كذا قي "الفتح"» "فرفعت" أي تعيينها لا رفع عينها؛ لا ورد 
من الأمر بالالتماس» وقيل: رفعت ب ركتها من تلك السنةء وقيل: التاء في رفعت للملائكة لا لليلة. ثم احتلفوا في أن 
البي ¥ أعلم بتعيبنها بعد ذلك أم لا؟ وبالأول قال اين عيينة» وروي الثاني عن زينب بنت أم سلمة» واستنبط 
السبكي من هذه القصة كتمانها لمن رآها؛ لأنه تعالى لم يقدر لنبيه أن يخير ها أحدأء كذا في "الفتح"ء وقال 
الباجي: قد يذنب البعض فتتعدى عقوبته إلى غيره» فيجزى به من لا سبب له في الدنياء وأما قي الآحرة فلا تزر 
وازرة وزر أحري قلت: وقد ورد ي هذا المع روايات كثررة شهيرة لا تخفى على ناظر الأحاديث. 

في التاسعة إخ: [الباقية من رمضان» وهي ليلة إحدى وعشرين» وهكذا] اخحتلفوا في معناها على حمسة أقوالء 
أحدها: أن المراد بالتاسعة ليلة تسع وعشرين» وبالسابعة سبع وعشرين» وبالخامسة مس وعشرين» فيكون المع 
التمسوها في تاسعة تمضي من بعد العشرين» لكن يشكل عليه ما ورد في أكثر طرق الحديث بلفظ: تاسعة تبقى» - 


كتاب الصيام A٦‏ ما جاء في ليلة القدر 


۱ - مالك أنه بلغه ان رجالا من أَصْحَاب رَسُول الله ب أروا ية إلقذر ي 


م 


= وأوله القاري بأن العن: تاسعة يرجحى بقاؤها من بعد العشرين» وهذا القول قال القاري: هو الظاهرء وقال 
الحافظ: يرحح هذا القول رواية البخاري» بلفظ: التمسوها في التسع والسبع والخمس» أي في تسع وعشرين» 
وسبع وعشرين» ومس وعشرين. وثانيها: ما قال الطيبي: إن "تاسعة تبقى" هي الليلة الثانية والعشرون تاسعة من 
الأعداد الباقية» والرابعة والعشرون سابعة منهاء والسادسة والعشرون حامسة منهاء قلت: وعلى هذا فيكون مع 
الحديث تاسعة من الليالي الباقية» والعداد يكون من الآحر على كون الشهر تلائين» وتكون الليالي کلھا اشفاعاً 
لا اوتاراء ويويد هذا المع ظاهر ما في رواية أي داود عن أي نضرة أنه قال لأبي سعيد الخدري: إنكم أعلم بالعدد 
منا» قال: أحل» قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: "إذا مضت إحدى وعشرون فال تليها التاسعة» فإذا 
مضت ثلاث وعشرون فال تليها السابعة إلخ» لكن تقدم أن حديث أبي سعيد هذا حتمل للتأويل؛ لمخالفته روايته 
بنفسه» ولم أر من احتصها بأشفاع العشر الأحيرء إلا أن الحافظ قال في سرد الأقوال: القول الثالث والأربعون: إا 
في أشفاع العشر الوسط والعشر الأحيرء قرأته بخط مغلطاي. وثالثها: هو لمعن الثاني إلا أن العداد من تسع 
وعشرين؛ لكونه المتيقن» فتكون "تاسعة تبقى" هي ليلة إحدى وعشرين» وكذلك الليالي كلها أوتار» وحكي ذلك 
عن مالك. ورابعها: ما احتاره ابن عبد البر: أن المراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين» وكذلك البواقي كالقول 
الثالث» إلا أن المعئ عنده: تاسعة تبقى بعد الليلة الي تلتمس فيهاء فعلى هذا يكون العداد من ثلاين» وتكون 
الليالي كلها أوتارا» وباعتبار الصداق هذا والذي قبله سواى والاختلاف يينهما باعتبار معن الحديث» وقي 
"المدونة": قال الإمام مالك: أرى - واه أعلم - أنه أراد بالتاسعة من العشر الأواخحر ليلة إحدى وعشرينء 
وبالسابعة ليلة ثلاث وعشرين» وبا لخامسة ليلة مس وعشرين. وهذا القول كما ترى حكن هله على القول الثالث 
والر ابع معا ونحامسها؛ ما يظهر من كلام العيي أن اراد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين على نقصان الشهرء والتانية 
والعشرين على تمامه» يعن عمومه يتناول الصورتين معاء قال: وهذا دال على الانتقال من وتر إلى شفع» والني ل 
لم يأمر أمته بالتماسها قي شهر كامل دون ناقص» بل أطلق طلبها في جميعه على التمام مرةء وعلى التقص أخرى. 

أروا إخ: بضم الهمزة "ليلة القدر في انام" أي أراهم الله تعالى ذلك وقال ابن الملك: أي خحيل هم ثي النام ذلك 
تبعا للطيبي في أنه من الرؤياء فحينئذ يتاج إلى التحريدء كذا في "المرقاة". "في السبع الأواحر" قال الحافظ: أي 
قيل هم في المنام: إا في السبع الأواحرء وتعقبه بعضهم بأنه ليس ظرفا لاإراءة» يل صفة للمنام أي المنام الواقعء 
أو الكائن في السبع الأواخحرء والأوجحه عندي ما قاله الحافظ وأنت خبير بأنه لم يقل: إنه ظرف للإراءة» بل 
کلامه صریح ني أنه ظرف للمقدرء ويدل عليه ما في تعبير البخاري: "إن ناسا أروا ليلة القدر ثي السبع الأواخر» 
ااا أروا أا في العشر الأواحر". وأمر الالتماس في السبع الأواحر صريح ني أنه كان قبل السبع الأواحر. 


كتاب الصيام AY‏ ما جاع في ليلة القدر 


ا کک لته م ٤ر E TT r‏ 
E‏ إلي ری راکم قذ تواطَات في لسع لوار فم کان 
رها فل ما ي السبع الأرا" 


a‏ ِن کک 
ُعَمَارَ التاس قبل و ما شاء الله من ذلك فكاة َقاصرَ أُعَمَارَ امان ا ا 


e 


ھر م 


لعَمَلٍ مل اَي َع رُم ني طول العُمْن فَاعطَاه الله ليله ادر حير من لني شهر. 
کے آي التي هي حير ر 
۳ - مالك أله له بلع ُن سَعيد بن الْمُسيٍّ كان يقول: من شهد العشاءَ من لَيلة 


القدر فد خد عط منها. 

وعليه أهل العلم 
ای أرى إخ: بفتح الهمزة والراء أي أعلم "رؤياكم" بالإفراد» قال عياض: كذا جاء بالإفراد» والمراد مرائيكم؛ 
لأنها لم تكن رؤيا واحدةء وإنغا أراد الجنس» وقال ابن التين: الحدلون يروونه بالتوحيد» وهو حائز» وأفصح منه 
رؤاكم جمع رؤيا؛ ليكون جمعا في مقابلة الحمع» وتعقب بإضافته إلى ضمير الحمع يعلم منه التعدد ضرورةء وما 
ر ب"أري" لیجانس رؤیاکم» وهي المفعول الأول ل"أرى" > والثاني: قوله: "قد تواطات" باشر أي توافقت 
وزنا ومعئ» ويجد في نسخ بطاء ثم ياء» وينبغي أن یکتب بالألف» ولا بد من قراءته مهموزا» قال تعالی 
لیاوا عد ما حرم ا (التوبة:۷٠)»‏ قاله النووي. "في" رؤيتها أنما في ليالي "السبع الأواحر» فمن كان 
متحريها" أي طالبها وقاصدها "فليتحرها في السبع الأواحر" من رمضان» وتقدم قرياً عن البخاري: أن بعضا 
رأوها ثي العشر» وبعضا قي السبع. 
أري: بضم الممزة مبنيا للمفعول» أي أراه الله تعالى "أعمار الناس" بالراء المهملة في جميع النسخ من التون 
والشروح» فما حكى السيوطي وغيره عن رواية "ا لموطأ" بلفظ: "أعمال الناس" وهم من الناسخ» "قبله" أي قبل 
زمانه کک "أو ما شاء الله من ذلك" أي مقدار ما أراد الله تعالى من أعمارهم أي أرى جيع أعمارهي او تارا 
حاصا من ذلك» "فكأنه" #5 "تقاصر أعمار أمته" إذ هي ما بين الستين إلى السبعين» وقليل من يجوز ذلك كما 
ورد "أن لا يبلغوا" لقصر أعمارهم "من العمل" الصاح "مثل الذي" بفتح اللام "بلغ غيرهم" من الأمم السابقة 
"في طول العمرء فأعطاه الله" عزوجل محل أعمارهم الطويلة "ليلة القدر حير من ألف شهر". قال ابن عبد البر: 
هذا أحد الأحاديث الأربعة الي لا توحد في غير "لوطا" لاما ولا و ولیس منها حدیث منکر» ولا ما 
يدفعه أصل. 


بسّم الله الرَحْمَنِ الرّحيم 
كناب الاغتکاف 
کر الاعتکافِ 
٤‏ - مالك عن ان شهاپ» عن عرو ن الزييي عن عَمْرَةَ ينت عبد الرَحمَنِ 
عَنْ عائشة زوج الت 5 آئها قالت: كان رَسُول الله 3 إذا اعتكف يني إلي 
ا فار و ا ل ا ا 


کتاب الاعتکاف: يذ کرونه عقب الصيام؛ لأنه من توابعه» ولأن القصود من كل منهما واحد» وهو كف 
النفس عن شهواتهما وتر كية النفس» ولأن الذي بيبطل الصوم قد يبطل الاعتكاف» ولأنه يسن للمعتكف الصيام» 
ولأن الصوم شرط لي بعض أنواعه عند احمهورء والشرط مقدم على المشروط ولأن الاعتكاف يطلب موكدا 
في العشر الأحير من رمضان» فيختم الصوم به» فناسب حتم كتاب الصوم بذ كر مسائله» قاله ابن عابدين. 

يدي إخ: أي يقرب "إلي" بشدة الياء أي إلى حجرت "رأسه" بالنصب» وفيه تصريح بتسريح شعر الرأس» وي 
بعض ألفاظ الحديث ما يدل على احتمال تسريح اللحية» لكنه #* ما يكله إلى أحد وإغا كان يتعاطى ذلك 
بنفسه» بخلاف شعر الرأس» فإنه يعسر مباشرة تسريحه» لا سيما في مؤخر الرأس» فلذلك كان يستعين بأزواجه» 
كذا في "شرح الإحياء". زاد في "المشكاة" برواية التفق عليه: "وهو في المسجد" وقي "شرح الإحياء' برواية 
الترمذي والنسائي: "وهي في حجرفما". "فأرحله" الترحيل: تسريح الشعرء وهو استعمال المشط في الرأس» أي 
أمشط شعره وأنظفه» فهو من جحاز الخحذف؛ لأن التر جيل للشعر لا للرأس» أو من إطلاق اسم الحل على الحال» 
"وكان لا يدحل البيت إلا لحاحة الإنسان" قال الحافظ: فسرها الزهري بالبول والغائط» واتفقوا على 
استشنائهماء واخحتلفوا في غيرهما من الحاحات كالأكل والشرب» ولو حرج هما فتوضاً خارج المسجد م يبطلء 
ويلتحق ها القيء والفصد لن احتاج إليه» قال الباجي: يريد: لا يدحل بيته إلا لضرورة قضاء الحابحة» وأفعال 
الي 3# على الوحوب» وهذا يقتضي أن المعتكف لا يدحل بيته إلا لضرورة حاجة الإنسان وما يجري براه من 
طهارة الحدث وغسل اللحنابة والحمعة تما تدعو الضرورة إليه ولا يفعل في المسجد ولا يدخحله لأكل ولا نوم 
ولا غيره من الأفعال الي يباح فعلها في المسجد. 


کتاب الاعتکاف ۸۹ كر الاعتكاف 


٥‏ - مالك عن ابن شهاپ» عَنْ عَمْرةَ بت عبد الرحْمَن : أن عائشة كام إا 
SS‏ 

قال ججى: قال مَالك: لا يأ الْمُعْتَكفُ حَاجَة ولا يرح لَهّاء ولا يمين أَحَدًا إلا أن 
يُخْرْج لِحَاحَة الإنسَانِ» ولو کان حارجًا لاخ اح لكان احق ما يحرج لله 
عيّاده الْمَريضٍ» والصلاة على الجتائر والبَاعَهًا. قال يَحيى: قال مّالك: ولا کون 
امكف منتكفا حٌى يَحْبَ م ما يَجتَْبْ الْمُعَْكفُ من عِيادَةٍ الْمَريض والصلاةٍ 
على الْجّتائز وَذُُولِ اليب إلا لٍحَاجَة الإنْسَانِ. 


لا تسأل عن المريض: أي لا تعوده "إلا وهي تشي" يعي تعوده ماشية "لا تقف" لذلك, اتباعاً لما روته هي 
بنفسها عن فعل الي 5 مثل ذلك» أحرحها أبو داودء وقال الباحي: تريد أا كانت تخرج لحاجتهاء فتمر بأهل 
المريض أو عوضعه» فلا تقف للسوال» لكنها كانت تسأل عنه ماشية؛ لأن الوقوف عليه من معن العيادة له» ولا 
جوز للمعتكف عيادة مريض ولا حضور جنازة ولا طلب دين ولا استيفاء حد وجب له» قإن حرج لشيء من 
ذلك بطل اعتكافه؛ لأن ذلك قطع لا يقتضيه الاعتكاف من الملازمة والمواصلة. 

حاجة إل: بالتنكير في النسخ افندية» وبالإضافة إلى الضمير بلفظ: "حاجته" في المصريةء والمؤدى واحدى 
والأوجه الأول» وبالتعميم فسره شيخنا في "المصفى" أي لا يخرج لحاحة غير الحوائج الي لا بد هاء "ولا مخرج 
ها" أي لتلك الخحوائج الي له منها بد "ولا يعين أحدا" أي لا يعينه في شيء من الأمور؛ لأن المعتكف مستغن 
عنهاء "إلا أن يخرج لحاحة الإنسان" كالأخبثين ونحوها ما لا بد منهء "ولو كان" المعتكف "حارجاً لحاجة أحد" 
أي لو كان له جائز أن جخرج لعونة أحد "لكان أحق" بالنصب والرفع "ما يخرج إليه عيادة المريض" بالنصب 
والرفع» وذلك لأن عيادة المسلم من حقوق المسلم "والصلاة على الحنائر" فإنما فرض كفاية» "واتباعها" أي 
اتباع الحنائز» عطف على عيادة المريض» قال الباحي: يعي لو كان ارجا لمعونة أحد أو شيء من الأمور المعتد 
بماء لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض وشهود ابلحنازة؛ لأا عبادات مأمور ها مع ما شرع من التشارك فيها 
والاحتفال اء قإذا كان المعتكف ممنوعاً عنها فأن منع من غيرها أولى وأحرى. 

ولا يكون المعتكف: أي لا يبقى في اعتكافه "حى يتنب ما" أي الأشياء ال "يجتدب" عنها "العتكف من 
عيادة المريض والصلاة على اجنائر ودحول البيت" بالجر عطف على العيادة "إلا لحاجة الإنسان" استثناء من دحول 
البيت يعي إذا فعل شيعا من هذه الأمور لا يبقى معتكفاًء بل يبطل اعتكافه. ثم أوقات الخروج بقضاء الحاحة - 


کتاب الاعکاف ۹۰ ذكر الاعتكاف 


 ةجاخل عن الرّحل يعْتَكف: هَل تخل‎ E 


وف ن sC‏ 


سْقَف»› فال“ َعم ل ا بذلِكٌ. 


8 بیت 
قال يحيّى: قال مالك: الأَهْرُ عنْدنا الذي لا اختلاف فيه أله لا يكره الاعتكاف.. 
= لا يجب تدا ركها» وله مأحذانء أحدها: أن الاعتكاف مستمرء ولذلك لو حامع قي أوقات الخروج بطل 
اعتكافه على الصحيح. والثاي: أن زمان الخروج بقضاء الحاحة حعل كالمستئي لفظاً عن المدة ا منذورة» فاشتراط 
التتابع في الابتداء رابطة بلحميع ما سوى تلك الأوقات» كذا في "شرح الإحياء". 
هل يدخل لاجة: بالتنكير في اهنديةء وبالإضافة إلى الضمير في المصريةء وهو الأوجه ههنا؛ لحمل عامة الشراح 
الأثر على حاجة الإنسان» كما سيأن في كلامهم» "تحت سقف" قال الباجي: يريد بذلك قضاء حاجة الإنسانء 
فلا باس أن يدحل تحت سقف» وقد كان الي ك يدحل بيته تحت سقف لقضاء حاجحة الإنسان» "فقال" 
الزهري: "نعم لا باس بذلك" يعي الدحول تحت السقف لا ينافي الاعتكاف قال الزرقاني: وبه قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفةء وقال جحماعة: إن دحل تحته بطل. 
قال مالك الأمر: الحقق "عندنا الذي لا احتلاف فيه" بين أهل العلم "أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد 
يجمع فيه" بالتشديد من التجميع أي يصلى فيه الحمعة» "ولا أراه كره" هكذا في جيع النسخ الموحودة من 
الشروح والمتون المندية والمصرية» ولم يتعرض له الشراح» فالظاهر أن لفظ "كره" ببناء الجهول بيان ضمير 
المنصوب في "أراه"» وفسر شيخنا الدهلوي في "المصفى" بلفظ "كره" بالبناء للمجهول» وهكذا أعرب في اللسخ 
اللصريةء ويحتمل أن يكون هو مقولة يجى» والضمير المنصوب وكذا ضمير الفاعل تي "كره" إلى الإمام مالك لكن 
فيه أن العبارة هكذا في "المدونة" وليس هناك يجى» اللهم إلا أن يقال: إن القائل فيها ابن القاس فتامل. 
"الاعتكاف في المساحد الي لا نجمع فيها" أي لا يصلى فيها بالحمعة "إلا كراهية أن يخر ج المعتكف من مسجده 
الذي اعتكف فيه إلى الحمعة" وجوباء ويبطل اعتكافه على المشهورء قاله الزرقاني وقي "المسوى": الاعتكاف جائز 
في كل مسجد فإن م يكن المسجد جامعا فالخروج للحمعة واحب إجماعأء فإذا حرج يبطل اعتكافه عند الشافعيء 
فیحتاج إلى نية حديدة لا يستقبله إن كان تطوعاء ولا بيطل عند أبي حنيفة» قلت: وبالأول قال مالك وبالثان أحمد 
کما سياني» "و يدعها" آي يدع الحمعةء قال الزرقاني: فيحرم عليهء وقي بطلان اعتکافه قولان» قال الباجي: : أا 
الساحد الي لا يصلى فيها الحمعةء فإغا يكره الاعتكاف فيها إذا كان الاعتكاف يتصل إلى وقت صلاة الجمعة؛ 
لأنه يقتضي أحد أمرين منوعين» أحدهما: التحلف عن الحمعة» والثاني: الخروج عن الاعتكاف إلى الجمعة» وذلك 
يبطل اعتكافه في المشهور من مذهب مالك» وقد روى ابن الحهم عن مالك: الخروج إلى الحمعة» ولا ينتقض 
اعتكافه» وقي "المداية": لا يخر ج من المسجد إلا حاحة الإنسان والحمعةء أما الحاجحة فلحديث عائشة» وأما الحمعة = 


کتاب الاعتکاف ۹۱ ذكر الاعتكاف 


ج ت م و و ا ا £ 
في كل مسجد ُحَمَع فيه ولا راه كرة الاعيكاف ني الْمَساجد التي لا جنع فيهاء 
إلا كرَاهية أن يرج امَك يِن مسجد الذي اعقكف فيه إلى الْحُمَْةٍ أو 


ي 1 


و ورور 
يان الجمعة 
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يدَعَهاء فإن كان مَّسجدا لا يمع فيه الحْمَعَّة ولا يجب عَلى صاحبه إ 


في مسجد سواه فلي لا أَرّى بَأسًا بالاعتكاف فيه؛ لأن الله تارك وتَعَالّى قال: 
وشم عاكفون في الْمَسَاجد فَعَمٌ الله الْمَسَاجد كلها وَل حَصص شيا مها 
(البقرة:۱۸۷) 
= فلاا من أهم حوائجه» وهي معلوم وقوعهاء وقال الشافعي: الغروج إليها مفسد؛ لأنه يبمكنه الاعتكاف في الحامي» 
وحن نقول: الاعتكاف في كل مسجد مشروع» وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج» قلت: وأيضاً 
الاعتكاف في الحامع يكون سببا لكثرة مشيه وغيبته عن المسجد لبعد منزله» فاخروج في الأسبوع مرة للحمعة أهون 
عن غيبته ساعات في كل يوم وليلة» على أن فيه إحلاء المساجد عن الاعتكاف وهجرانماء» كما قال الزيلعي. 
فإن كان: المسجد الذي اعتكف فيه» والظاهر أن هذا من كلام مالك کما یدل عليه قوله: "لا أری به با" 
بصيغة المتكلم» وميز صاحب "المدونة" هذا الكلام عن الكلام السابق بلفظ: "قال"» وهو قرينة أحرىي سا 
لا يجمع فيه الجحمعة» ولا جب على صاحبه إتيان الحمعة في مسجد" آحر "سواه" أي سوى المسجد الذي اعتكف 
فيه» وذلك إما لانقضاء مدة اعتكافه قبل ججيء ابلحمعة» أو لکون المعتكف ممن لا تحب عليه الجمعة» "فإني لا أرى 
ا "بالاعتكاف فيه" أي في مسحد لا يجمع فيه» ثم ذكر دليلاً لذلك فقال: "لأن الله تعالى قال: "ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" "نعم الل" عروجحل "المساحد كلهاء ولم بخصص" من التفعيل فيهما في النسخ 
اهنديةء ومن اجرد في النسخ المصريةء "شيثا منها" أي من المساحد بالحامع أو غير الجامع» "قال مالك: فمن هنالك" 
أي من عموم قوله تعالى "جاز له أن يعتكف قي المساجد الي لا بجمع فيها المعة إذا كان" المعتكف "لا ججحب عليه 
أن يخر ج مئه" أي من المسجد الذي اعتكف فيه "إلى المسجد الذي يجمع فيه الحمعة". والحاصل أن عموم قوله 
تعالى يعم المساحد كلهاء فلا تخصيص فيه مسجد دون مسجد إلا أن المعتكف إذا كان ممن يجب عليه اللحمعة 
وتأقي الحمعة في زمن اعتكافه» فيتعين الحامع لعارض الحمعة» وتقدمت أقوال الأئمة في ذلك. واتفق الأئمة كلهم 
على شرطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن لبابة المالكيء فأجازه في كل مكان» وأحاز الحنفية للمرأة أن 
تعتكف قي مسجد بيتهاء» وهو المكان امعد للصلاة فيه وفيه قول قدع للشافعي» وقي وحه لأصحابه وللمالكية: 
يجوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت أفضل» كذا في "الفعح"» وقال أيضاً: شرط الحنفية لصحة اعتكاف 
المرأة أن تكون في مسجد بيتهاء ولي رواية هم: ها الاعتكاف قي السحد مع الزوج وبه قال أحمد. 


کتاب الاعتکاف ۹۲ ذكر الاعتکاف 
قال مّالك: فمن هتالك حَارَ له أن يَعْتَكفَ في الماد التي لا لا يحم فيها الْحُمُعَّت 
إا كان لا يجب عليه أن يرج مئه إلى المَسجحد الذي يحمع فيه الحمعة. 

ال مالك: لا يت المنتكث إلا في المج اي كف فيه إا أن کون اوه في 
٠‏ رَحبة من رحاب الْمَسجد. قال مالك: ولم أَسْمَعَ ا أن الْمُعْتَكفَ يضطربُ ناء بيت فيه 


اعتكض فيه إخ: أي بدا الاعتكاف فيهء "إلا أن يكون خباؤه" بكسر الخاء المعجحمة ويموحدة» أي خحيمته» قال 
العيي: هو الخيمة من وبر أو صوف» ولا يكون من شعر» "في رحبة" أصل الرحبة السعةء ومنه مرحباً أي لقيت 
ر وسعةء قال في "احمع": رحبة المسجد: ساحته» "من رحاب المسحد"» قال الباحي: يريد صحن المسحد 
داحله» وأما حارج المسجد فلا يجوز الاعتكاف فيه وقال الموفق: ظاهر كلام الفرقي أن رحبة المسجد ليست 
منه» وليس للمعتكف الخروج إليها؛ لقوله أي الخرقي في الحائض: يضرب ها حباء في الرحبةء والحائض منوعة 
من المسجد» وقد روي عن أحمد ما يدل على هذاء وروى عنه المروزي: أن المعتكف يخرج إلى رحبة المسجده 
هي من المسجد قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسحد؛ لأنها معه وتابعة له» وإن لم تكن 
محوطة لم يثبت ها حكم المسجدى فکأنه مع بین الروايتين» وحهملهما على احتلاف الحالين. 

ول أسمع ا8 أي من أحد من أهل العلم "أن العتكف يضطرب" هكذا في جيع النسخ المندية من المتون 
والشروح» ولي جميع المصرية: يضرب» وهو واضح» والأول افتعال من الضربب» قال صاحب "امحمع": لي 
حديث "يضطرب بناء في المسحد": أي ينصبه ويقيمه على أوتاد مضروبة قي الأرض» "بناء يبيت" برنة المضارع 
من الببتوتة "فيه" أي تي ذا البناء ني موضع من المواضع "إلا في المسجد أو لي رحبة من رحاب المسجد"“ ثم ذكر 
الحجة لذلك» فقال: "وما يدل على أنه" أي العتكف "لا يبيت إلا في المسجد"ء وفي حكمه رحبة المسجد؛ لأا 
أيضا من المسجد "قول عائشة" الذي تقدم في أول الباب موصولاً: "كان رسول الله ل إذا اعتكف لا يدحل 
البيت إلا حاحة الإنسان"» فهذا الحصر صریح ف أنه لا يبيت إلا في المسجد. 

وحاصل هذا الكلام يحتمل وحهرن» الأول: أن المعتكف لا يجوز له أن يبيت في غير المسجد من مواضع أخحر» 
وهذا فسره شراح "لوطا" وهذا ظاهر والمسألة إجماعية» كلهم اتفقوا على أن البيتوتة حارج المسجد يفسد 
الاعتكاف» والاستدلال على ذلك بحديث عائشة ظاهرء فإن البي ك لا يدحل البيت إلا لحاجة الإنسانء فلا بد 
للمعتكف أن يبيت قي المسجد أو فيما في حكمه من الصحن وغيره وهذا كله إذا كانت رحبة المسجد من 
مسجد وأما إن كانت حارج المسجد فالمسالة أيضا عحلافية. والثاني: أن يكون غرض المصنف أن المعتكف لا يجوز 
أن يبيت إلا في مسجده الذي بدأ الاعتكاف فيه» كما يدل عليه تقييده تي أول كلامه المسجد ذه الصفةت = 


کتاب الاعیکاف ۳ ذز الاعیكاف 


ا ا ن ۾ ~~ ٌه EG TT‏ ر NN‏ 

إلا في المَسجد او في رَحََة من رحاب المَسج» وَممًا يدل على أله لا بيت ل في 
امسج قول عائشة: كان رسول الله 25 إذا اعمَكف لا بيذحل ايت إلا لْحَاحَة الإنْسَانِ. 
قال مالك: ولا يعْتَكفٌ أحد فوْق ظهر المَسجد ولا في المتار E‏ 


= فحينفذ تكون المسألة خحلافية» وتقدم ا أن الخروج إلى الحجامع مفسد عند الشافعية والمالكية دون الحنفية 
والحنابلة. ثم إن بات في الحامع لا يفسد عند الحنفية؛ لأنه محل اعتكاف» لكنه يكره» كما صرح في فروعهيم 
وكذلك عند الحتابلة قال الموفق: وإذا صلى الجمعة» فإن أحب أن يعتكف في الحامع فله ذلك؛ لأنه محل 
للاعتكاف» والمكان لا يتعين للاعتكاف بنذره فمع عدم ذلك أولى. 

فوق ظهر المسجد: قال الباحي: لأن ظهر المسجد ليس من المسجد؛ ولذلك لا تؤدى به الحمعةء وإن كانت تودى 
حارج المسجد بحيث لا يجوز الاعتكاف فيه فإذا م يجز أداء الحمعة فوق ظهر المسجد؛ لبعده عن حكم المسجدى 
فبأن لا يجوز الاعتكاف فيه أولى وأحرى» قلت: هذا عند المالكية جخلاف الأئمة الثلاثةء قإن سطح المسجد عندهم 
في حكم المسجدى كما صرح به في "نيل المآرب" من فروع الحنابلة» وكذا في "تحفة الحتاج" و كذا عند الحنفية» 
وحكى الموفق انفاق الأئمة الأربعة على ذلك؛ إذ قال: يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد؛ لأنه من جملته» ولذا 
جنع المحنب من اللبث فيه» وهذا قول أي حنيفة ومالك والشافعي» ولا نعلم فيه مخالفا ويجوز أن بيت فيه. 

ولا في المنار: هو العلم الذي يهتدى به» أطلقه على المنارة الي يؤذن عليها ججامع الاهتداءء فلذا قال: "يعي 
الصومعة"» قال الباجي: يريد أنه لا يجوز الاعتكاف في المنار» ووحه ذلك: أن له اسما يختص به عن المسجحده 
ولأنه موضع متخحذ لغرر الصلاةء إغا اتخذ للإعلام بالصلاة فلم يجز الاعتكاف فيه كالبيت المخحذ فيه لاختزان 
حصر المسحد قلت: وكذلك عند الحنفية لا يصح الاعتكاف فيه إذا كان خارج المسجد؛ لأنه ليس من 
مسجد وإن كان داحله فلا بأس بذلك, ثم احتلفوا ههنا قي مسالة أحرى» وهي ما قال الباحي: وهل يوذن 
المعتكف في النار أم لا؟ احتلف في ذلك قول مالك» فمنع منه مرة وأباحه أخحرى» ووحه المنع: أنه من غير 
المسجد فلم يكن الخروج إليه لحاحة يمكن الإتيان ها في المسجدء كما لو حرج للأكلء ووجه الرواية: أن هذا 
معن يراد للصلاةء فلم يبطل الاعتكاف بالخروج إليه كالطهارة» وقال الإمام السرحسي من الحنفية: وصعود 
المخكف على المعذدنة لا يفسد اعتكافه» أما إذا كان باب الحذنة قي المسجد» فهو والصعود على سطح المسجد 
سواءء وإن كان باما حارج المسجد فكذلك ومن أصحابنا من يقول: هذا قوهماء فأما عند أي حنيفة فينبغي 
أن يفسد للخروج من السجد من غير ضرورةء والأصح أنه قوم جيعأء واستحسن أيو حنيفة هذا؛ لأنه من 
جملة حاجحته» فإن مسجده إا كان معتكفا لإقامة الصلاة فيه بالحماعةء وذلك إا يتأتى بالأذان» وهو هذا 
الخروج غير معرض عن تعظيم البقعة أصلاء بل ساع فيما يزيد في تعظيم البقعةء فلهذا لا يفسد اعتكافه.. 


کتاب الاعتکاف ۹٤‏ ذكر الاعتكاف 
ِي الصَوْمَعَة. وقال مّالك: يَذخل امكف في الْمَكانِ الذي يريد أن يكف فيه 
ا ِن اة ابي بريد گن کف فبا حى يستفیل باغیکافد ول 
اة ة التي بريد أن يكف فيها. 


حققی يستقبل !ج: أي لأحل أن "يستقبل ياعتكافه أول الليلة الي يريد أن يعتكف فيها"» قال الررقاني: 
استحباباء فإن دحل قبل الفحر في وقت جوز له نية الصوم أحزأه؛ لأن الليلة تبع؛ إذ الاعتكاف إا يكون بصوم» 
وليس الليل بزمانه» وهذا قال باقي الأئمة وطائفةء وقال الأوزاعي والليث والثوري: يدحل بعد صلاة الصبح؛ 
لظاهر حديث عائشة: "أضرب له خباء» فيصلي الصبح ثم يدخله“» وأجاب الجحمهور بأنه دحل من أول الليلء 
ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده. قلت: كلام الشارح هذا مجحمل حدأء ولشدة إجاله صار محتلاً 
سيما ما حكى من اتفاق الأئمة على ذلك وتوضيح المقام: أن ههنا ثلاث مسائل؛ لأن الاعتكاف على ثلالة 
وحوه الأول: الاعتكاف المندوبب» قال الدسوقي: اعلم وقع الخلاف قي أقل الاعتكاف - أي في أول ما ينحقق 
به - على قولين» فقيل: أقله يوم وليلة» وهو المعتمد» وعلى هذا إذا دحل المعتكف قبل الفجر أو معه» فلا يجزئه 
ما لم يضم له ليلة في المستقبل» سواء كان الاعتكاف منوياً أي مندوباء أو منذوراء وقيل: إن أقله يوم فقط» 
وحينفذ إذا دحل قبل الفحر أو معه أجزأً ذلك اليوم» وعند الحنفية ففي "الدر المحتار": أقله نفلا ساعة من ليل أو 
ار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام؛ لبناء النفل على المساحة» وبه يفى. 

والثاني: الاعتكاف النذورء واحتلفت أقوال الالكية في ذلك أيضاء وتقدم أن المعتمد عند الدسوقي هو أن المندوب 
والمنذور سواء في أن أقلهما يوم وليلة» وعلى هذا: إن دحل قبل الفجر لا ججزئه» وهو المرحح عند الدردير لي 
"الشرح الكبير"» وعند الحتفية كما قي فروعهم من "المداية" و"البحر" وغيره: لزمه الليالي بنذر اعتكاف أيام» وكذا 
باعتكاف يومين عندهماء وقال أبو يوسف: في التثنية لا تدحل إلا الليلة الوسطى» وأما لو نذر اعتكاف يوم لزمه 
ولا تدخحل فيه الليلة» وإن نوى الليلة معه لزماه» ولو نذر اعتكاف ليلة يصح ما لم ينو هما اليوم؛ لأن الصوم شرط 
في الاعتکاف المنذورء والليل ليست بعحل للصوم» فلا تدحل إلا تبعاء وفي "البدائع": إذا قال: له علي أن أعتكف 
یوما يصح نذره وعليه أن يعتكف يوما واحدا بصومه» والتعيين إليه» فإذا أراد أن يؤدي يدحل المسجد قبل طلوع 
الفحر» فيطلع الفجر وهو فيه فيعتكض يومه ذلك» ويخرج منه بعد غروب الشمس. 

والثالث: الاعتكاف المسنونء قال الموفق: وإن أت كاف العش الأراغ مى رات رعا راو مورا کا 
سيأني) ففيه روايتان» إحداهما: يدحل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين؛ لما روي عن أبي سعيد: أن 
رسول الله ب كان يعنكف العشر الأواسط من رمضان فاعتكف عاما حي إذا كان ليلة إحدى وعشرين - وهي 
الليلة الي يخر ج في صبيحتها من اعتكافه - قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواحرء متفق عليه = 


کتاب الاعتکاف ٥‏ ذکر الاعتکاف 
قال مالك: وَالْمُعْتَكفٌ مَضتَغلٌ باعتكافه لا عرض ليره مِمَا يِستَغلٌ به من القَجْارَاتِ 


= ولأن العشر بغيرها عدد الليالي» فإما عدد المونث» وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرينء والرواية الثانية: 

» قال حتبل: قال أحمد: أحب إلي أن يدحل قبل الليل» ولكن حديث عائشة: "أن البي وا 
كان يصلي الفجرء ثم يدحل معنكفه"» وهذا قال الأوزاعي وإسحاق» وإن نذر اعتكاف العشر ففي وقت دخوله 

الروايتان جميعاً. قلت: اعتكاف العشر الأحير من رمضان الذي اعتكفه ك وهو المسنونء وهو الذي اتفق عليه 
الأئمة الأربعة» قال الحافظ تحت حديث عائشة المذكور في كلام العلامة الزرقاني ما نصه: فيه أن أول الوقت 
الذي يدحل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح» وهو قول الأوزاعي والليث والثوري» وقال الأئمة الأربعة وطائفة: 
يدحل قبيل غروب الشمس» وأولوا ا لحديث على أنه دحل من أول الليل» ولكن إغا تخلى بنفسه في المكان الذي 
أعده لنفسه بعد صلاة الصبح» وقال أبو الطيب تي "شرح الترمذي" تحت قوله: "صلى الفحر ثم دحل معتكفه": 
احتج به من يقول: بيدأ الاعتكاف من أول النهارء وبه قال الأوزاعي والثوريء وقال مالك وأبو حئيفة 
والشافعي وأحمد: يدحل قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر» وتأولوا الحديث على أنه دحل 
المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد الصبح» لا أن ذلك الوقت ابتداء الاعتكاف» بل كان من قبل الغروب 
معتكفاء وهكذا حكاه النووي عن الناوي في "شرح الحامع الصغير"ء قال: وبه قال الأئمة الأربعة» ذكره العراقي. 
وإذا تحققت ذلك فاعلم أن كلام الإمام مالك لا يتعلق بالوجه الثالث» ولا ذكر فيه لاعتكافه يك وعكن حله على 
الوجهرن الأولين من المندوب والمنذور» وكلاهما حلافيتان عند الأئمة» فلا يصح نقل الاتفاق على ذلك» ولذا شرح 
الباحي كلام الإمام مالك بغير ذلك وذكر فيه الخلاف» فقال: وهذا كما قال يومر المعتكف أن يدحل معتكفه قبل 
قروب نجل بج الغروتب قبل الفخر ره عند القاضي أي محمد» ولا زئ عند سحنون وابن الماحشون» 
وبه قال أبو حنيفة» وجه ما قال أبو محمد: أن الليلة داحلة تبعاء والمقصود بالاعتكاف النهار» فإذا أتى بالمقصود من 
العبادة نم يبطلها الإحلال ببعض ثواماء ووجه ما قال سحنون: أنه زمن للاعتكاف» فلم يتبعض كالصوم. 
من التجارات إخ: إلا أن تكون حفيفة كما سيأتي» "أو غيرها" من أعمال شئ» "ولا بأس بان يأمر المعتكف"» 
زاد ي النسخ اندية بعد ذلك: "ببعض حاحته"» وليست هذه الزيادة و لي الصريةء وعلى وعلى التسخ المندية فما يأي من 
قوله: بضيعته الخ بيان وتمثيل لبعض حاجته. "بضيعته"» قال في "انحمع": ضيعة الرحل ما يكون منه معاشه كالصنعة 
والتحارة والزراعة وغيرهاء "ومصلحة أهله» و"لا بأس أن يأمر أحدا ب"بيع ماله أو" يأمر "بشيء"» وعمل آحر 
"لا يشغله في نفسه» فلا بأس بذلك إذا كان خفيغا" مثلا "أن يامر بذلك من یکفیه إیاه" ر سل ةو الج 
إذا کان حفيفاً» والحاصل أنه ينبغي أن کون مشتغلا في العبادة ولا يضيع وقته في الأمور الدنيويةء إلا أن يكون 
قليلاً من ذلك فلا بأُس به وقي "الدر المحتار": رحص العتكف بأكل وشرب وعقد احتاج إليه لنفسه أو عياله» 
فلو لتجارة كره» قال إبن عابدين: أي وإن م يحضر السلعةء احتاره قاضي خان» ورححه الزيلعي؛ لأنه منقطع إلى 
الله» فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنيا» وكره تحرعا إحضار مبيع فيه» كما كره مبايعة غير المعتكف مطلقاً. 


کتاب الاعیکاف ۹٦‏ ذكر الاعتکاف 


و غيرهاء ولا ارا ا امكف يعض حاحة بصَيعته وَمَصلّحة هله ونع مال 


نسجحة: حابيته 


e 
قال مَالك: ول أَسْمَعْ خا م هل العم يَذ كر ف الاغتكافي رطا ا‎ 


الاعتكاف عَمَلّمِنٌْ ا لأعْمَال» مل السلا وَالصِيّام و :الح وما أُشبَةَ ذلك من الأعمَال 


يذكر في الاعتكاف شرطا: يخرجحه عن سنة الاعتكاف» ويبيح له ما يمنع في الاعتكاف من الأعمال» "وإغا 
الاعتكاف عمل من الأعمال" المتصلة "مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال" كالعمرة والطواف "ما 
كان من ذلك" أي المد كور من الأعمال "فريضة أو نافلة" سواء لا فرق بين الفريضة والنافلة» "فمن دحل تي شيء من 
ذللكى" أي المذ كور من الأعمالء "غا يعمل .ما مضى" وعرقف "من السنة"» ولا ينفعه شرط الخروج مثلاً يشترط 
أنه مي شاء يخر ج من الصلاةء فلا ينفعه ذلك» فكذا الاعتكاف» "وليس" جاثزا "له أن يحدث في ذلك غير ما معضى 
عليه المسلمون» لا من شرط يشترطه" من الافستعال في النسخ المصرية» و"يشرطه" من اجرد قي المندية» والعى: 
لا جعل شرطا قبل الدخحول ق الاعتكاف» "ولا يبتدعه" أي يحدثه بعد الدحول فيه "وقد اعتكف رسول الله ل" 
دائما» "وعرف المسلمون منه سنة الاعتكاف"» و لم ينقل عن أحد منهم الشرطء فالاشتراط فيه ليس بشيء. 
والحاصل: أن الاشتراط قي الاعتنكاف ليس بشيء والمسألة حلافية عند الأئمة» قال ابن رشد: احتلفوا أيضاً هل 
للمعتكف أن يشترط فعل شيء ما بمنعه الاعتكاف» فينفعه شرطه في الإباحة» أم ليس ينفعه ذلك؟ مثل أن 
يشترط شهود جنازة أو غير ذلك فأكثر الفقهاء على أنه شرط لا ينفعه» وأنه إن فعل بطل اعتكافه» وقال 
الشافعي: ينفعه شرطه. والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير عن 
المباحات» والاشتراط في الحج إغا صار إليه من رآه؛ لحديث ضباعة» لكن هذا الأصل تختلف فيه قي الحج» 
فالقياس عليه ضعيف عند اللخصم المخحالف له وق "شرح الإحياء" لاربيدي: إذا شرط ق نذره اللخروج منه إن 
عرض عارض» صح شرطه عند الشافعية؛ لأن الاعتكاف إغا يلترمه بالترامه» فيجب بحسب الالترام» وعن 
صاحب "التقريب"» والحناطي حكاية قول آخر: لا يصح؟ لأنه شرط خيخالف مقتضى الاعتكاف التتابع فيلغو» 
کما لو شرط أن يخر ج للجماع» وبالأول قال أبو حنيفة» وبالقاني قال مالك» وعن أحمد روايتان كالقولينء وقال 
صاحب "الدر المختار" وغيره عن "الحجة": لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور 
مجلس علم» حاز ذلك» فليحفظ قال ابن عابدين: ويشير إليه قوله في "الهداية" وغيرها عند قوله: "ولا يخرج 
خاجحة الإنسان": لأنه معلوم وقوعهاء فلا بد من الخروج» فيصير مستثىئ» والحاصل: أن ما يغلب وقوعه يصير 
مستشی حکما وإن لم یشترطه» وما لا فلاء إلا إذا شرطه. 


کتاب الاعتکاف ۹۷ ما لا يجوز الأعقكاف إلا به 


ِ‌ 


ما كان مِنْ لِك فرِيضَة أو اف فَمَنْ َل تي شَيء من ذلك فنا يعمل يما مضى 
من الستةء ولَيْس لَه أن يُحْدِت في ذلك غير ما مَضَى عليه الْمُسلِمُون» لا من شَرط 
OLN SEE N NE N‏ 
الاعتكافي. قال يَى: قال مّالك: والاغتكاف وَالجوار سرا والاعتكافٌ 


للقروي والبدوي سواء. 
7 وف e‏ 
م م 2 


۷ - مالك أله بلعَهُ أن القاسم بن محمد ونافعًا مَوْلى عبد الله بن عُمَرَ قالا: 
بن أب بكر الصديق 


DS NS SE N AS ل اعتکاف إل بصيام‎ 


والاعتكاف والجوار: بكسر الحيم "سواء"» قال الباحي: يريد الحوار الذي معن الاعتكاف في التتابع» يلرم فيه 
ما يلزم في الاعتكاف» وأما الجوار الذي يفعله أهل مكة فإغا هو لزوم المسجد بالنهار والانقلاب بالليل» فإن 
ذلك لا بحتع شیفال وله أن يخرج في حوائجه ولعيادة مريض وشهود جنازة ويطأاً أهله وجاريته ميق شاء فهذا 
الحوار غير الحوار الذي عند مالك وقال العييّ: قد اخحتلفو! هل الحاورة الاعتكاف أو غيره؟ فقال عمرو بن 
دينار: الجوار والاعتكاف واحدء وستل عطاء بن أبي رباح: أرأيت الحوار والاعتكاف أحتلفان هما أو شيء 
واحد؟ قال: بل هما ختلفان» كانت بيوت البي 2 في المسجد» فلما اعتكف لي شهر رمضان حرج من بيوته إلى 
بطن المسجد» فاعتكف فيهء قلت له: فإن قال إنسان: علي اعتكاف أيام» ففي حوفه لا بد؟ قال: نعم وإن قال: 
علي جوار أيام فبابه أو في حوفه إن شاءء هكذا رواه عبد الرزاق في "المصنف" عنهماء قال شيخنا: وقول عمرو 
بن ديتار هو الموافق للأحاديثة ولا ذكر صاب "الأكمال" خد الأعتكاف قال وستمى حرارة وقال أبضا 
في حديث الوحي» ثم فرق بين الجاورة والاعتكاف بأن البجاورة قد يكون حارج المسجد بخلاف الاعتكاف. 
"والاعتكاف للقروي" أي الساكن في القرية» وهي ذو الأبتية أعم من المدن» "والبدوي"' أي الساكن قي الباديةء 
أي الصحراء والبرية بالخيام وغيرهاء "سواء" أي قي الأحكام» أي حكمهما فيما حرم عليهما ويباح ضما قي 
الاعتكاف سواء» لكنهما يفترقان في أمر الحمعة. 

ما لا يجوز إلخ: أي بيان الشرط للاعتكاف» وهو الصوم» فإنه شرط للاعتكاف عند الالكية مطلقاء والمسألة 


کتاب الاعتکاف ۹۸ ما لا رۇ الاعتکاف إلا به 
بقول الله تارك وای في کّابه: a e‏ 
روه وام عاکفو اني 
مًالك: وَعَلَى ذلك الام 


۶ 
س 


E‏ ود من الفجر نم موا ا ا ی الل ب 


أ 
المَساجد ا ذکر الله اکان ب م م الصيام. قال ما 


2 a 


EY‏ اعتکاف إ9 بصِيًام. 


بقول الله إخ: أي بسبب قول الله "تبارك وتعالى ي كتابه" اجيد: "و كلوا واشربوا حن يتبين لكم الخيط الأبيضر '" 
أي بياض الصبح "من الخيط السود" أي سواد الليل "من الفجر" بيان للخيط الأبيض» "ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا 
تباشروهن" أي ولا جامعوهن» ا معناه: لا تلامسوهن بشهوة» وني "شرح الإحياء": اأغاة ال 
ونماستهن له إذا كان من غير شهوة لا ينإف اعتكافه» وهو كذلك بلا حلاف فإن كان بشهوة فهو حرا وهل 
يطل به الاعتكاف؟ قال مالك: نعم» وإن م ينزل» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم: إن اقترن به إتزال 
بطل» وإلا فلاء وآما الحماع فحرام مفسد بالإجماع مع التعمد فإن كان ناسيا يفسد عند الثلاثة جخلاف الشافعي» 
وني "لداية": جرم على المعتكف الوطء لقوله تعاىء وكذا اللمس والقبلة؛ لأنه دواعيه» فإن حامع ليلا أو مارا 
ا وا بطل اعتكافه» ولو جامع دون الفرج فأتزل» أو قبل أو لمس فأنزل» ييطل اعتكافه؛ لأنه في معن 
الجماع» "وأنتم عاكفون" أي معتكفون "في المساحد" ثم ذكر وجه الاستدلال بالآية بقوله: "فإنما ذكر الله 
الاعتکاف مع الصيام"» فيفيد آنه لا اعتكاف إلا بهء وتعقب هذا الاستدلال بأنه ليس في الآية ما يدل على التلازم» 
وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف» ولا قائل به» ورد بأن القاسم ونافعا لم يدعيا التلازم» بل مفاد كلامهما ملزومية 
الاعتكاف للصائم» واللازم إذا كان أعم ينفرد عن الملروم» قاله الزرقاني» وقال الباحي: وجه الدليل أن الخطاب في 
قوله تعالی : "ولا تباشروهن ' للصائمين؛ لقوله تعالى ف أول الآية ٤"‏ ثم أتمو؛ الصيّام إلى الليل'. 

وعلى ذلك !ل: الذي بلغي عنهما "الأمر" الحقق "عندنا"ء وهو "أنه لا اعتكاف إلا بصيام"» والمسألة حلافية 
عند الأئمةء فال أبو البركات ابن تيمية الحنبلي: قالت الأئمة الأربعة وأتباعهم: الصوم من شرط الاعتكاف 
الواحب» وهو مذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة والشعي والنحعي وجاهد والقاسم بن محمد ونافع 
وابن المسيب والأوزاعي والزهري والئوري والحسن بن حي» وقال ابن مسعود وطاوس وعمر بن عبد العزيز 
وأبو ثور وداود وإسحاق وأحمد في رواية: إن الصوم ليس بشرط في الواحب والنفلء وبه قال الشافعي وأحمدى 
وما ذکره أبو البر كات قول قسم للشافعي» كذا في "العيي"» قال الحافظ: وباشتراط الصيام قال اين عمر وابن 
عباس» أحرحه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح» وعن عائشة نحوه» وبه قال مالك والأوزاعي والحنفيةء 
واحتلف عن أحمد وإسحاق» واحتج عياض بأنه 4 م يعتكف إلا بصوم» قلت: لا حلاف قي أن الصوم شرط 
عند الإمام مالك والنفل والواحب في ذلك سواء. 


کتاب الاعتکاف ۹۹ خروج الکن إلى العيد 
حرو ج الْمُعْتَكضف إل العيد 

۸ - مالك عن سمي موی اي کُر: أن با بكر بن عبد الرحمن امكف 

فكان يذهب لِحَاجّيه تحت سَقيفةٍ في حجرو مَعلَةٍ في دار الد : E‏ 

لا رجح حى يشهد العيد مَعّ الْمُسْلمين. 


من المععكف 


ودي بجی عَنْ زياد» عَنْ مًالك: له رأى بَعْض ُهل المِلْم إذا اععكف الْعَشْرَ .. 


فکان يذهب: في زمان الاعتكاف "لحاجته" من حوائج الإنسان "تحت سقيفة"» وتقدم آنه جائز حلاف لبعض» 
"في حجرة مغلقة" بغين معجمة ساكنة» أي مقفلة» وفي نسخة: بعين مهملة مفتوحة وشد اللام أي عالية» قاله 
الزرقاي» قال الباجي: يريد ما كانت غير منزله» ويستحب للمعتكف أن يكون موضع حاحته في غير داره؛ لأن 
في رحوعه إلى داره ودخوله عليه ذريعة إلى الاشتغال ببعض ما يظهر إليه فيه» ويراه منه» قال ابن كنانة في 
المدنية": لا يدحل ببته ولا يرحع إليه لشيء ولا يتوضأ إلا تي غير وليس البي ب كغيره» ويستحب أن 
يكون ذلك قي أقرب المواضع بمكنه إلى موضع معتكفه» قال عيسى عن اين القاسم: إا يقصد إلى أقرب المواضع 
إليه» وإن كان متزله نم يتعده إلى غيره ما هو أبعد منه» وقال ابن عابدين من فقهاء الحنفية: لا يلزمه أن يأني بيت 
صديقه القريب. "م لا يرجع" أي أبو بكر من معتكفه إلى بيته بعد حتم رمضان أيضا "حي يشهد" صلاة "العيد 
مع المسلمين" قال الباحي: يريد أنه كان يقيم في معتكفه ليلة الفطر حي يغدو من معتكفه إلى صلاة العيدء 
وروى ابن القاسم: يخرج من معتكفه ليلة المطرء فإذا قلنا بالقول الأول ففعل ذلك على الوجوب أو على 
الاستحباب؟ قال القاضي أبو حمد: على الاستحباب» وقال سحنون: على الوحوبب» فإن حرج ليلة الفطر بطل 
اعتكافه» وقال ابن الماحشون: وجه القول الأول: أن كل واحدة من العبادتين يصح إفرادهاء فلم تكن إحداها 
من شرط صحة الأحرى» كالصوم والصلاة ولذلك جاز الاعتكاف في زمن لا يتصل بليلة الفطر» ووجه قول 
سحنون ما احتج به اين الماحشون بان كل عبادتين جرى عرف الشرع باتصاهما فاتصاهما على الوجحوب. 

إذا اعتكف: بصيغة الإفراد قي النسخ الهندية» وقي المصرية بصيغة الحم "العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى 
ال ا مع المسلمين» قال مجى: قال زياد: قال مالك: وبلغي ذلك عن أهل العلم والفضل الذين 
ET‏ هل العلم من أهل زمانه يفعلون ذلك كذلك بلغ إليه الخبر عن أهل العلم والفضل 
من السلف يفعلون ذلك "قال مالك: وهذا" أي مكثه قي المسجد ليلة الفطر "أحب ما معت إلي في ذلك" وهذا 
يدل على أنه مع الخلاف في ذلك أيضاًء وهذا أحب ما مع» فقول سحنون: "إنه سنة بحمع عليها" ليس بوجي - 


کاب الاعتکاف e‏ قضاء الاععكاف 


الأوّاحرَ من رَمَضّان لا يرْجعون إلى أهليهم حى يَشهدوا الفِطرَ مَعَ المسكين. قال 


يحبى: قال زياد: قال مَالك: رَبلبى ذلك عن أهل العلم والقضل الذِين مضرالل 


ر 


یحیی: قال زیاد: قال مالك: وَهَذا احا یی إلى ف 6 
قضاء الاعتكاف 
4۹“ - حدني يحي > عن زياد» عن مالك عن ابن شهاپ» عن عَمرَة بت عبد الرحمَن» 


= قال ابن رشد: أما وقت خروجه» فإن مالكا رأى أن يخرج المعتكف من المسحد إلى صلاة العيد على حهة 
الاستحباب» فإن حر ج بعد الغروب أجرأف وقال سحنوت وابن المابحشون: إن رحح لى بيته قبل صلاة العيد 
من حكم العشر أم لاء وقال العيي: هل يبيت ليلة الفطر في معتكفه حى يخرج منه إلى صلاة العيد» أو يجوز له 
أن يخرج عند الغروب من آخر يوم من شهر رمضان؟ قولان للعلماء الأول: قول مالك وأحمد وغيرهماء 
وسبقهم أبو قلابة وأبو بجلزء واحتلف أصحاب مالك إذا نم يفصل هل بيبطل اعتكافه أم لا؟ قولان» وذهب 
الشافعي والليث والزهري والأوزاعي في آحرين إلى أنه يجوز حروحه ليلة الفطر ولا يلزمه شيء. 

قضاء الاعتكاف: قال الموفق: إن نوى اعتكاف مدة لم تلزمهء فإن شر ع فيها فله إتمامهاء وله الحروج منها مى 
شاي ومذا قال الشافعي» وقال مالك تلزمه بالنية مع الدحول فيه» فإن قطعه لزمه قضاؤه» وقال ابن عبد البر: 
لا جختلفى في ذلك المعهاء ويلزمه القضاء عند جميع العلماءء قال: وإن م يدحل فيه» فالقضاء مستحب» ومن 
هذا ما أنا ععتكف فرحع» فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال» متفق على معناه» ثم تعقب الموفق على قول اين 
عبد البر وحكايته الإجماع» جنلاف الشافعي وغيره. 

قال الترمذي: احتلف أهل العلم تي المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى» فقال بعضهم: وجب 
عليه القضاي واحتجوا با لحدیٹث: "ن البي ڪر حر ج من اعتکافه» فاعتکف عشرا من شوال"» وهو قول مالك 
وقال بعضهم: إن ۾ یکن عليه نذر اعتكاف أو شيء آوخبه علی تقسه وکان معطوعاء فرج فليس غلیه شي 
أن يقضي» إلا أن يحب ذلك احتيارا منه» ولا بحب ذلك عليه» وهو قول الشافعيء قال الشافعي: وكل عمل لك 
أن لا تدخحل فيه» قإذا دخحلت فيه فخرجحت منه» فليس عليك أن تقضي إلا احج والعمرة» وفي "الدر المختار": لو 
شرع ف نفله ثم قطعه لا يلرمه قضاؤه؛ لأنه لا يشترط له الصوم على الظاهر من المذهب» وما في بعض العتبرات: - 


کتاب الاعتکاف ۰۱ قفاء الاعتكاف 


عر عائشة: اَن ل الله ا راد أن کف اصرف إلى الْمّکان الچ اراد 
ان يَعتَکف فيه» وَحَد خب خبية حباء عائشة وَجباء حفصة وَحبَاءَ ريب RE‏ 


= أنه يلزم بالشرو ع» مفرع على الضعيف» قال ابن عابدين: قوله: لأنه لا يشترط له الصوم» الأولى التعليل بأنه 
غير مقدر مدة؛ هما علمت أن الاحتلاف قي اشتراط الصوم مبي على الاحتلاف في تقديره بيوم وعدمه» وقوله: 
وما ف بعض المعتبرات أي ك"البدائع" وتبعه اين كمالء وقوله: مفرع على الضعيف أي على رواية الحسن: أنه 
مقدر بيوم» لكن بعد ما صرح صاحب "البدائع" بلزومه بالشروع ذكر رواية الحسن ووجحههاء وهو: أن الشروع 
في التطو ع موجحب للإتمام على أصل أصحابنا؛ صيانة للمؤدى عن البطلانء م ذكر رواية الأصل: أنه غير مقدر 
بيوم» وأحاب عن رواية الحسن بأن الشروع فيه موحب مسلم» لكن بقدر ما اتصل به الأداءء ولا حرج فما 
وجب إلا ذلك القدرء فلا يلزمه أكثر من ذلك معن قول البدائع: "إنه يلزم بالشروع" مراده به: لزوم 
ما اتصل به الأداءي لا لروم يوم» وقوله: أما النفل» أي الشامل للسنة امو كدة ثم بحث في ذلك بأنه لما يكون 
مقدرا بالعش» فيد فينبغي أن يجب القضاء إذا أفسد» ثم على أصل أي يوسف ينبغي قضاء ما بقي من العشر» كما لو 
نذر العشر يلزمه كله متتابعا» ولو أفسد بعضه قضى باقيه» وعلى أصلهما يقتضي قضاء يوم أفسده؛ لاستقلال 
كل يوم بنفسه بمنزلة كل شفع من النافلة» وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه. 

أراد أن يعتكف: أي في العشر الأواحر من رمضان» "فلما انصرف إلى المكان" أي إلى أحبائه "الذي أراد أن 
يعتكف فيه" قال الباحي: وذلك يقتضي أن للمعتكف ا یلزمه قي مدة اعتکافه من مسجده» ولیس لرومه 
له شرطا في صحة اعتكافه؛ لأن ذئك نعه من الإمامةء والبي ك كان يوم قومه في مدة اعتكافه» "و جحد أحبية" 
جمع خبای وقي رواية للبخاري: "فلما انصرف من الغداة أبصر أربع قباب" يعي قبة له» ونلائة لللائة أي الآتية 
أسماؤهاء "خباء عائشة" بكسر الخاء المعجحمة ثم موحدة ممدودة» أي حيمة من وبر» أو صوف على عمودين أو 
ثلائة» "وخحباء حفصة" في رواية للبخحاري: "فاستاأذنته عائشة» فأذن هاء فسألت حفصة عائشة أن تستأذن ها 
ففعلت" وله قي أحرى: "فاستأذنته عائشة أن تعتكف» فأذن هاء فضربت قبة فسمعت يا حفصة» فضربت فبة 
لتعتكف معه" وهذا يشعر بأها ضربت بلا إذن» وليس .مراد» ففي رواية النسائي: "ثم استأذنته حفصة فأذن ها" 
وظهر من رواية البخاري: أن استعذاها كان على لسان عائشة» قلت: وهذا استدل من قال باعتكاف الرأة قي 
مسجد قال الموفق: للمرأة أن تعتكف في كل مسجد ولا يشترط إقامة الحماعة فيه؛ لأنما غير واجبة عليهاء 
وهذا قال الشافعي» وليس ها الاعتكاف ني بيتهاء وقال أبو حبيفة والثوري: ها الاعتكاف لي مسجد بيتهاء 
واعتكافها فيها أفضل؛ لأن صلانما فيه أفضل» وحكي عن أبي حنيفة: أها لا يصح اعتكافها قي مسجد الحماعة؛ 
لان که ترك الاعتكاف في المسجد ها رأى أبنية أزواحه فيه» ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتماء فكان 
موضع اعتكافها كالمسجد في حق الرجل. 


كناب الاعتكاف 1۹۲ قضاء الاعتكاف 


لما رآها سال عنْهاء فقيل لَه: هذا جبَاءُ عَائشة وحفصة وزيب فقال رسول اله ک: 


لر تقر لون بهن" E‏ صرف فلم يعْتَكف حتّى اعتكف عشرًا من شَوَال: قال 
یحی : قال زیّاد: کک N OLS OA A‏ 


فلما 3 إل أي رآى رسول الله 5 الأحبية العديدة "سأل عنهاء فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة 
وزينب" وفيه تصريح بأن الأحبية كانت ثلالة غير حبائه کت ووتع في رواية لمسلم وأبي داود: "فأمرت زينب 
بخبائهاء فضرب» وأمر غيرها من أزواج البي 5 بخبائهاء فضرب" وهذا يقتضي تعميم الأزواج» وليس راد؛ 
لتفسيرها ق الروايات الأحرى بالثلالةء وبين ذلك قوله: "أربع قباب" وللدسائي: "إذا هو بأربعة أبنية". كذا في 
الررقان تا للحافظ في "الفتح"» وليس في رواية مسلم وأبي داود» والروايات المفسرة تعارض» بل وقع الإجماع 
في روايتهما مع تغاير سياقهما. آلبر إخ: جهمزة الاستفهام ممدودة وبغير مد» منصوب على أنه مفعول مقدم 
لقوله: "تقولون" أي بقرت ر والعو ل يطل على القن رالات الارن ن اجان واي واف 
البخاري: آلبر ترون بن أي متلبسا بهن» وهو المفعول الثاني ل"تقولون' وفي رواية للنساتي: آلب تقولون يردن 
بمذا. قال الباحي: يحتمل أن يكون البي ك قذرهن» وحاف عليهن أن يكون منهن من جلها على ذلك ال حرص 
على القرب منهء والغيرة على سائر أزواحه أن يفعلن مثل فعله» فلا تسلم نيتها للاعتكاف» فكره اعتكافها على 
هذا الوجه» ومنع جيعهن؛ لأنه لم يتعين له منهن من قصد هذا القصد واستدل بالحديث السرخحسي في 
"مبسوطه" بأن محل اعتكاف المرأة موضع صلاتماء فقال: فإذا كره ن الاعتكاف في المسجد مع أن كن يخرجحن 
إلى الحماعة في ذلك الوقت» فلأن يمنعن في زماننا أولى۔ 

عم انصرف: قال الباحي: يريد أن انصرافه كان قبل التزامه الاعتكاف والدحول فيه» ويحتمل أن يكون انصرف 
مانع عزهن» أو لقربة أحرى رآها أولى من الاعتكاف» ويحتمل أن يكون انصرف عن ذلك ها راد من صرف 
جميعهن» فر آى انصرافه أقرب لاستصلاحهن تطييب أنفسهن» و كان بالمؤمنين زا قلت: وما قال الباجي ان 
انصرافه س كان قبل التزامه الاعتكاف مشكل بل حلاف ما عليه الجمهور. 

عجرا من شوال: وقي رواية للبخحاري: 'فلم يعتكف في رمضان حن اعتكف في آخر العشر من شوال"» وي 
رواية مسلم: "حى اعتكف في العشر الأول من شوال"ء وجمع الحافظ بأن المراد من قوله: آخر العشر انتهاء 
اعتكافه» قلت: لم أتحصل بعد كيف جمع الحافظ بينهما؟ وما اراد بانتهاء اعتكافه؟ فإن انتهاء الاعتكاف أيضاً 
لا يصل إلا إلى العشر الأوسطء بل الحمع بين الروايتين كما لا يخفى على ناظر الأحاديث آنه د اعتكف أي 
بدأ الاعتكاف في آحر العشر الأول من شوال» فبدايته في العشر الأول من شوال؛ إذ كان يوم العاشر» واعتكف 
إلى عشرين» وحتم بعد الغروب من ليلة الحادي والعشرين» فكان انتهاؤه في العشر الأواحر من شوال. 


کتاب الاعتکاف 1۰۴۳ قضاء الاعتكاف 
دحل المَنجد لعكوف ني لعٍ n‏ اقام وما أو يوين رض 
aS‏ من العَشر إذا صح آَم لا يج 
a ul‏ 
عليه ا إذا صح في رمان ا غيّره. قال یحی قال زیاد: قال مالك: وقد 
بلغني: ان رَسول الله 5 اراد الْعْكوف في رَمَضَانَ رَحَعَ فلم يَعْتَكفْ ّى إا 
هي رشان اعّکف شرا من شوال. قال يحیی: قال زیاد: قال مّالك: وَالمتَطوّع 
في الاغتكافِ الذي عليه الاعتكاف امرحم هما واج فيم يجل لَهُمَا وَيَحْرمُ عَلَيْهْماء 


دخل المسجد لعكوف إخ: قال الليث؛ يقال: عكف يعكف عكفاً وعكوفاًء ويقال: مصدر اللازم عكوف» 
ومصدر المتعدي عكف» كذا في "تمذيب الأسماء واللغات" للتووي» "في العشر الأواحر من رمضانء فأقاء" 
معتكفاً "وما أو يومین" مثلاً ' م مرض " مرضاً يشق عليه اللكث في المسجحد ' أفخرج من المسجد" ولم يعتكض 
"أجب عليه أن يعتكف" ويقضي ' ما بقي من العشر إذا صح» أم لا يحب ذلك عليه"؟ وأيضاً "يي أي شهر 
يعتكف" للقضاء "إن وحب ذلك" أي القضاء "عليه؟ فقال مالك: يقضي ما وحب عليه من عكوفه" أي 
اعتكاف وجب عليه بالنذر أو بالدحول فيه "إذا صح" من مرضه "في رمضان أو غرره". قال الباجي: وهذا كما 
قال: إن من لرمه اعتكاف في رمضان» وطراً عليه مانع» فإن عليه قضاءه» والمعاني المانعة من الاعتكاف: امرض 
والحيض والإغماء والحنون» وفي الجحملة كل أمر غالب لا يصح معه فعله» ولا ينسب إلى المكلف فيه التفريط. 

قال مالك: هكذا في الدسخ المندية كلهاء وليست هذه الزيادة قي النسخ المصريةء والأولى حذفها؛ لأن هذا 
بمنزلة الدليل ا قاله أُولا من إيجاب القضاءء وليس بكلام مستأنف حى يحتاج إلى السند "وقد بلغي أن 
رسول الله 2 أراد العكوف في رمضان ثم رجع" عن معتكفه "فلم يعتكف" إذ ذاك "حى إذا ذهب رمضان 
اعتکف عشرا من شوال" کت تفم فريا ف اديت المد E O os‏ 
مسنداً متصلاًء ولذا قالت المشايخ: إن بلاغه صحيح. والمتطوع في الاعتكاف: هكذا في جيع النسخ الندية وبعض 

الصرية» وي بعض المصرية: " رالتطرع في رمضان"» ويي نسخة "التنوير": "والمتطوع في الاعتكاف في رمضان" 

والأوحه ما في الهئديةء فإن التطوع لا يختص برمضان» "والذي" يحب "عليه الاعتكاف" أي الناذر به "أمرها 
واحد فيما يحل هما ويحرم عليهما" قال الباحي: وهذا كما قال: إن الذي تطوع بالاعتكاف فلزمه بالدحول فيه» 
والذي نذره فلزمه قبل الدحول فيه» حكمهما واحد فيما بحل هماء ويحرم عليهما؛ لأن ما ينافي العبادة ينافيها = 


کتاب الاعتکاف E:‏ قضاء الاعتكاف 


ا ت م 2 2 n e Es j‏ ت 2 a‏ ق 

ولم بلغي أن رسول الله 4 کان اعتکافه إل كطوعًا. قال یخیی: قال رزیاد: قال 
ا و ار د 5 ت 9 ۶ و ا 2 ھ ~ٌ 
مالك ي المرأة آنها إذا اعتكفت» ثم حَاضّت في اعتکافها: إنھا تر م إلى بها 


ا کا 


فإذا طهرّت رَحَعّت إلى المَسجد أية سَاعة طهرّت» ولا وخر ذلك e‏ 


= إذا تطو ع اء كالصوم والحج والصلاةء ولا يلزم على ذلك التنفل قي السفر على الراحلة؛ لأن ذلك لا يناف 
الصلاةء بل هو هيئة من هيئاا تسقط لعذرء والذي ينافي الصلاة: الكلام والحدث وغيرهماء وأما عند الحنفية 
فأحكام التطو ع والواجب مختلفةء قال في "البدائع": أما بيان حكمه إذا فسد» فالذي فسد لا جخلو إما أن يكون 
واجباء وأعيي به النذورء وإما أن يكون تطوعأًء فإن كان واجبا يقضي إذا قدر على القضاء وأما التطوع إذا 
قطعه قبل تمام اليوم» فلا شيء عليه في رواية الأصل» وفي رواية الحسن: يقضي بتاء على أن اعتكاف التطو ع غير 
معتد في رواية محمد عن أبي حنيفة» وني رواية الحسن عنه: مقدر بيوم» وقي "الدر المختار" حرم على المعتكف 
اعتكافاً واجباً الخروج منه إلا لحاحة الإنسان طبعية أو شرعيةء أما النفل فله الخرو ج» لأنه منه لا مبطل. 

إلا تطوعا: ومع ذلك قد قضاء في عشر من شوال كما تقدم» واحتلفوا هل كان قضاؤه تطوعا أو وحوباًء على 
ما تقدم من اخحتلافهم في وحوب القضاء إذا فسد. ترجع إلى بيتها: وجوبا لحرمة مكثها في المسجدء قال 
الخرقي: إذا حاضت المرأة حرحت من المسجد» وضربت خباء قي الرحبة» قال الموفق: أما حروجها من المسجد 
فلا حلاف فيه؛ لأن الحيض حدث بنع اللبث في المسجد فهو كابحنابة وآكد منه» وقد قال البي ك لا أحل 
السجد لحائض ولا حنب» رواه أبو داودء وإذا ثبت هذا فإن المسجد إن لم يكن له رحبة رجعت إلى بيتهاء فإذا 
طهرت رحعت» فأتمت اعتكافها وقضت ما فاتاء ولا كفارة عليهاء نص عليه أحمد؛ لأنه حروج معتاد واحب 
أشبه الخرو ج للجمعة أو لما لا بد منه» وإ كانت له رحبة خحارجة من السجد يمكن أن تضرب فيها حباءها. 
أية ساعة طهرت: زادت في النسخ الندية بعد ذلك: "ولا تؤحر ذلك" وليست هذه الزيادة قي النسخ المصرية 
غير الباحي» والمعي: لا تؤخر الرحوع إلى المسجد بعد الطهرء فإن أخحرت تأخيرا كثيرأ - وهو ما يعد به الرحل 
متوانيا - بطلل اعتكافها ووحب الاستئناف» كذا في "الشرح الكبير" "ثم تبي" بفتح أوله» "على ما قد مضى من 
اعتكافها"» قال الباحي: وهذا كما قال: إن الحائض المعتكفة إذا حاضت حرجت من معتكفها؛ لأن الاعتكاف 
لا يكون إلا في مسجد والحائثض لا تدحل المسجد, فإذا طهرت رحعت إلى معتكفها أية ساعة طهرت» لا تؤخحر 
رحوعها عن وقت طهرهاء وأما عند الحنفية فقا السرحسي قي "مبسوطه": إذا نذرت للمرآة اعتكاف شهرء 
فحاضت فيه» فعليها أن تقضي أيام حيضها وتصلها بالشهر» فإن م تصلها به فعليها أن تستقبله؛ لأن هذا القدر 
من التتابع في وسعهاء وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعهاء ولذا قلنا: لو نذرت اعتكاف عشرة يام 
فحاضت فيهاء فعليها الاستقبال. 


کناب الاعنکاف .1 قهباء الاعتكاف 


ئم تبني على ما قد مَضې من اعتکافهًا. قال ی : قال زياد: قال مالك: ثل 
e‏ ا ا 
َلك المَرأة يجب عليها صيامٌ شَهرين متتابعين» فقجيض تم تهر فتبني على ما 


ر 2 


مَضى مر صيّامهاء ولا ور ذلك. 
۰ 0 - وحَدتني زياد» عَنْ مالك ءَ عن ابن شهاب: أل الله ی کان يذهب 
لحَاحَةٍ الإنسَانِ في ايوت وهو معتكف. 


م بور و 


قال جيى: قال زيّاد: قال مّالك: لا يحرج المُعْتَكفُ مَعَ جَنَارَة ابوه ولا عَيْرهما. 


قال مالك: احتلفت النسخ ههنا أيضاً في ذكر هذا السندء وليس في النسخ المصرية» وهو الأوجهء ويوجد في 
المندية. "ومثل ذلك" أي الذ كور قبل من حيض العتكفة "المرأة حب عليها صيام شهرين متنابعين" لكفارة قتل 
أو فطر قي رمضان»ء "فتحيض" في أثناء الكفارة "ثم تطهر فتبي على ما مضى من صيامهاء ولا تؤخر ذلك" فإن 
استأنفت» وبذلاف قالت الحنفية» قفي "الدر المحتار": إن أفطر بعذر كسفر ونفاس - بخلاف الحيض إلا 
إذا أيست - أو بغير عذر استأنف الصوم» قال ابن عابدين: قوله: بخلاف الحيض؛ فإنه لا يقطع كفارة القتل 
والإفطار؛ لأا لا تحد شهرين حاليين عنهء بخلاف كفارة اليمين» وعليها أن تصل ما بعد الحيض ما قبلهء فلو 
أفطرت بعده يوم استقبلت؛ لتر كها التتابع بلا ضرورة» وأما النفاس فيقطع التتابع في صوم كل كفارة. 

عن اين شهاب: مرسلا وقد تقدم موصولاً قي أول الكتاب» وكان حق العبارة أن لا يذكر ههنا: "حدثيي 
زياد" لأنه دليل للكلام السابق فملحق به» لكنه موجحود ی جميع النسخ "ان رسول الله ل كان يذهب لحاجة 
الإنسان في البيوت"» زاد في النسخ افندية و"المنتقى" بعد ذلك: "وهو معتكف"» وليست هذه الزيادة في المصرية 
غير "المنتقى"» وغرض المصنف عندي بذ كر هذا الحديث - مع تقدم ذكره قي محله - إثبات أن المرأة جوز ها 
الخروج عن المسجد لضرورة الحيض» فاا من حوائج الإنسانء فدخوله 4 لحاجة الإنسان في البيوت دليل على 
جواز الدحول لا لا يجوز فعله قي المسجد من التغويط والطهارة والغسل من الحنابة» وكذا الحخيض والنفاس 
وغيرها من الحوائج الضرورية. 

مع جنازة أبويه: قيده قي فروع المالكية إذا ماتا معا كما سيأنء فإن مات أحدها والآحر منهما حي» حرج 
وحوباً وبطل اعتكافه "ولا" مع جنازة "غيرهما" أي غير الأبوين» وني النسخ المصرية: "ولا مع غيرها" أي غير 
ابجنازةء فإن حرج بطل اعتكافه. 


کتاب الاعتکاف ٠۰١‏ النكاح في الاعتكاف 


التكاح قي الاعتکافب 


ر 


جى عن زياد عن مالك: لا باس ¿ بباح اَمَف ناح الْمِلْكِ ما لم کک“ 
اميس والمَرأة المعتكفة أَيْضًا كح نكا الْجطبَة ما لَمْ يكن الْمَسِيسُء قال: 


ويحرم على | لمعتكف مر أهله ۾ بالليل ما يحرم عليه منهن بالتهار. قال يج : قال 
زیاد: قال مالك: ولا حل لجل أن یمس انرا وهر مكف ولا اذ منها 
عليه الإ جماع 


ب ا و غيْرهًا. قال یی : ل 0 وَل امع ادا یک رة 
للمغتكف ولا لِلْمُعتكفة أن يكحا في اعتكافهمًا ما َم كن َيس ولا يكره للصائم 


نكاح الملك: أي العقدء قال الباجي؛ وهذا كما قال: إن المعتكف جوز له أن يعقد نكاحه ونكاح غرره .عا حف 
من الكلام؛ لأن عقد التكاح لا يناقي الاعتکاف» کما لا ينافيه دواعي النكاح من التطيب والترين» وإنما ينافيه 
نفس المباشرة والحماع قال الموفق: وإنما كان كذلك؛ لأن الإعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم النكاح 
کالصوم ولان النكاح طاعة وحصوص قربة» ومدته لا تتطاول» فيتشاغل به عن الاعتکاف فام یکره 
نمی العاطسء "ما لم يكن المسيس" أي الحماع» فهو حرام إجماعا؛ لقوله تعالى: زل تباشروه رأ 
عا کاو ذف المساجده (البقرة:۱۸۷)ء وتقدم الماع ۶ على ان المراد بالباشرة في الآية الجماع. 

تنکح: بضم ای ی و عا کا الخطبة" بكسر الخاء ولعل تخصيصها بالخطبة؛ لأا لا تحضر 
في بحلس العقد عادة» "ما لم يكن المسيس" فهو حرام كما نقدم» "ويرم على المعخكف من أهله" أي حليلته من 
الزوجة والأمة "بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار" من الحماع ونحوه» قال الباجي: يريد أن حال الليل والنهار ما 
يعنع منه الاعتكاف سواء وإنغا ذلك لأن من حكمه التتابع» كشهري صوم التظاهر . 

ولا يحل للرجل إل: وف المصرية: "لرحل" بالتدكير» "أن بحس امرأته وهو معتكف" مس التذاذ وشهوة أما 
بدون الشهوة فكانت عائشة ترحل رأس رسول الله ا وهو معتكف "ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها" 
هكذا في جميع النسخ اهندية ونسخة اتر ارق وها من رة وا لا جلد ها فر ا انها 
كجسة» فإن فعل بطل اعتكافه عند الالكيةء جخلاف الأئمة الثلائة كما تقدم فيما لا يجوز الاعتكاف إلا به. 
للمعتكف إخ: أي الذكر والأشى "أن ينكحا في اعتكافهما" أي يعقداء بدليل قوله: "ما م يكن المسيس" زاد في 
النسخ المصرية بعد ذلك: "فيكره"» وليس هذا في النسخ المندية» ولفظ "يكره" إن صح ههناء فهو معن بحرم؛ لإبطال 
الاعتكاف» قال الباجي: هذا كما قال: إن المعتكف جوز له أن يعقد نكاحه ونكاح غيره ما حض من الكلام؛ = 


كتاب الاعتكاف 1۷ اع الاعتكاف 
اکل u‏ ا المَريضَّ ا e‏ لجنا ولا يطب 1 نی ا 


ولا يشترط له الصوم و و 


دهان ن ویتطیبان» وة كل واج هما من شر ولا يشهدان اجار ولا يصايّان 


کالإبط وغيرها بغلافی الحرم 


عَليهاء ولا يعودانِ المرضی» فأمهُمًا هما في النكاح مختلف. قال : قال زیاد: قال مالك: 
ولك لا مضى ء من الستة في نكاح الْمُحْرم وَالْمَُكف والصًائم. 


لأن عقد النكاح لا يناي الاعتكاف كما لا ينافيه دواعي النكاح من التطيب والترين» قال الدسوقي: إذا قبل 
وقصد اللذة» أو لمس بشهوة» أو باشر بقصدها أو وحدهاء بطل اعتكافه واستأنفه من أوله» "ولا يكره للصائم 
أن ينكح ف صيامه" وإن م يكن معتكفاء "وفرق" مصدر مرفوع على الابتداء وقوله: "أن الحرم" خبره "بين 
نكاح المعتكضف" حيث يجوزء "وبين نكاح الحرم" بحج أو عمرة حيث لا يجوز عند المصنف» وغرضه بيان أن 
المعتكف والحرم مختلفان في أحكام كثررة» ومن ذلك: نكاح المعتكف والنحرم» فيجوز أوهما دون الآحرء "أن 
الحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد" أي يحضر "المحنائر" أي يجوز له هذه الأفعال كلهاء ولا جوز هذه 
الأفعال للمعتكف» "ولا يتطيب" أي يحرم عليه التطيب» ويجوز للمعتكف. 

يدهنان ويتطيبان: وف "الإحياء" وشرحه: ولا بأس للمعتكض في المسجد بالتطيب بأي طيب كان» وعقد 
النكاح لنفسه ولغيره بالتزين بلبس الثياب. إذ لم ينقل أن الي غور ثوبه للاعتكاف» وعن أحمد: أنه يستحب 
ترك التطيب والترين برفيع الثياب» "ويأحذ كل واحد منهما من شعره" أي يجوز ضما الأحذ من شعورهماء ولا 
يجوز هذه الأفعال للمحرم» "ولا يشهدان الحنائز ولا يصليان عليها" أي على الحنازة» "ولا يعودان المرضى 

ويجوز هذه الأفعال كلها للمحرم وإذا وضح الفرق بينهما في الأحكام الكثيرة» "فأمرهما" أي المعتكف واحرم 
"ني التكاح" أيضا "مختلف"» فيجوز نكاح المعتكف دون الحرم» وسيأتي بيان نكاح الحرم في الح وما ذكر من 
عدم جواز نكاح امحرم مسلك المصنف ومن وافقه» وهو مختلف عند الأئمةء وسيأتي في مله قال الباجي: 
والفرق بين الاعتكاف وبين الحج والعمرة: أنه لا حلاف أن الحج ينع دواعي النكاح من التطيب» فمنع من 
مقدماته» والاعتكاف لا عنع دواعي النكاح من التطيب» فلم بمنع من مقدماته من العقد كالصوم. 

وذلك لا مضى: أي في زمان السلف "من السنة" أي الطريقة السلوكة» وقي النسخ المصرية: "وذلك الماضي من 
السنة" أي السنة الماضية والطريقة المسلوكة القدعة في نكاح الحرم والمعتكف والصائم بلا اعتكاف أن يجوز هما 
التكاح دون الحرم» وذلك لأن مفسدة الإحرام أعظم من مفسدة النكاح» ولأن المعتكف له مانع بمنعه من النساءء = 


بسم الله الرّحمن رجيم 


کتاب الرّ کاة 


= وهو المسجد» والحرم غير منعزل عن النساء؛ لأنه ينزل معهن في المناهل ويخالطهن» قاله الزرقاني» قلت: وهذا 
كله على مسلك من فرق بينهما كالمالكية» وأما على من لم يفرق بينهما كالحنفية» فكلاهما سواء» ولو سلم أن 
المسحد مانع للمعتكض» فلا مانع للصائم بغير الاعتكاف» ويجوز له النكاح» على أن الخطبة أيضاً من مقدمات 
النكاح» وججوز عبد الأربعة» وله نظائر كثيرة لا تخفى على المتأمل, 

کتاب الز کاة: اعلم ارلا أن الزكاة لغة: النماءء يقال: زكي الزرع إذا ناء وترد .معن التطهير أيضاء وشرعا: 
بالاعتبارين معاء أما الأول فلأن إخراجها سبب للنماء ى الالء أو ععن أن الأحر بسببها يكش» أو معن أن متعلفها 
الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة. وأما الئان فلأما طهرة للنفس من رذيلة البحل وتطهير من الذنوب كذا 
في "الفتح"» وتعقب ابن الممام بأنه ثبت معي النماء في الزكاء بالحمزةء لا في الزكاة وقال الراغب: أصل الزكاة: 
النمو اال غو الله تعال» ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخحروية» يقال: زكي الزرع إذا حصل منه نمو 
وبر کةء وقول تعالی: ایا از کی طعاماچ رالكهف:٩‏ ) إشارة إلى ما يكون حلالاً لا يستوخم عقباهء ومنه الزكاة لا 
يخر ج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء وتسميته بذلك؛ لا يكون عليه من رجاء البركةء أو لتزكية التفس أي 
ھا اشرات وای کات ر نا عا فان اون رجو فان ها قال الباحي: ولا خرج من لمال على هذا 
الو جه أسماءء منها الزكاة والصدقة والحق والنفقة والعفوء قال تعالى: # وأقيمُوا الصلاة وآثوا الز كا (البقرة:۳٤)»‏ 
وقال تعالى: خد م الهم صدقة هره (اتربة:٣.‏ ۰ وقال تعالی: زاوا ق بوم خصاد ت رلاسام: ا ۱» 
وقال تعالی: دين يکد زوك الذهْب وَالْفصَة ولا يفقو نها في سبي الل التوبة:٤۳)»‏ وقال تعالى: # خد العفو وام 
انعرف (الأعراف:۹4٠)»‏ فهذه الألفاظ كلها واقعة على الزكاة من جهة اللغة على الحقيقة» وعلى غيرها ما 
يشار كها قي الحقوق والإنفاق والبذلء إلا أن عرف الاستعمال في الشرع حرى فيها بلفظ الصدقة والزكاةء وإن 
كانت الصدقة تعم النافلة والفريضة» والزكاة تخص في عرف الاستعمال بالفرض حاصة. وثانيا: احتلفت تصوص 
الفرو ع للأئمة الأربعة في تعريفه شرعاء فعند الحنفية ما في "الدر المخار" هي شرعا: مليك جزء مال عينه الشارع 
- وهو ريع عشر - نصاب حولي من مسلم فقير غير هاي ولا مولا مع قطع النفعة عن الملك من كل وحه 
ف قال ابن عابدین: يعن أا اسم للمعئ المصدري لوصفها بالو حوب الذي هو من صفات الأفعال» ونقل 
القهستاني أا شرعاً: القدر الذي يخرجه إلى الفقيرء ثم قال: وفي "الكرماني": أا في القدر ماز شرعا؛ فإما إيتاء 
ذلك القدر» وعليه المحققون. الفالث: ما في "الدر المختار": أما لا بحب على الأنبياء إجماعاء قال ابن عابدين: = 


كتاب الزكاة ۰۹ ما تج فيه الزكاة 


صا $ 


ما جب فيه الرّكاة 


ای عرو یی ی اجار ی ای ا فال ی ا 


الخدري يقول: قال رسول الله ل: "ليس فيا دون حَمْس ذو صدقة OE‏ 


- لأهما طهرة لمن عساه أن يتدنس» والأنبياء مبرؤون منه» وأما قوله تعالى: «رأوصاني بالصّلاة والر اة ما دُمْبُ 
حا رمرم:٠٠»‏ فالمراد ما زكاة النفس من الرذائل الي لا تليق .عقامات الأنبياء لبالا أو أوصان بتبليغ ال زكاق 
وليس المراد زكاة الفطر؛ لأن مقتضى حعل عدم الزكاة من حصوصياقم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن. 
ما تجب فيه الز كاة: قال الباجي: لفظ الترجمة يحتمل معنيرن» أحدها: أن ببين مقدار ما تحب فيه الزكاة. والئاني: 
أن ببون جنس ما تحب فيه الزكاةء وقد قصد مالك مك الأمرين جميعاء فأدحل حديث أي سعيد» فين فيه نتصاب 
الزكاة» ودحل قول عمر بن عبد العزيز» وفيه حنس ما تحب فيه الزكاة. قلت: والظاهر عندي أن المصنف أراد 
معن الثاني أي بيان الأنواع الي بحب فيها الركاة» وسيأتي في كلام اللصنف أا ثلاثة أنواع: العون والحرث 
والماشيةء ولأحل هذه الثلائة ذكر حديث آبي سعيد» وأما نصاب المقدار في كل نوع» فیاني في مواضعه مفصلاً. 
ليس فيما دون: أي أقل من "مس ذود" بفتح المعحمة وسكون الواو بعدها مهملةء زاد التنيسي: "من الإبل"» 
وهو بيان ل"ذود' قال النووي: الرواية المشهورة بإضافة مس إلى ذود» وروي بتنوين خمس» ويكون ذود بدلا 
منه» قال الزين بن النير: إضافة حمس إلى ذود وهو مذكر؛ لأنه يقع على المذكر والمؤنث» وأضافه إلى الحمع؛ 
لأنه يقع على المغرد والجحمع. وأما قول ابن قتيبة: إنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على 
الجمع» والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرةء وأنه لا واحد له من لفظه» وقال أبو عبيد: من الشنتين إلى 
العشرة» قال: وهو يختص بالإناث» وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث» وليس باسم كسر عليه 
مذكرء ولكن المراد قي الحديث عام من الذكور والإناث. "صدقة" أي واحبة يعن لا جب شيء قي أقل من حمس 
إبل» أما وجحوب الزكاة في ثي الإبل فمما أجمع عليه علماء الإسلا» ولا حلاف في ذلك بينهم» وصحت فيها السنة 
بروايات ختلفة وطرق عديدة» وأحمع المسلمون أُيضا على أن ما دون مس من الإبل لا زكاة فيه؛ لحديث الباب 
المتفق عليه "ولیس فیما دون مس أراق' ارين کجوارء أي من الورق»ء كما في الرواية الآتيةء قال الحافظ 
أواق بالتنوين وبإثبات التحتية مشددا ومخففاً جمع أوقية بضم اهمزة ودد التحتانية» وحكى العبائي وقية 
بحذف الألف وفتح الواو ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهاً بالاتفاق» والمراد بالدرهم: الخالص من 
الف ران كان موا أو غور مضروب» قال عياض: قال أبو عبيد: إن الدرهم نم يكن معلوم القدر حي جاء 
عبد الملك بن مروانء فحمع العلماء» فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيلء قال: وهذا يلرم منه أن يكون #4 - 
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َيس فيمًَا دون حَمْس أوَّاقيٍ صق ولَيْس فيمًا دُون حَمْسَة أوْسق صدقة 


EE‏ والصواب أن معن ما نقل من ذلك أنه ٺم يکن شيء نها 
من ضرب الإسلام» وكانت مختلفة لي الوزن بالنسبة إلى العددء فعشرة مثلاً وزن عشرة» وعشرة وزن ثمانية» فاتفق 
الرأي على أن ينقش بكتابة عربية» ويصير وزما وزنا ا وقال غيره: لم يتغير المتقال قي حاهلية ولا إسلام 
وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» وي "المرقاة" عن ابن الممام: هي من الوقاية؛ لأها 
تقي صاحبها عن الحاجة» "صدقة" قال الحافظ: لم ينالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين 
مثقالاً من الفضة الخالصة» إلا ابن حبيب الأندلسي؛ فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراشمهم» وذكر 
ابن عبد البر اخحتلافا قي الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد» وكذا حرق المريسي 
الإجماع» فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن» وانفرد السرحسي من الشافعية بحكاية وجه قي المذهب: أن الدراهم 
المغشوشة إذا بلغت قدرأ لو ضم إليه قي قيمة الغش من نحاس مثلاً لبلغ تصاباًء فإن الزكاة بحب فيه كما نقل عن 
أي حنيفة» واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب و حبة وأحدة حلاف هن 
سامح بنقص يسير» كما نقل عن بعض المالكية وسيأتي الكلام على النقص اليسير قريباء وقال الموفق: إن نصاب 
الفضة مائتا درهم لا حلاف في ذلك بين علماء الإسلام» وقد بينته السنةء وهي ما في "البخحاري" وغيره في 
كتاب أنس: "وفي الرقة ربع العشرء فإن لم يكن إلا تسعين ومائة» فليس فيها شيء إلا أن يشاء رما" وأجمع أهل 
العلم على أن في مائي درهم خمسة دراهم» والدراهم الي يعتبر ا النصاب هي الدراهم الي كل عشرة منها وزن 
سبعة ماقيل مثقال الذهب» وكل درهم نصف مثقال وخمسه» وهي الدراهم الإسلامية الي تقدر مما نصاب 
الزكاة ومقدار الزية والديات ونصاب القطع قي السرقة وغير ذلك. 

اوسق ٳ جمع وسق» بفتح الواو وسكون السين على ما في "النهاية" و"القاموس" قاله القاري» قال الحافظ: 
ويجوز كسر الواو كما حكاه صاحب "امحكم"» وجمعه حينعذ أوساق» كحمل وأحمالء وقد وقع كذلك في 
رواية لمسلم» وهو ستون صاعا بالاتفاق؛ ووقع ٿي رواية "ابن ماجه" من طريق آي اليعحري عن أي سعيد نحو 
هذا الحديث» وفيه: والوسق ستون صاعاء وأحرجها أبو داود أيضاء لكن قال: ستون مختوما. "صدقة" احتلفوا في 
المراد بالصدقة» فقال امحمهور: المراد ها العشر» وحكى الشراح عن الإمام أي حنيفة ومن معه: أن المراد ما أيضا 
الركاة كالأولين» والمنفي زكاة التجارة» وتوضيح ذلك: أن نصاب الحبوب والشمار مسة أوسق؛ لحديث الباب 
عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد وداود الظاهري وغيرهم إلا أم اختلفوا في ذلك فيما لا يكال 
ولا يوسق» فقال داود: إن كل ما يدخحل فيه الكيل يراعى فيه النصاب» وما لا يدحل فيه الكيل ففي قليله 
وكثيره الزكاة» قال الحافظ: هو نوع من الحمع بين الحديثين» كذا في "الفتح"» وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق 
كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته حمسة أوسق من أدين ما يوسق» كالذرة في زمانناء = 


- وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ النارج حمسة أعداد من على ما يقدر به نوعه» فاعتبر في القطن حهمسة أحمالء 
وفي الزعفران حمسة مناي كذا في "المداية"» وقال الإمام أبو حنيفة ومن معه: إن حديث الباب محمول على زكاة 
التجارة» قال العييْ: وهم عمر بن عبد العزير وجاهد وإبراهيم النحعي» قال أبو عمر: وهذا أيضاً قول زفر 
ورواية عن بعض التابعين» وأحرج عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمر بن عبد العزيز قال: "فيما أنبتت الأرض من 
قليل أو كثير العشر"» وأحرج نحوه عن محاهد وإبراهيم النخعي» واستدلوا ما روي من أحاديث العموم من العشر 
فيما سقت السماء» ونصف العشر فيما سقي بالنضح» ذكرها العيي» ثم قال: وهذه الأحاديث كلها مطلقة» 
وليس فيها فصل» والمراد من لفظ الصدفة قي حديث الباب زكاة التجارة؛ لاهم كانوا يتبايعون بالأوساق» وقيمة 
الؤتى ارون غا قال الحصاص في "أحكام القرآن": قد روي: "ليس فيما دون حمسة أوسق زكاة فجائز 
أن يريد به زكاة التجارة بأن يكون سأل سائل عن أقل من حمسة أوسق طعام أو تمر للتجارةء فأحبر أن لا زكاة 
فيه» فنقل الراوي كلام البي ك وترك ذكر السيب كما يوحد ذلك في كثير من الأحبارء قال اين رشد: سبب 
الخلاف في ذلك معارضة العموم الخصوص» والحديثان ثابتان» فمن رأى أن الخصوص ين على العموم قال: لا بد 
من النصاب» ومن قال: هما متعارضان إذا حهل فيهما المتقدم والمتأحر» ومن رجح العموم قال: لا نصاب» قلت: 
واستدل الحنفية بالرواية الخاصة أيضاً عقابلة الخاص» وهي ما رواه الطحاوي عن حابر بن عبد الله مرفوعا: وي 
كل عشرة أقناء قنو يوضع في المساجد للمساكرن» كذا في "العرف" قال اين العربي: أقوى المذاهب مذهب أي 
حنيفة دليلاًء وأحوطها للمساكينء وأولاها قياماً بشكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث» ورام الجويي 
على تحقيقه أن يخرج عموم الحديث من يدي أبي حنيفة بأن قال: هذا الحديث للعموم» وإنما جاء لتفصيل الفرق 
بين ما تقل مؤونته وتكثرء» ولا بمتنع أن يقتضي الحديث الوجهين: العموم والتفصيل» وذلك أكمل في الدليلء 
وأصح في التأويلء قلت: ولو سلم ما قالوا» فلهم أحوبة أخرى» الأول: أنه منسوخ» قال العييٰ: ومن الأصحاب 
من جعله منسوحا وهم في تقريره قاعدةء فقالوا: إذا ورد حديثان» أحدها عام والآحر حاصء» فإن علم تقدم 
العام على الخاص حص العام به و إن علم تقلم الخاص ينسخ بالعام» قال محمد بن الشجاع الثلجي: هذا إذا علم 
التاريخ» أما إذا م يعلم فإن العام بجعل آحرا؛ لما فيه من الاحتياطء وههنا نم يعلم تاريخه» فجعل العام آخحراً احتياطاً. 
والثاي: أا أحبار أحاد لا تقبل في مقابلة الكتاب» وهو عموم قوله تعالى: واوا ت يوم حَصادِو چ (الانعام: ٤۱‏ ۱) 
حكاه العييٰ عن بعض الأصحاب» قال الرازي في تفسيره: قال أبو حنيفة: العشر واحب لي القليل والكثير» واحتج 
بمذه الآيت فقال: قوله رتوا حَقَةً بوم حَصّاده يقتضي ثبرت حق القليل والكثير» فإذا كان ذلك الحق هو 
الزكاة وحب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير» وقال أيضاً قبل ذلك قوله تعالى: واوا حَقَه يوم حَصّاده 
بعد ذكر الأنواع الخمسة - وهو العنب والنخحل والزرع والزيتون والرمان - يدل على وجوب الزكاة في الكلء - 
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رور ۳ 


۲ - مالك عن مُحَمَدِ بن عبد الله ن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن ابي صَعصعة الألباريّ. 


= وهذا يقتضي وحوب الزكاة في الثمار» كما كان أبو حنيفة يقوله» فإن قالوا: لفظ الحصاد مخصوص بالرز» 
فنقول: و في أصل اللغة غير مخصوص بالزر ع» والدليل عليه أن الحصد قي اللغة عبارة عن القطع» وذلك يتناول 
کک الضمير لي قوله: طرحَصًاده# يجب عوده إلى أرب المذكورات» وذلك هو الزيتون والرمان» فوجحب 

ن الضمير عائدا إليه. والثالث: ما قاله الحصاص في "أحكام القرآن": أنه إذا روي عن الني 5 حيران» 
آسحدھیا ا والآحر حاص» واتفق الفقهاء على استعمال أحدهماء واحتلف في استعمال الآحرء فالمتفق على 
استعماله قاض على المختلف فيه» فلما كان خير العشر متفقاً على استعمالى واحتلفوا في حبر المقدار کان 
استعمال خحبر العشر على عمومه أول» وكان قاضيا على المخحتلف فيهء فإما أن يكون e‏ أو يکون 
ا غر ای ی با ا ی حبر العشر. والرابع: أيضا ما في "أحكام القرا : أن "فيما سقت 
السماء العشر" عام قي إججابه ق الموسوق وغيره» وحبر "خمسة أوسق" حاص في الموسوق دون غرره» فغير جائز 
E ELE NSS‏ 
اأوضاف مقضورا على کر مقذار الوسق دون غیرة» وکان خر العشر عموماً ف الوسوق وغیره علمنا آنه م برد 
مورد البيان لمقدار ما يجب فيه العشرء وأيضاً فإن ذلك يقتضي أن يكون ما يوسق يعتبر ثي إيجاب الحق بلوغ 
مقداره حمسة أوسق» وما ليس بعوسوق يجب لي قليله وكثيره؛ لقوله علا: فيما سقت السماء العشر» وفقد ما 
يوحب تخصيص مقدار ما لا يدحل في الأوساقء وهذا قول مطروح» والقائل به ساقط لاتفاق السلف والخلف 
على حلافه. قلت: وبمذا سقط ما أورده البحاري في "صحيخة" بان الفسر يقضي على على المبهم يعي الخاص يقضي 
على العام لأن محل ذلك إذا كان البيان وفق الميين لا زائدا عليه ولا ناقصا عن أما إذا بقي شيء من أفراد العام» 
فإنه يتمسك به كحديث أي سعيد هذاء» فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق» وسكت عما لا يقبله» 
فيتمسك بعموم قوله لا: فيما سقت السماء العشر. والنامس أيضا ما في "أحكام القرآن": إذ قال: وأيضا فقد 
ذكرنا أن لله حقوقاً واحية في الال غير الزكاةء ثم نسحت بالزكاةء كما روي عن أبي حعفر محمد بن علي 
والضحاك قالا: E‏ ار أن يكون هذا التقدير معتبرا في الحقوق الي كانت 
واجبة» فنسخحت» نحو قوله تعالى: «إوإذا حصَر القَسْمَة أولو الى والَامى رانساء:» ونحو ما روي عن جاهد: 
إذا حصدت طرحت للمساكين وإذا کدست وإذا نقيت وإذا علمت كيله عزلت زكاته» وهذه الحقوق غير 
واجحبة اليوم» فجائر أن یکون ما روي من تقدیر الخمسة الأوسق كان را ی ك ر وإذا احتمل ذلك 
م جز تخصيص الآية والاثر المتفق عليه على نقله. والسادس: ما أشار إليه القاري: أمما لما تعارضا في الإيجاب 
فيما دون خسة أوسق كان الإيجاب أولى للاحتياط. والسابع: أن ذلك محمول على ما يأحذه العاشر يعي أن ما 
دون همسة أوسق يؤدونه بأنفسهم» ولا يجب رفعه إلى بيت الالء وهذا عمدة الأحوبة عندي. 
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م لازي عن ايو عن ي سي لحدري: ان رول ا قال افیا 
دون حَمْسَة أُوْسي من التَمْر صَدَقة ر فعا فون يا راق من الور صَدقة 
ولس فيمًا دُون حَمْس ذو مِنْ الإبل صَدفة". 

۴۳ - مالك اله :ُن عُمَرَ بن عبد العزيز ز كب إلى عامله على دِمَشى i‏ 


من التمر صدقة: قال ابن عبد البر: كأنه حواب لسائل سأله عن نصاب زكاة التمر» فلا يمنع الزكاة في غيره 
من الثمار والحبوب بدليل الآثار والإجماع. "وليس فيما دون مس أواق" بدون الياء في جميع النسخ اهمندية» 
وبعض المصرية كالرواية الماضية» وقي أكثر النسخ المصرية: أواقي بالياى قال الزرقان: بتشديد الياء وتخفيفهاء 
ويقال: أواق بحذف الياء كما ني الرواية الأولىء جمع أوقية» وحكي "وقية" كما تقدم» "من الورق" بفتح الواو 
وكسرها وبكسر الراء وسكوغاء أي الفضة مطلقاً أو الضروبة دراهم» وإغا تطلق على غيرها ازا حلاف في 
اللغة» والراد ههنا الفضة مضروما وغرره» قال الباحي: روى أشهب عن مالك: ليس لأوقية الذهب وزن معلو» 
وأوقية الفضة أربعون درهما. "صدقة" وقد تقدم تي الحديث السابق أن نصاب الفضة مائتا درهم لجاع 
واحتلفوا هل فيها أوقاص أُم لا؟ 

قال الموفق: إذا تمت الفضة مائتينء والدانير عشرين» فالواحب فيهما ربع عشرها - ولا نعلم حلاقاً بين آهل 
العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها - وفي زيادهما وإن قلت» روي هذا عن علي وابن عمرء وبه قال 
عمر بن عبد العزيز والنحعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وأبو ثور 
وابن المنذر» وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعي ومكحول والزهري وعمرو بن ديتار 
حئيفة: لا شيءَ في زيادة الدراهم حن تبلغ أربعين» ولا في زيادة الدنانير حى تبلغ أربعة دنائير؛ لقوله #ل: من 
کل رین رها 2 وعن معاذ عن البي 5 أنه قال: إذا بلغ الورق ماقين به له درنعېه غم لا شي 
عليه حن بلغ إلى أربعين درهماء وهذا نص. ولأن له عفواً في الابتداى فكان له عفواً بعد النصاب كالماشية. 
ولنا ما روي عن علي مرفوعاً: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درھا درهما ولیس علیکم شيء حى يتم 
مائتين» فإذا كانت ماني درهم ففيها مسة دراهم» فما زاد بحساب ذلك رواه الأثرم والدار قطني ورواه 
بو داود پإاستاده عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي» إلا أنه قال: أحسبه عن الڼي 7 وروي ذلك عن علي 
وان ر امو قرفا غاتهها وم عرف مما الفا من الصحابةء فیکون إجماعاً. "ولیس فیما دون مس ذود من 
الإبل" بيان لذود "صدقة"» وإنما ذكر الإمام هذا الحديث عقب السابق؛ لما فيه من زيادة قوله: من التمر والورق 
والإبل؛ إذ لم يكن في الأول بيان التمييز» وقدم الأول؛ إذ هو الصحيح عند الكل» كما تقدم عن ابن عبد البر. 


کتاب الز کاة 114 الزكاة في العينمن الذهب والورق 


ر 


في الى 8 ي في القن ا قال مّالك: ولا نکن المَدَقَة 


e‏ الذهب والورق 
E e 4‏ سال اقاي بن جما عن 
مُکاتب لَه قَاطْعَهُ مال عَظيم: هَل عليه فيه رکاة؟ فقال الْقَاسمْ بن محمد: Ee‏ 


في العين: أي الذهب والفضةء "والحرث" وهو كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرث» وقي النسخ المصرية: "في 
الحرتث والعين" بتقدم الحرث "والماشية" أي الإبل والبقر والغنم. قال الباجي: إخبار .نع الصدقة فيما عدا هذه 
الأصناف الثلاثة؛ لأن "إغا" حرف موضوع للحصر؛ ولذا قال عي : إغا الولاء لمن أعتقء والصدقة ههنا الزكاة» 
وإن جحاز أن يقع اسم الصدقة على التطوع» وقوله: "قي الحرث والعين والاشية" يحتمل وجحهين» أحدهما: أن يريد 
به نفي الصدقة عما عدا هذه الكلاثة الأصناف وإن حاز أن يكون من هذه الثلاثة الأصناف ما لا زكاة فيه 
لكنه م يقصد إلى بيانه ههناء وإما قصد إلى بيان ما لا زكاة فيه من غيرها. والثاني: أن يريد بذلك أن الذي بحب 
فيه الركاة إغا هو من المحروث والماشية والعين» وأوقع على ما تحب فيه الزكاة هذه الأسماء؛ لأن معظم كل جنس 
منها بحب فيه ال زكاة» فأطلق الاسم العام والمراد معطم ما يتناؤله» كقوله 2 جعلت لي الأرض مسجدا وتراها 
طهوراء فعبر عن الأرض باسم التراب ها كان أعم أحزائها. 

ولا تكون الصدقة إل: أي لا تحب الركاة "إلا في ثلالة أشياء" المذكورة "في الحرث والعين والماشية" بدل من 
ثلالة أشياء قال أبو عمر: لا حلاف في جملة ذلك ويجتلف في تفصيلهء وقال شيخ مشايخدا الدهلوي في 
"المسوى": وعليه أهل العلم أن صدقة الأموال على ثلاثة أقسام» وزكاة التجارة إنغا تؤحذ بحساب القيمة» وأما 
صدقة الفطر فهي صدقة الرؤوس. 

الزكاة في العين إخ: قال ابن ضيم: العين لفظ مشترك يرن الشمس والينبوع والذهب والديدار والمال والنقد 
والجاسوس والمطر وولد البقر الوحشي وخيار ّ ونفس الشيء والناس القليل وحرف من حروف المعجم وما عن 
يمين قبلة العراق وعين في الحلد وغير ذلك» قلت: ولذا أورد المصنف بيانه» "الذهب والورق"» وتقدم معن الورقء 
وقال الحد: الذهب التبر» ويؤنٹ» واحده اء و عه أذهاب وذهوب وذهبان بالضم» وأذهبه: طلاه به ک"ذهبه". 
قاطعه: هكذا في جميع النسخ امندية وتي المصرية: "عن مكاتب له فأقطعه .مال عظيم" قال أبو عمر: معن مقاطعة 
الكاتب: أحذ مال معجحل منه دون ما کوتب عليه؛ ليعجل عتقه» وڻي 'الجحمع': المقاطعة ضرب القطيعة - وهي الخراج - 
على العبد أو الأرض» والمراد: الكاتبة ال تتقرر على الأرض» وقال امحد: أقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج. = 


کتاب الزکاة 11° الزكاة في العين من الإهب والورق 
إن ابا بكر الصديق لم يکن ياځ من مَل رکا e‏ قال 
القاسم بن مُحَمَدٍ: کان بو بكر الصديق ذا أعْطى الناس أعَطياتهم سال الرحل: 
هَل عنْدَك من مال وَحَبّت عَليْكَ فيه ال كاة؟ قإن قال: نعم 4 e‏ رکاة 
َلك الْمَالٍ» وَإِن قال: لاء أَسْلَم ليه عَطاءه ولم يأحذ من شيا 

٥‏ - مالك عن عُمَرَ بن حُسَين» عن عَائشة بن قَدَامَة» عن أبيها ائه قال: کت 


oz 0 


إذا < ت فان ` بن عفان أقبض عَطائيء N LIDS SD IAS‏ 


= "مال عظيم" وصف الال بالعظيم؛ ليدحل في حيز ما بحب فيه الزكاة» "هل عليه" أي على السيد "فيه زكاة"؟ قال 
البابحي: سؤاله عن مال عظیم قاطع به مکاتبه» يحتمل أن یکون سوالاً عن هذا النوع من هنا الال هل بحب فيه الزكاةء 
إلا أن جواب القاسم بن محمد يقتضي أن سؤاله إنما كان عن وحوب الزكاة فيه قي وقت دون وقت» ولذلك أحابه 
بقوله: "إن أبا بكر الصديق" أول النلفاء الراشدين "لم يكن يأحذ من مال زكاة حى يحول عليه الحول" قال الباحي: 
احتجاج بفعل أي بكر» وأحذ بالراسيل» وإما احتج بفعل أبي بكر فج في ذلك؛ لأنه كان الخليفةء وهو الذي كان 
يتولى أحذ الصدقات من مال الصحابة وأهل العلم» ولم ينكر أحد منهم فعله في ذلك مع اجتهاده في طلب الصدقات 
وقتاله المانعين لل زكاةء فثبت أنه إجماع لا حلاف بين المسلمين ثي أنه لا جب في مال زكاة حي جحول عليه الحول. 

اناس اج بالنصب» "أعطياق" جمع عطايا جمع عطيةء قاله الزرقان» وقال الباجي: في اللغة: اسم لما يعطيه 
الإنسان غيره على أي وجه كان» إلا أنه في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام الناس من بيت المال على سبيل 
الأرزاقء وتكون في زمن معين» ولذلك كانوا يتبايعون إلى العطاي "سال الرحل" المعطى له "هل عندك من مال" 
آخر "وحبت" بسكون التاء "عليك فيه الزكاة" بان كان نصابا» ومر عليه الحول» "فإن قال الرجل" وتي اللصرية: 
"فإذا قال": "نعم أحذ من عطائه زكاة ذلك الال" الذي عندى "وإن قال: لا" أي ليس عندي مال» أو لم يحب 
عليه الزكاة "سلم" من التسليم» وقي المصرية: "أسلم إليه عطاءه» ولم ياح منه شیئ" ' لعدم الوحوب» قال الباحي: 
وفي هذا بابان» أحدهما؛ أن لالإنسان أن يعطي زكاة ماله من غيره» ولا يلزمه آن يخرجها من عينه» والكاي: أنه جوز 
أن ينوب عنه غرره في ذلك» فيؤديها في مواضعها. إذا جئت إل: أمير المؤمنين "عثمان بن عفان" في حلافته كي 
"أقبض عطائي» سأليٰ: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الركاة؟ قال" قدامة: "فإن قلت: نعم» أحذ من عطائي 
زكاة ذلك الالء وإن قلت: لا" أي ليس عندي مال يجب فيه الزكاة "دقع لل عطائي" کله» وي سؤاله کالصدیق 
الأكبرء وقوطما: "إن قلت: ل" اخ دليل على تصديق الاس ي أمواهم الي فيها الزكاةء وحواز إحراج زكاة لمال 
من غو ولا کان شاو کان می جیه فان کان کا غ فة ار عکمت ففيه حلاف» قاله الزرقان. 


کتاب الزکاة 1٩‏ الركاة في العينمن الذهب والورق 
شای هل دك من مال کک عَلمْك فيه الرًكاة؟ قال: فإن قلت: عه أحَد من 
عَطائي رکا ذَلكَ الْمَال» وان قلت: لا دقع لي عَطَائي. 

٦‏ ي ان عبد الله ن عَم کان يقول: له جب في مال ركاه 
حى يحول عليه الول 


لا تجب في مال إل: عموم حص منه البعض» وهي المعشرات عند الكل» والمعدن عند من قال بالزكاة فيه» قال 
الباجي: "لا بحب في مال زكاة حي يحول عليه الحول" يريد بذلك الماشية والعينء وأما الزرع والثمار وما يخرج 
من المعدن فإن الركاة فيه ساعة يحصل منه النصاب» ولا يراعى في شيء من ذلك الحول» والفرق بينهما: أن 
الحول إنما ضرب ق العين والماشية؛ لتكامل النماء فيهماء فإذا مرت مدة لتكامل النماء فيها و حبت الز كاة. 

حى يحول إل: رواه مالك موقوفاً» وأحرجه في "التمهيد" عن ابن عمر مرفوعاء ولي إسناده بقية بن الوليد 
مدلس» وقد رواه بالعنعنة عن إسماعيل بن عياش» وإ“ماعيل ضعيف في غير الشاميين» قال الدار قطيْ؛ الصحيح 
وقفه» وأخرجه الدار قطني في "الغرائب" مرفوعاء وضعفه» وأحرحه أيضاً من حديث أنس» وضعفه» وأخرجحه 
اين ماحه عن عائشة» لكن الإجماع عليه أغى عن إسناده قاله الزرقاييء وقال ابن رشد في "المقدمات": احتلف 
فيمن أخحرج زكاة ماله قبل حلول الحول على قولين» أحدها: لا جزئه» وهو رواية أشهب عن مالك والثاني: 
يجزئه إذا كان بقرب ذلك» واحتلف في حد القرب على أربعة أقوال. 

وفي "البدائع": آما حولان الحول فليس من شرائط حواز أداء الزكاة عند عامة العلماءء وعند مالك من شرائط 
الجواز»ء فيجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء حلاف لالك» والكلام في التعجيل في مواضع؛ في بيان أصل 
الجواز» وقي بيان شرائطه» وقي بيان حكم المعجل إذا لم يقع زكاةء أما الأول فهو على الاحتلاف الذي ذكرناء 
وجه قول مالك: أن أداء الزكاة أداء الواحب» ولا وحوب قبل الحول» ولنا: ما روي: "أن البي 4 استسلف 
من العباس زكاة ستتين"» وأدن درحات فعل البي 5 ابحوازء وأما قوله: إن أداء الركاة أداء الواحب» ولا وجوب 
قبل الحول» فالحواب عنه من وجهين» أحدها: منوع أنه لا وحوب قبل حولان الحولء بل الوحوب ثابت قبله؛ 
لوحود سبب الوجحوب» وهو ملك نصاب كامل نام أو فاضل عن الحاجة الأصلية؛ لحصول الغناء به ولوحوب 
ف نعمة المال على ما بيا قي محله» ثم من المشايخ ف قال رجو ما وتا ج ا ال دة اول 
ترفيهاً وتيسيراً على أرباب الأموال» كالدين الوجلء فإذا عحل ل يترفه» فيسقط الواحب كما في الدين الم جلء 
فمنهم من قال بالوحوب لكن لا على سبيل التأكيد وإغا يتأكد الوجحوب باحر الحول» ومنهم من قال بالوجحوب = 


کتاب الزکاة 114۷ الزكاة في العين منالذهب والورق 


۷ - مالك عن ابن شهاپ» اه قال: ول من أحَذ من الأعيلة الرَكاةَ عاو يه د“ 


آي سفيَان. 


د ي اول الحول لكن بطريى الأستنات وهو أن جب أولا ي أعر الحو م يست الوب إل أرل؛ لاساد 
سبات وهو كرت الطاب حرا قيك رة المخل ادام بعد الروت تكن باط بى اني فنا والقان ان ا 
أنه لا وحوب قبل الحول» لكن سبب الوجوب موجود» وهو ملك النصاب» ويجوز أداء العبادة قبل الوحوب 
بعد وجود سبب الوحوب» كأداء الكفارة بعد الحرح قبل الموت. 

وقال القاري في "شرح النقاية": جاز تقدم الزكاة لحول وأكثر» وبه قال الشافعي» ولنصب لذي نصاب حلاف 
لزفر» وقال مالك: لا جوز إحراج الزكاة قبل الوحوب؛ لما في "موطئه" عن ابن عمر: "لا زكاة في مال حى 
يحول عليه الحول"» ولنا: ما روى أحمد وأيو داود والترمذي من حديث حجية عن علي: "أن العباس سأل البي 5 
في تعجيل زكاته قبل أن يحول عليه الحول مسارعة إلى الئيں فأذت له في ذلك" وف رواية: "أن العباس سال البي و 
ني تعجيل صدقته قبل أن تحلء فر حص له في ذلك" رواه ابن ماه وني رواية للترمذي: أن الي 5 قال لعمر: 
إنا قد أحذنا زكاة العباس عام الأول للعام» فإن قيل: قال البيهقي: احتلف في هذا الحديث» والأصح انه مرسل»› 
أحيب بان المرسل حجة عندنا وعند الجمهورء قال السرخحسي: خت ین فاد کور واا ران 
الحول تأجيلء وتعجيل الدين الموجحل صحيح» وأيضاً سبب الوحوب تقرر» وهو الالء والأداء بعد تقرر سبب 
الوحوب جائزء كالمسافر إذا صام في رمضان إل بتغيير. وذكر الحافظ في "الفتح" هذه الروايات» وتكلم عليهاء 
ثم قال: وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر ممجمو ع هذه الطرق. 

معاوية !إل: أمير المؤمنين» قال الباحي: يريد أنه كان يأحذ من نفس الأعطية الزكاةء ويعتقد أن الزكاة فيها 
واجبة على من حرحت إليه؛ لأا كانت لحم قبل دفعها إليهم» فجرت عنده جحرى الأموال المشتركة يجري فيها 
الحول في حال اشتراكهاء وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يأحذون مها الركاة؛ لأا م يتحقق ملك من 
أعطيها هما إلا بعد الإعطاء والقبض؛ لأن للإمام أن يصرفها إلى غيرهم إذا أداه اجتهاده إلى ذلك» فوحب أن 
يراعى الحول فيها من وقت قبضهم ها وصحة ملكهم إياهاء وعلى هذا فقهاء الأمصارء قال ابن عبد البر: يريد 
أحذ زكاتما نفسها منهاء لا أنه أحذ متها عن غيرها نما حال عليه الحولء قال: ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباسء 
ولم يعرفه الزهري» فلذا قال: إن معاوية أول من أحذ قال: وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء» ولا قال 
به أحد من أئمة الفتوى» وقال الباحي: قال ابن مسعود وابن عامر مثل قوطماء ثم انعقد الإجماع على حلاف 
قاله الزرقاني» قلت: وله الموفق وغيره على المستفاد من ج u‏ المستفاد. 


کتاب الزکاة 1۹۸ الزكاة في العين(هن الذهب والورق 


قال یَّحیی: قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها علد ان ال کا ر 
دیتارًا عينّاء كما جب فی مانت ورهم. 
مشقالا ۶ ٍ 


ت م e‏ ا E E‏ 
قال یحیی : قال مالك: ولیس في عشرين E‏ ر کاةے فإن زادت 
بوزك 


حى تبلغ بزيادتها عِشْرينَ يارا وّازنة» ففيها الرًكاة. قال مالك: ولَيْسَ فيمًَا دُون 
عشرين يارا عينّا الركاة. قال مالك: ولس في مانتي رهم ناقصة بينة النقصًانِ كات 


السنة !لخ: "السنة" أي الطريقة المسلوكة "الى لا احتلاف فيها عندنا" بالمدينة المتورة وغيرها "أن الزكاة تحب في 
عشرین دینارا عا" حالصا ' كما تحب في مائيّ درهم'“ وتقدم الكلام على نصاب الورق والدرهم قال الباحي: 
وهذا كما قال: إن نصاب الذهب عشرون دينارا من الدتانير الشرعية» وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانين 
ولا حلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة في الذهب حن يبلغ 
أربعین دینارء فيكون فيه دينار» والدليل على صحة ما ذهب إليه الجحمهور أن الإجماع انعقد بعد الحسن على 
حلافه» وهذا من أقوى الأدلة على أن الحق في حلاف ودليلنا من جهة السنة ما روى عاصم بن ضمرة والحارث 
e‏ وليس عليك شيءَ - يعي في الذهب - حي يکون لك عشرون دينارا 
حال عليها الحو ففيها نصض دينارء وهذا الحديث ليس إسناده هناك غير ان اتفاق العلماء على الأحذ به 
eT‏ حكمه» ودليلنا من جهة العى: أن المائي الدرهم نصاب الورق» ولا حلاف في ذلك والدينار 
كان صرفه في وقت فرض الز كاة عشرة دراهم» فوزان المائي درهم عشرون مثقالاء فكان ذلك تصاب الذهب. 
زكاة: لعدم بلو غ النصابب "فإن زادت" أي الدنائير الناقصة إذا زادت على عشرين دینارا "حي تبلغ بريادها" 
بالباء اللجارة قي أوله» فضمير الفاعل من "تبلغ" يرجع إلى الدنانير» وبدون الباء قي النسخ المصرية» فيكون فاعل 
"تبلغ" عشرين دينارا» "وازنة" أي كاملة الوزن» "ففيها الز كاه" واجبة؛ لبلوغها النصاب. 
وليس فيما إل وهذا بمنزلة اليل للمستا المتقدمة» "ولس فيما دون" أي أقل من "عشرين دينارا ینا ' حالصا 
لر اة" يعي إذا كانت العشرون ديار ناقصة الوزن فلا تحب فيها الركاة؛ لأن نصاب الدنانير عشرون دينارا كاملت 
ولا زكاة ئي أقل منهاء فلا تحب اي ناقصة الوزن؛ لأا أقل من التصاب» قال الباجي: وذلك لما دللنا عليه من آن النصاب 
ف الذهب شروت مقا والمراعى في ذلك الوزن دون العدد فإذا زادت حن تبلغ بزیادها عشرین دینارا وازنق 
فقد بلغت النصاب» فوجبت فيه الزكاة. قال مالك: أي كما أن العيرة في الدنانير للوزن كما تقدم فكذلك في 
الدراهم» "وليس في مائيّ درهم ناقصة" الوزن "بينة التقصان الزكاةء فإن زادت الدراهم" الناقصة "حي تبلغ 
بزيادها مائيّ درهم وافية" كاملة الوزن» "ففيها الزكاة"؛ لبلوغها النصاب» والحاصل: أن النقصان البين قي النصابين = 


کتاب الزكاة 1۹ الزكاة في العين من اذهب والورق 


ور م اال م م 


aS‏ جواز 
الوازنة ريت فيها الرّكاة دانير كانت أ دراهم. قال E‏ عند 


الو ر 


ستول ومائة دهم رازكة وصرف الدراهم ا ماني دراهم بډینار إنها لا تحب 


= يمنع وحوب الزكاة عند الإمام مالك وتقدم ما قال الحافظ في قوله: "ليس فيما دون مس أواق صدقة": استدل 
E BELO EASE OS‏ خلافا لمن سامح بنقص يسیر» كما نقل عن 
بعض الالكيةء قلت: وهكذا عند الحنفيةء فقي "حيط البرهان": إذا نقص نقصاناً شا یدنحل بین الوزنین لا تحب 
از کاة وإن کان کاملً ن حق غوره» هکذا ذکره القدوري ي "کتابه"» وف "البدائع": لا زکاة فيها حي تبلغ مائي 
درهم وزنا وزن سبعةء وإنما اعتبرنا الوزن في الدراهم دون العدد؛ لأن الدراهم اسم للموزون؛ لأنه عبارة عن 
مائتان» أو قيمتها لحودها وصياغتها تساوي ماثتين» فلا زكاة فيهاء ولو نقص التصاب عن المائتين نقصانا يسيرا 
يدحل بين الوزنين» قال أصحابتا: لا تحب الزكاة فيه؛ لأنه وقع الشك في كمال التصاب فلا تحكم بكماله مع 
الشك» وقي "البناية" عن "الينابيع": إذا كانت المائتان في العدد» ونقصت في الوزن لا تحب وإن قل النقص. 
بجواز الوازنة: أي الكاملة والوفية "رأيت فيها الزكاةء دنانير كانت أو دراهم"ء قال الباحي: يريد إن كانت 
الناقصة جوز بجواز الوازنةء فة فیا ارا وقال بو حنيفة والشافعي: لا زکاة فیهاء والدليل على صحة ما يقول 
مالك: أنه ملك من الذهب 2 جوز لوزنه' ا کار فوبحب فيه الزكاة کالسشرین دهارا وف 
الحاشية عن "امحلى": قال الشافعي: لسنا نقول بمذا قال البي 3 ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وقي 
"شرح الإحياء": إن نقص ص اللصاب حبة أو بعض حبة» فلا زکاة فيه وإ راج رواج التام» أو زاد على التام 
جودته» ولو نقص تي بعض الوازين وتم في بعضها فوحهان» الصحيح لا زكاة فيه» وبه قطع امحاملي وغيره» كذا 
في "الروضة"» ثم قال الباحي: احتلف أصحابنا في تفسير قوله: "يجري ججرى الوازنة"» فحكى أبو الحسن القصار 
وأبو بكر الأبهري: أن معن ذلك أن تكون في ميزان وازنة وف ميزان ناقصةء فإذا نقصت قي جميع الموازين 
فلا زکاة فيهاء وقال القاضي ابو حمد: إنه اراد بذلك النقص اليسير في جميع الموازين كالبة واخبتین وما جرت 
عادة الناس أن يتساحو! به قي الساعات وغيرهاء وعلى هذا جمهور أصحابناء قال الباحي: وهو الأظهر عندي؛ 
لأن احتلاف الموازين ليس بتقص» ولا بد من ميزان يقع الاعتماد علیه» فیعتبر به الريادة و النقص» قال الزرقاني: 
وعلى هذا جمهور أصحابناء وهو الأظهرء ويحتمل وحها ثالثاء وهو أن يكون الغرض فيها غالبا غرض الموزانة 
وهو المشهور عن مالك وما سواه تأویل»› وهذا قول أصحابنا العراقيين. 
وازنة: أي وافية وكاملة» "وصرف الدراهم" أي قيمتها "ببلده مانية دراهم بدينار" حي صار مجموع صرف 
الدراهم عشرين دینار "إا لا تحب فيها ال ر كاة" وإن بلغت قيمة الدراهم نصاب الذهب "وإنما تحب الركاة = 


کتاب الز کاۃ ۲۰ الزكاة في الخ من الذهب والورق 
فیا الرکاة ونما قب الرٌکاة في عِضُرينَ ديتارًا عا أو ماقي درهَم. 
فال التق چا کا ا ما دای م فو ا ھا ا E‏ 
ربح وغیرها ˆ 
= في عشرين دينارا عيناً" أي بأنفسهاء "أو مائيّ درهم" أي بأنفسهاء ولا بحسب قيمة أحدهما من الآخر» قال 
الباحي: وهذا كما قال: إن من كانت عنده فضة لا تبلغ النصاب» فإنه لا زكاة عليه فيهاء وإن كانت قيمتها من 
الذهب ما تبلغ النصاب؛ لأن ما تحب فيه الزكاة من الأموال فإنغا نصابه بنفسه دون غيره» يعن أن المال إنما يعتبر 
بنصاب نفسه لا بقيمتهء فلا تعتير الفضة بقيمتها من الذهب ولا عكسه» كما لو كان له ثلائون شاة قيمتها 
عشرون دینارا فلا زکاة فیهاء وني الحاشية عن "امحلى": به قال أبو حنيفة والشافعي. 
خسة دنانير: "مثا" كما زاده في "المنتقى". وليست هذه الزيادة في بقية النسخ» لكنها مرادة» والراد أقل من 
النصاب» "من فائدة أو غيرها" ذكر في "الشرح الكبير": أن غاء العين على ثلاثة أنواع: ربح وغلة وفائدةء والربح 
كما قال ابن عرفة: زائد من مبيع تحر على نمه الأول ذهباً أو قضةء قال الدسوقي: وأما الغلة فنا ما تحدد من سلح 
التجارة قبل بيع رقابماء كغلة العبد وجوم الكتابة» وأما الفائدة فما تحدد لا عن مال» أو عن مال غير مز كى كعطية 
وميراث وتمن عرض القنيةء قلت: واحتلفت الروايات عن المالكية في ضم هذه الأنواع الثلائة إلى الأصل كما بسطها 
الباحي وشارح "الكبير" ليس هذا عحلهاء "فتجر" فعل من اجرد في جميع النسخ الموجودة من المصرية والمندية» إلا في 
نسخة "المصفى" والباحي ففيهما: "فاجر"» قال الراغب: التجارة التصرف في رأس لمال طلبا للربح» يقال: تحر يتحر 
وتاجر ور كصاحب وصحب» وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظء "فيها" أي ني تلك الدنانير 
الخمسة» "فلم يأت الحول حي بلغت" تلك الدنانير مقدار "ما تحب فيه الزكاة" أي بلغت حد النصاب فحكمها: 
"إنه يز كيها" عند تنام الحول» يعي ان المعتبر قي التصاب عند اللإمام مالك آحر الحول» ويعتبر ابتداء الأحول عنده بابتداء 
التجحارة وإن لم يكن إذ ذاك نصاباء لكن لا يجب الزكاة عند تام الحول بدون النصاب» فلو تم الحول» وقد بلغ الال 
نصابا ولو قبل الحول بيوم» مجحب الزكاةء ولو لم يبلغ نصابا عند نمام الحول لا بحب إذ ذاكء بل تحب إذا بلغ نصابا 
ولو صار ثي الغد. والمسألة حلافية عند الأئمة» قال الخرقي: من كانت له سلعة للتجارة» ولا بعلك غيرهاء وقيمتها 
دون مائي درهې فلا زکاة عليه حن يحول عليه الحول من يوم ساوت مائيّ درهم» قال الموفق: وجلة ذلك: أنه 
يعتبر الحول في وجوب زكاة التحارة» ولا ينعقد الحول حن بلغ نصاباء فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب» 
فمضى نصف الحول وهي كذلك ثم زادت قيمة النماء بها أو تغيرت الأسعار» فبلغت نصاباء أو باعها بنصاب» أو 
ملك في أثناء الحول عرضاً آحر أو أفاناً تم ها النصاب» ابتداأ الحول من حيتعذ فلا يحتسب ما مضى» هذا قول الثوري 
وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأي عبيد وأبي ثور وابن المنذر» ولو ملك للتجارة نصاباء فنقص عن النصاب في 
أثناء الحول»ء ثم زاد حي بلغ نصابا» استأنف الحول علیه؛ لکونه انقطع بنقصه في أثنائه» وقال مالك: ينعقد الحول 
على ما دون النصاب» قإذا كان في آخره نصاباً زكاه» وقال أبو حنيفة: يعتير قي طرق الحول دون وسطه. 


کتاب الز کا ۲۹ الزكاة في العين منالتهب والورق 


و E‏ و ر 9 ¢ مە 
فلم يات الحول حى بَلعّت ما تحب فيه الركاة: إنه يركيهًا وإن لم تعم إلا قبل انول 
التصاب 


عَلَيهَا َلْهَا اْحَول بوم واج أو بعد م ا يکل علة الول بوم واجاٍ م لا زکاۃ فیھا حتی 
برل عا لجرل م ا کے وقال مالك ی رځل کات له عة دنا i‏ 


وإن م تعم إخ: "إن" وصلية» "إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد" مثلاء "أو بعد ما يحول عليها" ولي 
النسخ المندية: "عليه" بضمير المذكر بتأويل الموجود» "الحول بيوم واحد" مثلا فيز كي إذ ذاك» وليس اليوم الواحد 
قيدا احترازيا في كلا الموضعين» ويوضح كلام المصدف ما في "الشرح الكبير" إذ قال: وضم الربح لأصله أي 
حول أصله ولو أقل من نصاب» ولا يستقبل به من حين ظهوره» فمن عنده دينار أول الحرم» فتاجر فيه» فصار 
برجحه عشرین» فحوها الحرم فإن تم التصاب بالربح بعد الحول زكى حينعذ» قال الدسوقي: يعني كما لو ملك 
دینارا وأقام عنده أحد عشر شهرل ثم اأشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين» فإنه يز كي الآنء وصار حوله 
فيما يأني من يوم التمام» وإليه أشار المصنف بقوله: "ثم لا زكاة فيها" فيما سيأت من الأيام "حى يحول عليها 
الحول من يوم ز كيت" وهو آخحر شهر صفر في الصورة الي حكاها الدسوقي» قال الباحي: يعي أن من كانت 
له دنانير أقل من النصاب» فتجر فيهاء فحال الحول»ء وقد أكملت بربحها النصاب» فإن الزكاة واحبة فيها؛ لأن 
حول الربح حول الأصل» سواء كان الأصل نصاباً أو دونه» وقال أبو حنيفة: إن كان الأصل أقل من التصاب 
فإنه يستأنف حولاً من يوم كمل التصاب» وقال الشافعي: لا يضم الربح إلى أصله» وإن كان الأصل نصابأً 
قلت: ومذهب الحنايلة في الربح موافق للحنفية» كما في "الروض المربع" وغيره أن حول الربح حول أصله. 

ګانت له ال أي عنده "عشرة دنانير" مثلاء "فتجر" بابحرد في الدسخ اهندية» وبلفظ: "فاججر" باريد في المصريةء 
"فيهاء فحال عليها الحول" أي تمت له السنةء "وقد بلغت عشرين دينار؟" أي بلغت حد النصاب عشرين ديناراء 
أو أكثر "إنه يز كيها مكانه"» وف النسخ المصرية: "مكافا" أي يز كيها حين تمت ها السنةء "ولا يتتظر ها" لي 
المصرية: "ما أن يحول عليها الحول من يوم بلغت" مقدار "ما تحب فيه الزكاة" أي لا ينتظر أن يتم ها السنة من 
وقت بلوغها نصاباً» كما قال به الشافعي وأحمد مطلقاًء والحنفية إذا لم يكن في أول الحول نصاباً؛ "لأن الحول 
قد حال" وتم "عليهاء وهي عنده عشرون' هكذا في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح» ووقع في جميع 
الدسخ المندية» وكذا في 'المصفى" بلفظ: "عشرة"» وبه فسره الشيخ في "المصفى"» لكن الظاهر عند هذا العبد 
الحقير الفقير أنه وهم من الناسخ لا وجه له ههناء والصواب الأول والمعن: قد تم له الحولء والحال أن الدنانير 
إذ ذاك عشرون أي مقدار النصاب» فقد وحد عند المصنف شرطا النصاب حينعذ» وها النصاب والحول "ثم 
لا زكاة فيها حن يحول عليها الحول من يوم زكيت" يعي يعتبر ابتداء الحول الثاني من يوم كمل النصاب 
ووحب ال ركا فإذا انقضى الحول من ذلك اليوم وجحبت الزكاة مرة أحرى» قال الزرقاني: وهذا معن ما قبله - 


کناب الزکاۃ ۲۲ الزكاة في العلّزمن الذهب والورق 
ا ْول وقذ بعت عِشُرينَ ديتارًا: ا 
لاان يحول علَيهّا الْحَوْل من يوم ّت ما قحب فيه الرًكاة؛ لأن الْحَول ق كال 


فالاعتبار لار الينة 


عَلَيْهَا وهي عِنْده عَشرُون نه لا رکاۃ فیھا ی يحول علیْهَا ا حول من يوم رُکیت. 
قال مّالك: الأَمْرٌ المُحَمَعُ عليه عندنا في إِحَارَة الْعَبيدِ وَحَرَاجهم وكراء الْمَساكن 
وکمابة الْمُکاتب ئه لا تحب في شىء من ذلك الركاة قل ذلك او کشر حٌى حول 


عليه الْحَوْل من يوم يقبضة صَاجبةُ. ال بح وفال الق الت E‏ 


= غايته أنه فرضها في الأول قي خمسة»ء وقي الثانية قي عشرة بحسب سؤاله عن ذلك وأحاب فيهما بحكم واحد» 
وهو ضم الربح لأصلهء وإن لم يكن نصاياً» قلت: هكذا في عبارة "اموطأ"؛ إذ مآل الصورتين واحد» لكن 
صاحب "المدونة" فرق بين الصورتين» فصور خمسة دنانير ق الفائدة» وعشرة دنانير في الربح» فتأمل. 

عندنا: أي بالمدينة المنورة "في إحارة العبيد وخحراجهم وكراء الملساكن وكتابة المكاتب: أنه لا تحب ي شيءَ من 
ذلك الزكاةء قل ذلك أو كثر» حي يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه" أي رب الال بشرط أن يكون نصابا 
أيضاً؛ لأا فوائد تحددت لا عن مال» فيستقبل اء قاله الزرقاني» قال الباجي: وهذا كما قال: إن الأمر الحتمع عليه 
عند فقهاء الأمصار: أنه لا زكاة قي شيء من الفوائد حي يحول عليه الحول من يوم يقبضها صاحبهاء وإنغا كان فيه 
حلاف روي عن معاوية وابن مسعود وابن عباس» وقد وقع الاتفاق بعدمه على ما ذكر مالك فغلة العبيد و كراء 
المساكن وكتابة المكاتب كلها فوائدء فلا زكاة قي شيء منهاء ل 
أو من يقوم مقامه» قال الموفق: من آجر داره فقبض كراهاء فلا زكاة عليه فيه حي يحول عليه الحول» وعن 

أحمد: أنه يزكيه إذا استفاده» والصحيح الأول؛ لقوله : لا زكاة في مال حى يول عليه الحولء ولأنه مال 
مستفاد بعقد معاوضة فأشبه من المبيع» و كلام أحمد في الرواية الأحرى محمول على من آجر داره سنة» وقبض 
أجرتما في آحرهاء فأوحب عليه زكاها؛ لأنه قد ملكها من أول الحول» فصارت كسائر الديون» إذا قبضها بعد 
حول زكاها حين يقبضهاء وقال أبو حنيفة ومالك: لا يزكيها حي يقبضها ويحول عليه الحول؛ بناء على أن 
الأجرة لا تستحق بانقضاء مدة الإحارة. وقال ابن عابدين: وملك المكاتب ليس بتام؛ لوجحود المنافي» ولأنه دائر 
OD E‏ 
المكاتب» يعني حي يقبضه المولى» ويحول عليه الحول» وكذا الحوائيت وغيرها صرحوا بأن لا زكاة فيهاء إلا أن 
تكون للتجارة حي يقبض من كرائها النصاب» ويول عليه الحولء ووجوب الزكاة في مال العبد مختلف فيه. 


کتاب الزکاة ۲۴۳ الزكاة في العين من الذاهب والورق 
الور کون بين الشرکاء: RT‏ جصة نهم شري ديتارا يتا او ماي 
دهم فلي فيا الرًكاة ومن لصت جِصَّهٌ ما َب فيها الرَكاة ذ فلا رکا عليه 
وإن بلْعَّت جصصهة حَميعًا ما تحب فيها الركاة» كان بَعْضَْهُمْ في ذلك أفضَل 
وة م 2 ه PE‏ 0 2 س س e‏ 

cg o as 
نهم ما تحب فيه الرکات ذلك أن 0 اله ا قال : کی فار ي‎ 


راق من الورقيٍ ا . قال مالك: وَهَدَا أحَب ما سَمِعْت إل في ذلك 


يكون: كل واحد منهما أو امحموع مشتركا "بين الشركاء: إن من بلغت حصته منهم" أي من الشركاء 
"عشرین دیناراً عیا" أي بلغت حصته نصاب الذهب» "أو" بلغت "مالي درهم" يعي نصاب الورق» "فعليه فيها 
الزكاة» ومن نقصت حصته مما" كذا في النسخ اهنديةء وق المصرية: "عما تحب فيه الزكاة" أي عن مقدار 
النصاب» "فلا زكاة عليه"؛ لعدم نله نضاید "وإن بلغت حصصهم ت ما تحب فيه الركاة" أي بلغت حصة 
كل شريك نصاباء "و كان بعضهم في ذلك أفضل" اوق يعض الخ :اقل توالؤدى و اتا فاا ازيان 
إذا كان أحدهما أفضل فالآحر لا بد أن يكون آل کت ی ن ض" بان کان لواحد عشرون دیدارا مغلا ولآحر 
أربعون» ولثالث ستون "أحذ من كل إنسان"» وي بعض الدسخ المصرية: "من مال كل إنسان منهم بقدر حصته 
إذا كان في حصة كل إنسان متهم" مقدار "ما بحب فيه الزكاة". 
وذلك إل: a E‏ 
صدقة"» ولم يفرق بين الش ر كاء وغررهم فاقتضى أنه إغا يعتبر ملك كل واحد على حدة فاستدل بعموم قوله 2# ي 
الش ر كاء وغيرهم على أن ال ر كاة لا تحب متهم على من عنده أقل من نصاب» قال الباحي: وهذا كما قال: إن الش ر كاء 
وغيرهم في اعتبار النصاب سوای فمن كان عنده عشرون دينارا وحب' عليه فيها الزكاة» سواء كانت متميزة من 
مال غيره أو مختلطة؛ لأن مخالطة غيره .ماله لا يدحل في ملكه من الحملة أكثر من مقدار ماله» وإذا انفرد ماله من 
مال غيره» فلا زكاة عليه في أقل من النصاب» فكذلك إذا شار كه غيره» فإذا كان امال لحماعةء» وكان لكل واحد 
منهم نصاب» واختلفت سهامهم فإن على كل واحد متهم من الز کا عقدار ما يكون عليه منها لو انفرد. 
ما معت إل: يدل على أنه مع خحلافه أيضاًء وذلك أن عمر والحسن البصري والشعي قالوا: إن الشركاء في العين 
والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أُم يزكون زكاة الواحد قياسا على الخلطاء في الماشيةء وبه قال الشافعي 
في اللمبديد» ووافق مالكا أيو حنيفة وأبو ثورء قاله الزرقان» قلت: ولا أثر للحلطة في غير الماشية عند الحنابلة = 
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قال مّالك: واا کائت لِرَحُل ذهب و ورف فر بدي اناس ف شى» اهينغي له 


ان يُحْصِيَها حَمِيعًا م رج ما وخب عليه من ركاتها كلهًا. قال مالك: وم غاد 


ذبا أو ورف َه لا ركاه عليه فيا حٌى يحول عَلَيْها الْحَول من يوم أَفادَهَا. 


- كما صرح به لي "الروض الربم"» وذكر الموفق فيه رواية أحرى: أغا توثر في غير للاشية أيضاء لكن جعل 
الذهب الأول وجملة ما قال: إن الخاطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرحل الواحد في الزكاة» سواء 
كانت خلطة أعيان» وهي أن تكون الاشية مشتركة بينهما بنصيب مشاع» مثل أن يشتريا نصابا أو يرثا فيبقياه 
على حاله» أو حاطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما ميزأ» فخلطاه» واشت ركاه في الأوصاف الي نذكرهاء 
وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق» وقال مالك: إغا توثر الخلطة إذا كان لكل واحد من 
الشر كاء نصاب» وحكي ذلك عن الثوري وأبي ثور» واحتاره ابن النذر» وقال أبو حنيفة: لا أثر ها جحال» فإن 
احتلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار توثر حلطتهم شیا وکان حکمهم 
حكم المنفردين» وهذا قول أكثر أهل العلم وما قال الزرقاني من موافقة الحنفية للمالكية» فهو في مسألة الباب يعي 
شر كة العين فقط» وإلا ففي الحقيقة بينهما احتلاف» وأصل توافق المالكية للحنابلة» قال السرخحسي: الشريك 
المفاوض والعنان وغير ذلك كلهم سواء في حكم الصدقة؛ لأن وجوها باعتبار حقيقة اللك» وغن المالك به» ولا 
ملك للشريك في نصيب شريكه مفاوضاً كان أو غيره» وال العين: ذكر في "المبسوط" وعامة كتب أصحابنا: أن 
الخليطين يعتبر لكل واحد نصاب كامل كحال الانفرادء ولا تأئير للحلطة فيها سواء كانت شركة ملك بالإرث 
والبة والشراء ونحوهاء أو شركة عقد كالعنان والمفاوضة»ء وقال ابن النذر: الأصح عدم وجحوب الزكاةء وقال ابن 
حزم في "الحلى ": اللنلطة لا تحيل حكم ال زكاة» هو الصحيح» وإليه يظهر ميل البخاري. 

بأيدي أناس إخ: لغة في "الناس" كا في "الصراح "شي" أي ختلفة ومتفرقة» "فإنه ينبغي له أن يحصيها 
جميعاء ثم يخرج ما وحب عليه من زكاما كلها > قال الباحي: هذا كما قال: من كانت عنده ذهب متفرقة 
بأيدي أناس شي على وجه القراض أو الوديعة أو غير ذلك من الوحوه الي يتمكن ها من تنميتهاء ولا يتعذر 
عليه تصريفهاء فإن حكمها حكم الجحتمع في يده؛ لأن الاعتبار باجتماعها في ملكه وتصرفه دون يده وقال 
الزرقاني: هذا إجماع إذا كان قادرا على ذلك ولم تكن ديون في الذمم» ولا قراضا يتتظر أن ينض» قاله أبو عمرء 
فلت: وتحب الز كاة عند الحنفية أيضا في الودائع ما لم تدحل قي الضمار. 

ذهبا أو ورقا: بنحو ميراث أو هبة "إنه" بكسر الهمزة مقول القول» "لا زكاة عليه فيها حي يحول عليها الحول 
من يوم أفادها"» قال الباحي: هذا كما قال: إن من أفاد فائدة لا زكاة عليه فيها حى يحول عليها الحول»؛ 
سواء كانت جمیع ماله أو انضافت إل نصاب عنده؛ فإنه لا زكاة عليه فيهاء فمن أفاد عشرة دنانير في رجب»= 
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= ثم أفاد عشرة أحرى في الحرم فاته یڑ کیا جیما ول الاعرة ور کات ا والثاي عشرة 
دنانير» فإنه يزكي الأولى لحوهاء م يزركي الفانية لحوهماء وهكذا أبداً حي يرجعا إلى أقل من النتصاب» قلت: وفي 
المسألة حلاف الحنفية كما يظهر من تفصيل مسلكهم» ففي "المداية": ومن كان له نصاب» فاستفاد في أثناء 
الحول من جنسه ضمه إليه» وزكاه به» وقال الشافعي: لا يضم؛ لأنه أصل تي حق الك فكذا في وظيفته بخلاف 
الأولاد والأرباح ولنا: أن الجانسة هي العلة قي الأولاد والأرباح؛ لأن عندها يتعسر التمييزء فيتعسر اعتبار الحول 
لكل مستفاد» وما شرط الحول إلا للتيسير. ولا يذهب عليك أن المذكور في كلام المصنف فائدة العين من 
الذهب أو الورق» وفيها حلاف الحنفية عن المالكية» وهم موافقون للشافعية» جخلاف فائدة الماشيةء فحكمها عند 
الالكية مخالف لفائدة العين» كما سيأتي بيانها في محلهاء» وحكم الفائدتين عند الحنفية واحد» وهو اهما تضمان 
إلى النصاب السابق من جنسه بآي نوع استفيدت» قال القاري في "شرح النقاية": ويضم المستفاد وسط الحول 
إلى نصاب من جنسه» سواء كان المستفاد بسبب من ذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول شيعا فاستفاد فيه» 
ا ۸ یکن بان کان غه تاب فزت له شی ار ووت ق اام الول شیا می چن ی خان که 
وقال مالك والشافعي: إن كان المستفاد بسبب من التصاب ضم وإن نم يكن بسب منه لا يضم؛ لأن المستفاد 
أصل في حق الملك» فيكون أصلاً في حق الواحب فيه» ولنا: أن ابجانسة هي العلة في المستفاد يسبب النصاب 
كالأولاد والأرباح الحاصلة عنه قي أثناء الحول» وهي موحودة في المستفاد الذي ليس بسبب النصاب» وشرط 
مالك والشافعي للمستفاد فيه مضي حول تام؛ لقرله 5: من استفاد مالا فلا زکاة فيه حي حول عليه الحول» 
رواه الترمذي» ولنا: في المستفاد من الحنس قوله 4: إن في السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم» فما حدث 
بعد ذلك فلا زكاة فيه حي يجيء رأس الشهرء رواه الترمذي» فهذا يقتضي أنه تحب الزكاة في الحادث عند جحجيء 
رأس السنة» وما رواه ليس بثابت» ولئن ثبت فليس فيه ما يناقي مذهبنا؛ لأنا نقول: لا جب الزكاة في مال حى 
يحول عليه الحول» إما أصالة أو تبعا كما في الأولاد والأرباح. قلت: حديث: من استفاد مالأ صحح الترمذي 
وقفه على ابن عمرء وتكلم على الحديث المرفوع» فقال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث» 
ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديي وغيرهما من أهل الحديث» وهو كثير الغلط» وقال السرخحسي في 
"المبسوط": ثم الضم في حلال الحول بالعلة الي يضم ما قي ابتداء الحخول» فضم بعض المال إلى البعض قي ابتداء 
الحول باعتبار امجانسة دون التوالدء فكذلك في حلال الحولء ثم ما بعد النصاب الأول بناء على النصاب الأول 
وتبع له» حى يسقط اشتراط النصاب فيه» فكذلك يسقط إعتبار الحول فيه» ويجعل حول الحول على الأصل 
حولاً على التبع. يعي لا يشترط في المستفاد وسط الحول أن يكون نصاباً لحاله» بل يضم إلى النصاب السابق. 
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۸ - مالك عن رَبيعة بن آي عبد الرحمن» عن غير واجد: أن رسول اف 
ا ر و ر ا 5 ا د Je‏ 
قطعَ لبلال بن الحارث المرَّي مَعّادن القَبَليّةء وهي من ناحية الفرع» e‏ 


في المعادن: جمع معدن بكسر الدال من عدن: إذا أقام» لإقامة الذهب والفضة به» أو لإقامة الناس فيها شتاء 
وصيفاً» قال ابن عابدين: معدن بفتح اليم وكسر الدال وفتحهاء إسماعيل عن النووي» وأصل المعدن المكان بقيد 
الاستقرار فيه» ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة الي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض» حن صار 
الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة» 'قطع" ھکذا في جميع التسخ الموجحودة من امندية والمصرية بدون الهمرة 
إلا في نسخة "المصفى" ففيها بالممزة» وفي هامش النسخ المندية: قوله: قطع» صوابه أقطع بالحمزة» والرواية ما في 
الكتاب. قلت: والمعروف عبد أهل اللغة أيضا الإقطاع من الإفعال» وف "المرقاة" عن "الطيبي": الإقطاع ما يجعله 
الإمام لبعض الأجناد والمرتزقة من قطعة أرض ليرتزق من ريعهاء ولي "النهاية": الإقطاع يكون تمليكا وغيره» قال 
اين الملك: يعني أعطاه يعمل فيهاء وڃخرج الذهب والفضة لنفسه» وهذا يدل على جواز إقطاع العادنء ولعلها 
كانت باطنة؛ فإن الظاهرة لا جوز إقطاعهاء قال الحافظ في "الفتح": تقول: قطعته أرضا جعلتها له قطيعةء والمراد 
به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الوات» فيختص به ويصير أولى بإحيائه تمن لم يسبق إلى إحيائهء 
واخحتصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية. قال العيي: الإقطا ع يكون تمليكا وغير تملبك» وإقطاع 
الإمام تسويغه من مال الله تعالى لمن يراه أهلاً لذلك» وأكثر ما يستعمل قي إقطاع الأرض» وهو أن يخرج منها 
شيا له يحوزه إما أن بملكه إياه فيعمره» أو يجعل له غلته مدة» ففي صورة التمليك بلك الذي أقطع له» وهو 
الذي يسمى المقطع له رقبة الأرض» فيصير ملكا له يتصرف فيه تصرف اللاك في أملاكهم» وقي صورة حعل 
الغلة له لا بعلك إلا منفعة الأرض دون رقبتهاء فعلى هذا جوز للجندي الذي يقطع له أن يؤجر ما أقطع له؛ لأنه 
علك منافعهاء وإن لم يلك رقبته وله نظائر في الفقه» ثم ذكر النظائر» وني "الدر المحتار": ليس لالإمام أن يقطع 
ما لا غى للمسلمين عنه من المعادن الظاهرة» كالملح والكحل والآبار الي يستقي منها الناس» فلو أقطعها لم يكن 
لإقطاعها حكم» بل المقطع وغيره سراء وبسط ابن عابدين الكلام على الإقطاعات وقال: إن لالإمام أن يعطي 
الأرض من بيت الال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي امال حيث رأى المصلحة؛ إذ لا فرق بين الأرض 
والمال ني الدقع للمستحقى» فاغتنم هذه الفائدة؛ فإني لم أر من صرح ماء وإنما المشهور في الكتب آن الإقطاع 
تملك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال. 

معادن القبلية !خ: قال القاري: يفتح القاف والباءء بجحرورة بالإضافة» وهي مدسوبة إلى "قبل" اسم موضحء وقال النووي: 
الحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء قال القاري: ولعل غير امحفوظ كسر القاف وسكون الموحدة = 
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فلك لمان لا بود منها إلى ايوم إل الركاة. 


- قال ابن الأثير: نسبة إلى "قبل"» بفتح القاف والباءء هذا هو الحفوظ في الحديث» وفي "كتاب الأمكنة": القلبة 
بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باءء وف "معجم البلدان" القبلية بالتحريك كأنه نسبة إلى قبل "بالتحريك"» ما 
سال منها إلى ينبع مي بالغور» وما سال منها إلى أودية المدينة مي بالقبليةء وحدها من الشام ما بين الحت» وهو 
جبل من جبال بي عرك. "وهي من ناحية الفر ع" قال القاري: بضم الفاء وسكون الراء ويالعين المهملةء حلاف من 
وهم فيه وضبطه بالمعجمة» موضع واسع بينه وبين المديدة حمسة أيام أو أقل» وبه قرى كثررة وأما عند الحنفية فما 
في "البدائع": أما المعدن فإما أن وجحده في دار الإسلام أو في دار الحرب في أرض مملوكة» أو غير ممل وكة فإن وجحد 
في دار الإسلام في أرض غير ملو كة فالموحود مما يذوب بالإذابة» وينطيع بالحلية يجب فيه الخمس» فأربعة أخماسه 
للواجد كائنا من كان إلا الحربي المستأمن؛ فإنه يسترد منه الكل» إلا إذا قاطعه الإمام؛ فإن له أن يفي بشرطه» وأما 
ما لا يذوب بالإذابة أو المائع كالقير» فلا شيء فيهاء بل كله للواحد وأما إذا وحده في أرض مملوكة أو دار أو 
منزل» فأربعة أخماسه للمالك وجده هو أو غيره؛ لأن المعدن من توابع الأرض؛ لأنه من أجزائها خحلق فيها ومنهاء 
وإذا ملكها المختط له بتمليك الإمام ملكها بجحميع أجزائهاء ألا تری أنه يدحل في البيع» واحتلف قي الخمس في 
الدار» وإن وجده قي دار الحرب» فإن وجده تي أرض غير مملوكة فهو له» ولا خمس فيه» وإن وحده في أرض 
مملوكةء فإن دحل بأمان رد إلى صاحب الك وإن دحله بغير أمان فهو له فلا مس فيه. وقي "الدر المحتار": 
ليس للإامام أن يقطع ما لا غى للمسلمين عنه من المعادن الظاهرة» وهي ما كان جوهرها الذي أودعه الله قي 
جواهر الأرض اا كمعادن املح والكحل والقار والنفط والآبار الي يستقي منها الناس» فلو أقطع هذه المعادن 
الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم بل المقطع وغيره سواء. 

إلا الزكاة: قال الباجي: دليل واضح على أن المعدن يجب فيما يخر ج منه الزكاةء قلت: لكن للمانع كلام في هذه 
الزيادةء قال الحافظ في "التلحيص": رواه أبو داود والطيراني والخاكم والبيهقي موصولاًء وليست فيه الزيادة» قال 
الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا نما يشته أهل الحديث» ولم يشبتوه ولم يكن فيه رواية عن الني 4 
إلا إقطاعه» وأما الركاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن الني 4 وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي 
في رواية مالكء وقد روي عن الدراوردي عن ربيعة موصولاء ثم أحرجه عن الحاك» والحاكم أخرجه في 
"المستدرك"'» وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية الدراوردي» قال: ورواه أبو سبرة المدييي عن مطرف عن مالك عن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولاء لکن م يتابع علیه» قال: ورواه آبو ويس عن کثير بن عبد الله 
عن ابه عن جد وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» قلت: لكن الإمام الشافعي أنكر الرواية عن الي 2 
مطلقا لا بتخصيص طريق مالك وقال: إغا الثابت الإقطاع فقط وإليه أشار أبو داود؛ إذ روى حديث الصدقة 
بطريق مالك المرسل فقط» وروى حديث الإقطاع بطرق عديدةء وتعقب العييٰ في "البناية" على رفعه. 
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ری - والله اعنم TM a‏ 
EE E E EE‏ رې اذا بلغ ذلك ففيه 
لر اة کا و راد على ذلك اخ منه بحسّاب ذلك ما دام ق ادن ا 
فإذا لطع عرق تُه حاء بد ذلك تيل فهر مثْل الأول يبدأ فيه الركاة كم 


اي ت مال المعدن 


ادت ف الأوّل. 


أرى: بضم أوله ببناء الجهول آي أظن» أو بفتح أوله ببناء الفاعل أي أعلم وأتيقن» "والله أعلم" بالحقيقةء جملة 
معترضة» "أن لا يۇ حذ" ببناء اجهول "من المعادن مما يخرج منها شيء حي يبلغ ما يخرج منها قدر" بالنصب 
مفعول "يبلغ"» "عشرین دارا غا آي دا "أو مائي درهم" فضةء "فإذا بلغ ذلك" للمقدار أي النصاب "ففيه 
الزكاة" أي ربع العشر "مكانه" أي في ذلك الوقت» قال الباحي: بريد وقت وجحوهاء فيحتمل أن يريد بذلك عند 
أحذه من المعدن واجحتماعه عند العامل» ويحتمل أن يريد بذلك عند تصفيته واقتسامه» قال أبو الوليد الباحي: 
والأظهر عندي أن الركاة إنما بحب فيه عند انفصاله من معدنه كالشمرة والزرع تحب فيه الز كاة ببدو صلاحه. 
أخذ: ببناء الجهول "منه بحساب ذلك" أي ربع عشر ما يخرج "ما دام في المعدن نيل" مصدر معن الإصابة أي 
يضم إلى الأول الذي بلغ النصاب ويركى؛ لأنه بقية عرقه» "فإذا انقطع عرقه" بالكسرء "ثم حاء بعد ذلك نيل" 
آحر» "فهو مغل" النيل "الأول يبتداً فيه الزكاة» كما ابتدئت قي الأول" فإن كان شاا زکي وإلا لاء قال 
الباحي: يريد أن النبل الأول لا يضاف إلى الثاني في الزكاةء سواء بلغ الأول نصاباًء أو قصر عنه» أو زاد عليه؛ 
لأن حكمه حكم الزرع» فلما لا يضاف زرع عام إلى زرع عام آحر في الزكاة كذلك لا يضاف نيل إلى نيل» 
فانقطاع النيل بمنزلة انقراض العام واستثناف النيل بمنزلة استعناف حصاد عام آحر» وقي "شرح الإقناع": يضم 
بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع العمل كما يضم التلاحق من الشمار» ولا يشترط بقاء الأول في 
ملكه» ولا اتصال النيل؛ لأنه لا بحصل غالبا إلا متفرقاء فإذا قطع العمل بعذر ضم وإن طال الزمن» وإن قطعم 
بلا عذر نم يضم» طال الزمن أم لا؛ لإعراضه» وقال الموفق: يعتبر إخحراج النصاب دفعة واحدة أو دفعات لا يترك 
العمل بينهن ترك إهمالء فإن خرچ دون التصاب ثم العمل مهملا له ثم أحرج دون النصاب» فلا زكاة 
فيهما وإن يلغا جموعهما نصاباء وإن بلغ أحدها نصابا دون الآحر زكى النصاب» ولا زكاة في الآحر» وما 
زاد على التصاب فبحسابه» وأما ترك العمل ليلاء أو للاستراحة» أو لعذر من مرض, أو لإصلاح الأداةء أو إباق 
عبيده ونحوه» فلا يقطع حكم العمل» ويضم ما حرج ثي العملين بعضه إلى بعض في إكمال النصاب» وكذلك إن 
كان مشتغلاً بالعمل فخحرج بين المعدنين تراب لا شيء فيه. مثل الأول: التشبيه في الأحذ يوم حروجه. 


کتاب الزکاة ۱۲۹ أأزكاة في المعادن 


± 


ال مالك: لمعن رة الررع وڪڌ منهُ مثل ما يوذ من ارزع ٳڏا حرج من 
معدن من يوه ذلك ولا بطر به الْحَول» كما بوخد من الرَرع إذا صد اشر 


بمنزلة الزرع: فإن الله ينبته قي الأرض كما ينبت الزرع "يوحذ منه مثل ما يوحذ من الزرع"» وليس المراد 
با مخلية الملية في القدر المحر ج بل في تزكيته وقت الخروج من المعدن بدون انتظار الحول» كما أفاده بقوله. 

العشر: أو نصف العشرء "ولا ينتظر به أن يحول عليه الحول" كلام المصنف هذا يتضمن أربع مسائل فقهية خلافية 
بين الأئمة» الأولى: أن المعدن يجب فيه الزكاةء وهي المقصودة بهذا الباب» واستدل عليها بحديث بلال المذكور 
أول الباب» وقال آحرون: فيه الخمس» وسيأني الكلام عليها. والثانية: أن المعادن مختلفة الأنواع» واحتلفت 
الأئمة في الأنواع الي يحب فيها الزكاة والخمس» قال العيي: المعدن ثلاثة أنواع: ما يذوب بالنار ولا ينطيع 
کا بحص وغیره» وما یوجحد في الحبال کالیاقوت وغیره» وما یکون مائعا کالقار وغیره فالوجوب يختص بالنوع 
الأول عندنا دون النوعين الأحيرين» وأوجحب أحمد قي الحميع» ومالك والشافعي في الذهب والفضة خحاصة» ويي 
فرو ع الحنفية: أن المعدن ثلائة أقسام: منطبع كالذهب والفضة والخحديد والرصاص والنحاس» ومائع كالماء والملح 
والقير» وما ليس شيثاً منهما كاللولؤ والفيروزء فيجحب الخمس في الأول منها دون النوعين الآحرين» قال ملك 
العلماء: وأما ما لا يذوب بالإذابة فلا حمس فيه» ويكون كله للواحد؛ لأن الجص والنورة ونحوهما من أجزاء 
الأرض فكان كالتراب» والياقوت والفص من جنس الأحجارء إلا أا أحجار مضيئة» ولا مس ف الحجر. 

والثالثة: اشتراط النصاب قي ذلك قال العيي: إنه يجب في قليله و كثيره ولا يشترط فيه النصاب عندناء واشترط 
مالك والشافعي وأحمد أن يكون الموجحود نصاباء ولنا: أن النصوص خالية عن اشتراط النصاب فلا جوز اشتراطه 
بغير دليل سمعي» وأوحب أبو حنيفة الخمس لي قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب؛ بناء على أنه ركاز لعموم 
الأحاديث الي احتحوا ياء ولأنه لا يعتبر له حول» فلم يعتبر له نصاب كال ركاز. والرايعة: اشتراط الحول» ونفاه 
الصنف في "الموطاً“ قال الررقاني: وافقه الشافعي في القدم» وقال في الحديد كأبي حنيفة: لا زكاة حى يحول 
عليه الحول» قلت: لم يقل أبو حنيفة باشتراط الحول» وهو المرحح عند الشافعية» ففي "تحفة الحتاج": لا يشترط 
له الحول على المذهب؛ لأنه إنما اعتبر لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء كله فأشبه الثمر والزرع» 
وفي 'البداثع" بعد ما ذكر اشتراط النصاب والحول عند الشافعية فقال: وأما عندنا فالواحب مس الغنيمة في 
الكل لا يشترط في شيء منه شرائط الزكاةء ثم إستدل لذلك بعموم ما ورد بلا تفصيل» وأما المسألة الأولى فقد 
احتلفت فيها الأئمة على ثلالة أقوال» قال الباجي: المعدن على ضربين: ضرب يتكلف به مؤونة عمل» فهذا 
لا حلاف رأي عندهم) أنه لا حب فيه غير الزكاةء وضرب لا يتكلف فيه مؤونة عمل» وإنما يوجد ندرة» فهذا 
احتلف فيه قول مالك فقال مرة: فيه الزكاةء وقال مرة أحرى: فيه الخمس» وقال أحمد وإسحاق: لا تؤحذ من 
كل معدن إلا ال زكاة» وقال أبو حنيفة: يؤحذ من كل معدن الخمس» والشافعي مشل الثلاثة الأقوالء قال الموفق: = 


کتاب ال رز کاة 1۳۰ الزكاة في المعادن 
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ولا ينتظر به أن يحول عليه الحوّل. 


= قدر الواحب فيه ربع العشرء» وصفته أنه زكاة» وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك» وقال أبو حفة: 
الواحب فيه الخمس» وهو قيء؛ واختاره أبو عبيد» وقال الشافعي: هو زكاة» واحتلف قوله في قدره كالمذهيينة 
فال العيي: وكقول أبي حنيفة قال الثوري من أهل الكوفة والأوزاعي من أهل الشام» ثم حجة من أوحب في 
اللعدن النمس الحديث المشهور الخحرج ف الستة وغيرها بلفظ: وفي الر كاز الخمس والركاز لغة يعم المعدن 
والكنز» واحتجوا أيضاً عا للشافعي وأ عبيد واحاکم من طرق عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده رفعه في كنز 
وحده رجل: إن كنت وحدته في قرية مسكونة» أو سبيل ميتاء فعرفهء وإن كنت وجدته في خحربة حاهلية» أو 
ف قرية غير مسكونةء ففيه وي الر كاز الخمس. قال الحافظ: رواته ثقات كذا في "الدراية"ء وقال الطحاوي في 
"أحكام القرآن": وقد كان الرهري - وهو راوي حديث الر كاز - يذهب إلى وجوب الخمس في المعادن. 

وقال الموفق: احتج من أوجب في العدن الخمس بقول البي 5¥: ما م يكن في طريق مأ ولا في قرية عامرة ففيه 
وي الر كاز الخمس. رواه اللسائي والحوزحان وغيرهماء وقي رواية: ما كان قي الخراب ففيها وفي الر كاز الخمس» 
وروی سعيد والجوزجان بإسنادهما عن أي هريرة» قال: قال رسول الله #: ال ركاز هو الذهب الذي ينبت من 
الأرض» وفي حديث عن البي ب آنه قال: في الر كاز الخمس» قيل: يا رسول الله! ما الركاز؟ قال: هو الذهب 
والفضة المخلوقان في الأرض يوم حلق الله السماوات والأرض» وهذا نص» وي حديث: أنه 54 قال: وني 
السيوب الخمس» قال: والسيوب: عروق الذهب والفضة الي تحت الأرض» ولأنه مال مظهور عليه في الإسلام 
أشبه الركاز. قال ملك العلماء: إن رسول الله ع سئل عما يوجحد من الكنر العادي» فقال: فيه وف الركاز 
الخمس» عطف الر كاز على الكنز» والشيء لا يعطف على نفسه - هو الأصل - فدل أن المراد منه المعدن. 

وقال محمد قي "موطه": الحديث المعروف: أن الني کد قال: في الر كاز الخمس» یا رسول اللّه! وما الرکاز؟ 
قال: المال الذي حلقه الله تعالى قي الأرض - يوم حلق السماوات والأرض - في هذه المعادنء ففيها الأنمس» 
و کون الحدیث مشهورا عند الامام محمد يكفي حجة سيما لمتبعيه» قال الن: وروى البيهقي في "المعرفة" بسنده 
عن أبي هريرة مرفوعاً: الر كاز الذعب الذي ينبت بالأرض» ثم قال: وروي عن أي هريرة قال: قال رسول الله كغ: 
ق ال ر كاز اللخمسء قيل: وما الر كاز يا رسول ال؟ قال: الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خحلقت» 
وهذا ينادي بصوته أن ال ركاز هو المعدن» وذكر حيد بن زنحويه النسائي في "كتاب الأموال" عن علي: أنه حعل 
المعدن ركازا وأوحب فيه الخمس» ومثله عن الزهري» وروى البيهقي من حديث مكحول: أن عمر بن 
الطاب فك جعل المعدن بمتزلة الر كاز فيه الخمس» وقي هامش "رد الحتار": قال أبو يوسف في كتابه "الخراج": 
حدثن عبد الله بن سعيد بن أي سعيد الخدري» قال: "كان أهل الحاهلية إذا عطب الرحل" الحديث» وفيه: وي 
الركاز الخمس» قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ فقال: الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى ف الأرض يوم 
خحلقت. واستدل من قال بوجوب الزكاة قي المعادن بحديث بلال المذ كور قبل» وأجاب عنه الآخحرول بوجحوه = 


کتاب الز کاۃ 1۳1 زکاة الرکاز 
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۹ - مالك عن ابن شهاپ» عن سيد سعد بن الْمُسَيّبٍ وعن ابي سَلَمَة EE‏ 


- الأول: ما تقدم عن کلام الحافظ: أن زيادة وحوب الزركاة لا توجحد قي الروايات الموصولة. والتاي: ما تقدم 
عن كلام الإمام الشافعي: أن ليس هذا ما يثبته أهل الحديث» ولم يكن فيه رواية عن الي ك إلا إنقطاعه وأما 
الزكاة قي المعادن دون النمس فليست مروية عن البي 55 . الثالت: ما أشار ! يه الإمام محمد في "موطفه" إذ قال 
بعد ذكر حديث الباب: قال محمد: الحديث المعروف أن البي #4 قال: في الركاز الحديث تقدم قريباء وهو 
إشارة إلى أن حديث الباب يخالف الحديث المعروف» فهو شاذ. والرابع والخامس: ما في الزيلعي: قال أبو عبيد 
في "كتاب الأموال": حدیٹ منقطع» ومع انقطاعه لیس فيه أن البي ا أمر بذلك» وإغا قال: يوحذ منها الركاة 
إلى اليوم» قال ابن الحمام: يعني فيجوز كون ذلك من أهل الولايات احتهادا منهم. والسادس: ما أجحاب به 
صاحب "البدائع" بأنه جحتمل أنه إنما لم يأحذ منه ما زاد على ربع العشر؛ لما علم من حاجته» وذلك جاثئز عند 
والسابع والثامن: ما قي "المسوى" إذ قال بعد ما حكى كلام الشافعي المتقدم: ليس هذا تما يشبته آهل الحديث» 
ولو أثبتوه م يكن فيه رواية عن البي 2 إلا إقطاعه» وأما الزكاة فليست مروية عنه كك أقول: ولو كانت 
الركاة مروية فليس ذلك نصا قي ربع العشرء بل تمل معنيين آخرين» أحدها: يؤحذ منه الخمس» وهو زكاةء 
وهو قول للشافعي» والحصر بالنسبة إلى الكل. والثاني: إذا ملكه وحال عليه الحول توحذ منه الزكاةء وهو قول 
جمع من الحدثين» قلت: ويويد المعئ الأول منهما: أن في رواية الحاكم لفظ الصدقة بدل الزكاةء وأيضاً المصنف 
بوب على الحديث الآتي ز كاة الركازء فإطلاق الزكاة على الخمس شائع عند المصنف أيضاًء وكذلك في فروع 
الشافعية وغيرهم أطلق عليه الزكاة. 

زكاة الركاز: هكذا في جميع النسخ المندية وبعض المصرية» وقي أكثر المصرية: "زكاة الش ركاء"» وليس بوجيه 
وال ركاز: بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي» مأحوذ من إلركزء قال الباجي: احتلف الناس في معن ال ركازء 
فاحتلف قول مالك في ذلك فمعى ما روى عنه ابن القاسم: أن الركاز: ما وحد قي الأرض من قطع الذهب 
والورق مخلصاء لا بحتاج في تصفيته إلى عمل» سواء كان ما دفن في الأرض» أو ما أنبته الأرض» ومعئ ما روى 
ابن نافع: أن الركاز ما وضع في الأرض» وقي "العيي": قال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن المعدن 
كال ر كاز» واحتج فم بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازا» وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن» وهو 
فول صاحب "العين" وأبي عبيد» ولي "جحمع الغرائب": ال ركاز: المعادن» وقي "النهاية لابن الأثير": المعدن والركاز 
واحد» وقي "ابجحمع": الر كاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض» وعند أهل العراق: المعادن؛ لأن 
كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت» وقال الموفق: الركاز: المدفون في الأرض» واشتقاقه من ركز يركز = 


ئن ڪڍ امن بن عوفي ڪن آي هُريرة: أن رَسُول الله ک3 ال: في الركال جمس 


= مثل غرز يغرز: إذا حفي» يقال: ركز الرمح: إذا غرز أسفله في الأرض» ومنه ال ركزء وهو الصوت الخفي قال 
تعالى: ار تشع لر ر کزا (مرم:۹۸) قال الحد: الركاز: ما ركزه الله تعالى في المعادن أي أحدثه ودفين أهل 
الاما رطم النحت والق من للاي وار كن وجا کار ویو ار ر کان واریکن ت فان 
عابدين: وفي "المنح" عن "المغرب": هو المعدن أو الكئر؛ لآن کلاً منھما م رکوز في الأرض» وإن احتلف الراكز. 
قال ملك العلماء: هو اسم للمعدن حقيقة» وإنغا يطلق على الكثز ازا لدلائل» أحدها: أنه مأاحوذ من ال ركز 
وهو الإلبات» وما في المعدن هو اقبت في الأرض لا الكثر؛ لأنه وضع جاورا للأرض. والثان: ان رسول الله ل 
سئل عما يوحد من الكنز العادي» فقال: فيه وفي الر كاز الخمس» عطف الركاز على الكنز» والشيء لا يعطف 
على نفسه» هو الأصل» فدل أن المراد منه المعدن. والثالث: ما روي أن الي 5 لا قال: المعدن جبار» والقليب 
حبار» وف الر كاز النمس: قيل: وما الركاز يا رسول اله؟ قال: هو المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم 
حلق السماء وات والأرض؛ فدل على أنه اسم للمعدن حقيقة. 

ف الركاز الخمس: أورده المصنف ههنا مختصراء وأتم سياقه قي كتاب الديات في حامع العقل هذا السند إلى 
أبي هريرة أن رسول الله ك قال: جرح العجحماء حبار» و ابقر جبارء وا معدن جبار» ولي الركاز الخمس» وبسط العلامة 
الباحي قي فروع الر كاز باعتبار دافثه وموضعه وصفة الواحد له» وغير ذلك لا يليق بهذا الأوجز» نعم ههنا عدة 
مسائل لا بد لناظر الحديث العبور عليهاء الأولى: ما قال الموفق: الأصل في صدقة الركاز ما روي عن أي هريرة 
غا العحماء حبارء وق الر كاز الخمس متفق عليه» وهو أيضاً بحمع عليه» قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا حالف 
هذا الحديث إلا الحسن؛ فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب» فقال: فيما يوجد في أرض الحرب 
الخمس» وفيما يوحد في أرض العرب الزكاة قال العيي: وجوب الخمس فيه إجماع العلماءي إلا ما روي عن 
الحسن» قلت: وأخحرج البحاري أثر الحسن تعليقاء قال الزرقاني: سواء كان ثي دار الإسلام أو الحرب عند المجمهورء 
ومنهم الأئمة الأربعة» حلاف للحسن البصري في قوله: فيه الخمس في أرض الحرب» وفي أرض الإسلام فيه ال زركاق 
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غيره. والثانية: استدل هذا اللفظ من قال: إن الركاز غير المعدن؛ إذ 
ل ا کا و م غا ها با و کا واا لقال که ی و د 
ذلك إلا على من قال: إن الركاز هو المعدن» ولم أحد القائل به» بل قالت الحنفية: الركاز يعم المعدن والكنزء 
والمغايرة بين العام والخاص ما لا يخفى» فلو قال: فيه الخمس» يعلم حكم المعدن دون الكثز» ولو سلم فوضع المظهر 
محل المضمر نما لا ينكر» على أن الروايات محتلفة» ففي "شرح الإحياء": أن لفظ الصحيح: البئر حبار وتي الركاز ٠‏ 
ا لخحمس» فلو قال: وفيه الخمس» صل الالتباس باحتمال عود الضمير إلى البئر. والثالثة: ما قال الزرقاني: لا فرق 
عند مالك والجمهور بين قليله وكثيره حلاف لقول الشافعي في الحديد: لا يجب الخمس حى يبلغ النصاب» - 


کتاب الزکاة ۳۳ زکاة الرکاز 
قال يَحتى: قال مَالك: الأَمْرُ الذي لا اختلاف فيه عندتاء وَالّذِي سَمِعْت اَهَل العم 
رل أن الرّكار إلّمَا هُوّ دفن يُوحَدٌ منْ دفن الْجَامِلّة ما لَمْ يطلب بمالء ولم يكلف 
فيه ُفقَة ولا كير عَمَلٍ ولا مَونة» فام ا طب بمَال» ولْكلّف فيه فيه کپير عَمَلِ 
ا مره ة خط مر فليس برکاز. 


- قال الحافظ: في قليله و كثيره الخمس» نقله ابن المنذر عن مالك كذلك» وفيه عند أصحابه عنه احتلاف» وهو 
قول الشافعي ثي القلسم» كما نقله ابن المنذر واحتاره» وأما في الحديد فقال: لا يحب الخمس حي يبلغ نصاب 
الزكاةء والأول قول الجمهورء وقي "تحفة النحتاج": وشرط النصاب على المذهب إلخ» قلت: ولا يشترط النصاب 
عند الحنابلة ولا الحنفية» كما صرح في فروعهم» قال الخرقي: ما كان من الر كاز - وهو دفن الحاهلية - قل أو 
كش» ففيه النمس» قال الموفق: النمس يجب في قليله وكثيره في قول إمامنا ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي 
والشافعي في القلسم» وقال في الحديد: يعتبر النصاب فيه؛ لأنه حق مال» ولنا: عموم قوله 3 قي الر كاز الخمس» 
ولأنه مال مخموس فلا يعتير له التصاب كالغنيمة. والرابعة: ما قال الحافظ: اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول» 
بل يجب إخحراج الخمس لي الحالء وأغرب ابن العربي قي "شرح الترمذي" فحكى عن الشافعي الاشتراطء ولا 
يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه. 

إغا هو دفن: بكسر الدال وسكون الفاء آي شيء مدفون» كذبح معن مذبوسى وأما بالفتح فالمصدر» ولا يراد 
ههناء قاله الحافظ وكذا الز ر كشي» ورده الدمامييٰ بأنه يصح الفتح على آنه مصدر أريد به المفعول» مثل: هذا 
الثوب نسيج اليمن» "يوجد من دفن الحاهلية" قال الموفق: الركاز الذي يتعلق به وحوب الخمس ما كان من دفن 
الجاهلية» هذا قول الحسن والشعي ومالك والشافعي وأبي ثور» ويعتير ذلك بأن ترى عليه علاماتم» كأسماء 
ملو كهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم البي أو دال هي 
فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه» وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر 
فكذلك» نص عليه أحمد في رواية ابن منصور؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم» ولم يعلم زوال ملكه» فأشبه ما 
على جميعه علامة المسلمين» وي "البدائع": فإن وحد قي دار الإسلام قي أرض غير ملوكة كالحبال والمغاوز 
وغيرهاء فإن كان به علامة الإسلام» فهو بمنزلة اللقطةء وإن كان به علامة الحاهلية ففيه الخمس» وأربعة أخماس 
للواحد بلا حلاف وإن نم يكن به علامة الإسلام ولا علامة الجاهليةء ففيه احتلاف. 

"ما لم يطلب" قال الزرقان: أي مدة كونه لم يطلب» قلت: والأوجه عندي موصولةء "مال" أي ينقق على إحراجه» 
قاله الررقاني» والأوجه عندي: بعوض مال» أي لم يشت "ونم يتكلف" وفي النسخ المندية: "ولم يكلف فيه 
نفقة" عطف تفسير عند الزرقاني» والمراد عندي: لم ينفق على إخراحه بنفقة» "ولا كبير عمل ولا مؤونة" - 


کتاب الز کاة ۳ ما لا زكاة فيه من الي والتبر والعنبر 


ما لا رَكاة فيه من الحا“ والتبر والعنبر 
٠‏ - مالك عن عبد الرَحْمَن بن القاس ن أبيه: أن عائشة روح الى 24 . 


= بالرفع أي لم بجكلف له كبير عمل» ولم يكلف له مؤونة أيضاء "فأما ما" أي الال الذي "طلب" ببناء الجهول 
"مال وتكلف" ببناء انحهول "فيه كبير عمل» فأصيب مرة وأخطى مرة "أحرى" فليس بر كاز" حكماًء أي يوحذ 
منه الركاة ولا يخمس وإلا فاسم الر كاز باق عليه قاله الزرقاي» وخالفه الباجي في شرح هذا القول» فقال: 
ومع ذلك أن دفن الجاهلية هو الذي لا يطلب بعالء ولا يتكلف فيه كبير عمل؛ لأنه لا سيمة عليه. 

ما لا زكاة فيه إل: ذكر المصنف فيها ثلاث مسائلء الأولى: زكاة الحلي - بفتح حاء مهملة وسكون لام على 
الإفراد» وبضم الحاء وكسر اللام وشدة ياء على الحمع -» قال الراغب: الحلي جمع حلي» كثدي وثدي» قال تعالى: 
ومن حليّهر علا رالأعراف:۸؛ )١‏ قال امحد: الحلي بالفتح: ما يزين به من مصوغ العدنيات أو الحجارة» جمعه حلي 
كدل» أو هو جمع والواحد حلية كظبية» قال العييْ: أما مسألة الحلي (أي من العين) ففيها حلاف بين العلماءء فقال 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري: بحب فيها الزكاة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن بير وعطاء ومحمد بن سيرين وجاير بن زيد وجاهد 
والزهري وطاوس وميمون بن مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العرير وذر الممدان والأوزاعي 
وابن شبرمة والحسن بن حي» وقال ابن المنذر وابن حرم: الركاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة» وقال مالك وأحمد 
وإسحاق والشافعي في أظهر قوليه: لا تحب فيها الزكاة» وروي ذلك عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة 
والقاسم بن محمد والشعي» و كان الشافعي يقول جا في العراقء وتوقف مصرء وقال: هذا مما أستخير الله فيه. 

وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه» وإن اتخذ للتحرز عن الز كاة ففيه الزكاة» وقال أنس: 
از کن غاا ودا لإ غبرء اوق "الحوهر النقي" عن "العام" للحطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبهاء 
والأثر يؤيده» والاحتياط أداؤهاء وزاد المنذري في "الترغيب" فيمن أوحب زكاة الحلي: عبد الله بن عمرو وعبد الله 
ابن شداد» وزاد الترمذي عبد الله بن البارك وسيأني عن الرازي أنه قال: الصحيح عندنا وجحوب الزكاة. الثائية: 
زكاة التبر» ذكر في "شرح الإحياء": هو ما كان من الذهب والفضة غير مضروب» فإن ضرب دانير فهو عين» 
وقال ابن فارس: هو ما كان منهما غير مصوغ» وقال الزجاج: هو كل جوهر قبل استعماله كالنحاس والحديدء 
كل ذلك في "المصباح". لكن المتعارف في الإطلاق هو من الذهب ما أحرج من الأرض ولم بخلص من التراب» 
ثم ظاهر ما في "الموطا": أن التبر والحلي المكسور إذا أراد صاحبه إصلاحه ولبسه فلا زكاة فيهء وإلا ففيه ال زكاةء 
وأما عند الحنفية ففي "الهداية": في تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة. الثالثة: الز كاة في العنبر وهو 
- بفتح المهملة وسكون التو وفتح الباء الوحدة - ضرب من الطيب» قاله العييء وفي "المحيط الأعظ": - 


کتاب الزکاة 1 ما لا زكاة فيه من الحليالتبر والعبر 
E N a E‏ 


= يقال له بالفارسية: شاه بو» تم قال العيني عن ابن قدامة: لا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلو والمرجان والعنبر 
ونحوه في ظاهر قول الخرقيء وروي نحو ذلك عن أبن عباس» وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومالك والثوري 
وابن أب ليلى والحسن بن صا والشافعي وأبو حنيفة وحمد وأبو ثور وأبو عبيد» وعن أحمد رواية أحرى: فيه 
الزكاة؛ لأنه حارج من معدن التبر» وبه قال أبو يوسف وإسحاق» ولنا: أن ابن عباس دكم قال: "ليس في العدبر 
شيء» إغا هو شيء ألقاه البحر"» وعن حابر نحوه» رواهما بو عبيد» ولأته كان يخرج على عهد رسول الله 385 
وحلفائه» فلم أت فيه سنة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح» وقال القاري في "شرح النقاية": ولا شيء 
في لول ومرجان وعنير» وكل مستخرج من البحر ولو كان ذهبا أو فضة» وقال أبو يوسف آخرا - وهو قول أي 
Ee‏ -: فيه الخمس؛ لا روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما": أن عمر بن عبد العرير أحذ من 
العنبر الخمس» وهو قول الحسن البصري والزهري» ومما: ما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: "ليس العنبر 
بر كاز» إغا هو شيء دسره البحر" أي دفعه» ولفظ ابن أي شيبة عنه: "ليس في العنبر زكاةء إنما هو شيء دسره 
البحر"» ولفظ أبي عبيد عنه أنه قال: "ليس في العبر مس"» وعن جابر نحوه» فهذا أولى بالاعتبار من قول من 
دوهما من ذکرنا من التابعین» ولان قعر البحر لا ید عليه فلا يكون الوذ منه غنيمة» فلا یکون فيه الخمس. 

كانت تلي إل: أي ولاية التظر "بنات أحيها" قال الباحي: وأحوها الذي كانت تلي بناته هو محمد بن أبي بكر» 
ولم يكن شقيقهاء وإنغا كان شقيقها عبد الرحمنء ويحتمل أن تكون ولايتها بإيصائه من إليهاء أو بتقلم الإمام ها 
على ذلك» ولا تكون ها الولاية بالأحوة. "يتامى قي حجرها" قال الباحي: الحجر: المنع» يقال فلان قي حجر 
فلان» إذا كان قد منعه من التصرف. وتبعه الزرقاني؛ إذ شرح قوله: "في حجرها" أي منعها هن من التصرف» 
والأوجه عندي: أنه في معن الحضن والحفظ, قال ايحد: الحجر: المنع» وحضن الإنسان ونشأ في حجره أي في 
حفظه وستره. "هن الحلي" يقتضي ملكهن له» قاله الباجي» "فلا تخرج من حليهن الزكاة"؛ ها أنه لا زكاة في 
الحلي عند المصنف ومن وافقه ني ذلك ولذا أورد الأثر في باب "لا زكاة قي الحلي"» والأثر مخالف لمن قال 
بوجوب زكاة فيها الحنفية ومن وافقهم» واعتذرو! عنه بوجوه الأول: ما هو المشهور: أنه لا زكاة قي مال 
اليتيم» وأشار إليه الإمام محمد في "موطه". ويشكل عليه ما سيأتي في الباب الآتي من إخحراج عائشة جد الركاة 
من مال بي أخيها الأيتام» وسيأت الحواب عنه. والثان: ما أشار إليه أيضاً الإمام محمد في "موطه" إذ قال بعد ذ کر 
هذا الأثر والأثر الآني: قال محمد: أما ما كان من حلي جوهر ولولو فليست فيه الزكاة على كل حالهء وأما ما كان 
من حلي ذهب أو فضة ففيه الزكاة إلا أن يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلغاء فلا تكون في مالا زكاة. والثالث: 
باحتمال أنه لا يبلغ النصاب في ملك كل واحد منهنء ولا دليل في الأثر يدفعه. والرابع: ما قاله ابن الممام: أن 
عمل الراوي بخلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ عندنا إذا لم يعارض مقتضى النسخ معارض يقتضي عدمه» = 


کتاب الزكاة ۳٦‏ ما لا زكاة فيه من الي والتبر والعنير 


ت 


° e 


م ر 


1 - مالك عن نافع: ُن عبد الله ُن عُمَرَ کان حلي بنا اه و حواري ألمب 
لا يخرج من حليهن الركاة. 


- وهو ثابت ههناء فإن كتابة عمر إلى الأشعري - الآني ذکرها - تدل على أنه حکم مقرر» وکذا من ذکر معه 
من الصحابةء فإذا وقع التردد في النسخ» والثبوت متحقق» لا يحكم بالنسخ» هذا كله على رأيناء وأما على رأي 
الخصم فلا يرد ذلك أصلا؛ إذ قصارى فعل عائشة قول صحابي» وهو عنده ليس بحجة» وعمل الراوي بخلاف 
روایته لا يدل على النسخ» > بل العبرة لا روی لا لا ری عنده. والخامس: ما تخ اطي القاصر أا واقعة 
حال لا عموم هاء وقد ثيت مذهب عائشة بخلافهاء فإا رويت عنها مرفوعاً وموقوفا الزكاة في الحليء فقد أحرج 
أبو داود من حديث عائشة كه قالت: دحل علي رسول الله فرأی فی يدي فتحات من ورق» فقال: ما هذا 
يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال أتودين ز كاتمى؟ قلت: لاء أو ما شاء الله قال: هو حسبك 
من النار» وأحرجه الحاكم في "المستدرك"» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخر حاه. 

حلي بناته: يلبسهن الحلي "وحواريه" E‏ "الذهب" قال الباحي: دليل على أنه كان يجيز أن يحلى النساء 
الذهب» ولا حلاف في حواز ذلك قلت: وما ورد في اڀ داود وغيره من أحاديث منع الذهب للنساء منسوخ 
أو موول. "ثم لا يخرج" أي ابن عمر "من حليهن ال زكاة" حجة لمن نكر وجوب الزكاة في الحليء إلا أن الظاهر 
أن الروايات عن ابن عمر كد مختلفة؛ إذ حكي فيمن روى عنه إيجاب ال زكاة عبد الله بن عمر تم ويؤيده ما 
في "البدائم" إذ حكي عنه أولاً: أن زكاة الحلي إعارته» ثم قال: والمروي عن ابن عمر معارض بالمروي عنه أيضاًء 
أنه زكى حلي بناته ونسائه» ولو سلم فالآثار المروية عن الصحابة د مع معارضتهم بالآثار الأحر لا تقاوم 
الثابت بالكتاب والسنةء وتقدم ما قال ابن المنذر وابن حزم: الزكاة واجحبة بظاهر الكتاب والسنة» وما قال 
الخطابي: الظاهر من الكتاب» يشهد لقول من أوجبها. 

قال ابن اهمام: وأما الآثار عن ابن عمر تخا وعائشة وأسماء فموقوفات ومعارضات .مثلها عن عمر عق: أنه كتب 
إلى أبي موسى الأشعري: أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يزكين حليهن» رواه ابن أبي شيبة» وعن ابن مسعود 
قال: "قي الحلي الزكاة" رواه عبد الرزاق» وعن عبد الله بن عمرو: "أنه كان يكتب إلى حازنه سام أن يخرج زكاة 
حلي بناته کل سنة" رواه الدار قطيْ» وروی ابن ابي شيبة عنه: "آنه کان يأمر نسائه ان ير کين حليهن"» وأخحر ج ابن 
أي شيبة عن عطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبور وطاوس وعبد الله بن شداد اَم قالوا: في الحلي ال زكاةء وأخرج 
عن عطاء وإبراهيم امم قالوا: مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة الزكاةء وي المطلوب أحاديث كثيرة 
مرفوعة غير آنا اقتصرنا منها على ما لا شبهة في صحته» والتأويلات النقولة عن المخالفين نما ينبغي صون النفس 
عن إحطارها والالتفات إليهاء وني بعض الألفاظ ما یصرح بردها. قلت: والروايات بي الباب شهيرة بسطها أصحاب 
الطولات» على أن عموم قوله تعالی: چوا الذي ا ن ال اده وال ةو تو هاف ي بيا ل اله رالتوبة (e:‏ = 


کتاب الزکاۃ ۳¥ ما لا زكاة فيه من الحلياؤالتبر والعدبر 
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قال يَُيى: قال مًالك: من کان عِندَه ٿر او حلي من ذهب أو فض لا يقم به 
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لبس فان عليه فيه الرکاة في کل عام ورن فيؤحَذ رَبْعٌ عَشره» إلا أن يْقص من 


o 


ررب رین مارا عا أو يا ی رهم فان تَقص من ذلك فليس فيه ركاه E‏ 


- وعموم قوله 54: في الرقة ربع العشر - رواه البخحاري - وغير ذلك من العمومات لا يتقيدون بالروايات 
الضعيفة والآثار المتعارضةء قال الرازي في تفسيره: الصحيح عندنا وحوب الزكاة في الحلي» والدليل عليه قوله تعالى: 
زین کون الذَهَّبَ وَالْفِضة4 وأيضاً العمومات الواردة في إيجاب الزكاة موجحودة في في الحلي المباح» قال عاا: 
في الرقة ربع العشرء وقال: يا علي! ليس عليك زكاةء فإذا ملكت عشرين مثقالاً فأحر ج نصف مثقال» وغير ذلك» 
فهذه الآية مع جميع هذه الأحبار توحب الزكاة في الحلي المباح» ثم نقول: ولم يوحد هذا الدليل معارض من 
الكتاب» وهو ظاهر؛ لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة قي الحلي المباح» ولم يوحد في الأحبار أيضاً 
معارض» إلا أن أصحابنا نقلوا فيه راء وهو قوله ##: لا زكاة في الحلي المباح» إلا أن الترمذي قال: نم يصح عن 
رفول اله ي اللي حبر صحیي زا بتقدير أن يصح هذا الخير» فنحمله على اللآلي؛ لأن "الحلي" في الحديث 
مفرد محلى بالألف واللام» وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق وجب انصرافه إليه» والمعهود في القرآن في 
لفظ الحلي اللآليء قال تعالى: # وخر جوا من جلية لسو نها (النحل:؛ » وإذا كان كذلك انصرف لفظ الحلي 
إلى اللآلي» فسقطت دلالته» وأيضا الاحتياط في القول اوخوا ار ك رانا لا بمكن معارضة هذا النص بالقياس؛ 
لأن النص حير من القياس» فثبت أن الحتق ما ذكرنا. قال السرحسي: والمعى فيه: أن الزكاة حكم تعلق بعين 
الذهب والفضة» فلا يسقط بالصنعة» کحکم التقابض في النجلس عند بيع أحدهما بالآحر وجريان الرباء وبيان 
الوصف: أن صاحب الشرع ما اعتبر في الذهب والفضة مع اسم العين وصفا آتحر لإيجاب الزكاةء فعلى أي وجه 
أمسكهما امالك للنفقة أو لغير النفقة بجحب عليه الزكاة. 

تبر: بكسر التاءء "أو حلي من ذهب أو فضة" مع كوفما نصاباً "لا يتتفع به للبس» فإن عليه فيه الزكاة في كل 
عام"؛ لأن الذهب والفضة من الأموال المعدة للتنمية» فإذا م يوجد نية اللبسء فهي فارغة فن اللتوائج؛ "يوزن" 
في کل عام» "فیوحذ ربع عشره» اة قف م عقر دارا عا لاب القع إن كاد في "أو مائي 
درهم" أي ينقص من نصاب الفضة إن كان الحلي من فضةء "فإن نقص من ذلك القدار" أي النصاب» "فليس 
فيه زكاة"؛ لعدم شرط الزكاةء "وإغا تكون فيه" أي في الحلي "الزكاة" بالرفع "إذا كان إنما بعسكه لغير اللبس" 
يعن إذا كان يمسكه لغرض آحر غير اللبس» "فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه" وقي النسخ 
المندية: "صلاحه" بدون زيادة تي أوله» "وليسه" بعد الإصلاح» "فإنغا هو بمنزلة المتاع" أي حوائج البيت "الذي 
يكون عند أهله» فليس على أهله فيه زكاة"» وتقدم الكلام على مسألة التبر والحلي. 


کتاب الزكاة ۳۸ زكاة أمرال البتاميوالتجارة هم فيها 

وإتم کون فیه الرکاةٌ إا کان N‏ فما لبر والحل ل 
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SS 
ر کاة ارال می والقَحارً لهم فيا‎ 
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اللؤلؤ إخ: ممزتين» أو واحدة في أوله أو آخره» وبلا همر» كذا في "امجمع" قال النووي: أربع لغات» قال 
العيي: لا يقال لتحفيف الممزة لغةء قال الحد: اللؤلؤ الدر» واحده ب"هاء"» قال الزرقاني: هو مطر الربيع يقع لي 
الصدف» وقال القهستان: هو جوهر مضيء يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف الذي قيل: إنه 
حيوان من جنس السملك كذا في "رد الحتار". "ولا في المسك" بكسر الميم: الطيب المعروف» قال الحجوهري: 
هو معرب» وكانت العرب تسميه المشموم» وهو مذكرء وأنشد الحوهري ني تأنيثه: 

لقد عاحلتيي بالسباب وثوها حديد ومن أرداما المسك تنفح 
قال القاري في "شرح النقاية": ولا شيء قي الماء ولا تي ما يوذ من الحيوان ¬ كظي - المسك» "ولا في العنير" 
تقدم تحقيقه» " زكاة او سم "ليس" وتقدم الكلام في زكاة العنيرء وأما اللولؤ فتقدم فا في كلام "الغي' 
وغيره» وفي "الدر المحتار": لا زركاة في اللالي والجواهر وإن ساوت ألوفً اتفاقاًء إلا أن تكون للتجارة. واستدل 
الفقهاء لذلك بحديث: لا مس في الحجرء لكنه ضعيف عند الحدئين» كما في "الزيلعي" وغيره» وروى ابن أبي شيبة 
عن عكرمة: "ليس في حجر الولو ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا للفجارة» فإن كانا للتجارة ففبهما 
الركاة"» موقوف كذا في "الدراية". 
فيها: أي في أموال اليتامى» وذكر المصنف في هذا الباب مسألتينء أما الأولى فقال الترمذي: قد احتلف أهل 
العلم في هذا الباب» فرأى غير واحد من أصحاب الني ك في مال اليتيم زكاة» منهم عمر وعلي وعائشة وابن 
عمر» وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة» وبه 
قال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك» قال العييّ: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول أبي وائل وسعيد بن 
حبير والنحعي والشعي والحسن البصري» وحكي عنه إجماع الصحابةء وقال سعيد بن المسيب: لا بحب الزكاة 
إلا على من تحب عليه الصلاة والصيام قال ابن رشد: وسيب اختلافهم هو اخحتلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية» 
هل هي عبادة كالصلاة والصيام» أم هي حق واحب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال: هي عبادة» اشترط فيها 
البلوغ» ومن قال: هي حق للفتقراء على الأغنياى م يعتبر في ذلك بلوغا. 


کتاب الزکاة ۳۹ زكاة أموال اليتامى والتجارة هم فيها 
۳ ء ا PE‏ غ ر ۸ 
الجرُوا في أَمْرّال النَامى لا تأكلها الرّكاة. 
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۳ - مالك عن عبد الرّحْمَن بن القاسم» عن بيه أنه قال: كائت عائشة تليني أنا 
وخا لي يمين في حجرهاء فكائت تحرج من أموالتا الركاة. 


اتجروا : بتشديد المئناة الفوقية» أمر من الافتعال» "قي أموال اليتامى لا تأكلها ال ر كاة" حجة لن قال بإججاب 
الزكاة في مال الصبي» ومن أنكره هله على النفقة لوجحهين: أحدها: أن الزكاة لا تفي جيع الالء فعلم أن المراد 
به النفقة الي تستغرق جيع الالء قال السرخحسي: ألا ترى أنه أضاف الأكل إلى جيع الال؟ والنفقة هي الي تأي 
على جميع امال دون الزكاة. والثاني: أن اسم الصدقة يطلق على النفقة؛ لما روي عن البي 5# أنه قال: إت السك 
إذا أنفق على أهله كانت له صدقةء وتعقب بأن اسم الزكاة لا يطلق على النفقة لغة ولا شرعأًء ولا يقاس على 
لفظ صدقة؛ لأن اللغة لا تؤحذ بالقياس» قلت: لكن الروايات مختلفة بلفظ الصدقة وبلفظ الزكاة» ولو سلم 
فالصحابة مختلفة في ذلك كما تقدم» وحكي عن الحسن إجماع الصحابةء ولا أقل من ذلك أنه قول صحابي 
عارضه قول صحابي آحر» ويي "الك وكب": تأويله عندنا الإنفاق على نفس اليتيم» فإنه فد يسمى صدقة؛ لما قال 
البي 4 قي غير هذا الحديث: تصدق على نفسك ومن روى ههنا بلفظ الز كاةء فرواية بالمعى عنده» مع أن 
ظاهر "تأكله الصدقة" إحاطة الصدقة كل ماله وذلك لا يكون قي الزكاةء فإما لا تحب بعود المال إلى أقل من 
النصاب» وإن م يكن نصاباً من أول الأمر م تأكله الصدقة رأسأًء وأما إذا أريد ها النفقة سواء كانت نفقة نفسه 
أو أحد ممن یجب عليه تفقته کان ظاهر! في معتاه. ۰ 

تليني !خ: أي تتولى أمري "أنا وأحا لي" وليست قي النسخ المصرية زيادة لفظ: "أنا"» والمراد بالأخ على الظاهر 
عبد الله بن محمد بن ابي بكر "يتيمين في حجرها" تقدم معن الحجر قي الباب السابق أي بعد قتل آبيهما .عصر› 
وقي "التقريب": قنل سدة ۳۸ه. "فكانت تخرج من أموالنا الزكاة" صريح قي إيجاب الزكاة مع ما لعائشة من 
علو الشأنء لكن تقدم في الباب السابق: "ما تلي بنات أحيهاء فلا تخر ج من حليهن الزكاة"» قال الحافظ تي 
"التلحيص": وعكن المع بينهما بأها ترى الزكاة في إلحلي» ولا ترى إخحراج الركاة مطلقا عن مال الأيتام» قال 
ان اوا وا روي کن غور ع رات رعا من اول بوجو ها في مالمما أي الصبي والجحنون لا يستلزم كونه 
عن ماع؛ إذ قد علمت إمكان الرأي» فيجوز كونه بناء عليه. على أنه يحتمل أن يكونا بالغين» وإطلاق اليتيم 
جحاز» وهذان الأثران استدل هما من قال يإيجاب الزكاة في مال الصبي» ومن أنكره استدل .ما قاله القاري قي "شرح 
النقاية"» ولنا: ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم - وقال: على شرط مسلم - "أن الني ل قال: 
رفع القلم عن ثلانة: عن النائم حن يستيقظ» وعن الصبي حى يحتلم وعن انحنون حي يعقل' وف آثار محمد ين 
الحسن: أحبرنا ايو حنيفة قال: حدثنا يٹ ين اي سليم عن جحاهد عن ابن مسعود قال: "ليس ف مال اليتيم ز اة" = 


کتاب الز کاة 4٠‏ زک موا ایو رة م ا 
4 - مالك آله يلعَه؛ أن عا عائشة روج التب کل كا نت نعطي أموّال اليامَى مر 
E‏ شتّرّی لبي أخیه بامی فی حجر مالا فبیع 
َلك الْمّال بعد بمال كثير. 

قال مّالك: لا باس بالقَجَارَةٍ في أَمَوًالٍ الْيَامَى لهم إذا كان اولي مَأموناء فلا 
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= وليث كان أحد العلماء العبادء لكن احتلط في آخحر عمره» ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب فيأحذ عنه حال 
احتلاطه» ويروبه مع تشديد أمره في الرواية ما لم يشدد غيره على ما عرف وروى اليهقي عن ليث بن أبي سليم 
عن محاهد عن ابن مسعود قال: "من ولي مال اليتيم فليحص عليه السنين» وإذا دفع إليه ماله أخيره ما فيه من 
الزكاة» فإن شاء زكى وإن شاء ترك" وروي عن ابن عباس أيضاً إلا أنه تفرد بإسناده ابن فميعة. ولأن من 
شروطها النية» وهي لا تتحقق من الصي» ولا يعتبر نية الولي؛ لأن العبادات AS‏ 
أموال اليتامى إخ: زاد في النسخ المصرية: "الذين في حجرها" وليست هذه الزيادة في النسخ اهندية: "من 
يتحر حم فيها" لئلا تأكلها الصدقةء أو لتنمو فيفضل هم ما يقوم بهم» ويبقى لمم ما يتفعهم بعد البلوغ» والحملة 
مفعول لقوله: "تعطي" ولا ذكر ف الأئر للزكاةء واستدل المصتف بذلك وبالأثر الآ على السألة الثانية» أي 
جحواز التحارة في مامم. أخيه إخ: عبد ربه بن سعيد "يتامى في حجره مالا فبيع" بيناء المجهول من الاضي 
"ذلك المال بعد" - بالضم - على البناء أي بعد ذلك "مال كثرر" .مثلثة» وقيل: .عوحدة. 

في أموال اليتامى: لنفعة اليتامى لا لنفسه» "إذا كان الولي انا هذا شرط في إذن التجارة واللفظ مفعول من 
"الأمن" باهمزة واليم في جميع النسخ للمندية والشروح المصريةء ولي أكثر متوها من "الإذن" باهمزة والذالء 
والأوحه الأول» فإن حسرت أموالحم قي التجارة أو تلفت "فلا أرى عليه ضمانا" ذكر شيخنا الدهلوي بعد ذكر 
هذه الآثار: وعليه الشافعي» ففي "المنهاج": وله أي لولي بيع ماله بقرض أو نسيئة للمصلحة» ويز كي ماله» وينفق 
عليه بالمعروف» قلت: وعلم من ذلك أن الأمر بالفجارة في ماله عندهم ليس للوحوب» بل للإباحة ومكارم 
الأحلاق» وهكذا عند الالكيةء قال الباحي: قوله: "جروا" إذن منه في إدارقا وتنميتهاء وذلك أن الناظر لليتيم إا 
يقوم مقام الأب له» فمن حكمه أن ينمي ماله ويثمره له» ولا يثمره لنفسه؛ لأنه حينئذ لا ينظر لليتيم» وإما ينظر 
لنفسه» قإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم وإلا فليدفعه إلى ثفة يعمل فيه لليتيم على وجه القراض بجزء يكون له فيه 
من الربح» وسائره لليتيم» وهكذا عند الحنفية» ففي "الدر المختار": ولا يتجر الوصي في ماله أي اليتيم لنفسه» = 


کتاب الز کاة E3‏ زكاة اليراث 
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مالك أنه قال: إن الرحل إذا هّلك ولم يود ركاة ماله إِّي أرَّى أن يُوْحَذ ذلك من ثلث 
ا ن و اه یور د ر ت a RY‏ رھ فا ا 
ماله» ولا يجاور بها الثلث» ويبتدأ على الوَّصَاياء وارَاهًا بمنزلة الدين عليه فلزذلكت 


= وجاز لو اجر في مال اليتيم لليتيم» قال ابن عابدين: قوله: "حاز" أفاد أنه لا يجبر الوصي على التجارة والتصرف 
مال اليتيم» وبه صرح في "نور العين"» وقي "درر الحكام": وله أي للوصي التجارة .مال اليتيم لليتيم» لا لنفسه بهء 
أي لا يجوز له التجارة لنفسه بعال اليتيم» وبسط ما يجوز له من التصرفات في مال الصي وما لا يجوز. 

إذا هلك إخ: أي مات "و لم يود" في حياته "زكاة ماله إني أرى أن يوحذ ذلك" أي الركاة "من ثلث ماله" 
بشرط الوصية كما سيأني» "ولا يجاوز ما" أي بال زكاة "الثلث" أي لا يوحذ في ال ركاة أكثر من ثلث تر كته؛ لأنه 
لا حق للميت في أكثر من الثلث» قلت: لكن استلي في فرو ع المالكية بعض الصور من قيد الثلث» بل خرج فيها 
من رأس الال كما قي صدقة الماشية إذ مات رها بعد ججيء الساعي قبل الأداءء صرح بذلك في زكاة "الشرح 
الكبير" وكذلك اي زكاة العين إذا اعترف جلوها وبقاتها لي ذمته» وأوصى يإخراجها كما صرح به الدسوقي» 
ولا وصية في الزائد على الثلث مطلقا عند الحنفية كما في فروعهم إلا أن يجيزها الورثة» و"تبدا" أي الزكاة» وني 
النسخ اهندية: "ببتداً" أي أداؤها "على الوصايا" المتفرقة» لكن في الفروع ذكر تقلسم بعض الوصايا على الزكاةء 
وعند الحنفية كما في "الدر المختار": إذا اجتمع الوصايا قدم الفرض وإن أحره الموصي» وإن تساوت قدم ما قدم 
أي الموصي إذا ضاق الثلث عنها. "وأراها" أي الز كاة "بمنزلة الدين عليه" أي في التأكد والتقدم على الوصاياء لا في 
الإحراج من الثلث» فلا برد عليه ما قاله الزرقاني: ليس على ظاهره؛ لأن الدين من رأس الال إجماعا إل ولذا قال. 
فلذلك إخ: أي لكوفا بمنرلة الدين في التأكد "رأيت أن تبدا" ببناء اجهول أي يقدم إخحراجحها "على الوصابا" 
المتفرقةء قال: "وذلك" أي إيجاب إحراج الزكاة "إذا أوصى ما ايت" "فإن م يوص بذلك" أي بإحراجها 
"الميت» ففعل ذلك آهله" أي أحرجوا الزكاة عنه» "فذلك حسن" أي تبرع منهم للميت» "وإن نم يفعل ذلك 
أهله لم يلزمهم ذلك" قلت: هكذا قالت الحنفية كما صرح به ابن عابدین إذ قال: ظاهر کلامهم أنه لو کان 
عليه زكاة لا تسقط عله بدون وصية؛ لتعليلهم لعدم وحوها بدون وصية باشتراط النية فيها؛ لأفما عبادة» فلا بد 
فيها من الفعل حقيقة أو حكما بأن يوصي بإحراحهاء فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك ثم رأيت في صوم 
"السراج" التصريح بجواز تبرع الوارث بإحراجحهاء وأما احتلاف الأئمة في ذلك فقال ابن رشد في "البداية": إذا 
مات بعد وجوب الزكاة عليه» فإن قوماً قالوا: يخرج من رأس ماله» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثورء 
وقوم قالوا: إن أوصى هما أحرحت عنه من الثلث»ء وإلا فلا شيء عليه» ومن هولاء من قال: يبدأ ها إن ضاق 
الللث» ومنهم من قال: لا يبدا بماء وعن مالك القولان جميعأء ولكن المشهور أا بمنزلة الوصية. 


كعاب الز كاة 14۲ زكاة اليراث 
رأيت أن بدأ على الوَصَايّاء وَذلك إذا أَوْصى بها المَيّت. قال: فإن لميوص بذلك 
ك ا E EOE OE E A a E a a e 0 Ta‏ 
المت ففعَل ذلك أهْلةُ فذلكٌ حَسَنْ وإن لم يفعّل ذلك أهلهُ لم يمهم ذلك قال 


ف مال وره ي دين ولا عرض ولا دار ولا عَبْدٍ ولا وليدةټٍ» حتى يحول على ثْمَنِ ما 

اع من ذلك أو اققضى الحَوّل من يوم بَاعَةُ أو قَبضَةُ. قال مالك: والسئة عندنا أله 
و ت ب ا ر A‏ و ت ا و ا TE‏ 

لا تحب على وارثِ في مال ورثه الركاة حتى يحول عليه الحول. 


السنة عندنا: "الي لا احتلاف فيها" بالمدينة المنورة "أنه لا تحب على وارث زكاة في مال ورئه" بصيغة الماضي» 
وضمير المفعول الراحع إلى الال على ما في النسخ المصرية» وأما على النسخ المندية فبلقظ: "ورثة" على 
لملصدرية» ففي "مختار الصحاح": ورث يرث ورتا وورثة وورائة بكسر الواو في الثلائة» م ذكر بعض أنواع 
امال تشبلا فقال: "ني دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة" أي أمة "حى يحول على تمن ما باع من ذلك" 
المذ كور "أو اقتضى" أي قبض» وهذا يتعلق بالدين» فإن ديون الميراث يستقبل هما الحول عند الإمام مالك» صرح 
به ابن رشد وغیره من اصحابه. 

"حول" فاعل يحول "من يوم باعه" أي ابتداء الحول من يوم بيع الال الموروثء "أو قبضه" أي قبض الدينء والمعن: 
أن المال الذي وصل إلى أحد في الميراث لا يحب فيه الزكاة حي يصير مال تحارة» ومال التجارة لا يكون حي 
يتصل به الفعل من البيع والشراء وهذا إذا كان المال ما لا جب الزكاة قي عيته كالعرض» وإن كان نما يجب في 
عينه كالذهب والفضةء فيجب الزكاة بعد الحول من يوم القبض» ففي "الدر المختار": ما اشتراه للتجارة كان ها؛ 
لمقارنة النية لعقد التجارة» لا ما وره ونواه ها لعدم العقدء إلا إذا تصرف فيه تاويا للتجارة فتجب الركاة لاقتران 
لنية بالعمل» قلت: وهذا في العروض» وأما إذا ورث دينا فهو في حكم الدين امعوسط عند أبي حنيفة» وسيأني 
حكم الديون ف الباب الآتي» ففي "الدر المحتار": ومثله أي مثل الدين المتوسط مالو ورث دینا على رجحل إم. 
ورثه إخ: آي حصل له في الميراث» "ال ركاة" بالرفع» فاعل "لا تحب". "حي يحول عليه الحول" أي بعد القبض كما 
تقدم» والظاهر: أن الراد بالمال ههنا ما يحب في عينه الركاة كالنقدين» جخلاف ما تقدم» فكان المراد فيه الال الذي 
تحب ال زكاة في قيمته» فلا تكرارء فالمال الذي لا تحب في عينه الزكاة لا بحب فيه على الوارث حن يحول عليه الحول. 


کتاب ال زکاة 4۳ الزكاة في الدين 


- مالك عن ابن شهاب» عن السّائب بن يزيد: ان عُثمَان بن عفان کان 
یقول: هذا شَهْرُ رکاتکم فمن کان عليه دين فلیود دی حتّی تحخصل أموّالکي 
ف 

فتؤدون منها الركاة. 

۷ - مالك عن ايوب بن أي تَمِيمَة السحتياني: ا ز کب فی مال 

” ” إلى عماله 

يحتمل أن يقول هذا لمن عرف حاله قي الحول»ء ويحتمل أن يريد: أنه الشهر الذي جرت عادة أكثرهم بإحراج 
الزكاة فيه» قال الزرقاني: قيل: الإشارة إلى رحب» وإنه حمول على أنه كان تمام حول الالء لكن يحتاج إلى 
آراد شهر رمضان» وقال أبو عبيد: SS‏ آنه شهر الله الحرم. "فمن كان عليه دين" لأحد "فليود" 
أولاً "دينه حي تحصل آموالكم" أي تبقى الأموال حالصا لكم غير مشغول جق الغير» "فتودون منها" بضمير 
الحأنيٹث في النسخ المصريةء أي من الأموال الباقية بعد أداء الدينء وبضمير التذ كير في الهندية» أي مما محصل بعد 
أداء الدين "الزكاة". إعلم ولا أن الأئمة مختلفة في وجحوب ال زكاة على المديون» قال ابن رشد: المالكون الذين 
عليهم الديون الي تستغرق أمواهي أو تستغرق ما بحب فيه الركاة من أمواهم» وبأیديهم أُموال تحب فيها 
الركاةء فم احتلفوا! في ذلك فقال قوم: لا زکاۃ فی مال حا کان أو غیره حي تخوج منه الديون» فإن بقي ما 
حب فيه ال ر کاة زکي؛ وإلا فلاء وبه قال الثوري وأبو نور وابن المبارك وجاعة» وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين 
لا يعنع زكاة الحبوب» وينع ما سواهاء وقال مالك: الدين بنع زكاة الناض فقط إلا أن يكون له عروض فيها 
وفاء من دینه» فانه لا عنم. وقال قوم .عقابل القول الأول وهو ان الدين لا عنع الزكاة أصلا. 

کتب إخ: أي مكتوبا إلى بعض عماله على الظاهرء وسيأتي عن كلام صاحب "اجحمع": أن المكتوب كان إلى ميمون 
بن مهران» و كان على حراج الحزيرة وقضائها لعمر ين عبد العزيز كما في "تمذيب الحافظ'» "في مال قبضه بعض 
الولاة" أي أحذه من امالك ظلما "يمره" أي يأمر عمر بن عبد العزير عامله "برد" أي اال ل القبوض ظلاً "إل 
آهل :ومالك رتود ا ورل آي كب ايضا أن فود ر ان ا مض فن ال فط الل ادى 
ملك صاحبه قي هذه الأعرام وبه قال الثوري وزفر والشافعي»› قاله الزرقاني» "ثم عقب بعد ذلك" أي آرسل بعد 
الكتاب الأول "بكتاب" آحرء ورحع عما کتبه أُولاً» فكتب في هذا الكتوب الثاني: "ألا تؤحذ منه" أي من ذلك 
المال "إلا زكاة واحدة" نظرا على أن الركاة تحب في العين بأن يتمكن من تنميته» وهذا الال هنع عن تنميته» - 


کتاب الرکاة 44 الزكاة في الدين 


فض اض اة فلا ا برد إلى اهل وار ا لاف السنين» 


أي E‏ ظلما 


نم عقب بعد ذلك بکتاب: ألا وذ منه إلا رکا وَاحدة؛ فاته کان ضمَارًا. 


٨۸‏ - مالك عن يزيد بن حصيفة: ائه سال سليْمَان بن يسار عَنْ رَخُل ا له مال 
وَعَليّه دين مله أَعَليه رَكاة؟ فقَال: لا 


= فلم تحب فيه إلا زكاة واحدةء وبه قال مالك والأوزاعي» وقال الليث والكوفيون: يستأنف به حولاًء ونقله ابن 
حبيب عن مالك» وهو أحد قولي الشافعي» قاله الزرقاني. ولا يذهب عليك أن قوله: "إلا زكاة واحدة" بلفظ 
الاستثناء في جميع النسخ المصرية وأكثر اهندية والمتون والشروح» فما في بعض النسخ الندية من سقوط "إلا" غلط 
من الناسخ» فإن المعروف من مذهب عمر بن عبد العزيز إيجاب الزكاة الواحدةء "فإنه" أي هذا الال "كان ضمارا" 
بكس الضاد اة أي غاا عن رهه ل يقدز على ااه قال اى اعد الر :اوقل الشمار الذي لا يدري 
صاحبه أيخرج أم لا؟ وهو أصح» ولي "امحمع": في حديث ابن عبد العزيز: كتب إلى ميمون بن مهران في مظا م 
کانت في بیت الال أن يردها على أرباماء ويأحذ منها زكاة عامها؛ فإنما كانت مالا ضمارا - هو الغائب الذي لا 
يرجى - من أضمرته إذا غيبته» فعال معن فاعل أو مفعل» وأحرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون قال: أخحذ 
الوليد بن عبد الملك مال رجحل من أهل الرقة - يقال له: أبو عائشة - عشرين ألفاء فألقاها قي بيت الالء فلما ولي 
عمر بن عبد العزيز أتاه ولده» فرفعوا إليه المظلمة» فكتب إلى ميمون أن ادفع إليهم ماله وخذ زكاة عامهم هذاء 
فانه لولا انه کان مالا ضمارا أحذنا منه زكاة ما مضى» كذا في "الدراية". 

وكتب شيخنا الدهلوي في "المسوى": أظهر قولي الشافعي تي الدين الحال على ملي وي أن فيه الز كاة بالفعل» ولي 
الضمار والدين المؤحل والمتعذر أحذه أن يجب فيه إذا وحد للأحوال كلهاء وقال مالك: عليه زكاة حول واحد 
كقول عمر بن عبد العزيز» وعند أبي حنيفة لا تحب ني الضمارء ولي "الهداية": لنا قول علي: لا زکاة نې مال 
الضمارء قال الريلعي: غريب» وني "البناية": أراد أنه لم يثبت مطلقاء وقال السروجي: روي هذا موقوفاً ومرفوعا 
إل الني #4 بنقل الأصحاب» كصاحب "المبسوط" "واحيط" "والبدائع"» وقال الزيلعي: وروى أبو عبيد القاسم بن 
سلام حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: "إذا حضر الوقت الذي يودي 
فیه الرجحل زکاته دی عن کل مال وعن کل دین إلا ما کان منه ضماراً لا برحوه"» وقال القاري في "شرح 

لنقاية": ولنا ما ذكره سبط بن الجوزي في "آثار الإنصاف" عن غمات اين غمر: لا زكاة في مال الضمار. 

n‏ يعن کان له مال .عدار الدین ولا مال له زائدا عن مقدار الدين "أ عليه زکاته" أي زکاة هذا 
المال المشغول بالدين» وفي النسخ المصرية بدون الضمير بلفظ: "زكاة"ء والمودى واحدى "فقال: لا" زكاة عليه 
وبه قال الجحمهور كما تقدمت أقواهم» حلاف لأظهر أقوال الشافعي. 


کتاب الزکاۃ 4۵ الزكاة في الدين 


ور 


قال مالك: الام الي لا احتلاف فيه عِندَنا في الدين: ان صاحبه لا بر کیعهحی 
قيض ون اقام عِندَ الي هو عل سن دات عدي تم ق قَبّضَه صَاحبه لم جب عليه 
إلا رَکاة والحدة قان بض منه شا ا تجبُ فيه ه الركاق فاه إن کان ل سوی . 


ادي رض قحب فيه رکا فان بريه مح مض من بيه ذَلكَ. قال: ران لم کن له 


الحملة صفة للها جواب الشرط 0 


س 


اض عَيْرُ الذي فضي من دینه» وکان الذي اققضی مر دنه لا افد ا اة قاد 


النقدين ر 


زکاة عليه فیه» رن خط علد ما ا إن کان اققَضى بَعْد لِك ما يتم به الرًّکاة 


في الدين إلخ: في مسألة الدين إذا كان لأحد "أن صاحبة" أي مالكه "لا يزكيه حى يقبضه» وإن أقام" أي امال 
الذي هو دين "عند الذي هو عليه" أي عند المديون "سنين ذوات عدد" أي إن أقام عنده عدة سنينء "ثم قبضه 
صاحيه» لم يجب عليه إلا زكاة واحدة" نظراً على أنه لو وحب لكل سنةء فرعا أححفته الزكاةء لكن عدم الزكاة 
في الدين عند المالكية مقيد بأربعة شروط ذكرت في الفروع ك"الشرح الكبير" وغيره. ثم ذكر الملصنف حكم 
الدين إذا استوقي متفرقاء فقال: "فإن قبض" صاحبه "منه" أي المديون أو الدين "شيا لا تحب فيه ال زكاة" أي قيض 
منه شيغا لا يبلغ حد النصاب فقوله: "شيئ" موصوفب وجلة "لا بحب" صفة له "فإنه إن كان له" أي الالك 
"مال" آحر "سوى الذي قبض" من الدين» ويكون هذا لمال مما "تحب فيه الزكاة"» والحملة صفة للمالء "فإنه 
يكي" هكذا في جميع اللسخ المصرية» وقي المندية بزيادة ضمير بلفظ: "ي ركيه"» قال الزرقان: ولابن 
وضاح: "ي زكيه"» وهذا يدل على أن لفظ جى بدون الضميرء ثم اللفظ ببناء الفاعل ويتمل البناء للمفعولء وما 
تقدم عن ابن وضاح: "يز كيه" اء الضمير يؤيد الأول والحملة جزاء للشرطء "مع ما قيض" واستوف "من دينه 
ذلك" قال الزرقاني: وکذا إن کان ما عنده أقل من نصاب قد حال عليه الحولء ثم قبض ما إذا أضافه إليه تم به 
نصاب» فإنه يزكي يوم القبض عنهماء فزن م حل الحول على ما بده م يزك ما قبض من دينه حن يلغ نصابا. 

أ يكن له ناض إل: قال تي "اجمع": ناض المال هو ما كان ذهبا وفضة عينا أو ورقاء نض الال: إذا تحول نقدا 
بعد ما كان متاعأ ومنه حديث: صدقة ما نض أي حصل وظهر من أمان أمتعتهم وغيرها. "غير الذي اقتضى من 
دینه" أي نم یکن له مال سوى الذي استوف من دينه» "و كان الذي اقتضى من دينه لا حب فيه الزكاة" لقلته عن 
النصاب» وجملة "لا بحب" حبر ل" كان" "فلا زكاة عليه فيه" أي في هذا الال الذي استوق من دينه» "ولكن 
ليحفظ عدد ما اقتضى"؟ ليضمه مما يستوقي بعد ذلك "فإن اقتضى بعد ذلك عدد" أي مقدار "ما تتم به الزكاة مع 
ما قبض" من الدين "قبل ذلك» فعليه فيه الز كاة"؛ لأنه تم النصاب بضمه عا كان مستوفق قبل ذلك. 


کتاب الزکاة 4 الزكاة في الدين 
م ر ر 2 r. ٤ E‏ ر د 0 ك ۰ "a re LL‏ غو 4 4~ 8 
مَعَ مَّا قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. قال: فإن كان قد استهلك ما اققضى آولا 
eof‏ ا 2 : س 8 E ol” E‏ ج 2 © /ٌ ek Er‏ 9 

أو لم يكن يَستهلكه» فال ركاة وَاجبة عليه مع ما اقتضى من دينهء فإذا بلغ ما اقتضّى 


ما اقتعضى أولا: بفعله» "أو لم یکن يستهلکه" بل هلك بنفسه أو م يهلك أصلا بل كان موحوداء أما على الثاني 
فلا ريب أته يضم» وأما على الأول يعي إذا هلك بنفسه» فالمسألة حلافية عند الموالك» قال الباحي: لو اقتضى 
عشرة من دينه» فتلفت بأمر من السماء ثم قبض أحرى فقال محمد بن المواز: ليس عليه زكاة ما تلف وقال 
سحنون قي "الجموعة": سواء تلفت بسببه أو بغير سببه» يزكيها» وهو قول ابن القاسم وأشهب» قلت: وذكر 
الخلاف الدسوقي أيضاء واقتصر الدردير في "الشرح الكبير" على القول الثاني فقط؛ إذ قال فيمن قبض عشرة ثم 
عشرة: يز كيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الأولى لقبض الثائية» بل ولو تلف المتم» قال الدسوقي: اسم مفعول» أي 
حيث قبض نصاباء فإنه ي زكيه ولو تلف بعضه قبل كماله» حلافاً لابن المواز» حيث قال: إذا تلف العم من غير سببه 
سقطت زکكاته» وسقطت زكاة باقي الدين إن نم يكن فيه نصاب» وأما إذا تلف بسببه فال ر كاة اتفاقا ورده المصنف 
ب'لو" واستظهره ابن رشد "فال ر كاة واجبة عليه" إذا تم النصاب "مع ما اقتضى من دين" أولا ولو أتلفه. 

فإذا بلغ إخ: أي بلغ جملة ما استوف من الدين ولو متفرقا "عشرين ديناراً عينا أو مائيي درهم" أي بلغ نصاب 
الذهب أو الفضةء "فعليه فيه الز كاة" لتمام النصاب» "ثم ما اقتضى" وف الدسخ المصرية: "ثم ما اقتضاه بعد ذلك" أي 
بعد استيفاء النصاب "من قليل أو كثير فعليه فيه الركاة" عند القبض» ولا ينظر النصاب بعد ذلك إذا كمل النصاب مرق 
"محساب ذلك" أي بحساب ما قبض» ولو دينارا أو درهماء وحاصل ذلك كله: أن الدين إذا استوف متفرقاء فلا تحب 
عليه ال زكاة حي يتم النصاب» فإن استوف في الحرم مثلاً عشرة دنانير» ثم في رحب عشرة أحرى» فلا تحب الزكاة إلا 
في رحب» ولو تلف العشرة الي استوف في الحرم إلا أن يكون عند الاستيفاء الأول عنده من النصاب مقدارا يجب فيه 
الزكاة» فتضم هذه العشرة إلى ذلك النصاب» ويز كى معهء ثم إذا تم النصاب في رحب فكلما يستوقي بعد ذلك من 
قليل وكثير» فتجب زكاته عند القبض» ولا ينتظر النصاب بعد ذلك وفي "المسوى": أظهر قولي الشافعي في الدين الحال 
على ملي وني أن فيه الزكاة بالفعل» وقي الضمار والدين الموجل والمتعذر أحذه أن يجب فيه إذا وحد للأحوال كلها. 
وعند أي حنيفة الديون ثلاثة أنواع: دين قوي كقرض وبدل مال تحارة» فكلما قبض أربعين درهما يازمه درهم» وقيد 
بأربعون؛ لأن الركاة لا تحب ني الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين؛ للحر ج» فكذلاك لا يجب الأداء ما م 
يبلغ أربعين للحر ج. والثاني: دين متوسط وهو بدل مال لغير التجارة كثمن السائمة وعبيد الخدمة» فيجب عند قيض 
مائتين منه. والثالث: دين ضعيف» وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة وحلع» فلا تحب إلا عند قبض مائتين 
منه مع حولان الحول بعد القبض» ولا حلاف في أن حول الدين القوي هو حول الأصلء واحتلفت الروايات عنه في 
حول الدين المتوسط هل يلحق بالدين القوي أو الضعيف» وهذا كله عند الإمام» وعند صاحبيه الديون كلها سواء 
تحب زكااء ويؤدي مي قبض شيا قليلاً أو كيرا إلا دين الكتابة والسعاية في رواية» كذا في "الدر المختار" وهامشه. 


كتاب الزكاة £۷ الركاة في الدين 


شرب یازا تا آز ماي زعي ف عليه فيه الرّ کات تُه ما افقضى بعد َلك من قبل 
او کٹیر» فيه يه E‏ بحساب ذَلكٌ. قال مَالك: والدلیل على أن الدين غيت 


قال مالك إخ: شرع المصنف من ههنا بيان الدليل لا قاله أولاً من "أن الال إذا بقي عند المديون عدة سئين» 
فلا تحب فيه الزكاة إلا لسنة واحدة"» فقال: "والدليل" مبتدأء وحبره "أن العروض" إخ. "على أن الدين" إذا ما 
ت غو أي سنين "ثم يقتضى" أي يستول "فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة" أي لسنة واحدة لا لكل 
السنين» "أن العروض" أي الأمتعة "تكون عند الرحل" وذكر الرحل للأكثريةء والمراد: التاجر الحتكر ولو أنئىء 
"للتجارة أعواما" أي تحتكر عنده سنين» "ثم يبيعهاء فليس عليه في أماما إلا زكاة واحدة" عنده» فاستدل بقياس 
الدين على عرض الحتكرء والجامع بينهما: عدم القدرة على النماء لكن المقيس عليه وهو زكاة المحتكر أيضا 
يختص .عسلك اللإمام مالك فإنه فرق بين المحتكر والمدير حلافا للحمهور» قال ابن رشد في "مقدماته": التاحر 
ينقسم ج قسمين: مدير وغير مدير» فالمدير الذي يكثر بيعه وشراؤه» ولا يقدر أن يضبط أحواله» فهذا يجعل 
لنفسه شهرأ من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض» ويحصي ماله من الديون الي يرتحى قبضهاء فيز كي ذلك 
مع ما عنده من الناض» وأما غير المدير وهو الحتكر الذي يشتري السلع ويتربص ها النفاق» فهذا لا زكاة عليه 
فیما ا شترى من السلع حن يبيعهاء وإن أقامت عنده أحوالا. 

وقال أيضاً فى "البداية": أن مالكا يه قال: إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال قي الدين» وذلك عنده ق 
التاجر الذي تنضبط له أوقات شراء عروضه»ء وأما الذي لا ينضبط هم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه» وهم الذين 
يخصون باسم المدير» فحكم هولاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من ابتداء ججارقم: أن يقوم ما بيده من 
العروض» ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العون وما له من الدين الذي يرتحى قبضه إن م يكن عليه دين مثله» وذلك 
بخلاف قوله في دين غير المديرء E‏ نصاباً ادى زکاته» وسواء نض له في عامه شيء 
من العين أو لم ينض بلغ نصابا أو نم يبلغ» وهذه رواية أبن الماحشون عن مالك» وروى ابن القاسم عنه: إذا م يكن 
له ناض و كان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء» فمنهم من نم يشترط وجود الناض عنده» ومنهم من 
شرطه» والذي شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب» ومنهم من ل يعتبر» وقال المزني: زكاة العروض يكون من أعياها 
لا من أنماماء وقال الجمهور ااي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه 
واحدي وأنه من اشتری ا للتحارة» فحال عليه الحول» قومه وزكاه» وأما مالك فشبه ا بالعين؛ لقلا 
تسقط ال زكاة رآسا عن الدير» وهذا هو بان یکون شرعاً زائداً أشبه منه بأن یکون شرعاً مستنبطاً من شرع ثابت» 
ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس الرسل» وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع» إلا ما يفعل 
من المصلحة الشرعية فيه» ومالك يعتبر المصالم» وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها. 


کتاب الزکاة ۸ الزآكاة في الدين 
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وذلك: أي عدم وجوب الركاة عليهما إلا بعد النض والبيعء دليله: "أنه ليس على صاحب الدين أو العرض" 
امحتكرء والعرض بالإفراد ثي النسخ اندية» وبالمحمع أي العروض ي المصرية» وهكذا في الآتي "أن يخرج زكاة 
ذلك الدين أو العرض" بالإفراد والجحمع نسختان» "من مال سواه" كعين عنده "وإما تخرج" بصيغة التأنيث على 
لبناء للمجهول» وقي المصرية بلفظ التذكير» فيحتمل ببناء اجهول أو المعلوم "زكاة كل شيء منه» ولا تخرج إلز كاة'» 
وي أكثر النسخ المصرية: "ولا يخرج زكاة" بالتذكير والتنكير» "من شيء عن شيء غيره" فإذا قلنا بوحوب زكاة 
الدين لكل سنةء أو بوجوب زكاة العرض امحتكر المعد للتجارة حال احتكاره» لزم إحراج زكاة شيء عن شيء 
آحر» وأوضح منه ما في "المدونة" إذ قال: والدليل على ذلك أنه ليس على الرجل في الدين يغيب عنه سنين ثم 
يقبضه» أنه ليس عليه إلا زكاة واحدةء وني العروض ببتاعها للتجارة فيمسكها سنين ثم يبيعهاء أنه ليس عليه إلا 
زكاة واحدة» أنه لو وبحب على رب الدين أن يخرج زكاته قبل أن يقبضه» م يجب عليه أن يخرج في صدقة ذلك 
الدين إلا دينا يقطع به لمن يلي ذلك على الغرماء يتبعهم به» إن قبض كان له وإن تلف كان منه؛ من أحل أن 
السنة أن تخرج صدقة كل مال منه» ولا على رب العرض أن يخرج في صدقنه إلا عرضا؛ لأن السنة أن تخر ج صدقة 
کل مال منه» ونما قال رسول الله #: الز كاة في الحرث والعين والماشيةء فليس في العرض شيء حي تصير عينا. 
وأنت حبير يأن الأصل الذي بن عليه - وهو عدم إحراج زكاة شيء عن شيء آحر - مختلف عند الأئمة» قال 
العييْ: الأصل أن دفع القيم في الزكاة جائز عندناء وهو قول عمر وابنه عبد الله وان مسعود وابن عباس ومعاذ 
وطاوس» وقال الثوري: يجوز إحراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء وهو مذهب البخاري وإحدى 
الروايتين عن أحمد» ولو أعطى عرضا عن ذهب وفضةء قال أشهب: يجزيه» وقال الطرطوشي: هذا قول بين في 
جواز إحراج القيم في الزكاةء قال: وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه» وكذا لو أعطى 
درهاً عن فضة عند مالك وقال سحنون: لا يجزيه» وهو وجه للشافعية» وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رأه 
أحسن للمساكين» وقال مالك والشافعي: لا يجوز» وهو قول داود. وأيضا الصنف بنفسه أباح زكاة شيءِ عن 
شيءَ آخحر في التاجحر المدير؛ إذ قال: "يقوم ما عنده ثم ي زكيه" كنا تقد قرياء وبه قال ابنمهون في ادير 
والحتكر مطلقاء فليت شعري! كيف تم التقريب؟ 


کتاب الزکاة ۱4۹ ركاة العروض 


قال يحنى: قال مالك: الأ لذي لا احعلاف فيه عِندتا ي الرَُلِ يکوت لوين 
وَعِنْدَهُ مِنْ العُرُوض ما فيه وَفَاء لما عليه يڻ الٿنيء وټگون ننه ين اقا يوي 
ذلك ما تحب فيه الرکا هركي ما يده ِن اض تب فيو الركاة. قال یحی 

قال مّالك: وإذا لَمْ يكن عنْدهُ من الْعُرُوضٍ أو الد إلا وَفاءِ ديْنه» فلا ركاه عَلَ 


ی کون عِندة ِن لاض صل عَن بیو ما قحب فيه الرکاف عه أن e‏ 


زائد 


زكاة الْعُرُوضِ 


۹ - مالك عن يحیی بن س سيا عَنْ ررق بن حيّان» و کان رريق ETT‏ 


الأمر إخ: زاد في النسخ المندية بعد ذلك: "الذي لا احتلاف فيه عندنا في الرحل يكون عليه دين» وعنده من 
العروض" أي الأمتعة "ما" أي مقدار يكون "فيه وفاء لما عليه من الدين» ويكون عنده من التاض" أي النقد من 
الذهب والفضة "سوى ذلك ما" أي مقدار "تحب فيه الز كاة" لبلوغه النصاب» "فإنه يز كي ما بيده من ناض تحب 
فيه الز كاة" الحملة صفة ل" ناض". زاد في النسخ امندية بعد ذلك: قال يجى: قال مالك. 

فلا زكاة عليه !خ: لأنه قابل الدين» وما قابل الدين فلا زكاة فيه عند الجمهور كما تقدم» "حي يكون عنده 
من الناض" أي النقد "فضل" أي زيادة "عن دينه" أي يفضل عنده عن مقابلة الدين "ما تحب فيه الركاة" أي 
يكون عنده فضل من الدين .عدار تحب فيه از كاةء "فعليه أن يز كيه" أي يز كي هذا الفضل» وحاصله: أن الرحل 
إذا لم يفضل عنده عن مقابلة الدين مقدارا تحب فيه الزكاةء فلا زكاة عليه؛ لما تقدم أن الدين بنع وحوب 
الركاة» أما إذا فضل عنده عن مقابلة الدين» مثلاً يكون عنده نصاب العين أيضاأًء ونصاب العروض أيضاء فالدين 
يصرف إلى العروض عند الإمام مالك» ويوجب الزكاة على العون» وقي المسألة حلاف الحنفية» ففي "الدر 
ال#حار": ولو له لصب صرف الدين لأيسرها قضاء ولو أحتاساً صرف لأفلها زكاة ولو تساويا حي قال أبن 
عابدین: قوله: "لو له نتصب [ے" کان یکون عنده دراهم ودنانیر وعروض التحارة وسوالې» يصرف الدين إل 
الدراهم والدناني ثم إلى العروضء ثم إلى السوائم. 

زكاة العروض: قال البجيرمي: العرض بفتح العين وإسكان الراء: اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال» 
ويطاق أيضا على ما قابل الطول» وبضم العون: ما قابل النصل في السهام» وبكسرها: محل الذم والمدح من الإنسان» 
وبفتحترن: ما قابل الحوهر»ء وقال اججد: جمع عرض وهو المتاع وكل شيء سوى النقدين» وقال في "المصباح 
المنير": قالوا: الدراهم والدنانير عين» وما سواهما عرض» والحمع عروض كفلس وفلوس» وقال أبو عبيد: = 


کتاب الزکاة 16٠١‏ زكاة العروض 


على جَوّاز مصْرَ في رَمَانِ الوليدِ وسليمان وعمَرّ بن عَبْدِ العزيزء RE‏ 
تمر الناس 

= العروض: الأمتعة الى لا يدحلها كيل ولا وزن» ولا تكون حيواناً ولا عقار قال ابن افمام: العروض مع 
عرض - بفتحتون -: حطام الدنياء وبالسكون: المتاع» وهو ههنا أولى؛ لأن الباب قي بيان حكم الأموال الي هي 
غير النقدين والحيوانات» قال ابن رشد في "البداية": اتفقوا على أن لا زكاة في العروض الي لم يقصد ها القحارة» 
واحتلفوا في إيجاب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارةء فذهب فقهاء الأمصار إلى وجحوب ذلك» ومنع ذلك أهل 
الظاهرء وقد أجمع الجحمهور على زكاة عروض التجارة» وإ احتلفوا في الإدارة والاحتكار» والحجة ضم: ما نقله 
مالك من عمل المدينةء وما تقدم من عمل العمرين» وحديث ”مرة» قال الطحاوي: لبت عن عمر وابنه زكاة 
عروض التجارةء ولا تخالف هما من الصحابةء وهذا يشهد أن قول ابن عباس وعائشة: لا زكاة في العروض, إنما 
هو في عروض القنية» ولا حلاف أا لا تحب في عينه» فثبت أا في قيمته» وعن ابي عمرو بن ماس عن أبيه قال: 
أمرني عمر حه فقال: أد زكاة مالك» قلت: مالي مال إلا حعاب وأدم» قال: قومهاء ثم أد زكانها» رواه أحمد 
وأبو عبيد» وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر» فيكون إجماعا. وبسط الكلام الزيلعي وغيره فارحع إليه لو شثت. 
على جواز مصر el‏ طریق كصر .وضع يۇحذ منهم فيه الز كام قال اججد: الجواز كسحاب: صلك المسافر»؛ 
"ني زمان الوليد" بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص القرشي الأموي» "وسليمان" بن عبد الملك بن 
مروان» "وعمر بن عبد العزيز" حامس الخلفاء الراشدين» ومكث في الخلافة سنتين وحمسة أشهر فقط "فذكر" 
زريق "أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين"؛ لأنه كان عاشرهم وهو يأحذ ممن 
يعر عليه» "فحذ نما ظهر من أمواهم" أي من الأموال الظاهرةء ويأحذ عند الحنفية من الأموال الظاهرة والباطنة 
ففي "الدر المختار": العاشر: من نصبه الإمام على الطريق للمسافرين؛ ليأحذ الصدقات من التجار المارين عليه 
بأموا لهم الظاهرة والباطنة» انتهى سختصرا قال ابن عابدين: قوله: "الظاهرة والباطنة“ فإن مال الزكاة نوعان: 
ظاهر» وهو المواشي وما بعر به التاجر على العاشر» وباطن: وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعهاء 
ومراده ههنا بالباطنة ما عدا المواشي» وأما الباطنة الي في بيته لو أحبر بها العاشرء فلا يأحذ منها. 

قال السرحسي: ثم المسلم حين أحرج مال التجارة إلى المفاوزء فقد احتاج إلى حاية الإمام» فيثبت له حق الأحذ 
لأحل الحماية كما قي السوائم يأخحذ الإمام لحاجته إلى حهمايته. قال ابن الهمام: قي العاشر قيد» زاده في "المبسوط" 
وهو أن يأمن به التجار من اللصوص» ولا بد منه» ولأن أحذه من المستأمن والذمي ليس إلا للحمايةء والأثر دليل 
ظاهر للحنفية في أن للإإمام أحذ زكاة الأموال الظاهرة كلهاء وسيأت بيان المذاهب قي ذلك في بابي آحذ الصدقة 
وصدقة الفطر. "ما يديرون به" من الإدارة» بتقلسم الدال على الراء قي جميع اللسخ المصرية» وبعض النسخ الندية 
القدعةء وقي أكثر المندية: من الإرادةء بتقدم الراء وهو تصحيف "من التجارات" قال الباحي: قوله: "ما يديرون 
به من التسجارات" يستغرق العروض وغيرهاء وهو في العروض أظهر؛ لأن التجارة إنما تدار اء ووجه آخر: = 


کتاب الز کاة ٥۱‏ زكاة العروض 

فذكر أن عُمَرَ ِن عَْدِ العزيز كب إله: أن انظر من مر بك من المشلمين فة ها 

ي من ناله مما يديرون به من التَجارَات من کل ارين دیتارا ډینارا» فم 

وثي نسخة: يرتدون 7 

قص فبجسّاب ذلك حى يبلغ عشرین دیتارًا» قان تَقَصت ل ډیتار فدعها 
أي النقص ر ر 

ولا تاد منھا شنا ومن مر بك من هل الذمَة فخذ مما يُدِيرُون مِنْ الكَجَارَاتِ 


= أن سائر الأموال لا يراعى فيها الإدارة من غيرهاء ولا بد من أحذ الزكاة من العين على كل حال» وأما 
العروض فهي الي تفرق بين المقتئ منها - فلا توحذ منه الزكاة - وبين ما يدار منها في التحارة - فيؤخحذ هنه 
الزكاة - فكان الأظهر: أنه أراد بذلك زكاة العروض,» وهذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بذلك إلى 
عماله وأصحاب جوائزه» وأحذ زريق به الناس تي زمانه» وهذا مما يحدث به في الأمصار» ولم ينكر ذلك عليه 
أحد» ولا یعلم أحد تظلم منه بسببه» aS I‏ وجمهور التابعين ممن 
لا بحصى كثرة» فثبت أنه إجماع» وحالف داود في ذلك. 
دیناراً: منصوب على التمييزء وا مفعول ل" خحذ"» والمعئ: يقوم الأمتعة الي عنده» فيأحذ من قيمة كل ما 
بيلغ أربعين دينارا ديناراء وتقدم البسط في مسلك الإمام في زكاة العروض من التفريق بين المدير والحتكرء ولإ 
فرق بينهما عند الحمهور» بل يقوم الكل ويؤدي الزكاةء قال الموفق: يخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينهاء 
وهذا أحد قولي الشافعي» وقال في آحر: هو مخير بين الإحراج من قيمتها وبين الإحراج من عينهاء وهذا قول 
أبي حنيمة؛ لأا مال تحب فيه الزكاةء فجاز إحراجحها من عينه كساثر الأموال» ولنا: أن التصاب معتبر بالقيمة» 
فكانت الز كاة منها كالعين في. سائر الأموال. 
فما نقص: من ذلك» "فبحساب ذلك" أي ربع عشر ما يكون» وهو معنن ما تقدم في موضعه أن ما زاد على 
عشرين دينارا؛ فبحساب ذلك "حي يلغ" أي النقص أو المال "عشرين ديار" أي أقل النصابء "فان نقصت" 
الأموال عن عشرين دينارا "ثلث دينار" بإفراد الثلث في جميع النسخ اندية والمصرية» ولا احتلاف في النسخ ههنا 
جخلاف ما سيأتي من حكم أهل الذمة» "فدعها ولا تأحذ منها شيعا" لنقصه عن النصاب» لكن إن نقص عن 
العشرين أقل من ثلث دينار» فخذ منهاء وهذا هو الظاهرء وقال الباحي: ليس فيه دليل على أنه إذا نقصت أقل من 
ثلث دينار بحب فيها الزكاة؛ لأنه لم يتعرض لذلك ولا ذكره» وقد تعلق قوم بمذاء وقالوا: إن مذهب عمر بن 
عبد العزيز أا إذا نقصت أقل من ثلث دينار أن الزكاة فيهاء وما قالوه غير صحيح ولا بجحب أن يظن هذا به. 
أهل الذمة: الذمة والذمام: العهدء وهما .ععى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق» وسمي ھل الذمة لدحو هم في 
عهد المسلمين وأماهم» كذا في "امحمع". "فحذ مما يديرون من التحارات من كل عشرين دینارا دینار'؟' ' ذکر في 
الحاشية عن "امحلى" هذا قال أبو حنيفة وأحمد: إنه يؤحذ منه نصف العشر» ومذهب مالك كما في "الرسالة": - 


كتاب الزكاة 10۲ زكاة العروض 
9 3 ر 2 2 2 
من کل عشرین دینارًا دينارًا فما تقص فبحساب ذلك» IC ETE‏ 


= أنه يؤخذ ممن اجر عشر تمن ما يبيعونه» وإن اختلفوا قي السنة مرارأ» وإن لوا الطعام إلى مكة أو المذيبة 
حاصة يؤحذ منهم نصف العشر من تمنه. وقال محمد ف "موطئه": يوحذ من أهل الذمة نما احتلفوا فيه للقجارة 
نصف العشر لكل سنةء ومن أهل الحرب إذا دحلو بأمان العشر» كذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن حدير 
وأنس بن مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة» وهو قول أبي حنيفة. وفي "التعليق الممجد" عن 
"البناية": ذهب إلى هذا التفصيل اين أبي ليلى والشافعي والئوري وأبو عبيد» وقال مالك: يؤخذ من جار أهل 
الذمة العشر إذا اتجروا إلى غير بلادهم مما قل أو كثر. قال القاري في "شرح النقاية": الأصل فيه ما ق "معحم 
الطبراني" عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: "فرض رسول الله 4 في أموال المسلمين في كل أربعين درهما 
درهم» وفي أموال أهل الذمة في عشرين درهما درهم" كذا قي "الأصل"“ وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة 
دراهم درهم» وقال: لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن العلاء تفرد به زنيج»ء وقد رواه أيوب وسلمة بن علقمة 
ويزيد بن إبراهيم وحرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والميثم الصيرقي وجماعة عن ابن سيرين عن أنس بن مالك: 
"أن عمر بن الخطاب فرض" فذكر الحديث» وروى محمد بن الحسن في "كتاب الآثار": أحبرنا أبو حنيفة عن أبي 
صخرة الحاربي عن زياد بن حدير قال: "بعثي عمر بن الخطاب إلى عين التمر مصدقاء فأمرني أن آخذ من 
المسلمين في أموالمم إذا احتلفوا ها للتجارة ربع العشر» ومن أموال أهل الذمة نصض العشر» ومن أموال أهل 
الحرب العشر"» وهذا السند رواه أبو عبيد في "كتاب الأموال"» وروی محمد في "لاا ر" عن آي حنيفة عن ايشم 
عن أنس بن سيرين قال: بعثي أنس بن مالك على الأيلة فأخرج إلي تابا من عمر بن الخطاب: "حذ من 
ا ور ا وو ی کل رن و اوو ی ر 
عشرة دراهم درهما" رواه عبد الرزاق ي "مصنفه" عن هشام بن حسام عن أنس بن سيرين. وروى أيو الحسن 
القدوري في "شرح مختصر الكرحي": أن عمر ده نصب العشار» وقال لمم: "حذوا من المسلم ربع العشر» ومن 
الذمي نصف العشر» ومن الحربي العشر" وكان هذا .عحضر من الصاحابةء فكان إجاما شكوتيا. 

قال السرحسي: العاشر يأحذ نما يمر به المسلم عليه الزكاة إذا استجمعت شرائط الوحوب؛ لأن عمر عه لا 
نصب العشار قال لمم: خذوا تما مر به المسلم ربع العشر» وما كر به الذمي نتصف العشرء فقيل له: فكم نأحذ ما 
بعر به الحربي؟ قال: كم يأحذون منا؟ فقالوا: العشرء فقال: حذوا منهم العشرء وقي رواية: ET‏ 
يأحذون منا"» فقيل له: فإن م يعلم كم يأحذون مناء فقال: "حذوا منهم العشر" وآن عمر بن عبد العزيز كتب 

إلى عماله بذلك وقال: أحبرن به من معه من رسول الله .ثم المسلم حين ا ا 
حهاية الإمام» فكذلك الذمي» بل أكثر؛ لأن طمع اللصوص قي أموال أهل الذمة أكثر وأبين» وأما أهل الحرب 
فالأحذ منهم بطريق انجازاة كما أشار إليه عمر ص وإذا لم نعلم كم يأحذون متاء نأحذ منهم العشر؛ لأن حال 
الحربي مع الذمي کحال الذمي مع المسلم. 


كتاب الزكاة 10۴ زكاة العروض 
واب لهم با اد ينُم تاا إلى ينيو يِن الَْول. 

قال مالك: الام عندنا فيمًا دار من الْعرُوض لِفَجَارَات: أن لرل ذا صَدّق مَل 
E‏ 
من يوم أحرج زكاته فة لا بودي من ذلك الْمَال زكاة حى يحول عليه الْحوْل 


^~ a 


من يوم صدقه» وآئه إن لم يبع ذلك الحَِرّض سنن لم تحب عليه في شيء من ذلك 


- 


عشرة إخ: قال الشيخ في "المسوى": قال أحمد بقول عمر بن عبد العزيز: إن نصابه عشرة دنائيرء» وقال أبو حنيفة: 
نصابه كنصاب المسلم كذا في "الإفصاح"» وتقدم عن "البناية" قول مالك أنه يؤحذ منهم نما قل أو كثرء قال 
الباحي: يحتمل أن يكون هذا اجتهادا منهء وأنه رأى ما دون العشرة لا يوذ منه شيء» فإن ذلك من جملة اليسير 
الذي يجري جحرى النفقةء والذي عليه جمهور الفقهاء أنه يؤحذ مما يحملونه للتجارة قليلا كان أو كثيرا, 

ثلث إخ: هكذا بإفراد الثلك لي جميع النسخ المصرية من المتون والشروح» ووقع في أكثر النسخ الندية ههنا 
"ثلا ديار" بتثنية الثلث» وهو تحريف على الظاهر. "فدعها ولا تأحذ منها شيعا" وتقدم الكلام على ذلك. 
"واكتب مم ما تأحذ منهم كتابً" براءة "إلى مثله من الحول" هذا نص ني أن يكون هذا براءة م ما أخحذ» ومنعا 
من أن يؤحذ منهم شيء آحر إلى انقسضاء الحول» وبه قال أبو جنيفة والشافعي لا يؤحذ عنهم في العام الواحد 
إلا مرة» قاله الزرقاني» كما سياتي قبيل عشور أهل الذمة» وسياتي فيه: أن في مذهب الحنفية في ذلك تفصيلا. 
إذا صدق: بتشديد الدال» أي أعطى صدقته وزكاه» قال الراغب: يقال: صدق وتصدق» قال تعالى: فلا 
ا ولا صلی (القيامة: ۳۱ء "م اشتری به" أي عاله را ا بغتح الموحدة والزاي المعجمة قال اججد: البز: 
الثياب أو متاع البيت من الكياب وتحوهاء وني "احمع": ضرب من الثياب» "أو رقيقاً أو ما أشبه ذلك" من 
الأمتعة ببية التحارق "ثم باعه" أي ما اشتراه "قبل أن يحول عليه الحول من يوم أحرج زكاته» فإنه لا يودي من 
ذلك المال زكاة"؛ لأنه قد أدى زكاته مرة» ولا زكاة في السنة مرتين "حى يحول عليه الحول من يوم صدق" 
بتشدید الدالء أي حى يتم الحول من يوم اُدی زکاته» فانه يدي حيندذ أحري لتمام السنة» "وأنه إن م یع 
ذلك العرض" الذي اشتراه في الصورة المقدمة "سنن" أي عدة أعوام "م تحب عليه في شيء من ذلك العرض 
زكاة" بالرفع فاعل "لم بحب" والتنوين للتعميم» "وإن طال زمانه» فإذا باعه فليس عليه وي بعض الدسخ: لفظ 
"فيه" بدل "عليه"» أي في الالء أو على الرحلء "إلا زكاة واحدة"؛ لأنه صار محتكرا وتقدم أن الحتكر لا زكاة 
عليه عند الإمام مالك إلا مرة واحدة خلافا للحمهور. 


کناب الز کاة 4 زكاة العروض 
العضن ركاه وإن طال رمال فإذا باع ا عليه فيه إلا زركاه واحدةٌ. 
قال مًالك: الأَمُرّ عنْدَنا ل ري بالذَهَپ أو الورقي جنطة أو لأر 


غیرَا ل ا ن ب حول علا الول لم ا ن له فيا 
الركاة جِينَ بييعُها إذا بلغ ھا ا ما تحب فيه الرّكاة» ويس لِك ينل الْحَصَادِ 


E E‏ ولا مل الجداد. 
قال مّالك: وما کان من مَل عند رَحُل يديره لِلقَجَارَة» ولا ينض لصاحبه من شي 


a‏ أي لا حصل في يده 

بالذهب أو الورق: ليس ذكرها على الاحتراز بل على العادة» قال الباحي: سواء اشترى بالذهب أو العروض» 
"حنطة أو ترا أو غيرهما" من الحبوب والشمار "للتجارةء ثم بعسكها" ولا يبيعها "حي يحول عليها الحولء ثم يبيعها" بعد 
حولان الحول بمدة يسيرة أو كثيرة "أن عليه فيها الزكاة حين بيعها"؛ لأنه حتكرء و زكاته على البيع عند مالك» نلا 
للحمهور؛ إذ قالوا: يقوم في كل سنة» ويؤدي زكاته "إذا بلغ نمنها" مقدار "ما تحب فيه الزكاة"؛ لأنه لا زكاة على 
أقل من النصاب» "وليس ذلك" أي شراء الحبوب والثمار "مثل الحصاد" بكسر الحاء وفتحها "يحصده" بكسر الصادء 
وضمها "الرحل من أرضه"» وأصل الحصد: قطع الزر ع» وزمن الحصاد والحصاد كقولك: زمن الحدادء قال تعالى: 
و حضاوو (لأنعء: ٠١‏ "ولا مثل الحداد" جيم ودالين مهماتين: قطع الشمار من أصوها كالنخل. 
وحاصله: أن الذي اشترى من الحبوب والثمار للتحارة لا جب فيهما الزكاة عند الأحذ معا» بل بعد الحول كأموال 
التجارة» بخلاف العشر فيما يخرحه الأرض؛ إذ يجب جرد الحصاد والقطع» ولا ينتظر فيه الحول. 

ولا ينض إخ: بكسر النون آي يحصل "لصاحبه" أي مالكه "منه شيء تحب عليه فيه الزكاة" بل يكثر بيعه» فكل 
ما چيء مشتری بیعه ویشتري بالشمن مالا آحر توفية» ولا ينتظر سوق نفاق بیع فیه» ولا سوق کساد يشتري 
فيه» وهذا هو الذي يقال له: المدير» "فإنه يجعل له" أي لاله "شهرا من السنة" معينة "يقوم" من التقوم "فيه ما 
كان عنده من عرض التجارة" بقيمة عدل. واحتلف أهل العلم قي كيفية التقوم» وفي "الهداية": يقومها ما هو 
أنفع للمساكين» وهو رواية عن أبي حنيفة» وقي "الأصل" خيره» وعن أبي يوسف: يقومها عا اشترى إن كان 
الثمن من النقود» وإن اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب» وعن محمد: يقومها بالنقد الغالب على كل حال. 
قال العيي قي "البناية": في التقوم أربعة أقوال» أحدها: التقوع ما هو أنفع: وقوله "في الأصل" أي ف "المبسوط": 
حيره» أي حير أبو حنيفة المالك في التقوع ما شاء من النقدين» وهذا هو القول الثاي» وعن أي يوسف: يقومها ما 
اشترى» وبه قال الشافعي في وجه» وهذا هو القول الثالث. والرابع قول محمد وبه قال الشافعي في وحه إل 
مختصراً. وقال الخرقي: تقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من عين أو ورق» ولا يعتبر ما اشتريت به. 
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تحب عليه فيه لر کاة» فانه عل له شهرا من الستة قوم فيه ما کان عِنده من رض 
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للقجارة» ويحصي فيه ما کان عنده من نقڍ او عين» فإذا بلغ ذلك كله ما تجبٌ فيه 


2 


ل ل ا و ف ا و ر 


وحصي إخ: آي يعد "فيه ما كان عنده من نقد" أي الدراهم والدنانير» "أو عين" أي ذهب وفضةء "فإذا بلغ 
ذلك كله" أي بلغ بحموع ما عنده من الأمنعة والأموال مقدار "ما تحب فيه الزكاة" أي النصاب» "فإنه ير كيه" 
وبه قالت الأئمة الفلائة أيضاء إلا أمم نم يخصوا هذا الحكم بالمدير فقط بل جعلوا المدير وامحتكر سواء كما 
تقدم» وأما ضم قيمة العروض إلى النقدين الذي أفاده الإمام مالك قي هذا القولء فقال الموفق: إن عروض 
الشحارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضةء ويكمل به نصابهء لا نعلم فيه احتلافاًء قال الخطابي: لا أعلم 
عامتهم احتلفوا فيه» وذلك لأن الركاة إنما تحب في قيمتهاء فتقوم بكل واحد منهماء فتضم إلى كل واحد منهماء 
ولو كان له ذهب وفضة وعروض» وحب ضم الحميع بعضه إلى بعض قي تكميل النصاب؛ لأن العرض مضموم 
إلى كل واحد منهماء فيحب ضمهما إليه» ومع الثلائة. 

فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصابا .عفرده» أو كان له نصاب من أحدهماء وأقل من 
نصاب من الآحر» فقد توقف أحمد عن ضم أحدها إلى الآحر في رواية الأثرم وجماعةء وقطع في رواية حنبل: أنه 
لا زکاة عليه حن يبلغ کل واحد منهما نصاباء وذکر الخرقي فیه روایتین» أحدهما: لا يضم وهو قول ابن أي لیلی 
والحسن بن صا وشريك والشافعي وأبي عبيد وأي ور؛ لقوله : ليس فيما دون حمس أواق صدقةء ولأهما 
مالان يختلف تصاهما فلا يضم كأجناس الماشيةء والثانية: يضم أحدهما إلى الآحر في تكميل النصاب» وهو قول 
الحسن وقتادة ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي؛ لأن أحدها يضم إلى ما يضم إليه الآحرء فيضم إلى 
الآحر كأنواع الجنس» ولأن نفعهما واحد والأصول فيها متحدة؛ فما قيم المتلفات وأروش ابحنايات وأنمان 
البياعات» والحديث مخصوص بعرض التجارة» فإذا قلنا بالضم فإن أحدهما يضم إلى الآحر بالأجحراء وهو قول 
مالك وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي» وقال أبو النطاب: ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي: أا تضم بالأحوط 
من القيمة والأحزاء ومعناه: أنه يقوم الغالي منهما بقيمة الرحيص» وهو قول أبي حنيفة قي تقوم الدنانير بالفضةء 
وفي "اهداية": يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة عند أبي حنيفة» وعندهما بالأحزاء» وهو رواية عنه. 

سواء إٍخ: في أنه "ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام" ولا يكرر الزكاة بتكرار النمای مغلاً: إن روا ف 
السنة مرات فلا تكون فيه إلا صدقة واحدة على تمام السنةء "بجروا فيه أو لم يتجروا" فإن كان عندهم من 
أموال الصدقة شيء كالعين وغيره» يؤحذ منها الزكاة وإن لم بجروا جخلاف غير المسلمين من أهل الذمة = 


کناب الزكاة 1٦‏ ما جاء في الكنر 


لیس ليم إلا صدقة واحاة ي کل عَا» روا فيه أو لم بجروا 
ي النقدين 
۳ جاءِ ف الک 


e 


عر الكثر ما هُو؟ فقال: هُر الْمَال الي i E‏ 
-- مالك عر عبد الله ۾ eS‏ 


ر ت 
يقول: من کان عنده مال لم يود کاله EE‏ 


= فإفم إن تحروا يؤحذ من أموا0هم نصف العشر أيضاًء وإذا لم يتجروا فليس عليهم العشر بل الحزية فقط» ذكر 
في "المدونة": أن عمر ف قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: "إن جرتم في بلاد كم فليس عليكم في 
أموالكم زكاة» وليس عليكم إلا جزيتكم الي فرضنا عليكم» وإن حرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكې 
أحذنا منکم وفرضنا علیکم کما فرضنا جرزیتکم". 

الكنز: قال ابن حرير: هو كل شيء جمع بعضه على بعض في بطن الأرض أو ظهرهاء وقال ابن دريد: هو كل 
شيء غمسته بيدك أو رجلك في وعاء أو أرض» وقال الراغب: هو جعل المال بعضه على بعض وحفظه»ء وأصله 
من كنزت التمر في الوعاء» وقال العيي: وقي "المغيث": الكنز اسم للمال المدفون» وقال القرطبي: أصله الضم 
والجمع» ولا بخص بالذهب والفضة» ألا ترى إلى قوله ل: ألا أحبر كم بغير ها يكنزه الرء؟ المرأة المماخحة. أي 
يضمه لنفسه ويجمعه» وغرض المصنف بیان مصداق الكثر الذي وره الشرع بذمه رالود عليه اف الآيات 
والأحاديث» قال عز اسمه: ر الف نكن التب وة و ت يا اي ا ا فة بداب یم 

(التوبة:٤٠)‏ إلى قوله: #فذوقواما کشم نکنرو نچ (التوبة:١٠)‏ 

وهو سنل !خ: ببناء انجهول من المضارع في جميع الدسخ المصرية» وبلفظ: "وهو سئل" بيناء الجهول من الماضي 
قي جميع النسخ اندية "عن الكنز" أي مصداقه في الآية المذكورة "ما هو؟ فقال: هو الال الذي لا تؤدى منه 
الزكاة" فما أدى زكاته فليس بكنز» وقد أحرج الطبراني والبيهقي ی و ن ی ی و 
قال البيهقي: ليس بعحفوظ والمشهور وقفه» قال ابن عبد البر: ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعاً: إذا أديت 
ر كاة مالف فقد قضيت ما عليك. a‏ وقال: حسن غريب» وصححه الحاکم. 

م يۇد زکاته !ل: ولفظ البخاري: "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته" "مثل" بضم اليم وتشديد المثلثة» مبنيا 
للمفعول أي صور وجعل "له يوم القيامة شجاعا" بضم الشين» ويكسر» منصوب على أنه مفعول ثان ل_"مدل"» = 


وا ا O‏ ر ا ا 2 ر ت ا و 


۲ - مالك اه ق کتاب عمر بن ا ق الصدةة ته قال: قوذت فيه: 
يسم الله الحمَن ن الرجيم» ذا کتاب الصدقة a ELS Sa aR SS Sd‏ 


= والضمير فيه يرحع إلى "مال"؛ وقد ناب عن المفعول الأول وقال الطيبي: نصب بريه جحرى المفعول الثاني أو 
ضمن مثل معن التصيير» أي صير ماله على صورة شجاع» وهو الحية الذكرء وقيل: الذي يقوم على ذنبه ويواثب 
الفارس» "قرع" وهو ما برأسه بیاض» وکلما کٹثر سمه ابیض رأسه "له زبیبتان" بفتح الزاي وموحدتین» ها 
الربدتان اللتان في الشدقين يقال: تكلم فلان حي زبب شدقاه» أي حرج الزبد منهماء وقيل: هما التكتتان 
السوداوان فوق عينيه» وهي علامة الذكر الموذي» وفيل: نقطتان يكتنفان فاه» وقيل: هما في حلقه» وقيل: لحمتان 
على رأسه مثل القرنين» وقيل: نابان يخرجان من فيه» "يطلبه حي بمكنه"» وني "المشكاة" عن "البخاري": "يطرقه 
يوم القيامة ثم يأحذ بلهزمتيه" آي شدقيه» "يقول: أنا كنزك"» وفائدة هذا القول زيادة الحسرة في العذاب. 

بمکنه: أي يقدره ذو الال على نفسه. 

صدقة الماشية: الماشية تقع على الإبل والبقر والخن» والأخير أكثر» كذا تي "امحمع"» أي إطلاقها على الخنم أكثر 
وقي "لسان العرب": المشاء النماء» ومنه قيل: الماشية» وكل ما يكون سائمة للنسل والقنية من إبل وشاة وبقز فهي 
ماشية» وأصل المشاء: النماء والكثرة والتناسل» وقال ابن السكيت: الماشية تكون من الإبل والغنم. قال ابن رشد: 
أما ما تحب فيه الزكاة من الأموالء فإُم اتفقوا منها على أشياء واحتلفوا في أشياء» أما ما اتفقوا عليه فثلائة أصناف 
من الحيوان: الإبل والبقر والغنم» وأما ما احتلفوا فيه من الحيوانء فمنه ما احتلفوا في نوعه» ومنه ما احتلفوا في 
صنفه» أما الأول فالخيل» قال الجحمهور: لا زكاة فيه» وقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة وقصد ما النسل أن فيه 
الزكاةء وأما الثاني: فهي السائمة من الإيل والبقر والغنم من غير السائمة منهاء فإن قوماً أوجبوا الزكاة فيها 
لاء وبه قال الليث ومالكء وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة ني غير السائمة منها إل ملحصاً. 

كتاب عمر إخ: المروي عند أحمد وأبي داود والترمذي - وحسنه - والحاكم من طريق سفيان بن حسين عن 
الزهري عن سام عن ابن عمر قال: 'كتب رسول الله 4 كتاب الصدقة فلم جخرجه إلى عماله» وقرنه بسيفه 
حي قبض» فعمل به أبو بكر حي قبض» ثم عمل به عمر حى قبض" فذكره» قال الترمذي: حديث حسن» 
ورواه يونس وغير واحد عن الزهري عن سالم» ولم يرفعه» وإنما رفعه سفيان بن حسين» قال الحافظ: وهو 
ضعيف في الزهري» وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري» فأرسله. 


کتاب الزکاة 1o۸‏ صدقة الماشية 
ي اربع وَعِشْرِينَ من الإبل فذوتها عَم في كل حَمْس شاق وفيمًا قوق ذلك .. 


من الإبل: لفظة "من" بيانية» وبدأً بالإبل؛ لأا حل أمواهم سميت بالإبل؛ لأا تبول على أفخاذهاء كمااقي 
"الدر المختار". "فدوفا" الفاء .معن "أو" وفي نسخة "المنتقى": "فما دوها الغنم" بالضم مبتدأ مؤخحر حبره "في 
أربع وعشرين"» قدم الخبر؛ لأن الخغرض بيان المقادير الي تحب فيها الزكاة» وإما تحب بعد وجود النصاب» 
فحسن التقدب ثم فيه بحثان فقهيان» الأول: ما قال الباحي: قوله: "قي أربع وعشرين" يقتضي أن الغنم مأحوذة 
من أربع وعشرين وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقصاًء وقد احتلف قول مالك في ذلك فمرة قال: إن 
ما يؤحذ من الصدقة فإنما هو على الجملةء ومرة قال: إنما هو على ما تلزم به تلك الصدقة» وما زاد فهو وقص لا يحب 
فيه شيء» ولي "البناية": الركاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو» وبه قال الشافعي قي الحديد 
ومالك وأحمد» واحتاره المزني» وقال محمد وزفر: في النصاب والعفو جيعاء وبه قال الشافعي في القلسم» ولي 
"الذحيرة": لمالك وللشافعي فيه قولان» والأصح عندهما تعلقها بالنصاب دون الوقص» واختلف فيه الحنفية أيضاء 
فقال محمد وزفر: إن الركاة في النصاب والعفو معاء وقال الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف: الزكاة فى النصاب» 
ا و او م ی ا ها من الإبل» فهلك بعد الحول منها أربعة لم يسقط شيء على 
الثاني» وعلى الأول يسقط أربعة أتساع شاة» قاله ابن عابدين» واستدل الشيخان بقوله که في حديث عمرو بن 
حرم: وليس قي الريادة شيء حن تكون عشر وتكلم العييي في "البناية" على هذه الريادةء قال الحافظ في 
"الدراية": لم أحده» وقد ذكره أبو إسحاق الشيرازي قي "المهذب"» وأبو يعلى الفراء في كتابه» وقد يستأنس له 
بحديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب البي ب في الصدقات: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة 
فليس فيما دون العشر شي أحرجه أبو عبيد. وقال القاري في "شرح النقاية": ونما قوله 5# في الإبل: في مس 
شاةء وفي عشر شاتان» وقي الغنم إذا زادت على ثلانمائةء ففي كل مائة شاة. وهذا ظاهر في أن الزكاة في النصاب 
فقط. والبحث الثان: ما قال الزرقان: إن فيه تعيين إحراج الخنم» فلو أحرج بعيرا عن الأربع وعشرين بعيراً م ججزه» 
وهو قول مالك وأحمد» وقال الشافعي والجمهور: يجزيه إن وفت قيمته بقيمة أربع شياه؛ لأنه يجزئ عن حمس 
وعشرين» فأولى ما دوماء ولأن الأصل أن بحب ال زكاة من جنس الالء وإيا عدل عنه رفقاً بالالك. 
في كل جس شاة: مبتدأ وي بيان للجملة المتقدمة أي الواحب قي أربع وعشرين إبلاً من كل حمس إبل شاق 
وهذا يقنضي أن فيها أربع شياه؛ لأن ما فوق العشرين عدد ليس فيها مس. 
وفيما فوق !خ: أي من مس وعشرين» ولا حلاف قي ذلك بين فقهاء الأمصار: أن ابنة خاض من مس وعشرينء 
إلا ما روي عن علي مرفوعا وموقوقاً: أن ئي مس وعشرين مس شياه» ومن ست وعشرين بنت مخاض» قال 
العييٰ ق "شرح اهداية" : وروي ذلك عن الشعي وشريك بن عبد اله» وبه قال ابن أبي المطيع البلخي» وقال العافظ 
في "الفتح": المرفو ع ضعيف» وقال السرحسي في "المبسوط": أحمع العلماء إلا ما روي شاذا عن علي ف = 


كتاب الزكاة 104 صدقة الماشية 


إلى حمس ولان بت مَحَاض وان لم تن ہت مَحَاض فاب ون دك وفيمتفرق 


لر و 


e i EEE‏ ر ہہ a‏ ا ا لے 
ذلك إلى حمس وأربعين ينت لبون وفيمًا فوق ذلك إلى سين جقة طروفة الفَحْلء 


م 


= وقال الثوري: وهذا غلط وقع من رحال علي» أما علي فإنه كان أفقه من أن يقول هكذا؛ لأن قي هذا مرالاة 
بون الواجبين بلا وقص بينهماء وهو حلاف أصول الزكاةء فإن مبئ الزكاة على أن الوقص يتلو الواحب» وعلى 
أن الواحب يتلو الوقص. وحجة الجحمهور: كتاب أبي بكر لأنس لا وجه إلى البحرين: "هذه فريضة الصدقة الي 
فرض رسول الله #5 على السلمينء وال أمره الله ها رسوله" الحديت أحرحه البحاري وغيره وفيه: "فإذا 
بلغت حمسا وعشرين إلى مس وئلائين ففيها بنت مخاض". 

إلى مس وئلاٹین !ڂ: استدل به على أنه لا جب فيما بين العددين شيءَ غير بنت سحخاض. "بنت" وي رواية: 
"ابنة" قاله الررقاني» واحتلفت نسخ "الموطا" على هاتين الروايتين» فاللسخ اهندية بإسقاط الألف في سائر 
الأواضع» والمصرية بإثباها في جميعها. "مخاض" بفتح اليم والمعحمة الخفيفة: هي الي أتى عليها حول ودحلت في 
الثانية» “ميت بذلك؛ لأن أمها تكون حاملأ ومخض بطتها أي تحر كت» أو دحلت في الحوامل وإن لنم تحمل هي» 
فالمخحاض: الحوامل من النوق» لا واحد ها من لفظهاء بل واحدها حلفة» وإنما أضيفت إلى المخحاض» والواحدة 
لا تکون بنت نوق؛ لأن أمها تكون ني نوق حوامل تجاورهن تضع جلها معهن» فنسبتها إلى الحماعة باعتبار 
حاورا أمهاء ويمكن أن يقال: إن المحاض وحع الولادة» فيكون التقدير ذات مخاض» كذا في "المرقاة" و"امجمع". 
فان م: بان فقدها حساً أو شرعاء قال ابن الللك: يحتمل معناه ثلاثة أوجه: بأن لا يكون عنده أصلا أو تكون 
مريضة فهي كالعدومة» أو لا تكون متوسطةء قاله القاري» قال الباحي: ولا يجوز إحراج ابن لبون مع وجحود بنت 
خاض عند مالك وقال أبو حنيفة: يجوز» وبناه على مذهبه قي إخحراج القيم ق الركاة. "فابن لبون" وهو ما تمت له 
السنتان» ودحل في الثالئةء مي بذلك؛ لان أمه تکون ذات لبن ترضع به أخری غالبا "ذکر" وصفه به وإن کان 
ابن لبون لا یکون لا ذکرا زيادة في البيان؛ لأن بعض الحيوان يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ابن كابن عرس وابن 
آوی» فرفع هذا الاحتمال» أو لينبه على نقصه بالذكورة حي يعدل بنت المخاض» قاله ابن زرقون. 

وفيما فوق ذلك: أي من ست وئلاثين "إلى حمس وأربعين بنت لبون" والغاية داحلة في المغيا بدليل قوله: 
"وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة" بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف: ما ها ثلاث سنين» “ميت بذلك؛ لأا 
استحقت أن تركب وتحمل ويطرقها الفحل» والحمع جقاق بالكسر والتحفيف. "طروقة الفحل" صفة 
ل "حقة"» والطروقة بفتح الطاء المهملة كما ضبطه القاري والحافظ في "الفتح"» وغيرهماء فعولة .عن مفعولة أي 
بلغت أن يطرقها الفحل» قال الحد: الفحل: الذكر من كل حيوان» "وفيما فوق ذلك" وهو إحدى وستون "إلى 
مس وسبعين حذعة" بفتح الحيم والذال المعجمة: ما ها ربع سنن ودحلت في الخامسةء وإنما ميت بذلك؛ 
لأا سقطت أسنااء والحذع: السقوط وقيل: لتكامل أسناا. 


کتاب الركاة 1 صدقة الماشية 


وفيا قوق ذلك إلى حَْس وَسَبْمِينَ جَدَعَة» وفيما قوق ذلك إلى ينها لبون 
وَفيمًا قوق َلك إلى عِشْرينَ وَمائَةٍ جقتانِ طَرُوقا لفحل فما راد عَلّى لِك E‏ 


وفيما فوق إخ: وهو ست وسبعون "إلى تسعين بنتا لبون" كذا في النسخ المندية» وفي المصرية: 'ابتتا لبون" وكلها 
متفقة على تثنية البنت» فما في بعض النسخ القديعة من الإفراد تحريف من الناسخ» "وفيما فوق ذلك" وهو إحدى 
وتسعون "إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل" اتفقت الأئمة من أول الحديث إلى هذاء إلا ما تقدم عن علي مق 
e‏ في حمس وعشرين مس شياه» حكى عليها الإجماع جماعة» منهم السرخسي لي مبسوطه » والعين ي 
شرحه"» فقال: لا حلاف فيها بين الأئمة» وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات الي كتبها رسول الله ل 
وقال السرحسي: على هذا اتفقت الآثار وأحمع العلماء عد ثم الاحتلاف بينهم بعد ذلك. 
على ذلك إخ: أي على مائة وعشرين "من الإبل» ففي كل أربعين بنت لبون» وني كل مسين حقة"؛ واختلفوا تي 
الراد بذلك على أقوال كثيرة» فمذهب الشافعي أنه إذا زادت على مائة وعشرين واحدة» ففيها ثلاث بدات 
أبون» ولا عبرة بزيادة بعض الواحدة ففيها حقتان فقطء صرح به في "شرح المنهاج" فإذا صارت مائة وثلاين» 
ففيها حقة وبنتا لبون» ثم يدور الحساب على الأربعينات والخمسينات؛ لحديث الباب» وبه قال إسحاق بن راهويه 
وأحمد في رواية» وقال محمد بن إسحاق وأبو عبيد وأحمد ني رواية: لا يتغير الفرض إلى لابن ومائة» فيكون فيها حقة 
وبنتا لبون» قال الموفق: إذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق والرواية الثانية: لا يتعدى الفرض إلى ثلائين» فيكون فيها حقة وينتا لبون» 
وهو ماب مر ن إا بن ار وأبي عبيد» ولالك روايتان» ولنا: قوله عة: إذا زادت على عشرين ومائة. 
والواحدة زائدةء وقد جاء مصرحاً في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله ب وكان عند آل عمر فج رواه 
أبو داود والترمذي» وحسنه» وقال ابن عبد البر: هو أحسن شيء روي في الصدقات» وقال ابن مسعود والنخعي 
واللوري وأبو حنيفة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استونفت الفريضة؛ لما روي: أن البي ب كتب لعمرو 
ابن حزم كتاباً ذكر فيه الصدقات والديات» وذكر فيه مثل هذا إلى آعر ما بسطه. وعند أبي حنيفة وأصحابه: 
تستأنف الفريضة» فيكون في كل حمس شاة مع الحقتين إلى حمس وأربعين ومائة» ففيها بنت مخاض مع الحقتين 
إلى مسين ومائة» ففيها ثلاث حقاق» وليس في هذا النصاب بنت لبون؛ لعدم نصابه» ثم تسأنف الفريضة» ففي 
كل حمس شاة إلى حمس وعشرين أي حمس وسيعين ومائةء ففيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق» ولي ست وللائين 
أي ست ومانين ومائة بنت لبون مع لاث حقاق» وقي ست وأربعين أي ست وتسعين ومائة ربع حقاق إل 
مائنين» ففيها إن شاء أدى أربع حقاق عن كل مسين» أو حمس بنات لبون عن كل أربعين» ثم تستأنف الفريضة 
أبدأ» كما تستأنف في الخمسين الي بعد المائة والنمسين» وهذا قول اين مسعود وإبراهيم اللحعي وسفيان الثوري 
وأهل العراق» وحكى السفاقسي أنه قول عمر تيه لكنه غير مشهور عنه» كذا في "العيي" بزيادة واحتصار. = 


کتاب الزكاة 3 صدقة الماشية 


= ومستدل الحنفية ما قال القاري قي "شرح النقاية": ولنا: ما روى إسحاق بن راهويه في "مسنده"» والطحاوي 
في "مشكله". وأبو داود في "المراسيل" عن ماد بن سلمة» قال: قلت: لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم فكتب لي ورقة» ثم حاء یوما وأخبر أنه أحذه من کتاب أي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم» وأخحبرني أن رسول الله ک5 کتبه حده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل» فكان فيه: 
"فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة» ففي كل مسين حقةء» وفي كل أربعين بدت لبون» فما فضل - أي زاد - 
على مائة وعشرين» فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل» فما كان أقل من مس وعشرين ففيه الغنم في كل حمس 
ذود شاة"» وروى الطحاوي عن حصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أي مرم عن ابن مسعود أنه قال: "إذا بلغت 
العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم» ففي كل حمس شاةء فإذا بلغت حمسا وعشرين ففرائض الإبلء وروي 
عن إبراهيم النخعي نحوه» وروى ابن أبي شيبة عن جى بن سعيد عن سفيان بن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن علي» قال: "إذا زادت الإبل على العشرين ومائةء فيستقبل ها الفريضة". وما أورد على هذه الروايات 
البيهقي وغيره من فقهاء الشافعية وغيرهم» أجاب عنه الحنفية» محلها المطولات ك'العيي" و"الزيلعي" وغيرها 
لا يسعها هذا المحتصر»ء ويكفي هذا الوجيز ما قال العيي في "شرح المداية" بعد حديث عمرو بن حزم رواأه 
عبد الرزاق في "مصنفه"» وابن حبان ني "صحيحه"ء والحاكم في "المستدرك" وقال: إسناده صحيح» وهو من 
قواعد الإسلام» وقال ابن الحوزي في "التحقيق": قال أحمد بن حنبل: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات 
صحيح» وقال بعض الحفاظ المتأحرين: نسخة كتاب عمرو بن حرم تلقاها الأئمة بالقبول» وهي متواترة» وقال 
يعقوب بن سفيان العولي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه» كان أصحاب البي 4 والتابعون يرحعون 
إليه» ويدعون آراءهم. وقال ابن الهمام: قد وردت أحاديث كلها تنص على وجحوب الشاة بعد المائة والعشرين» 
ذكرها في "الغاية". وهكذا في "شرح الإحياء"» وقال: ذكرها الشمس السروجحي في شرحه على "المداية". 

وقال العيي في "شرح البخحاري": وأما الذي استدل به الشافعي فإنا قد عملنا به؛ لأنا أوجبنا ف الأربعين بنت 
لبون» قإن الواحب ثي الأربعين ما هو الواحب ني ست وثلائين» وكذلك أوجبنا في مسين حقة» وهذا الحديث 
لا يتعرض لتفي الواحب عما دونه» وإغا هو عمل بعفهوم النص» فنحن عملتا بالنصين» وهو أعرض عن العمل 
عا رويناه. وقال السرحسي ثي "المبسوط": والقول باستقبال الفريضة بعد مائة وعشرين مشهور عن علي وابن 
مسعود. ثم نقول: وجحوب الحقتون تي مائة وعشرين ثابت باتفاق الآثار وإجماع الأمةء فلا يجوز إسقاطه إلا .عثل 
وبعد مائة وعشرين احتلفت الآثار» فلا يجوز إسقاط ذلك الواجب عند احتلاف الآثار» بل يؤحذ بحديث عمرو 
ابن حزم» ويحمل حديث ابن عمر علي الزيادة الكبيرة حن يبلغ مائتين» وبه نقول: إن في كل أربعين بنت 
لبون» وي كل مسين حقة» وحاصل ما قالوا: أن قوله 5: فی کل أربعین بنت لبون وفي كل مسين حقة. ‏ 


کتاب الزکاة ۲ صدقة الماشية 
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من الإبلء ففي کل آربيين نت لبون واي کل حميين جقةء وڼ سايم ی إذا 
ا رين إلى عَشرينَ وَماةٍ ا وَفيمًا فق ذلك إلى ماقتين ن شاتانِ» وفيمًا فق 


َلك إلى تَلاثِ مِائَةٍ تلات شياو فما رَد E E O NE‏ 


- كما يصدق على ما احتارته الأئمة الثلالة من تغير النصاب الأول يصدق على ما اختارته الحنفية من إبقاء 
النصاب» هد الات ال تات ماه امن ازل الاب ويؤيد ذلك أنه يوجحد هذه اللفظة قي حديث 
عمرو بن حزم أيضاً» كما أحر جه الطحاوي وغيره بطرق» مع أنه ذكر فيه عود الفرائض إلى ما دون بنت اللبون 
والحقةء وأيضاً أحرح محمد في "الآثار" عن ابن مسعود إلى مائة وعشرين مثل أحاديث الصدقاتء ثم قال: "م 
نستقبل الفريضةء فإذا كثرت الإبل ففي كل مسين حقة". فعلم أن هذه الكلمة لا يناي عود ما سبق. 

سائمة الغدم: أي راعيتهاء قال ابن عابدين: الغنم محر كة: الشاء لا واحد ها من لفظهاء الواحدة شاة» وهو اسم 
مؤنث للحنس» يقع على الذكور والإناث» وفي "الدر المحتار": مشتق من الغنيمة؛ لأنه ليس ها آلة الدفاع» فكانت 
غنيمة لكل طالب» قال ابن الهمام: السائمة: الي ترعى ولا تعلف في الأهلء قال ابن رشد: احتلفوا في السائمة 
من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منهاء فإن قوماً أوجبوا في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غيرهاء 
وبه قال الليث ومالك وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة قي غير السائمة منهاء قال الزرقان: لا حلاف في 
وحوب زكاة السائمة» واحتلف في المعلوفةء فقال مالك والليث: فيها الزكاة رعت أم لا؛ لأا سائمة في صفتهاء 
والماشية كلها سائمة» ومنعها من الرعي لا بنع تسميتها سائمة» والحجة عموم أقواله ڪک قي الركاة لم يخص 
سائمة من غيرهاء وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث: لا زكاة فيهاء وروي عن جمع من الصحابة لا مخالف 
هم منهم» ولا أعلم من قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصارء قاله ابن عبد البر. "إذا بلخت أربعرن" ولا شيء 
في أقل منها إجماعأء كما قاله العيي "إلى عشرين ومائة شاة" مبتدأً خحبره قوله: "قي سائمة الغنم“ قال السرحسي 
قي "ميسوطه" : وتجوز ني زكاة الغنم أحذ الذكور والإناث عندناء وقال الشافعي: لا يؤحذ الذكور إلا إذا كان 
النصاب كله ذکورا؛ لأن منفعة النسل لا تحصل به» ولنا: قوله 5 قي أربعين شاة شاة» واسم الشاة يتناول 
الذكر والأنشى جیعاء "وفيما فوق ذلك" أي إذا زادت واحدة» وهو إحدى وعشرون ومائة "إلى مائتين شاتان» 
وفيما فوق ذلك" أي من إحدى ومائتين "إلى ثلاث مائة ثلاث شیاه" بالكسرء جمع شاةء قال العيي في "البداية": 
الشاة من الغنم تذكر وتؤنث» وأصل الشاة شاهة؛ لأن تصغيرها شويهة» والحمع شياه باهاء إلى العشرء يقال: 
ثلاث شياه» فإذا حاوزت العشر فبالتاء. ومن أول نصاب الغنم إلى ثلاث مائة شياه إجماعي» حكى الإجماع عليه 
ابن رشد وغیره. 


کتاب الز کاۃ ۹۳ صدقة الماشية 
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على ذلك ففي كل مائةٍ شاة» ولا يخر ج في الصدقة يس ولا هرمة ولا ذا ت وار 


م 
م ےا 
: ر gr‏ ر رال و رهد ا 


وما کان من حلي خلیطیر فإتھما يتراجعان بي بيتهمًا بالسوية» وقي الرّقة إذا بَلعّت حمس 
أوَّاقي ربع العشر. 


على ذلك: أي على ثلاث مائة» "ففي كل مائة شاة"» فقال الشعي والنخعي والحسن بن حي: إذا زادت على 
ثلاث مائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائةء فإذا زادت واحدة ففيها مس شياه إلى مس مائة وهكذا 
وهو رواية عن أحمد؛ لا أن ظاهر حديث الباب يدل على أن ثلاث مائة مدار للحكي وقال الجمهور: إذا زادت 
واحدة على ثلاث مائة فلا شيء فيها إلى أربع مائةء ففيها أربع شياه» ثم في كل مائة شاة» وهذا قول أبي حنيغة 
ومالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه» والثوري وإسحاق والأوزاعي وجماعة أهل الأثر» وهو قول علي وابن 
مسعود» كذا في "العيي". 

ولا #خرج: ببناء النجهول» وفي رواية: "ولا يوحذ في الصدفة" بلفظ: "في" في جميع النسخ الندية» وبعض المصرية 
بلفظ "من الصدقة"» والأوجه الأول: "تيس" هو فحل الغنم» قال الجد: هو الذكر من الظباء والمعز والوعولء أو 
إذا أتى عليه سئة» وأراد منه الباجي: الذي لم يبلغ حد الفحولة» كما سيأتي في كلامه» وروي نجوه عن الإمام 
مالك» كما سياتي عن "لمدونة". "ولا هرمة" بفتح الهاء وكسر الراء: كبيرة سقطت أسنانماء "ولا ذات عوار" 
بفتح المهملة وضمها أي ذات عيب ونقص» كذا في "النهاية"» قال ابن حجر: فهو من عطف العام على الخاص؛ 
إذ العيب يشمل المرض واهرم وغيرهماء كذا في "المرقاة"» قال الزرقان: واحتلف في ضبطهاء فالأ كثر على أنه ما 
ثبت به الرد في البيع» وقيل: ما بمنع اللإجزاء في الأضحيةء "إلا ما شاء الملصدق". 

ولا يجمع: بضم أوله وفتح ثالثه» "بين مفترق" بفاء فمثناة فوقية فراء حفيفةء وقي رواية: "متفرق" بتقلسم التاء 
وتشديد الراء قاله الزرقاني» قلت: والنسخ المصرية على الأول» وقي النسخ المندية بدون التاء بلفظ: "مفرق". 
"ولا فرق" بضم وله وفتح اله مشددا» ويخفف. "بين جحتمع خحشية" وقي رواية: "مخافة" منصوب على العلةء 
"الصدقة" أي مخافة قلة الصدقة أو كثرتماء "وما كان من حليطين" تثنية حليط .معن مخالط أو شريك» وسيأقي» 
"فما يتراحعان بينهما بالسوية" أي يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أمواهما. "وقي الرقة" بكسر 
راء وحفة قاف: الفضة سواء كانت مضروبة أو غيرهاء قيل: أصله الورق» فحذفت الواو وعوضت التاء في 
آحرها كالوعد رالعدة. "إذا بلغت مس أواق" بالتتوين ك"جوار". "ربع العشر" بضم العين وسكون الشين» 
وقيل: بضمهماء قاله القاري» وتقدم الكلام على زكاة الفضة. 


کناب الزكاة E:‏ ماججاء قي صدقة البقر 


ما حاء فى صدقة البقر 
۳ - مالك عر > حمَيْدِ بن قيس المَکي» > عَنْ طاوْس الَْمَانيٌ: ُن معا بن بل 
الااري اا لا رة ا و ار فا ia aS SRS‏ 


بقرة: قال القاري: المراد الجدس» وقال ابن اهمام: البقر الحنس» والتاء قي "بقرة" للوحدة» فيقع على الذكر 
والأنٹى» لا للتأنيث. "تبيعا" هو ما دحل في الثانية على المشهورء وقيل: غير ذلك» كما في "العارضة" وغيره 
وبالأول فسره أصحاب الفروع من الأئمة الثلالةء وقال الدردير في "الشرح الكبير": ذو سنتين آي دحل قي 
الثالثة. SAG‏ 

مسنة: بالنصب مفعول ل"أحذ" واحتلفوا في سنهاء ففي "الشرح الكبير" للدردير: ذات ثلاث سنين» أي أوفتهاء 
ودحلت في الرابعة» وفسرها أصحاب الفروع من بقية الأئمة الئلالة: ما تمت هما سنتان وطعنت في الثالثة» ثم 
احتلفوا ههنا في مسألة وهي: هل يجزئ فيها المسن أي الذكر أيضاً أم لا؟ قال الباجي: لا توحذ إلا أنشى سواء 
كانت بقرة ذكورأً أو ناث كلهاء وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كانت البقر كلها ذكور! أحذ منها مسن ذكر. 
وهكذا في فرو ع الأئمة الثلالة: لا يكفي المسن حلاف للحنفية» كما تفدم عن "المبسوط": أنه لا فرق بين الأنثى 
والذكر في غير الإبل عندهم وأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانينء فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث» إلا أن 
خر ج عن للمسنة تبيعين فيجوز» وإذا بلغ مائة وعشرين اتفق الفرضان جيعاء فيخير رب المال بين إخحراج ثلاث 
مسنات أو أربع أتبعة» والواحب أحدها أيهما شاء» والخيرة في الإحراج إلى رب المال» كما ذكرنا في زكاة الإبل. 
وهذا التفصيل فيما إذا كان فيها إناثء فإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر بكل حال» وجحتمل أن لا رئ إلا 
إناث في الأربعينات؛ لأن البي ب نص على المسنات» فيجب اتباع مورده» فيكلف شراءهاء والأول أولى؛ لأنا 
احترنا الذكر في الغنم مع أنه لا مدحل له في زكاتماء فالبقر الي للذكر فيها مدخحل أولى. ثم احتلفوا في ما بين 
أربعين إلى ستين» فقال أكثر أهل العلم منهم الشعي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن الماحشون 
والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور: لا شيء في ذلك حي بلغ ستين» وقال الإمام 
أبو حنيفة في بعض الروايات عنه: فيما زاد على الأربعين بحسابه» قي كل بقرة ربع عشر مسنة فرارا من جحعل 
الوقص تسعة عشرء وهو مخالف لحميع أو قاصهاء فإن جميع أو قاصها عشرة عشرة قال في "المداية": إذا زادت 
على أربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة» ففي الواحدة ربع عشر مسنة» وهكذا» وهو 
رواية الأصل؛ لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس» ولا نص ههناء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا بحب في 
الزيادة شيء حن تبلغ مسين» ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع؛ لأن مب هذا النصاب على أن يكون بين 
عقدين وقص» وقي كل عقد واحب» وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حن تبلغ ستين» وهو رواية - 


کتاب الزکاۃ 11e‏ ما جايفي صدقة البقر 
وأ ت دُون ذلك فابی ان يَأحُڌ مه شيئاء وقال: لم أَسْمَعَ من رَسول اله ل فيه 
شيا حى العا فاأساله» فرق رسول لله 35 قبل ُن يدم معاد بن حل 


ٍ 


ہہ صر &£ rg‏ 


قال یَحْیّی: قال مّالك: ا 


= عن أبي حنيفة» قال العييْ: وبه قال مالك والشافعي وأحمد وني "الحيط": هو أوفق الروايات عن أبي حنيفة» 
وقي "حوامع الفقه": هو المحتار. وأول صاحب اهداية النهي في الأوقاص بالصغار. 

وأ إل: ببناء انجهول "ما دون ذلك" أي ما دون الثلاثين وأقل النصاب» ويتمل أن تكون الإشارة إلى أقرب 
المذكورء وهو الأربعون» فيكون الْعى أت ما بين الثلائين إلى أربعينء وإليه يشير كلام ابن رشد المتقدم؛ إذ حمل 
لتوقف على الأوقاصء لكن يشكل عليه ما روي عن معاذ مرفوعاً: لا تأحذ ي الأوقاص شيتاء اللهم إلا أن يقال: 
إن الحديث المرفوع يحمل على السماع من بعد ذلك "فأب أن يأحذ مته شيفأء وقال" في وجه عدم الأحذ: "م امع 

من رسول ال له ا" یه دل لی که سم مهما عمل ه ل الاين رهی مم ان له ل کرد ر 
وإإغا هو توقيف» قال الباحي: أبى معاذ أن يأحذ شيعاء انقيادا من معاذ إطاعة لبي # ووقوفا عند حده. "حي" غاية 
لمقدار آي لا آحذ إلى أن "ألقاه فأسأله" م ل يتفق لمعاذ أن ي يلقى التي ك على المشهورء "فتوفي رسول الله 35 قبل 
أن يقدم" بفتح المناة التحتية "معاذ بن جبل "من يمن» قال عمرو بن شعيب لم يزل معاذ بالحند منذ بعثه البي لل 
إلى اليمن حي توف الي 5 وأبو بکر؛ م قدم على عمر چ فرده على ما کان عليه قاله الزرقان. 

کان له غنم: مذلا "على راعيين متفرقين" بتقدم التاء من "التفرق" في اج امندية» وقي النسخ المصرية: بتقلدم 
الفاء من الافتراق. "أو على رعاء" بكسر الراء مدودء جمع راع» "متفرقين" بصيغة الحمع من التفرق في اهندية» 
ومن الافتراق في المصرية» كما تقدم» "ني بلدان شتى» أن ذلك" أي التفرق "يجمع" ببناء احهول "كله على 
صاحبه» فيؤدي منه" بعد الجمع "صدقته" قال الزرقاني: وكذلك الماشية والحرث» وقوله: "أحسن ما معت" يدل 
على الغلاف» والأصل مراعاة ملك الرجل التصاب» ولا يراعى افتراق المواضع إلا من جحهة السعاةء قاله أبو عمر» 
قلت: وبه قال احمهور حلاف لأحمد كما حكاه الحافظ في "الفتح" عنه: أن من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب 
كعشرين شاة مثلا بالكوفة» ومثلها بالبصرة» أا لا تضم باعتبار كوا ملك رجحل واحد» وخالفه الحمهور فقالوا: 
يجمع على صاحب للمال أمواله ولو كانت في بلدان شى› ورج مها ار "ومثل ذلك" أي مثل الغنم 
"الرحل" بالرفع "يكون له الذهب أو الورق" اللذان وحب فيهما الزكاة بشروطها "متفرقة في أيدي أناس شئ أنه" 
بكسر الممزة وفتحها "ينبغي له" أي يجب عليه "أن يجمعهاء فيخر ج منها ما وحب عليه قي ذلك من ز كاتا" بيان 
لا وحب» وذلك طا تقدم أنه لا يراعي افتراقه قي أيدي أناس» وإنغا يراعى اجتماعه قي ملكه» وجريان الحول على 
النصاب» "قال جيى: قال مالك: في الرحل يكون له الضأن والمعز" بسكون اهمزة والعين وفتحهماء جمع ضائن» - 


کتاب الزکاة ۱٩‏ کا جاء في صدقة البقر 


Jo Es م م‎ 2۶ ¢ 2 i ت‎ ٍ 8 2 E ر م‎ a٤ 
ُو على رعاءِ متفرَقينَ في بلْدَانِ شتّى» أن ذلك يُْجْمَع کله على صاجبه» افيؤدّي منه‎ 

ی ق ی وو و و ت کے د کو ¢ ت 
صدقته» ومثل ذلك الرحل يکون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي اناس شتی» 


آنه ينبغي له أن يَحْمَعَهًا فير ج منها ما وَحَب عليه في ذلك من رَكاتها. قال يحيى: 
م ت رس 2 2 ف م و o‏ 2 ا E‏ 
قال مالك في الرحل يكون له الضان والمعز: إِنَها تُجمَع عليه في الصدقةء فإن كان 
کر اغ ٣‏ ا ۴ ر = ر وم 

فْهمًّا ما تحب فيه الصدقة صدقت» وقال: نما هي عَم كلها. ويي كتاب عم بن 
E 7 a‏ رر LE‏ 0 ا E N a‏ 
الحطاب: وني سَائمَة اعنم إذا بلَعَّت أرَبعِينَ شَاة شَاة. قال مَّالك: فإن كائت الضأن 
کس e er. o‏ 0 2 ر ا ا 

هي أكثر من المَغزء ولم تحب على ربها إلا شَاة واحدة OGRA ESA‏ 


= كذا في "القاموس" و"الكشاف" وهو مذهب الأحفش» والصحيح مذهب سيبويه: أن كلا منهما اسم جنس يقع 
على القليل والكثير والذكر والأنثى. والضأن ما كان من ذوات الصوف والمعز من ذوات الشعرء "قهستاني"ء كذا 
في "الشامي". "إفا" أي الضأن والمعز كلها "جحمع" ببناء الجهول "عليه في الصدقةء قإن كان فيهما" بضمير التثنية في 
المندية أي في النوعين» وبضمير إفراد التأنيث في المصرية أي في الحموعة "ما تحب فيه الصدقة" يعي بلغت الجموعة 
حد النصاب» "صدقت" بضم الصاد وشد الدال: أحرج صدقتهاء "وقال: إنما هي غنم كلها" بيان لوجه الحمع يعي 
أن النص ورد باسم الشاة أو الغنم» وهو شامل مما فكانا جدسا واحداء ثم بين دليله» فقال: "وتي كتاب عمر بن 
الخطاب" الذي ورد في الصدقة» وقع فيه "وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة" بالنصب على التمييز "شاة" 
بالرفع مبتدأً موحر» قال ابن رشد في "البداية": اتفقوا على أن المعز يضم مع الضأن» وقال في "مقَدماته": لا 
احتلاف قي هذا أحفظه»ء إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أن الضأن والمعز صنفان لا بجتمعان قي الركاة؛ لقوله تعالى: 
#نمانية زواج من الان انين ومن لمر اني رلأنمام:٠٠ ٠‏ إلى قوله: ومن الإابل الّن ء من البقر انه (الأنعام:ة + »)١‏ 
قال: فلو كان العز من الشان» لكان البقر من الإبل» وهذا معن قوله دون نصه» وقال الموفق: لا تعلم حلاف بين أهل 
العلم ثي ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض قي إيجاب الزكاةء وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم 
على ضم الضأن إلى المعزء إذا ثبت هذا فإنه جرج الزكاة من أي الأتواع أحب» سواء دعت الحاجة إلى ذلك بان 
يكون الواحب واحداً أو لا يكون أحد النوعين موحبا لواحد أو م يدع بأن يكون كل واحد من النوعين يجب 
فيه فريضة كاملة» وقال عكرمة ومالك وإسحاق: يخر ج من أكثر العددين» فإن استويا أحرج من أيهما شاء. 

أكثر من المعز: في العددء "و م تحب على رها إلا شاة واحدة" لكوفا نم تبلغ إلى نصاب الاين» فإن وحب شاتان» 
فإن تساوى الصنفان أحذ واحد من كل جنس» وإن كان أحدها أكثر ففيه تفصيل عند الالكية بسطه الباحي - 


کتاب الركاة 1۷¥ ما جايفي صدقة البقر 
أحذ المُصدق َلك الشَاة التي زت ع الال اا وا 
أك س الضان أذ منهاء فان استوى الان ولمغز أَحَد من يهِا شَاء. قال 
يحيى: قال مالك: وكَذلك الإبل الْعرَابُ والْحْت يُجْمعَان على ربّهمًا في الصدقة 
رالا ا ا کا فان کائت الْعِرَابُ هي اکر مِنْ بحُت ولم يحب على 
ربها إلا بعر واحد فلياخد مر الْعرّاب صدقتهاء فإن كائت البعخت أكثر منها 
لْياحذ منهاء فإن استوت فليأخذ من هما سَاء. قال مّالك: وكذلك الق 


= لا يسعه المقام. "أذ الملصدق" أي الساعي "تلك الشاة الي وحبت على رب الال" في الزكاة "من الضأن" تغلياً 
للا کثرء "وان كانت المعر أكثر من الضان أنحذ منها" أي المعر تغليباً لما "فإن استوى الضأن وامعز" كعشرين ضأنا 
شرن مورا أحد الاق راذن بع الخ اللصرية: "الشاة"» "من أيتهما شاء" لعدم لارحح لأحد الانين» 
قال ابن رشد: احتلفوا من أي صنف منها يأحذ المصدق» فقال مالك: يأحذ من الأكثر عدداء فإن استوت خير 
الساعي. وقال أبو حنيفة: بل الساعي يخير إذا احتلفت الأصناف» وقال الشافعي: يأحذ الوسط من الأصناف. 
العراب: بكسر العين جمع عربي للبهائم وللأناسي عرب ففرقوا بينهما في اللحمع» قاله ابن عابدين. "والبحت" جمع 
جي مئل روم ورومي» ثم يجمع على البخاني جخفف ويلقل» قاله الزرقاني» وقي 'الدر": هو ما له سنامانء منسوب إلى 
مخت نصر (بضم الباء وسكون الخاء)؛ لأنه أول من جمع بين العربي والعحمي» فولد منهما ولد فسمي بختياًء م اللفظ 
هكذا ليجى بالباء والخاء آحره تاءء ولابن وضاح: بدله النحب بنون وجيم آخحره موحدة» جمع بحيب وضيبة معن 
الخيار» والوجحه ما ليجى كما لا خفى. 'يجمعان" بضم الياء "على رهما في الصدقة" ثم بين وجه الجمع "وقال: إغا 
هي إبل كلها" فيشملها اسم الإبل الوارد قي النص» ثم بين طريق الأحذ» فقال: "فإن كانت العراب هي أكثر من 
البحت» ولم يحب على رها إلا بعير واحد» فليأحذ من العراب صدقنها" تغليبا للأكش» "فإن كانت البحت أكثر منهاء 
فلياعحذ منها" الصدقة تغليا اء "فإن استوت" العراب والبحت "فليأحذ من أيتهما شاء"» وتقدمت المسالك في الغنم. 
و كذلك: أي مثل الغنم والإبل "البقر والحواميس" جمع جاموس» نوع من البقر» كأنه مشتق من جمس الودك إذا 
جمد؛ لأنه ليس فيه قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة» "يجب أن تحمع" بضم التاء "على رها لي 
الصدقةء وقال: إنغا هي بقر كلها" ثي اللغة» فعموم النص يتناو ما كلهاء قال الخرقي: الحواميس كغررها من البقرء 
قال الموفق: لا حلاف في هذا نعلمه» وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عته من أهل العلم على هذاء ولأن 
الجواميس من أنواع البقرء كما أن البخاتي من أنواع الإبلء فإذا اتفق في الال حواميس وصنف آحر من البقر» - 


کتاب الزکاة ۹1۸ م جاء في صدقة البقر 


رار 


َالْجَوَامِيسْ يجب أن تُجْمَّع عَلى ربا في الصدقة وقال: إِلمَ جي بق لاء هَن 
کائت قر هي اكير مِنْ الْحواميس» ولا يجب عَلّى رها إلا بره واجدف فلياجذ 
من البقر صدقهاء وان کات ا کر فلياحذ منهاء فان اشوتف فاد س 
اهما N NS E AS‏ 


7o £ 


قال يَْیّی: قال مَالك: من اقا مَاشِيَة مِنْ إل أو بق أو عتم فلا صدقة عليه فيا 


= أو بخاتي وعراب» أو معز وضأن» كمل نصاب أحدهما بالآحرء وأحذ الفرض من أحدهما على قدر المالين. 
"فإن كانت البقر هي أكثر من اللحواميس» ولا تحب على رما إلا بقرة واحدة فليأحذ من البقر صدقتها" بضمير 
إفراد التأئيث في النسخ الهندية أي صدقة الحموعة» وبضمير التثنية في المصرية أي صدقة النوعين "وإن 
الجواميس أكثر فليأحذ منها" أي من الجواميس الصدقة كلهاء "فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء" إذا كانت لي 
کل واحد منهما السن الواجبةء وإلا تعين الموجود» ولا يبر على شراء النوع الآحرء "فإذا وجيت في ذلك 
لصدقة" بالضم» "صدق" بتشديد الدال ببناء المحهول» "الصنفان کنا" قال الباجي: يحتمل أن يريد بذلك أنه إذا 
وجحبت فيها واحدة أحرحت على ما تقدم ذكره وكان ذلك صدقة عن الصنقين» ويحتمل أن یرید به: إن 
وحبت في كل صنف من ذلك الصدقة صدق. قلت: وحاصله: أن كلام المصنف يحتمل التأكيد لما سبق» ويحتمل 
البيان لسألة مستأنفةء أما على الاحتمال الأول فيكون تقدير العبارة "أنه إذا وجبت في ذلاك" أي المذكور من 
الأنواع المحتلفة "الصدفة" بالضم ثم أدى الصدفة على التفصيل المذ كور "صدق الصنفان" أي أديت الصدقة عن 
الصنفين المذكورين ا > وعلى هذا الاحتمال كون الغرض بذكر هذا الكلام دفع ما يتوهم أنه إذا أدى من 
أحد النوعين يبقى النوع الأحير غير مصدق» وأما على الاحتمال الثاني فيكون المعئ "إذا وجبت في ذلك" أي كل 
من النوعين المختلفين "الصدقة" مستقلة بأن تكون للماشية .عقدار تحب فيها الثنتان» ويكون الصنفان متساويين. 
"صدق الصنفان جيعاً" أي تؤعذ الصدقة من كل صنف مستقلاء وهذا الاحتمال شرح الزرقاني كلام المصنف» 
ولم يذكر الاحتمال الأول» فقال بعد كلام المصدف: كثلاثين من البقرء ومثلها حاموس» فيأحذ من كل تبيعا. 
من أفاد: أي استفادء قال الجحد: أفدت المال: استفدته وأعطيته» ضدى "ماشية" بالنصب "من إبل أو بقر أو غنم" 
بيان للماشية "فلا صدقة عليه فيها حي يحول عايها الحول من يوم أفادها"؛ لأن وجوب الزكاة بعد حولان الحول» 
"إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية" ثم فسر النصاب» فقال: "والنصاب ما تحب فيه الصدقة" أي نصاب كل 
شيء مقدار ما تحب في ذلك المقدار الصدقة» وهو لغة: الأصل» واستعمل بي العرف قي أقل ما بحب فيه الزكاةء 
ثم بين تفصيل أقل النصاب في الماشية» فقال: "إما حمس ذود من الإبل وإما ثلائون بقرة وإما أربعون شاق - 
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OS TOD ES‏ 
واللصَاب ما جب فيه الصَدقةء إمّا حمس دود من الإبل ونا لاون بقرةَ وإ 
اریعون شاف فاذا کان رچکل سس دوو ین الیل او لاون رة ار ار رن غا 


۶ ر ےم ص‎ ET ا‎ 2 ٤ E م هھ رع‎ EES 
نم أفاد إليها یلا او بقرا او غنما باشتراء أو هة أو ميرّاث» فاده يصدقها مع ماشيته‎ 


د و E ENE E‏ 0 9 2 
حین یصدقهاء وإن لم يحل عَلى الفائدة الل وإن کان ما أفاده من الماشية إ 


کو o E ٍ o E E “ans e‏ م ا 
ماشيته قد صدقت قبل ان يشتريها يوم وَاجكٍ أو قبل أن رها بوم واج فاه 


a ‌ 


ر ر 2ے م 2 r 2 a2‏ 
يصدقها مَعَ مَاشِيته جين يصدق مَاشيته. 


= فإذا كان لرحل" مثلاً "مس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاةء ثم أفاد إليها إبلاً أو يقرا أو غا" 
قليلا أو كثيرا "باشتراء أو هبة أو ميراث" أي أعم من أي سبب استفادهاء "فإنه يصدقها" أي يؤدي صدقة هذه 
المستفادة "مع ماشيته" الي كانت عنده قبل الاستفادة "حين يصدقها" أي حين يودي صدقة الماشية الأولى» "وإن 
۾ يحل على الفائدة الحول". قال الررقاني: فحاصل مذهبه قي فائدة الماشية: إن لم يكن عنده نصاها قبل ذلك 
استو نف بالحمیع ا وإن کان له نصاب من نوع ما أفاد زكى الفائدة على حول النصاب ولو استفادها قبل 
الحول بيوم» وبه قال بو حنيفة» وقال الشافعي وأبو ثور: لا تضم الفوائدء ويزكى كل على حوله إلا نتاج 
الماشية» فت زكى مع أمهاتما إن كانت نصابا. قلت: ولا يذهب عليك أن المذكور ههنا حكم فائدة الماشيةء 
والمذكور سابقاً قبيل الزكاة ثي المعدن فائدة العين وفرق المالكية في الفائدتينء ففي "الشرح الكبير": وضمت 
الفائدة من النعم للنصاب من جنسه» وإن حصلت قبل نمام حول النصاب بلحظة لا لأقل من نصاب» بل تضم 
الأولى للثانيةء وهذا جخلاف فائدة العين» فإا لا تضم لنصاب قبلهاء بل يستقبل هاء ويبقى كل مال على حولهء 
والفرق: أن زكاة الماشية موكولة للساعي» فلو لم تضم الثانية للأول لأدى ذلك لخروجه مرتين ففيه مشقة 
واضحة» بخلاف العينء فإفها مو كولة لأرباها. 

ما فاده إخ: أي استفاده» "من الماشية" بيان "ما" "إلى ماشيته قد صدقت" بتشديد الدال» ببناء الجهول أي 
صدقها مالكها البائع أو الواهب أو المورث "قبل أن يشتريها" المستفيد» أو قبل أن يقبل الهدية "بيوم واحد» أو 
قبل أن يرلها بيوم واحده فإنه" أي المستفيد "يصدقها مع ماشيته" ولو زكاه الالك الأول ا فهذا مال زکي 
مرتین» "حین يصدق ماشيته" الي كانت عنده من قبل الاستفادة. 
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قال حيى: فال مالك: وما قل ذلك مل اورت بُركيها الرَحُلء م شري بها 
من رل حر عَرْضًاء وَقذ وَحَبَتْ عليه في عَرْضِه ذلك ا اة شد فرج 
لحل الآحَرٌ صدكتهاء فيكون الأول قذ صدَقها هذا ايوم ويكون لاحر ق صَدَفَها 
من الْعْدٍ. قال مالك في رل کات لَه عَم لا ته تحب فيها الصدقةء فاشةرى إَيها عنما 


مشل ذلك: بفتح اميم والمعلثةء قال الزرقاني: أي قياسه "مشل الورق يزكيها الرجحلء ثم يشتري ها" أي بتلك الورق 
"من رحل آحر عرضاً وقد وجبت عليه" أي على البائع "في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة" بالضم» فاعل "وجحبت" 
وذلك لا تقدم في محله من مذهب مالك: أن الحتكر يزكي ماله بعد البيع» "فيخرج الرحل الآحر" أي الباثع 
"صدقتها"» هذا اليوم؛ ها قد وجبت الصدقة على عرضه بعد البيع وقد باع» "فيكون الأول" أي المشتري "قد 
بتشديد الدال أي أدى الصدقة هذا اليوم لما قد وجبت الصدقة على الورق عنده» "ويكون الآحر" أي البائع "ةق 

صدقها من الغد" للتص عنده بالتجارة في الغد» ولا ضير في ذلك؛ فإن العين قد بحري فيه الركاة في عام واحد مرات؟ 
لاحنلاف اللاك واستثئ الحنفية بعض الصور كما سيأتي من "الدر المختار"» وقد وقع قي بعض النسخ المصرية 
احتصار في هذا السياق كما في نسخة "الزرقايي" "والتنوير' وسياقهما: فيخرج الرحل الآحر صدقتها هذا اليوم» 
ويكون الآحر قد صدقها من الغد. وبقية النسخ المصرية والمندية كلها متظافرة على السياق الذي اخترته. 

کانت له ا غنم: مثلا .عقدار "لا تحب فيها الصدقة" لنقصها عن النصاب كعشرين مثلاء "فاشترى إليها غنما 
كثيرة" ألفا ملا "تحب في دوا" أي في أقل منها "الصدقةء أو ورثها" أو وهبت له EE‏ 
كلها" أي الألف والعشرين كلها "صدقة" بالتنكير في النسخ اهنديةء والتعريف في المصرية "حى يحول عليها 
الحول من يوم أفادها" أي حن يحول الحول من يوم استفاد الألف "باشتراء أو ميراث"» أو هبة» "وذلك' أي 
ووجهه "أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تحب فيها الصدقة" لقلتها عن النصاب» والحملة صفة 
ل"ماشية" "من إبل أو بقر أو غنم" بيان لماشية» "فليس يعد" ببناء المضارع اجهول من العداد كما قي جميع 
اللسخ المصرية والشروح» وقي النسخ افندية بلفظ "بعد" بموحدة في أوله وسكون العين» "ذلك" الموجود عنده 
"نصاب مال" لقلته عن النصاب» بل هو معفو عنه» فلا تحب الزكاة في كل نوع منهاء "حي يکون في كل 
صنف منها" أي من الأنواع الثلاثة "ما تحب فيه الصدقة"» اسم ل"يكون" فإذا صار عنده مقدار بحب فيه 
الزكاة» "فذلك" مبتدا "النصاب الذي يصدق" أي يز كي» واموصول مع صلته صفة للنصاب» وهو خير "معد" 
أي مع النصاب "ما أفاد" أي استفاد "إليه صاحبه"» ولفظة "صاحبه" فاعل "يصدق"» و"ما أفاد إليه" مفعوله» 
"من قليل أو كير" بيان ل"ما"» "من الماشية" بيان لقليل أو كثيرء والحاصل: أن المستفاد إذا استفيد إلى غير 
النصاب لا تحب فيه الزركاة حي يحول الحول بعد تكميل النصاب» وبه قالت النفية. 


س ت ۷۱ ك 
كير جب في دُونها المد بدو و ق في العم كلها صد ق 
e‏ من يوم فادها باشترَاء أو ميرَاثِ» وَذَلكَ ان کل م 
e r REE‏ 
الذي لا تحب فيه الصدقة 
eS‏ 
الذي يصدق مه ما E‏ و و 
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e‏ شات ا e‏ قال مّالك: وَهَذا 
أحَب ما سَمِعْت إلى في هَدَا. قال مالك في الفريضَة جب على الرّجُل» ER‏ 


أو غنم إخ: .عقدار "تحب في كل صنف منها الصدقة" لبلوغ النصاب "ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة 
صدقها" أي زكاها "مع ماشيته" الي كانت عنده قبل الاستفادة "حين يصدقها"ء وذلك لأن المستفاد إلى النصاب 
يز كى مع الأصل كما تقدم» وقد وقع التكرار في ذكر هذه الفروع» والحنفية موافقة هم في ذلك» ففي "الدر 
امحتار": والمستفاد ولو مبة أو إرث وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه»ء فيز كيه بحول الأصل» ولو أدى 
ر و ری ا ا ی قان ان این قوله: "يضم إلى نصاب" قيد به؛ لأنه لو كان النصاب 
ناقصا» و كمل بالمستفادء فإن الحول ينعقد عليه عند الكمال, 
وهذا أحب إخ: قال الباحي: هذا يحتمل معنيين» أحدهما: أنه يحب هذا القول دون غيره من الأقوال» وعلى 
هذا يقال: زيد أحق مالهء وإن كان لا حق للغير فيه» وعلى هذا المعى بيت حسان: 

أهجوه ولست له بکفو فشركما لخيركما الفداء 
فقال: شركماء ولا شر في البي ك وجتمل أن يريد أن سائر الأقوال ها عنده وجه» ودليل صحته يقتضي عبته 
ها لأحل ذلك الدليلء إلا أن دليل هذا القول أبين وأرحح فتكون أفعل على بايا قي المشاركة. 
في الفريضة: أي السن المعين الذي يجب في الركاةء "تحب على الرحل» فلا توحد عنده: إا" أي الفريضة "إن 
كانت بنت مخاض" فلم توجد "أحذ" ببناء المعلوم في النسخ المندية أي المصدق» وبيناء الجهول في المصرية "مكافا" 
أي بدل بنت المخاض "ابن لبون ذكرا" بألف النصب في النسخ اهندية» فهو مع موصوفه مفعول ل"أخحذ"“ 
وبدون الألف قي النسخ المصرية» فهو نائب فاعل» قال الباحي: هذا كما قال» من وجبت عليه بنت مخاض - 
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فلا ُوحَد عنده: نّا إن کائت بنت ت مَخاضٍ آذ مکاتها اب ون کر وان 
کات بئت لبون أو حقف ا“ حَدَعَة وم تكن» كان عَلّى رب امال أن ياعا 
حى يأنية بها. قال مَالك: ولا اح له أن بعْطَِه قَيمتَهًا. 


= ولم توحد عنده» ووحد ابن لبون فانه يؤحذ منه» وججزئ» ولا حلاف تي ذلك قال الزرقاني: وإن كان أقل 
قيمة منهاء وهذا الحكم متفى عليه» وكذا حكى الإجماع على إجزاء ابن لبون ابن رشد في "البداية"» والموفق في 
"مغن" وما قال الررقاني: وإن كان أقل قيمة منها - وحكى عليه الإجماع - مشكل؛ فإن المدار عند الحنفية على 
القيمة» وعليه يحمل الحديث» قال الإمام السرحسي قي "الميسوط": إذا وحب عليه في إبله بنت مخاض» ووجحد ابن 
لبون فعندنا لا يتعين أحذه» وعند الشافعي يتعين» وهو رواية عن أبي يوسف في "الأمالي"» واستدلا في ذلك هذا 
القول» ولكنا نقول: إغا اعتير رسول الله 5# بمذا المعادلة في الالية معئ» فإن الإناث من الإبل أفضل قيمة من 
الذكور» والسنة أفضل قيمة من غير المسنةء فأقام رسول الله #4 زيادة السن في المنقول إليه مقام زيادة الأنوثة في 
امتقول عنهء ونقصان الذكورة ني النقول إليه مقام نقصان السن في المتقول عنهء ولكن هذا تلف باحتلاف 
الأوقات والأمكنة» فلو عينا أحذ ابن اللبون من غير اعتبار القيمة أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإححاف بأرباب 
الأموال» كذا قي "البذل" ثم لو م جد واحداً منهما لا بنت مخاض ولا ابن لبون» فقال مالك وأحمد وغيرهما: يتعين 
عليه شراء بنت عخاض» والأصح عند الشافعية: له أن يشتري أيهما شاءء قاله الزرقاني» وتقدم كلام الموفق في ذلك 
مفصلاً ة5 قلت: وعلى أصول الحنفية لا جحتاج إلى شراء شيء منهماء بل يعطي قيمة الواحب كيف ما شاء. 

وإن كانت: الفريضة الواجبة عليه "بنت لبون أو حقة أو حذعة» ولم تكن" أي الي وحبت عليه عنده "كان على 
رب الال أن يبتاعها" أي الناقة الواحبة من الأتواع المذكورة "له حي يأتيه ما" أي يعطيها اللصدق» ولا يكفي ههنا 
الحقة محل بنت اللبون» ولا الجحذع محل الحقةء وبه قال الحمهور من الحنابلة» قال الموفق بعد ما ألبت جواز ابن 
ووج ت باص و يخير بعض الذدكورية بزيادة سن في غير هذا الموضع» ولا ججزئه أن يخرج عن ابن لبون 
چ ولا عن الحقة حذعاً؛ لعدمهماء ولا وجودهماء وقال القاضي» وابن عقيل: يجوز ذلك مع عدمهماء؛ لأهما 
أعلى وأفضل» فيثبت الحكم فيهما بطريق التنبيه» ولنا: أنه لا نص فيهما ولا يصح قياسهما على ابن لبون مكان 
بنت مخاض؛ لأن زيادة سن ابن لبون على بنت مخاض بمتنع بها من صغار السباع» ويرعى الشجر بنفسه» ويرد الما 
ولا يوجحد هذا قي الحق مع بنت لبون؛ لأنمما يشتر كان في هذاء فلم يبق إلا بجرد السن» فلم يقابل إلا بتوجيه. 

ولا أحب له إل: زاد تي النسخ اهندية قبل ذلك: "قال مالك" وليس هذا في المصريةء والأولى حذفه؛ لأنه من تنمة 
الكلام السابقء "أن يعطيه" أي الصدق "قيمتها"» قال الباجي: كان عليه أن يأتي اء ولم يؤحذ منه قيمتها من الإبل 
ولا من غيرهاء هذا هو المشهور من مذهب مالك: أنه لا يجوز إحراج القيم في الزكاتف وقال القاضي أبو محمد = 
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= إنه يتحرج على مذهب أن إحراج القيم قي الزكاة جائزء وبه قال أبو حنيفة» وحكاه ابن المواز عن ابن 
القاسم» وأشهب» وقال السرحسي في "المبسوط": إذا وجحبت الفريضة قي الإبل ولم يوجد ذلك السن» ووحد 
أفضل منه أو دونه» أحذ المصدق قيمة الواحب إن شا وإن شاء أحذ ما وجد» ورد فضل القيمة إن كان 
أفضل» وإن كان دونه أحذ فضل القيمة دراهم» والكلام في ذلك في فصول» أحدها: أن جبران ما بين السلين 
غير مقدر عندناء ولكنه بحسب الغلاء والرحص,» وعند الشافعي يتقدر بشاتين أو بعشرين دراهم» واستدل 
بالحديث العروف: أن البي 4 قال: من وحب في إيله بنت لبونء فلم جد المصدق فيها إلا حقةء أحذها ورد 
شاتون أو عشرين درهماء ولكنا نقول: إنغا قال البي #4 ذلك؛ لأن تفاوت ما بين السنين في زمانه كان ذلك 
القدر» لا أنه تقدير شرعي» بدليل ما روي عن علي: أنه قدر جبران ما بين السنين بشاة أو عشرة دراهم» وهو 
کان مصدق رسول الله د فما كان يخفى عليه هذا النص» ولا يظن به مخالفة رسول الله ك ولأنا لو قدرنا 
تفاوت ما بون السنين بشيء أدى إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأموال» وقي "العيي": قال ابن 
المنذر: اعتلف في المال الذي لا يوجحد فيه السن الذي يجب» ويوحد دونماء فكان النخعي يقول بظاهر الحديث»› 
وهو حديث أنس في كتاب أي بكر فف عند البخاري بافظ: "من بلغت عنده صدقة الحذعة» وليست عنده 
حذعة» وعنده حقة» فإا تقبل منه الحقة» وحمل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درا" الحديث» وهو 
قول الشافعي وأبي ثور» وروي عن علي فجه: يرد عشرة دراهم أو شاتين» وهو قول الثوري» وقال ابن حزم: 
هو قول عمر بن الخطاب» وقال القرطي: هو قول عبيدة» وهو أحد قولي إسحاق» وقوله الثاني كقول الشافعي» 
وقيل: توحذ فيها قيمة السن الذي يجب عليه» وهو قول مكحول والأوزاعي» وقيل: تؤحذ قيمة السن الذي وحب 
عليه» وإن شاء أحذ الفضل منهاء ورد عليه فيه دراهم» وإن شاء أحذ دونماء وأحذ الفضل دراهم» ولم يعين 
عشرين درهما ولا غيرهاء وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك: على رب الال أن يبتاع للمصدق السن الذي بحب 
علي ولا حير ئي أن يعطيه بنت مخاض عن بنت لبون ويزيد منا» أو يعطي بنت لبون عن بنت مخاض وياحذ نمناً. 
قال العييْ: احتج به أصحابنا في جواز دفع القيم في الزكاة» ولذا قال اين رشد: وافق البخاري في هذه المسألة 
الحنفية مع كثرة مخالفته هم لكن قاده إلى ذلك الدليلء وما أول الشافعية أثر معاذ أحاب عنه العيي مفصلاً 
أيضاً واستدل البحاري بقوله 4: اما حالد فقد احتبس أدراعه قي سبيل الله و 8 ی و ا 
فلم يستئن صدقة الفرض من غيرهاء وم بخص الذهب والفضة من العروض» وبكتاب أي بكر #هء في الصدقة 
بلفظ: "من بلغت عنده صدقة بنت عخاض» وليست عنده» وعنده بنت لبونء فا تقبل منه ويعطيه المصدق 
عشرين درهاً أو شاتين" الحديث» قال العيي: الأصل أن دفع القيمة في ال زكاة جائز عندناء وكذا في الكفارة وصدقة 
الفط والعشر والخراج والنذر» وهو قول عمر إه وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس» - 


کاب الزکاة ¥4 لاء في صدقة البقر 
قال مالك في الإبل التواضح وار السرا وَبّقر الحَرْثِ: ني اى أن وح مِنْ 
ذلك ى کله ذا وٴحبت فيه الصدقة 
لوغ الشاب 

د وقال الثوري: يجوز إخحراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتهاء وهو مذهب البخحاري وإحدى الروايتين عن 
أحمد ولو أعطى عرضاً عن ذهب وفضةء قال أشهب: يجزئه» وقال الطرطوشي؛ هذا قول بين في جواز إحراج 
القيم في ال زكاةء قال: وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أحزأه» وكذا إذا أعطى درهما عن فضة عند 
مالك» وقال سحنون: لا ججرئه وقو اوك الافية وخاز ان اد ای إذا رآه أحسن للمساكين» وقال 
السرحسي في "المبسوط": ولنا قوله تعالى: لخدم الهم صدقةه راتوبة:۲ ٠‏ فهو تنصيص على أن المأحوذ مال» 
وبیانه ن لاتیسير على أرباب المواشي لا لنقييد الواحب به» فإن أرباب المواشي تعر فيهم النقودء والأداء تما عندهم 
أيسر عليهم» ألا ترى أنه قال: في مس من الإبل شاة» وكلمة "في" حقيقة للظرف» وعين الشاة لا توحد في الإبلء 
فعيفنا أن المراد قدرها من المال» ورأى رسول الله # في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على المصدق» وقال: 
ألم اكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال الساعي: "أحذمًا ببعيرين من إبل الصدقة" وفي رواية: "ارتعتها 
ببعيرين» فسكت رسول الله 4". وأحذ البعير ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة. قال العيي: وفي رواية البخاري: 
"يجعل معها شاتين أو عشرين درها" دليل على أن دفع القيمة في الزكاة حائرء وأيضاً فإن قوله تعالى: اذ مِنْ 
ماله صدقةً حعل محل الأحذ ما يسمى مالاء ثم التقييد بأها شاة أو نحوها زيادة على كتاب الله فلا يجوز بخبر 
الواحد» قال الخطابي: فيه دليل على أن كل واحد من الشاة والعشرين درهاً أصل في نفسه ليست ببدل» وذلك أنه 
حوره بحرف أو» قال العيي: لا دليل عليه» بل التخيير يدل على أن الأصل قدرها من اللمال. 

النواضح إخ: ی ات رھ ای ل ا ر ا ی ی ا ی ا 
أي تبله بالماءء "والبقر السواني" مع سانية» قال الحد: السانية: الغرب وأداته» والناقة يستقى عليهاء "وبقر الحرث: 
إن أرى أن يؤحذ الواحب من ذلك كله إذا وجيت فيه الصدقة"؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت بالعموم» 
ولم تخص النواضح وغيرهاء قال الباجحي: وجحمع هذه كلها العوامل؛ قإن الزكاة واجبة فيها كالسائمة» هذا قول 
مالك» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في شيء من ذلك. قال العيي: وهو قول أكثر أهل العلم كعطاء 
والحسن والنخعي وابن جبير والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهي عبيد وابن المنذر» ويروى عن عمر 
ابن عبد العزيز وعن علي ومعاذ» وقال قتادة ومكحول ومالك: بحب في العلوفة والنواضح بالعمومات» وهو 
مذهب معاذ وجابر بن عبد الله وسعيد بن عبد العزيز والزهري» وروي عن علي ومعاذ: أنه لا زكاة فيهماء 
وحجة من اشترطه كتاب الصديق» وحديث عمرو بن حزم مثله» وشرط في الإبل حديث بهز بن حكيم عن 
بيه عن حده مرفوعا: قي كل سائمة من كل أربعون من الإبل ب بنت لبوك. رواه ابو داود والنسائي والحاكې - 


کتاب الز کاۃ 1¥ ضدقة الخلطاء 


- وقال: صحيح الإسنادء ثم بسط في الدلائلء وبنحو ذلك استدل الوققء وقال السرحسي: ولنا قوله ل في حمس 
من الإبل السائمة شاة» والصفة مي قرنت باسم العلم تتزل منزلة العلم لإيجاب الحكم والمطلق في هذا الباب بمتزلة 
القيد؛ لأا في حادثة واحدة وحكم واحد» وعن ابن عباس: ان البي 5 قال: ليس في الحوامل والعوامل صدقة 
وفي الحديث المعروف: أن الني ل قال: ليس في الجحبهة ولا في النخحة ولا لي الكسعة صدقةء وفسر عبد الوارث 
بن سعيد: البهة بالخيل والنخة بالإبل العوامل» وقال الكسائي: النخة: بضم النون» وفسرها بالبقر العوامل. 
صدقة الخلطاء: جمع حليط قال انجد: الخليط: الشريك أو المشارك في حقوق الملك كالشرب والطريق» ومنه 
الحديث: "الشريك أولى من الخليط والخليط أولى من الحار" جمعه حلط والخلطاء وذكر في "شرح الإحياء" إن 
اللخلطة على نوعين: حلطة اشتراك وحلطة حوارء وقد يعبر عن الأول بخلطة الأعيان وجخلطة الشيوع» وعن الا 
جخلطة الأوصاف» والمراد بالأول: أن لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره» كماشية ورثها 
قوم أو ابتاعوها معاء وبالثاني: أن يكون مال كل واحد معينا متميزاء وتقدم الاحتلاف في أن للخلطة أثرا في 
الزكاة أم لا؟ فقالت الأئمة الثلاة: هما تأثير في الركاق ثم احتلفو! فقالت الشافعية: توثر في كل شيء» وقالت 
المالكية والحنابلة: لا تأثير ها قي غير الماشيةء وقالت الحنفية: لا تأثير ها مطلقاء وإليه يظهر ميل البخحاري؛ إذ بوب 
تي "صحيحه": باب ما كان من خليطين فما يتراجعان بالسوية» وذكر فيه الأثرين عن طاوس وعطاء: "إذا علم 
الخليطان أمواهما فلا يجمع"» وهذا نص منهما في أن خحلطة الجحوار ليس بشيء» ثم ذكر: وقال سفيان: لا يحب 
حي يتم هذا أربعون شاة» وهمذا أريعون شاة. 

قال العييٰ: ورواه عبد الرزاق عنهء وقال التيمي: كان سفيان لا يرى للخحطة تأثيرا كما لا يراه أبو حنيفة» قلت: 
وعلى هذا الاحتلاف يتفرع احتلافهم في قوله #: ما كان من خليطين فإمما يتراجعان بالسوية. قال العيني: 
احتلف في المراد بالخليط» فذهب أبو حنيفة إلى أنه الشريك؛ لأن الخليطين في اللغة التي ها خحاطبتا رسول الله ظ: 
هما الشريكان اللذان احتلط مالمماء ولم يتميز كالخليطين من النبيذ» قاله ابن الأثيرء وما م جختلط مع غيره فليسا 
بخليطين» هذا ما لا شك فيه» وإذا تميز مال كل واحد منهما من مال الآحر فلا حلطةء فعلى قول أي حنيفة لا يحب 
على أحد الشريكين أو الشركاء إلا مثل الذي كان يجب عليه لو م يكن خاط قال الباحي: ذهب آبو حنيفة إلى 
أن الخليط الشريك» وذكر مالك: أن الخليط غير الشريك وأن الخليط هو الذي يعرف ماشيتهء وأن الذي لا يعرف 
ماشيته هو الشريك» وحكم الخليطين عند مالك: أن تصق ماشيتهما كأما على رجحل واحد» قال ابن رشد: أكثر 
الفقهاء على أن للحلطة تأثيرا في از كاةء واحتلفوا هل ها تأثير في قدر النصاب أم لا؟ وأما أبو حنيفة وأصحايه = 


کناب الزکاة ۱۷٩‏ صدقة الخلطاء 
قال مالك في الخليطين: إذا كان رجي واجدا والقحل وَاجدا والمرَاح وَاجِدا 
0 واخدا فال جلان خاظان وان عرف ا منهمًا ماله من مال صااخهء 


الي يستسقى ها 


قال والذِي لا يعرف مَالهُ مِنْ مال صًاجيه ليس بخليط» إنمَا هُوَ ريك ESTE‏ 


= فلم يروا للحلطة تأثيرا لا في قدر الواجب ولا قدر النصاب» وتفسير ذلك أن أكثر الفقهاء اتفقوا على أن الخلطاء 
يركون زكاة المالك الواحد واحتلفوا من ذلك في موضعين» أحدهما: قي نصاب الخلطاء» هل يعد نصاب مالك 
واحد» سواء كان لكل واحد منهم نصاب أو م يكن» أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهم 
نصاب؟ والثاني: في صفة الخلطة ال ها تأثيرء ما احتلافهم ثي هل للخاطة تأثير في النصاب أم لاء فسيب اختلافهم 
احتلافهم تي مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله ل لا تحمع بين متفرق ولا يفرق بين ممع حشية الصدهة. 
وما كان من حليطين فإنا يتراحعان بالسوية. فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده» 
وذلك أن الذين رأو! للحطة تأثيرا قالوا: إن في قوليه م المذكورين دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رحل 
واحد» فهذا الأثر خصص لقوله 4: ليس فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة. والذين م يقولوا بالخلطة فقالوا: 
إن الشريكين قد يقال هما: حليطان» فيحتمل أن يكون قوله عجة: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين محتمع. إا 
هو في للسعاة أن يقسم ملك الرحل الواحد قسمة توحب كثرة الصدقة» وإذا كان هذا الاحتمال في الحديث» 
وحب أن لا تخصص به الأصول الثابتة الجحمع عليهاء ثم الذين قالوا بقأئیر الخلطة اختلفوا في ثلائة مواضع» الأول: 
هل تأثير الخلطة يعم الأشياء كلها أو يختص بالماشية؟ والثاني: في صفة الخلطة الي ها تأثير. والثالث: هل يعد نصاب 
الخلطاء نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهم نصاب أو لاء أم إنما يزكون زكاة الرحل الواحد إذا كان 
لكل واحد منهم نصاب كامل؟ وذكر المصنف مسلكه في هذين الاختلافين. 

قال مالك: "في" صفة الخلطة الي تور في الركاة: إن "الخليطين إذا كان الراعي" لاشيتهما "واحداء والفحل"' 
أي ذ کر اماشية "واحداء» والمراح" بضم اليم على الأشهر وتفتح» محل احتماع الماشية للمبيت أو للقائلةء "واحداء 
والدلو" أي آلة الاستقاءء وقيل: كناية عن المياه "واحداء فالرجلان" مبتداً "حلیطان" حبره» وبقي فيه شرطان» 
أحدھا: نية الخلطة» والثاني: ما ذكره بقوله: "وإن عرف" ب"الواو" في جميع النسخ» "كل واحد منهما ماله من 
مال صاحبه" قال الررقاني: الواو للحال لا للمبالغة بدليل قوله: "قال مالك: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه 
ليس بخليط» إنما هو شريك فقط لا حليط. انتهى ما قاله الزرقاني وإذا كان "الواو" حالية» فلفظة "أن" بفتح 
الهمزةء وظاهر كلامه أن الفليط والشريك متقابلانء وهو ظاهر كلام "الموطا"» وهو نص كلام الباحي؛ إذ قال: 
ذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك وذكر مالك يطه: أن الخليط غير الشريك» وأن الخليط هو الذي يعرف 
ماشيته» وأن الذي لا يعرف ماشيته هو الشريك. لكن م أجد قيد المعرفة قي فروع المالكية من قيود الخلطة» - 


كتاب الز اة ¥4 صدقة الخلطاء 
قال مالك: ولا تحب الصَدَقَةٌ على الْحلِيطيْن حى يكوت لكل واج مهما من إلغنم 
ما تحب فيه الصدقةء قال مالك: رفسير ذلك: له إذا كان لأَحَد الخليطين أربعرك 
شاه فَصْاعِداء وللاعر اقل من أبعي شا كانت الصدَفَة على الي له الأرعُون شا 
ول تک على الان له افر ذز صَدَقة» قال مالك: فإن كان لكل وَاحد منْهُّمًا 


- والظاهر عندي أنه ليس بقيدء بل الخليط أعم من الشريك وغيره» وعلى هذا فتأويل كلام "الموطاً" أن "لواو" فيه 
وصلية» ولفظة إن بكسر الممزةء والمعئ: أن الخليطين من وجحد قي ماما الشرائط المذكورة ولو عرفاء وأما الذي 
لا يعرف ماله فليس بخليط فقطء بل هو شريك أيضاًء فتقابل الخليط والشريك في كلام "ا موطا" تقال العام الخاص. 
لكل واحد منهما إخ: [كذا هو عندنا معاشر الحنفية حلافا للشافعي] زاد في النسخ المندية بعد ذلك "من 
الغنم'» وليست هذه الزيادة في المصريةء فإن كانت صحيحة فذكرها بحرد المغال» كما أن المصنف بن المثال الآ 
على الغنم» وإلا فالحكم لا بختص بالغنم» بل يعم الماشية كلها» "ما تحب فيه الصدقة" يعي لا توثر الخلطة حى 
یکون لکل واحد منهما نصاب كامل» فإن كان لكل واحد منهما أقل من التصاب ولو كان اجموع تصابا كاملا 
فلا زكاة عليهما عند الالكية خحلافا للشافعية والحنابلة» كما تقدم من مسلكهم» وإن كان لواحد منهما نصابا 
کاملا وللآعر اقل من نصاب» فحکكمه في الزكاة حكم المنفردء وعلى الساعي أن يأحذ ال زكاة من ماشيته حاصة. 
ذلك: أي الكلام المذكور سابقاء وأوضحه المصنف بالثال» فقال: "إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة" مثلا 
"فصاعدا" أي فأكثر من الأربعين» يعن يكون له النصاب أو أكثر منه» "وللآحر" أي لآحر الخليطين "أقل من 
أربعين شاة" أي أقل من التصاب ولو بواحدة "كانت الصدقة على الذي له أربعون شاة" فصاعدا للكه النصاب» 
وحكمه حكم النفرد» "ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة" بالرفع اسم "م تكن" لنقصه عن النصاب. 
منهما إٍڂ: زاد ههنا أيضا لفظ من الغنم قي المندية لا المصريةء كما تقدم» "ما يجب فيه الصدقة" أي يكون لكل 
واحد منهما نصاب كامل» "معا" ببناء اجهول» أي كلا التصابين في الصدقة» وجب الصدقة قي الجموع» 
"ووحبت الصدقة عليهما" أي المالكين "جيعا" بقدر ماليهما كالالك الواحدء وأوضحه أيضا بالخال مثل السابق 
فقال: "فإن كانت لأحدها ألف شاة أو أقل من ذلك" أي أقل من الألف بشرط أن لا تكون أقل من النصاب» 
ولذا قيده بقوله: "ما تحب فيه الصدقة» وللآحر" أيضاً نصاب "أربعون شاة أو كش فهما حليطان" يوديان الزكاة 
على سنة الخلطةء "ويترادان الفضل" أي المأحوذ من نصيب أحدهما الزائد "بينهما بالسوية" ثم فسر السوية بقوله: 
"على قدر عدد أمواهما" فإذا كان لأحدها ألف وللآحر أربعونء فيكون المأحوذ "على الألف بحصتها وعلى 
الأربعين بحصتها"» قال الزرقاي: فإذا أحذ الساعي من الألف والأربعين عشرة كان على ذي الألف منها تسعة. - 


کتاب الزكاة 4۸ صدقة إخلطاء 


من الغنم ما تحب فيه الصدقة حُيعًا في الصْدَقَةء وَوَجَبَتِ الصدقة عليهّمَا ميا 
إن کان لأحَدِهمًا ف ساو ا ول من ذلك ا تحب فيه اة وللاحر هون 
شاه أو كت فَهُّمًا عليطانِ يردان القضل بينَهُمًا بالسّويّة عَلى قذر عَدَدِ أَموالهمًا 
على الَف بجصَتَها وَعَلّى الأَرَعينَ بجِصَهًاء قال مَالك: الْحَليطان ني الإبل بمنزلة 
الْحَليطيْن في الْعْتَم تجمعَانِ فة إا کان لکل واج منهُمَا ما ت 

فيه الصدقة» و ذلك أن رَسُول الله 4 قال: "لَيْسَ فيمًَا دون حَنْس ذود من الإبل 


0 أي جمع من الإبل ٠‏ 
ر" فا وقال مرن لطا قي سَائمة ة عتم ذا بلقت أ شا شاة. 


= قلت: وهذا وهم من الشارح؛ لأنه لا وجه لأن يؤحذ من ذي الألف تسعة شياه» بل تفض قيمة عشرة شياه 
على ألف وأربعين» فما يساوي الألف يكون على ذي الألف» وما يساوي الأربعين يكون على ذي الأربعين» 
فيكون على ذي الألف تسعة شياه وستة عشر جزءا من ستة وعشرين جزءا من الشاة العاشرة» وعلى ذي 
الأربعين عشرة أجزاء من ستة وعشرين جزء من الشاة العاشرة لشاة واحدة لا غير» فأي الخليطين أحذ الساعي 
من شياهه عشرة» يرجع على صاحبه بذاك الحساب» وذلك لأن الأربعين الحزء السادس والعشرون من ألف 
وأربعين» فيكون من المأحوذ المزء الواحد لصاحب الأربعين» وخمسة وعشرون جزءا لصاحب الألف» فتأمل. 
بمنزلة إل: أي تاثير الخلطة في الإبل كتأثيرها في الخنم ويعتير فيها ما يعتبر في الغنم من الشروط»ء وكذلك 
الخلطة في البقر "يجتمعان" في المصرية» و"نحمعان" في الندية "في الصدقة جميعا" ويوخذ الواحب من بحموعهما 
"إذا كان لكل واحد منهما" أي من الخليطين "ما تحب فيه الصدقة" أي مقدار النصاب "وذلك" أي دليل اشتراط 
التصاب لكل واحد من الخليطين "أن رسول الله ب قال: ليس فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة" فعموم 
النفي يشمل الخليطين أيضاء "وقال عمر بن الخطاب ج" في كتاب الصدقة المذكور قبل ذلك: "يي سائمة الغنم 
إذا بلغت أربعين شاة" بالنصب "شا" بالرفع مبتدا» فقيد الركاة ببلو غ النصاب» قال الباجي: واستدل في الغنم 
بقول عمر» وهذا يحتمل الوحهين» أحدهما: أن يذهب إلى ثبوت الخلطة في النصاب الكامل» وينفيها فيما دون 
النصاب» واستدل على انتفاء ال زكاة فيما دون النصاب بقول الني 5 قي الإبلء واستدل على بوا بعد كمال 
النصاب بقول عمر #ه» فثبت الحكمان بالدليلين. والوجه الثاني: أن يريد بذلك نفي الركاة فيما دون الأربعين 
على حسب نفيها في الإبل فيما دون الخمس» وذلك لا يكون إلا من باب دليل الخطاب. 


کتاب الزکاة 1۹ صدقة الخلطاء 
قال يَحیی: قال مّالك: وَهَذَا اح ما سَمِعْت إلى في ذَلك. e‏ قاق عم ف 
ان الْعَطاب: لا حع ين فرق ولا ر بن مخ > حشية الصدقة: إل إننا 
يخي بذلك صخا المَواشي» قال مالك: وَفسِيرٌ قوله: لا يُحْمَع بين مفتّرق: 


دون السعاة م 
u‏ الك الثلاثة ٿة الذين کون لكل وَاجڊ مهم ربمون شاه وقذ وَحَبت على كل 
واج مهم في غمه الصَدَقَة» فإذا طلم الْمْصَدّق حَمَعُوهَا؛ لملا يكُون عليه فيه 


ل نور 


إل شا واحدة» فنهوا عر ذلك وتفسير قوله: ولا يفرق بين ممع .......... 


قال مالك: "وهذا أحب ما معت إلى قي ذلك" ووافقه الثوري وغيره» قلت: وكذلك قالت الحنفية: إن 
الخليطين أو الشريكين لا يجب في ماما الزكاة إذا لم ملكا نصابا كاملاء وإن ملك أحدهما يحب قي ماله وأما 
إنكارهم الخلطة فمعناه أمم ينكرون تأثير الخلطة في نقص الزكاة أو زيادتماء قال أبو عمر: أجمعوا على أن المنفرد 
لا يلزمه زكاة» واختلفوا في الخليطينء ولا جوز نقض أصل بجحمع عليه برأي محتلف فيه» وقال الشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت وإن م يكن لكل نصاب. 

بين مفترق إخ: بتقسع الفاء أو التاءء روايتان كما تقدم "ولا يفرق بين جحتمع حشية الصدقة: إنه" أي عمر جه 
"إنغا يعي بذلك أصحاب المواشي" آي الملاك» كما هو ظاهر مقتضى قوله: "ححشية الصدقة" قاله أبو عمر» "قال 
مالك: وتفسير قوله: و أوضحه بالمثال» فقال: "أن يكون النفر الثلالة الذين يكون لكل واحد 
منهم أربعون شاة" بالنصب مير "وقد وحبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة" بالرفع» فاعل "وجبت" 
يعي للكهم النصاب ومضي الحولء "فإذا أظلهم" بظاء معجمة أي أشرف عليهم "المصدق" بضم اليم وتخفيف 
الصاد و كسر الدال المشددةء أي الساعي» "جمعوها" حلطة؛ "لعلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة"؛ لأا وظيفة 
مائة وعشرين» "فنهوا عن ذلك" أي هذا الاحتلاط؛ لتقليل الصدقة. 

وتفسير قوله: 'ولا يفرق بین محتمع» أن الخلیطین" یکون هما ماتا شاة وشاتان بأن "یکون لکل واحد منهما 
مائة شاة" بالكسر للإضافة "وشاة" بالرفع» "فيكون عليهما" أي الخليطين "فيها ثلاث شياه"؛ لاما وظيفة ما فوق 
المائتين "فإذا أظلهما المصدق" أي الساعي "فرقا غنمهما فلم يكن" بعد التفريق "على كل واحد منهما إلا شاة 
واحدة" لأا وظيفة الأربعين إلى مائة وعشرين» فإذا فرق كل واحد منهما غنمه صار لكل واحد مائة وشاةء 
فعليه شاة واحدة» "فنهي" ببناء المجحهول "عن ذلك" الحمع والتفريق "فقيل: لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين 
مجتمع لحشية الصدقة قال: فهذا الذي سمعت في" تفسير "ذلك". وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي» - 


کاب الرکاة A۰‏ صدقة الخلطاء 
ان الليطين کون لكل واج مهما ائه شاو وشا يون عليهما فيا ثلاث 
اا ال التاق و اف کا غل کل واج ا ها 


Ss e 
ي حشية وجوها‎ 


زو ال مّالك: فهذا الي سّمعت ف ذلك. 


= قال ابن رشد في "مقدماته": ذهب الشافعي إلى أن النهي فيه إنما هو للسعاة» وذهب مالك إلى أن النهي إيا 
هو لأرباب المواشي» والصواب على عمومه هما جميعاء لا يجوز للساعي أن بجمع غنم رجلين إن لم يكونا 
حليطين» فيز كيهما على الخلطة؛ ليأحذ أكثر من الواحب له ولا أن يفرق غنم الخليطين فيز كيهما على الانفراد؛ 
ليأحذ أكثر من الواحب له» وكذلك أرباب الماشية لا يجوز لمم إذا لم يكونوا حلطاء أن يقولوا: نحن خلطاء؛ 
ليؤدوا على الخلطة أقل تما بجحب عليهم في الانفرادء ولا جوز هم أيضا إذا كانوا حلطاء أن ينكروا الخلطة؛ ليؤدوا 
على الانفراد أقل مما يجب عايهم على الخلطة. وأما أبو حنيفة الذي لا يقول بالخلطةء فيقول: المعن في ذلك: أنه 
لا جوز للساعي أن يجمع ملك الرحلين» فيز كيهما على ملك واحد مثل: أن يكون للرجلين أربعون شاة 
فيما بينهماء ولا أن يفرق .ملك الرحل الواحد فيز كيه على أملاك متفرقة» مغل: أن يكون له مائة وعشرون» فلا يجوز 
له أن يجعلها ثلاثة أحزاء. وقال الحافظ: قال الشافعي: هو حطاب لرب الال من جهة» وللساعي من جحهة» فأمر 
كل واحد منهم أن لا يحدث شيئا من ال لحمع والتفريق حشية الصدقة» فرب الال يخشى أن تكثر الصدقة» فيجمع 
أو يفرق لتقل والساعي يخشى أن تقل الصدقة» فيجمع أو يفرق لتكشرء فلما كان محتملاً للأمرين م يكن 
ا لحمل على أحدها بأولى من الآحرء فحمل عليهما معا» لكن الذي يظهر أن مله على امالك أظهر. 

قال العيي: المع واحد» لكن صرف الخطاب الشافعي إلى الساعي» كما حكاه عنه الداودي ثي "كتاب الأموال" 
وصرفه مالك إلى الالك» وهو قول أبي ثور» وقال الخطابي عن الشافعي: إته صرفه إليهماء وقال أبو يوسف: 
معناه أن يكون لرحل مانون شاة فإذا حاء المصدق قال: هي بين وبين إحوي» لكل واحد عشرون فلا زكاة» 
آر أن يکوت له اريعوت» وره أرنعوتء فبقول: كلها ل قحا وق "اخيط :ايكون طا اللساعی أو لزب 
الالء وني "المبسوط": الراد من الحمع والتفريق قي املك لا في لكان إخ. (ختصرا) وحمل صاحب "البدائع" 
الحملتين على امالك والساعي معأ» وصور له أربعة صور» فالأوجه حملهما عليهما معا كما هو مختار ابن رشد 
والحافظ والكاسان. 


کتاب الزکاۃ ۱۸۱ ما جاء فيما يعتد بهافق السخل ... 


م ا پر o‏ د o‏ ° ت 
e‏ 


فیما يعتد به: أي بحسب ويعتبر في الحساب» "من السخل' SE SOS EES‏ 
وتمرة» ويجمع ایضا على سخال» أولاد الغنم ساعة تنتج كما سيأ في كلام المصنف» ولفظة "من" بيان ل_"ما" "ي 
الصدقة" أي ما جاء في عد السخال لأحذ الزكاة. وههنا ثلالة مسائل ينبغي التمييز بينهاء 0 عداد السخال تبعا 
للأمهات» قال الررقاتي تبعا للباحي: لا حلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمهات نصابا إلا ما يروي عمن لا يعتد 
بخلافه: أنه لا بحسب السخال جال»ء قال الباحي: والدليل على ذلك قول عمر ف هذا بحضرة الصحابة والعلمای 
وأحذ به صدقة الناس»ء ولا يعلم أحد قال بخلافه. والثانية: ما في "الباحي" أيضا: إذا قصرت الاشية عن النصاب» 
وكملت نصابا بالسخال» عدت السخال وأحذت الزكاةء وقال أبو حنيفة والشافعي: يستأنف ها حولا من يوم كمل 
النصاب. وقال ابن رشد: قال مالك: حول النسل هو حول الأمهات كانت الأمهات نصابا أو م تكن» كما قال في 
ربح الناض» وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصاباء 
وسبب اخحتلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال» وفي "البدائعم": إذا احتمعت الصغار والكبار» وكان واحد 
منها كبيراء فإن الصغار تعد وجب فيها ما يجب في الكبار بلا حلاف رأي عند أئمتنا)؛ لما روي عن رسول الله کل 
أنه قال: تعد صغارها وكبارها. وروي أن الئاس شكوا إلى عمر فذكر الأثر الآ قي "لموطا" وقال ابن رشد: 
سبب اخحتلافهم احتمال قول عمر؛ إذ أمر أن تعد عليهم بالسخال» ولا يؤخذ منها شيء» فإن قوما فهموا من 
هذا إذا كانت الأمهات نصاباء وقوما فهموا هذا مطلقاًء وأحسب أن أهل الظاهر لا يوحبون في السخال شيئاًء 
ولا يعدون ها لو كانت لأمهات نصابا ولو نم تكن؛ لأن اسم الخنس لا ينطلق عليها عندهم. 

والالثة: إن كانت إبله فصلانا كلهاء وبقره عجاجيل أو غنمه سخالاء فقال العييْ: تحقيق مذهب المنفية قي ذلك ما 
قاله صاحب "اهداية : وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقةء وهذا آحر أقوال أبي حنيفة» وبه قال محمد بن 
الحسن والثوري والشعي وداود وأبو سليمان» وكان يقول أولا: حب فيها ما بجحب في الكبار من الحدع والثنية» وبه 
قال زفر ومالك وأو عبيد وأبو ثور وأبو بكر من الحنابلة» ثم رحع وقال: جب واحدة منهاء وبه قال الأوزاعي 
وإسحاق ويعقوب والشافعي في الحديد وصححوه» ثم رحع إلى ما ذكرناه آنئفا. وقال ابن رشد في "البداية": هل 
تحب في صغار الإبل؟ وإن وحبت فمافا يكلف» فإن قوما قالوا: تحب فيها الزكاةء وقوم قالوا: لا تجب» وسبب 
احتلافهم هل يتناول اسم الجحنس الصغار أو لا يتناوله؟ والذي قالوا: لا تحب فيها زكاة» هو أبو حنيفة وجماعة من 
أهل الكوفة» وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق الي يک فأتيته فجحلست إليه فسمعته يقول: 
"إن في عهدي أن لا أحذ من راضع لبن". والذين أوجبو! الزكاة فيهاء منهم من قال: يكلف شراء السن الواجحبة 
عليه» ومنهم من قال: يأحذ منهاء وهو الأقيس» وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسال الخنم. 


کتاب الز کاة A۲‏ ما جاء فيما يعثاابه من السخل .. 


سغیان بن عبد الله: أن عر ن الطاب به مصدقا قكان يعد يعد على التاس باسحل 
أبو عمر” ابن ربيعة . إلى الطائف 

فقالوا: تعد علينا بالسّخل ولا أذ ڏ مه شيعا؟ لما قَدِم على عُمَرَ ن الطاب ڈگ 

ذلك له فقال عُمَرُ: َعَم عد عَليّهم , بالسَحلاة يلها الرَاعي ولا نأځذهاء ولا ناخد 

الأكولّة ولا الى ولا المَاجض ولا فحل الت وكَأحذ الْحَذَعة وَاليةَ A‏ 


فكان يعد: أي يحسب "على الناس بالسخل" بالفتح» "فقالوا" إنكارأ عليه "تعد" بزيادة همزة الاستفهام في أوله 
في النسخ المصرية» وبدون الهمزة في المندية "علينا بالسخل" أيضا "ولا تأحذ منه شيعا" في الزكاةء "فلما قدم" 
سفیان "على عمر بن الخطاب ذ کر ذلك له" أي ذ کر الذي فعل يمم وإنكارهم عليه "فقال عمر: نعم تعد" ٻالتاء 
على صيغة الخطاب ف النسخ المصريةء وفي الدسخ اندية بالنون على صيغة الحمع للمتكلم» وعليه مشى شيخنا 
الدهلوي في "المصفى"» وهكذا في الأفعال الثلاثة الآتية من قوله: لا نأحذها ولا نأحذ الأكولة ونأحذ اللجحذعة» 
"عليهم بالسخلة "الي" يحملها الراعي" ولا تقدر على المشي لصغرها. 

ولا نأخذها: في الزكاة؛ لأا من الصغار بمتزلة الأراذل» ولا يوذ في الزكاة إلا الوسطء "ولا نأحذ الأكولة" 
بالفتح» سيأتي تفسيرهاء "ولا الربي" ا و ر ج وت( بر فی و جیا رباب 
ك غراب "ولا الماحض" .معجمتين سيأتي تفسيرها أيضا "ولا فحل الغنم" أي ذكره "ونأحذ الجذعة"» قال 
في "امحمع": هو ما كان شابا فتياء فهو من الإبل ما تم له أربع سنين» ومن البقر والمعز ما تم له سنةء وقيل: من 
البقر ما له سنتان» ومن الضأن ما تمت له سنةء وقيل: أقل منها. وني "المداية" يؤحذ الي قي زكاتهماء ولا يؤحذ 
الجذع من الضأن إلا ني رواية الحسن عن أبي حنيفةء وهو ما أتى عليه أكثر السنة» وعن أي حنيفة وهو قوهما: 
أنه يؤحذ الجحذع لقوله : إنما حقنا الحذعة والثي. ولأنه يتأدى به الأضحيةء فكذا الزكاة» وجه الظاهر حديث 
علي موقوفا ومرفوعا: "لا يوؤحذ في الزكاة إلا الي فصاعدا" ولأن الواجحب هو الوسط» وهذا من الصغارء ولذا 
لا جوز الجحذع من المعز» وجواز التضحية به عرف نصاء فعلم من ذلك: أن الحنفية والالكية متفقة على أنه لا يصح 
قي الز كاة أصغر من ذي سنةء والاحتلاف بينهما في وجه الاستدلال فقط. 

والثنية: تقدم ما قال الدسوقي: أن الي ما أو سنة ودحل في الثانية» وقي "الدر المختار": هو ما تمت له سئة» 
قال ابن عابدين: أي ودخحل في الثانية كما في "الهداية" وسائر كتب الفقه» والمذ كور في "الصحاح" و"ا مغرب" 
وغيرهما من كتب اللغة: أنه من الغنم ما دحل قي الثالثةء ولذا قال الزيلعي: هذا على تفسير الفقهاء» وعند أهل 
اللغة: ما طعن في الثالثة. "وذلك" أي أحذ الحذعة والفيْ؛ لأنه "عدل" أي وسط "بين غذاء" معجمتين بزنة كرام 
جمع غذي ك كرمع» أي سخال» وقال القاري في "شرح النقاية": بغون مكسورة وذال معجمة تمدودة» هو الردي - 


کاب الزكاة AF‏ وا وا د ون س ا 


و 


وَذلكَّ عذل بين غِذاءٍ اعنم وخجياره. الا اة جين نسح والرّبى : التي فد 
رَضتعَت؛ فهي ري وَلَدَهَاء وَالْمَاخض: هي الْحَايِل e‏ هي شاه الحم التي 

سن لتو کل. Ss‏ له العم لا تخت ها الصدقة كرا 
قل ان EE‏ لمصدق ق يوم واج فلغ ما تب فيه الصَدَقة بولادتها ER‏ 


= الغنم "وخياره". حاصل ما قال عمر: أنا كما نحسب الحيد ولا نأحذ منه» كذلك نحسب الردي ولا نأحذ منه 
حذاء بحذاءء وأحذنا الأوسط, قال مالك في شرح الألفاظ المشكلة من أثر عمر فه: "السخلة: الصغيرة حين 
تنت ج" ببناء المجهول من الإنتاج» أي ساعة تولدء قال الأزهري: تقول العرب لأولاد الغنم ساعة تضعها أمها من 
الضأن أو المعز ذكرا كان أو أنشى: سخلة. وني "احمع» السخلة بفتح سين فمعجمة: ولد معز أو ضأن ذكرا أو 
أنثى وقيل: وقت وضعه» وقال الموفق: السخلة بفتح السين وكسرها: الصغيرة من أولاد المعز و"الربى الى قد 
وضعت" قال الجد: الربى كحبلى: الشاة إذا ولدت وإذا مات ولدها أيضاء والحديثة التتاج بأن عضي ها من 
ولادا نصف شه كما قاله الأزهري» أو شهران كما نقله الجوهري كذا في "شرح إقناع» وقي "المغي": قال 
أحمد: الربا الي وضعت وهي تربي ولدهاء يعن قريبة العهد بالولادة وتقول العرب: في ربايماء كما تقول: في 
نفاسهاء وقي "اجحمع": هي الي ترب في البيت من الغنم لأحل اللبن» وقيل: شاة قريبة العهد» قال أبو زيد: ليس 
ها فعلء وهي من المعز» وكذا قال صاحب "اجرد": إا قي المعز حاصةء وقال جماعة: من المعز والضأن» ورعا 
أطلق في الإبلء "فهي تربي ولدها" إشارة إلى وجه التسمية بذلك. 

والماخض: قال انحد: الماحض من النساء والإبل والشاء: المقرب» وقي "المغي": قال أحمد: الماحض: الي قد حان 
ولادهاء فإن كان في بطنها ولد ولم حن ولادها فهي حلفة. "والأكولة" بفتح فضم مسمنة للأكل كذا في 
"شرح المنهاج"» "هي شاة اللحم الي تسمن لتؤ كل" كلا الفعلين ببناء الجهول» وفي "امجمع" وقيل: الخصي» و 
"شرح الإحياء" عن "المصباح": هي الشاة تسمن وتعزل لتستريح» وليست بسائمة» فهي من كرائم الأموال. 
تكون له الغنم: .عقدار "لا تحب فيها الصدقة" لعدم بلوغها النصاب "فتوالد" بحذف إحدى التائين في النسخ 
الهنديةء وبه» ضبطه الزرقاني» وفي أكثر النسخ المصرية بإثباتها "قبل أن يأتيها" أي الغنم» وقي نسحة: "يأتيه" أي 
مالك "المصدق" بالرفع» أي الساعي "بيوم واحد فتبلغ ما تحب فيه الصدفة" أي تبلغ النصاب "بولادا" "قال 
مالك": أعاده لطول الفصل» "إذا بلغت الغنم بأولادها" أي ولو بسبب عداد أولادها "ما تحب فيه الصدقة" وهو 
النصاب "فعليه فيها الصدقة» وذلك" أي وجه ذلك "أن ولادة الغنم منها"» فيحسب معهاء والولادة مصدر .كع 
المولودةء ففي "مختار الصحاح" ولدت المرأة ولادا وولادةء» ثم اللفظ هكذا في النسخ المصرية» وني المندية "أن 
والدة الغنم منها"» فيحتمل أن يكون .معناه أو معن المولودة. 


کتاب الز كاة 1A4‏ ما جاء فيما يعثهيه من السخحل ... 
و ر ا a : ۴ ٤‏ ا 8 i LER‏ 
قال مّالك: إذا بلحت العَنّم بأؤلادها ما تحب فيه الصدقة» فعَليْه فيها الصدقة» وذلك 


£ و ا ر که ر ڳه کا ° 
أن والدة الختم منهاء وذلك مخالفٌ لما أفيد منها باشترَاءٍ أو هبَةٍ أو ميرَاثِ» وغل 
و‌ 


5 ا 3 و ا رک » ر ول وا ى م Ta‏ 
ذلك العَرض لا يبلغ ثمنه ما تحب فيه الصدقة» نم یبیعه صاحبه» فیبلغ بربحه E‏ 


وذلك: أي حكم النتاج "مخالف لا أفيد منها" أي من الماشية "باشتراء أو هبة أو ميراث" أي بسبب آخحر غور 
النتاج» يعي أن التتاج يضم والفائدة لا تضم؛ لأا لا تحص بسيب الأصل» والمراد بالضم تكميل النصاب يعي 
إن كان النصاب السابق ناقصا يكمل بالنتاج» فيضم معه ويكون حوله حول الأصلء» جخلاف الفائدة؛ فإما لا 
يكون حوها حول الأصل» بل إن كان الأصل ناقصا يضم إلى الفائدة» ويعتبر الحول من يوم يكمل النصاب» 
وفيه حلاف الحنفية؛ فإنه يضم عندهم مطلقا سواء كان نتاجا أو رجا إلا أن الحول عندهم لا بحسب إلا من 
وقت كمال النصاب» وبه قال المجمهور» كما تقدم قريبا عن ابن رشد» قال القاري في "شرح النقاية": يضم 
المستفاد وسط الحول إلى نصاب من جنسه سواء كان المستقاد بسبب من ذلك النصاب أو لم يكن» وقال 
الشافعي ومالك: إن كان المستفاد بسبب من النصاب ضم» وإن م يكن بسبب منه لا تضم. 

ومغل ذلك: أي مثل النتاج "العرض" بالفتح أي عرض التجارة» "لا يبلغ تنه ما تحب فيه الصدقة" أي لا يبلغ مقدار 
النصاب "ثم يبيعه" أي العرض "صاحبه" أي امالك "فيبلغ" تمنه "برجحه ما تحب فيه الصدقة" أي مقدار النصاب» كرحل 
اشتری عرضا عائة درهم» ثم باعه عائي درهم "فيصدق" أي يؤدي صدقة "ربحه مع رأس الال" إذ بلغ مجموعهما 
النصاب» وتقدم الكلام على ربح المال» وتقدم أيضا أن العبرة عند الالكية قي حول الربح حول الأصل حلافا 
للحمهور "ولو كان رجه" بالرفع اسم كان والضمير إلى المال الذي كان عنده موجودا قبل ذلك» وإطلاق الربح 
عليه عندي جحازء ولم أر أحدا من الشراح تعرضه؛ لأن الربح والفائدة عندهم مقابلانء فالراد بالربح ههنا مطلق 
النماءء وإضافة الربح إلى المال الذي كان عنده أيضا جحازي» ويحتمل أن يكون "رجه" فعل ماض» فضمير المفعول 
إلى المستفاد "فائدة" بالنصب» حبر "كان" أو تييز» وتقدم تعريف الفائدة في عله. "أو ميراث" تخصيص بعد 
تعمیم؛ لن الميراث يدحل قي الفوائد عندهي م تحب فيه" أي في النماء "الصدقة حي يحول عليه الحول من يوم 
أفاده أو ورثه". والحاصل أنه مك شبه غاء الماشية بنماء العين بأنه كما يضم ربح العين إلى العين؛ لأنه بحصل 
منه» فكذلك يضم نتاج الماشية إلى الماشية؛ لأنه بحصل منهاء و كما أن فائدة العين لا يضاف إلى العين السابق بل 
إن كان العين السابق نصابا يعتبر حول الفائدة من يوم أفادهاء وإن كان العين السابق ناقصا يضاف السابق إلى 
اللاحق» ويعتبر الحول من يوم الإفادة إن صار النصاب كاملا .عجموعهماء فكذلك فائدة الماشية» إن كان السابق 
ناقصا يضاف إلى الفائدة» ويحسب الحول من حين كمال النصاب إلا أن السابق قي الماشية إن كان كاملا تضاف 
الفائدة إلى السابق جخلاف كامل العين» وهذا هو الفرق بين ناء الماشيةء ونماء العين كما سينبه عليه المصنف قريبا. 


كتاب الزكاة 1A‏ ما جاء فيما يعتد به لخ السخل ... 
ا تفه الة. صدق ربْحَه مع رس الْمَالٍ» ولو كان ربْحه فائدّة أو 8 
لا و فا کی رل عا الل ف به فاده أو وَرنهُ. 
غذاء اَم مها كما أن رح امال من. قال مّالك: غر ان ذلك تلف ی 
واحد ل ا کان لحل ین اذب أو اور ا جب فی اکان م نة إل مال 


ق ا ا ل یں ر کی کی برل عا الاد 


E 


الول من يوم ادما ولو كائت لحل غم أو بر أو إبل تحب في کل صِنْفٍ 
ooo‏ 
حین ا إذا کان عِنْدَهُ من ذلك الصنف الذي ا نصابٌ مَاشَيةٍ شيو قال ما 


فغذاء الغدم: أي سخاطا "متها" أي من الغنم "كما أن ربح المال منه" أي من الالء فذكر هذا الكلام بطريق 
النتيجة للكلام السابق بعد ذكر التشبيه مفصلاء ولا كان ظاهر هذا الكلام أن نماء العين وربح الال حكمهما 
واحد مطلقاء وقد كان بينهما احتلاف في بعض الأمور» نبه على ذلك بقوله: "قال مالك: غير أن ذلك" أي نغاء 
العين ونماء الماشية 'يختلف" فيما بينهما "قي وجه واحد"ء وقي النسخ المصرية: "في وحه حر" والمؤدى واحد 
وهو "أنه إذا كان للرحل من الذهب أو الورق" أي العين "ما تحب فيه الزكاة" أي مقدار التصاب "ثم أفاد إليه 
مالا آحر" أي حصل له عين أحرى بطريق الفائدة» "ترك" المستفيد "ماله الذي أفاد" أي استفاد "فلم يز كه مع 
ماله الأول حين يزكيه حي يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها" يعي يزكى الال الأول على حوله» وير كى 
الفائدة على حوها» "ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل" أي ولو كانت له ماشية بأي نوع كانت "تحب في 
كل صنف منها الصدقة" بالرفع فاعل "تحب" والحملة صفة ل "غنم" وأحواتاء والمراد كوها مقدار النصاب. 

ثم أفاد إليها: أي الأنراع الثلالة أي نوع كانت "بعيرا أو بقرة أو شاة"» نشر على غير اللف» "صدقها" أي أدى صدقة 
الفائدة "مع صنف ما أفاد من ذلك" المذ كور من الأنواع الثلاثة "حين يصدقه" أي يؤدي صدقة هذا الصنف "إذا 
كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد" أي استفاد "نصاب ماشية" بالرفع اسم "كان". وحاصل الكلام: أن بينهما 
فرقا بوجه واحد» وهو أن الماشية إذا استفاد منها شيقا» وعنده نصاب من جنسهاء فحكم الفائدة تي الحول حكم 
أصل النصاب» وتضم الفائدة معه وت كى حين يز كى» وقي العين جخلاف ذلك» يز كى الفائدة لخحوها والنصاب = 


کتاب الزکاة A۸٦‏ العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا 


العمل تي صَدَقة عَامَيْن إذا احتمعتا 
قال يخى: قال مًالك: الأَمْرُ عندنا في الرَُل جب عليه الصدَفة ويله اة پعير» 
فلا ياتيه الساعي حى َب عليه صَدَقة رى فيأتيه الْمْصدق وذ ملكت ايله 
إا حمس َو قال مَالك: يَأحُدٌ الْمْصَدَق من الْحَنْس دوو الصدقتين اللتين وَحبا 


الذي كان عنده لحوله» ولا يشتبه عليك هذه المسألة أي ضم فائدة الماشية إلى النصاب .ما تقدم قريبا من قوله: 
وذلك مخالف لا أفيد منها باشتراء أو هبة؛ لأن المذكور ههنا ضم الفائدة إلى النصاب الكامل» فتضم إليه وتؤدى معه» 
وهناك كان النصاب ناقصاء فلا تضم إل الناقص» بل يضم الناقص إلى الفائدةء فإن كانت المحموعة نصاباً حسب 
الحول من يوم الإفادةء وإن م بحصل من بحموعها نصاب يضمان إلى الثالثة» وهكذا» كما صرح في "الشرح الكبير". 
قال ماللك الأمر: المنقح "عندنا" بالمدينة "في الرحل تحب عليه الصدقة"؛ لوجود شرائطهاء "وإبله" مبتدا "مائة 
بعير" بالإضافة حبر والحملة ممثيل؛ "فلا يأنيه الساعي" بعد السنة الأولى "حي بحب عليه صدقة أحرى"؛ مضي 
السنة الثانية "فيأتيه المصدق" أي الساعي بعد ذلك "وقد هلكت" الجملة حالية "إبله" بالرفع أي ضاعت إبله كلها 
"إلا مس ذود" أي لم يبق عنده سوى خمسة إبل "يأحذ المصدق" أي الساعي "من الخمس ذود" المذكورة 
"الصدقتين اللتين وجبتا على رب الال" لسنتين» "شاتين" بيان للصدقتين "في كل عام" حبر» "شاة" بالرفع مبتدأ» 
تفصيل للشاتين المذ كورتين؛ "لأن الصدقة إا بحب على رب الال يوم يصدق" ببناء المعلوم ويحتمل الجهول 
"ماله" بالنصب أو الرفع» وهو اليوم الذي يأتيه المصدق. 
وذلك ما قد علم سابقا أن وحوب الصدقة قي الأموال الظاهرة عند الالكية بيوم جيءَ الساعيء فإذا كان وحوها 
جیه فیعتبر الال أيضاً وقتفلء وكان الال إذ ذاك خمس ذودى فيؤحذ اا ا خمس ذود» وهذا بيان دليل 
لأحذ الصدقة من حمس ذود لا مائة إبل» ويوضح ذلك ما في "المدونة" قال ابن القاسم: قلنا لمالك: لو أن إماما 
شغل» فلم ييعث الصدق سنين» كيف ير كي إذا جاء؟ قال: يز كي السنين الماضية كل شيء وحده في أيديهم من 
الماشية لما مضى من السنين على ما وجحد بين أيديهم» قلت: أرأيت إن كانت مسا من الإبلء فمضى ها مس سنين 
م يأته فيها الساعي» فأتاه بعد الخمس سنين» فقال: عليه حمس شياه» قال الباحي: وهذا كما قال: إن من تأحر عنه 
الساعي وتلفت ماشيته» فإنه لا يضمن ماشيته؛ لأن إمكان الأداء إلى الإمام من شرائط الوحوب في الأموال 
الظاهرة» سواء تلفت بأمر من السماء أو أتلفها هو من غير قصد للفرار من الزكاة» هذا قول مالك وأصحابه 
وقال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن. قلت: هذا إذا أتلفها بعد الوحوبب أما لو أتلقها قبل الحول فلا ضمان عليه 
عند الحنفية كما صرح به ابن عابدين وغيره» فإطلاق الباجي مقيد. ولا علم أن وحوب الصدقة جيئ الساعي = 


کتاب الزکاة AY‏ العمل في صدقة عامينإذا اجتمعتا 


م 2 o‏ ر و 2€ E‏ 2 س ب ۹ 
على رب المَالٍ شَايّن» في كل عام شَاة؛ لأن الصَدَقة ألما قَجبٌ على رب لجال 


2 و ھ22 لر 2ال 


وم يُصَدّق مَل فان هَلَكت ماشه أو مت فما يصدق المصدق رکاة ما جحد 


Jo‏ ا 0 لی 


يوم يصدق. ا َظَاهَرّت على رب الْمَال صدقات غير واجدي فليس عليه ل یصدق 


= فإن هلكت أو أهلكت بدون نية الفرار "ماشيته" قبل بجيء الساعي "أو نمت" أي زادت "فما يصدق المصدق" 
أي يأحذ الساعي "زكاة ما يجد يوم يصدق" أي يوم يأحذ الصدقةء ولا ذكر فيما مضى حكم عامين فقط ولو 
كان في حكمهما الأعوام الكثيرة أيضاًء إلا أنه أراد أن يذكر حكمها أيضاً نصا فقال: "وإن تظاهرت" أي جعت 
"على رب المال صدقات غير واحدة" أي إن كان مضى له أعوام كثيرة لم يصدق فيهاء ثم جاء الساعي "فليس 
عليه“ أي على رب الال "أن يصدق" أي يؤدي الصدقة "إلا ما وجد الصدق" أي الساعي "عتده" أي عند رب 
الالء "فإن هلكت ماشيته" قبل بجيء الساعي "أو وجبت عايه فيها" أي في الماشية "صدقات" متعددة لو أتى الساعي 
كل عام» فإطلاق الوحوب جاز؛ إذ الوحوب عندهم حجيء الساعي» ولم يوحد في الأعوام الماضيةء "فلم يؤحز" 
ببناء اجهول "منه" أي من الالك "شيء منها" أي من الصدقات "حى هلكت ماشيته كلهاء أو صارت إلى ما" أي 
صارت إلى مقدار "لا بحب فيه الصدقة"؛ لنقصها عن النصاب "فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى 
من السنين" كذا في المصريةء وهو الأوحه» وفي النسخ اهندية بدله: "ومضى من ماله"» فيكون بيانا لقوله: هلك. 
قلت: و كذلك لا صدقة عليه لو بقي بعد أحذ صدقة بعض السنين أقل من النصاب مثلا: إذا جاء المصدق بقي 
بيده إحدى وأربعون شاة» وقد غاب عنها مس سنين لم يأحذ منها إلا شاتين فقط؛ لأنما قد قصرت بذلك عن 
النصاب» صرح به الباجي» قال الزرقاني: وأصل هذه المسألة فصلان: هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعون؟ وهل 
ځيء الساعي شرط وحوب أم لا؟ والمذهب أا تحب .مجيء الساعي وما متعلقة بالعين» أشار إليه الباحي. 

قلت: وأما تعلقها بالعن أو الذمة فمذهب الحنفية فيه أا متعلقة بالعين» صرح به في "الدر المختار" وغبره» وقال 
الموفق: الزكاة تحب في الذمة في إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي؛ لأن إخحراحها من غير النصاب 
جائز» والثانية: أنها تحب في العينء وهو القول الثاني للشافعي» وهذه الرواية هي الظاهرة عند بعض أصحابنا؛ لقول 
الني ك: في أربعين شاة شاةء وقوله: فيما سقت السماء العشر وغير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف "في"» وهي 
للظرفية» وإنما جاز الإإحراج من غير النصاب رخحصة» وفائدة الخلاف أها إذا كانت في الذمة فحال على ماله 
حولان لم يود زكاهماء وحب عليه أداؤها لما مضى» ولا تنقص عنه الزكاة في الحول الثاني» فلو كان عنده 
أربعون شاة مضى عليها ثلائة أحوال» وحب عليه ثلاث شياه» وإن قلنا: تتعلق بالعين» وكان النصاب مما تحب 
الزكاة في عينه» فحالت عليه أحوال ل تود زكاهاء تعلقت الركاة في الحول الأول من النصاب بقدرهاء فإن كان 
نصابا لا زيادة عليه» فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأول؛ لأن النصاب نقص فيه. 


کتاب الز کاة A۸۸‏ اللهي عن التضييق لى الناس في الصدقة 
إلا ما وَحَد الْمْصدق عند فن حَلَكَت مَاشيةُ أو وَحبَت عليه فيها صصات فل 
بُؤحڈ م َء متا حى هلَكَت مايه كنهاء أو صرت إلى ما لا افيه 
ال ا ر ان ا ها ی چ ال 


النهى عن التضييق على التاس في الصدقة 
٣‏ = مالك عن يى ن سمي عن مُحَمّدِ بن يى بن حبّان» عن القاسِم بن 
مح عن عَائشة رَو الي ا ڳا الام ن غر ب انات سر 


م 


الصدقة قد ری فیا شا حَافلاً ات ضرع عظيم» فقال عمر: ما هليه الشاة؟ فقالوا: شاه 
مر الصدقة» فقال عَم ما أعْطّى هذه هلها وهم طانعُود» لا فوا الا اا 
رات الخشلي كبوا عن الطعام. 


كرام الأموال 

قالت مر: ببناء الجهول» "على عمر بن الخطاب بغنم من أموال الصدقة فرأى فيها شاة حافلا" أي بحتمعاً لبنها 
ومنه الحفلة» "ذات ضرع" بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء المهملة» ثدي "عظيم" أي كانت عظيم الثدي 
لأجل حفل اللبن أو حلقة» والمعى على كل حال: أا كانت من حيار الغنم "فقال عمر بن الخطاب: ما هذه الشاة" 
أي من أين حاءت؟ فقالوا: شاة من الصدقةء فقال عمر «#د: ما أعطى هذه الشاة أهلها" بالرفع فاعل "أعطى" 
"وهم طائعون"» يريد أن أهلها لا بد أن كرهوا إعطائها؛ لا فيها من كثرة اللبن وعظم الضرع» وكوما من خيار 
الأموال؛ لأن الأغلب من أحوال الناس امم كرهوا إعطاء أمقاهاء ويشكل عليه أنه ليس في الأئر أن عمر ف أمر 
بردهاء وأحاب عنه الباحي بأنه يحتمل أن عمر قد أعلم أن صاحبها قد طابت ها نقسه» وقال أبو عمر: إنغا 
أحذت - والله أعلم - من غنم كلها لبونء كما لو كانت كلها مواحض أحذ منهاء ولذا م يأمر عمر بردهاء 
ورده ابن زرقون بان مشهور المذهب أن الساعي لا يأحذ منهاء ولرها أن يأتيه ما فيه وفاء» قلت: هذا الرد 
ختص بمسلك المالكية؛ إذ قالوا بلزوم الوسطء وأما على مسلك الحنفية فما أحاب به أبو عمر صحيح» ففي 
"الدر المختار": والمصدق لا يأحذ إلا الوسط ولو كله جحيدا فجيد. 

لا تفتنوا: بكسر التاء الثانيةء "الناس" أصل الفتنة الاحتبارء إلا أا استعملت فيما يصرف الناس من الحق إلى 
الباطل» قلت: والعى: لا تفسدوا الناس ولا تنفروهم عن الدين بازدياد الثقل علیهم» "لا تأحذوا حزرات" بفتح 
الحاء المهملة وتقدم الزاي المعجمة المفتوحة على الراء الهملة» مع حزرة بسكون زاي» هي حيار مال الرحل؛ - 


کتاب الزکاة ۱۸۹4 اللهي عن اللضييق على اللا في الصدقة 
٣‏ - مالك عن يي بن سي عن مُحَمَدِ ن یحی بن حَبَانَ أله قال: خرن 
رَحلان من جع ن مُحَكد ن مَلََة الأنصاري كان بأيبهم مصدفاء فقول إرب 
الْمَال: أخرج إلي صَدقَة مالك فلا يقوذ إلّه شاه فيها وَقاءِ من حَقَهِ إلا قَبلَهَا. قال 
مالك: الس عدا وَالّدِي أذْرکت عله أل العم يليا آله لا بُضيق على 
المُسْلمِين في زكاتهي ون قبل مهم ما دَفعُوا م من ًالهم 


= لأن صاحبها لا يزال يحزرها (أي يخر صها) في نفسه» كذا في "احمع"» يطلق على الذكر والأنٹی» ویروی: حرزات 
بتقلتم الراء على الزاي» قال صاحب "الحمع": المشهور الأولء قال ابن المام: بالفتحات جمع حزرة بتقلم الزاي 
المعجمة على الراء في اللغة المشهورة ذكره في "النهاية"» وهو حيار الالء وني الأصل كأنه الشيء الحبوب للنفس» 
وذكر عدة روايات وردت فيها المنع عن أخحذ حزرات السلمين. "نكبوا" بتشديد الكاف كما قي الحاشية عن 
"امحلى" أي تنحواء قال الجد: نكبه تنكيبا: نحاه» لازم ومتعدء "عن الطعام" أي ذوات الدر. قال موسى بن طارق: 
قلت لالك: ما معناه؟ فقال: لا يأنحذ المصدق لبوناء وقال الباجي: أي اعدلوا باحذ کم عما يكون منه الطعام 
لأرباب المواشي» وي "اجحمع": يريد الأكولة وذوات اللبن ونحوهماء أي اعرضو! عنهاء ولا تأحذوها قي الركاة. 
أشجع إخ: بفتح الممزة وإسكان المعجحمة فجيي قبيلة مشهورة» "أن محمد بن مسلمة" بن سلمة "الأنصاري" 
صحابي مشهور مات بعد الأربعين. كذا في "التقريب" "كان يأتيهم مصدقا" أي ساعيا للصدقة "فيقول أرب 
لمال: أحرح إلي صدقة مالك" قال الباجي: وهذا على سبيل التفويض إليه» وهو من السنة أن الاحتيار إليه» وأنه 
من أحرج شاة سليمة يجوز مثل سنها في الزكاة أن يأحذهاء؛ لأن التعيين لرب الماشية دون المصدق. "فلا يقود" 
رب الال "إليه" أي محمد بن مسلمة» "شاة" مفعول ل "يقود"» "فيها وفاء من حقه" أي المصدق "إلا قبلها". 

أنه لا يضيق إخ: العامل "على المسلمين" أي أرباب الأموال في ز كام "وأن قبل متهم ما دفعوا' إليه من زكاة 
"أموالهم"» وقال الني 5 لعاذ: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» وقال 
البي ک: المحتدي قي الصدقة كمانعها. قلت: وظاهر ما في "الوط" أن الخيار في ذلك إلى الالك لكن في الفروع 
تفصيل» ففي بعضها خير الساعي دون بعضهاء وقالت الحنفية: إن الخيار للمالك» قال السرحسي: الخيار إلى 
صاحب الال إن شاء أدى القيمة وإن شاء أدى سنا دون الوابحب وفضل القيمة» وإن شاء أدى سنا فوق 
الواحب واسترد الفضلء حى إذا عين شيا فليس للساعي آن يأب ذلك؛ لأن صاحب الشرع اعتير التيسير على 
أرباب الأموال» وإغا يعحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب الال. قلت: لكن الحنفية مختلفة في صورة أداء الأعلى 
واسترداد الفضل؛ لأنه بيع يتوقف على تراضي الطرفين» كما بسطه ابن عابدين. 


کاب الزکاة 14۰ آخذ الصلاقة ومن يجوز له أخذها 


آخذ: على زنة العامل ومعناه» فالراد بيان العامل كم يعطى من الصدقة» سيأتي قي آحر الباب» ويحتمل أن لا يختص 
بالعامل» فيكون قوله: "ومن جوز له أخحذها" عطف تفسير» والأوجه عندي الأول للتأسيس» فيكون الغرض بيان 
أحكام العامل حاصة وآحذي الصدقة عامة. 

لا تحل الصدقة: أي الصدقة الواجبة لا صدقة التطوع» > "لغ" حكى القاري عن "الحيط" الغين على ثلاثة أنواع: 
غين يوحب الزكاةء وهو ملك نصاب حولي نام» وغئ يحرم أحذ الصدقة ويوحب صدقة الفطر والأضحية» وهو 
ملك ما بيلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجحته الأصليةء وغى يحرم السؤال دون الصدقة» وهو أن يكون 
له قوت يومه وما يستر عورته. وقال ابن رشد؛ وأما حد الغناء الذي ينع من الصدقة فذهب الشافعي إلى أن المانع 
هو أقل ما ينطلق عليه الاسم وذهب أبو حنيفة إلى أن الغناء هو ملك النصاب؛ لأمم الذين “ماهم البي 5 أغنياء 
لقوله 5 توخذ من غنبائهې وترد على فقرائهي وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب» وحب أن يكون 
الفقراء ضدهم» وقال مالك: ليس قي ذلك حد» إغا هو راجع إلى الاجتهادء وسيب احتلافهم هلل الغ المانع أمر 
شرعي أو معن لغوي؟ فمن قال: معن شرعي» قال: وحود النصاب هو الغناي ومن قال: معن لغوي» اعتبر في 
ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم فمن رآی أن اقل ما ینطلق عليه الاسم محدود حده به» ومن رآی أنه يختلف 
باحتلاف الأشحاص والحالات والأزمنة والأمكنة وغير ذلك قال: إنه راجع إلى الاجتهاد. 

قال الجصاص بعد ذكر الحديث تؤحذ من أغنيائهہء وترد إلى فقرائهم بعدة طرق وعدة روايات: ولا كان الي 
هو الذي ملك مائي درهم» وما دونما لم يكن غنيا» وحب أن يكون داحلا تي الفقرايى وهذا هو مستدل الحنفية 
في ذلك. "إلا لخمسة" الآني ذكرهاء قال الزرقان تبعا للباحي: فتحل هحم وهم أغنياء؛ لأمم أحذوها بوصف 
آعر» وقال ابن رشد: احمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغتياء بأجمعهم إلا للحمس الذي نص عليهم البي 5 
في قوله هذاء وروي عن ابن القاسم: أنه لا يجوز أحذ الصدقة لغي أصلاً بجحاهدا كان أو عاملاًء وسبب اخحتلافهم 
هو هل العلة في إيجحاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة إلخ. وفي "البدائع': 
أما الذي يرحع إلى المودى إليه فأنواع» منها: أن يكون فقيراء فلا يجوز صرف الزكاة إلى الغي إلا أن يكون 
عاملا عليها؛ لقوله تعاى: انما الصَدَقَات راء راتربة:.٠)‏ حرحت لبيان مواضع الصدقات» ومصارفها 
ومستحقيها» وهم وإن احتلفت أساميهم فسبب الاستحقاق قي الكل واحد» وهو الحاحة إلا العاملين عليها؛؟ = 


کتاب الز کاة ۱۹۱ آخذ الصدقة ومز يجوز له أخذها 
ك یا ٤م‏ وو و 2 
لغاز في سيل الله أو لعامل عليها أو لغارم E r NEE N TPE‏ 


= فام مع غناهم يستحقون العمالة؛ لأن السيب في حقهم العمالة. ثم فسر الآية بالبسط» وقال الحجصاص في 
"أحكام القرآن" بعد تفسير الآية: وجميع من يأحذ الصدقة من هذه الأصناف فإنما يأحذها صدقة بالفقر» والمؤلفة 
قلويمم والعاملون عليها لا يأحذوما صدقةء وإنما تحصل الصدفة تي يد الإمام للفقراء ثم يعطي الإمام الولفة منها 
لدفع أذيتهم عن الفقراء وسائر المسلمين» ويعطيها العاملين عوضا من أعمالمم لا على أا صدقة عليهم وإغا قلنا 
ذلك لقول البي #: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأردها لي فقرائكم. فبين أن الصدقة مصروفة إلى 
الفقراء فدل ذلك على أن أحدا لا يأحذها صدقة إلا بالفقر» وأن الأصناف الذكورين إنغا ذكرو! بيان لأسباب 
الفقر. وني المرقاة: قال ابن المام: قيل: لم يبت هذا الحديث أي الذي في "لوطا" ولو ثبت لم يقو قوة حديث 
معاذ؛ فإنه رواه أصحاب الكتب الستة مع قرينة من الحديث الآحر - يعي قوله: لا تحل لعي - ولو قوي فوته 
ترحح حدیث معاذ بانه مانع» وما رواه مبیح» مع آنه دخله التأویل عندهم» حیث قید للأحذ له بأن لا یکون له 
شيء في الديوان» ولا أحذ من الفيء» وهو أعم من ذلك وذلاك يضعف الدلالة بالنسبة إلى ما لم يدحله تأويل. 
قال القاري في "شرح النقاية": ولنا ما في "أبي داود" و"الترمذي" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن 
رسول الله #4 قال: لا تعل الصدقة لن ولا لذي مرة سوي. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 

لغاز إل: هذا أحد التفاسير في قوله تعالى في مصارف الصدفة: لإوّفي سیل او رالتوبة: )٠٠‏ قال الباحي: هو الغزو 
والجهادء قاله مالك وحمهور الفقهاء» وقال ابن حنبل: هو الحج» قلت: وبالأول قال أبو يوسف» وبالثاني قال 
محمد» كما في "البذل"» وقي "البدائع": "في سبيل الله" عبارة عن جميع القرب» فيدحل فيه كل من سعى في طاعة 
الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاحا. قلت: لكن المراد ههنا هو الأول؛ لتقيبد الحديث ب "غاز في سبيل الله" 
وبالمحملة أن ههنا احتلافينء الأول: قي أن المراد ب"سبيل الله" المطلى في الآية الحاج أو الغازي؟ والثاي: أن 
الاستئناء في الحديث عن الغْي أو المستى مقيد بالفقر؟ وإطلاق الْغيْ عليه بحاز باعتبار ما كان» قال الباحي: لا بأس 
أن يعطي من الزكاة للغازي وإن كان معه ما يغنيه» وإن م يأحذ فهو أفضل» هذا قول مالك» وبه قال الشافعي» 
وقال أبو حنيفة: لا يعطى للغازي الغيي شيء من الصدقة» ولا يحل له أحذها. قلت: وذلك لاشتراط الفقر في 
الروايات الي تقدمت قريباء وتقدم أيضاً أن هذه الرواية لا تقاومهاء وعلى تقدير التسليم فتوجيهه ما في "البدائم"؛ 
إذ قال: وأما استتناء الغازي فمحمول على حال حدوث الحاجة» وهاه غنيا على اعتبار ما كان قبل حدوث 
الحاجحةء وهو أن يكون غنياء ثم تحدث له الحاحة» إلى آحر ما بسطه. "أو لعامل عليها" أي على الصدقةء قال تعالى: 
رالعاملينَ عَها (التوبة: )٠ ١‏ قال الكاساني: هم الذين نصبهم الإمام حباية الصدقة» وقال أيضاً: الساعي: هو الذي 
يسعى في القبائل؛ ليأحذ صدقة المواشي في أماكنهاء والعاشر: هو الذي يأحذ الصدقة من التاحر الذي بعر عليه 
والمصدق: اسم حدس. وفي "اهداية": الغارم: من لزمه دين» ولا بعلك نصابا فاضلا عن دينه. 


كتاب الزكاة 1۹۲ ا س ا 
أو لِرَجُل اشتراها بمّاله» أو لِرَجُلٍ له O EO‏ على المشکین» فأَهْدَی 

المشكين للْعَبٌ. قال يجى: قال مَالك: في قسّم الصْدَقاتِ أن ذَلكَ لا ا 
إلا عَلى وجه الاجتهاد من اراي فاي الأصتاف كائت فيه الْحَاحة وَالْعَدَدُ اور ذلك 
ا بقذر ا الوّالي e‏ ْمَل ذلك إلى الصنْف الآحَر OT‏ 


أو لرجل: غي "اشتراها" أي ال زكاة من الفقير» ولا فرق عند الجمهور في شراء صدقته أو صدقة غيره» وفرق 
بينهما جماعة 'معاله"» وليس هذا من باب دفع الصدقة إليه إلا ججازاء وإغا الصدقة قد بلغت معلها بدفعها إلى 
الفقيرء و ارحل" غي "له جار" ' ليس بقيد احترازي» بل على سبيل التمثيل» "مسكين" الراد به ما يشمل الفقير 
أيضا» "'فتصدق" بہٹاءِ اجهول» "على المسكي" بشيء» "فأهدي" أي أهدی ذلك الشيء الم" بالرفع» 
'للغيٰ" وهذا أيضاً كالذي قبله حل للغي؛ لأن الصدقة قد بلغت عغلهاء وقد قال البي ك ني قصة بريرة: هو ها 
صدقة ولنا هدية. وهذا كله في صدقة الواجحب» أما صدقة التطو ع فهي بمنزلة الهدية تحل للغي والفقير. 

على وجه الأجتهاد: من الوالي" أي الخليفة أو نائہه» ولا يلزمه تعيرن شيء هقدر کالسیع والثمن لنوع منها 
خصوص. "فأي" بشد الياء والإضافةء "الأصناف" من المذكورين في آية الصدقة» وهي قوله عر اسمه: «إإنمًا 
الصدَقاتٌ لِلفقرَاءِ وَالْمَسّاكين وَالْعَامِينَ عبها والمولفَة لوبهم رفي الزقاب وَالعَارمين وفي سبل ال وان السبيلِ 
فريضة من الله وال علي كيم (التوبة: ۰ وأجاد شيخ مشایخنا الدهلوي في بيان المصارف فقال: مصارف الركاة 
مانية: الفعير: وهو عند الشافعي من لا مال له ولا حرفة تقع موقعاء وعند اي حنيفة: من له دن شيء» وهو 
ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام» وهو مستغرق في الحاجحة. والمسكين: وهو عند الشافعي من له مال أو 
حرفة ولا يغليه» وعند اي حنيفة: من لا شيءِ لهي فيحتاج ا المسألة لقوته. والعامل له مثل عمله سواء کان 
فقيرا أو غنياء وعليه أهل العلم» قال الشيخ: والمولفة فلويهم قسمان: من أسلم ونيته ضعيفة» أو له شرف يتوقع 
الإسلام» وني "افداية": على ذلك انعقد الإجماع» قال ابن همام: أي إجماع الصحابة في حلافة أي بكرء فإن عمر 
ردهي ثم ذكر القصة. والرقاب: هم المكاتبون عند الشافعية والحنفية. والغارم: عند الحنفية من لزمه دين» ولا ملك 
نصابا فاضلا عن دينه» أو كان له مال على الناس لا بمكنه أحذه وعند الشافعية قسمان: من استدان لنفسه في 
غير معصية» والأظهر اشتر اط الحابجحة أو استدال لإصلاح ذات اليين» ویعطی م الغناء. وسبیل الله : غزاة ا ٿءِ 
هم يشترم فقرهم عند أبي حنيفة» وعند الشافعي يعطون مع الغناء. وابن السبيل: الغريب المنقطع عن ماله 
عند أبي حنيفة» ومنشئ سفر أو جحتاز له حاجة عند الشافعية» وشرط هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم. = 


کتاب الز کاۃ 1۹۳ ا 


بعد عام عامَيْن أ اعا 2 ُهل E‏ کان ذلك وعلی 


هذا أذركت من أَرْضى مر ¿ أَهْلٍ لعل قال مًالك: ولس عامل على الصدقاك 
فريضّة مُسََاة إلا على قدذر ما يَرّى الإمَام. 


= "كانت فيه الحاحة" بان يكونوا أشد فقرا من غيرهم» "والعدد" أي كانوا اکثر عدا وأقل مرافق» "أوثر" ببناء 
انجهول» "ذلك الصنف" والإيثار على ضربين: أن يعطي صنف الحاجحة الأكثر» ويعطي غيرهم الأقلء أو يعطي صنف 
الحاجة الحميع» ولا يعطي غيرهم شیا "بقدر ما يرى الوالي" أي مقدار الإيثار على حسب رأي الوالي "وعسي أن 
ينتقل ذلاك" أي الإيثار والعطاء لأحل الحاجة "إلى الصنف الآحر بعد عام أو عامين أو أعوام"؛ لأن الشدة والحاجة 
لا تبقى على حال واحدة» بل يتتقل من قوم إلى قوم ميلك الايا اوها بن الاس رال عمران: ٠‏ ؛ »١‏ "فيوثر" الإما» 
"أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك" أي الحاحة والعددء وق الدسخ المصرية: "حيث ما كانوا" أي أهل الحاجحة. 
من أرضی: مفعول ل أد ركت "من أهل العلم" بيان ل"من"» وي "الحاشية" عن "الحلى": وهو قول أبي حنيفة 
ومد حيث يجوز صرفها عندهم إلى صنف واحد» وقال الشافعي يله: يحب استيعاب الأصناف الثمانية اللذكورة 
في القرآن في القسمة إن كان هناك عاملء وإلا فاستيعاب السبعة» ويجب التسوية بين الأصناف لا بين أحاد 
الأصناف كذا في "النهاج". قال البيضاوي: واحتار بعض أصحابنا جواز صرفها إلى صنف واحد» كما هو قول 
الثلاثة الباقية. وقد قال حذيفة وابن عباس: إذا وضعّها قي صنض واحد أجزأكء قال أبو عمر: ولا أعلم فما مخالفا 
من الصحابة. قال الموفق: وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا م يخرجه إلى غي» وهو قول عمر وحذيفة وابن 
عباس» وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنحعي وعطاء وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي» وروي عن 
النخحعي: إن كان امال كرا يحتمل الأصناف قسمه عليهم» وإن كان قليلا جاز وضعه قي صنف واحد» وقال مالك: 
يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى» وقال عكرمة والشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنض من ماله 
على الوجودين من الأصناف الستةء وروى الأثرم عن أحمد كذلك وهو احتیار ابي بکر» ولنا: : قوله ك لمعاذ: : تؤتحذ 
من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فأخير برد جاتها في الفقراء وهم صنف واحد ولم يذكر سواهم ثم أتاه بعد ذلك 
مال» فجعله في صنف ثان سوى الفقراء وهم المؤلفة: الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وغيرهماء قسم فيهم 
الذهيبة الي بعث ها علي من اليمن» وقي حديث سلمة بن صخر البياضي: "أنه أمر له بصدقة قومه"» ولو وجب 
صرفها إلى جميع الأصناف لم جز دفعها إلى واحد والآية أريد ها بيان الأصناف الذي يجوز هم الدفع. 
فريضة مسماة: أي ليس نا يعطي العامل حد معين "إلا على قدر ما يرى الإمام" أنه جزئه في عمالته» فيرى بعد 
سعيه» وقريه ومشقته ويسارته وغير ذلك من الأمور» وتقدم قريبا ام أجمعوا على أن العامل لا يعطى جزءا 
معلوماء وإغا ذلك على قدر عمله 


كتاب الز كاة E:‏ ما جاء في أخذلصبدقات والتشديد فيها 


ما حَاء فى أخذ الصدقات والتشديد فيهًا 


٨‏ - حدني يحيى» عن مّالك: أنه بَلعْه أن أبا بكر الصديق قال: لو متخن 
عقا لجَاهدنهم عَلّه. 


أخذ الصدقات: أي استيفائهاء "والتشديد فيها" أي ني أموال الصدقات من التوقي عن استعماا لمن ليس 
مصرفها من الأغنياء وغيرهم. 

عقالا: قال العييْ: اخحتلف العلماء فيها قدا وحديثا» فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام» وهو 
معروف في اللغة بذلك» وهو قول الكسائي والنضر بن ميل وأبي عبيد وغيرهم من أهل اللغة» وهو قول جماعة 
من الفقهاءء قال الخطابي: يقال: أحذ المحصدق عقال هذا العام: إذا أحذ منهم صدقته» وقي نسخة لأب داود: قال 
بو عبيدة معمر بن المثئ: العقال: صدقة سنة» وذهب كثيرون من الحققين إلى أن المراد به الحبل الذي يعقل به 
البعيرء وهو محكي عن الإمام مالك وابن أبي ذئب وغيرهماء وهو مأحوذ مع الفريضة؛ لأن على صاحبها التسليم» 
وإنما يقح قبضها برباطهاء وقي حديث محمد بن سلمة: أنه يعمل الصدقة في عهد رسول الله ك فكان يأمر 
الرحل إذا جاء بالفريضة أن يأني بعقاليهما وقرانيهما. وقيل: معن وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض 
التجارة» فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب» وقيل: أراد به الشيء التافه الحقير» فضرب العقال مثلا له وقيل: كان 
من عادة المتصدق إذا أحذ الصدقة أن يعمد إلى "قرن" بفتح القاف والراء: وهو الحبل الذي يقرن به بين بعيرين؛ 
لعلا يشرد الإبلء فيسمى عند ذلك القرآن» وكل قرنين منها عقالء وني "احكم": العقال: القلوص الفتيةء وروى 
ابن وهب وابن القاسم: عن مالك: العقال: القلوص» وقال النضر بن سميل: إذا بلخ الإبل مسا وعشرين وجحبت 
فيها بنت مخاض من جنس الإبلء فهو العقالء وقال أبو سعيد الضرير: كل من أحذ من الأموال والأصناف في 
الصدقة من الإبل والغنم والثمار من العشر ونصفه» فهذا كله في صنفه عقال؛ لأن المؤدي عقل به عنه طنبة 
السلطان» وعقل عنه الإم الذي يطليه الله تعالى به. (ختصرا بزيادة) وقي "هامش أي داود" عن "مرقاة الصعود" 
للسيوطي: قال المبرد: إذا أحذ المتصدق أعيان الإبل أحذ عقالاء وإذا أحذ أنماهما قيل: اا ھا وقيل: اراد ما 
يساوي العقال من حقوق الصدقة. وقي "البذل" عن القاري: قال النووي: ذكروا فيه وحوها أصحها وأقواها 
قول صاحب "التحرير": إنه ورد مبالغة؛ لأن الكلام حرج خرج التضييق والتشديد» فيقتضي قلة ‏ وحقارة. 
قلت: وهذا أرحح الأقوال عندي» وإليه يظهر ميل الباجي؛ إذ قال: ويحتمل عندي أن يكون قصد بذلك المبالغة 
ف تتبع الحقء وأنه لا يأحذ منهم إلا جميع ما كان يأخذه منهم رسول الله ي وهذا كما بقول القائل في الشاة: 
والله ما ت ركت منها شعرة» ولا يريد بذلك الشعرة؛ فاته لا يمكن تتبعها. وقيل: إن الراحح مكانه لفظ "عناق" = 


E 1۹٩ كتاب الزكاة‎ 


۹ - مالك عَنْ ريد بن أَسلم نه قال: شرب عم بن الطاب نک فاه 


2 


فسال الَدِي سقاه: من اين هذا اللبنْ؟ ابره أله ورد على مَاءٍ قد سما فإذا تكم 
تع الضف رم يسقون فحلبوا لي من ألبانهاء فَجَعتهُ في سقائي فهر هذا 


r sogrs# rok 


فذحل عَم بن الطاب يده ف 
قال مَالك: اال لم ف ریه رن اي ض الله تعالى» فلم يَسْتَطِع 
ا اذھ کان عه جهادفٰ حتّی ادها منه. 


= كما ورد في بعض الروايات» وهو مختار البخاري؛ إذ قال: وهو أصح» وإليه يظهر ميل أب داود؛ إذ أيده بعدة 
روايات» لكن الروايات رويت بكلا اللفظين بطرق» فالترحيح مشكل. "لجاهدتهم عليه" ولفظ أبي داود: وال 
لو منعوني عقالا کانوا يؤدونه إلى رسول الله 5 لقاتلتهم على منعه. 
شرب 5 إ: مرة "لبنا فأعجبه" أي استطابه» فأنكره بالاستدلال القلبي أو بالإلهام الغيبي» "فسأال الذي 
سقاه: من أين" حصل لك "هذا اللبن"؟ قال الغزالي: سأل عمر ضج؛ راه تاه اجه طدء وم یکن عل با 
كان يألفه كل ليلة» وهذا من أسباب الريبة» وله على الورع» كذا في "المرقاة"» "فأحيره أنه ورد" أي مر "على 
ماء قد "ماه" ونسي اسمه» أو م يتعلق غرضه بتسميته» "فإذا" للمفاحأة» "نعم" بفتحتين "من نعم الصدقة" وردت 
هذا الا "وهم" أي الرعاة "يسقون" النعم من ذلك الماءء "فحلبوا لي" يوحد لفظ "لي" في جميع اللسخ لكن رقم 
عليه علامة النسخة» "من ألباها فجعلته" أي اللبن "في سقائي" بكسر السين أي وعائي "فهو هذا» فأدخحل عمر 

بن الخطاب يده فاستقاءه" أي فتقيأه حي احرجه من جوفه قال لطيي: هذا غاية الورع والتنزه عن الشبه» 
وقال ابن حجر: كأن الشارح نم يستحضر قول أئمته: أن كل من أكل وشرب حراما لزمه أن يتقيأه إن أطاقهء 
وإن عذر في تناوله. قال القاري: وفيه أنه لا دلالة في الحديث على كون ذلك اللبن حراما؛ لأن القابض إذا أحذه 
على وجه الاستحقاق» وأهداه لغير الستحق - على فرض أن عمر #جه غير مستحق - فلا شك في حلته» كما 
في حديث بريرة: هو ها صدقة» وأيضاً لا فائدة في استقائه؛ إذ لا يمكن رده إلى صاحبهء وإغا هو تنقية الباطن من 
أثر الحرام أو الشبهةء وهذا لا شبهة أنه ورع. 
فريضة من إخ: أي حقا من حقوقه تعالى أياما كان وقال الباحي: يحتمل أن يريد بالفريضة ههنا الزكاة 
حاصة» ويحتمل أن يريد سائر إلحقوق الي يكون حكمها حكم الزكاة في ذلك» "فلم يستطع المسلمون أخذها 
مله کان حش" واجبا "عليهم حهادو" أي القتال معه حي يأحذو ها من" بقتاله کما فعل الصديق الأكبر e‏ 
عانعي الزكاةء وأحمع السلمون على تصويبه» ثم إن كان المانع مقرا ها فمسلم» وإلا فكافر إجماعا. 


کناب الزكاة ۹٩‏ زكاة ما خرص مهار النخيل والأعناب 
۰ - مالك ئه بَعَه: أن عَاماًا لعْمَرَ ن عَبْدِ اريز ر تب اليه يذ كر قرخلا مَتعَ 
رکاة ماله فكب له عَمَر: أن َه ولا أذ مه زكاة مَعَ الْمْسْلمين» قال لغ 
ذلك لرل فاشك عله وای بعد ذلك ركاه ماله فكب عامل عمر اليه یذ کر ل 
ذلك فكب إلیه عمر: أن خذها منه. 


زکاة ما يخرص من يمار النخيل والاعناب 


۱ - مالك عن القة عند عن سليمَان بن يسار عن بسر بن سيا: : أن ر سول الله و 


كشب إليه يذ كر: SS N‏ 
الناس» وأحذ رأيه فيما يراه من ذلك من الأحكام» "أن رجلا منع زكاة ماله» فكتب عمر" بن عبد العزيز 'إليه 

أي عامله "أن دعه" أي ات ركه "ولا تأحذ منه زكاة مع المسلمين" هذا تلطف منه ضف في إغراء الرجل المانع 
لاز كاةء وتوبيخ له وتقبيح لفعله» 'قال: فبلغ ذلك" أي حبر كتابه "الر حل" بالنصب أي الانح عن الزكاة "فاشتد" 
أي عظم عليه ذلك الأمر» "فأدى بعد ذلك زكاة ماله" أي أراد أداءه أو أصر بإعطائه "فكتب عامل عمر" بن 
عبد العزيز "إليه يذ كر له ذلك" أي إعطاءه "فكتب إليه عمر مه أن حذها" أي اقبلها "منه"» قال ابن عبد البر: 
يجحتمل أنه علم من الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلهاء ولم يكن عنده تمن بمنع ال زكاةء وتفرس فيه أنه 
لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين هما إلى اللإمام» فكان كما ظن» ولو صح عنده منعه لز كاة ما جاز له تركها 
عنده؛ لأا حق للمسلمين والساكين يلزمه القيام هم قال: والواحب أن يعظ الإمام من منع الزكاة ويوبخه» فإن 
أصر على المنع أحذها منه جيرا. 

زكاة ما خرص: بيناء المجهول» "من مار" لفظة من بيان ل"ما"“ "النخيل" قال الراغب: النحل معروف» وقد 
يستعمل في الواحد والجمع» وجعه نخيل» "والأعناب" قال الراغب: العنب يقال: لثمرة الكرم وللكرم نفسه» 
الواحدة عنبة» وجعه أعناب» قال تعالى: هومن مرا التخيل وَالأعَتاب (النحل:۷٠)‏ والخرص بفتح معجمة وقد 
تكسر» وسكون الراء بعدها صاد مهملة» من بابي نصر وضرب» وهو حزر ما على النخلة من الرطب مرا 
ليعرف مقدار عشره» فيثبت على مالكه ويخلى بينه» ويؤحذ ذلك المقدار وقت الحداد سنة عند الشافعي» وأنكره 
اخنفية» وحرص الكرمة والنخلة يخرصها: إذا حرز ما عليها من الرطب ترا ومن العنب زبيباء يعي يخر ج من هذا 
كذا وكذا تمرا وكذا وكذا زبيباء وهو من الخرص الظن؛ لأن الحرر إا هو تقدير بظن» والاسم الخرص بالكسر» 


کذا ٤‏ "لمجم" و 'العيي'. = 


کتاب الزکاة 1۹۷ زكاة ما خرص من غار النتخيل والأعناب 
1 ف 2 9 ا ا ا 5 Fe:‏ شه 0 و 9 
قال: فيما سقَت السمَاء والعيون والبعّل العشرء وفيمًا سي بالنضح نصف العشر 


= قال ابن رشد في "البداية": أما تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكيل» فإن جمهور العلماء على إجازة 
ا خرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها؛ لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلوفا رطباء وقال داود: 
لا حرص إلا في النخيل فقط» وقال أبو حنيفة وصاحياه: الخرص باطل» وعلى رب الال أن يودي عشر ما تحصل 
بيده» زاد على الخرص أو نقص منه» والسبب ي اختلافهم معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك وهو ما روي: 
"أن رسول الله ا كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى حيبر» فيخرص عاليهم النخل". وأما الأصول الى 
تعارضه فلأنه من باب المزابنة النهي عنهاء وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا؛ ولأنه أيضا من باب بيع 
الرطب بالتمر نسيئة» فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئةء و كلاهما من أصول الرباء فلما رأى الكوفيون هذا 
مع أن الخرص الذي كان يخرص على آهل حيبر لم يكن للزكاة؛ إذ كانوا ليسوا بأهل الزكاةء قالوا: يحتمل أن 
يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الشمار. 

قال القاضي: أما بحسب خير مالك فالظاهر أنه كان في القسمة؛ لا روي: أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ 
من الخرص قال: إن شئتم فلكم وإن شئتم فليء أعي في قسمة الثمار لا في قسمة الحب» وأما بحسب حديث 
عائشة الذي رواه أبو داود فإنغا الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم قي ذلك» والحديث هو أا قالت وهي 
تذكر شأن خيبر: "كان البي 4 يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر» فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل 
أن يو كل منه» وحرص الثمار"» لم يخرحه الشيخان» وكيفما كان فالخرص مستثئ من هذه الأصول. هذا إن 
ثبت أنه كان مئه للا حكما منه على المسلمين؛ فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يحب أن يكون حكما 
على المسلمين إلا بدليلء والله أعلم. 

سقت السماء: أي اللطر من باب ذكر امحل وإرادة الحالء ويدحل فيه السيل والأمارء "والعيون" بالضم أي الحارية 
على وجه الأرض الي لا يتكلف في رفع مائها الآلة» "والبعل" .كوحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة» هو ما شرب 
بعروقه من الأرض» ولم يتج إلى سقي سماء ولا آلة» معناه: أن أصوها تصل إلى المياه تحت الأرض» فيقوم ها مقام 
السقي» ولا تحتاج أن تسقى ما ينزل إلى عروقها من وجه الأرض من مطر أو غيره» قال الزرقاتي: وهذا هو المعير 
عنه في حديث ابن عمر بقوله: أو كان عثريا - بفتح العين المهملة والمئلثة الخفيفة - فقد فسره النطابي بأنه الذي 
يشرب بعروقه من غير سقي» "العشر" مبتدأً مؤحر» حبره "فيما سقت السماء"» وذلك لا قي المذكور من هذه 
الأنواع قلة مؤنة السقي. 'وفيما سمي" ببناء المجهول "بالنضح" بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها مهملة 
هو الرش والصب» أي ما سقي ما يستخرج من الآبار بالغرب أو بالسانية» ويستخرج من الأار بآلة "نصف 
العشر"؛ مبتدأ مؤحر» وذلك لكثرة مؤنته» وهذا أصل في أن لشدة النفقة وحفتها تأثير! في كثرة الزكاة وقلتها. 


کتاب الز کاة 1۹۸ زكاة ما خرص من نمال النخيل والأعناب 


و ا ° o‏ م o‏ 8 به س م a E,‏ 
۲ - مالك عر زياد بن سَعلٍ» عن ابن شهاب آنه قال: لا يوحذكو صدقة 
ته N e DS eB A‏ ا ا ISM‏ 
النخل الجعرور ولا مصرال الفارة ولا عدق ا حبيق» قال: وهو مثل الغنم يعد 


على صاحب المَال» ولا يوحذ منه في الصدقة. 


= وعموم الحديث ظاهر في عدم شرط النصاب في إيجاب زكاة كل ما يسقى بمؤنة أو بغير مؤنة» لكن حصه 
الجمهور جحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة: وتقدم الكلام عليه مبسوطا تحت هذا الحديث. قال ابن 
العريي في "العارضة": قوله: فيما سقت السماء العشر لفظ عام بظاهره في كل ملوك تسقيه السماء واحتلف 
الناس في تنزيله على سبعة أقوال» الأول: آنه محمول على عمومه في كل شيء إلا الحطب والقصب والحشيش» 
قاله أبو حنيفة. الثان: أنه في الحيوب والبقول والشمرات قاله ماد بن أبي سليمان. الثالث: ما تخرجه الأرض مما 
له تمرة باقية» قاله محمد وأبو يوسف. تم ذكر الأقوال الباقية لبعض التابعين لم يعزها إلى الأئمة» ورحح قول 
الحنفية فقال: أقوى المذاهب قي المسألة مذهب أي حنيفة دليلاء وأحوطها للمساكين» وعليه يدل عموم الآية 
والحديث» إلى آحر ما قاله» وسيأن قريا في ز كاة الحيوب سبب احتلافهم في ذلك في كلام ابن رشد»ء وبسط في 
املطولات طرق حديث الباب والحاصل: أنه تعارض عام وخحاص» فمن يقدم الخاص مطلقا كالشافعي قال 
عوحب حديث الأوساق» ومن يقدم العام أو يقول: يتعارضان» ويطلب التر جيح» يجب أن يقول .عوحب هذا 
العام؛ لأن الإيجاب فيما دون خمسة أوسق أولى للاحتياط. 

الجعرور إل: بضم الحيم وإسكان العون الهملة» على زنة عصفور»ء نوع ردي من التمر إذا جف صار حشفاء 
وني "المسوى": ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارأ لا حير فيه "ولا مصران الفارة 
ورغفان» ضرب من رديء التمر؛ سمي بذلك؛ لأنه إغا على النوى قشرة رفيعة» وقال اججحد: مصران الفار تمر 
ردي» "ولا عذق" بفتح العين» حنس من النخل» وأما بكسرها فبمعين القنوء قاله أبو عبد الملك» وقال أبو عمر: 
بفتح العين النخلة» وبالكسر القنو» كأن التمر سمي باسم النخلة؛ لأنه منهاء "ابن حبيق" .عهملة فموحدة مصغرا 
سمي به الدقل من التمر؛ لرداءته» وقد أحر ج أبو داود والنسائي بعدة طرق عن الزهري عن ابي أمامة بن سهل 
بن حنيف عن أبيه قال: "نمى رسول الله جك عن المحعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة"» زاد النسائي: وفيه 
نزلت ولا E‏ ابیت من رالبقرة:۷٠۲)‏ "وهو" أي المذ كور من الأنواع الردية» ويوجحد قي النسخ المندية محل 
ذلك قال: "وهو مشل الغنم" ولا يوحد هذا في النسخ اللصرية ولا الشرو س فإن ثبت فلا إشكال .عا سياق من قوله: 
"وما مثل ذلك الغنم"؛ لأنه من كلام الإمام مالك وهذا من كلام الزهري. "يعد على صاحب الالء ولا يؤحذ 
منه قي الصدقة"ء قال أبو عمر: أجعوا على أنه لا يؤحذ الدنء في الصدقة عن الحيدء قلت: هذا إذا كانت أنواعا 
مختنفة» وإن كانت كلها رديعا فقال الباجي: ظاهر ما في "الموطأً" فيخر ج زکاته منه رديا كان أو جيدا. 


' جمع مصیر ک رغيف 


کتاب الرکاة 1۹۹ زكاة ما خرص من فار التخل والأعناب 
ا E NR r‏ م 2 ا O9 © TE‏ 
قال مالك: وَإِلّمَا مثْلٌ ذلك العم تعد على صاجبها بيسخالهاء والسخل لا يؤحذ مهفي 


2 
ور 


الصدفة وقد کان 4 في الأمْوّال ا ا نة منهاء من ذلك لدي وم اشبهه 


e 
ا من حیاره» قال : واا و حذ الصدقة مر أوساط‎ 5 U ay اا من‎ ۹ 
ES الْمَال. قال مّالك: الام المُحتَمَع عليه علدنا اكه لا خرص من الثمَار‎ 


وإنا مل ذلك: أي المذكور من أن أنواع التمر الرديئة تعد ولا تؤحف "الخدم" بالرفع» "تعد على صاحبها بسخافا" 
أي بأولادها "والسخل لا يؤحذ في الصدقة" كما تقدم قريبا في موضعهء وقد عرفت أيضا أن كون الزرع كالماشية 
رواية "الموطاً" وغيرهاء وعلى ما روى ابن القاسم والأشهب فبينهما فرق» وأما عند الحنفية فحكى ابن عابدين عن 
"الظهيرية": له نخيل تمر برني ودقل قال الإمام: يؤحذ من كل نخلة حصتهاء وقال محمد: يؤخحذ من الوسط إذا 
كانت أصلافا ثلاة: جيد ووسط وردي»ء. "وقد يکون" هذا بيان للحيد من الثمار بعد بيان رديئهاء "في الأموال 
نمار" حياد "لا تؤحذ الصدقة مها" خياد تماء كما لا تؤحذ من الأدون لردايتماء ثم مثل الحياد بقوله: "من ذلك" 
الذي لا توحذ منها الصدقة» حير مقدم» و"من" تبعيضية» "البردي" مبتداً مؤعحرء وهو بضم الموحدة وإسكان 
الراء ودال مهملتين آحره ياء من أحود التمر "وما أشبهه" في الجودق ثم ذكر بطريق النتيجة بعد ذكر كلا 
النوعين: "لا يؤحذ من أدناه كما لا يؤحذ من خياره» وإنما تؤحذ الصدقة من أوساط الال" رفقا باللاك والفقراء. 
أنه لا يخرص إل ببناء امجهول» "من الشمار إلا النحيل والأعناب" قال الزرقاني: فلا تخرص قي غيرشما عند 
مالك وعنه رواية شاذة: بخرص الزيتون أيضاء وبمذا قال مالك وقال الزهري والأوزاعي والليث: مخرص؛ لأنه 
مر تحب فيه الزكاةء فيخرص كالرطب والعنب» ولنا: أنه لا نص في حرصه» ولا هو في معي المنصوص عليه» 
فيبقى على الأصل. "فإن ذلك خرص" يبناء احهول "حين يبدو صلاحه ويحل بيعه" فإن حل البيع يكون عند بدو 
الصلاح» وهو وقت الخرص» وهو وقت وجحوب الزكاة وسيأتي أيضاء "وذلك" أي وجه جواز الخرص فيهما 
"أن تمر النخحيل والأعناب يو كل رطبا وعنبا" فيكثر الحاجحة فيهماء فإن أبيح ذلك بلا حرص ضر بالمساكين» وإن 
منع منه ضر بالملاك "فيحرص على أهله؛ للتوسعة على الئاس" أي اللاك "ولئلا يكون على أحد" من اللاك 
والمساكين "ف ذلاكف ضيق» فيخرص ذلك عليهم" ليتعين الواحب "م يخلى بينهم وبينه يأكلونه" وينتفعون به 
"كيف شاؤوا" من البيع وغيره "ثم يؤدون منه الزكاة" بعد الجحفاف "على ما حرص عليهم" أي على ما قدر 
عليهم الخارص بشرط السلامة كما سيأ . وصورة الخرص ما في "المدونة" قال: قلت لالك: كيف يخرص زبيبا؟ 
قال مالك: يخرص عنباء ثم يكال: ما ينقص من هذا العنب إذا تربب» فيخرص نقصان العنب وما يبلغ أن يكون 
زبيبا فذلك الذي يؤحذ منهء و كذلك النحل يكال: ما في هذا الرطب ثم يكال: ما فيه إذا حف وصار تمرا فإذا 
بلغ تمره خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدفة. 


كتاب الزكاة e‏ زكاة ما خرص من غازتالنخيل والأعناب 
ت س ا or ~ r0 2 # ~e ٤‏ 2 2 مه کې 2 1 
إلا التخيل والأعتاب؛ فان ذلك يخرص حین يبدو صلاحه ويحل بیعه؛ ذلك أن 


ص £ 


ا و وکت را ek‏ و ت o‏ ا ت 2 

تمر النخيل والاعناب يؤكل رطا وعنًاء فيخرص على أهله للتوسعة على الناس 
ا ا ا r‏ 8 م ٣ر‏ ۵~ ھِ ر ER‏ ك رت لر ن روہ 
ولعلا يكون على أحَدٍ في ذلك ضيقء فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وينه 
E‏ ٍ ا E O CO PO‏ ب و TH E‏ 
يأکلونه كيف شَاؤول ئم يؤدون منه الزكاة على ما حرص عليهم. قال مالك: فأما 


۷ 


t€ 


ما ل يکل رطا وما يو كل بعد حصاوة من الجرب كلهاء فاه لا برصر وإلما 
3 ا E‏ ا ا ا 
على اهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها حلصت حبا فإتما على اهلها فيها 


‌ 
O و‎ 7 


الأمالة يودون رَكاتهًا إذا بلغ ذلك ما تَجبُ فيه الركاة. قال مالك: وَهَذا الأَمْرٌ الذي 


لا احتلاف فيه عندتا. قال مّالك: الأَمْرٌ المُْحمَمَم عليه عندنا أن التخيل ترص ... 


ما لا يؤكل رطبا: "وإغا يۇ كل" يابسا "بعد حصاده من الحبوب كلهاء فإنه لا يخرص"؛ لأن الخرص إنغا هو 
لانتفاع أهلها بما رطباء وهذا لا تؤ كل رطبة فتحتاج إلى الخرص» ولأن النخيل والأعناب ثارها بارزة ظاهرة عن 
أكمامهاء فيتهياً فيها الخرص» وهذه نمرتما وحبوما متوارية في أوراقهاء فلا يتهياً فيها ا خرص قاله الباجي. قلت: 
لكن يحتاج إلى الأكل في الحمص الأخحضر وغيرها كما تقدم. 

ودقوها: بتشديد القاف "وطيبوها" بتشديد الناة التحتية بعد الطاء المهملة "وحلصت حبا" يريد أن الزكاة تحب 
عليهم فيهاء وعليهم تنقيتها وتصفيتها من كل شيء ونخليصها إلى هيئة الادحار والاقتيات» ولا يسقط عنهم من 
زكاتهما شيء؛ لأجل الإنفاق عليهاء وذلك لأن هذه الخال الي لا بعكن الانتفاع ما إلا عليهاء وعلى هذه اميئة كانوا 
يؤدون ال زكاة على عهد رسول اللہ کی وهذا هو وقت إخحراج از كاة كما سيأتي» "فإنما على أهلها فيها" أعاده 
تأكيداء ولأنه بعد ذكر الأول "الأمانة" بالرفع مبتداً مؤحر» يعي أمم متمنون في مبلغها وني وجحوب الزكاة فيهاء 
"يؤدون زكاتما" أي الحبوب كلها "إذا بلغ ذلك ما تحب فيه الركاة" أي مقدار النصاب وهو خمسة أوسق عندهم 
وما كانوا أمناء فيها فيعتبر قوم ويؤخذ عنهم حسب ما أقروا قال الزرقاني: ظاهره: ولو اتممواء وقال الليث ومحمد 
بن عبد الحكم: إن اتمموا نصب السلطان أميناء "قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اخحتلاف فيه عندنا" بالمدينة النورة. 
أن النخيل إخ: وني النسخ المصرية: "أن النخل تخرص: وني "مختار الصحاح": النخل والنخيل معن» والواحد 
نخلةء "تخرص على أهلها ونرها" الواو حالية "ي رؤوسها" يعي خرص حال كون الأنمار على الرؤوسء وإن حدت 
الأمار فلا حرص» "إذا طاب وحل بيعه" يعن وقت الخرص وقت حل البيع عند بدو الصلاح» لا قبله ولا بعده» 
وهذا وقت الوحوب عند المالكية كما سيأتيء "وتؤخد منه صدقته تمرا عند الحداد" احتلفت نسخ "لموطا" = 


کاب الز کاة ۲۰۹ زكاة ما خرص من قار النخيلوالأعناب 
على اهلها وَكَمَرهَا تي رُؤوسها إذا اب وحل بيع وتؤحذ مئه صده مرا عد 
الجداوء إن أَصابَت الثْمَرة اة ی عل اعلا ول اند ت 
حاط جايح بار کل اس علوم ص إن قي ين قمر َء لغ 
و وق فصَاعدًا يصاع الي ي أذ مِنه زكائه» ويس عَليْهِمٌ فيمًا أَصَابت 
الاه رَكاة. قال مالك: وكذلك الل ٤‏ الكرم ایسا 


= في هذا اللفظ في كل موضع حاء مصدره أو فعله» والأكثر في المندية بالمهملتين وفي المصرية بالمعحمتين» 
والمؤدى واحدء ففي "المجحمع" جذاذ النحل - بفتح جيم وكسرها - دالا وذالا: القطع. أي توخحذ عند قطع 
النحل لا قبله» فلا يكلف أحد أن يشتري عند الخرص من غيره ويأت به» وهذا وقت الإحراج وأما عند الحنفية 
فقال القاري في "شرح النقاية": وقت وجوب العشر حين ظهور التمرة عند أي حنيفة» وحين الإدراك عند أبي 
يو سف» و حين الحصول قي الحظيرة عند محمد وتمرة الخلاف تظهر في و حوب الضمان بالإتلاف. 

أصابت الثمرة: بالنصب "جائحة" بالرفع "بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن جحد" أي تقطع "فأحاطت الجائحة 
بالئمر كله» فليس عليهم صدقة"؛ لوجحوجا قي عينها وقد زالت» ويبطل حكم الخرص "فان بقي" بعد 
الجائحة "من التمر" بالمثناة الفوقية في النسخ المندية» وبالمثلثة في المصريةء والمؤدى واحد» "شيء" أي مقدار "يبلغ 
مسة أوسق فصاعدا" وهي ستون صاعا "بصاع البي 4" ر O‏ 
الآصع وهي خمسة أرطال ومد عندهم» وسيأتي الكلام على ذلك في أبواب الفطرء "أحذ منه" أي مما بقيء وقي 
الصرية: "منهم" أي من أهل النخيل "زكاته" أي زكاة ما بقي "وليس عليهم فيما أصابت الجحائحة زكاة" يعي 
فلا يؤنحذ زكاة امالك من هذا الباقي. 

وكذلك: أي مثل ما تقدم قي التمر "العمل" أي الحكم "ف الكرم" آي التب ايضا وقي "المغي": قال أحمد: إذا 
حرص وترك في رؤوس النخيل فعليهم حفظه» فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة» سقط عنهم الخرص وم يؤخذو! 
به» ولا نعلم فيه حلافاء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا حرص الثمرةء ثم أصابته جائحة 
فلا شيء عليه إذا كان قبل الحدادء وإن تلف بعض الثمرة فقال القاضي: إن كان الباقي e‏ 
فلا» وهذا القول يوافق قول من قال: لا تحب ال ركاه فيه إلا يوم حصاده؛ لأن وحود النصاب شرط قي الوجوب 
فم لم يوحد وقت الوحوب لم يجب» وأما من قال: إن الوحوب يبت إذا بدا الصلاح واشتد الحب» فقياس 
قوله: إن تلف البعض» إن كان قيل الوحوب» فهو كما قال القاضي» وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره 
سواء کان نصابا أو لم يكن. 


کتاب الزكاة ۲ زکاة بوب والريتون 

ا ٤‏ م 
قال مالك: وَإذا كانت لِرَجُل قطع أموال متفرقة أو أشراك في أموّالي متفرفةلا يبلغ 
E E‏ 


ر ر دولر r‏ 


يلغ ما تحب فيه الركاةء قله يَْمَعُهًا ويُوّدّي ر اھا کلها: 


وإذا كانت لرجل: 'قطع" جمع قطعة» "أموال" باحر على الإضافة» "متفرقة" بالرفع صفة "قطع' ويجحتمل باحر 
صفة ل"أموال“ "أو اشتراك" بالثناة الفوقية بين الشين والراء في جميع النسخ المصريةء فهو افتعال من الشركة 
وبدوفا في النسخ المنديةء فهو بفتح الهمزة جمع شرك بالكسر فسكون» أي الأنصباء "في أموال متفرقة" أي بين 
شر كاء عديدة "لا يبلغ مال كل شريك منهم أو قطعته" بالضم عطف على "مال" أي لا يبلغ القطعة وحدها 
"ما تحب فيه ال زكاة" مفعول لقوله: لا يبلغ؛ أي لا يصل إلى مقدار النصاب "و كانت" تلك القطع أو الحصص 
"إذا جمع بعضها إلى بعض يبلغ ما تحب فيه الزكاة فإنه جمعها" أي القطع والحصص 'ويؤدي زكاما كلها" 
يعي إذا كانت لرحل قطع لأراضي متفرقةء و كانت كل واحدة لا يبلغ ما يقوم منها خمسة أوسق» وإذا جمع ما 
يخر ج من جميعها كان فيه خمسة أوسق فإن الزكاة تحب فيهاء؛ لأن المالك ها واحد» وكذلك إذا كان له اشتراك 
في أموال متفرقة تکون بینه وبين شریکه فيراعي کل ماله حاصة دون مال شریکه» فإذا بلغ ماله مقدار النصاب 
ز كى» وتقدم مسائل الشركة مبسوطا. 

زآكاة الحبوب: قال الحد: الحبة واحدة الحب» جمعه حبوب وحبات. وقال الراغب: الحب والحبة يقال قى الحنطة 
والشعير ونحوها من المطعومات قال تعالى: #كمثل ا سبع سابل رالبقرة:۱٦۲)‏ وقال تعالی: إن اله 
فال الْحَبّ والترّى رالأنعام:ه٠)‏ قال ابن رشد ف "البداة"" أما ما تحب فيه الز كاة من الأموالء فم اتفقوا منها 
على أشياء واحتلفوا في أشياء أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن: الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي» وثلائة 
أصناف من الحيوان» وصنفان من الحيوب: الحنطة والشعير» وصنفان من الثمر: التمر والزبيب» ولي الزيت 
حلاف شاذء تم ذكر المختلفاتء وقال قي جملمها: وأما ما احتلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف 
الأربعة» فمنهم من نم ير الزكاة إلا ثي تلك الأربع فقط» وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وابن المبارك ومنهم من 
قال: الزكاة قي جميع المدحر المقتات من النبات» وهو ۶ مالك والشافعي» ومنهم من قال: الركاة في كل ما 
تغر حه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب وهو أبو حنيفة. 


کتاب الز کاۃ .1 زكاة اواب والزيتون 


فقال: فيه العشرٌ. ل ا ا ا ولع 


رار م ار E Se,‏ ب 


روه تة وشي فما لم يلع روه َة أَوْستي فلا ركاه فيه. قال مالكڭ: 


والريتون بمزلة التحيل ما کان منه سَقَْةُ السَمَاء ا OT‏ 


فيه العشر: وبه قال جماعة الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ثي أحد قوليه» والثاني كابن وهب وأبي ثور وأيي يوسف 
ومحمد: لا زكاة فيه؛ لأنه إدام لا قوت» قاله الزرقاي» وقي "المسوى": وقال به أبو حنيفة إلا أنه لا يشترط عنده 
حمسة أوسق» وقال: يؤحذ من ره لا من عصرره. قلت: وما حكى الزرقاني عن صاحي أي حنيفة لم أجده في 
كتبناء بل ذكر الإمام محمد في "موطئه" حديث الباب ثم قال: وبمذا تأحذ إذا حرج منه خمسة أوسق فصاعداء 
ولا يلنفت بي هذا إلى الزيت» وإنما ينظر إلى الزيتونء وأما في قول أبي حنيفةء ففي قليله و كثرره. وهذا ضريح في 
أن محمدا ست قائل بوجوب العشر في الزيتون. 

العشر: بالضم "بعد أن يعصر" أي يخرج منه الزيت "ويبلغ زيتونه خمسة أوسق"» وذلك أن الاعتبار ي نصابه 
إغا هو بالكيلء والكيل لا يتهياً إلا قي الحب» فإذا بلغ حمسة أوسق فقد كمل النصاب» وإذا قصر عن الخمسة 
الأوسق فقد قصر عن النصاب فلا زكاة فيه» وما أمرناه بإخراجه زيتا؛ لأنه جب على رب الال دفعه على 
وحه يكن ادخاره والانتفاع به المنفعة المقصودة منه كالتمر والحب» قاله الباجي» يعي يعبر في تكميل التصاب 
الريتون وجخرج في الزكاة الريت ولو قل كرطلء وتقدم قي كلام الإمام محمد و"المسوى" أن العيرة عند الحنفية 
للزيتون لا للزيت» ويؤحذ الزيتون في الصدقة» ووجه ذلك عندي أن الزيتون لا يقتصر الانتفاع منه على الزيت» 
بل یتصرف فيه بالبیع وغیره على هیئته أیضاء وقد یکون الزیتون لا زیت فيه کما سیأنء فحیندذ بحتاج من قال 
بعبرة الزيت إلى أمر آخر كاعتبار قيمته» بخلاف من قال: يخرج الزيتون في الصدقة» "فما لم يبلغ زيتونه خمسة 
أوسق فلا زكاة فيه"؛ لنقصانه عن النصاب قال الزرقاي: فإن بلغها و كانت لازيت فيه أحذ من ننه قاله في 
المدونة" وغيرهاء وبخر ج الصدقة من الزيتون عند الشافعية كما تقدم قريبا. 

سقته السماء: أي المطر 'والعيونء أو كان بعلا" كما تقدم قي التمر "ففيه العشر"؛ لقلة المؤونة "وما كان 
يسقى" ببناء امجهول» "بالنضح" أي بالصب .ما يستخرج من الآبار وغيرها "ففيه نصف العشر" كما هو قانون 
المعشرات» ولا خرص شيء من ۱ لزیتون في شجره" أي على رواية صحيحة» وتقدم رواية شاذة عن الإمام مالك 
أنه يخرص» قال الباحي: ولا خرص شيء من الزيتون؛ لأنه لا فائدة في ذلك لأرباب الأموالء قإنه ليس ما يؤكل 
رطباء ولا للمساكين؛ لأن الأيدي لا تسرع إليه للأكل إلا بعد عمل وتغيير» ولأن تمرته مستورة ف الورق لا يكاد 
يتهيأً فيها ا خرص على التحقيق. 


کتاب الز کاۃ 4 ز اة بوب والریتون 


کچ ۷اش ر و و ر E BE‏ سه 0 o,‏ و فز وي م 
أو كان بعلا ففيه العشرء وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشرء ولااإيخرص 
9 0 ا و 


قال مالك: والسة عندتا يي الْحبْوب ّي رها الاس ا أ يۇخ مِم 
سه السَاءُ ين ذلك ومون کان بلا لمر وما سي بالتضح نْصْفُ 


اشر إذا بلغ ذلك حَمْسة أو ستي بالصاع الأول صاع الي ك وما راد عَلى 
لخمسبة کک ف الرًكاة بحساب ا 


قال مالك: والحبوب آي فيا إل كاة البطة ا والسلتٌ ا a‏ 
لہ چوار 

بعلا: النخحل الذي يشرب بعروقه من غير سقي. (الحلى) الحبوب: الي جب العشر فيها وهي "الي يدخحرها 
الناس ويأكلوفا" ذكر هذين القيدين؛ لا أن مدار الزكاة في الحبوب عند المالكية على الادخار والاقتيات» "أنه 
يؤحذ نما سقته السماء من ذلك والعيون وما كان بعلا العشر» وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر" بشرط 
النصاب فيهما» كما سيأ التقييد به» والخاصل: ان التفريق بين العشر ونصفه لا يختص سما مر من النخحل 
والزيتون وغيرا» بل كل المعشرات حكمها واحد في أن الي تسقى بالمطر ونحوه ففيها العشرء واليّ تسقى 
بالنضح ففيها نصف العشرء ونا كان وحوب الصدقة قي الحبوب وغيرها مقيدا عند المالكية بالنصاب ذكر هذا 
القيدء فقال: "إذا بلغ ذلك" المذكور من الحبوب الي يدخرها الناس ويأكلوها "جمسة أوسق" والوسق ستون 
صاعا "بالصاع الأول صاع الي 4" بالحر بدل ما قبله أو عطف بيان "وما زاد على مسة أوسق" ولو قليلا 
"فيه الركاة بحساب ذلك" أي العشر أو نصف العشر؛ وذلك لأنه لا عفو فيه بعد النصاب قال الشيخ "ف 
امسو : وهذا قول أهل العلم إلا أن النصاب ليس بشرط عند أي حنيفة بطل 

قال مالك: بين المصنف في هذا القول أنواع الحبوب الي يؤحذ منها العشرء فقال: "والحبوب" مبتداً وخبره الحنطة 
وما عطف عليه "الي" تحب "فيها الزكاة الحنطة" بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح طاء مهملة آخره هاي 
كذا في "امحيط الأعظم" وهي الق ها أنواع كثيرة ذكرها أهل الفن» وذكر بعضها صاحب "حيط ". 

عجيبة: ذكرت في "الأنوار الساطعة" فقال: حرحت حية البر من الحنة على قدر بيضة النعامة» وهي ألين من الزبد وأطيب 
رائحة من السك تم صارت تنزل على هذه افيئة إلى وجود فرعون» فقصغرت وصارت كبيضة الدجحاحةء ولم تنزل 
على هذه افيئة حي ذبح ججى» فصغرت حى صارت كبيضة الحمامةء م صغرت حي صارت كالبندقة» ثم صغرت 
حى صارت كالحمصة» ثم صغرت حي صارت على ما هي عليه الآنء نسأل الله تعالى أن لا تصغر عن ذلك. - 


کتاب الز کاة r.0‏ زكاة ابوب والزيتون 


EY‏ ول N‏ والجلحاان وما ابه ذلك من ارت 
ازن ن پین ری ر کم نیدی 

"والشعير" بفتح الشين وتكسر» قاله الزرقاني» قال الحد: الشعير معروف» واحدته بماءء وفي "الصراح": الشعير 
ج والشعيرة: ي وان "والسلت" بكسر السين أو بضمها وسكون اللام والمئئاة الفوقية كذا في قال 
احد: 2 الشعير أو ضرب منه أو الحامض منه. وقي "الأنوار الساطعة": بضم السين وسكون اللام: حب 
بین | لشعير والقمح يعرف عند المغاربة بشعير الني 4ل قال الزرقاني: ضرب من الشعرر لا قشر له يكون في 
الغور والحجاز» قاله الحجوهري» وقال ابن فارس: ضرب منه رقيق القشر صغار الحب» وقال الأزهري: حب بين 
الحنطة والشعير» ولا قشر له كقشر الشعير» فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته» وقي "الحيط": 
امه في اليوناني الطراغيش» وف الفارسية ججربدء ويي الزابلي: + ندم وفي الهندية: آل ج وقال أيضاً: يكون 
كالحنطة المقشرة» ويكون أبيض وأحرء وني "الصراح": جرب وهكذا فسره الشيخ في "المصفى"» واحتلف أهل 
العلم هل هو نوع من البر أو الشعير أو نوع برأسه؟ 
"والذرة" بضم الذال المعجمة وتحفيف الرايء هكذا ضبطه شراح البخاري من الحافظ والعيي والقسطلانيء وفي 
"شرح الإقناع": كحجحمة مضمومة ثم راء تخففة. وقي "امحيط الأعظم": ذرت بضم ذال معجمة وفتح راء مهملة 
مشددة وسكون مثناة فوقية» يقال ها في اندية: اء وهكذا فسره الشيخ في "المصفى". وقال الحد: الذرة:؛ كثبةق 
حب معروف» أصلها ذرو» وقي "الصراح" الذرة: بالضم والتحفيف أصله ذرو أو ذري» والماء عوض. وني 
'انحمع'. بضم معجمة وخحفة راي هاؤه عوض عن واوء "والدخحن" بضم دال مهملة ويكسر» وسكون خاء معجحمة 
آحره تون» يقال له بلغة المرطلة» وبالعربية: الفث» وبالتركية: الطرق» وبالفارسية: ا وا کی 
"والأرز" بزنة قفلء وقي لغة: بضم الراي وأحری: بضم الممزة والراء وشد الزاي» والرابعة: بفتح الممزة مع 
التشديد» والامسة: رز بلا همز» وزان قفل» قاله الزرقاني» فسره الشيخ في "المصفى" بلفظ ر وهکذا في 
"حيط" وغيره ولي "لغات الصراح": اول» "والعدس" بفتحتين» قال الجد: بالتحرياك حب معروف» والعدسة 
واحدته» وي "حيط ": بفتح عین ودال آخره سين» يقال له باليمن: بلس» وبالفارسية: قل وباهندية: سور وقي 
'الصراح ' رسك وي "إيضاح الصراح" مور. "والجلبان" بضم حيم وإسكان اللام وحكي فتحها مشددة: حب 

من القطانء قاله الررقاني» وفي "الأنوار الساطعة" بضم الحيم وسكون اللام» وقي "الحيط ": اسم ا وقال قي 
الخلر: يقال له باهندية: مر ايء وفسره الشيخ في اللي : بالماش» والأوحه أنه غيره؛ لأن أهل اللغة يفسرونه 
بشبيه الماش دون نفسه» والظاهر مر. "واللوبيا" ب بضم اللام والواو الجهول وكسر باء موحدة وفتح المناة التحتية 
آحره ألف» اسم هندي يقال له في اليونانية: سيلهين» وي النبطية: وحر» و العربية: فريقا وقرنباء كذا في 
"المحيط"» قلت: لكنه يستعمل في العربية أيضاء وفي حاشية "الأنوار لأعمال الأبرار" أن اللوبيا حب يشبه 
الباقلاء أصغر منه. "والجلجلان" بجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام» قال ابجد: مر الكزبرة وحب السمسي 


کتاب الز اة ۲۰٦‏ اة احبوب والزيتون 
التو اش ا ا کا وذ منھا بعد اَن خضل وتصيرّ ڪا قال : والتاس 


a 


لأا لازمة ي أيديهم 


قال يجى: وسل مّالك: می يخر ج من الرَيثُونِ ا قبل البَفْقَة اَم بُعْدَهَا؟ e‏ 


رق اط بالرياية: جد رايا بذر الكشنيز» وقي الكتاب المعتمد من اللغات الطبية: هو السمسم وهر 
صنفان: أبيض وأسود» ويسمى العرب دهنه السليط وفي "الصراح": الكشتيزء ويقال: السمسم في قشره قبل أن 
يحصد» وي "إيضاح الصراح": ونيء وفسره شيخنا الدهلوي في "المصفى" بالسمسم وما آشبه ذلك. ذكر الصنف 
عشرة أنواع مفصلاء وأشار إلى غيرها بقوله: "ما أشبه ذلك" وذكر الباجي ستة أشياء غيرهاء وقد عرفت مذهب 
الحنفية آنه جب عندهم يی كل ما يقصد به نماء الأرض ويزرع قصداء واستدلوا عليه بالآية كما سياي ی باب ما 
لا زكاة فيه من الفواكه. "من الحبوب" بيان ل "ما أشبه" "الى تصیر فاا لأ العلة عند المالكية الاقتيات 
والادحارء فلا زكاة قي الكرسنة على الأظهر؛ لأا علف لا طعام حلافا لرواية أشهب في "العتبية" قاله الزرقاي. 
تؤخذ منها: أي من الحبوب المذكورة مفصلا وملا كلها "بعد أن تحصد وتصير حبا" أي بعد تنقيتها وتصفيتها 
وتخليصها إلى هيئة الادحار» كما تقدم» قال الموفق: وقت اللإحراج للز كاة بعد التصفية في الحبوب» والحفاف قي 
الغمار؛ لأنه أوان الكمالء والموونة الي تلزم الثمرة إلى حين الإحراج على رب الال؛ لأن الثمرة كالماشية» 
ومؤونة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخحراج على راء كذا ههنا. "قال" مالك: 'والناس" أي 
أرباب الأموال "مصدقون" بتشديد الدال المفتوحة "في ذلك" أي في قوم في مبلغه من الكل وما حرج من 
الزيت وغيره؛ لاهم أمناء كما تقدم» قال الباحي: وذلك لأن هذا ما لا يخرص» ولا بد للناس أن يغيبوا عليه ولا 
يمن أن يجعل مع كل إنسان من جحفظ عليه ذلك. "ويقبل" ببناء اجهول "منهم في ذلك ما دفعوا" بالدال المهملة 
أي الذي دفعوه في الصدقة» وذلك لكومُم مصدقين قي قوم قال الموفق: ومين ادعى رب الال تلفها بغير 
تفريطه قبل قوله من غير بمين» سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده» ويقبل قوله أيضاً في قدرها بغیر جين» 
وكذلك في سائر الدعاوي قال أحهمد: لا يستحلف الناس على صدقاتمي وذلك لأنه حق الله تعالى» فلا يستحلف 
فيه كالصلاة والحد. 

وسئل: ببناء امجهول» "مالك" الإمام "مين يخرج من الزيتون العشر" زاد في الفسخ المصرية بعد ذلك: "أو نصفه" 
وليس هذا في المندية» فالمراد بالعشر الواجحب أعم من العشر أو نصفه» "أقبل النفقة"؟ بمزة الاستفهام "أم بعدها" 
أي هلل بحسب بالنفقة الي بذل في تخريج الزيت؟ 
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فقال: لا بطر إلى التفقةء ولكن يسال عَنه اهل كما يسال اهل الطْعَام عالطعَام 
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ويصدقون بما قالوا» فمن رفع من زيتونه حمسة وسقي فصاعدا احد من زيته العش 
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بعد أن يعصرء ومن لم يرفع من زيتونه حمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. 


قال يحجى: قال مَالك: ومر باع زوه وق صح ویس ف مامه فعلیّه ر کانه» e‏ 


لا ينظر إلى النفقة: قال الباحي: أي لا يحتسب له اء وذلك أن عليه تبليغ الزكاة إلى الحد الذي حرت العادة 
بادحارها عليه. ولو أخدت متهم قبل ذلك لا حرص عليهم تخيلهم وعنبهم» ولقوسموا فيهاء ولکن لا يؤحذ 
منهم إلا على هيئة الادحارء فعليهم النفقة عليها حي خخلص ذلك. قلت: وقي "انحيط البرهاني": قال الكرحي: 
بؤخذ العشر من جميع ما أحرجته الأرض» ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجرة 
العمال ولا نفقة البقر. قال ابن الهمام: يعي لا يقال بعدم وحوب العشر قي قدر الخار ج الذي .مقابلة المؤونة» بل 
يجب العشر في الكل» ومن الناس من يقول: جب النظر إلى قدر قيم المؤونة» فيسلم له بلا عشر ثم يعشر الباقي؛ 
لأن قدر المؤونة بمنزلة السام له بعوض كأنه اشتراه. 

ولنا: أنه حكم بتفاوت الواحب لتفاوت المؤونةء فلو رفعت المؤونة كان الواحب واحداء وهو العشر دائما في 
الباقي؛ لأنه لم ينرل إلى نصفه إلا للموونة. وتقدم قريبا كلام الموفق في ذلك. "ولكن يسأل" ببناء اجهول "عنه" 
أي الزيتون "أهله" امالك "كما يسأل أهل الطعام" كاخحنطة وغيرها "عن الطعام" أي كم حصل؟ "ويصدقون ما 
قالوا" في مقدار ما حرج» "فمن رفع" ببناء الفاعل أو المفعول أي حصل» أو أحرج "من زيتونه حمسة" بالرفع أو 
النصب "أوسق فصاعدا أخذ" ببناء الجهول "من زيته العشر" بالرفع» والمراد اجنس» فيعم النصف أيضاء "بعد أن 
يعصر' ويخرح الزيت» "ومن لم يرع" ببناء المعلوم أو الجهول كما تقدم "من زيتونه «مسة أوسق م بحب عليه لي 
زيته الزكاة". والحاصل آم يسألون أولاء يقال لصاحب المال: كم مبلغ زيتونك؟ فإن ذكر أنه قصر عن النصاب 
لم يسال عنه غير ذلك فإن قال: بلغ النصاب أو زاد عليه» ستل سؤالا ثانيا: كم أحرج له من الزيت؟ إن كان 
عصره» فإن كان باعه» سغل: كم يخر ج مثله من الزيت؟ أو سئل ذلك غيره من أهل العرفةء قاله الباحي. 

في أكمامه: جمع كم بالكسرء وعاء الطلع وغطاء النور» كذا في "القاموس"» "فعليه" أي البائع "زكاته" واجبة؛ 
لأا وحبت بالصلاح والييس» "وليس على الذي اشتراه زكاة"؛ لأن الزكاة تعلق وجوما قبل البيع» فلا تعلق حق 
الزكاة عند المشتري. قلت: وبه قالت الحنفية» ففي "البدائع": ولو باع الأرض العشرية» وفيها زرع قد أدرك مع 
زرعها أو باع الزرع خحاصة» فعشره على البائح دون المشتري؛ لأنه باعه بعد وجوب العشر وتقرره بالإدراك. 
ولو باعها والزرع بقل» فإن فصله المشتري للحال» فعشره على البائع أيضاً؛ لتقرر الوجوب في البقل بالفصل» 
وإن تر كه حن أدرك» فعشره على المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لتحول الوحوب من الساق إلى الحبء = 


كتاب الزكاة ۹۸ رَركاة الحبوب والزيتون 


وَس عَلّى ِي مره زكاة. قال مالك: ولا يلح يع ارزع حتيَيَس في 
مامه ۾ ويستغني عن الْمَاءِ. وقال مالك ئي قول الله ُعالی: وو ی 


العام 


صر م 


إن لزق اكا وال أعلم» وقد تاف قول ذل قال مالك: : ومن باع a‏ 


= وروي عن أي يوسف: أنه قال: عشر فدر البقل على الباثع» وعشر الزيادة على المشتري» وكذلك حكم 
الثمار على هذا التفصيل. وسيأت مسالك الأئمة ق كلام العين. 

ولا يصلح: أي لا يجوز "بيع الزرع حن ييبس" بالمثنانين التحتيتين فمو حدة فسين مهملة» "في أكمامه» ويستغي 
عن لاء" والاستغناء عن الماء أنه لو سقي بالاء ل ينفعه» وذلك لحديث "مى 4 عن بيع العتب حي يسود وعن 
بيع الحب حي يشتد'. ثم جوز بيعه في سنبله قائما عند الجمهورء وقال الشافعي: لا يجوز بيعه حى يداس 
ويصفى؛ لأنه من الغررء قاله الررقان. وقال مالك: في تفسير قول الله تبارك وتعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" 
بفتح الحاء قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم والباقون بكسرهاء "إن ذلك" أي المراد بالحق في الآية "الزكاة. والله 
أعلم". قال الرازي: اختلفوا في تفسيره على نلاثة أقوال: الأول: يريد به العشر ونصفهء قلت: وسيأتي قريبا. 
والثاني: أن هذا حق في المال سوى از كاةء قال جحاهد: إذا حصدت فحضرت المساكينء فاطرح هم منه» وإذا 
دسته وذریته فاطرح ممم منه» وإذا کربلته فاطرح هم منه» وإذا عرفت کله فاعزل زكاته. والثالث: إن هذا کان 
قبل وجحوب الزكاة» فلما فرضت ار كاة نسخ هذاء وهذا قول سعيد بن جبير» والأصح القول الأول. قلت: 
وبالقول الئان قال ابن عمر. قال الجصاص: روي عن ابن عمر وجاهد: أا محكمة» وأنه حق واحب عند 
الصرام غير الزكاةء وروي عن البي : "أنه ى عن جداد الليل وصرام الليل" قال سفيان بن عيينة: هذا لأحل 
المساكين كي يحضروا. وبالقول الثالث أيضاً قالت صائفة. قال المحصاص: روي عن ابن عباس في رواية وحمد بن 
الحتفية والسدي وإبراهيم: ُسَخَها العش ونصف العشرء وعن الحسن قال: نسختها الزكاة وقال الضحاك: 
نسخحت الزكاة كل صدقة في القرآن. وتقدم شيء من الآثار في ذلك. 

من يقول إخ: من أهل العلم أيد بذلك مختاره بأن ما ذهب إليه مالك بكون المراد ب_"الحق" الزكاة سمعه 
من غيره أيضاًء قال الباحي: ولا يكون ذلك إلا من أهل العلم» ومن ليس من أهل العلم لا ينقل مثل مالك فوله 
ولا يرجح به مذهبه. قال الرازي: وبه قال ابن عباس ثي رواية عطاء» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وطاوس والضحاك» وهو الأصح؛ لأن قوله تعالى: "وآتوا حقه يوم حصاده" إنغا بحسن ذكره لو كان ذلك الحق 
معلوما قبل ورود الآية؛ لعلا تبقى الآية بحملةء وقد قال #: ليس في المال حق سوى الزكاة فوحب أن يكون 
المراد بهذا الحى حق الركاة. قال الجصاص: N O O TE‏ 
وقتادة. وبسط في ترجيح هذا القول بدلائل وبراهين فار حع إليه لو شكت. ثم قال: وما ثبت ما ذكرنا أن المراد = 
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اصل حاطو او أرضه» وي ذلك رر أو نمر لم يد صلاحه فركاة ذلك على المّاع» 
E A E E E‏ 1 

وإن كان قد طاب وَحل بيع فركاة ذلك على البائع إلا أن يشرط البائع على الما ع. 


= بقوله: 'وآتوا حقه يوم حصاده" هو العشر» دل على وجحوب العشر في جميم ما خر حه الأرض إلا ما حصه 
الدليل؛ لأنه تعالى ذ كر الزر ع بلفظ عموم ينتظم لسائر أصنافه» وذ كر النخحل والزيتون والرمانء ثم عقبه بقوله: 
'وآتوا حقه یوم حصاده" وهو عائد إلى جميع المذكورء فمن ادعى خحصوص سيءِ منه فم يسلم له ذلك إلا بدلیل» 
فوحب بذلك يجاب الحق في الخضر وغيرها وفي الزيتون والرمان. قال الرازي الشافعي في تفسيره: قوله تعالى: 
'وآتوا حقه يوم حصاده" بعد ذكر الأنواع الخمسة - وهو العنب والنخحل والزر ع والزيتون والرمان - يدل على 
وجحوب الزكاة في الكلء وهذا يقتضي وحوب الزكاة قي الثمار كما كان يقوله أبو حنيفة» فإن قالوا: لفظ 
الحصاد خصوص بالزر ع» فنقول: لفظ الحصد في أصل اللغة غير عخصوص بالزرع» والدليل عليه أن الحصد في 
اللغة عبارة عن القطع»› وذلك يتناول الكل وأيضاً الضمير في قوله: "حصاده" جب عوده إلى أقرب المذكورات» 
وذلك هو الزيتون والرمان» فوحب أن يكون الضمير عائدا إليهء وقال أيضاً: إذا كان ذلك الحق هو الركاة 
وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير. 

أصل حائطه ا أي بستانه "أو أرضه" بالنصب "وقي ذلك" أي الأرض 'زرع أو مر لم يبد" بفتح اوه ببداء 
المعلوم من البدوء "صلا" أي م يت وقت وحوب الركاة؛ فا بحب عند الصلاح» "فز كاة ذلك على المبقاع" 
أي المشتري؛ لأن الثمرة كانت على ملكه حين تعلق الركاة جا "وإن كان" الثمر "قد طاب" عند البائع "و حل بيعه" 
أي دحل وقت حل البيع عند البائع» وهذا أوان وحوب الزكاة "فركاة ذلك الثمر أو الزرع على البائم"؛ لأنه كان 
في ملك البائع وقت وجوب الزكاة "إلا أن يشترط البائع' الزكاة "على البتاع" أي المشتري. وفي "الشرح الكبير": 
والزكاة واحبة على البائع بعد الإفراك والطيب» وججوز اشتراطها على المشتري. قال العيي في "شرح البحاري": 
احثلف العلماء قي هذه المسألةء فقال مالك: من باع حائطه أو أرضه وق ذلا زرع أو تمر قد بدا صلاحه و حل 
بيعه» فز كاة ذلك التمر على البائع إلا أن يشترطها على البتاع» وقال أبر حنيفة: المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع 
ورده» والعشر مأحوذ ص التمرة؛ لن سنه الساعي اَن يأحذها من کل رة جدها فو حب الرحوع على آلبائح 
بقدر ذلك كالعيب الذي برجع بقيمته» وقال الشافعي في أحد قوليه: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما بعلك وما لا علك 
وهو نصيب المساكين فقسدت الصفقة واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه إذا باع أصل الثمرة ويها تمر م یبد 
صلاحه أن البيع حائزء والزكاة على المشتري؛ لقوله تعال: واوا حَقه يوم حَصادهڳ وأما الذي ورد فيه النهي 
عن البيع حى يبدو الصلاح» هو بيع الثمرة دون الأصل؛ لأنه بخشى عليه العاهة» ويجوز البيع من الثمرة الي وحبت 
زرکاا قبل آدائهاء ویتعین حینئذ أن يؤدي الزكاة من غيرها حلافا لن أفسد البيع» وعن مالك: الزكاة على البائع 
إلا أن يشترط على المشتري» وبه قال الليث» وعن أحمد: على البائع مطلقاء وبه قال الثوري والأوزاعي. 
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آزسی بن لمع e‏ عليه في 
ا رکا کن بكرن ف ااا لرا اث ا 


رتل از یلت ا سکن فة ي خن لزنو اع ل ا 


ما لا زكاة فيه إل: الغرض منه كما يظهر من ملاحظة ما ذكر فيه بيان ما لا يجب فيه الصدقة؛ لعدم بلوغها إلى 
التصاب أعم من أن يكون مرا أو زرعاء وذكر فيه أيضاً ما لا جب فيه الركاة منفردا؛ لعدم بلوغه إلى التصاب» 
ويجحب مع الاجتماع بالنوع الآحر كالقطنية. ما يجد إل: بضم الحيم والدال المهملة قي المندية» والمعجمة في 
المصرية أي يصرم ويقطع» قال الجحد في الذال المعجحمة: اللحذ الإسراع والقطع المستأصل» وقال تي الدال المهملة من 
جملة معان: والقطع وصرام النخل كالحدادء قال الزرقان: قلت: هذا وما يأني من الأفعال كلها يحتمل بناء المعلوم 
واجهول» "منه أربعة أوسق" بالنصب على الفعولية» ويحتمل الرفع» "من التمر" بيان "ما" "وما يقطف" 
بكسر الطاء وضمهاء يقطع» قاله الزرقاي» "منه أربعه أوسق من الزبيب» وما منه يحصد أريعة أوسق من الحنطة» 
وما بحصد منه أربعة أوسق من القطنية" بكسر القاف وضمهاء سيأتي معناهاء "أنه لا يجمع" بيناء الجهول "عليه" 
أي على الرجحل "بعض ذلك" المذكور من الأصناف الأربعة "إلى بعض" آحر؛ لاحتلاف الجنس والمقصود "وأنه 
ليس عليه" أي على الرحل "يي شيء من ذلك زكاة حي يكون في الصنف الواحد" من الأصناف المذكورة "من 
التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو قي القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه <مسة أوسق" والوسق ستون صاعا 
"بصاع البي ا" وذلك يعي اشتراط بلوغ اقات کا فال رول اش ج وتقدم مسندا في أول الكتاب: 
ا تا دون هة رجي من ال صحف قلا به ادان أعاب المدفة: لار شيا هة اوجن 

قال: أي مالك» وذكر حلاصة الكلام بطريق الإجمال» فقال: "وإن كان الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ 
حمسة أوسق" أي يبلغ مقدار النصاب "ففيه الزكاق فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه" والحاصل: أن من 
كان له أقل من نصاب من تمر وزبيب وحنطة وقطنية» بحيث لا يكون كل واحد منها نصاباء لكن يتم النصاب = 
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وان کان في الصنف الواحل من ل الصاف ما يبلغ لحمسة أوْسقٍ ففيه ای کاة» 


إن لم يبلغ حَمْسة أَوْستي فلا ركا فيه. قال مالك: وف لك د داج 


م ا ر o‏ عة 


من لمر ا سق وان انخلفت اناوه الوا فاه يمع ب بعضة إلى بَعْضٍ» 


ٍ 
ثم وذ من ذلك الركاة فَإن لم بلغ ذلك فلا رَكاةَ فيهء قال مالك: وكَذلكَ . 
= بضم بعضها إلى بعض» فلا يضم نوع منها إلى الآحر ليكمل النصاب بذلك؛ لأن هذه أصناف مختلفةء 
واستدل لذلك بقوله د ووجه الاستدلال: أن من كان عنده خمسة أوسق مثلا من جحموع التمر والزبيب» 
فليس عنده مسة أوسق من التمرء وأدار في الحديث الزكاة على خمسة أوسق من التمر. 

وتفسير ذلك إخ: ذكر المسألة المتقدمة ببعض الإيضاح تبيانا ها "أن جد" با لمهملة أو المعحمة» نسختان مثل ما 
تقدم» أي يقطع "الرحل من التمر" بالمثناة الفوقية "مسة أوسق" فيجب فيها الزكاة "وإن احتلفت أسماؤه" 
وأنواعه كبرني وصيحاني "وألوانه" يكون بعضها أسود وبعضها أحهمر "فإنه جمع بعضه إلى بعض» مم توخذ" ببناء 
اججهرل "من ذلك" اجمو ع؛ لبلوغها النصاب» "فإن لم يبلغ ذلك" أي لم يبلغ النصاب "فلا زكاة فيه"» والحاصل: 
أن التمر إذا كان مختلف الأنواع بجمع بعضها إل بعض» كالبخحت والعراب في الماشية. 

وكذلك إخ: أي كما تقدم قي التمر كذلك "الحنطة كلها" يجمع بعض أنواعها إلى بعض» ثم ذكر يعض أنواعها 
فقال: "السمراء" تأنيث أسمرء ”ميت به لسمرما "والبيضاء" تأنيث الأبيض» "ميت به لبياضها "والشعير والسلت" 
تقدم معناما "ذلك كله" وقي النسخ المصرية: "كل ذلك" "صنف واحد فإذا حصد الرحل من ذلك كله" أي 
الأنواع المحتلفة المذكورة "حمسة أوسق» جمع عليه بعض ذلك إلى بعض» ووجبت فيه الزكاةء فإن م يبلغ ذلك 
فلا زكاة فيه" قال الدردير: وتضم القطاني كأصداف التمر والزبيب؛ لأا جنس واحد في الزكاةء فإذا اجتمع من 
جميعها حمسة أوسق زكاه» وأخرج من كل بحسبه» ويجزئ إخحراج الأعلى منهاء أو المساوي عن الأدن أو 
الساوي» لا الأدن عن الأعلى» كضم قمح وشعير وسلت بعضها ليعض؛ لأا جنس واحد. 

قال الباجي: الحنطة يجمع أنواعها كلها كما تمع أنواع التمرء فتجحمع البيضاء إلى السمراء فإذا بلغت النصاب 
ففيها الزكاة» وهذا لا حلاف فيه. وكذلك يجمع إلى الحتطة الشعير والسلت» لا خختلف مالك وأصحابه في 
ذلك» وبه قال الحسن وطاوس والزهري وعكرمة» ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي» وقالا: إن الشعير 
والسلت كل واحد منهما جنس منفرد غير الحنطة لا تحمع في في الركات قال الزرقاني: قال أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد وأبو ثور: لا تضم كل حبة - عرفت باسم منفرد دون صاحبتهاء وهي خلافها في الخلقة والطعم - إلى غيرها. 
قال ابن رشد: إفم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والئمر بجمع جيده إلى رديه وتؤخذ الزكاة - 


کناب الزرکاة 11۲ ماز كاة فيه من الثمار 
e‏ اء اشير es‏ فإذا حصد 


e فان ر لغ یك لد رك في قال مالك: ت الب‎ i 


رة ورور 


وأحمره فاذااقطف ا نه جم َوْسُق ا لم يبلغ ذلك 
فاد رَکاة فیه. قال مالك: وكذلك الْقَطيَةَ هى صِنْف O‏ 

= عن جميعه بحسب قدر كل واحد منها أعيٰ من الحيد الحيد» واحتلفوا في ضم القطان بعضها إلى بعض وقي 
ضم الحنطة والشعير والسلت» فقال مالك: القطنية كلها صنف واحد» والحنطة والشعير والسلت أيضاء وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة: القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائهاء ولا يضم منها شيء إلى غيره» 
وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف للانةء لا يضم واحد منها إلى الآحر» وسبب الخلاف هل 
المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسعاى فمن قال: اتفاق الأماءء قال: كلما اختلفت 
أسماؤها فهي أصداف كنيرةء ومن قال: اتفاق المنافع» قال: كلما اتفقت مدافعها فهي صنف واحد وإن اخحتلفت 
أماؤهاء فكل واحد منهما يروم أن يقرر قاعدته باستقراء الشر ع» أعيْ: أحدها يحتج لمذهبه بالأشياء الي اعتبر 
الشر ع فيها الأسماءء والآحر بالأشياء الي اعتبر الشرع فيها المنافع» ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في 
الركاة أكثر من شهادته للمنافع وإن كان كلا الاعتبارين موجودا قي الشرع. 

الزبيب كله: بجميع أنواعه "أسوده وأحمره" سواء "فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وحبت فيه الزكاةء قإن م 
يبلغ ذلك" أي النصاب "فلا زكاة فيه". وكذلك القطنية: بجميع أنواعها "هي صنف واحد" في حكم الزكاة 
فيجمع بعضها إلى بعض "مثل الحنطة والتمر والزبيب"؛ فإن كل واحد منها بجميع أنواعها صنف واحد "وإن 
احتلفت أسماؤها" أي أسماء القطنية "وألوانما" أي أحناسهاء ثم بين المصنف مصداق القطية فقال: "والقطنية" 
بكسر القاف» وضمها لغة» قاله الزرقاني» وقي "التعليق الممحد": بكسر القاف وسكون الطاء فنون فتحتية مشددة 
كالعدس والحمص واللوبياء وقي "التهذيب": اسم جامع للحبوب الي تطبخ كالعدس والباقلا واللوبيا والحمص 
والأرز والسمسم وغير ذلك كذا في "شرح القاري". "الحمص" بكسر الخاء المهملة وشد اليم مكسورة عند 
البصريين ومفتوحة عند الكوفيين» قاله الزرقاني» واكتفى صاحب "حيط " على قتح اليم المشددة آخره صاد مهملة 
"والعدس واللوبيا والحلبان" تقدم معن الثلاثة. ذكر المصنف أربعة أصناف من القطاني نصاء وأشار إلى الباقي 
بقوله: "و كل ما ثبت معرفته" وليس في النسخ المصرية لفظ "معرفته"» "عند الناس أنه قطنية" ودحل فيه الفول» 
والبسيلة والترمس» على ما ذكره الزرقانيء وعد هذه السبعة الدسوقي تحت قول الدردير: والقطان السبعةق = 


کتاب الز کاۃ 1۴۳ ما لا زكاق فيه من الثمار 
زالزبیب وان احتلفت أسماؤها وألوانهاء و القطبية: ال وال واللو بيا اهلان 
رک شرك ول اشن اه فا ر عمد ومز س فلن ع ار 

بالصّاع الأول صاع ق بل ون کان ِن أضتافِ َة لها س من صنب 
واج من القَطيّف له ْم ذلك بَعْضه إلى بَعّْضٍ» وعَلبّه فيه الركاةً. قال مًالك: 


اشيم ررق 


N NP IEE E IO 2‏ ت و و 
وقد فرق عر بن الطاب بي القطة والحتطة فما أخد م الط وراي أن القطكة 
کا فأحَذ منها العْشرَء وأحذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. 


= قال الزرقاني: وليس منها الكرسنة على المذهب "فإذا حصد الرحل من ذلك" أي مما ذكر من 2 
امحتلفة "مسة أوسق بالصاع الأول" والمراد منه "صاع الي لا لاسرع الحادئة "وإن كان" الحصود "من 
أصنافى القطنية" المختلفة "كلها ليس من صنف واحد من القطنية» فإنه يجمع" ببناء الجهول "ذلك بعضه إلى 
بعض " بدل من "ذلك » "وعليه فيه الزكاة" > وقال الباجي: وقد احتلف قول مالك قي القطاني في البيوع» قمرة 
قال: إا صنفب واحد ومرة قال: هي أصناف ختلفةء واحتلف أصحابنا قي الركاة فمنهم من قال: هي رواية 
احری قي الزكاة» ومنهم من قال: هي في الزكاة صنف واحد دون حلاف وهي لي البيوع على روايتين» وهذا 
الظاهر من "الموطأ"؛ ها يأتي بعد هذاء قال الباحي: والأظهر عندي أن يكون كل صنف منها صنفا منفردا لا يضاف 
إلى غيره في الزكاة والبيو ع؛ لأنا إن عللنا الحنس بانفصال الحبوب بعضها من بعض اطرد ذلك فيها وانعكس 
وصح» وإن عللنا باحتلاف الصرر 4 

قال مالك: في الاستدلال على ختاره: "وقد فرق عمر ب بن الخطاب' ' کما ساني موصولا قي عشور أهل الذمة 
"بين القطنية والحنطة فيما أحذ من النبط" بفتح النون والموحدة النصارى التجار لما قدموا المدينة بالتجارة "ورأى 
أن القطنية كلها صنف واحد»ء فأحذ منها العشر» وأحذ من الحنطة والزبيب نصف العشر"ء ليكثر الحمل إلى 
المديدة» قال الباحي: استدل مالك في الفرق بين القطنية والحنطة بأن عمر بن الخطاب خحفض عن النبط فيما كان 
يأحذه منهم من الحنطة؛ لا كانت الحاحة إليها آكد من ساثر الأقوات والقطان الي هي للأدم» وكان يأحذ من 
القطاني العشر كاملاء فعلم بذلك احتلافهما في النافع والمقاصدء ولو كانت الحاجة إليها سواء والمنافع بها متفقة 
لكانت الرغبة في كئرة جلبها إلى المدينة سواء» ولا يدحل عليه قي ذلك الزبيب والحنطة؛ فإنه أحذ منهما جميعا 
نصف العشر؛ لتأكد الحاجة إليهماء ولم يدل ذلك على أهما من جنس واحدء وقد يحتاج إلى الجنسين حاجحة 
متساوية مع احتلاف منافعهماء إلا أنه قي اننس الواحد الذي تتفق متافعه وتتساوى. 


کتاب الزکاة £ ۲1 ما لالزدكاة فيه من الثمار 
قال مًالك: فإن قال قائل: كيف يمم القَطنيّة بعْضها إلى نض يي الز ق خی 
كوت صَدَقها واجدَة وَالرَحل يَأحُد منها انين بواج يدا بي ولا يوعد من الحقة 


انان بواحڊٍ ينا يَد؟ قل لَه فان الن ررر بجمعان .ق الصدفة ت 
بالدیتار اف ف العدد من ارق 8 بیل. قال مالك فى في التجيل تکون بین 


2 


الرَحْليّنء دان مها اة أوْسق من التمْر: له لا صدَقة عَليْهمًا فيهًاء وله آن 


کان اهما نها ما بذ نه َة رسي ولِلاحرٍ ما جذ أَربمة أَوْسُيي اوقا 
من ذلك في أَرْض وَاجدقٍء کائت اة عل ا ا ی ass‏ 


صدقتها واحدة إخ: فإن ذلك دليل على اتاد أجناسهاء "والرحل يأحذ" أي يشتري "منها" أي من القطاني 
"انين بواحد"» وحواز التفاضل دليل على احتلاف الجنس "يذا بيد" أي مناحرة "ولا يونحذ من الحنطة انان 
بواحد يدا بيد" لاتحاد جنسهاء وهذا نظير؛ لأن حواز التفاضل قي القطان يدل على احتلاف أجناس القطاين» 
"قيل له" في الحواب: لا تلازم بين البابين؛ "فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخحذ بالدينار أضعافه ق 
العدد من الورق يدا بيد" فليس جواز التفاضل في البيع دليلا على عدم الضم في الزكاة. قال الباجي: هذا كما 
قال المصنف» ولذلك قال أصحابنا: إنه لم بختلف قوله في الز كاة أن القطان صنف واحد يضاف بعضها إلى بعض 
في الزكاةء وأا مع ذلك في البيوع أصناف يجوز التفاضل فيهاء ففرق بينهماء فالتفق عليه من مذهب مالك أن 
الورق يمع إلى الذهب في الزكاة» وهي تي البيوع صنفان يجوز التفاضل فيهماء فعلى هذا يجوز أن يجمع لي 
ال كاة ما جوز التفاضلل فيه» وأما ما جرم التفاضل فيه» فيجب أن يجمع في الز كاة. 

في النخيل تكون: مشتر كا "بين الرحلين" أو أكثر "فيجدان منها" أي النيل» والفعل في المواضع الأربعة من 
هذا القول بالدال المهملة في المندية» والمعجمة قي المصرية "فمائية أوسق" متلا "من التمر" على السواء "إنه لا 
صدقة عليهما فيها"؟ لنقص كل عن النصاب "وإنه إن كان لأحدهما منها ما جد منه حمسة أوسق" أي مقدار 
النصاب "وللآحر ما جد منه أربعة أوسق" أي أقل من النصاب» سواء كان أربعة أوسق "أو أقل من ذلك" أي 
الأربعةء أو أكثر منها بشرط أن لا يبلغ حمسة أوسق "في أرض واحدة" ولعل التقييد بالأرض الواحدة؛ لأا إذا 
كانت قي أرضين فأول أن لا تحب على صاحب الأربعة الأوسق "كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق"؛ 
لبلوغ ملكه النصاب» "وليس على الذي حد أربعة أوسق» أو أقل منها صدقة"؛ لأنه لم يبلغ ملكه النصاب» وهو 
حمسة أوسق بصاع البي ا 


کناب الزكاة ٥‏ ما لا زكاقافيه من الثمار 
ويس على الذي حَد أربعَة أُوْسق أو أقل منْهًا صَدقة ة. قال مالك: وكذلك لعل ق 
رکا کلم یی کل رذع من ابوب لھا لما بخص أو تغل بعد أ کر 
قَطَّف؛ فال ذا کان كَل رَجْلِ م ينهم د من انر أو قولف من الزبيب عة 


3 ٤و‏ وم 


وسق» أو صد من الجاطة حمس اوس فيه فيه الر كات RS E‏ 


وكذلك العمل: أي مغل ما تقدم في النحيل كذلك الأمر "في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب" الي 
تحب فيها الز كاة "كلها" لا يختص الحكم بنوع دون نوع "كلما يحصد" بيناء الجهول حال من "زرع" "أو نخل" 
بالكسر عطف على "زرع"» "يجد" ببناء اجهول حال من النحلء "أو كرم" بالكسر "بقطف" أي زببه؛ "فإنه إذا 
كان كل رحل منهم" أي من الشركاء "جد" بالهملة والمعجمة كما تقدم نسختان» على بناء الفاعل أي يقطع 
"من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة" بالنصب على الفعولية "أوسق أو يحصد من الحنطة" وغيرها من الحبوب 
ال فيها الزكاة "مسة أوسق» فعليه فيه الزكاة" لبلوغ ملكه النصاب» "ومن كان حقه" أي ملكه في الشركة 
"أقل من مسة أوسق فلا صدقة عليه» وإنغا بحب الصدقة على من بلغ جداده" بالمهملة أو المعجمة نسختان» أي 
قطعه من التمرء "أو قطافه" من العنب "أو حصاده" من الحبوب» قال الراغب: الجحذ: كسر الشيء وتفتيته» وني 
"“امحمع": جذاذ النحل بقتح جيم وكسرهاء دالا وذالا: القطع» ومنه قوله تعالى: فَحعَلَهُمْ حُذاذاي رلانياء:۸) 
والقطف القطع» "وحان قطافها" قال الأزهري: هو اسم وقت القطف» قال الراغب: أصل الحصد قطع الزر ع؛ 
وزمن الحصادء والحصاد كقولك: زمن الجداد والجّدادء "خمسة" بالنصب على المفعولية "بلغ" "أوسق 

فالز كاة مبنية على أن من بلغ ملكه النصاب وجب عليه الز كاة ومن قصر ملكه عن النصاب فلا ر كاة عليه» ولا 
ينظر إلى الجملة والاشتراك إذا افترقت في املك كما لا ينظر إلى الافتراق إذا اجتمعت في الملك» فإذا جحد 
رجلان نمانية أوسق» فإن كانت بينهما على السواء فلا زكاة على واحد منهما؛ لأنه لم جد أحدها خمسة أوسق» 
وهي النصاب» ولو كان لأحدهما خمسة أوسق» وللآحر ثلاثة لكانت الركاة على صاحب الخمسة أوسق» عن 
الخمسة أوسق» ولا يحب على صاحب الثلائة شي وإن كانت لرحل خمسة أوسق يجدها قي بلاد حتلفة متباعدة 
معت عليه وأدى الزكاة عنها؛ فإنغا الاعتبار في ذلك بالملك دون الاحتماع والافتراقء كذا في "النتقى". قال 
الزرقاي: وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثور» وحجتهم حديث: ليس فيما دون حمسة أوسق من التمر صدقة وهو 
أصح ما قي الباب» وقال الشافعي: الشركاء في الزرع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة الواحد» واحتج 
بأن السلف كانوا يأحذون الزكاة من الحوائط الموقوفة على جماعةء وليس في حصة كل واحد منهم ما تحب فيه 
الركاة. وأحاب ابن زرقون بأن زكاة الحائط الموقوف على ملك الواقف» وهو واحد» ولا كذلك الشركاء. 


کتاب الزكاة ۲۹۹ ما لارّكاة فيه من الثمار 
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و حصا حمْسة أوْسق. قال مالك: والسسّة علدنا أن كل ما 
قت قطم 
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ما أخرجت إخ: ببناء الجهول "زكاته من هذه الأصناف" المذكورة قبل من الحبوب والثمار "كلها" تعميم 
للأصناف أي جيع ما يجب فيه الزكاةء ثم بين الأصناف فقال: "التمر" بالجر بدل من الأصناف. أو بيان ها 
'والحنطة والزبيب والحبوب" باحر عطف على الحنطة "كلها" تعميم للحبوب "ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى 
اليس عليه ي ننه 
زکاة"؛ لأنه ادى زکاة الأصل؛ وليست هذه الأموال بنفسها نامية حى بحب عليها الزكاة في كل سنة ا 
يحول على ننه الحول من يوم باعه"» قال الباحي: أي حي يحول عليه الحول بعد قبضه؛ لأنه لو باعه وأقام المال 
غائبا عنه أعواما قبل أن يقبضه لا يستأنف به حولا وإنما أطلق اللفظ على غالب أحوال الناس في البيع. قلت: 
ولا حاجة إلى قيد القبض عند الجحنفية كما سيأ قي آخحر الكلام» "إذا كان أصل تلك الأصناف' من غير أموال 
التجارة أعم من أن يكون "من فائدة أو غيرها" يعن لا فرق بين كون أصلها فائدة أو غيرها في أنه يستقبل 
بشمنهاء "و" الحال "آنه م يكن للتجارة» وإغا ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها" أي يستفيدها 
"الرجل ثم بمسكها" سنة أو "سنين" بدون نية التجارة "ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في تمنها زكاة 
حى يحول عليها الحول من يوم باعها" أي وقبض الثمن» كما تقدم في كلام الباحي. 

ولا كان فيها قيد عدم التجارة ملحوظا ذكره بقوله: "فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها 
از كاة حين يبيعها» وف بعض النسخ المصرية: حي يبيعها "إذا کان قد حہسها e‏ ز کی الال الذي 
ابتاعها به" وي "الشر ح الكبير" : إن وحبت زكاة في عينها زكى عينها بأن يخرج الى لعشر أو نصفه» ثم إذا باعها 
راقن رل اھر کی ای شرل من ب زک عا کوھب فیس فر ےرک ام عمال ی 
اكترى وزرع للتجارة؛ ليکون حاريا على الراحح من أن ھا عداه يستقبل من قبض التمن. قلت: والحاصل: ن 
الحبوب وغيرها إن كانت للتجارة فيعتبر قي الحول حول الذي ابتاعها به بشرط أن لا یکوت منیا بل یکرت نا 
لما تقدم في موضعه من الفرق بين الحتكر والمدير» وأن المدير يقوم ماله كل سنة ویز کيه»› وإن كانت هذه العروض 
لغير التجارة فيستقبل يا حول من يوم قبض الثمن» وعند الحنفية لا عبرة بالقبض» بل يعتبر الحول من يوم البيع» ففي 
"الدر المختار": وجب زكاقا إذا تم نصابا و حال الحول عند قبض أربعرن درما من الدين القوي كقرض وبدل مال 
حارة» وعند قيض مائترن منه لغيرها أي من بدل مال لغير تحارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خحدمة ولجرههماء = 


صلقت" أي آدی العشر أو نصفشه سان " ظرف إ نے اک" .م باغعه انه" الضمير للشأن 


کتاب الزکاة 1¥ ما لا زكاة فيه من الفواكه والقطلب والبقول 
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الحَوّل من يوم باعَةُ إذا كان أصل تلك الأصتاف من فائدةٍ أو غيرهاء واه لم كر‎ 


2 ق 5 ا o a‏ ر و 9 g2‏ 8 4ے 
للقجارّةء وَإنْمَا ذلك بمنزلة الطعَام وّالحبُوب وَالعَرُوض» يفيدهًا الرّحُل ثم يُمسكها 
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سین م ھا دعب اؤ ور فلا کون عليه ي میا رکا خی حول عن 
الحَوّل من يوم بَاعَّاء فإن كان أطل ِلك الْعرُوض للفقَجارَةٍ فعَلى صًاجيها فيهًا 
الرّكاة جين ببيعها إذا كان قد حبَسها ستة من يوم كى الْمَالَ الذي ابتَاعَها به. 
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ما لا زکاة فيه من ١‏ اكه والقضب والبُقول 
قال مالك: RS A ON NST E E‏ 


- ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح. قال ابن عابدين: "في الأصح" أي لي الدين المتوسط؛ لأن 
الخلاف فيه» أما القوي فلا حلاف فيه؛ لما قي "امحيط" من أنه تحب الزكاة فيه بحول الأصل» لكن لا يلزمه الأداء 
حي يقبض منه أربعين درهماء وأما ا منوسط ففيه روايتان: قي رواية الأصل تحب الزكاة فيه ولا يلرمه الأداء حي 
يقبض مائي درهم فير كيها» وقي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة: لا زكاة فيه حن يقبض ويحول عليه الحول. 
الفواكه إخ: جمع فاكهة» وهي ما يتفكه أي يتنعم بأكله رطبا كان أو يابساء قال الراغب: الماكهة قيل: هي 
الثمار كلهاء وقيل: بل هي الئمار ما عدا العنب والرمانء وقائل هذا كأنه نظر إلى احتصاصهما بالذكر 
وعطفهما على الفاكهة. وقال الحد: هي الثمر كله وقول مخرج التمر والعنب والرمان مستدلاً بقوله تعالى: 
«فيهمًا فاكهة ونل وَرْمّاني رلرحن:۸» باطل مردود» "والقضب" بفتح القاف وإسكان الضاد العحمة 
الفصفقصة نبات يشبه البرسيم يعلف للدواب» وليس بصاد مهملة؛ لأن قصب السكر داحل في الفواكه قاله 
الزرقاني. قلت: فالفصفصة داحلة في البقول» وقال الجد: الفصفصة نبات» فار سيته اسيست و يست فسره الشيخ في 
"المصفى"» وي "حيط ": القضب: ام ورخت بذ رگ است» و“ اء واسفست ب زآمدم وني "ختار الصحاح": القضب 
والقضبة: الرطبة وهي الإسفست بالفارسية. والأوجه عندي أن المراد به ما سيأني من معناه في كلام المجدء وذلك 
لأن الفصفصة مع أا تدحل قي البقول ليست ها مزية تذكر ها هكذاء والقضب بالمعئ الآني لكثرة أنواعها ما 
ينبغي أن يذكر في الترجمة أيضاء قال احد: القضب كل شجرة طالت وبسطت أغصاماء وما قطعت من 
الأغصان للسهام أو القسي والقت وشجر يؤحذ منه القسي» والأسفست. والقضبة: القضيب» جعه قضبات» 
وما أكل من النبات المقتضب غضاء جعه قضب. "والبقول" جمع بقلء كل نبات احضرت به الأرض, قاله ابن 
الفارس» كذا في الررقان. وقال ابجد: البقل: ما نبت في بزره لا في أرومة ثابتة. 


کتاب ال زکاۃ ۹۸ ما لا زكاة فيه من الفوااكه والقضب والبقول 


اله لي لا اختلاف فيا عدا وَالّذِي سَمِعْتُ من اهل الْعلْم أ ليس في سء . 


لسنة Ee‏ ' بالبلدة الطاهرة "والڌي سمحت من آهل العلم انه ليس في شيء من الفواكو 
كلها" سوى التمر والزبيب "صدقة" تم ذكر بعض أنواع الفواكه تمثيلاً فقال: "الرمان" بضم الراء المهملة واليم 
المشددة ذكره الراغعب قى الرم وقال: الرمان فعلان» وهو معروف» وذكره المجحد في باب النونء وقال: الرمان 
فعلانء وهو معروف) الواحدة بالهاء. وذكر له صاحب "حرط" عدة أنواع: الرمان الحلو والرمان المر ورماك 
الأنمار ورمان البر- "والفرسك" بكسر الفاء والسين بينهما راء ساكنة آحره كاف: الخوخ» أو ضرب منه أحمر 
أحود أو ما ينفلق عن نواه» قاله الزرقاني» وفسره الشيخ في 'المصفى" ب قاف وبه فسره صاحب "إيضاح الصراح » 
وقال صاحب "حيط ": الفرسك نوع من الخوخ يقال له بالفارسية: شر وليل. "والتين" بكسر المخناة الفوقية 
وسكون المثناة التحتية آحره نون: ايرء وهو عدة أنواع: تين أحمر وتين الفيل وتين أفرنحي» كذا في "احيط . 
قال الباجي: لا احتلاف عند أهل المدينة فيما ذكره آنه لا زكاة في شيء من الفواكه ما ذكر من ذلك وما نم نسمهء 
وأضاف مالك التين إلى جملتها؛ لأنه لم يكن ببلده» وإنما كان يستعمل عندهم على معن التفكه لا على معن 
القوت» وهو عندنا بالأندلس قوت وقد ألحقه مالك ما لا زكاة فيهء ويحتمل أصله في ذلك القولينء أحدها: أنه 
لا زكاة فيه؛ لأن الزكاة إا شرعت فيما يقتات بالمدينةء ولم يك كن التين يقتات ها. فلم يتعلق به حكم الزكاة. 
والثان: أن حكم الزكاة يتعلق بالتين قياس على الزبيب والتمر وإن لم يكن مقتاتا بالمدينة. "وما أشبه ذلك وما 
لم يشبهه إذا كان من الفواكه" يعن ليس في شيء من الفواكه الزكاةء سواء كان مشاما للأنواع المذكورة أو 
لا یکون» فالشرط كوا من الفواکه» سواء یبس او لا ییبس» یدحر او لا یدخر بعد أن لا یکون قوتا. قال 
أبو عمر: لا زكاة باتفاق مالك وأصحابه. قال ابن زرقون: أظنه لم ير قول ابن حبيب في إججابه الزكاة في ذلك 
كله. أو أراد بأصحابه حصوص من لقيه لا أهل مذهبه» وهذا أمثل .عزيد حفظ اين عبد البر ووسع اطلاعه قاله 
الزرقاني. "قال" مالك: "ولا في القضب" تقدم ضبطه ومعناه في الترجمة "ولا قي البقول كلها صدقة" من العشر 
ونصفهء قال الباجي: هذا قول مالك والشافعي وجميع أصحايماء وقال أبو حنيفة: في جميع البقول اللزكاة 
إلا القضب والحشيش والحطب؛ والدليل على ما نقوله أن الخضر كانت بالدينة في زمن البي 2 بحيث لا يخفى 
عليه ذلك ولم ينقل إلينا أنه أمر بإحراج شيء منها ولا أن أحدا أحذ منها ر كاة» ولو كان ذلك لنقل كما نقل 
زکاة سا گر ما مر به التي کک ففبت أنه لا زكاة فيها. ودليلنا من جحهة القياس: أنه نبت لا يقتات» فلم جب فيه 
الركاة كالحشيش والقضب» "ولا في أمانما إذا بيعت صدقة" أي زكاة "حي يحول على اها" بعد أن كانت 
نصابا صاحبها نها" زاد في بعض النسخ المصرية بعد ذلك: "وهو نصاب" وليس 

هذا ف في النسخ المتدية» لكنه نه مراد؛ لأن الزكاة لا تحب على الأمان إلا بعد النصاب فالمعئ أن يحول الحول على 
النصاب بعد القبض» ولا يشترط القبض عند الحنفية كما تقدم. = 
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من الفوّاكه كلها صَدَقة: الرَمَانِ وَالفرْسك والتين وما أشبة ذلك وما لم يشبهةإذا 
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کان من الفواکه» قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقةء ولا في أتمانها إذا 
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بيعت صدقة» حتى يحول على أنمّانها الحول من يوم يعهاء ويقبضُ صاجبُها ثُمَنَهًا. 


مال عن عد اه بن دیاز عر سیمات بن يسار وع عراك بین مالك 


= وقد علمت ما تقدم في أول زكاة الحبوب احتلاف الأئمة في مسألة الباب» وأن الز كاة واحبة عند الإمام أي حنيفة 
في كل ما أخحرحته الأرض» سواء كان من الحبوب أو الثمار أو الفواكه أو غير ذلك بعد أن كان مقصودا به 
استغلال الأرض حلاف للأئمة الثلائة وصاحي أبي حنيفة» والخلاف في موضعين» الأول: في اشتراط النصاب» 
وتقدم الكلام عليه ي أول الزكاة. والثاني: في اشتراط الصفة للخحارج من البقاء والادحار والاقتيات على ما 
قالو!» وقال أبو حنيفة بالعموم قي ذلك أيضاء وبه قال ابن حبيب عن الالكية» وبه قال جماعة من السلف كما 
تقدم» ورححه ابن العربي في "العارضة" فقال: أقوى المذاهب مذهب أي حنيفة دليلاً وأحوطها للمساكين 
وأولاها قياما شكرا للنعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث إل وإليه يظهر ميل الفخر الرازي في "تفسيره"؛ إذ 
رحح ې قوله تعالی: واوا حقه يوم حصاده (الأنعام: ٠٠١‏ أن المراد بالحق الزكاةء وقال: هو الأصح» ثم قال: 
احتج أبو حنيفة يه بمذه الآية فقال: قوله: هي آنوا حه يوم حصًاده# يقتضي ثبوت حق في القليل والكثيرء قإذا 
كان ذلك الحق هو الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير» وقال أيضا: قوله تعالى: واوا َه 
يوم حخصاده# بعد ذكر الأنواع الخمسة - وهو العنب والنخل والررع والزيتون والرمان - يدل على وحوب 
الزكاة ي الكل إلخ» وقال في آحره: وأيضا الضمير في قوله: "حصاده" يجب عوده إلى أقرب اذ كورات»ء وذلك 
هو الزيتون والرمان» فوحب أن يكون الضمير عائدا إليه. 

صدقة الرقيق: قال الراغب: الرق: ملك العبيد» والرقيق المملوك منهم» وجعه أرقايء واسترق فلان فلانا: جعله 
رقيقا» "والخيل" قال الراغب: الخيال: أصله الصورة البجردة كالصورة المتصورة قي المنام وف المرأة وقي القلب بعد 
غيبوبة المرئي» ثم تستعمل في صورة كل أمر متصورء والخيلاء: التكبر عن تخيل فضيلة تراءت لالانسان من نفسه» 
ومنها يتأول لفظ الخيل؛ لها قيل: إنه لا يركب أحد فرسا إلا وحد في فسه نخوة» والخيل: قي الأصل اسم للفرس 
والفرسان جميعاء وعلى ذلك قوله تعالى: #وَمنٌ ربَاط اليل «الأفال:٠٠)‏ ويستعمل ني كل منهما نحو ما روي: 
یا خحیل الله! ار کي» فهذا للفرسان» وقوله : ت زک عن صدقة الخيل يعي الأفراس. وف "البناية": = 
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= قال ابن الأثير ني "النهاية": يا حيل الله! اركي أي يا فرسان حيل الله بحذف المضاف. قيل: لا حاجةاإن 
الحذف؛ لأن الخيل هي الفرسان» كما قال الجوهري» ويدل عليه قوله: ا ركي. "والعسل" بالعين والسين المهملتين 
امفتو حتين» لعاب التحلء قال تعالى: امن عسل مصضفى يه (حمد:ه ذكر له صاحب "الحيط الأعظم" عدة 
أنواع. وقي "تار الصحاح": العسلل: بذكر ويؤنث» وبابه ضرب ونصرء وزيبيل معسلل أي معمول بالعسل» 
والعسيلة قي اللحماع شبهت تلك اللذة بالعسل» وصغرت بالماء؛ لأن الغالب على العسل التأنيث» وقيل: أنث؛ 
لأنه أريد به العسلة وهي القطعة منه. وسيأن الكلام على صدقة هذه الأنواع الثلاثة ف مواضع من الباب 

ليس على المسلم إخ: قال الزرقاني: حص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر 
بالغرو ع؛ لأنه ما دام كافرا لا تحب عليه حى يسلم وإذا أسلم سقطت؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. وني 
"المرقاة": قال ابن حجر: يؤحذ منه أن شرط وحوب زكاة المال بأنواعها الإسلام» ويوافقه قول الصديق لي 
كتابه: "على المسلمين" وقال القاري: هذا حجة على من يقول: إن الكفار مخاطبون بالشرائع قي الدنياء بخلاف 
من يقول: إن الكافر مخاطب بقرو ع الشريعة بالنسبة للعقاب عليها في الآحرة كما أفهمه قوله تعالى: ووا" 
ا لا بون ال ركاذ رفصلت:٠»‏ ۷) وقالوا: ولم نك بطع الْمِشكینک (الدر:٤؛)»‏ وعليه جمع من 
ا وهو الأصح عدد الشافعية. "في عبده" أي رقيقه ذكرا كان أو أنثى "ولا في فرسه" الشامل للذ كر 
والأشى» وجمعه الخيل من غير لفظه. قال الحد: الفرس للذكر والأننىء وهي فرسةء جمعه أفراس وفروس. "صدقة" 
قال الباجي: يقتضي نفي كل صدقة في هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه» ولا حلاف أنه ليس في رقاب العبيد 
صدقة» ثم ذكر الخلاف في صدقة الخيل يأفي بيانما في آخر الباب» وأما رقاب العبيد فهكذا ذكر الإججماع على 
نفي الصدقة فيها الزرقاني» فقال: لا حلاف في أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة» قال العيي: 
وي "البدائ": الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد ق سبيل الله فلا زكاة فيها إجماعاء وإن 
كانت للتجارة تحب إجماعا. ثم قال الحافظ: واستدل بالحديث من قال من أهل الظاهر بعدم وجحوب الزكاة 
فيهما مطلقا ولو كانا للعجارةء وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع» كما نقله ابن المنذر وغيره» فيخحص به 
عموم هذا الحديث. قلت: وحكى الإجماع على وحوب زكاة التجارة فيهما غير واحد من أئمة الروايات ونقلة 
اللذاهب» ولنم يعبؤوا بخلاف أهل الظاهر. 

مسألة: قال السرخحسي: ليس في الحمير والبغال السائمة صدقة؛ لن سول اھ کو ل ی ل ‏ تغال 
والحمير: م ينزل علي فيها إلا هذه الآية احامعة #فمن يَعْما متقال درو حيرا يره وم يعمل مثقال درو شرا ا ر 
(الرلرلة:۷ء ۸)؛ ولأا لا تسام في غالب البلدان مع كثرة وحودهاء والنادر لا يعتير بهء إنما يعتبر الحكم العام 
الغالب» فلذا لا تحب فيها زكاة السائمة. والله أعلم. 


کتاب الز اة Y۹‏ ما جاء في صدقة الرقيقوا-خيل والعسل 


٥‏ - مالك عن ن شهاب» و بن ان 2 قالوا يايد يده 


or‏ مړ رم هھ 


ET eT‏ إن اوا ذم 


تطوعا 


a 9o ~‏ ترا 


منهہ ۾ واردذهًا عليه وارزق رقيقهم. 
قال مالك: مَعْى قوله «إ: وَاردذْهَا عليه يقول: على فقرَا 


لاي عيدة: أمير الشام في زمن عمر بعد العشر. فأی: أي امتنع من الأحذ عنهما؛ لأنه لا یری الصدقة فيهما "م 
كب إل عمر ين الطاب فأ عمر «جه" أيضا ووافق أبا عيدة ي الاتاع م كلموه أيضا" آي أصروا على 
ذلك» ولعلهم كانوا يرون فيهما الصدقة» أو أصروا تبرعا "فكتب إلى عمر" أَمُم يصرون عليه "فكتب إليه عمر مه 
إن أحبوا فخذها منهم" ب يعي امم إذا تطوعوا بذلك فيغبل عنهم تطوعا. قلت: والظاهر أن ذلك كان عن عمر ف 
أولاء ثم قال بال زركاة فيهاء كما سيأتي في آحر الحديث: "وارددها عليهم" أي على فقرائهم» كما سيأ في تفسير 
الإمام مالك "وارزق رقيقهم" أي الفقير منهم» وقيل: معناه: ارزق عبيدهم وإماءهم من بيت المال؛ لأن أبا بكر 
كان يفرض للسيد وعبده من الفيء» و كان عمر ضيه يفرض للمنفوس والعبيدء وكذا فعل عثمان وعلي عي قاله 
الررقاض. وقال الباحي: يحتمل أن يريد به أن يجري لرقيقهم رزقا؛ لكوفُم في غر من ثغور المسلمين يستعان بهم ي 
الحرب» وليس فم سهم فيرتفقون بأرزاق» ويحتمل أن يريد بذلك أن هذا مكافأة هم على تطوعهم بالصدقة من 
رقيقهم. وفسره شيخنا الدهلوي: أي ارزق عبيدهم الذين يتصدقون بهم» ويدخلون قي ملك بيت للال. 

معنى قوله: أي قول عمر ط: "وارددها عليهم يقول: على فقرائهم" قلت: ظاهر الأثر أن عمر ده لم يقل 
بإيجاب الر كاة قي الخيل» لكن المأثور عنه بعدة طرق: الز كاة في الخيلء فقد قال الحافظ في "الدراية": روى الدار 
قطي في "غرائب مالك" بإسناد صحيح عنه عن الزهري أن السائب بن يزيد أحبره قال: رأيت أبي يقيم الخيل ثم 
يدفع صدقتها إلى عمر» وحكى اين اهمام تصحيحه عن ابن عبد البر» وأحرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 

أحبرني ابن ابي حسين ان ابن شهاب أخبره أن عتمان کان يصدق الغیل» وأن سائب بن یرید أخبره أنه کان 
يأني عمر بصدقة الخيل. قال الزهري: ولا أعلم أن رسول الله 4 سن صدقة الخيلء وروی عبد الرزاق من طريق 
يعلى بن أمية أن عمر ف قال له: إن الخيل لتبلغ ثي بلا دكم هذاء وقد كان اشترى فرسا مائة قلوص» قال: فقرر 
عمر مهه على الخيل دينارا دينارا. وللدار قطن عن علي: حاء ناس من الشام إلى عمر ف فقالوا: إنا تحب أن 
تزكي عن الخيل فاستشارء فقال له علي: لا بأس إن لم يكن جزية راتبة يأحذون ها بعدك قال: فأحذ من 
الفرس عشرة دراهم» وقي رواية: على كل فرس دينارا. 


کتاب الز کاة Y۲‏ ما جاء في صدقةالرقيق واخيل والعسل 


عمَرَ بن عبد ریز إلى بي وهو بیتی: :ن لا اغ من امل ولا من انیز کم نة 
۷ - مالك عر عبد الله بن ویار أهُ قال: سألت ETS‏ 
البراذينء فقال: وهل ف اليل م صدقة 

ا پان تی 


أن لا يأخذ: بصيغة الغائب في أكثر النسخ» وقي بعضها بالخطاب "من العسل ولا من الخيل صدقة" قلت: 
وهكذا أحرج ابن أبي شيبة الآثار عن عمر بن عبد العزيز» وفي "الحاشية" عن "الحلى" ما رواه عبد الرزاق عن 
عمر بن عبد العزيز: "حذ من العسل العشر" ضعيف» وفيه حهالة. 
البراذين: بذال معجمة» جمع برذون بكسر موحدة» وفتح E EY‏ وحصه العرف بنو ع من الخيل» 
كذا في "الحمع"٠‏ قال الزرقايي: هو الت ركي من الخيل يقع عن الذكر والأنثى» ورعا قالوا: برذونة في الأنشي» قاله 
ابن الأنباري» "فقال" سعيد بن المسيب قي جوابه: "وهل" استفهام إنكار "في الخيل من صدقة" واسم الخيل واقع 
عليها وعلى غيرها من العراب» فكاأنه أنكر عليه سؤاله عن صدقة البراذين. وذكرت قي هذه الآثار ثلاث مسائل 
ال بوب ها: وهي صدقة الرقيق» وتقدم ذكرها قريباء وصدقة الخيل والعسل» وهما حلافيتانء أما صدقة الخيل 
فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أن لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة» وبه قال صاحبا أي حنيفة» وهو 
ختار الطحاوي من الحنفية» وقال بعض الظاهرية كما تقدم: لا زكاة فيها مطلقا ولو للتجارة» وقال أبو حنيفة 
بوجوب الزكاة قي سائمة الخيلء وهو قول زفر من الحتفية» وبه قال حاد بن أي سليمان وإبراهيم النخعي وزيد 
بن ثابت من الصحابة» كما في "العيي" على "اهداية" وعلى "البخاري"» ورجحه ابن الهمام» وبسط الكلام على 
الدال. قلت: هذا إذا كانت ختلطة ذكورا وإناثاء قال ابن عابدين: وإن كانت ذكورا وإناثا أي منفردة 
فروايتان» أشهرهما عدم الوحوبب كذا في "امحيط"» وقي "الفتح": الراحح في الذكور عدمه» وي الإناث الوجوب» 
وأيضا احتلف متأحرو الحنفية ني الفتوى على قول الإمام أو صاحبيه. قال القاري في "شرح النقاية": ولأبي حنيفة: 
ما في "الصحيحين" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك5: الخيل لتلانة: لرحل أحر ولرحل ستر وعلى رجحل 
و زر قأما الذي له أجر فر حل ربطها اي سبیل نله و هى لذلاك الرجحل حر ورحل ربطها تغنيا وتعففاء و م ينس 
حت اللہ تی ر قاجا ولا ظھو رها فى له ستر. الحديث»› وک الله في الرقاب الز كاة. وسياق هذا الحديث والكلام 
عليه اي أول كتاب الحهادء وتقدم قريبا أن عمر ٠ء‏ وضع عليه السزكاة بعد استشارة الصحابةء وقال ابن 
عبد البر: روى الدار قطي حديثا صحيحا عن جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أحبره قال: 
رأيت أبي يقوم الخيل» ثم يدفع صدقتهاء أي ربع عشر قيمتهاء قاله القاري. وقال الحافظ في "الإصابة": رواه 
الدار قطي في "غرائب مالك" بإسناد صحيح» وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني ابن أي حسين» = 


کتاب الزکاة ۳ ما جاء في صدقة الرقيق وا-خيل والعسل 


= أن ابن شهاب أخبره: أن عثمان كان يصدق الخيلء وللدار قطي عن علي ذؤه: جاء ناس من الشام إلى عمر 
فقالوا: إنا حب أن تز كي عن الخيلء فاستشار فقال له علي: لا بأس به إن لم يكن جزية راتبة إل قال الحصاص: 
هذا يدل على اتفاقهم على الصدقة فيها؛ لأنه شاور الصحابة» ومعلوم أنه لم يشاورهم في صدقة التطوع» فدل 
على أنه أحذها واحبة .عشاورة الصحابةء وإنما قال علي: لا بأس ما نم تكن جزية عليهم؛ لأنه لا يؤحذ على وجه 
الصغار بل على وجه الصدقة. وقال ابن الحمام: ففي هذا أنه استشارهم فاستحسنواء وكذا استحسنه علي بشرط 
شرطه» وهو أَمم لا يؤحذون به بعده» وقد قلنا عقتضاه؛ إذ قلنا: ليس للإمام أن يأحذ صدقة سائمة اليل جبرا؛ 
فإن أحذ الإمام هو المراد بقوله: يؤحذون؛ إذ يستحيل أن يكون استحسانه مشروطا بأن لا يتبرعوا جا لن بعده 
من الأئمة؛ لأنه ما على الحسنين من سبيل» وهذا حينعذ فوق الإجماع السكوت. فعلم بذلك أن الخلفاء الراشدين 
الثلانة يرون الصدقة قي الخيل. 

وأما العسل فقال الحصاص في "أحكام القرآن": احتلف في زكاة العسل» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد 
والأوزاعي: إذا كان في أرض العشر ففيه العشر» وقال مالك والثوري والحسن بن صا والشافعي: لا شيء فيه» 
وروي عن عمر بن عبد العزيز مغله. وروي عنه الرجوع عن ذلك وأنه أحذ منه العشر حين كشف عن ذلك 
وثبت عنده ما روي فيه. وقال العيي في "البناية": وهو أي العشر مروي عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
والزهري وربيعة ومكحول وييى بن سعيد وابن وهب من الالكيةء وسلمان بن موسى الفقيه الأحدب الدمشقي 
وإسحاق وأبي عبيد وأحمد. وقال أبو حتيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة» وإلا فلا زكاة فيه. وجه 
الأول: ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده: "أن رسول الله 4 کان يؤحذ في زمانه من قرب العسل» 
من كل عشر قرب قربة من أوسطها" رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه» وعن سليمان بن يسار: أن أبا سيارة 
المتعي قال: قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاء قال: أد عشرهاء قال: فاحم إذا جبلهاء فحماه له» رواه أبو عبيد 
وابن ماجه» وروی الأثرم عن ابن أبي ذبابة عن أبيه عن جده: أن عمر هه أمره ف إلعسل بالعشرء أما اللبن 
فال زكاة وجحبت في أصله وهي السائمةء بخلاف العسل. قال العييٰ: واحتحت أصحابنا ما رواه ابن ماحه من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عبد الله بن عمرو عن البي 55 "أنه أحذ من العسل العشر" وبرواية 
أي داود أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده قال: جاء أحد بي متعان إلى رسول الله 4 بعشور نحل 
له» و کان ساله أن يحمي واديا يقال له سلبة» فحمى له رسول الله 4 ذلك الواديء فلما ولي عمر بن الحطاب مهه 
تب سفيان ين وهب إلى عمر ف يسأله عن ذلك» فكب عمر جه: إن أدي إليك ما كان يودي إلى رسول الله 5ز 
من عشور نحله» فاحم له سلبةء وإلا فإنما هو ذباب غیث یأکله من شاء» والحدیث سكت عليه ابو داود 
لم يتكلم عليه» فأقل حاله أن يكون حسناء وهو حجة» وقول البخاري: "ليس ي زكاة العسل حديث يصح" - 


کتاب الزکاة 4 جزية أهل الكتاب 


٨۸‏ - مالك عن ابن قال: لی أن رسول الله ب أحذ الريك 
ن ا و ی ی ا غر 
ع بلاد مشهر ر بالعراق 


عفان أحَذهًا من البربر. 


مَجوس ۱ 


۹ - مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن آپيو: ن عمَرَ بن الطاب دك 
E‏ م د ا 
الا E‏ 

٤‏ خحذ الحرية أم لا 

= لا يقدح ما لم يبين علة الحديث والقادح فيه» ولا يلزمنا قول البخاري؛ لأن الصحيح ليس موقوفا عليه» و كم 

من حديث صحيح لم يصححه البخحاري» ولأنه لا يلرم من کونه غير صحيح أن لا يحتج به؛ فإن الحسن وإن 

م يبلغ درجة الصحيح فهو يتج به. وقال الحافظ في الفعح: إسناده صحيح إلى عمروء وترجمة عمرو قوية على 

المختار» لكن حيث لا تعارض. قلت: وأنت حيبير بأنه لا تعارض ههنا؛ لأنه م يثبت ف النهي حد 

أهل الكتاب: زاد قي النسخ المصرية بعد ذلك: وامجوس» قال ابن العربي: أول من أدحل الحزية لي أبواب 

لصدقة مالك قي "لوطأ" فتبعه قوم من المصنفين»ء وترك اتباعه آحرون؛ ووجه إدحاها فيها التكلم على حقوق 

الالء والصدقة حق الال على المسلمينء والحرية حق الال على الكفار. ثم الحزية هي ما يعطي المعاهد على 
عهده وهي فعلة من جزى بجزي: إذا قضى ما عليه» كذا في "التفسير الكبير"» وقال الراغب: هي ما يؤخحذ من 
أهل الذمة» وتسميتها بذلك؛ للاحتزاء ها في حقن دمهم. 

البحرين إل: قال ياقوت الحموي ف "المعجم": البحرين هكذا يتلفظ ما في حال الرفع والنصب وال جر ولم يسمع 

على لفظ المرفوع من أحد منهم» "وأن عمر بن الخطاب أحذها من حوس فارس" لقب قبيلة ليس بأب ولا أم» 

وإنغا هم أحلاط من تغلب اصطلحرا على هذا الاسم كما قي "القاموس"» "وأن عثمان بن عفان ميب أحذها 

من البربر" .موحدتين ورائين» وزن جعفرء قوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة والغلظة» قال ياقوت 
الحموي: هو اسم يشملل قبائل كثررة قي حبال المغرب أوها برقةء ثم إلى حر المغرب والبحر الحيط» وفي الحنوب 

إلى بلاد السودان» وهم أمم وقبائل لا تحصى» ينسب كل موضع إلى القبيلة الي تنرله» ويقال محموع بلادهم: 

بلاد البربر۔ 

كيف أصنع: أي أقبل الحزية أو أدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا قوتلواء وهذا من فقهه إن وتوقيه وورعه؛ قإنه إذا 

أراد الحكم شاور فيه أهل العلم؛ ليظهر ما عندهم من نص ينقلء أو موافقة منهم لرأيه؛ ليتقوى رأيه أو مخالفة له = 


کناب الز کاۃ Yo‏ جزيةرأهل الكتاب 

ااا ر ا ا 0 َة آهل الكتاب". 

۰ - مالك عَنْ افع EE YY‏ 
رب الجزية عَلّى اهَل الذهب أربعة دانير AOS‏ 


= ليرى في رأيهم "فقال عبد الرحمن بن عوف" أحد العشرة المبشرة بالجنة: "أشهد لسمعت رسول الله ل 
يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال أيو عمر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المراد سنة أهل 
الكتاب في أحذ ابحرية فقط. قال الحافظ: وقع في آحر رواية أبي علي الحنفيء قال مالك في الحزية. قال الباجي: 
المجوس يسن هم سنة أهل الكتاب» وليسوا عنده (أي عند مالك) بأهل الكتاب» وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد 
قولي الشافعيء وله قول آحر: إِفُم أهل الكتاب. 

ضرب اخزية: أي قدرها "على أهل الذهب" كأهل مصر؛ فإمم عند الالكية أهل ذهب وإن تعاملوا بالفضة كما 
سيأني في كلام الدرديرء وقال القاري: المراد المكثرين منه» "أربعة دناني' ' في كل سنة نة سنة "وعلى أهل الورق أربعين 
درهما" في كل سنة. قال الررقاني: وإليه ذهب مالك فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا من يضعف عن ذلك فيخفف 
عنه بقدر ما يراه الإمام» وقال الشافعي: أقلها دينار» ولا حد لأكثرها إلا إذا بذل الأغنياء دينارا نم جز قتاهم» وقال 
أبو حنيفة وأحمد: أقلها على الفقراء والمتعملين اثنا عشر درهما أو دينار» وعلى أوساط الناس أربعة وعشرون درها 
أو ديتاران» وعلى الأغنياء ثمانية وأربعون درهما أو أربعة دنائير. وقال الجصاص "في أحكام القرآن" بعد ذكر قول 
الحنفية: وهو قول الحسن بن صالم» وروى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: بعث عمر بن الخطاب ف 
عثمان بن حنيف» فوضع على أهل السواد الخراج ثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين درهما واثنا عشر درهماء 
وروى الأعمش عن إبراهيم بن مهاحر عن عمرو بن ميمون قال: بعث عمر بن الطاب حذيفة بن اليمان على ما 
وراء دجحلة» وبعث عثمان بن حنيف على ما دون دجلة» فأتياه فسأما: كيف وضعتما على أهل الأرض؟ قالا: 
وضعنا على كل رحل أربعة دراهم في كل شهرء قال: ومن يطيق هذا؟ قالا: إن هم فضولا. فذكر عمرو ين 
ميمون تمانية وأربعين درهما» وم يفصل الطبقات» وذ كر حارئة بن مضرب تفصيل الطبقات التلاث» فالواجحب 
أن يحمل ما في حديث عمرو بن ميمون على أن مراده آكثر ما وضع من الحزيةء وهو ما على الطبقة العليا دون 
الوسطى والسفلى. وروى مالك عن نافع عن أسلم: أن عمر #ه ضرب المزية على أهل الذهب أربعة دنانيرء 
وعلى أهل الورق أربعين درهماء مع أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. وهذا نحو رواية عمرو بن ميمون؛ لأن 
أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام مع الأربعين يفي ثانية وأربعين درهماء فكان الخبر الذي فيه تفصيل الطبقات 
الثلاث آولى بالاستعمال؛ لها فيه من الزيادة وبيان حكم كل طبقة» ولأن من وضعها على الطبقات فهو قائل بخبر 
النمانية والأربعين» ومن اقتصر على الثمانية والأربعين فهو تارك للخبر الذي فيه ذكر تمييز الطبقات وتخصيص كل 
واحد بمقدار منها» وحديث معاذ عندنا فيما كان منه على وجه الصلح أو يكون ذلك جحزية الفقراء منهى = 
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= والدليل عليه ما روي في بعض أعبار معاذ: "أن البي مره ان يأحذ من كل حالم أو حالمة دينارا" ولا حلاف 
أن الرأة لا توحذ منها الحزية إلا أن يقع الصلح عليه. وروى أبو عبيد عن جرير عن منصور عن الحكم قال: 
كتب رسول الله ت إلى معاذ وهو باليمن: "إن في الحالم والحالمة دينارا أو عدله من المعافر" قال أبو عبيد 
وحدثنا عثمان بن صالم» عن عبد الله بن يعة» عن أبي الأسود» عن عروة قال: كتب رسول الله کد إل أهل 
اليمن: "أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا ينقل عنها وعليه الحزية» وعلى كل حالم ذكرا أو أنشى عيدا 
أو أمة دينار أو قيمته من المعافر" ويدل على ذلك أيضا قول عمر ضك لحذيفة وعثمان بن حنيف: لعلكما حملتما 
أهل الأرض ما لا يطيقون» فقالا: يل تر كنا هم فضلاء وهذا يدل على أن الاعتبار عقدار الطاقة» وذلك يوحب 
اعتبار حالي الإعسار واليسار إلخ مختصرا. قال الشيخ في "المسوى": احتلفوا في الجمع بين آثر الباب وحديث 
معاذ» فقال الشافعي: أقل الحزية ديتار على كل بالغ في كل سنة» ويستحب لللإمام المماكسة؛ ليزدادء ولا جوز 
أن ينقص من دينارء وأن الديتار مقبول من الغيْ والفقير» وتأول أبو حنيفة حديث عمر فيه على الموسرين» 
وحديث معاذ على الفقراء؛ لأن أهل اليمن أكثرهم فقراى "مع ذلك" أي منضما مع ما ذكر "أرزاق المسلمين" 
قال الطيبي: يجوز أن يكون فاعل الظرف» وأن يكون مبتداً والظرف خيرره. والمراد رفد أبناء السبيل وعوضمم» قاله 
ابن عبد البر» وقال الباجي: يريد أقوات من عندهم من أجناد المسلمين على قدر ما جرت عادة أهل تلك الجحهة 
من الاقتيات» وقد روي ذلك مفسرا. 
وضيافة ثلاثة أيام: للمجتازين بهم من المسلمين من خبز وشعير وتبن وإدام ومكان ينزلون به يكنهم من الحر والبرد» 
قاله ابن عبد البر. وقال الباحي: يريد ضيافة الار المسافر من المسلمين يكون ذلك على أهل الذمة» أقصى أمد 
ضيافته ثلائة أيام؛ لأا فرق بين السفر والإقامةء والذي يلزمهم بي مدة الضيافة ما سهل عليهم وجرت العادة به. 
قال لعمر إخ: أي أحبر أمير المؤمنين "إن في الظهر" إبل يحمل عليها وي ركب» كذافي "امحمع اناقة عمياء 
أي عميت» قال الباجي: هو على معن إطلاع الامام على ما غاب عنه؛ لیری فیها رأیه "فقال عمر ادفعها إلى 
أهل بيت" من فقراء المسلمين "يتتفعون ما" في الحمل عليها أو غير ذلك "قال" أسلم: "فقلت: وهي عمياء" 
فكيف ينتفعون ها؟ "قال عمر: يقطروفا بالإبل" أي يربطوما في قطار الإبل» فعماها لا بمنع الانتفاع با؛ فما 
تقطر بالإبل فتمشي معهاء ودي ماء "قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض"؟ لأا لعماها لا ترى إلى الأرض 
"قال" أسلم: فلما رأى عمر 4# مراجعة أسلم له بأما لا يمكن اقتناؤها ولا منفعة فيها إلا للأكل سال "فقال 
عمر: أمن نعم الحزية هي" ليعم أكلها كل غي وفقيرء "أم من نعم الصدقة" فتختص بالساكين "فقلت: بل نعم 
الجزية" فأشفق عمر < A‏ ا 
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أردتم والله أكلها: فاستظهر أسلم بوسم ابحزية فقال: "فقلت: إن عليها وسم نعم المزية" وهو يقتضي مخالفة وسم 
الحرية لوسم الصدقة» احتياطا من عمر ليصرف كل مال في وجهه» وقد ترجم البخحاري قي 'صحيحه": باب وسم 
الإمام إبل الصدقة بيده وأحرج فيه عن أنس قال: "غدوت إلى رسول اله 5 بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فرافيته 
وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة" قال الحافظ: الميسم هي الحديدة الي يوسم بها أي يعلم» وهو نظرر الخاتم» والحكمة 
فيه تمييزها؛ وليردها من أحذهاء ولم أقف على تصريح عا كان مكتوبا على ميسم البي #4 إلا أن اين الصباغ من 
الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة» قلت: ومقتضاه أن يكون في ميسم 
الحزية جزية أو ما قي معتاها. "فأمر بها عمر ف فنحرت" ببناء المجهولء "و كان عدده" أي عند عمر "صحاف" 
SR a‏ > جمع صحفة بفتح فسكون» إناء كالقصعة. وقال الرنخشري: قصعة مستطيلة. 
"تسح " على عدة زواج البي ا ؛ ليتعاهدهن باهدايا فيهاء "فلا تكون" عنده ته "فاكهة ولا طريفة" بطاء مهملة 
تصغير طرفة برنة غرفة» ما يستطرف ويستملح» وهذا يقتضي أنه قد كانت تكون عنده الطرائف والفواكه» ويحتمل 
أن يكون ذلك من أموال الحرية والأحباسء "إلا عل منها في تلك الصحاف" التسعةء "فبعث ها إلى أزواج الي 4ل" 
مراقبة لني 7 وحفظا له في أهله بعد "ويكون الذي ييعث به إلى حفصة ابنته من آحر ذلك» فإن کان فيه 
نقصان كان في حظ حفصة" أي نصيبهاء يعي لاحتصاصه بحفصة لكونه والدها يرسل إليها في آحر الأمر؛ لا إن 
نقص بعض السهام عن المساواة عل النقص قي حظها؛ طلب مرضاة غيرها وعلما منه « بأنما سترضى ذلك من 
فعله» ولا تأسف من إيثاره عليهاء "قال" أسلم: فلما نحرت الناقة "فجعل في تلك الصحاف" التسعة على حسب 
عادته» "من لحم تلك الحرور" بلا طبخ» وفي "امحمع": الجزور: البعير ذكرا أو أنثى» واللفظ مؤنث» "فبعث به" 
بضمير التذكير - في النسخ المصرية - الراجحع إلى اللحم وبضمر التأنيث - قي النسخ المندية - الراحع إلى 
الصحف» "إلى أزواج البي 5" بلا طبخ؛ ليطبخن به كيف شئن» "وأمر عا بقي من لحم تلك الحزور فصنع" أي 
طبخ "فدعا عليه المهاحرين والأنصار" قال الباحي: يريد أنه دعاهم إلى أكله استملافا هم وإيناسا وتواسيا قي مال 
الله تعال» وهي سنة لاإمام أن يجمع وجوه أصحابه للأكل عند وقد كان جعل لعثمان بن يسار بالكوفة ي كل 
يوم نصف شاة هذا المعن» وجحعل لصاحبيه ربع ربع شاة. وقال أبو عمر: كان عمر فيه يفضل أمهات المؤمنين؛ 
لوقعهن منه 5 ويفضل أهل السابقة» وذلك معروف من مذهبه» وتلاه عثمان على ذلك وكان أو بكر وعلي 
يسويان في قسم الفيء» ويقول أبو بكر: توايمم على الله احنةء وأما الدنيا فهم فيها سواء في الحاحة إلى المعيشة. 
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فقلت: إن عَليْها وسم نعم الجريةء فأمَرَ بها عَمَرٌ فجرت وكائت عل صحاف 
1 س فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا حَعَلّ ينها تي َلك الصاف فَعَث 4ا إلى 
روا ج التي ف ا آخر ذلك فإن کان 
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قال مّالك: د ری أن ؤخ انه . من أَهْل الجِرَية إلا في في جزيتهم. 
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. اريز كب إلى عَمَّاله أن يَضَعُوا الجزية‎ E 


لا ری إج: قال الباجي: معتاه أن النعم لا تؤحذ منهم صدقة كما تؤحذ من المسلمين؛ لاهم لا زكاة عليهم في 
أموالهم وإنا تؤحذ منهم النعم في جزيتهم بقيمتهاء وقد فسر ذلك ابن وهب في "جامعه" فقال: وأحبري مالك 
عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الإبل» فيأحذها ثي الحرية. قال: 
وذلك بالقيمة تكون جزيته عشرة دنائير» فتؤحذ بنت مخاض بكذا وكذا وابنة لبون بكذا وكذاء فيكون ذلك 
بالقيمة. قلت: وحديث ابن وهب حر حه محمد ف مو طفه" فقال: أخحيرنا مالك قال: حدثدا زيد بن أسلم عن 
أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الحزية. قال مالك: أراه أن توحذ من أهل الجزية قي 
جحزيتهم ثم قال محمد: أما ما ذكر مالك من الإبلء فإن عمر بن الخطاب لم يأخذ الإبل قي جحزية علمناها إلا من 
بني تغلب؛ فإنه أضعف عليهم الصدقة» فجعل ذلك جزيتهم فأحذ من إبلهم وبقرهم وغتمهم. وقي "الدر 
المحتار": وحاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر» وتعتبر القيمة يوم الوجحوب» وقالا: يوم الأداء. 
وفي "الهداية : يجوز دفع القيم في الزكاة عندناء وقال الشافعي: لا يجوز اتباعا للمنصوص» ولنا: أن الأمر بالأداء 
إلى الققير إيصال للرزق الموعود إليه» فيكون إبطالا لقيد الشاةء فصار كالزية. قال العيي قي "البناية": قوله: 
كالحرية أي كأداء القيمة قي الحزية؛ فإنه جوز بالاتفاق؛ لأنه أدى مالا متقوما عن الواجب. 

أن يضعوا إخ: قال الباحي: يحتمل أن يريد به وضعها عنهم في المستقبل» ويحتمل أن يريد به وضع ما بقي عليهم 
منها فلا يطلبون به» وهذا هو الأول والأظهر؛ لأنه إذا احتمل اللفظ العنيين حمل عليهما؛ إذ لا تناقي بينهما؛ 
ووحه آخر أنه لا يخفى على عامل عمر ولا غيره أن من أسلم لم يثبت عليه جحزية مستقبلةء فحمل الكلام على 
ذلك يبطل فائدته» وله على إبطال ما بقي عليه من الحرية يقتضي فائدته ومثل هذا نما بمكن أن يحتاج عمر = 
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هل اكاب ولا عَلى صبيانهب وأن الجزية لا وعد إلا من الوحال لين قد بلعُوا الحم 


= إلى أن يكاتب به» ويحمل الناس على رأيه فيه» وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة» وقال الشافعي: لا يسقط 
عنه ما بقي من اللحزية ويؤديها قي حال إسلامه. وقال ابن رشد: إفم اتفقوا على أها لا تحب إلا بعد الحول» وأا 
تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول» واخحتلفو! إذا أسلم بعد ما يحول الحول هل توحذ منه الجزية للحول 
الاضي بأسره أو لا مضى منه؟ فقال قوم: إذا أسلم فلا جرية عليه بعد انقضاء الحول كان إسلامه أو قبل 
انقضائه» ويمذا قال الحمهورء وقالت طائفة: إن أسلم بعد الحول وجبت عليه الحزيةء وإن أسلم قبل حلول الحول 
نم تحب عليه» وم اتفقو! على أا لا تحب قبل انقضاء الحول. قلت: وهذا الاتفاق مشكل؛ لما سيأن من القفال 
الاحتلاف في قول الشافعي وأن المعتمد عندهم الوحوب» وقي "المرقاة": قال ابن الهمام: من أسلم وعليه جزية 
بأن أسلم بعد كمال السنة» سقطت عنه» وكذا لو أسلم في أثنائها حلافا للشافعي فيهماء ولنا: ما أحرجه أبو 
داود والترمذي عن جرير» عن قابوس بن ابي ظبيان عن أيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله :ليس على 
مسلم حزية» قال أبو داود: وسئل سفيان الثوري عن هذا فقال: يعي إذا أسلم فلا جزية عليه وباللفظ الذي فسره 
به سفيان الثوري رواه الطراني في الأوسط عن ابن عمر فإ عن البي 5 قال: من أسلم فلا حزية عليه. 

مضت إخ: لقوله تعالى: قاتلا ِن لا ومون بال ولا باليزم الآجر4 (التوبة:۲۹) والنساء والصبيان لا يقاتلون» قال 
ابن رشد: اتفقوا على أما إنغا حب بثلاثة أوصاف: الكورية واليلوغ والحريةء وأا لا تحب على النساء ولا على 
الصبيان؛ إذ كانت إا هي عوض من القتلء والقتل إنغا هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين؛ إذ قد نمي عن قتل 
النساء والصبيان» وكذلك أجمعو! أا لا تحب على العبيد. قال الموفق؛ لا حزية على صبي ولا زائل العقل ولا امراق 
لا نعلم بين أهل العلم حلافا في هذاء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأبو ثور» وقال ابن المنذر: 
لا أعلم عن غيرهم حلافهم» وقد دل على صحة هذا أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا احرية» ولا تضربوها 
على النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي» رواه سعيد وأبو عبيد والأئرم. وقول البي 5 
لمعاذ: حذ من كل حالم دينارا دليل على أنما لا جب على غير بالغ؛ ولأا توحذ لحقن الدم» وهؤلاء دماؤهم 
حقونة بدوها. الخلم: أي البلو غ؛ لا تقدم أا لا توحذ من الصبيانء وقد روي عن معاد بن جل که قال: 
"بعثيي رسول ال ک3 إلى اليمن وأمرني أن آنحذ من کل ( وار وشرطوا في ذلك الحرية ضا وقال 
الخصاص في "أحكام القرآن": قال تعالى: اتو الَذِينَ ن¿ لا ومون باس ولا اليم الآجر فكان معقولا من فحوى 
الآية ومضموفًا أن الحزية مأحوذة ممن كان منهم من أهل القتال» وک أداؤه من الحترفين» ولذلك قال 
أصحابنا: إن من لم يكن من أهل القتال فلا حزية عليه فقالوا: من كان أعمى أو زمنا أو مفلوجا أو شيا كبيرا 
فانيا وهو موسر» فلا جزية عليه. 


كتاب الزكاة .۳ جزية أهل الكتاب 


قال مالك: ولیس على ُهل الذمَة ولا على لموس ي نخيلهم ولا کڑویهم ولا زروعهم 
رلا مَواشيهة صَدَقَة؛ لأن الصَدَقَة إِنّمَا وُضِعَّت عَلَى الْمُسْلِمِينَ طهيرا لهم ورذ على 
فقرًائهب وَوْضِعَت الجزية ع ُهل الكتاب صَعَارَّا هم E‏ 
صالَحُوا عليه ليس عليْهم شيء سوى الجزية ي شيء من أَمَوّالهم إلا أن بجروا في 
بلا الْمْسْلِمِينَ وَيختَلفوا فيه» موحد منْهُم العْشْرٌ فيم يُدِيرُون من اللَجَارَاتِ» a‏ 


على أهل الذمة إل: ولا على غيرهم من الكفار» "في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة" 
يعي لا صدقة على أهل الذمة بحوسا كانوا أو غيرهم في شيء من الأموال الي تؤخذ منها الصدقة» وهي العين 
والحرث والماشية» RC‏ ت بقوله: "لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا 
مه" قال تعالى : لذ من ماهم صدقة تطيرهر ةه رالتربة:٣.‏ ۰ وقال ل إن اله نم يفرض الر كاة إلا ليطيب ما بقي 
من أموالكم رواه أبو داود والحاكم وصححه» والكفرة ليسوا من يطهرء إنا المش ركون بحس. "وردا على فقرائهم" 
قال الي ك: توحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري وغرره» وفقراء الكفرة لم ترد عليهم؛ لام ليتوا 
و ببناء الجهول» "الحزية على أهل الكتاب صغارا" أي إذلالا "فم" قال تعالى: واحتى ا 
الخرة غ ل وهم صَاعْرٌو نه رالتوبة:۹٠)‏ فإغا تؤحذ من الكفرة على وجه الصغار والإذلال» فلما فارقت الر كات هذه 
الأوصاف كلها فارقتها في سحل الوجحوب» نعم لا يمنعون من التقلب ثي التجارات والتعرض للمكاسب بالعمل 
والتجحارة» "فهم ما كانوا" أي ما داموا مقيمين "ببلدهم الذي صالجحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الحرية" في شيء 
من أمواهم» قال أبو عمر: هذا إجماع إلا أن من العلماء من و ع حزية» قاله 
الثوري. وأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا: يؤخحذ منهم مثلا ما يؤحذ من المسلم» ففي الر كاز الخمسان» وما فيه 
العشر عشران» وما فيه ربع العشر نصف العشرء وكذلك من نسائهم» ولا شيء عن مالك في بي تغلب» وهم عند 
أصحابه وغيرهم من النصارى سواء» وقد عم الله عزوحل أهل الكتاب في أحذ الجزيةء فلا معن لإخراج بي 
تغلب منهي قاله الزرقاني. قال ابن رشد: أما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روت 
طائفة من تضعيف الز كاة على نصارى بي بي تغلب» أعي أن يؤخذ منهم مثلا ما يؤخحذ من المسلمين في كل شيء» 
ومن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري» وليس عن مالك في ذلك قول وإنما صار هؤلاء هذا؛ 
لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم وكأمم رأوا أن مثل هذا هو توقيف ولكن الأصول تعارضه. 

إلا أن يتجروا إخ: يعن لا شيء عليهم غير الحرية ما داموا قي البلدان الي أقروا على امقام فيهاء وما كان في 
حكمها من البلادء نعم» إن حرجو إلى بلاد الإسلام "ويختلفوا فيها" بتأنيث الضمير - في النسخ المصرية - الراحع = 


كتاب الزكاة ۲۴۱ جزةنأهل الكتاب 


اا ر ېمو ي و 7 د ا 2 O‏ 

وَذلك اهم الما وُضعَّت عَليهم الجزيّة وصالحوا عليها على أن يقروا بلايهيب 
ويقائل عنهم عدوهي فم حرج متهم من بلاده إلى غيْرهًا تشحر لبها عليه :العش 
من حر منم من أل مص إلى الام ومن أل الام إلى اعراق ومن أل المرَاقٍ 


إلى الْمَدِيتة أو اليم أو ما شه هذا من البلاء فعَليّه العش ولا صدقة على اهل 


E 


اكناب ولا الْمَجُوس في شَيْء مِنْ مَوّاشيهم ولا ثِمَارهِم ولا زرُوعهم مَضَّت بذلِكَ 
اسه ويقرُون على ينهم وَيْكوئون عَلّى ما انوا عليه وَإن افوا تي العام الوَاجِدِ 
مارا في بلاد الْمُسْلِمينَ فعليهم كلما افوا لمر لأن ذلك ليس مما صَالَحُوا عليه 
و ارط ل وا ی ا کے ع ر الد لب 


إلى بلاد المسلمين وبتذكيره في الدسخ المندية الراجع إلى التجارة» وني "امحمع": تلف إلى فلان: أي ججيء ويذهب»ء 
"فيؤحذ منهم العشر" غير الحزية» "فيما يديرون" من أموال "التحارات" والأصل في ذلك فعل عمر بن الخطاب 
بحضرة الصحابة وموافقتهم» ولم يخالف عليه أحد» قثبت أنه إجماع» قاله الباحبي. وظاهر هذا الأثر أَهُم يؤحذ 
منهم العشر فيما يديرون من أموال التجارة مطلقاً بلا تفريق بين الحنطة والقطنية» وسيأتي في الباب الآ التفريق 
بينهما» "وذلاك أهم إنما وضعت عليهم الحزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل" ببناء المجهول» 
'عنهم عدوهم" فليس عليهم غير الحرية ما داموا فيهاء "فمن حرج متهم من بلاده" الي أقروا عليها "إلى غيرها" 
من البلادء "يتجر إليها فعليه العشر" أيضاً مثلاً "من بجر منهم من أهل مصر إلى الشام" أو عكسه "ومن أهل 
الشام إلى العراق" أو عكسه "ومن أهل العراق" أو غيرها "إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلادء فعليه 
العشر" أيضاً إذا أحرج ماله ببيع أو شراء "ولا صدقة على أهل الكتاب" اليهود والنصارى "ولا اجوس" ولا 
غيرهم من الكفار "في شيء" زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: "من أموالهم ولا" وليست هذه الزيادة في النسخ 
المنديةء "من مواشيهم ولا نمارهم ولا زروعهم" قال الررقان: أعاده لقوله: "مضت بذلك السنة" فلا تكرار فيه؛ 
لأنه ذكره أولا بتعليله» ثم أخبر أن أصله السنة بيانا لدليله. قلت: وتقدم الكلام على هذه المسألة قريبا. "ويقرون 
على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه" بالشروط المعتيرة المعلومة قي الفروع. 

فعليهم إل: يعي أن عليهم في كل سفرة سافروها فباعوا واشتروا - على مذهب ابن القاسم - أو وصلوا بعال 
- على مذهب ابن حبيب - أن يؤخحذ منهم عشر ذلك قاله الباحي. قال الزرقاني: وقال الشافعي وأبو حتيفة: - 


کتاب الزکاۃ ۲ عشور أهل الذمة 


شور هل الذنّة 


14۲ - مالك عن ابن شهاب» عن سَالِم بن عَبْدِ الله» عن أبيه: Se RE‏ 


= لا يؤحذ منهم قي العام الواحد إلا مرة واحدة. قلت: وتقدم الكلام عليه في زكاة العروض ومذهب الحنفية 
في ذلك ما في 'المداية ": إن مر الحربي على عاشر فعشره ثم مر مرة أحرى لم يعشره حي يحول الحول؛ لأن الأحذ 
في كل مرة استيصال المال» وحق الأحذ لحفظه» ولأن حكم الأمان الأول باق» وبعد الحول يتجدد الأمان؛ لأنه 
لا بعكن من المقام إلا حولاء والأحذ بعده لا يستأصل الالء وإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم حرج من يومه 
ذلك عة ابا لأنه رحع بأمان حديد» وكذا الأحذ بعده لا يفضي إلى الاستيصال. قال العيي في "البناية" 
وبه قال إسحاق وأبو ثور وأبو عبيد» وعن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: لا يكرر قي السئة. "لأن 
ذلك" أي عدم التكرار "ليس مما صالحوا عليه» ولا ما شرط هي وهذا الذي أد ركت عليه أهل العلم ببلدن" 
وتقدم الخلاف وما ورد فيه من الآثار قي زكاة العروض» فارحع إليه. 

عشور إخ: قال ابن رشد في "البداية": الحرية عندهم ثلاة أصناف: حزية عنوية: وهي الي تكلمنا فيهاء أعيٰ الي 
تفرض على الحربيين بعد غلبتهم. وحزية صلحية: وهي الي يتبرعون هاء؛ ليكف عنهم. وأما الحرية الثالثة فهي 
العشرية. وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلا في أموالهم إلا ما روي عن 
طائفة منهم: أمم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب» واحتلفوا: هل يجب العشر عليهم في الأموال الي 
يتجرون ها إلى بلاد المسلمين بنفس التحارة أو الإذن إن کانوا حربين» أم لا تحب إلا بشرط؟ فرأى مالك و كثير 
من العلماء أن حار أهل الذمة الذين لزمتهم بالإقرار في بلدهم الحرية يجب أن يؤحذ منهم ما يجلبونه من بلد إلى 
بلد العشرء إلا ما يسوقون إلى المدينة حاصة» فيؤحذ منهم فيه نصف العشرء ووافقه أبو حنيفة في و جوبه بالإذن 
في التجارة أو بالتجارة نفسهاء وحالفه في القدرء فقال: الواحب عليهم نصف العشرء ومالك لم يشترط عليهم 
تي العشر الواحب عنده نصابا ولا حوله. وأما أبو حنيفة فاشترط قي وحوب نصف العشر عليهم الخول 
والنصاب» وهو نصاب المسلمين. وقال الشافعي: ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر فى نفس التجارة 
ولا في ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترطء فعلى هذا تكون الجرية العشرية من نوع الحرية 
الصلحية» وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون جنسا ثالثا من ابحزية غير الصلحية وال على الرقاب. 

م قال ابن رشد: وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك عن رسول الله 4 سنة يرحع إليهاء وإغا ثبت أن عمر بن 
الخطاب هه فعل ذلك هم» فمن رأى أن فعل عمر هذا إغا فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله ك 
أوحب أن يكون ذلك سنتهم» ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط - إذ لو كان على غير ذلك لذكره - 
قال: ذلك ليس بسنة لازمة هم إلا بالشرط وحكى أيو عبيد قي "كتاب الأموال" عن رحل من أصحاب البي 5 - 


كتاب الزكاة ۳۳ عور أهل الذمة 
2ة ف e‏ 2 ی م E E‏ ا a‏ ?ر 0 ء 
أن عَمَرَ بن الطاب كان يأحذ من البط من الحنطة والريْت نصف العشرت يريد 
2 ر ا 2ر 2 ا و و 8ر و 1 
يذلك أن يكر الحمل إلى المدينة) وياد من القطنة العش 

۳ - مالك عَنْ ابن شهاپ» عَنْ اسائ بن يريد أنه قال: کلت غلامًا مع عبْدِ الله 


وي نسخة: عامللا 
رور 


ابن عتبة ُن مَسُْودٍ عَلى سوق الْمَدِيتة تي رَمَانِ عُمَر بن الَْطاب» ao aR Sy‏ 


= لا أذكر امه الآن: أنه قيل له: م كنتم تأحذون العشر من مشر كي العرب؟ فقال: لأمم كانوا يأحذون منا 
العشر إذا دحلنا إليهم. قال الشافعي: وأقل ما يجب أن يشارطوا عليه هو ما فرضه عمر #هه وإن شورطوا على 
أكثر فحسن» قال: وحكم الحري إذا دخل بأمان حكم الذمي. 

البط إل: بنون فموحدة مفتوحتين» قال الباحي: وهم كقار أهل الشام» عقد هم عقد الذمةء وف “لسان العرب": 
النبيط والنبط كالحبيش والحبش» ويي "التقدير": جيل ينزلون السوادء وني "انحكم": ينزلون سواد العراق وهم الأنباط» 
والنسب إليهم نبطي. فكانوا جختلفون إلى المدينة بالحنطة والزبيب وغير ذلك من أقوات أهل الشام» فكان عمر بن 
الطاب ف يفف عنهم قي الحنطة والزيت فيأحذ منهم "من الحنطة والزيت" وقي نسخة: والزبيب بدل الزيت» 
وصوبت» "نصف العشر» يريد بلك" أي بالتحفيف عليهم "أن يكثر ا لحمل" أي الحمول منهما "إلى المدينة" فتر حص 
بذلك الحنطة والريت بالمدينة؛ لأنمما معطم القوت» "ويأحذ" منهم "من القطنية" تقدم المراد منها: فيما لا زكاة فيه من 
الثمار» "العشر" كاملا على الأصل فيما بحرواء وذلك لأن غلاء القطان لا يكاد يضر بالناس كثير ضرر. 

قال الزرقاني: وذا قال مالك في رواية ابن عبد الحكم وغيره اتباعا لعمر» وتقدم قي الباب قبله: أنه يوحذ منهم 
العشر» ولم يستشن حنطة ولا زيتا بالمدينة ولا بعكة. فظاهر تبويب المصنف أنه مله على أهل الذمة» وهو نص كلام 
الباحي كما تقدم» وظاهر كلام الموفق: أنه حمله على الحربي؛ إذ قال: إذا دحل إلينا منهم تاحر حربي بأمان أخحذ 
منه العشر» وقال أبو حنيفة: لا يذ منه شيء إلا أن یکونو! يأحذون منا شيتاء فنأحذ منهم مثله؛ لما روي عن أي 
بجلر قال: قالوا لعمر: كيف نأحذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأحذون منكم إذا دحلتم إليهم؟ 
قالوا: العشسء قال: فكذلك حذوا منهم. ولنا ما روينا: أن عمر أخحذ منهم العشر» واشتهر ذلك فيما بين الصحابة» . 
وعمل به الخلفاء الراشدون بعده. ويوحذ منهم العشر من كل مال للعجارة في ظاهر كلام الخرقي» يخفف عنهم إذا 
رأى المصلحة فيه» وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة. وقال محمد في "موطه": باب العشرء ثم قال بعد ذكر أثر 
الباب: قال محمد: يؤحذ من أهل الذمة مما احتلفوا فيه للتجارة من قطنية أو غير قطنية نصف العشر في كل سنة 
ومن أهل الحرب إذا دلوا أرض الإسلام بأمان العشر من ذلك كله» وكذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن حدير 
وأنس بن مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة» وهو قول أبي حنيفة. 


کتاب الزکاة ۳٤‏ اشتراالصدقة والعود فيها 
ن 8 3 0 ق 
فحنا تأحذ من النبط العشر. 

مک وھ 2 ا ٩ EE‏ 
‰٤‏ - مالك آنه سال ابن شهاب: على أي وجه كان يأحذ عمر بن الخطابان 
س O RE a A NA ASR RAT REL‏ 
لبط الحشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤحذ منهة في الجَاهيّة» فالرَمَهُم ذلك عم 


8 ا f‏ 
اشترَاء الصدقة والعود فيها 


العشر: ظاهره العموم بلا تخصيص النطة والزيت» وأضاف ذلك إلى زمان عمر ف؛ لأن ما كان يفعل فيه 
كان مشورة الصحابة غالباء فإذا لم يثبت فيه حلاف ولا ظهر فهو إجماع وحجة يجب المصير إليها والحمل هاء 
قاله الباحي. على أي وجه إخ: طريق وحجة "كان يأحذ عمر بن الخطاب من النبط العشرء فقال ابن شهاب: 
NS NG E OE‏ وقیل: ما قبل فتح مكة» "فالرمهم ذلك عمر ا" 
والظاهر أنه توقیف منه کب ولو سلم آنه کان باجتهاد منه فكان .عحضر من الصحابةء ولم بخالفه قي ذلك أحد 
فهو إجماع سكوني. 

ملت: بتخفيف اليم أي أركبت رجلا "على فرس" أي تصدقت به؛ ليقاتل عليه» قال الحافظ: واسم هذا الفرس 
الوردء أهداه تميم الداري للبي 4 فأعطاه عمر» فحمل عليه» أخرجه ابن سعد عن سهل بن سعد ولم أقف على 
اسم الرحل الذي له عليه. قال الررقاني: ولا يعارضه ما رواه مسلم ولم يسق لفظه» وساقه أبو عوانة عن ابن عمر: 
أن عمر حمل على فرس فأعطاه رحلا؛ لأنه يحمل على أن عمر فڈء لا أراد أن يتصدق به» فوض إليه ل احتيار من 
يتصدق به عليه أو استشاره فيمن مله عليه» فأشار عليه» فنسبت إليه العطية؛ لكونه أمر ها. وججحتمل أن عمر ضإه 
وقفهء فأعطاه ب استعما للوقف لمصرفه كما سيأي. "عتيق" أي كرم سابق» واحد العتاق» قال الباحي: العتاق من 
ا لخيل الكرام السابقة منهاء وقال الزرقاني: العتيق: الفائق من كل شيء. "في سبيل الله" قال الباحي: ا لحمل عليها قي 
سبيل الله على وجهين: أحدهما: أن يعلم من فيه النجدة والفروسيةء فيهبه له وعلكه إياه؛ لا يعلم من بحدته ونكايته 
للعدوء فهذا بملكه الموهوب له ويتصرف فيه ما يشاء من بيع وغيره. والوجه الثاني وهو الأظهر: أن يكون دفعه إلى من 
يعلم من حاله مواظبة الحهاد في سبيل الله على سبيل التحبيس له فهذا ليس للموهوب له أن يبيع. وقال الحافظ: 
والمعن: أنه ملكهء ولذلك ساغ له بيعه» ومنهم من قال: کان عمر قد حبسه» ونما ساغ للرحل بيعه؛ لأنه حصل 
فيه هرال عجز لأحله عن اللحاق وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به» وأجاز ذلك ابن القاس = 


کتاب الزكاة fo‏ اشتراء الصدقة والعود فيها 
الف فد اف ا يوطنت آله باه بحصت اقال: 
فسات عن ذلك رسول الله ك فقال: "لا تَشْتره إن أَعْطَاكه بدِرْهَم وَاجد؛ فان 
العائد في صدقته كالكلب يود في قيىه". 


= ويدل على أنه حمل تمليك قوله: "ولا تعد قي صدقتك". ولو كان حبسا لعلله به وذكر الاحتمالين العيي» 
وحكي عن ابن عبد البر أنه قال: حمله على فرس حمل ليك فله أن يفعل فيه ما شاء في سائر أمواله. 

الذي هو عنده: أي الذي حمله عليه "قد أضاعه" قال الباحي: متمل أمرين: أحدها: أنه أضاعه من الإضاعة» 
بأن لم بحسن القيام عليه» ويبعد مشل هذا في أصحاب الي فك إلا أن يوحب هذا عذر» ويحتمل أن يريد به: 
صيره ضائعا من الزال؛ لفرط مباشرة الحهادء ولاتعابه له في سبيل الله تعالى» وزاد الررقاني: وقيل: لم يعرف 
مقداره» فأراد بیعه بدون قیمته» وقیل: معناه استعمله في غير ما حعل له» والأول أظهر؛ لرواية مسلم: فوجده قد 
أضاعه وكان قليل الالء فأشار إلى علة ذلك وإلى عذره في إرادة بيعه. "فأردت أن أشتريه مته" قال الباحي: 
تمل للانة أو جحه: أحدها: أنه کان وهبه إیاه فأراد أن یشتر یه منه» وأن يستر خحصه لضياعه. ويحتمل أيضاً: اَن 
یکون حبساء فظن أن شراءه حائزء وبيع الذي کان في يده له مباح» حي منعه من ذلك البي ل وجتمل؛ أنه 
بلغ من الضياع مبلغا يعدم الانتفاع به في الوجه الذي حبسه فيه» فرآی أن ذلك يبیح له شراءه» "وظننت أنه 
بائعه برحص" بضم الراء وسكون الخايء مصدر رخص السعر وأرخحصه الله فهو رخحيص» وهذا يحمل ثلائة 
أوجه: إما لتغير الفرس وضياعه أو لأنه حان الرحص في السوق أو لكونه منعما ومتصدقا. 

فسألت عن ذلك: عن اشترائه "رسول الله کب فقال: لا تشتره" بلا ياء قبل الماء» جزم على النهي» ولابن 
مهدي: "لا تبتعه"» قال القاري: هاء الضمير أو السكت» "وإن أعطاكه بدرهم واحد" هو مبالغة تي رحصه وهو 
الحامل له على شرائه» قال ابن الملك: ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدق صدقته حرام بظاهر الحديث» 
والأكثرون على أا كراهة تنزيه؛ لكون القبح فيه لغيره» وهو أن المتصدق عليه رعا يسامح المتصدق في امن 
بسبب تقدم إحسانه» فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي سومح فيه» كذا في "لمرقاة"» وقال 
النووي: في تنريه لا تحر فيكره لمن تصدق بشيء أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أما إذا ورئه فلا كراهة فيه» 
وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق» فلا كراهة فيه» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال جماعة من 
العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحرع. 

فان العائد إخ: الفاء للتعليل أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل» كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم جره إلى نقسه» 
فشبه بأحس اليوان في أحس أحواله تصويرا للتهجين وتنفيرا منه» قال الباحي: وقي هذا خمسة أبواب: الباب 
الأول: في وجه العطية. والثاني: في صفة العطية قي نفسها. والثالث: في صفة العطي. والرابع: في صفة الارتجاع. = 


کتاب ال زکاة ۲۳٦٢‏ اشترا+لضدقة والعود فيها 


ا 
£ گل رت و 


٩‏ = مالك عن ٽافع» عن عبد الله ن عُمَرً: N‏ ک5 


= والخامس: في حكم الارججاع. ثم بسط الكلام على هذه الأبواب» قال الحافظ: اتفقوا على أنه لا يجوز الرجواخ 
في الصدقة بعد القبض. وقي "امداية": لا رحوع قي الصدقة؛ لأن المقصود هو الثواب وقد حصلء وكذا إذا 
تصدق على غي استحسانا؛ لأنه قد يقصد بالصدقة على الي الثواب وقد حصل. 

همل: بتخحفيف اليم "على فرس" أي حعله حمولة ارحل محاهد فی سبیل الله أي الجهادء "فأراد أن يہتاعه" أي 
يشتريه "فسأال عن ذلك رسول الله ك فقال: لا تبتعه" بالحزم» أي لا تشتره "ولا تعد في صدقتك" أي صورة 
وباعتبار الظاهر أيضاًء ويحتمل أنه 25 مى الشراء عودا في الصدقة؛ لأن العادة جرت بالمساحة من البائع في مئل 
ذلك للمشتريء» فأطلق على القدر الذي يسامح به رحوعا. وقال اين العربي في "العارضة": تحت حديث ابن عمر ف 
الأحكام في مسائل» الأولى: قوله: "مل على فرس" ا لحمل على ثلائة أتواع: ان تحبس عليه فرسا لا تباع ولا توهب» 
وأن يتصدق به على غیره وجه الله تعالی» وان یهبه» فأما إن حمله عليه على آنه حبس فذلك لا یشتری أبداء وإِن 
كان صدقة ففي كتاب ابن عبد الحكيم لا يشترى أبداء وقال بعده: تركه أفضلء وهذا صريح مذهب مالك 
والشافعي والليث» وكذلك لم يفسخوا البيع» وقال قي كتاب محمد: إذا حمل على فرس لا للسبيل ولا للمسكنةء 
فلا باس أن يشتريه. الثانية: إذا ثبت هذا التقسيم فقوله: "حمل على فرس" لا يدرى أيها هو من هذه الوحوه؟ 
وجختلف الحكم باحتلاف الوحوه فأما إذا قال: هو حبس» فلا سبيلل إليه ببيع لأحد وأما إذا قال: هو لك في 
سبيل الله» فقال مالك: لم يبعه» ولو أسقط كلمة "لك" لركبه ورد وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو ملك له 
وم يعلم كيفية فعل عمر د فلا يعلم على أي شيء يرجع جوابه. 

فمن الناس - وهي المسألة الثالثة - من قال: إذا هله عليه في سبيل الله فلا يباع أبدا. وهذا حطاً غالف 
للحديث؛ فإن البي 4 منع منه عمر مهه حاصةء ولعله يعلة تختص به دون سائر الناس» ومنهم من قال: إن كان 
الحمل صدقة م يجر؛ لقول الني 5: لا تشتره فإن العائد قي صدقتهء الحديث. وإن كان هبة جاز كما ق كتاب 
محمد» وأما رواية من روى على الكراهة فهو أن تعليل البي 5 بقوله: كالكلب يعود قي قينهء بین أنه قبيح ينزه 
عنه لا أنه حرام الرابعة: فلو كان حبسا لجاز بيعه إذا ضاع» كما قال عبد الملك» وقال ابن القاسم: لا يباع 
الخامسة: احتلف الناس قي قوله: "لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم" هل هو ضرب مثل أو حقيقة؟ فالبغداديون من 
علمائنا جعلوه ضرب مثل» وقالوا: إن صاحب السلعة لو باع سلعته بغير ظاهر ينتهي الثلث أنه يرجحع فيه» ومن 
قال: لا برحع - وهم جمهور العلماء - تعلق بهذا الحديث. السادسة: جاء هذا الحديث: لا تشتره وحاء قوله: لا حل 
الصدقة إلا إج» وذكر رحلا اشتراها عاله» فاقتضى هذا بعموم حواز شرائها له فلما حاء قوله ههنا: "لا تشتره' 
فحمله قوم على النسخ» وحمله آحرون على الكراهية» وعندي أنه جائز؛ لمسألة من أصول الفقه» وهو أن العموم 
المطلق إذا عارضه الخصوص في عين نازلةء فالصحيح أنه يختص بتلك التازلة وما جحاء بعد هذا من قوله: "فإن 
العائد في صدقته كالكلب يعود في قيعه" يقتضي التنزه. والله أعلم. 


کتاب ۳۷ من تجباحليه زكاة الفطر 


ا ت i A E ak‏ ا ر i‏ و 
ET‏ 


قال یُحیّی: وسئل مالك عَنْ رل َصدّق بصد بصدقة» فوَحَدَهًَا مَعَ غير الذي تَصدّق ها 
عليه باغ أيشتر يها؟ فقال: NE‏ 
م م ا e o‏ 
مھ ۶ م0 ٠ a‏ 
من تجب عليه زكاة الفطر 
۷ -- مالك عن تافع: أن عبد الله ن عَمَرَّ كان يخر رَكاة لطر a‏ 


وسئل: ببناء امجهول» "مالك عن رحل تصدق" بفتحات» "بصدقة فوجدها" المتصدق "مع غير الذي تصدق" 
ببناء المعلوم أو المجهول "يما عليه تباع» أيشتريها؟ فقال: تر كها أحب إلي"؛ إذ لا فرق بين اشترائها من نفس من 
تصدق جا عليه أو من غيره في المعي؛ لرجوعه فيما ت ركه لله تعالى» كما حرم على المهاحرين سكن مكة بعد 
هجرقم منها لله تعالى عزو جحل قاله الزرقاني» وقيل: إنه إغا ماه ليحصل فيه انقطاع بالكلية» ولا تبقى التفس 
مشرفة إليها بعد التصدق هماء وهذا المع موجود في الشراء من الغير» وهذا هو الأوجه. 

زكاة الفطر: وي "الدر المحتار": من إضافة الحكم لشرطهء والفطر لفظ إسلامي» قال ابن عابدين: والمراد 
بالفطر يومه» لا الفطر اللغوي؛ لأنه يكون في كل ليلة من رمضانء واحتلف العلماء هل هي فرض أو واجبة أو 
سنة أو فعل حير مندوب إليه؟ فقالت طائفة: هي فرض» وهم الشافعي ومالك وأحمد» وقال أصحابنا: واحبة 
وقالت طائفة: سنة» وهو قول مالك قي رواية ذكرها صاحب الذحيرة» وقالت طائفة: هي فعل حير كانت 
واجبة م تسخحت. 

وقال أيضاً في "البناية": عند الشافعي فريضة على أصله» وهو أنه لا فرق بون الواحب والقرض» والنزاع لفظي؛ لأن 
الفريضة عنده نوعان: مقطوع حي يكفر حاحده وغير مقطوع حى لا يكفر جاحده» ومن جحد صدقة الفطر 
لا يكفر بالإجماع» ولذا لا يكفر من قال: إا مستحبة. وقي "الدر المختار": وحديث "فرض رسول الله ل زكاة 
الفطر" معناه: "قدر" للإجماع على أن منكرها لا يكفرء قال ابن عابدين: جحواب عما استدل به الشافعي بره 
على فرضيتهاء وهذا الجواب ذكره في "البدائع"» وأنحاب في "الفتح" ٻأن الثابت بظي يفيد الوحوبب» وأنه لا حلاف 
قي المعئ؛ لأن الافتراض الذي يثبته الشافعية ليس على وجه يكفر حاحده فهو معن الوجوب عندناء وقد يجاب 
بأن قول الصحابي فرض» يراد به العن المصطلح عندنا؛ للقطع به بالنسبة إلى من معه من الي ب بخلاف غيره 
ما م يصل إليه بطريق قطعي فيكون مثلهء ولذا قال: إن الواحب م يكن في عصره 4 


عن غلمانه الذِينَ بوادي القرّى وبخيبر. 


ر a‏ ي و ع ت 8 8 
فال مالك ن اخس ما ست فا بحت على الرجل ن ركاه الفط ...9 


عن غلمانه إل: أي أرقائهء قاله الزرقاني» قلت: ويؤيده: أن ابن أبي شيبة ترحم في "مصنفه": في العبد يكون 
غائبا في أرض لولاه يعطي عنه» وأخرج فيه عن الحارث عن نافع: أن ابن عمر كان يعطي عن غلمان له في 
أرض عمر الصدقة. "الذين بوادي القرى" بضم القاف وفتح الراء مقصورا» موضع بين المدينة والشام من أعمال 
المدينة كثير القرى» والنسبة إليهء واد فتحها البي 5 سنة سبع عنوة» ثم صولحوا على الجرية» "وجخيبر" تقدم بياشا 
قي ليلة التعريس» والمعئ: أن ابن عمر كان يخرج عنهم زكاة الفطر وإن كانوا غيبا عن موضع استيطانم بالمدينةء 
وإن مغيبهم عنه لا يسقط عنه فيهم زكاة الفطرء قال ابن النذر: أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة 
الفطر عن ممل و كه الحاضر غير المكاتب والمغصوب والآبق وعبيد التجارة» وأما الغائب فعليه فطرته إذا علم أنه 
حي» سواء رجا رحعته أوأيس منهاء وسواء كان مطلقا أو محبوساء كالأسير وغيره» قال ابن المنذر: أكثر أهل 
العلم يرون أن يؤدي زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم؛ لأنه مالك هم فوجبت فطرتمم عليه 
كالحاضرين» ومن أوجحب فطرة الآبق الشافعي وأبو ثور وابن المنذر» وأو جبها الزهري إذا علم مكانه» والأوزاعي 
إن كان في دار الإسلام» ومالك إن كانت غيبته قريبة» ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي؛ لأنه لا 
يلزمه الانفاق عليه» فلا تحب فطرته كالراة الناشزة. 

إن أحسن إخ: فيه إشارة إلى أنه بك مع في ذلك أقاويل شي» "فيما جب على الرجل من زكاة الفطر" عن 
نفسه وعن غيره» "أن الرحل يودي ذلك عن کل من يضمن نفقته" أي ضمان وجوب ولذا قال: "ولا بد له" 
أي لا محالة "من أن ينف عليه"» قال اين رشد: أما عمن تحب فإفم اتفقوا على ها تحب على المرء في نفسهء 
وأا تحب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن م مال وكذلك قي عبيده إذا نم يكن لحم مالء واحتلفوا فيما سوى 
ذلك. وتلحيص مذهب مالك في ذلك: أما تلزم الرحل عمن ألزمه الشر ع النفقة عليه» ووافقه قي ذلك الشافعي› 
وإنما ينتلفان فيمن تارم المرأة نفقته إذا كان معسرا» ومن ليس تلزمه» وحالفه أبو حنيفة قي الزوحة وقال: تؤدي 
عن نفسهاء وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لكلف مكلف في ذاته فقط» كالحال في سائر 
العبادات» بل ومن قبل غيره؛ لإيجابما على الصعير والعبيدء فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال: الولي 
يلرمه إخحراج الصدقة عن كل من يليه» ومن فهم من هذه النفقة قال: المنفق يجب أن يخرج الزكاة عن كل من 
يتفق عليه بالشر ع» وإنما عرض هذا الاحتلاف؛ لأنه اتفق في الصغير والعبد وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة 
ليست معلقة بذات الكلف فقط» بل ومن قبل غيره إن وحدت الولاية فيها ووحوب النفقة» فذهب مالك إلى 
أن العلة قي ذلك وجحوب النفقة» وذهب أبو حتيفة إلى أن العلة في ذلك الولايةء ولذلك اختلفوا قي الزوجة. 


کتاب الز کاة ۳۹ من تجباليه زكاة الفطر 


م ر و ت و و ا ا STE‏ 
ن الرَحُل بودي لك عن کل من يمن تفه ولا بد له من أن ينف عله والو جل 


EN 


۴ و ا و ا ا چ فر و س ل‎ ٤ 
يدي عن مکاتبه وَمُدبره وَرقيقه كلهم غائبهم وشاهدِهم من كان مهم مسلا‎ 
: ا‎ oko 2 ا‎ E 2 ofr |o 2° و‎ 
ومن كان منهم لتجارَةٍ أو لغير تجارَة» ومن لم يكن منهم مُسْلمًا فلا ركا عَليّه فيه.‎ 


ا 


والرجل يؤدي: صدقة الفطر "عن مكاتبه"؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم ويمذا قال عطاء وأبو ثور» وقال 
الأئمة الثلاثة وهي رواية عن مالك هه أيضاً: لا زكاة عليه في مكاتبه؛ لأنه لا بحونهء وجائز له أحذ الصدقة وإن 
کان مولاه غنياء وروي عن ابن عمر فب قاله الررقاني» وذكر قي "شرح الإحياء": أما لكاتب ففيه ثلاثة أقوال 
في مذهب الشافعي: أصحها: أا لا تحب عليه ولا على سيده» وبه قال أبو حنيفة. والثانن: تحب على سيده وهو 
المشهور في مذهب مالك والثالث: تحب عليه في كسبه كنفقته» وبه قال أحمد بن حنبل. وقي المسألة قول رابع: 
أنه يعطي عنه إن كان في عياله وإلا فلا. "ومدبره" قال الزرقاني: لا حلاف ف أنه كالقن» 'ورقيقه" من عطف 
العام على الخاص» "كلهم" تأكيد للتعميم» "غائبهم وشاهدهم" كما تقدم في الأثر السابق لابن عمر» "من كان 
منهم مسلما" شرط عند ا لمصنف» وسيأتي الخلاف في من لم يكن مسلماء "ومن كان منهم لتجارة أو لغير بجارة" 
أي سواء ي وجحوب صدقة الفطر على السيدء وهذا قال الشافعي وأحمد والليث وإسحاق» وقال أبو حنيفة 
والثوري وغيرما: لا زكاة فطر في رقيتق التجارة؛ لأن عليه فيهم الزكاةء ولا تحب في مال واحد زكاتان» قاله 
الزرقاني تبعا للحافظ» زاد: وبقول الحنفية قال النخحعي. 

وقال ابن رشد: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد في عبيد التجارة زكاة الفطرء وقال أبو حنيفة 
وغیره: لیس ي عبيد التجارة صدقة» وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم» وذلك: أن عموم اسم العبد 
يقتضي وجوب الركاة ني عبيد التجارة وغيرهم» وعند أي حنيفة: أن هذا العموم خصص بالقياس» وذلك هو 
احتماع زكاتين في مال واحد» قلت: وليس فيه معارضة القياس فقط؛ بل فيه معارضة الأثْر أيضاًء قال القاري فى 
"شرح النقاية": فلو وحب الفطرة فيه لأدى إلى الثن في الزكاة أي التكرارء وقال : لا تي في الصدقة. قلت: 
أحرج ابن أي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه فاطمة: أن الي ل 
قال: لا ثناء في الصدقة. 

ومن لم يكن منهم: من العبيد وهكذا غيرهم "مسلما فلا زكاة عليه فيه" وهذا ختلف عند الأئمةء قال ابن رشد: 
قال مالك والشافعي وأحمد: ليس على السيد في العبد الكافر زكاةء وقال الكوفيون: عليه الزكاة» والسبب في 
احتلافهم احتلافهم قي الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر» وهو قوله: من المسلمين» فإنه قد حولف فيها 
نافع بكون ابن عمر هه أيضاً الذي راوي الحديث من مذهبه: إحراج الزكاة عن العبيد الكفار» وللحلاف 
أيضاً سبب آحر» وهو كون الزكاة الواحبة على السيد قي العبدء هل هي لمكان أن العبد مكلف أو أنه مال؟ - 


کتاب الرزکاة E‏ من جب عليه زكاة الفطر 


قال يجى: قال مالك قي الْعبْدٍ الآبق: شه 2 مَکانه أو لم يعلهي و كائت 


۰ BU 2 kre, 


غيبته قريبة شر تر جی حيائه ورجعته فاي اران عله ن کان إ باقا قك 


طال ويس منه فلا أرّى ان يکي عَهُ. قال مّالك: تحب ركاه الفطر على اَهَل 


E SS 
البَادِية كما تجبٰ على ُهل القرک وذلكَ اَن اله ا فرَضَ رکا لطر مِنْ‎ 


م س و#٤ي‏ 


E ECE 


= فمن قال: لكان أنه مكلف اشترط الإسلام» ومن قال: لكان أنه مال» لم يشترطه» قالوا: ويدل على ذلك إجماع 
العلماء على أن العبد إذا أعتق و نم يخر ج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجحها عن نفسهء بخلاف الكفارات. 

أو لم يعلم: أي سواء علم مكانه أو لم يعلم» يعي العلم بمكانه ليس بشرط قي إيجاب الصدقة عند المصنف» ولذا 
لم يذكره أحد من أصحاب الفروع للمالكية» "و كانت غيبته" الواو حالية» وهذا شرط للإيجاب» 'فريبة» وهو 
ترحى حياته" هكذا ني النسخ المنديةء فالعئ: أن العبد ترجحى حياته» وني النسخ المصرية: وهو يرحو حياته» أي 
امالك يرجحو حياة العبدء "ورجعته" أي ترجى رجعة العبدء أو يرجو المالك رحوع العبد وأوبته» "فإني أرى أن 
ير كي عنه" وجوباء "وإن كان إباقه" أي إباق العبد "قد طال ويعس منه" الأوبة والرحوع "فلا أرى أن ي زكي عنه"» 
ولفظ "المدونة": قال مالك ف العبد الآبق: إذا كان قريبا يرحو حياته ورجعته فليؤد عنه زكاة الفطرء وإن كان قد 
طال ذلك ويثس منه فلا أرى أن يؤدي عنه» وقال الزرقايي: قال أبو حنيفة: لا زكاة على سيده فيهماء أي فيمن 
ترحی أوبته ومن لا ترحى» والشافعي: يز كي إن علم حیاته وإن لم يرج رجعته» وأحمد: إن علم مکانه. 

كما تجب إخ: "وذلك"' أي دليل عموم الوحوب على أهل البادية وأهل القرى "أن رسول الله ب فرض زكاة 
الفطر من رمضان" كما سأيي قي الباب الآي» "على الناس" هكذا ني النسخ المندية» وليس لفظ "على الناس" قي 
النسخ الصرية» والعئ: فرضها على سائر الناس» ثم أكد العموم بقوله: "على كل حر أو عيدء ذكر أو أنلى من 
اللسلمين" فعمومه شامل لأهل البادية والحاضرة. وهذا قال الجمهورء وقال الليث والزهري وربيعة: ليس على 
أهل البادية زكاة فطر» وإغا هي على أهل القرى» قال ابن رشد: أجعوا على أن المسلمين مخاطبون بهذا ذكرانا 
كانوا أو إناثا؛ لحديث ابن عمر الآتي» إلا ما شذ فيه الليث» فقال: ليس على أهل العمود زكاة الفطر» وإنما هي 
على أهل القرى» ولا حجة له. 


كتاب الزكاة 4١‏ مكيلة زكاة الفطر 
ر2 ير 
مكيلة رَكاةٍ الفطر 
SS ۹۸‏ أن رول اله 44 قرض ركاه البعطر 


۾ ص م 


مِنْ رَمَضان على الاس صَاعا من تمر أو صَاعَا مِنْ من شعير a ROE‏ 


مكيلة إل: بفتح اليم وكسر الكاف وإسكان التحتيةء ما كيل به» وكذا المكيال والمكيلء أي بيان مقدار صدقة 
الفطرء قال ابن رشد: وأما كم جب فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى من التمر والشعير أقل من صاع» واحتلفوا 
تي قدر ما يؤدى من القمح» فقال مالك والشافعي: لا جزئ منه أقل من صاع» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجزئ 
من البر نصف صاع» والسبب لي احتلاقهم تعارض الآثارء م ذكر الآثار قي ذلك وقال الترمذي في "حامعه" بعد 
ذكر حديث أبي سعيد الخدري الآني قريبا بلفظ: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام" إل والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم من 
أصحاب الني ك وغيرهم: من كل شيء صاع إلا من البر؛ فإنه يجزئ منه نصف صاع» وهو قول الثوري وابن 
المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر. قلت: والحملة: أن الأئمة الثلائة مع الاحتلاف فيما بينهم في بيان ما 
يخرج في صدقة الفطر اتفقوا على أما تكون صاعا كاملا من كل ما يخر ج» وقالت الحنفية ومن وافقهم في ذلك 
إا تحب في البر وما ي معناه نصف صاع» واحتلفوا في بيان ما يدحل في حكم البر. 

فرض !خ: ألرم وأوحب عند الجمهور» ومن يقول بالسنية يؤول هذا اللفظ .معن "قدر"ء قال الباجي: إن "فرض" 
في هذا الحديث لا يصح أن يراد به إلا "أوجب"؛ لأن "على" يقتضي الإيجاب واللزوم» على أنه قد ورد من طريق 
صحيح أمر رسول الله ي وهذا يدل على أنه لا يراد به قدر. ولا يذهب عليك أن اللفظ بكلا المعنيين .عع 
"أو يحب" ومع 'قدر" لا جنالف الحنفيةء وما يوهمه كلام بعض الشراح فهو لعدم الاطلاع على مسلكهم. "زكاة 
الفطر من رمضان" فتجب بغروب مس ليلة العيد أو طلوع فجر يومه» قولان للعلماء» "على الناس" سواء كائوا 
أهل بادية أو أهل القرى كما تقدم واستدل بعمومه على أما لا تحتاج ها إلى النصاب؛ ومذا قالت الأئمة الثلاثة 
كما في فروعهم» إلا مم قيدوا عمومه بالفضل عن قوته وقوت عياله» قال الولي العراقي: إنا اعتبرنا القدرة على 
الصاع؛ لا علم من القواعد العامةء فأحرجنا عن ذلك العاجز عنه» كذا "في الإتحاف"» وفي "البداية" قال أبو حنيفة 
وأصحابه: لا جب على من تجوز له الصدقة؛ لأته لا جتمع أن بجوز له وأن تحب عليه» وذلك بين. 

صاعا: نصب تمييزاء أو مفعولا ثانياء "من تمر" هكذا في جميع النسخ المندية» واللسخ المصرية كلها أو أكثرها متظافرة 
على ترك ذكر التمر» واقتصر فيها على ذكر الشعير فقط» وهو سقوط من الكاتب الأول لا وجه له "أو صاعا 
من شعير" قال الباحي: لفظة "أو" ههنا على قول جاعة أصحابنا لا يصح أن تكون للتخيير» وإا هي للتقسيم» - 
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على کل حر أو عبد كر أو لى من المُسْلمين. 


۹ - مالك عن ريد بن اُسلم» عن عياض بن عبد الله ن سعد بن آي سرح العامري: 


ا اق و 


= ولو كانت للتخيور لاقتضى أن يخر ج الشعير من قوته غيره من التمر مع وجوده» ولا يقول هذا أحد منهم» 
فتقديره: صاعا من تمر على من كان ذلك قوته» أو صاعا من شعير على من كان ذلك قوته. 

على كل حر إخ: أحذ بظاهره داود فأوجب على العبد كما تقدم» وقالت الجمهور: إن "على" معن "عن 
وقال الباحي: أو هي على بابما» لكن يحملها السيد عنه» وقيل: إنما تحب على السيد كما يقال: على كل دابة 
من دوابك درهم وقال البيضاوي: العبد ليس بأهل لأن يكلف بالواجبات الاليةء فجعلها عليه بجازء "ذكر أو 
أنشى" ظاهر في وحوجا على المرأة ولو كان ها زوج» وريد في بعض الطرق عن ابن عمر: والصغير والكبيرء قال 
الحافظ: ظاهره وجوجا على الصغير لكن المخاطب عنه وليه» فوجوما على هذا في مال الصغير» وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته» وهذا قول الحمهورء وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء فإن نم يكن له أب فلا شيء 
عليه» وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تحب إلا على من صلى وصام. 

قال اين بزيزة: قال محمد بن الحسن وزفر: لا جب على البتيم زكاة الفطر كان له مال أو لم يكن» فإن أخرجها 
عنه وصيه ضمن» وأصل مذهب مالك وحوب الزكاة على اليتيم مطلقاء وفي "الهداية": جخرج عن أولاده فإن 
كان هم مال أدى من مام عند أبي حنيفة وأيي يوسفض خلافا محمد كذا في "العيي' وذكر في ' شرح الإحياء': 
قوله: "على الصغير والكبير" يقتضي إخحراج صدقة الفطر عن الصغرر» وهو كذلك قال مالك والشافعي وأحمد 
وأبو يوسف والحمهور: هي قي ماله إن کان له مال؛ فان لم یکن له مال فعلی من عليه نفقته من أب وغیره» 
وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء ولو كان للصغير مال لم تخرج منه» وقال ابن حزم الظاهري: هي 
في مال الصغير إن كان له مال وإلا سقطت عنهء وحكى ابن المنذر الإجماع على حلافه. 

"من المسلمين" تكلم العلماء على هذه الزيادة» وتقدم ما قال ابن بزيزة: إِها زيادة مضطربة من غير شك من 
حهة الإسناد والمعن» وقي "شرح الإحياء" عن علل الترمذي: »رب حديث يستغرب لزيادة تكون في الحديث» 
وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه» مثل: ما روى مالك عن نافع» فزاد فيه لفظ: "من المسلمين" 
وقد رواه غير واحد من الأئمة عن نافع لم يذكرو! فيه من المسلمين» وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك 
ممن لا يعتمد على حفظه. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في "عموم الحديث". ثم ذكر من تعقبه» والحملة: أن 
الزيادة حتلفة فيها عند أهل القن. 
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ا 
0 
Ç6‏ 
ت 


ا ُخرج ركاه الفطر صَاعًا من طعا أو ص SESS‏ 
نلخرج إخ: احتلفوا في قول الصحابي: كنا نفعل كذاء هل هو موقوف أو مرفو ع؟ واحتلفوا قي المراد بالطعام في 
هذا الحديث» والمعروف أن الطعام على الإطلاق يطلق على الحنطةء وقي "امحمع": قال الخليل؛ إن العالي في كلام 
العرب أن الطعام هو البر. وحكى النطابي أن اللمراد بالطعام ههنا الحنطةء وهو اسم حاص له قال: ويدل على 
ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات» والحنطة أعلاهاء فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها 
من الأقوات» ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف "أو" الفاصلة» وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة الطعام 
تستعمل في الحنطة عند الإطلاقء حى إذا قيل: إلى سوق الطعام» فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نزل 
اللفظ عليه» ورد ذلك ابن المنذر وقال: ظن أصحابنا أن قوله في حديث أي سعيد: "صاعا من طعام" حجة لمن 
قال: صاعا من حنطة» وهذا غلط منه» وذلك: أن أبا سعيد أجمل الطعام» ثم فسره فقال: كنا نخرج صاعا من 
طعام و كان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» كما في "البخاري". 

وأحرج الطحاوي نحوه من طريق أحرى عن عياض» وقال فيه: ولا يحرج غيره» قال: وقي قوله: "فلما جاء 
معاوية وجحاءت السمراء" دليل على أها م تكن قوتا هم قبل هذاء فدل على أا لم تكن كثررة ولا قوتاء فكيف 
يتوهم آم أحرحوا ما لم يكن موجودا؟ قاله الحافظ في "الفتح". ثم ذكر احتلاف روايات أي سعيد ثم قال: 
وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام قي حديث أبي سعيد غير الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة؛ فإنه 
المعروف عند أهل الحجاز الآنء وهي فوت غالب هي وقد روی الوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض ٿي 
حديث أبي سعيد: صاعا من تمر صاعا من سلت أو ذرة» وقال الكرمايي: يحتمل أن يكون قوله: صاعا من شعير 
إڂ بعد قوله: صاعا من طعام» من باب عطف الخاص على العام» لكن محل العطض أن يكون الخاص أشرف» 
ولیس الأمر ههنا كذلك» وتعقب العين هذا الاستدراك. والجملة: أن إرادة الحنطة في حديث أيي سعيد الخدري 
مشكل» والنظر على طرق الحديث كلها يدل على أنه ته ما أعطى البر في صدقة الفطر في زمانه ل لكنه م 
لا أعطى من جميع ما أعطى من الشعير والتمر والأقط وغيرها الصاع كاملاء رأى أن المقدار من كل الواحب 
صاع؛ ولذا أنكر على معاوية لو صح» وإلا فقد روي عن أبي سعيد الخدري جه أيضا مرفوعا وموقوفا: نصف 
صاع من بر» كما في "الزيلعي" و"الدراية" عن "طبقات ابن سعد" وأحرجه الطحاوي وغيره أيضاًء ولذا حمل 
الطحاوي رواية الصاع عنه على التبرع. 

ولا شك في آن مذهب جمهور الصحابة والتابعين: أن نصف الصاع من البر يقوم مقام الصاع من التمر» قال العيي: 
روى الطحاوي أحاديث كثيرة عن البي #4 وعن أصحابهء ومن بعده عن تابعيهم في أن صدقة الفطر من الحنطة 
نصف صاع» وما سوى الحنطة صاع» ثم قال: ما علمنا أحدا من أصحاب الي 5 ولا من التابعين روى عنه 
حلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن بخالف ذلك؛ إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي م = 
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و صاع من ت أو صاعًا من اق E‏ 


= إلى زمن من ذكرنا من التابعين. وما أورد عليه الحافظ رده العينء فارحع إليهما لو شئت. وقال الان 
التر كماني: ذكره ابن حزم عن عثمان وعلي وأيي هريرة وحابر والخدري وعائشة وأسمايى قال: وهو عنهم كلهم 
صحيح. قال الموفق: والمحملة: أن الواحب في صدقة الفطر صاع من جميع أحناس المحرج» وبه قال مالك 
والشافعي وإسحاق» وروي ذلك عن آبي سعيد الخدري والحسن وأبي العالية» وروي عن عثمان بن عفان وامن 
الربير ومعاوية: أنه يجزئ نصف صاع من الير حاصة» وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجحاهد وعمر 
ابن عبد العزيز وعروة بن الزببر وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي. قال العيي: ونصف 
صاع من بر مذهب أي بكر الصديق وعمر بن اخطاب وعفمان بن عفان وعلي بن أي طالب وابن مسعود و حابر 
ابن عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس ومعاوية وأ ماء بنت أي بكر الصديق ل: وسعيد بن المسيب وعطاء 
وجحاهد وسعيد بن حبير وعمر بن عبد العزيز وطاوس والنخعي والشعي وعلقمة والأسود وعروة وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن وأبي قلابة عبد املك بن محمد والأوزاعي والثوري وابن امبارك وعبد الله بن شداد ومصعب بن 
سعيد. قال الطحاوي: وهو قول القاسم وسالم وعبد الرحمن بن القاسم والحكم وماد ورواية عن مالك ذكرها 
في "الذحيرة"» وقال الأبي في "الإكمال": ذكر ابن يونس عن ابن حبيب كقول أبي حنيفة» وسيأني ما قاله ابن 
القيم: إن شيخنا يقوي هذا المذهب» وقال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن البي 4 يعتمد عليه 
ولم يكن البر في المدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة» رأوا أن نصف صاع 
منه يقوم مقام صاع من شعير» وهم الأئمةء فغير جائز أن يعدل عن قوم إلا إلى قول مثلهم. 

م أسند عن عشمان وعلي وأي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة: 
امم رأوا أن ي زكاة الفطر نصف صاع من قمح» وهذا مصير منه إلى احتيار ما ذهب إليه الحنفية» كذا في 
"الفتح". قلت ما قاله اين المنذر: "ليس فيه حبر ثابت" مشكل بعد التأمل في الروايات المرقوعة الي ذكرها 
أصحاب المطولات في تصانيفهم لا يسعها هذا الأوجز» ولو سلم فالتقدير عن مئل هوؤلاء الصحابة الكبار 
الجماعة الكثيرة يورث الحزم بتقديره بنصف صاع» على أنه قد روي عن الي 5 مرفوعا في عدة روايات. 

أو صاعا إخ: تقدم ما قال الباحي: إن لفظة "أو" عندهم للتقسيم لا للتخيير» قال ابن رشد: وأما تماذا تحب؟ فإن 
قوما ذهبوا إلى أا تحب من هذه الأشياء على التخييرء وقوما ذهبوا إلى أن الواحب عليه هو غالب قوت البلدى أو 
قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلدء وهو الذي حكاه عيد الوهاب عن المذهب» والسبب قي احتلافهم 
احتلافهم في مفهوم حديث أي سعيد الخدري هذاء فمن فهم منه التخيير قال: آيا أحرج من هذه أحزاً عنه» ومن فهم 
منه أن اختلاف المخر ج ليس سيبه الإباحة» وإنما سببه اعتبار قوت المحر ج أو قوت غالب البلدء قال بالقول الثاي. 
وفي "المرقاة" قال ميرك نقلا عن "الأزهار": احتلف العلماء فى أن "أو" هذا في الحديث للتحييرء أو لتعببن واحد منهما = 


کتاب الزكاة E0‏ مكيلة زكاة الفطر 


أو صَاعا من ربيب» وذلك بصا ع النبي د 


= وهو الغالب» فيه قولان» أحدهما: أنه للتخييرء وبه قال أبو حنيفة والثان: أنه لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبةي 
وهو غالب قوت البلدء وبه قال الأكثرون» قلت: وظاهر "النيل" "والروض" من فروع الحنابلة: التخحيبر أيضاء 
وإليه يظهر ميل البخاري على رأي الحافط؛ إذ قال: كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراحم الإشارة إلى ترجحيح 
التخيير تي هذه الأنواع» وإن كان الأوجه عندي في ميل البخاري الترتيب الخاص» كما حررته فيما ألفت في 
تراحم البخاري. وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلدء وقال الشافعي: من غالب قوت المخرج. ولنا: أن 
الخبر ورد بحرف التخيير في هذه الأصناف» فوجحب التخيير» ويدل عليه أنه حير بين التمر والزبيب والأقط» ولم 
يكن الزبيب والأقط قوتا لأهل المدينةء قال الولي العراقي: من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث» ومن قال 
OEE SSS‏ 

"أو صاعا من أقط" بفتح الهمزة وكسر القاف» هو لين فيه زبدةء قال الشيخ قي "البذل": وضبط بتثليث المزة 
وإسكان القاف» لبن يابس غير منرو ع الزبد وهو الكشك وفي المندية: جر. قلت: واحتلفت نقلة المذاهب في بيان 
مسالك الأئمة في إجزاء الأقطء ويجرئ عند الالكية صاع من أقط إذا يكون من أغلب القوت» صرح به الزرقان» 
وبه جزم الدردير والباحي وغيرهما» كما صرح به ابن عابدين عن "البحر الرائق". وقي "البدائع": أما الأقط فتعتير 
فيه القيمةء لا يجزئ إلا باعتبار القيمة؛ لأنه غير منصوص عليه من وجه يولق به» وجواز ما ليس .منصوص عليه 
لا يكون إلا بالقيمة. "أو صاعا من زبيب" قال الباجحي: أما الزبيب فلا حلاف في جواز إحراحه بين فقهاء 
الأمصارء وحكي عن بعض للمتأحرين لمنع من ذلك وهو حجوج بالإجماع قيله. وقال العييَ في "البتاية": فيه 
حلاف الظاهرية كما تقدم؛ إذ لا يجوز عندهم إلا من التمر والشعير» قلت EE‏ 
الأئمة الثلائة؛ لأن المفدار صاع من كل شيء عندهم» وكذلك صاع كامل في الزبيب عند صاحي الإمام أي 
حنيفة» وهي E‏ بنفسه» وعليه الفتوى» ولي رواية أحرى للإمام: نصف صاع من زبيب أيضا. 
بصاع البي 5 وهو أربعة أمداد بلا حلاف بين الأئمة» حكى الإججماع على ذلك العيي في "شرح المداية" 
وغیره فی غیره» إلا أنه ذکر ابن رشد في "مقدماته" ' شيعا من الاحتلاف قي المقادير كلهاء لكن الأئمة بعد اتفاقهم 
على أن الصاع أريعة أمداد احتلفوا في مقدار المدء فالمد رطل وئلث عند مالك والشافعي وأحمد وهو قول أي 
يوسف من الحتفية المرحوع إليه على المشهورء وقيل: لا يصح الرجوع. والمد رطلان عند أبي حنيفة ومحمد» قال 
العيي ي "البناية": وقول أبي حنيفة #ه هو قول جماعة من أهل العراق» وقول إبراهيم النخعي وزفر فيما قاله 
أبو بكر الخصاف. احتج همم أولا ما أحرجه الطحاوي بسند صحيح عن موسى الجهي عن جاهد قال: دحلا 
على عائشة فاستسقى بعضناء فأ بعس قالت عائشة: كان البي 4# يغتسل بمثل هذاء قال مجاهد: فحررته 
فيما أحرر نمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطالء وقالوا: لم يشك جاهد في الدمانية» وإيما شك فيما فوقهاء = 
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a مالك عن تافع: أن عَبْدَ الله بن عَمَرَ كان لا يحرج في زكاة الفط‎ -- ٠ 


= فثبت الفمانية بهذا الحديث, وانتفى ما فوقها. قلت: أحرجه النسائي بلا شك فروی بسنده ای و 
أتي جحاهد بقدح فحررته تانية أرطال» فقال: حدثتيٰ عائشة فيد أن رسول الله 4 کان يغتسل ثل هذاء قال ابن 
الت رکمان: إسناده جید ثم ذکر تویق رواته رحلا رجلا. ونانیا: ما احرجه الدار قطي بستده عن أنس بن مالك: أن 
ابي 2 کان یتو ضاً برطلين ويغتسل بالصاع نمانية أرطالء قال الحافظ في "الدراية": هو من رواية ابن أي ليلى 
عن عبد الكرم» وإسناده ضعيف» وأخرجه أيضا من طريق أحرى» وفيه موسى ين نصرء وهو ضعيف جحداء قلت: 
م يذ كر الحافظ ولا الدار قطي و جه الضعف في الطريق الأولى لينظر فيه» وأما موسي بن نصر فقال الحافظ بنفسه في 
"اللسان": ذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات» والحملة الأولى أحرحها الطحاوي بطريقين عن أنس» قال: 
کان الي ايتوضا برطلين ويغتسل بالصاع» وق رواية له: يتوضاً بالمد وهو رطلان قال الطحاوي: فهذا أنس قد 
أخبر أن مد رسول الله ل رطلانء والصاع أربعة أمدادء فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع نمانية أرطال. 
قلت: الحملة الأولى أخحرجه أبو داود في سننه» وسكت عليه هو والمنذري» ويكفى للاحتجاج» وفيه تقوية لرواية 
الدار قطيٰ» وأحر ج الطحاوي حديث شريك بطريقين» ثم قال: ووافقه على ذلك عتبة بن أي حكيم. 

وثالثا: عا أحر ج أبو عبيد بسنده إلى إبراهيم» قال: كان صاع البي 4 نمانية أرطال ومده رطلينء قال الحافظ في 
"الدراية": هذا مرسل» وفيه الحجاج بن أرطاة» قلت: المرسل حجة لا سيما إذ توبع حسندات» والحجاج بن 
أرطاة من رواة مسلم والأربعة» وعلق له البخحاري لا ينزل عن درحة الحسن» قال النووي في "تمذيبه": أحد 
الأئمة ثي الفقه والحديث ضعفه الجمهورء فلم يحتجوا به» ووتقه شعبة وقليلونء و كان بارعا في الحقظ والعلم. 
واستدلو! أيضا .عا أحر ج الطحاوي فقال: حدننا ابن أي عمرانء قال: أخبرنا علي ب بن صالح وبشر بن الوليد جميعا 
عن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأحر ج ج إلي من انق به صاعا فقال: هذا صا ع البي ك فقدرته فوجدته خمسة 
أرطال وثلث» و معت ابن أبي عمران يقول: يقال: إن الذي أحرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس» و معت 
أبا حازم يذكر: أن مالكا ستل عن ذلك فقال: هو تحري عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب» فكأن مالكا لما ثبت 
عنده أن عبد املك تحرى ذلك من صاع عمر» وصاع عمر صاع البي ب وقد قدر E‏ 
ذلك. م ذکر بعدة أسانيد: أن صاع عمر جه هو الصاع الحجاجي» وروی ابن أي شيبة قي "مصنفه کاک 
الزكاة: حدثنا يى بن آدم معت حسن بن صالم يقول: صاع عمر نمانية أرطال» وقال شريك: أكثر من سبعة 
أرطال وأقل من غانية أرطالء حدتا وكيع عن علي بن صا عن ابي إسحاق عن موسی بن طلحة قال: الحجاجي 
صاع عمر. وهذا الثاني أحرحه الطحاوي في كتابه ثم أحرج عن إبراهيم النحعي قال: عيرنا صاعا فوجدناه 
حجاجياء والحجاحي عندهم مانية أرطال بالبغدادي» وعنه قال: وضع الخجاج قفيزه على صاع عمر» قال: فما 
ذكراه عبار حقيقي» فهو أولى ما ذكره مالك من تحري عبد الملك بصاع عمر؛ لأن التحري لا حقيقة معه. 
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قال مّالك: والكفارّات كلها ورّكاة الفطر وَرّكاة العشور كل ذلك بالمد الأصعر‎ 
ب‎ ۳ a 1 ال س ر ت و ورت م‎ 2 
مد التب 5 إلا الظْهارَ؛ فإن الكفارَةَ فيه بال الأعظم مد هشّام.‎ 
م و هه‎ ° 
6 2 I] E 
LS, 
ق 2 ا ھر‎ ٤ 8 م ~0 ا 2 ر‎ 
... أن عبد الله بن عمَرَ فدا: انه کان يبع بز كاةٍ الفطر‎ e a 


إلا التمر: لأنه كان قوته وقوت أهل بلده بالمدينة المنورة» فلذلك كان يرى أن لا جزئه غير التم و كان يقتصر 
على إخحراحه» ويحتمل أنه كان يخرجحه مع التمكن من الشعير ويقوت به؛ لأنه كان يرى أن التمر أفضل منه» وإن 
كان الشعير يجزئه» وقد قال أشهب: أحب إلي أن يخرج بالمدينة التمرء قاله الباجي» قلت: والأوجه الثاني؛ لا 
روی جعفر الفريابي من طريق أي جحلز: قلت لابن عمر: قد أوسع الله والب أفضل من التمرء أفلا تعطي البر؟ 
قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابيء قال الحافظ: ويستنبط من ذلك أيمم كانوا بخرجحون من أعلى 
الأصداف الي يقتات ها؛ لأن التمر أعلى من غيره نما ذكر في حديث أبي سعيد وإن كان ابن عمر فه فهم منه 
حصوصية التمر بذلك. "إلا مرة واحدة فإنه أحرج شعيرا" ولفظ البخاري من رواية أيوب عن نافع: فكان اين 
عمر يعطي من التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراء ولابن حزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: 
كان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عاما واحداء قاله الحافظ. 

والكفارات كلها: ككفارة الصيام واليمين وغيرهما "وزكاة الفطر وزكاة العشور" أي زكاة الحيوب الي فيها 
العشر أو نصف العشر» "كل ذلك" يحب "بالمد الأصغر مد البي ك" وتقدم بيان ذلك قريباء "إلا الظهار" أي 
إلا كفارة الظهار "فإن الكفارة فيه" أي في الظهار "بالمد الأعظم مد هشام" هكذا ف النسخ المندية» فمد هشام 
بدل من المد الأعظم وقي سياق المصرية: فإن الكفارة فيه مد هشام وهو المد الأعظم» وهشام هذا هو ابن 
إماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان» كذا في 'الزرقان . 

كان يبعث: ببناء الفاعل أي يرسلل "بز كاة الفطر إلى الذي تمع" ببناء امجهول» "عنده" وهو من نصبه الإمام 
لقبضهاء وهو التعين في رواية "الموطا" بلفظ: الذي تحمع عنده» ولفظ البحاري: وكان ابن عمر يعطيها للذين 
يقبلوماء قال الحافظ: الذي نصيه الإمام لقبضهاء وبه جزم ابن بطال» وقال اين التيمي: معناه من قال: أنا فقيرء» 
والأول أظهرء وتعقبه العيي فقال: بل الثاني أظهر على ما لا يخفى» وأيد الحافظ ختاره أي الأول بقوله: ويؤيده 
ما وقع في نسخة الصغاني عقب الحديث: قال أبو عبد الله البخاري: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء وقد وقع 
قي رواية ابن حزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب» قلت: مى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل» = 
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إلى الذي تُحْمَع عند قبل الفطر بيومين أو تَلاَةٍ. 
واي ااي و 
جى عن مالك: ئه رى أهل لم تشوق ان ر را رة ير Oo as‏ 


وبه قال الجمهور 


= قلت: مي يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين» ولحديث مالك قي "الموطأً" هذه وأخرجه عنه 
الشافعي وقال: هذا حسن» وأنا أستحبه يعي تعجيلها قبل الفطر. قلت: والأوحه عندي: أن الأوجحه في رواية 
البخحاري هو تار العيي» كما يدل عليه ظاهر اللفظ» ولي رواية "لموطا" المتعين ختار الحافظ» وها محمولان 
على الحالتين» لا ينبغي أن تحملا على محل واحدء فإن ابن عمر يعطي الصدقات لن يقبلها وهو الفقيرء إذا سأله 
أحد أو وجحده» وإن لم جد الفقير أو لم يسأله أحد من الفقراء فيبعثه إلى من يجمع من العمال؛ براءة للذمة 
وتعجيلا قي الفراغ عن الفريضةء فتأمل» فإنه لطيف. 

"قبل الفطر بيومين أو ثلاثة" قال الباحي: يريد أنه كان يبعث ها إليه لتكون عنده إلى أن يحب خروجها 
فيخرجها عنه» ولا يجوز لمن وليها عن نفسه أن يخرحها قبل وجوجاء هذا هو المشهور من مذهب مالك» وروي 
عن ابن القاسم: إن أحرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أحزأه» وبه قال أصبغ» وهذا مبي على أن الزكاة يجوز 
إحراحها قبل وجوهاء والحاصل: أن الأثر جخالف المشهور من قول مالك وأوله الباجي بأن الإحراج المذكور في 
الأثر كان بطريق الأمانة إلى من يجمع عنده» ثم جخرجها عن امالك في وقته» ولا حاجة إلى التأويل في قول ابن 
القاسم» وهذا كله على غتار الباجي. وف "البدائع": لو عجل الصدقة لم يذ كر قي ظاهر الرواية» وروى الحسن 
عن أي حنيفة: أنه يجوز التعجيل سنة وسنتين» وعن خحلف بن أيوب: أنه جوز تعجيلها إذا دحل رمضان ولا يجوز 
قبله» وذكر الكرحي في "مختصره": أنه يجوز التعجيل بيوم أو يومين» وقال الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها 
أصلا. ثم ذكر وجوه هذه الأقوال كلهاء وقال في آخحره: والصحيح أنه جوز التعجيل مطلقاء وذكر السنة 
والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير» بل هو لبيان استكثار المدة أي يجوز وإن كثرت المدة» ووجهه: أن 
الوحوب إن لم يثبت فقد وجحد سبب الوجحوبب» وهو رأس ونه ويلي عليه» والتعجيل بعد وجوب السبب جائز 
كتعجيل الز كاة والعشور و كفارة القتل. 

يستحبون إل قال الأبي في "الإكمال": استحب مالك والجمهور إحراحها في هذا الرقت ليستغني المساكرن 
عن السؤال في هذا اليوم» قال الموفق: المستحب إحراحها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لأن البي 5# أمر بها أن تؤدى 
قبل خرو ج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر» ولي حديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل لما ذكرنا من 
السنة» ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم» فمىَ أخرها نم يحصل إغناؤهم قي جميعه 
لا سيما قي وقت الصلاةء ومال إلى هذا القول عطاء ومالك وموسى بن وردان وإسحاق وأصحاب الرأي» وقال 
القاضي: إذا أحر حها في بقية اليوم م يكن فعلا مكروها لحصول الغناء بجا ثي اليوم. 


کاب الزكاة 4۹ من لا تجب ليه زكاة الفطر 
إذا طْلَعَ الق مر بوم الفط فل أن دوا الى الصا . قال مّالك: وذلك وّاسعٌ 
ان اء الت او ودرا یل الو م افر و 
م سر کے هه 9 
من لا تحب عليه ركا الفطر 
قال يَحيّى: قال مَالك: ليس عَلى الرَحل في عبيدِه ولا في أجيره AE‏ 


واسع: حائز "إن شاء الله" هكذا في النسخ المندية والمصرية» إلا في نسخة الباحي ففيها بلفظ: "إن شاؤوا" 
بصيغة الحمع» والضمير للناس» وأما على بقية اللسخ فذ كر الحملة للتبرك "أن يودوا" بصيغة الحمع» والضمير إلى 
الناس»ء وقي بعض النسخ المصرية: "أن تودى" ببناء انجهول والضمير إلى الصدقة» "قبل الغدو من يوم الفطر 
وبعده" أي بعد الغدوء واحتلفوا قي آحر الوقت والتأحيرء وتقدم فرييا عن "المغي" كراهة التأحير إلى بعد الصلاف 
ثم قال: فإن أحرها عن يوم العيد آم ولزمه القضاء» وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرحصة في تأخحيرها عن يوم 
العيدء وروى محمد بن يى الكحال» قلت لأبي عبد الله: فإن أحرج الزكاة ولم يعطها؟ قال: نعم إذا أعدها 
لقوم» وحكاه ابن المنذر عن أحمد: واتباع السنة أولى. 

ليس على إخ: "في عبيد عبيده" هكذا في النسخ المصرية» وني الهندية "في عبيده" والصواب الأول؛ لأن الصدقة 
واجبة على عبيده على الخلاف بينهم في تقييد المسلم وغيره» وأما عبيد العبيد فليس عليه صدقة عند مالك؛ لأنه 
ا رکو م؟ إذ نفقتهم على سيدهم» كما قاله في "المدونة"؛ قال الررقاني: وقال الباجي: ليس عليه صدقة؛ لأن 
عبید عبیده لیسوا قي ملکه» ونما یکونون في ملکه بعد أن يتتزعهم» بدلیل أنه لو أعتق عبيده ۾ يعتقوا بعتقهم 
ولكانوا ملكا هم إلا أن يستثنيهم» ولا تحب عليه نفقتهم فلا زكاة عليه فيهم. قال العين في "شرح البخاري": 
وتحب - أي عندنا - عن عبيد العبيدء وبه قال الشافعي» وقال مالك: لا شيء فيهم ولي "البدائع": أما عبد 
عبده المأذون فإن كان على المولى دين فلا يخرج في قول أبي حنيفة؛ لأن المولى لا بعلك كسب عبده الأذون 
المديون» وعندها يخر ج؛ لأنه بملكه» وإن لم يكن عليه دين فلا يخر ج بلا حلاف بين أصحابنا؛ لأنه عبد التجارة» 
ولا فطرة قي عبد التجارة عندنا. 

"ولا في أجيره" أي من استأجره للخدمة ونحوهاء ولو استأجره بأكلهء قال الباحي: ولا فطرة عليه في أجيره وإن التزم 
نفقته؛ لأن نفقة الأجور ليست بلازمة بالشرع» ونما هي إحارة تشترط في العقد كما تشترط الزيادة من الإحارة 
وجنسهاء "ولا في رقيق امرأته زكاة" بالرفع اسم "ليس". قال الباحي: وعلى الزوج أن ينفق على خادمهاء وذلك: 
أن الرأة لا تخلو أن تكون ممن تخدم نفسهاء أو ممن لا تخدم تفسهاء فإن كانت ممن تخدم تفسها فليس عليه إخدامهاء 
وإن كان يها حادم فتفقتها عليها وكذلك فطرقاء وإن كانت ممن لا تخدم نفسها فهو عخير بين ثلائة أحوال: = 


كتاب الزكاة 0٠‏ من لاتب عليه زكاة الفطر 


م 2 3 2 مە eو#یے o‏ گت ۶ 0 ر 7 
ولا فی رَقیق امُرآته رکاةء إلا مَنْ کان منم یخدمه ولا بد له منه» فج عليه قال 
مالك: وس عله ركاه في أَحَدٍ من رقيقه ما لم يسم ليجَارَةٍ كائوا أو لعي تجااقٍ, 


= أن يكري ها من يخدمهاء أو يشتري ها حادما يشغلها بخدمتهاء أو ينفق على حادمهاء وقيل: إنه خير بين 
أربعة أشياء: ثلاثة تقدمت والرايع أن يخدمها بنفسهء فإن اختار النفقة على خحادمها كان عليه أن يؤدي عنها 
زكاة الفطر؛ لأا تابعة النفقة بالشرع» وكذلك إن كانت ممن يخدم بأكثر من خادم واحد. "إلا من كان منهم" 
آي من عبيد العبيد "يدمه" أي الرجحل "ولا بد له منهء فتحب عليه" صدقة فطره» قال الباجى: وأا الإحدام 
فعلى ضربرن: أحدها أن يكون مرجع الرقبة بعد الخدمة إلى ملك والثاني أن يرجع إلى حرية» قإن كان رجحوعها 
وقال أشهب ورحع إليه ابن القاسم: النفقة على من له الخدمة» والزكاة على من له الرقبة. 

من رقيقه: زاد ف النسخ المصرية بعد ذلك لفظ "الكافر" صفة "لرقيقه"٠‏ ولا حاجحة إليه؛ لقوله: "ما م يسلم' 
اي ما دام م يسلم» سواء "لتجارة کانوا و لغیر تجار" قإذا أسلموا و حب عليه فطرقم مطلقاء سواء کانوا 
للتجارة أو لاء وعند الحنفية ليس عليه صدقة الفطر عن عبيد التجارة مطلقاء وتحب عن عبيد الخدمة مطلقاء 
سواء کانوا مسلمین أو کافرین؛ لأن الذي يجب عليه - وهو المولى - مسلم» وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا 
أعاده المصنف لناسبة الباب. 


u 
PETE دشنا يى عن مالك بن انس؛ عن عَبْدِ الرّحُمن بن القاس‎ == ۲ 


لاإهلال: قال الراغب: الإهلال: رفع الصوت عند رؤية الملال» ثم استعمل لكل صوت» وبه شبه إهلال الصيء 
وقيل: الإهلال والتهلل أن يقول: لا إله إلا الله» ومن هذه الحملة ركبت هذه اللفظة» كقوهم: التبسمل والبسملةت 
والتحوقل والحوقلة» ومنه: الإهلال بالحج. وقال البخاري سه قي "صحيحه": أهل: تكلم به» واستهللنا وأهللنا 
الملال: كله من الظهورء واستهل المطر: خرج من السحاب وما هل نير ال به (انائدة:٣)‏ وهو من استهلال 
الصبي. قلت: ويستعمل كيرا في الروايات معنن الإحرام» وهو الراد ههتا؛ لأن الإحرام سبب التلبية» وقال 
الحافظ: أصله رفع الصوت؛ لانم كانوا يرفعون أصواتمم بالتلبية عند الإحرام» ثم أطلق على نفس الإحرام 
اتساعا. قال الأي في "الإكمال": في الحج ثلاث اغتسالات: للاحرام ولدحول مكة وللوقوف بعرفة» وأطلق 
مالك على جيعها الاستحباب» وهي عندنا سنة مؤكدة» واكدها عندنا وعند الشافعي ما للإحرام؛ لأمره ل 
به» قلت: وسيأتي ذكر الثلالة في أثر عمر في آحر الباب» وهذا الغسل الذي بوب به المصنف سنة مو كدة عند مالك 
وأصحابهء لا ير حص تي ت ركه إلا لعذرء وهو أكد اغتسالات الحج» وقال ابن قدامة: من أراد الإحرام استحب له 
أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم» منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي؛ لا روى خارجة بن زيد 
عن أبيه: أنه رأى البي 4 تجرد لإهلاله واغتسل» رواه الترمذي» وقال: حسن غريب» وثبت أنه 5 أمر أسماء 
بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام» وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج وهي حائض ولأن 
هذه العبادة يجتمع ها الناس» فسن ها الاغتسال كالحمعة» وليس ذلك واحبا قي قول عامة أهل العلم» قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال» وقي "شرح المناسك" للقاري: يغتسل بسدر ونحوه أو 
يتوضاء والغسل أفضل؛ لأنه سنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه قي إقامة السنة المستحبة لا السنة الم كدة» وفيه 
إشارة إلى أن التيمم لا يقوم مقام الغسل مطلقاء وذكر ابن عابدي ن الاحتلاف فيما بينهم في أن التيمم يجزئ أم لإا؟ 
ومتشا الاحتلاف قي أن غسل الإحرام للطهارة فيقوم مقامهء أو للنظافة فلا؟ قال ابن قدامة: إن لم جد ماء لم يسن 
له التيمم» وقال القاضي: يتيمم؛ لأنه غسل مشروع» فناب عنه التيمم. ولنا: أنه غسل مسنون» فلم يستحب 
التيمم عند عدمه كغسل الحمعة» والفرق بين الغسل الواحب والمسنون: أن الواحب يراد لإباحة الصلاق = 


کتاب تھ o‏ 2 
امراة اي بكر 


کک رورا ی ت فقال: CET‏ 
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4 - مالك عَنْ نافع: أن عبد الله ن عر ها کان يفيل لإخرايه قبل أن 


بخرم» ولدحوله مَكة» وَلوقوفه عَشِية عَرة. 


= والتيمم يقوم مقامه في ذلك» والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة» والتيمم لا بحصل هذا» بل يزيد شعتا 
وتغيورا؛ ولذلك افترقا في الطهارة الصغرى» فلم يشرع جحديد التيمم ولا تكرار المسح به. 
بالبيداء: بفتح الموحدة والمدء تقدم في التيمم» وفي رواية أي داود: نفست أسماء بالشجرة» وحكى الشيخ لي 
"البذل" عن النووي: وفي رواية: بذي الحليفة» هذه المواضع الثلالة متقاربة» فالشجرة بذي الحليفة» والبيداء هي 
م ذي الحليفة» وسيأتي ما قاله الباحي» "فذكره" ذلك "أبو بكر" الصديق "لرسول الله #4" يعن كيف 
تصنع؟ قال الباحي: يحتمل أنه سأل أن النفاس الذي بنع صحة الصلاة والصوم بمنع صحة الحج؟ فيين 4# أنه 
لا يناف الحج» ويحتمل أنه سأل عن اغتساها للإحرام إن علم أن إحرامها بالحج يصح» فخاف أن النفاس بنع 
الاغتسال الذي يوحب حكم الطهر» "فقال: مرها فلتغتسل" فيه غسل النفساء لالإحرام وإن نم طهر وني 
حكمها الحائض» فهو للنظافة لا للطهارةء "ثم لتهلل" بضم أوله من الإهلال بفك الادغام» وفي النسخ المصرية 
بالإدغام» والمعى واحد» أي تحرم وتبيء ففيه صحة إحرام النفساء وقي حكمها الحائض» وأولى منهما الجنب؛ 
لأهما شار كتاه في اسم الحدث» وزادتا عليه بسيلان الدم» ولذا صح صومه دوفماء قاله الزرقان. 
فأمرها !خ: لأمره کل أن يأمرها "أن تختسل ثم تمل" قال الخطابي: فيه استحباب التشبيه من أهل التقصير بأهل 
الفضل والكمال» والاقتداء بأفعامم؛ طمعا قي درك مراتبهم ورحاء لمشاركتهم قال ولي الدين: هذا يدل على أن 
العلة عنده في اغتساها التشبه بأهل الكمال وهن الطاهرات» والظاهر أنه إنغا هو لشمول لمعن الذي شرع الغسل 
لأحله» وهو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة؛ لدفع أذاها عن الناسء وبذلك علله الراقعي 
قبل أن يحرم: وتقدم أنه سنة مؤكدة إجماعاء حي قيل بوجوبه» "ولدخوله مكة" بإضافة الدحول إلى الضمير الراحع 
إلى ابن عمر» وقي أكثر النسخ المصرية: N‏ حئ إذا حاء ذا طوی» بات به حى 
يصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل» ويحدث أن رسول الله 4 فعل ذلك رواه البخاري. والغسل قي الحقيقة للطواف 
دون الدحول» ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخحول مكة؛ لتعذر الطواف عليهماء وأما عند الحنفية ففي = 


کتاب الحج ror‏ غسل الحرم 
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٥‏ - مالك عن زي بن اسلم» عن إِبرَاهيم بن عبد الله بن حنين» عن آبيه: آن عبد الله 


ابن عباس والمسورَ بن مخرمة احتلفا بالابواءء فقال عبد الله بن عباس: يغسل 


الحرم راسهوقال المسور ي هة 9 فل الحم رأة فال فار لى عة 
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الله بن عباس إلى أي أيوب الأنصًاري قال: فوجحده يغتسل بين القرتين e.‏ 


= "شرح الناسك" للقاري: وهذا الغسل مستحب للطهارة أو النظافة على قصد الدخحول حن للحائض والنفساي 
وقي "الدر المحتار": ويسن الغسل لدحوضاء وهو للنظافةء فيحب حائض ونفساء. وهكذا عند الشافعيةء فقد قال 
البووي في "مناسكه": إذا بلغ مكة اغتسل بذي طوى بنية غسل دحول مكة» إن كان طريقه على ذي طوىء وإلا 
اغتسل في غيرهاء وهذا الغسل مستحب لكل أحد» حي الحائض والنفساء والصي» قال اين حجر في "شرحه": 
قوله: حي الحائض» أي والحلال؛ لأنه ا اغتسل لدحوها عام الفتح وهو حلال» وهكذا عند الحنابلة. 

نسل احرم: قال اين المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الحنابة» واخحتلفوا فيما عدا ذلك» وبوب 
البخاري بالاغتسال للمحرم كأنه أشار إلى ما روي عن مالك: أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه قي الماءء وروى 
في "الموطا": أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو حرم؛ إلا من احتلام» كذا في "الفتح". 
لا يغسلل إل: قال الباجي: احتلافهما يحتمل أن يكون .معئ المذاكرة بالعلم» ويحتمل أن يكون أحدهما فعل من 
ذلك ما أنكره الآحرء قال الأي: والظن هما أنهما لا جختلفان إلا ولكل منهما مستند» فمستند المسور الاجتهادء 
ومستند ابن عباس اما النص» ولذا رجع إليه المسور» قال عياض: ودل كلامهما اما اخحتلفا في تحريك الشعر؛ 
اذ لا حلاف في غسل الحرم رأسه في غسل الحنابة» ولا بد من صب الاي فخحاف المسور أن يكون في تحريكه 
باليد قتل بعض دواب أو طرحهاء قلت: هذا إذا ثبت أن المسور كان قائلا بجواز غسل رأس الحرم الحنب» وإلا 
فيحتمل أن يكون يلحقه باجحروح الذي يضر للاء رأسه» إلا أن سوال عبد الله بن حنين بالكيفية يؤيد ما قاله 
عياض» وسيأني البسط في سؤال الكيفية. 

قال: يعي ابن حنين» "فأرسلي عبد الله بن عباس إلى أي أيوب" خاد بن زيد "الأنصاري" الصحابي» قال الباحي: 
الظاهر من إرساله إليه يسأله: أن عبد الله بن عباس ك علم أن عند أبي أيوب من ذلك علماء ولو م يعلم ذلك نا 
أرسل إليه يسأله هل عنده علم من ذلك» "قال ابن حنین: فوحدته يغتسل"» قال الباجحي: لم يعلم اغتساله» هل 
كان واجبا أو غير واحب؟ قال الأبي: وترجحم عليه قي بعض نسخ "الأم": كيف يغسل الحرم نفسه من الحنابة؛ 
وليس في الحديث بيان لذلك ولا في اغتسال أبي أيوب» لأي شيء كان؟ "بين القرنين" بفتح القاف» تثنية قرن» = 


کناب الحج Yef‏ غسل الحرم 
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وهو يسر ثوب فسَلمْت علي فقال: من هذا؟ فقلت: أا عبد ارين حنين‎ 


سني ليك عبد الله بن عباس سالك كيف کان رَسول الله 4 يسل راسه وجو 


محرم؟ ۶؟ قال: فوضع بو آرت غل الزات طاطاهُ حى بدا 1 a‏ 
زا 
= وها الخشبتان القائمتان على رأس البرء وشبههما من البناى وبمد بينهما حشبة يجر عليها الحبل المستقى به 
ويعلق عليها البكرة» وقال القتّي: هما منارتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البير من جانبيهاء فإن كانتا 
من حشب فهما نوقان» "وهو يستر" وي اللسخ المصرية: "وهو مستتر بوب" الظاهر: أن اراد منه الغطاء» علقه 
بجتبه» و كتب الشيخ الوالد فيما علقه على أي داود: لأحل الشمس والريح والغبار وغير ذلك لا لأحل الستر؛ 
لأنه لم يكن عريانا كما يوضحه قوله: فطأطأه» "فسلمت عليه" قال الباحي: سلم عليه وهو قي تلك الحالة؛ لأنه 
احتاج إلى مخاطبته فيها؛ لأيما الحال الي أرسل إلى سؤاله عنهاء فاستفتح لكلامه بالسلام عليه» قال عياض 
والنووي وغيرهما: فيه جحواز السلام على المحطهر في حال طهارته بخلاف من هو على الحدث» وتعقبه الولي 
العراقي بأنه م يصرح بأنه رد عليه السلام» بل الظاهر أنه لم يرد لقوله. 
فقال من هذا: بفاء التعقيب الدالة على عدم الفصل» وقيل: يحتمل رد السلام» وترك ذكره لوضوحه» والفاء 
کقوله تعالی: ان اضرب بعَصاك ا فانفل# (الشعراء:٠٠)‏ أي فضرب فانفلق. "فقلت: أنا عبد الله بن حنين» 
أرسليٰ إليك عبد الله بن عباس تن أسألك" وف رواية: يسألڭ "کیف کان رسول الله ب يغسل رأسه وهو 
حرم" قال الباحي: هذا حلاف لظاهر ما احتلفا فيه؛ لأنمما احتلفا هل يغسل الحرم رأسه أو لا؟ ولم يختلفا في 
صفة غسله؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد الاتفاق على الغسل» ولا يمكن لسور أن يقول: إنه لا يغسل رأسه في 
الجنابةء فلا بد أن يكون حلافهما فيما زاد على الفرض من الغسل وفي إمرار اليد جملة مع اعتقاده أن الفرض 
إفاضة الماء فقط» أو يكون احتلافهما قي غسل غير واجب. 
على الغوب إخ: الغطاء "فطأطأه" أي حفض الثوب وأزاله عن رأسه» وق رواية ابن عيينة: جمع ثيابه إلى صدره» 
حي نظرت إليب وف رواية ابن جريج: حي رأيت رأسه ووجحهه "حى بدا" بالتخحفيف أي ظهر "لي رأسه" ووجهه 
"م قال للإنسان". قال الحافظ: م أقف على امه "يصب عليه" صفة لإنسان» زاد تي رواية ابن وضاح: "لاء قلت: 
وهو موجود في بعض النسخ الهندية بطريق النسخةء "اصبب" بضم الهمزة والموحدتين أولاها مضمومة» أي فر غ» 
"فصب" بشد الموحدة "على رأسه الاء" فيه الاستعانة في الطهارة» قال عياض: والأولى تركها إلا لحاجة» وقال ابن 
دقيق العيد: ورد قي الاستعانة أحاديث صحيحةء وفي ت ركها شيء لا يقابلها في الصحة» وقال ابن عابدين بعد 
بسط الكلام: حاصله: أن الاستعانة إن كانت بصب الماء أو استقائه» فلا كراهة أصلا ولو بطليه» وإن كانت 
بالغسل والمسح فتکره بلا عذر. "م حرك" بشد الراء أبو أيوب "رأسه بيديه" بالننية» قال الحافظ: استدل به 
القرطي على وحوب الدلك قي الغسل» قال: لأن الخسل لو يتم بدونه لكان الحرم أحق أن يجوز له تركه. = 


E TO EE 

فاقہل بهم ودر تم قال: هکذا رأیت رسول 5 يفعل. 
٣‏ - مالك عن حُمَيدِ بن قيس الکيء عَنْ عَطاءِ بن اي رتاح: ان عُمرَ بن 
e E E‏ 


= ولا بخفى ما فيه» واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه خحلافا لمن قال: يكره» 
كالمتولي من الشافعية؛ حشية انتتاف الشعرء ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب» 
والتحقيق: أنه حلاف الأولى في حق بعض دون بعض. "فأقبل ما وأدبر" فدل على جواز ذلك ما لم يؤد إلى نتف 
الشعر» وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الحنابةء واخحتلفوا في كراهة غسله من غير النابة» 
فقال الحمهور: لا بأس بغسله رأسه» وقال مالك: یکره وعمدته: أن عبد الله بن عمر کان لايغسل رأسه وهو حرم 
إلا من الاحتلا» وعمدة الجمهور حديث أبي أيوب هذاء وحمله مالك على غسل الحنابة» والحجة له: إجماعهم على 
أن الحرم منوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث» والغاسل رأسه إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها. 

يفعل: بینه بالفعل؛ لأنه أبلغ في التعليم من القولء قال الباحي: لو اقتصر أبو أيوب على فعله لكان مسندا؛ لأنه 
إغا سأله عن فعله ك فإذا فعل ذلك - يريه إياه - كان منزلة أن يقول: هکذا کان # يفعل» فكيف وقد آكد 
ذلك بأن قال بعد غسل رأسه: هکذا رأیته 3 

منية: بضم اليم وسكون النون وفتح التحتية» هي أمه» كذا يقول أصحاب الحديث» وقيل: حده» واسم أبيه أمية - 
بضم الممزة وفتح اليم وتشديد المغناة التحتية - ابن أبي عبيدة بن همام التميمي» حليف قريش» صحابي» مات سنة 
بضع وأربعين» وقي رجال "حامع الأصول": أسلم يوم الفتح» وشهد حنينا والطائف» وكان عامل عمر على بجران. 
"وهو يصب" أي والحال أن يعلى يفرغ "على عمر بن الطاب ماء» وهو" أي عمر مهه "يسل" أي وهو عحرم» 
"اصبب على رأسي" الا مقولة عمر» "فقال يعلى: أتريد" بهمزة الاستفهام "أن جعلها" أي هذه الخصلة "بي" أي 
لازمة بي» ولفظ معمد: "أن تحعلها في» قال الباجي: حذر من أن يكون صب الاء يلحق به أمرا من فدية أو غيرهاء 
وقال البون: أي علي أفتيك وتدحي الفتيا عن نفسك إن كان ي هذا شيء "إن أمرتني صببت"» قال ابن وهب: 
أي إنما أفعله طوعا لك؛ لفضلك وأمانتك» ولا رأي لي فيهء وقال أبو عمر: إن مات شيء من دواب رأسك» 
أو زال شيء من الشعر» لزمتي الفديةء قإن أمرتي كانت عليك» "فقال" له "عمر بن الخطاب: اصبب" بضم 
الهمزة وأولى الموحدتين - أي أفرغ» "فلن يزيده الماء إلا شعثا" بفتحتين كما في "الصراح"» أو بسكون العين 
أيضا كما في "اللسان"» أي تفرقاء فلا فدية على الفاعل ولا الآمرء قال الحد: الشعث عر كة: انتشار الأمرء 
ومصدر الأشعث للمغبر الرأس» وشعث كفرح. 


1o f صم‎ # 


0 اصبْب فلن يَريدَة المَاء إلا شَعًا. 


o 0%‏ 
بذي وى بين التي حتّی يصبح» ا الصبح نم دحل من الثنيَة الي بأعلى 
E‏ ون ا ا ا 
ES‏ 
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كان إذا دنا إلخ: قرب "من مكةء بات بذي طوى" مثلئة الطاء مقصور منون» وقد لا ينون» وفي "انمحلى": 
يصرف ولا يصرف» فمن نرنه جعله اما للوادي» ومن منع جعله اسما للبقعة» واد بقرب مكة يعرف اليوم 
ب"بغر الزاهر" قاله الحافظ» وقال الزرقان: والفتح أشهر. "حي يصبح" أي إلى أن يدحل في الصباح» غاية 
ل"بات"» "ثم يصلي الصبح" وفي رواية أيوب عن نافع عند الشيخرن وغيرهما: "فإذا صلى الغداة اغتسل» 
ويحدثٺ أن رسول الله فعل ذلك تم یدحل فارا؛ اقتداء بفعله ي" ؛ ؛ ولأن قي الدخحول في الليل مشقة عليه 
واحتمال الضياع على الخوائج. ويندب دحول مكة مارا عند مالك والحنفية» وهو أصح الوجهين للشافعية» 
والئاني هما سواء» وإليه مال الموفق» وحكى النووي عن بعض التابعين أفضلية الليل» وحكى القسطلا عمن فرق 
بين الإمام وغيره» "من الثنية الي بأعلى مكة" الي ينزل منها إلى المعلى ومقابر مكة بحنب احصّب» وهي الي 
يقال ما: الحجون» - بفتح الحاء الهملة وضم الحيم - وكان خف اقتدى في ذلك فعل البي ب فإنه ل إذا 
دحل مكة دحل من كداء من الثنية العلياء وإذا حرج حرج من كدى من الثنية السفلى» والدحول من كداء 
مندوب عند المحمهورء وقال الوفق: يستحب أن يدحل مكة من أعلاها؛ لرواية ابن عمر وعائشة جى: "أنه ب 
دحل من أعلاها وحرج من أسفلها" متفق عليهما. "ولا يدحل" ابن عمر مك مكة "إذا حرج" إليها "حاجا أو 
معتمرا" بنية الحج أو العمرة» "حي يغتسل قبل أن يدحل مكة» إذا دنا من مكة بذي طوى" متعلق بالاغتسال» 
"ويأمر من معه" من الرحال والدساي "فيغتسلون قبل أن يدحلوا مكة" تحصيلا للمستحب» وتقدم: أن الغسل 
لدحول مكة عند الجمهور»ء فيندب للحائض والنفساء أيضاء وللطواف عند المالكيةء فلا يتدب هما. 


کا 9 غسل انحرم 
۷۰۸ - مالك عن تافع: أن عبد الله ن عُمَرَ فن كان له يسل راس وهو مخوم إلا 

من اختلام. َال يَجْى: قال مالك: سمغت أهل العم يقولون: لا باس أن يسل الرحل 
الْمُحْرم رَأسَةُ بالْغْسُول بعد بد أن رمي رة عة ول أن تحن راس وذلك آه ر 


مرم 


رمّى حَمرة عة ققد حل لَه قل القَْل وَحَلى الشعر وإلقَاء امب وبس الثياب. 


لا يغسل إخ: تحريا لطا هو الأفضل؛ لما روى الترمذي عن ابن عمر ما مرفوعا: الحاج الشعث التفل. كذا في 
"امحلى"» قال الحافظ: ظاهره أن غسله لدخحول مكة كان لمحسده دون رأسه» وهكذا قاله الباجي» زاد: قال ابن 
حبيب: إذا اغتسل الحرم لدحول مكة فما يغسل جحسده دون رأسه» فقد كان ابن عمر فما لا يغسله» وقال 
الشيخ أيو محمد: لعل ابن عمر تلم كان لا يغخسل رأسه إلا من حنابةء يعي قي غير هذه المواضع الثلائة فذهب إلى 
تخصيص ذلك» وحكى ابن المواز عن مالك: أن انحرم لا يتدلك في غسل دخول مكة» ولا يغسل رأسه إلا بصب 
الماء فقط»ء واعتبر الباحي من قول مالك: أنه ق كل موضع أباح الغسل للمحرم لغير جنابة فإنه لا يذكر فيه 
إمرار اليد وإنما يذ كر فيه صب الماء» وإذا ذكر سل الحنابة ذكر إمرار اليدء وقال الشافعي: نحن ومالك لا نرى 
بأسا أن يغسل الحرم رأسه من غير احتلام» وروى عله 54: "أنه اغتسل وهو حرم" وأطال الكلام إلى أن قال: 
وقد يذهب على اين عمر وغيره السنن» ولو علمها ما حالفها. 

بالغسول: بالغين المعجمة كصبور في أكثر النسخ المصرية والهندية» وهو كالغسل - بالكسر - ما يغسل به الرس 
من سدر وحطمي ونحوهاء وني 'لسان العرب": الغسل بالكسر والغسلة: ما يغسل به الرأس من خحطمي وطين 
وأشتان ونحوه ويقال: غسّول» وف بعض النسخ المصرية: بالغاسول» وقال ابن حجر في "شرح مناسك النووي": 
الغاسول هو الأشنان. "بعد أن يرمي جمرة العقبةء و"لو كان "قبل أن يحلق رأسه". وذلك لأن التحلل الأصغر في الحج 
بحصل عند المصنف ومن وافقه برمي جرة العقيةء ولا يتوقت على الحلق حلافا للجمهور» كما سيأتي مفصلا. 

وذلك إخ: أي وجه الجواز "أنه إذا رمى جمرة العقبة" أي فرغ من رمي يوم النحر وحصل له التحال الأصغر 
"فقد حل له قتل القمل" بفتح القاف وسكون اليم» معروف» واحدهًا بماءء ويكون قي شعور الإنسان وثيابه» 
وني "التعليق الممجد": القمل والقملة بالفتح فالسكون: دويبة يتولد بالعرق والوسخ إذا أصاب وبا أو بدتا أو 
شعرء يقال له بالفارسية: #ل» وهو قراءة الحسن فى قوله تعالى: وا ق فمل وَالضفادع رالد (الأعراف:۳۳٠)‏ وقراءة 
المجحمهور بضم القاف وتشديد اليم» قيل: هما لغتان في شيء واحد وقيل: ختلفانء فصله صاحب "إلحمل" وغيره 
من أهل التفسير»"وحلق الشعر وإلقاء التفث" بفتح المثناة الفوقية ففاء فمثلثة: الوسخ» "ولبس الثياب" ولم ببق 
عليه من رمات الإحرام سوى النساء والصيد» وكره الطيب حي يطوف للإفاضةء قاله الزرقاني» قال الباحي: 
وذلك أن موانع الإحرام على ضربين: رفث وإلقاء تفث» فالرفث هو الجماع وما في معحناه مما يدعو إليه» = 


کتاب احج ۸ ما ينهى عنه من ليع اياب في الإحرام 
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ما يهى عله من لبس اياب في الإخرَام 
۷.۹ - مالك عن افع عن عبد الله ن عُمَر: ن رلا سال سول الله ک3: ما لی 
= وأما إلقاء التفث فهو كحلق الشعر وخحلع ثياب الإحرام» فأما إلقاء التفث فهو مباح بأول التحللين» وهو رمي 
الجمرة» وأما الرقث فإنه لايستباح إلا باحر التحللين» وهو طواف الإفاضة» فما ذكره المصنف من قتل القمل 
وغيره مب على حصول التحلل الأصغر بالرمي عند المصنف خلافا للحنفية والجمهور» قال صاحب "البرهان": 
والرمي غير محلل عندناء وفي "المداية": الحلق من أسباب التحلل عندنا دون الرمي» حلافا للشافعي. 
وإذا عرفت ذلا فغسل انحرم رأسه بعد التحلل الأصغر - سواء كان بالرمي أو بالحلق - جائز بلا حلاف وأما 
قبل التحلل فقال ابن رشد: اتفقوا على منع غسل رأسه بالنطمي» وقال مالك وأبو حنيفة: إن فعل ذلك افتدى» 
وقال أبو ثور وغيره: لا شيء عليه وقال العييْ: إن غسل رأسه بالخطمي والسدر» فإن الفقهاء يكرهونه» وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» وأوحب مالك وأبو حنيفة عليه الفدية» وقال الشافعي وأبو ثور: لا شيء عليهء 
وقد رحص عطاء وطاوس وجاهد لمن لبد رأسه فشق عليه الحلق: أن يغسل بالخطمي إل بتغيير. وهكذا حكى 
مذاهب الأئمة الثلالة الزرقان وغيره» وقال العيي قي "البناية": ولا يغسل رأسه ولا ليته بالخطمي» وبه قال 
مالك وفي "شرح الوجير": لا يكره بالخطمي والسدرء وني القدم: يكره ولكن لا فدية عليه وبه قال احمدء 
وني "الهداية": لا يغسل بالخطمي؛ لأنه نوع من طيب» ولأنه يقتل هوام الرأس. 
ما يلبس إل: كلمة "ما" استفهامية أو موصولة أو موصوفة قي محل النصب على أنه مفعول ثان ل_"سأل". 
و 'يلبس" بفتح الموحدة من اللبس بضم اللام» من علم يعلم» وأما اللبس بفتح اللام من باب ضرب يضرب فهر 
معن الخلط» ومنه: التباس الأمر أي اشتباهه» "الحرم من التياب" بيان "ما" أو للمسئول عنه» والمراد باحرم من 
أحرم جج أو عمرة أو قران» قال الحافظ: أجمعوا على أن المراد به ههتا الرجحلء ولا يلتحق به المرأة في ذلكء قال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر» وإنما تشترك مع الرحل في منع الثوب الذي مسه الزعفران 
فقال رسول الله #: "لا تلبسوا" وني رواية "البحاري": لا يلبس» على الخبر ععى النهي على الأشهرء ويتمل 
النهي» قال النووي: قال العلماء: هذا الحواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصر» فحصل 
التصريح به» وأما الملبوس الائر فغير منحصرء فقال: لا يلبس كذاء أي ويلبس ما سواه» وقال البيضاوي: إا 
عدل عن الجواب؛ لأنه أحصر وأحصر. "القمص" بالقاف والميم اللضمومتين مع قميص» نبه به على جميع ما في 
معناه ما كان مخيطا على. قدر البدن» كذا في "المحلى“ "ولا العمائم" جمع عمامة يكسر العين» ميت بذلك؛ 
لها تعم جميع الرأس» ونبه به على كل ساتر للرأس مخيطا أو غير خيط حن العصابة؛ فإما حرام» كذا في 
"امحلى"» "ولا السراويلات" جمع سروالء فارسي معرب» يقال: هو معرب لوار والسراوين - بالنون - لغة» - 


کتاب احج e۹‏ ما ينهى عله من لبس التجاب في الإحرام 


o‏ د ا IE E‏ : رر و EL o‏ ےر م 
المحُرم من التياب؟ فقال رسول الله و: لا تلبسوا القَمَص ولا العمائم ولا السرّاوولاتِ 


= وبالشين المعجمة لغة أيضاء قال القاري: مع أو مع الجمع. "ولا البرانس " بفتح الموحدة و كسر النونء جمع 
برنس بضمهماء قال ايجد: قلدسوة طويلة» أو كل ثوب رأسه مته» دراعة كان أوحبة» من البرس بكسر الباي 
وهو القطن» والنون زائدة» وقال ابن حزم: كل ما حب فيه موضع لإحراج الرأس منه فهو جبةء و كل ما حيط 
أو نسج في طرفيه ليتمسك على الرأس فهو برنس» قاله العيي. 

"ولا الخفاف" بكسر الخاء المعجحمةء جمع حف» قال عياض: نبه بالقميص والسراويل على كل يط وخيط على 
قدر البدن» وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به خبطا أو غيره» وبالخفاف على كل ما يستر الرحل 
من جورب وغيرهاء والمراد بتحرم المخحيط ما يلبس على الموضع الذي حعل له» ولو في بعض البدن» فأما لو 
ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس به» قال الخطابي: ذكر البرانس والعمامة معاء؛ ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس 
لا بالمعتاد ولا بالنادرء كالمكتل يحمله على رأسهء قال الحافظ: إن أراد أن جعله على رأسه كلابس القبع صح ما 
قال» وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هية الحامل لا يضر على مذهبهء كالانغماس في للماء وستر الرأس باليدى 
"إلا أحد" بالرفع قي النسخ المنديةء وبالنصب قي النسخ المصريةء وقال الزرقاني: النصب هو عربي جيد» وروي 
بالرفع» وهو المختار قي الاستشناء المتصل بعد النفي وشبهه» "لا جد نعلين" زاد معمر عن الزهري عن سالم زيادة 
حسنة» تفيد ارتباط ذ كر النعلين عا سبق» وهي قوله: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلينء فإن م يجد النعلين 
الحديث» واستدل بالحديث على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعينء وهو قول اللجمهور» وعن بعض 
الشافعية جحوازه» و كذا عند الحنفية. 

"فیلبس حفین" بصيخة المضار ع في النسخ المندية على الخبرية» وبريادة اللام قي النسخ المصرية على صيغة الأمر» 
قال الررقاني: ظاهر الأمر الوجوب» لكنه لا شرع للتسهيل لم يناسب التنقيل فهو للرحصةء "وليقطعهما" بكسر 
اللام وسكوفا "أسفل من الكعبين" والمراد بالكعبين ههنا هو المراد يما في الوضوء عند الجحمهورء وها العظمان 
الناتيان في جاي القدم» والمراد مما ههنا عندنا - معشر الحنفية - معقد الشراك» وهو المفصل الذي في وسط 
القدم» جلاف الراد في الوضوء قال ابن عابدين تحت قول المصنف: فيقطعهما أسفل من الكعبين عند معقد 
الشراك» قال: وهو المفصل الذي في وسط القدم» كذا روى هشام عن محمد خخلافه في الوضويء ولم يعين يي 
الحديث أحدهاء لكن نا كان الكعب يطلق عليهما مل على الأول احتياطا؛ لأن الأحوط فيما كان أكثر 
كشفاء وقال ابجد: الكعب كل مفصل للعظام» والعظم الناشز فوق القدم» والتاشزان من جانبيهاء قال الحافظ: 
وما العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم» ويؤيده ما روى ابن أي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: إذا اضطر الحرم إلى الخفين حرق ظهورهاء وترك فيهما قدر ما يستمسك رحلاه. قلت: وليت شعري! 
كيف أيد الحافظ بق كلامه هذا الأثر؟ فإنه صريح في أن الراد منه مفصل القدم؛ لأنه ورد ف روايات كثيرة - 


کناب الچ ۰ ما یتھی عه من لن الاب في الإحرام 
NSS‏ ولا الحفاف» إل اح لا يد تين قبس فين ولفط ا ن 
لكين وَل وا من الاب شيا مه الرَعَفرّان ولا الوَرْسٌ. قال يحيى: كيل 
مالك عا کر عن ا 4 ائه قال: "ومن لم جد إرارا فلیلیس سرَاور 


e e 


e. e وه تشن‎ 


= أنه ك كان يمسح على ظهور الحفين» ولم يقل أحد: إن محل المسح هو العظم الناتي عند مفصل السا 
والقدم» وأيضا قوله: "وترك فيهما قدر ما يستمسك رحلاه" يؤمي إلى قول الحنفية كما لا يحفى» وما حكاه 
الحافظ: وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغةء تعقبه العيي» وقال: محمد إمام فى اللغة والعربيةء وقال الرازي 
SG SR‏ القول» وحكاه عن الإمامية وعن كل من رأى مسح القدم. 
ولا تلبسوا إخ: ب ب وثالثهء قال القاري: نكنة الإعادة اشتراك الرجال والنساء في هذا الحكم إما على 
وجه التغليب أو التبعية» "من الثياب شيا مسه الزعفران" بالتعريف وليجى النيسابوري: "زعفران" بالتنكير 
والتنوين؛ لأنه ليس فيه إلا الألف والنون فقطء وهو لا يعنع الصرف» "ولا الورس" - بفتح الواو وسكون الراء 
الهملة آحره سين مهملة» نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. 

ستل إخ: بيناء المجهول» "مالك عما ذكر" مبيٰ للمفعول أيضًاء أي فيما رواه مسلم من طريق أي الزبير عن 
جار عن الي أنه قال: : من م جد نعلين فليلبس حفرن» ومن لم جد إزارا فليلبس سراويل وأخحرجه الشيخان 
وغبرهما من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس دما: معت رسول الله ك يقول: السراويل لمن م ججد الإزارء 
والخف لمن لم يجد النعلين» "فقال" مالك: "لم أسمع ذا" الحديث» "ولا أرى أن يلبس الحرم سراويل" على صفة 
لبسها بلا فتقء أو بلا فدية؛ "لأن الني 5# مى" فى حديث ابن عمر "عن لبس السراويلات" مطلقاء "فيما مى 
عنه من لبس الثياب الي لا ينبغي" أي لا يجوز 'للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن فيها" أي في السراويلات في 
حديث ابن عمر» "كما استثن في الخفين" قال القرطي: أحذ بظاهر الحديث أحهمد. فأجاز لبس الخف 
والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالحماء واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل» فلو 
لبس شينا منهما على حاله لزمته الفدية» والدليل هم: قوله قي حديث ابن عمر: وليقطعهما حي يكونا أسفل من 
الكعبين» فيحمل المطلق على القيدء ويلحق النظير بالنظير؛ لاستوائهما قي الحكم. 


کتاب احج ٦١‏ لبس الثياب المضججة في الإحرام 


لیس الیاب الْمْصَبَعَة ني الإحْرَام 
ا ا ل 
رَسُول الله 5 أن َس الحرم أ وبا مَصبوغا عفرن أو وَرسء وقال: من لم ي 
ES‏ 
۷1۱ - مالك عَنْ تافع: A CO‏ 


لبس: بضم اللام» "الثياب المصبغة قي الإحرام"» قال اجد: الصبغ بالكسر وجاء و كعنب وكتاب: ما يصيغ به» وصبغه 
يها - كمنعه وضربه ونصره - صبغا وصبغا: لونه» وني 'محتار الصحاح": الصبغ والصبغة ما يصبغ به» وجمع 
الصبغ: اا و ارب ن اب ن ونی وي ا : ياب مصبغة إذا صبغت» شدد للكثرة. 

می رسول الله ک: قال الزرقان: مى تحر "أن يلبس" بفتح أوله وتالثه "الحرم" رحلا كان أو امرأة "ثويا 
مصبوغا بزعفران' E NS‏ اسم عربي» کذا 
في "امحيط"» وقال العيي: الزعفران اسم عحمي صرفته العرب» فقالوا: ثوب مزعفرء وقال الجد: الزعفران 
معروف» وإذا کان فی بیت لا یدخله سام أبرص. "أو ورس" بفتح واو وسکون راء آخره سين مهملة» کذا في 
"حيط" قال ابحد: نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع» فيبقى عشرين سنة» نافع للكلف طلاي وللبهق 
شربا» ولبس الثوب المورس مقو على الباه. قال العييْ: نباته مثل حب السمسم فإذا حف عند إدراكه تفتق» 
فينفض منه مشل الورق» قال الجوهري: الورس تبت أصفر يكون باليمن» وقال ابن بيطار: يؤتى بالورس من 
الصين واليمن واهند» وهو يشبه زهر العصفرء قال الحافظ: نبت أصفر طيب الريح يصبغ» وقال ابن العربي: ليس 
الورس بطيب» لكنه نبه به على اجحتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الث E‏ 
a OSES Lt‏ 'وقال : من لم جد نعلين فليليس خفين" بالتنكير» وليجى 
النيسابوري: "الخفين" بالتعريف» "وليقطعهما أسفل من الكعبين'. 

يحدث: ببناء الفاعل» "عبد الله بن عمر' a‏ "أن عمر بن الخطاب « رأى على طلحة بن 
عبيد الله" أحد العشرة "وبا مصيوغا" .عغرة "وهو محرم» فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة" قال 
الباحى: هذا يقتضى إنكاره عليه وبا مصبوغا قي حال إحرامه إلا أن ذلك يحتمل وجحهين: أحدهما: أنه علم أنه 
مصبو غ .مدر فکرهه وأنکر علیه؛ لا سیذکر أنه إمام یقتدی به» وتمل: أنه رأى وبا مصبوغاء ولم يعرف 
صباغه من مدر هو أو غيره؟ فأنكر أن يكون مثل طلحة يأتي المحظور؟ قلما تين له أنه صباغ مدرء أنكر 
عليه ثانيا؛ للتشبيه بالمحظورء "فقال طلحة" بن عبيد الله: "يا أمير المؤمئين" إنه ليس بمحظور»ء "إنما هو مدر" = 


کتاب احج 1۲ لبس اليان إا لصبعة في الإحرام 


ر رر a‏ 


عبد الله بن عَمَر: أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله وبا مضيغا وهو 


2 م ۳ ر 2 چ 0 ا g~‏ 2 سے صے ‏ م 7و 2 0 EE‏ 
محرم» فقال عم ما هذا الثوّب المصبو غ يا طلحة! فقال طلحة: يا أميرَ المؤستين! 
و و ا ا وق د کل وو ا کف ر ر ا 
إنْمَا هو مَدَر» فقال عمَرً: إلكم آيها الرهط أئمة يمدي بكم التاس» فلو أن رجلا 
حاف راع هدا ارب فال ان کلک ب عدا کان با ات اله ف 
5 ا ر و ف ت ي ت 
الإحرّام» فلا تلبسوا أيها الرهط شيعا مر هذه اياب المصبَغة. 


ا 


£: 
` 
3 
3 
0 
2 ٩ 


۲ - مالك عن هشام بن عروة» عن ابيه» عن آمه» عن أَسْمَاء بت ی 


ج ا ء ر اوو Ek‏ 2 و م ہر ار 9 7ے 
کائت تلبس الثیاب المعصفرّات المشبعاتِ - وهي محرمة - SS Ra AEE‏ 


= قال المحد: المدر حر كة: قطع الطين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه» واحدته اء وفسره الررقان بالمغرة 
ولم يذكر صاحب "حيط" المدر» وفسر المغرة بالمندية: يري وقال الموفق: لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة؛ 
لأنه مصبوغ بطين لا بطبب» "فقال عمر": بعد ما تحقق له أنه ليس .عحظور "إنكم أيها الرهط" وهو العصابة 
دون العشرة» ويقال: إلى الأربعين» والمراد حماعة الصحابةء "أئمة يقتدي" ببناء الفاعل "بكم الناس" لأنكم من 
الصحابة وأكابرهم» "فلو أن رحلا حاهلا" لا يعرف المسائل "رأى هذا الثوب" المصبو غ الذي لبسته» "لقال: إن 
أبا طلحة بن عبيد اله" أحد العشرة قد "كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام" فيستدل بذلك على إباحة 
المصبو غ مطلقاء حي يلبس المصبوغ بالطيب أيضاء كذا في "الحلى" "فلا تلبسوا أيها الرهط! شيا من هذه 
الثياب المصبغة"» فأنكر عليه ثانيا؛ لما ذكره من أنه إمام يقتدي به الناس في لبس المصبو غ» ويحكون عنه مثل هذاء 
ولا يفرقون بينه وبين الممنوع» قال الباحي: وهذا أصل في أن الإمام المقتدى به يلزمه أن يكف عن بعض المباح 
المشابه للمحظور ولا يفرق بينهما إلا أهل العلم؛ ئلا يقتدي به من لا يعرفه. 

المعصفرات إل: المصبوغة بالعصفر» وهو بضم عين وسكون صاد مهملتين فضم فاء آحره راي يقال له 
بالفارسية: رم وكايي» وبافمندية: کم وسن "الشيعات" طبطه الشيخ سلام الله في "امحلى": بتشديد الموحدة 
الفتوحة» وني "لسان العرب": أشبع الثوب وغيره: رواه صبغاء و كل شيء توفره فقد أشبعته» "وهي محرمة» ليس 
فیها زعفران"» قال الباحي: هذا الحديث يدل على استباحتها للمعصفرات المشبعات» ولعله كان من المدم الذي 
لا ينتفض على الحسد منه شيء» وقد روى ابن حبيب عن مالك في المعصفر المفدم: لا بأس أن تلبسه الحرمة ما 
لم ينتفض مئه عليها شيء» وأما انحرم فلا يلبس الفدم» وإن م ينتفض منه شيء. وقد روی ابن عبدوس عن أشهب: 
أنه كره لباس المعصفر وإن كان لا ينتفض» وبقولنا قال أبو حنيفة: إنه كره المعصفر المفدم للرحال والنساي - 


کتاب احج ۴ ات م س 


ر ر ى 


E‏ قال بی اا مذ 


2 9 ة ۵ ا ا 
۲۳ - مالك عَنْ افع: أن عبد الله ِن عُمَرَ كان يكره لبس الْمنطقة لِلْمُحرم. 


و ~~ ھر 


. . مالك عَنْ يى بن سَعيد: أله سمح سَميد بْنَ المُْسَيّب يقول في الْمطقة.‎ - V1 


= وقال الشافعي: هو مباح على كل حال» والدليل على ما نقوله: إن هذا صبغ» له ردغ على الحسد يحصل 
الاستمتاع منه بالزينة والرائحة» فكان الحرم منوعا من لبسهء كالمصبوغ بالزعفران والورس» وقال ابن رشد: 
احتلفوا في المعصفرء فقال مالك: ليس به بأس؛ فإنه ليس بطيب» وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيب» وفيه 
الفديةء وأما مسالك باقي الأئمة ففي "اداية": ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفرء وقال 
الشافعي: لا بأس بلبس المعصفر؛ لأنه لون لا طيب له» ولنا: أن له رائحة طيبةء قال ابن الممام: فمبئ الخلاف 
على أنه طيب الرائحة أم لا؟ فقلدا: نعم» فلا ججوز. قلت: وبقول الحنفية قال الثوري» كما في "شرح النقاية" 
للقاري» وبول الشافعية قال أحمدء كما فى "البناية" ا الإحياء" أنه حعل للطيب أنواعا. 

تم ذهب منه إلخ: بالغسل أو غيره» "هل يحرم فيه" بضم الياء أي هل يجوز الإحرام فيه» "قال" مالك "نعم" ججوزء 
"ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس" قال الباجي: وهذا كما قال: إن ريح الطيب إذا ذهب من الثوب 
وبقي نره فإنه لا ينع الحرم من لبسه؛ لأن منع الطيب الحرم إنما يتعلق يإتلافه» وبه تتعلق الفدية» فمن لم يتلف 
شينا منه» فلا شيء عليه وإن شم ريجه» ولذلك لا بحب على الحرم فدية إذا مر على العطارين فشم رائحة 
الطيب» لكن شم رائحة الطيب مكروه له في الحملة؛ لأنما من دواعي النكاح» فإذا زال من الوب ريح الطيب» 
ولم تكن في لونه زينة كلون الزعفران والورسء أو كان نما في لونه زينة فال اللون بالفسل» فلا مانع بعنع من 
الإحرام فيه. 

كان يكره إخ: قال الباحي: تمل أن يريد لبسها لغير حاجة إليها؛ لأن النطقة نما تستعمل وتشد على الحسد؛ 
ليترفه بلبسهاء فلا جوز للمحرم لبسها على ذلك الوجهء فإن لبسها لحاجته كحمل نفقته» ولم يترفه في لبسها 
بشد إزاره» وإنغا شدها تحت إزاره» فلا بأس بذلك ولا فدية عليه؛ لأن ذلك مما تدعو الضرورة إليه» ولا بدل ها 
من الملبوس العتادء وإن شدها لذلك فوق إزاره فعليه الفدية. 


کاب اح 1٤‏ کک 
بل المحم تحت ِي ا بذلك إذا حَعَل طرَفيْهًا جَمیعًا ا ق 
بعضَها ا س ل ات وَهَذا حب مَا سَمِعْت إلى في ذلك. 


تخمير اله لمحرم وجه 


ا م ga ga‏ 9 چ م 0 8 > م س T1‏ 3 2 2 
gl o‏ سر ورغ رر ار ي لو 


ابن عير الحتفي: که رای مان بن ناد افج شی حه ور رم 


يلبسها إل: قال الباحي: حص بذلك؛ لعلا یلبسها فوق نیابه» فیترفه بشدها تیابهه وذلك ممنو ع على ما قدمناه 
"إن" بكسر اهمزة "ل بأ بذلله" أي و "إذا حع" قي "طرفيها" أي في جانبيها "جميعا سیورا" جمع سیر بالفتح 
من الحلود "يعقد بعضها إلى بعض" قال الباحي: يريد أن يكون في كل واحد من طرفيها سير فيعقد أحدها إلى 
الآحر» وهذا نوع من شدهاء SS‏ سيور» وف الآحر تقب يدحل فيها السیر ویشد, لا کان به 
بأس» ذکره ابن المواز. قلت: وقد عرفت توضيح مسلك الالكية في ذلك وټ "اداية": لا باس يان يشد في 
و سطه المميان» وقال مالك: یکره دا کان فيه نفقة رر ه؟ لأنه ا ضرورة ولنا: أنه ليس قي معن لبس المخحيط 
فاستوت فيه الحالتانء قال العييْ في "البناية : يعي نفقته ونفقة غيره» قال ابن المنذر: ورحص في الحميان والمنطقة 
ثور أجمعين» غير أن إسحاق قال: ليس له أن يعقد بل يدحلل السور بعضها في بعض» قال ابن عبد البر: لا يكره 
عند فقهاء الأمصار» وأحازوا عقده إذا لم يكن إدخال بعضه قي بعض» ولم بنقل كراهته إلا عن ابن عمر» وعنه 
حوازه) ومنع إسحاق عقده» وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أي ية وق الى :فيل تفرد إسحاق بذلك. 
خمیر احرم: بالخاء المعجمة أي تغطيته» قال الراغب: أصل الخمر ستر الشيء» ويقال ا يستر به: خمار» لکن 
الخمار صار قي التعارف اما نا تغطي به المرأة رأسهاء وخرت الإناء: غطيته» وأخمرت العجرن: جحعلت فيه 
ھیرا قال العينٰ: ذهب ال حواز تغطية الرحل الحرم وجحهه عثمان بن عفان وزید بر ن ثابت ومروان بن الحکم 
وجحاهد وطاوس» وإليه ذهب الشافعي وجمهور اهل العلمء وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع من ذلك؛ ديت 
ابن عباس في الحرم الذي وقصته ناقته فقال 35 لا تخمروا وجهه ولا رأسه» رواه مسلم» ورواه النسائي بلفظ 
وکفنوه في وبين خحارجا وجهه ورأسه. 

بالعرج: بفتح العين المهملة وإسکان الراء آخره جيم على لاٹ مراحل من المدينةء "يغطي وجهه وهر حرم" 
قال الباحي: يحتمل أن يكون فعل ذلك لاجته إليه» ويحتمل أنه فعله لأنه رأه مباحاء وقد خحالفه ابن عمر 
ويره فقالوا: لا جوز للمحرم تغطيته» وال ذلك ذهب مالك وإنما ذکر فعل عثمان) وذكر الخحلاف عایه؛ = 


کتاب احج ۵ و روجهه 


٩‏ - مالك عَنْ تافع: أن غاا ق ا ل أ 
فلا يمره المحم 
e‏ 


بالجحفة محرمًاء وقال: و آنا حرم طباه واا 
قال مالك وإئما يمل آل حل ما دام سيا فا مات ققد القضى لحمل 


= ليكون للمجتهد طريق إلى الاحتهاد بظهور الخلاف إليه ووقوفه عليهء قلت: والأوجحه عندي: أن البي ا 
کان رخص له «ټه لاشتکاء عینه» كما سياټ قي كلام السرخسي لکنه ع حله على العموم. 
الذقن !ل: بفتح الذال المعجمة والقاف» ججتمع يي الإنسان من الرأس» "فلا يخمره" بشد الميم أي لا يغطيه 
"الحرم" وني "الموطأ" محمد بعد ذلك: قال محمد: وبقول اين عمر فته نأحذ» وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائناء قال الباحي: وإلى هذا ذهب مالك» وحكى القاضي أبو محمد لتأحري أصحابنا في ذلك قولين: الكراهية 
والتحرم» فإن غطى الحرم وجهه فعليه الفدية أم لا؟ قال ابن القاسم: لم أسمع من مالك في ذلك شيئاء وقال الباحي 
بعد ذكر الاحتلاف: فتحصيل المذهب أننا إن قلنا بتحرم التغطية فعليه الفدية» وإن قلنا بكراهيتها دون التحرعم 
فلا فدية فيه. قلت: ومختار فرو ع المالكية التحرم» كما صرح به قي "الشرح الكبير" "والأنوار" وغيرهماء وعند الحنفية: 
TBS IG NT‏ 
كفن إخ: فعل ماض من التكفرن» "ابنه واقد" بالقاف» "ابن عبد الله" بن عمر» أمه صفية ينت أبي عبيد الثقفيةء 
احتلف في صحبتهاء تزوجها عبد الله قي حلافة عمر ضه "ومات" واقد "بالححفة" بضم الحيم وإسكان الحاء 
وفتح الفاءء وتقدم قريبا عن ابن سعد: أنه مات بالسقيا محرماء حكى الحافظ في "الت" عن "كتاب المغازي" 
لابن قتيبة: أنه وقع عن بعيره وهو حرم فهلك» "وقال: لولا أنا حرم" بضمتين أي معرمون 'لطيبناه" أي بنوع 
من الطيب» وعلم بذلك أن إحرام واقد انقطع بالموت؛ ولذا "مر رأسه ووجهه" أي غطاها. 
وإنغا يعمل إخ: بالأعمال "ما دام حياء فإذا مات فقد انقضى العمل" فانقطع إحرامه أيضاء وما روي عن اين عباس 
مرفوعا قي قصة حرم وقصة دابته فواقعة عين لا عموم ها؛ لأنه علل ذلك بقوله: فإنه يبعث ملبياء وهذا لا يتحقق 
في غيره» فيكون حاصا بذلك الرجل» ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه» ولو أريد التعميم في كل 
حرم لقال 5 "فإن الحرم" كما قال: إن الشهيد ييعث وجرحه يثعب دماء ومن قال: إن الأصل التعمي ففيه 
تعسف؛ إذ التحصيص ظاهر من التعليل» والعدول عن أن يقول: إن الحرم ييعث» كذا في "الررقاني". قال العيني 
قي حديث ابن عباس دكما: احتج به الشافعي وأحمد إسحاق وأهل الظاهر قي أن الحرم على إحرامه بعد الموت» = 


کتاب احج ٦‏ تخمير الحرم وجهه 
کک E‏ لا تقب المرأةالمحرمة 


د ا اوو ير ا هف ست وة 
N Gu‏ 
وحوهدًا وحن مُحرمَات» وحن مَعَ أَسْمَاءَ بْب أي بكر الصَّدّيق فلا تنكره عَليّا. 


= ولذا يحرم ستر رأسه وتطييبه» وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وعطاء والثوري» وذهب أبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال» وهو مروي عن عائشة وابن عمر وطاوس؛ لأا عبادة شرعت» فبطلت 
بالموت كالصلاة والصيا» وقال #5: إذا مات اين آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إل وإحرامه من عمله؛ ولأن 
الإحرام لو بقي لطيف به وكملت مناسكه» ولا قائل به» وما أجحاب عنه الحافظ بأن ذلاث ورد على حلاف الأصلء 
فيقتصر به على مورد التص» تعقبه العييْ بأنا لا نسلم أنه ورد على حلاف الأصل» كيف وقد أمر بغسله بالاء 
والسدر» وهو الأصل ف الموتى» وأحيب عن الحديث بأته ليس عاما؛ لأنه قي شخص معين» فلا يتعدى حكمه إلى 
غیره إلا بدلیل» وقال: اغسلوه بسدر؛ واحرم لا يجوز غسله بسدر» وقد روی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: 
ان رسول الله 5 قال: مروا وجوههم ولا تشبهوا بالیهود» ورواه الدار قطي بإسناده عن عطاء عن ابن عباس يرفعه» 
وحکم ابن القطان بصحته» ولفظه: مروا وجوه موتاکې وقي "الموطاً": أن ابن عمر حمر وجه واقد ابنه ورآسه. 

لا تنتقب إخ: بفوقيتين مفتوحتين بينهما نون ساكدة ثم قاف مكسورة» جزوم على النهي» فتكسر لالتقاء 
الساكنين» ويجوز رفعه على الخبرية» "المرأة الحرمة" أي لا تلبس النقاب» وهو الخمار الذي تشده الرأة على الأنف 
أو تحت الحاحر» وإن قرب من العين حى لا يبدو أجفاما فهو الوصواص بفتح الواو وسكون الصاد الأولى» فإن 
نزل إلى الفم» ولم يكن على الأرنبة منه شيء» فهو اللثام. ولا تلبس !خ: بفتح الباء والحرم على النهي» ويجوز 
رفعه» "القفازين" بضم القاف وشد الفاء وبالراي المعحمة تشية قفاز كرمان» شيء تلبسه نساء العرب في 
أيديهن» يغطي الأصابع والكف والساعد من البردء ويكون فيه قطن محشو» ذكره الطيبي» وقيل: يكون له أزرار 
يزر على الساعد» كذا في "المرقاة"» وقال الحافظ: ما تلبسه المرأة قي يدهاء فيغطي أصابعها و كفيها عند معاناة 
الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل. قال العيي: كان عبد الله يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس 
القفازين» واحتلفوا في ذلك» فمنعه المحمهورء وأحازه الحنفية» وهو رواية عن الشافعية والمالكية. 

كنا نخمر إخ: أي نغطي "وجوهنا ونحن محرمات" أي نغطيها في حالة الإحرام» "ونحن مع" حدقي "أسماء بنت 
أبي بكر الصديق". زاد قي النسخ المندية بعد ذلك: فلا تنكره عليناء وليست هذه الزيادة في الفسخ المصرية» بل 
عزاها الزرقاني إلى رواية» إذ قال: زاد في رواية: فلا تنكره عليناء قال الباحي: وإضافة ذلك إلى كوين مع أسماء؛- 


کناب احج i:‏ ما جاء في“الطيب في احج 
ما جَاءِ فی | ليب في الحج 
۰ - مالك عن عد الرحمن بن القاسم عن أيه عن عائشة روج التب ا نها قالت: 


= لأا من أهل العلم والدين والفضل» وإما لا تقرهن إلا على ما تراه جائزا عتدهاء ففي ذلك إخبار بجوازه 
عندها» وهي ممن يجب هن الاقتداء بهما. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المحيط كله والخفاف» وأن ها 
أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وحههاء فتسدل عليه الثوب سدلا حفيفا تستر به عن نظر الرحال» ولا تخمره 
إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر فذكر ما ههناء ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخحمير سدلاء كما حاء عن 
عائشة ها قالت: كنا مع رسول الله ل إذا مر بنا سدلنا اللوب على وجوهناء وحن محرمات» فإذا جاوزنا 
رفعناه» أحرجه أبو داود وابن ماجه» قاله الزرقاني» وقريب مئه ما قاله ابن رشدء ونصه: أجمعوا على أن إحرام 
المرأة في وحههاء وأن ها أن تغطي رأسهاء وأن هما أن تسدل وها على وجها فوق رأسها سدلا حفيفا تستتر به 
من نظر الرحال إليهاء كنحو ما روي عن عائشةء فذكر حديثهاء ثم قال: ولم يأت تكطية وحوههن إلا ما رواه 
مالك عن فاطمة بنت المنذر» فذكر ما ههناء وهكذا أكثر شراح الحديث حكوا الإجماع في ذلك» لكن يظهر 
بعلا حظة فروعهم أن بينهم ههنا احتلافا دقيقاء سيأت التنبيه عليه» إلا أمُم وغيرهم متفقون على وجوب كشف 
وحههاء ولم جى التخيير مطلقا إلا عن فاطمة» واحتلف أهل الدراية تي تأويله على أقوال: الأول ما أشار إليه ابن 
رشد من تفرد فاطمة في ذلك وهذا يؤمي إلى الشذوذ. والثاني: ما ذكره ابن المنذر احتمالا من تأويله إلى ما 
ورد عن عائشة سدلا عند الضرورة. والثالث: ما يظهر من كلام الباجي: أن الواحب على الرأة إعراء الوحه عن 
لباس تخصوص بالوجه» وهو النقاب» وأما غير النقاب فلا يجب إعراء الوجه عنه» بل يستحب» فيمكن أن تريد 
أن كن يسترن وجوههن بغير النقاب على معن التستر. 

في الطيب إل: قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على الحرم بالحج والعمرة لي حال إحرامه 
واختلفوا في جوازه للمحرم قبل الإحرام؛ لما يبقى من آثره عليه بعد الإحرام» فكرهه مالك ورواه عن عمر بن 
الخطاب» وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين» وممن أجحازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد 
وداودء والحجة لالك حديث صفوان بن يعلى» وعمدة الفريق الثاني حديث عائشة الآني قي أول الباب» وقال 
العييْ: اخحتلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام واستدامته بعده» فكرهه قوم ومنعوه» منهم: مالك ومحمد 
بن الحسن» ومنعها عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء والزهري» وخالفهم في ذلك آخرون» 
منهم: أبو حنيفة والشافعي» ثم قال بعد ذكر حديث عائشة في الوبيص: احتج به أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر في 
أن الحرم إذا تطيب قبل إحرامه عا شاء من الطيب مسكا كان أو غيره» فإنه لا بأس به ولا شيء عليه» سواء كان 
ما يبقى عليه بعد إحرامه أو لاء ولا يضره بقاؤه عليه» وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد والثوري والأوزاعي» - 


کتاب الحج ۲۸ ما جاياي الطيب في الحج 


ر 1 ا EF‏ 0 7 ھا e E E ES‏ 
کت أطیب رَسول الله 5 راه قبل أن بُحْرم وَلِجله قبل أن يُطوف بالِيْتِ. 


= وهو قول عائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأبي سعيد الخدري» وجاعة من التابغين 
با لحجاز والعراق» وذكر أسماء بعضهم» قلت: هكذا أطلق مسالك الأئمة عامة شراح الحديث ونقلة المذاهب. 
والحقيقة: أن بينهم تفاصيل قي استدامة الطيب» بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمال الطيب للمحرم بعد 
الإحرام» وفي "الدر المختار": وطيب بدنه لا ثوبه .عا تبقى عينه» هو الأصح» قال ابن عابدين: قوله: طيب بدنه أي 
استحبابا عند الإحرام» ولو .ما تبقى عينه كالمسك والفرق بين الوب والبدن: أنه اعتبر قي البدن تابعاء والمتصل 
بالثوب منفصل» وق "البحر الرائق": ليس له استعمال الطيب ق بدنه قبیل اللإحرام ما تبقی عینه بعده أو لا تبقى» 
وكرهه محمد عا تبقى» وقيدنا بالبدن؛ إذ لا يجوز التطيب في الشوب ما تبقى عينه على قول الكل على إحدى 
الروايتين عنهماء قالوا: وبه تأحذ. والفرق ضما بينهما: أنه اعتبر قي البدن تابعاً على الأصح وما بالثوب منفصل 
عنه» فلم يعتبر تابعا» ومال الطحاوي إلى قول محمد» ورححه اي "معاني الآثار". لكنه م يفرق بين الثوب والبدن في 
قول الشيخين» وكذا لم يفرق بينهما محمد في "موطئه" وكذا لا تفريق بينهما في عامة المتونء ولا صاحب 
"البرهان"» ولا صاحب "البدائع"» ولا القاري في "شرح المناسك" ولا السرحسي ني "مبسوطه" ولا "العيي على 
الكنز" ولا في "البناية" و"الحوهرة" و"شرح الوقاية"» نعم» فرق بينهما ابن الهمام» وذكر الفرق الذي تقدم عن 
صاحب "البحر"» ثم قال: وقد قيل: يجوز في الوب أيضاً على قوهماء وكذا فرق بينهما في "شرح الشيخ مصطفى 
للكنز" و"الزيلعي" عليه وفي "شرح الإحياء": أما الثوب ففيه روايتان» والمحوذ به أنه لا يجوز. 

کنت أطیب إِڂ: قال الحافظ: استدل بقوها: "كنت أطيب" على أن "كاذ" لا تقتضي التكرار؛ لأنها لم يقع 
منها ذلك إلا مرة واحدة» وقد صرحت في رواية عروة عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع» كما قي 'البخاري. 
في كتاب اللباس» كذا استدل به النووي في "شرح مسلم" وتعقب بأن المدعى تكراره إنما هو القطيب لا الإحرام» 
ولا مانع من أن يتكرر التطيب لأحل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة» ولا يخفى ما فيهء وقال النووي لي 
موضع آحر: المختار أا لا تقتضي تكرارا ولا استمرارا» وكذا قال الفخر في "امحصول" وجزم ابن الحاجب 
بأها تقتضيه» قال: ولذا استفدنا من قوههم: كان حاتم يقري الضيف» أن ذلك كان يتكرر منه» وقال جماعة من 
الحققين: إا تقتضي التكرار ظهورا» وقد تقع قرينة تدل على عدمه» لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات 
ذلك والمعي: أا كانت تكرر فعل التطيب لو تكرر منه فعل الإحرام لما اطلعت من استحبابه لذلك» على أن هذه 
اللفظة لم تتفى الرواة عنها عليهاء فرواها مالك وتابعه منصور عند مسلم» ويي بن سعيد عند النسائي» كلاهما عن 
عبد الرحمن بلفظ: كنت» ورواه سغيان بن عيينة عن عبد الرحمن عند البخاري بلفظ: طيبت» وكذا سائر الطرق 
ليس فيها "كنت". انتهي بزيادة» وتعقب العيني كلام الحافظ: أن سائر الطرق ليس فيها لفظ "كنت"» وبسط 
الكلام على الطرق المتضمنة لذلكء وقال: قال الإمام فخر الدين: إن "كان" لا يقتضي التكرار ولا الاستمرارء = 


کتاب الحح ۲۹۹ ما جاء الطيب في ا حح 
ا ا ا 


= وجزم ابن الحاجحب باا تقتضيه» وقال بعض الحققين: تقتضي التكرار» ولكن قد تقع قريدة تدل على عدمهي 
قال العييْ: "كان" تفتضي الاستمرار بخلاف "صار" ولذا لا يجوز أن يقال قي موضع: "کان الله" أن يقال: 
صار. "لإحرامه" أي لأجل إحرامه "قبل أن بحرم" ولسلم والنسائي: حين أراد أن يحرم» واستدل به الجمهور على 
استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته خلافا مالك 
كما تقد وأجاب عنه الالكية بأمور» منها: أنه و اغتسل بعد أن تطيب؛ لقوله في رواية ابن المنتشر عن عائشة 
عند البخاري: ثم طاف بنسائهء ثم أصبح محرماء فإن المراد بالطواف الحماع» وكان من عادته أن يغتسل عند كل 
واحدة» ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويرده قوله في طريق آحر قي هذا الحديث: ثم أصبح محرما 
ينضح طببا» فهو ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان قي حال إحرامه» ودعوى بعضهم: أن فيه 
تقدما وتأخیرا - والتقدير: طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أصبح رما ¬ حلاف الظاهرء ويرده قوله في رواية 
الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عند مسلم: کان إذا اراد أن بحرم یتطیب بأطیب ما جد» ثم راه ق رأسه وليته 
بعد ذلك وللنسائي وابن حبان: رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو حرم» وقال بعضهم: إن الوبيص كان 
بقايا الدهن المطيب الذي تطيب بهء فزال وبقي أثره من غير رائحة» ورده قول عائشة: ينضح طيبا. 

وقال بعضهم: بقي أثره لا عينه» قال ابن العربي: ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت» وقد روى 
بو داود وابن أي شيبة من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: "كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل 
أن نحرم» ثم حرم فنعرق» فيسيل على وحوهتاء ونحن مع رسول الله 2 فلا ينهانا" فهذا صريح في بقاء عين 
الطيب» ولا يقال: إن ذلك حاص بالنساء؛ لاهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء فى حرم استعمال الطيب إذا 
كانوا حرمين» وقال بعضهم: كان ذلك طيب لا رائحة له؛ لرواية الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة: 
بطيب لا يشبه طيبكم» قال بعض رواته: يعي لا بقاء له» أخرجه النسائي» ويرد هذا التأويل ما في الذي قبله» ولسلم 
من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم: بطيب فيه مسك» وله من طريق الحسن بن عبيد الله: كأني 
أنظر إلى وبيص المسكء» وللطحاوي والدار قطي من طريق نافع عن ابن عمر عن عائشة: بالغالية الحيدة وللشيخين 
من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: بأطيب ما أحدء وهذا يدل على أن قوغا: بطيب لا يشبه طيبكم» أي 
أطيب منه لا كما فهمه القائل» يعي ليس له بقاء. وادعى يعضهم أن ذلك من حصائصه ك قاله الهلب وأبو الحسن 
القصار وأبو الفرج من المالكيةء وقال بعضهم: لأن الطيب من دواعي النكاح فنهى الناس عنهء وكان هو أملك الناس 
لإربه ففعله» ورححه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح»ء وقد ثبت عنه أنه قال: حبب إلي النساء 
والطيب» أحرجه النسائي من حديث أنس» وتعقب بأن الخصائص لا تنبت بالقياس. "وله" أي لأجل إحلاله من 
إحرامه "قبل أن يطوف بالبيت" طواف الإفاضةء قال الحافظ: ولي اللباس من البحاري من طريق جى بن سعيد - 


= عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: قبل أن يفيض» وللنسائي من هذا الوجه: وحين يريد أن يزور البيت» وله أيضا 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: ولحله بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف» واستدل به على حل 
الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي الحمرة ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت» وهو 
دال على أن للحج تحللينء فمن قال: إن الحلق نسك - كما هو قول الحمهور وهو الصحيح عند الشافعية - 
يوقف استعمال الطيب وغيره من احرمات المذكررة عليه. 
أعرابياً إخ: أي بدو ياء ميسو إل الأعراب وهم كان الباديةء لا واحد له من الف اء إل رسول اله ب" 
قال الحافظ: لم أقف على امه» لكن ذكر ابن فتحون في الذيل عن "تفسير الطرطوشي" أن امه عطاء بن منية» قال 
ابن فتحون: إن ثبت ذلك فهو أخو بن منية راوي الخبرء "وهو بحنين" بضم الحاء المهملة والنونين مصغرا كذا 
e £‏ قال ياقوت الحموي: يجوز أن يكون تصغير الحنان - وهو الرحمة ٠‏ تصغير ترحيم» ويجوز أن يكون 
تصغير الحن وهو حي من الحجن» وقال السهيلي: ”مي بحنين بن قانية» قال: وأظنه من العماليق» قيل: واد قبل 
الطائف» وقيل: واد بحنب ذي الجازء قال الواقدي: بيده وبين مكة ثلاث ليال وقيل: بينهما بضعة عشر ميلا 
يذ كر ويؤنث» وسيأتي في الجهاد» والمراد منصرفه من غزوة حدن» والموضع الذي لقيه فيه هو الحعرانة» قاله ابن 
عبد البر» وما موضعان متقاربانء قاله الباجي» فلا إشكال ما في "الصحيحين" وغيرها: بينما البي 4 بابشعرانة 
ومعه تفر من أصحابه» حاءه رجحل إخ. "وعلى الأعرابي قميص" وي رواية: عليه جبة "وبه أثر صفرة" قال الباجي: 
الصفرة إذا كانت من غير طيب غير منوعة» مشل أن تكون من ساثئر الأصبغة الصفر غير الزعفران والورس» ولكن 
الصفرة فيما روي كانت طيبا؛ لا رواه ابن حريج عن عطاء قال: وهو مضمخ بطيب» "فقال: يا رسول الله! إني 
أهللت" أي أحرمت "بعمرةء فكيف تأمرني أن أصنع في عمريي"؟ قال الباجي: وهو غير عا لم بانع جملة أو غير 
عام به في العمرة وإن علم .تعه في الح > فلما حاك قي نفسه بخبر مخبر أو بغير ذلك» سال البي ك وهذا 
السؤال محمل في هذا الحديث؛ لأنه ۾ يبين للبي 4 هل أحرم على هذه الصفة أو فعل ذلك بعد إحرامه؟ وقد 
بين قيس بن سعد ذلك في حديئه عن عطاء: أنه أحرم على هيئته تلك وذلك أنه قال: يا رسول اللّه! إن أحرمت 
بعمرة وأنا كما ترى ولفظ البخاري برواية ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
SS al‏ فجاءه الوحي. الحديث» "فقال له رسول ۰ أي بعد ما جاء الوحي 
"انزع" بكسر الزاي أي احلع "قميصك" أي على الفور "واغسلل هذه الصفرة عنك" زاد الصحيحان وغيرها: 
ثلاث مرات» قال عياض وغيره: يحتمل أنه من لفظ الني ك فيكون نصا في تكرار الغسلء ويجتمل أنه من كلام 
الصحابيء وأنه د أعاد لفظ: "اغسله" ثلاث مرات على عادته أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث مرات لتفهم عنه. 


کتاب الحج ۷۹ ما جاء في اليب في احج 
ارغ قييصَكَّ وَاعَيل هله الصفرة عك وافعل ي عَمْرَبَكَ ما فمل في حَجَلك. 

۲ - مالك عن اني RE E TS‏ 
وَحَدَ ريح طيب وُو بالشَجرَة فَقَال: ممن ريح هدا الطّيب؟ ONTO‏ 


حجك إخ: بدون التاء في النسخ المندية وأكثر اللصريةء وبزيادا في هامش الباحي» قال الباحي: يقتضي أنه ل 
مل ا ع و » وإلا فلا يصح أن يقول له ذلك؛ لأنه إذا لم يعلم ما يفعله الحاج» 
م يمكته أن بمتثله المعتمر. تم احتلفوا في المراد بقوله ل هذاء قال ابن العربي: كأمم كانوا قي اللحاهلية بخلعون 
الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرةء فأحبره البي 3# أن جحراها 
واحد» ولفظ البخاري لي "صحيحه": "واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتاك" وقال ابن انير في "الحاشية": 
قوله: واصتع» معناه اترك؛ لأن المراد بيان ما يجتنبه الحرم فيؤحذ منه فائدة حسنةء وأما قول ابن بطال: أراد 
الأدعية وغيرها نما يشترك فيه احج والعمرة» ففيه نظر؛ لأن التروك مشت ركة بخلاف الأعمال» فإن في الحج أشياء 
زائدة على العمرة كالوقوف وما بعده» وقال النووي كما قال ابن بطال» وزاد: ويستئي من الأفعال ما يختص 
به الحج» وقال الباجي: يجب أن يكون ما أمره بأن يفعل غير ما أمره من إزالة القميص وغسل الصفرة؛ لاما قد 
نص عليهماء فلا معن أن ينصرف قوله: "وافعل في عمرتك ما تفعل في حجحك" إليهما؛ لأن ما تقدم من قوله 
فيهما أبين من هذا اللفظ الثاني» والوجه الآحر: أنه قد عطف هذا اللفظ الثاني على التزوع والغسلء فالظاهر 
مما غيرماء ولا شيء بمكن أن يشار إليه فى ذلك إلا الفدية. قال الحافظ: كذا قال الباجي» ولا وجه لذا 
الحصرء بل الذي تبين من طريق آخحر: أن المأمور به الغسل والنزع» وذلك أن عند مسلم والنسائي من طريق 
سفيان عن عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا الحديث فقال: ما كنت صانعا قي حجحك؟ قال: أتزع عي هذه 
الثياب» وأغسل عي هذا الخلوق» فقال: ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه في عمرتك قال الحافظ: واستدل 
بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر بخسل أثره من الثوب والبدنء وهو قول مالك وحمد 
بن الحسن» وأحاب الحمهور بان قصة يعلى كانت بالحعرانة كما ثبت قي هذا الحديث» وهي تي سنة تمان بلا حلاف 
وقد ثبت حديث عائشة المتقدم في حجة الوداع سنة عشر بلا حلاف» وإنما يؤحذ بالآحر فالآحر من الأمرء 
وبأن المأمور بغسله قي قصة يعلى إنغا هو الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل علة الأمر فيه ما حالطه من الزعفران» 
وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجحل مطلقا حرما وغير حرم 
بالشجرة إخ: سمرة بذي الحليفة على ستة أميال من المدينة» "فقال: ممن ريح هذا الطيب" أنكر ريح الطيب؛ لأنه 
کان فی رکب مرمین فساله "فقال معاوية بن أبي سفيان": ينضح هذا الطيب "مني يا أمير المؤمنين"» قال الباحي: 
وذلك أن معاوية لم يكن عنده ما ينكر قي ذلك الموضع» إلا لمن ابتدأه فيه» "فقال" عمر» على معن الإنكار عليه: = 


س ۷۲ ا 


° ب 5 و ol 8 o‏ 
ا کا ر أ لومي قل ر E‏ 
أحت معاوية 


a r ےچ‎ 


۳ - مالك عَنْ الصْلِْ بن رَيَيد» عَنْ َير واج من أَهُلِه: أن عر بن الطاب 


۶ باليائين مصغرا 
وَحَدَ ريح طيب وهو بالشَجَرّةء إلى حنبه کثير بن ٠‏ الصّلّت» فقال عمٌَ: : مِمَنْ ريح 
و تسخة: على 


= "مئك لعمر الله"؟ لأنك تحب الرفاهيةت وکان عمر خټ يسمیه کسری العرب» وقوله: 'لعمر الله" بفتح اللام والعين 
المهملة» قصد به القسم» كما قي قوله عر اسمه: ا سکرتهم بعمهون# (الححر:۷۲) والمراد بقاؤه عز اسعه» 
فقال معاوية "معتذرا أو مويدا لرأيه برأي أم المؤمنين: "إن أم حبيبة" رملة بنت أب سفيان صخر بن حرب بن أميت 
وقيل: مها هند» والمشهور الأولء مشهورة بكنيتهاء بنتها حبيبة بنت عبيد الله بن ححش زوجها الأول» هاحرت 
معه إلى الحبشة» فتنصر بالحبشة ومات ها نصرانياء فتزوجها رسول الله ل وهي هناك سنة ست من المجرةء وقيل: 
سبع» و كان النجاشي أمهرها من عند تفسه» توفيت بالمدينة على الصحيح سنة ٤‏ ٤ه‏ كذا قي "لغات النووي". 
"طيبتيٰ يا أمير المؤمنين" قال الباحي: قال ذلك ليعلمه أن التطيب كان بالمدينةء قلت: والأوحه عندي أنه قال. 
ذلك؛ ليستدل بفعلها على الجوازء فإغا من أمهات المؤمنين» وهن أعلم بأمثال هذه الأفعال» "فقال عمر ن: 
عزمت عليك" أي أقسمت عليك وألزمتك» وفي "الجمع": أمرتك أمرا حازما متحتماء وقي رواية عبد الرزاق: 
امت عليك لر جف ية الطاب اسه" بضة الطاب أيضا والأوحه بضيغة الغاتب لرواية 
عبد الرزاق: لترجعن إلى أم حبيبة» فلتغسلنه عنك كما طيبتك» زاد في رواية أيوب عن نافع عن أسلم قال: فرحع 
معاوية إليهاء حي لحقهم ببعض الطريق» قال الزرقاني وغيره من الالكية: فهذا عمر مةه مع جلالته لم يأحذ 
بمحديث عائشة على ظاهره» قال ابن الهمام: قال الحازمي: ٳن عمر عټ لم يبلغه حديث عائشة وإلا لرجع إليه» 
وإذا لم يبلغه فسنة رسول لله # بعد ثبوتما أحق أن تتبع. وحديث معاوية هذا أخرجه البزار وزاد فيه: فإ 
معت رسول الله 4 يقول: الاج الشعث التفز. وعلم من هذه الزيادة أن ذلك استنباط منه ني بالحديث 
المذكورء ولم يكن فيه ا وإلا لذکره» على آنه يحتمل آن عمر ده م یکن من مذهبه عدم 
حوازه» لكنه لما رآه منافيا للشعث التفل شدد في ذلك في حق الخواص» كما تقدم قوله لطلحة في الثياب 
المصبغة: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. الحديث. 

وهو بالشجرة إ: بذي الحليفة "وإلى جنبه كثير بن الصلت" بن معد يكرب الكندي أبو عبد الله المدني» "فقال 
عمر جت" إنكارا على ما وجد: "ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير بن الصلت" هذا الريح يوجحد "مي يا أمير المؤمنين"» 
"قال الباحي: يحتمل أن يكون جرى هذا لعمر حه مع معاوية وكثير في سفرين ختلفين» فکان عمر لفرط تفقده 
لأمور المسلمين» واهتباله لأديامم كان يتفقد هذا المعن في جيع أسفارهم ويحتمل أن يكون ذلك في سفر واحد. 


کتاب احج Y۳‏ ما جاء في الطيب في احج 
هذا الطَيب؟ فقال كنية: ی ا ا الو لذت 


ا 


لبدت: بتشديد الموحدة "رأسي" والتلبيد أن يأحذ شيا من الصمغ أو الغاسول كالخطمي والورس» فيجعله في 
REC‏ لا يقع فيه القمل» والتلبيد مندوب عند الشافعية» صرح به شراح الحديث 
وأهل الفروع كصاحب "تحفة امحتاج" وغيره» حن لو كان بذي حرم يحصل به التغطيةء ولم يذكر الجمهور 
التلبيد مطلقا تي مندوبات الإحرام إلا ما سيأتي عن رشيد الدين وغيره» ولعل سر ذلك أنه بخالف قرله بل: 
احاح الشعث التفل» وأحرج البخاري عن ابن عمر دقها: معت عمر هه يقول: من ضغر فليحلق» ولا تشبهوا 
بالتلبید» و کان ابن عمر ف يقول: لقد رأيت رسول ال کا ملبداء وسيأتي في "الموطا" ضا في باب التلبيد» 
قال الحافظ: أما قول عمر جه فحمله ابن بطال على أن المراد من أراد الإحرام فضغر شعره ليمنعه من الشعث» 
م جز له أن يقصر؛ لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوحب الشارع فيه الحلق» و كان عمر به يرى أن من لبد 
رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق ولا ججزئه التقصيرء ويحتمل أن يكون عمر ف أراد الأمر بالحلق عند الإحرا» 
حي لا يتاج إلى التلبيد ولا إلى الضفرء أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحلقء فهو أولى من أن يلبد ويضفرء وأما 
قول ابن عمر فظاهره: أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أول» فأخبر هو أنه رأى الني 4 يفعله. 

فعلم من ذلك أن عمر له أيضاً لا يرا وهذا هو الذي فهم ابن عمر اه من قول أبيه» كما جزم به الحافظ 
وأما فعله عل فيحتمل بيان الحواز» وما عند الحنفية فصرح أهل الفروع أن التلبيد إن كان بالفحين ففيه ده 
للتغطيةء وإن كان مع الطيب أيضا ففيه دمان» وأشكل عليه صاحب البحر عا ثبت في "الصحيحين" من تلبيده ل 
وقال ابن عابدین في هامشه: أجاب عنه العلامة القدسي في شرحه بقوله: أقول: لا ريب قي وحوب حمل فعله کا 
على ما هو سائغ بل ما هو أكمل» فالتلبيد الذي فعله 5 يسر لا بحصل به التغطيةء ولا نع ابتداء فعله ق الإحرام 
ولا بقاءه» والموحب للدم يحمل على المبالغة فيه بحيث تحصل منه تغطيةء وقال أيضاً في "رد الحتار": وعليه حمل ما 
في الفح ' عن رشيد الدين في "مناسكه" إذ قال: وحسن أن يلبد رأسه قبل الإحرام» وقال صاحب "القنية": حسن 
أن يلبد رأسه بنحو خحطمي أو غيره» لكن تالبيدا سائغاء وهو اليسير الذي لا تحصل به التغطيةء فإن استصحاب 
التغطية الكائنة قبل الإحرام لا يجوز بخلاف الطيب» وعليه يجب أن يحمل تلبيده 4 في إحرامهء وتامه ي 
جنايات "رد الحتار". "وأردت أن أحلى" احتلف تسخ "لوطا" في ذكر حرف النفي قبل لفظ "أحلق" فهي 
موحودة لي جميع النسخ المصرية الموجودة عندي من المتون والشروح المصريةء إلا الباحي فلم يذكرهاء وعلى 
صيغة الإبات بن شرحه» فقال: وكان كثير ها أراد الحلاق لبد ما فيه طيب؛ لأن التلبيد يلزم الحلاق. ولا يوجحد 
حرف النفي في شيء من النسخ اهندية ولا في شرح شيخنا "المصفى" وعلى الإثبات بن شرحه إذ قال: فت كم 
ایں اذ کے است۔ “غ یح کردم ہے سرود راوخوا تم کے ا م يعن بعد انقضاء المناسك. وکذا لا یوجد فی "احلی"ء 
وعليه بى شرحه إذ قال: أردت أن أحلق» أي بعد فراغ نسكي. وكذا لا يوجد في نسخة "الموطاً لمحمد"» - 


کتاب احج V4‏ ما جاي لي الطيب في الحج 

فقال عُمَر: اذهب إلى شَرَبَةٍ فاذلك راسك حى قي ا ي 
نسخة ند 

قال يجى: قال مّالك: الشربة: حر بكرن عد أل اة 

٤‏ - مالك عن يی بن سَعيڊ وَعَبّد الله بن اي بكر وَرَبيعة بن ابي عبد الرّحمَن 

أن الْوليدَ بن عَبْدِ د املك سَأل سَالم بن عَبْدِ الله وحارجة REE‏ 


= والعن على كلا اللسختين صحيح» أما على نسخة الإثبات فكما شرح به الباجي والشيخ في "المصفى" 
E‏ "ا محلى"» وذلك أن مذهب جاعة من الأئمة وغيرهم: أن التلبيد يوحب الحلق بعد النسك ولا يكفي 
فيه التقصيرء كما سيأت بيانه ني التلبيد» وأما على نسخة النفي فلما تقدم قريبا قي كلام الحافظ من الاحتمال في 
كلام عمر أن التحليق عند ابتداء الإحرام أولى من التلبيد والتضفير» فكان كثير اعتذر عند عمر ص أنه لما ل يرد 
التحليى إذ ذاك لعارض اختار التلبيد؛ لعلا يتشعث الشعرء وهذه النسخة هي الأوحه عندي كما لا يخفى على 
متأمل» وذلك لأن إرادة القتحليق بعد أداء النسك لا يوحب التلبيد في بدا الإحرام» ولم يقل به أحد. 
فاذهب إخ: بصيغة الأمر من الذهاب» "إلى شربة" سيأ في كلام المصنف تفسيره» "فادلك" قال الجد: دلكه 
بيده: مرسه ودعكه» "رأسك حي تنقيه" بضم التاء وسكون النون وبالقاف» من الإنقاء» أصله إحراج أي 
تستخحرج طيبهاء ويحتمل فتح النون وشدة القاف من التنقية حع التصفية» "ففعل كثير بن الصلت ذلك" أي ما 
أمره به عمر. قال مالك إخ: قال صاحب "الحلى": الشربة بفتح الشين المعجمة والراء: حويض حول النخلة» 
وقال احد: الشربة بالتحريك: كثرة الشرب» والحويض حول اللخلة يسع ريها. وفي 'التمهيد': الشربة مستنقع 
الماءء عند أصول الشجر حوض يكون مقدار ريهاء وقال ابن وهب: هو الحوض حول ا 
الوليد بن عبد الملك: ابن مروان 1 ولي الخلافة بعد أبيه سنة ۸ه وكان مدة إمارته عشر سنين إلا 
ثلانة أشهر» كذا في "امحلى" "سال" اثنين من الفقهاء السبعة الشهيرة بالمدينة المنورة "سام بن عبد الله" ابن عمر 
'وخحارحة بن زيد' بن ثابت الأنصاري النجاري بفتح النون وشد جيم وبراء تسبة إلى النجار بن تعلبة أبو زيد 
المدي» أحد الفقهاء السبعة» قال مصعب الزبيري: كان حارحة وطلحة بن عبد الله يقسمان المواريث ويكتبان 
الوثائقء ويتتهي الناس إلى قوماء وقال اين خراش: خحارجة بن زيد أحل من كل من إممه حارحة» مات 
٠ه‏ وقیل: سنة ۹٩‏ ه. "بعد أن ت الجمرة" العقبة "وحلق رأسه" أي وبعد الحلقء "وقبل أن يفيض " 
أي يطوف طواف الإفاضة "عن الطيب" أي سأل عن استعمال الطيب في تلك الحالة» هل يجوز أم لا؟ قال 
الباحي: سوال الوليد عن التطيب بعد الحلاق يحتمل أن يكون لها بلغه من الاحتلاف في ذلكء فلما سأل وجد 
الخلاف فيه "فنهاه سام" إما لأنه يرى كراهتهء أو لأن الحاج الشعث التفل» وبه أحذ مالك "وأرحص له 
حارجة بن زید بن ثاہت"؟؛ ؛ لأنه جائز بلا كراهة عند الجمهور. 


کتاب احج Yo‏ ما جاء فا الطيب في احج 


ا هټ 5 م 
ابن ريد بعد أن رَمّى الجَمْرَةَ وَحَلق ر 
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سه وقبل ن يفيض عن الطيب» فتهاف اله 


به اید مالل 
ا م ى 2 ٣ e 2 Jp‏ ۴ 4 
وار ر ن ر کن د 
هو قول الحمهور 


قال مالك ل بان أن ف ار حل بدن ل ف ن ان ل ان 
يفيض من مِتّى بعد رمي الجمْرَةَ. 
قال يَحيى: سل مالك عن طعَام فيه رَعفران هل يأكلة المحرم؟ فققال: اما ما 


م ۶ 


ما ما لم تَمَسَه الارٌ من ذلك 


3 


مته اللارُ من ذَلِكٌ فلا باس به أن ياأكلَه الْمُحْرم وا 
فلا يأ كله الْمُحرم. 


~i 


أن يدهن: قال انحد: دهن رأسه وغیره: بله وادهن به» على افتعل» وقي 'امجمع": يدهن بتشدید دال يفتعل» آي 
يطلي بالدهن؛ ليزيل شعث رأسه ولحيته» "الرحل" أي الحرم "بدهن" بضم الدال "ليس فيه طيب" يبقى أثره بعد 
الإحرام كالزيت الخالص» "قبل أن يحرم" وكذلك بعد الإحرام بشرط الفراغ من التحلل الأصغرء وهو المراد بقوله: 
"وقبل ان يفيض من مئ" إلى مكة لأجحل طواف الإفاضة» "بعد رمي ال لحمرة" العقبة قال الباحي: له أن يدهن قبل 
إحرامه بدهن غير مطيب؛ لأنه ليس تي ذلك أكثر من التنظيف» وذلك جائز قبل الإحرام» كغسل رأسه بالغاسول 
أو نحوه» وإغا يكره له الدهن المطيب قبل إحرامه؛ لبقاء رائحة طيبة» ولادهان امحرم ثلاثة أحوال: أحدها: قبل 
الإحرام» وقد ذكرناء والثاني: بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة» فلا بأس بدهن غير مطيب؛ لأنه ليس ني الادهان 
حينئذ أكثر من إزالة الشعث» وذلك مباح لهء وأما الدهن المطيب فحكمه حكم الطيب وأما الثالث: فبعد الإحرام 
وقبل وحود شيء من التحلل؛ فإن الادهان حينعذ منو ع بدهن مطيب وغير مطيب. 

سئل: ببناء الجهول» الإمام "مالك عن طعام فيه زعفران" أو غيره من أنواع الطيب» "هل يأكله امحرم؟ فقال" 
مالك: "أما ما مسته" كذا في المندية بصيغة الماضي» وقي المصرية: "ما تمسه" بصيغة المضارع» "النار من ذلك" 
بحيث أماته الطبخ وإن بقي لونه؛ لأنه لا يذهب بالطيخ» "فلا بأس به أن يأكله المحرم"؛ لأن النار قد غيرت فعل 
الطيب الذي قي الأشياءء فجاز أكلهاء "وأما ما لم تمسه إلنار من ذلك فلا يأكله الحرم" أي يحرم وعليه الفديةء 
قاله الزرقاني» وبسط الباحي الفروع واحتلاف أقوال أصحايمم» وقي "البدائع": لو كان الطيب في طعام طبخ وتغيرء 
فلا شيء على الحرم في أكله» سواء كان يوجد ريحه أو لاء لأن الطيب صار مستهلكا في الطعام بالطبخ» وإن كان 
م يطبخ يكره إذا كان ريحه يوحد منه» ولا شيء عليه؛ لأن الطعام غالب عليه» فكان الطيب مغمورا مستهلكا 
فيه» وإن أكل عين الطيب غير محلوط بالطعام فعليه الدم إذا كان كثيراء وقالوا في الملح يجعل فيه الزعفران: = 


کتاب الحج ۲۷٦‏ مواقيت الإهلال 


2 Al بژ صلل چ‎ E E! 
الت کن کې قن ر اڈ غت ن رن د 2 ل يهل اهن‎ > 


= إنه إن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة؛ لأن ا ملح يصير تبعا لهء فلا جخرحه عن حكم الطيب» وإن كان الملح 
غالبا فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس فيه معن الطيب» وقد روي عن ابن عمر عك: أنه كان يأكل الخشكنانج الأصفر 
وهو محرم» ويقول: لا بأس بالخبيص الأصفر للمحرم» وني "الحلى" منعه الشافعية مطلقا. 

مواقيت: جمع ميقات كمواعيد وميعاد» وأصله: أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على 
المكانء وقال ابن الأنير: التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به» وهو بيان مقدار المدة» يقال: وقت 
الشيء - بالتشديد - يوقتهء ووقت - بالتحفیف = يقته: إذا بین مدته م اتسع فیه» فقيل للموضع: میقات›» 
وقال ابن عابدين: جمع ميقات .معن الوقت الحدودء واستعير للمكان أي مكان الإحرام» كما استعير المكان 
للوقت في قوله تعالى: #إهنالك الي لومون «لأحراب:٠‏ ولا ينافيه قول الحوهري: الميقات موضع الإحرام؛ 
لأته ليس من رأيه التفرقة بين الحقيقة واجحاز» وكأنه استند في "البحر" إلى ظاهر ما في "الصحاح"» فزعم أنه 
مشترك بين الوقت والمكان المعين. والمراد بالإهلال الإحرام كما تقدم. 

قال إخ: وللبحاري من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر: أن رحلا قام في المسجد» فقال: يا رسول اللّه! من 
ین تأمرنا أن نمل؟ قال ک: "يهل" بضم أوله وكسر ثانيه» أي يحرم» من أهل الحرم: إذا رفع صوته عند الإحرام» 
"أهل المدينة" بصيغة الخبر مرادا به الأمر» والراد مدینته کف "من ذي الحليفة" بالحاء المهملة والفاء» مصغر حلفة 
نبات معروف» قال اجحد: موضع على ستة أميال من المدينةء وهو ماء لبي حشم» »> "ويهل أهل الشاء" زاد النسائي 
من حديث عائشة: ومصر» وزاد الشافعي لي روايته: والمغرب» "من الححفة" بضم الجيم وسكون المهملةء 
و“ميت مهيعةء بفتح اميم وسكون الحاء وفتح التحتية» كعلقمة» وقمل: بوزن لطيفةء والمشهور الأول» "ويهل أهل 
جد" أما بحد فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة مواضع والمراد ههنا التي أعلاها تمامة واليمن» وأسفلها 
الشام والعراق» "من قرن" بفتح القاف وسكون الراء فنون» بلا إضافة» على مرحلة من مكة» وهو أقرب 
امواقيت» كذا في "امحلى" على "لوطا" "قال عبد الله بن عمر" بن الطاب هه "وبلغيي أن رسؤل الله 5 قال" 
ويي "الصحيحين": عن سا ۾ عن أبيه: "وزعمو! أن التي 3 قال وم أسعه"» وهذا عاية قي التحري والتوقي 
وال يز لا تممه ن الث اله تة ا م يسمعه منه» "ويهل أهل اليمن من يلملم" بفتح التحتية ولامين 
مفتوحتين بينهما ميم ساكدة» مكان على مرحاتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاء ويقال هما "لملم" باهمزة وهو 
الأصل» والياء تسهيل هاء وحكى ابن السيد فيه "يرمرم" براثين بدل اللامينء لم ينصرف للعلمية والتأنيث. 


کتاب الحج YY‏ مواقت الإهلال 
o‏ ل غ ا و E:‏ و غ ر N o‏ 
قال عند الله عَمَرَ: وَبَلغني ان رَ سول الله 4 قال: وهل اهل الٍ ن¿ من يلما 
E‏ ۽ عن عل الله ُن عُمَرَ َه قال: مر سول ل اة 
اهل المَديتَة أل ھلوا ن دي ا وأهْل السام من الْجُحْفةق وهل نخد مر 
ن ا الثلاث فسمعتهن مِنْ رَسُول الله ا 
ا هل آهل امن ِن يَلم. 
YY‏ - مالك عَنْ تافع: أن ن عند ال ئن ُتر أل من افرع 


o‏ 1 ت ه31 رم ا 


أمر إخ: وأصل الأمر الوحوب» فاستدل به من قال: إن الإحرام عن المواقيت وتأحيره عنها لا ججوز» 
والمسألة حلافيةء والتقريب لا يتم إلا يإثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن خحلافهء وهي أيضا حلافيةء ولعل 
الإمام مالكا ذكر هذا الحديث تلو الحديث المعقدم إشارة إلى أن الخبر في الحديث المتقدم .معن الأم “أهل المدينة 
أن يهلوا من ذي الحليفة" متعلق ب"يهلوا"» وكلمة "من" ابتدائيةء أي ابتداء إهلاهم من ذي الحليفةء قاله العين 
"وأهل الشام من الححفة» وأهل نحد من قرن" أي قرن المنازل» والقرن قرنان: أحدهما هذاء وهو اليقات» 
والثان: قرن الثعالب» وليس .ميات على الظاهرء قاله الحافظ» وتبعه الزرقاني وغيره» لكن جعا كثيرا من فقهاء 
الشافعية وغيرهم صرحوا في الفروع بأما واحد» "قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من 
رسول الله ل وأحمرت" ببناء احهولء "أن رسول الله 2 قال: ويهل أهل اليمن من يلملم" والحديث أحرجه 
البخاري بطرق. 
آهل: أي أحرم "من الفر ع" بضم وله وسکون ثانيه» وقيل: بضمتين آخره عين مهملة» موضع بناحية المديدة» 
وهو دون ذي الحليفة إلى مكةء وفي "المعجم": قرية من نواحي الربذة عن يسار السقياء وبينها وبين المدينة نمانية 
برد على طريق مكة» وقيل؛ أربع ليال ها منازل ونخل ومياه كثيرة» واخحتلفت العلماء في توجيه الأثر لاحتلافهم 
في مدني جحاوز عن ذي الحليفة إلى الححفة مثلاء قال ابن رشد: احتلقوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته» وأحرم من 
ميقات آحر غير ميقاته» مثل: أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الححفة» فقال قوم: عليه 
دم» ومن قال به مالك وبعض أصحابهء وقال أبو حنيفة: ليس عليه شيء»ء وقالوا أي علمائنا الحنفية: ولو مر 
.عيقاتين فإحرامه من الأبعد أفضل» ولو أخره إلى الثاني لا شيء عليه على المذهب» وعبارة "اللباب": سقط عنه 
الدم» قال ابن عابدين: قوله: .ميقاتين» أي كالمدي عر بذي الحليفة ثم بالححفة قإحرامه من الأبعد أفضلء ثم قال 
بعد ذكر عبارة "اللباب" وشرحه: لكن قي "الفتح" عن 'الكاني" الذي هو جمع كلام محمد في كتب ظاهر الرواية: 
ومن حاوز وقته غير حرم ثم أتى وقتا آحر وأحرم منه» أحزأه» ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي. ‏ = 


کتاب الحج TYA‏ مواقیت الإهلال 


۸ ~ مالك عر الع عنْدَه: أن ع قل میا 


ھار 


ك الك آنه بلخه: أن رسول الله ا آهل م ال لجعرَّانة بعمْرَةٍ. 


= فعلم منه أن قول أيي حتيفة الار في غير أهل المدينة اتفاقي لا احترازي» وأنه لا فرق قي ظاهر الرواية بين المد 
وغيره» وقال ابن ججيم: قوله أي الماتن: "إن هذه المواقيت لأهلها ومن مر جا" قد أفاد أنه لا جوز جمحاوزة الحميع إلا 
حرماء فلا يجب على المدي أن يحرم من ميقاته وإن كان هو الأفضل» وإنغا يجب عليه أن يحرم من آخرها عندناء 
ويعلم منه أن الشامي إذا مر على ذي الحليفة ي ذهابه لا يلزم الإحرام منه بالطريق الأولىء وإنغا جب عليه أن يحرم 
من الححفة كالمصري» وقال القاري في "شرح النغاية": ولو لم يحرم المديي ومن بمعناه من ذي الحليفة وأحرم من 
الححفة» فلا شيء عليه» و كره وفاقاء وعن أبي حنيفة: يلزمه دم» وبه قال الشافعي» لكن الظاهر هو الأول؛ لما روي 
في الحديث من قوله 5: هن هن ولن أتى عليهن من غير أهلهن» فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار ميقاتا له. 
إيلياء: قال النووي: بهمزة مكسورة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء أحرى ثم ألف تمدودء هذا 
هو الأشهر» وحكي فيها القصرء ولغة ثالثة: "إلياء" بحذف الياء الأولى وسكون اللام والمدء وورد: الإيلياءء بالف 
ولام» وهو غريب» قيل: معناه: بيت الله والمراد: الميت المقدس» ولم يذكر في رواية "الموطأ" الإهلال كان بحجة 
أو عمرةء» و كذا لم يذكره في رواية محمد» لكن ذكر في "جمع الفوائد" برواية مالك: أن ابن عمر أهل بحجة من 
إيلياء» قلت: واحتلفت فقهاء الأمصار قي تقدم الإحرام على الميقات المكانِ» قال العين في "شرح المداية": 
الإحرام على هذه المواقيت جائز بالإجماع» وقال داود الظاهري: إذا أحرم قبل هذه المواقيت فلا حج له 
عمرة وقال في "شرح البخحاري": قال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يحرم بالحج أو العمرة قبل المواقيت» فإن أحرم 
أحد قبلها وهو يمر عليهاء فلا إحرام له» ولا حج ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات جحديد الإحرام 
فذلك جائزء» وقال العيي: إن ابن المنذر نقل الإجماع على الجواز في التقدم عليها. ثم قال: فإن قلت: نقل عن 
إسحاق وداود عدم احوازء قلت: مخالفتهما للجمهور لا تعتبر» وقال أيضا: احتلفوا هل الأفضل التزام الحج منهن 
أو من منزله؟ فقال مالك وأحد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل» وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي 
وآحرون: الإحرام من المواقيت رخحصةء واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابةء فم أحرموا من قبل المواقيت» 
وهم ابن عباس واين مسعود وابن عمر وغيرهم قالوا: وهم أعرف بالسنة وهم فقهاء الصحابة» وشهدو! إحرام 
رسول الله ك وعلموا أن إحرامه 4ة من اليقات كان تيسيرا على أصحابه ورحصة هم وابن عمر كان أشد 
2 لرسول الله ک3 

أهل: أي أحرم بعد قسمة غنائم حنين قي عام الفتح سنة لمان "من الحعرانة" قال ياقوت الخموي: بكسر 
أوله إجماعاء ثم إحرامه ي هذا من الجعرانة بمحتمل وحوهاء أحدها: أنه لل أراد العمرة مقصودة؛ إذ كان 
بخرج إذ ذاك من تلك النواحي إلى المدية؛ فأراد أن يكون آخر أعماله إذا العمرةء فعلى هذا في فعله لل ححة = 


کتاب احج ۷۹ الثلبية والعمل في الإهلال 


- على أن من كان داحل الميقات وأراد الحج أو العمرة فلا يحتاج الخروج إلى المواقيت بل يهل من موضعه 
ويكرن فغله 3# تفسررا لا ورد في روايات المواقيت بعد المواقيت المذكورة: ومن كان دون ذلك فمن نحيت 
أنشأء قال العيي: الفاء جواب الشرط» أي فمهله من حيث قصد الذهاب إلى مكة» يعي يهل من ذلك الوضي 
قال ابن رشد: جمهور العلماء على أن من كان منزله دومن» فميقات إحرامه من منزله» وقال الحافظ: هذا منفق 
مل ا ریک فا لات کر رک ی ی ا ا ل 
مكة لاختبار حالم بعد الفتح» إذ كان هذا أوان الرحوع إلى المدينةء وعلى هذا i‏ يدخحل بدون إحرام 
أيضاًء لكنه أحرم لإحراز فضيلة العمرة و لم تكن العمرة مقصودة» ويحتمل وجوها أخر. 
التلبية: مصدر لى أي قال: لبيك» قال العييي: هي مصدر من لى يلي» وأصله لبب على وزن فعلل لا فعل 
فقلبت الباء الثالثة ياء؛ استفقالا لثلاث باءات» تم قلبت ألا لتحر کھا وانفتاح ما قبلهاء وما قال صاحب "التلويح": 
قوهم: لى مشتق من لفظ لبيك كما قالوا: مدل وحوقل» ليس بصحيح» ثم بسط في التعقب عليه. قال ابن 
رشد: اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» واحتلفوا هل جحزئ النية فيه من غير التلبية؟ فقال مالك والشافعي: 
تجزئ النية من غير التلبية» وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة إلا أنه يجرئ عنده كل 
لفظ يقوم مقام التلبية كما في افتتاح الصلاة عنده. ومذهب الحنفية في ذلك ما في "شرح اللباب" أن التلبية مرة 
فرض» وهو عند الشروع» وتكرارها سنة أي في اجلس الأول وكذا سائر امجالس» والإكثار منه مندوب إ. وقي 
"الهداية": ولا يصير شارعا في الإحرام جرد النية ما نم يأت بالتلبية خلافا للشافعي؛ لأنه عقد على الأداء فلا بد 
من ذكر» كما في تحرمة الصلاة» ويصير شارعا بذ كر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو عربية» هذا 
هو المشهور عن أصحابناء والفرق بينه وبين الصلاة على أصلهما أن باب الحج أوسع من باب الصلاةء حي يقام 
غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدنء فكذا غير التلبية وغير العربية. قال اين الممام: قوله: "حلاف للشافعي" ف 
أحد قوليه» وروي عن أي يوسف كقوله؛ قياسا على الصوم بجامع أا عبادة كف عن الحظورات» فتكفي النية 
لالترامهاء وقسنا نحن على الصلاة؛ لأنه الترام أفعال لا جحرد كف بل التزام الكف شرط» فكان بالصلاة أشبهء 
فلا بد من ذکر یفتتح به أو ما يقوم مقامه نما هو من خصوصیاته» وقد روي عن ابن عباس تي قوله تعالی: 
#إفمَن فرَضَ فيهن ْح (البقرة:۹۷٠)‏ قال: فرض الحج الإهلال» وقال ابن عمر: التلبيةء وقول ابن مسعود: 
"الإحرام" لا يناقي قوما كيف وقد ثبت عنه أنه التلبية. وقال ابن رشد: كان مالك لا يرى التلبية من أركان 
الحج» ویری على تاركها دماء وكان غيره يراها من أركانه» وحجة من رآها واحبة: أن أفعاله ل إذا أتت 
بيبانا لواحب أا حمولة على الوحوب» حن يدل الدليل على غير ذلك؛ لقوله 35: حذوا عي مناسككم. ٠‏ - 


کتاب احج YA‏ التلبيةوالعمل في الإهلال 
A‏ ا چ د ا ا و و O‏ 
أن تلبية رسول الله ك ليك اللهم ليك ليك لا شريك لك لبيك نالحد 
واللعْمّة لك وَالملك لا شريك لك. 


بالنصب وججوز الرفع ‏ بالنصب والرفع 


= وقال القاري في "شرح النقاية": فرض الحج الإحرام بإجماع الأمة» ولأن كل عبادة ها تحليل فنها إحرام 
كالصلاةء وهو عندنا شرط الأداء لا ركن كما قال الشافعي ومالك؛ لأنه يدوم إلى الحلق ولا ينتقل عنه إلى 
غوره» ويجامع كل ركن في الحملة» ولو كان ركنا ها كان كذلاك. 
لبيك "لبيك" لفظ مثئ عند سیبویه ومن تبعه» وقیل: اسم مفرد وألفه انقلبت ياء؛ لاتصاها بالضمير كما 
قي لديك وإليك» ورد بأما قلبت ياء مع المظهرء وعن الفراء: نصب على المصدرء وأصله "لبا لك" قثن على 
التأكيد أي إلبابا بغد إلباب» وهذه التغنية ليست حقيقية بل للتكثير أو للمبالغة» ومعناه إجابة بعد إحابة. قال 
الدسوقي : أي أجبتك للحج حين أذن إبراهيم به في الناس كما أجبتك أولا حين حاطيت الأرواح ب "الست 
بربكم“ كذا قيل. والأحسن أن معناه امتثالا لك بعد امتثال قي كل ما أمرتي به. "اللهم لبيك" أي يا اله! 
أجبناك فيما دعوتناء وني "التعليق الممجحد" عن القاري: كرره للتأكيد أو أحدهما في الدنيا والآحر قي الأحرى» أو 
كرره باعتبار الحالون المحتلفين من الغين والفقر والتفع والضرر والخير والشرء آو إشارة إلى وقوع أحدهما في عالم 
الأرواح والآحر في عام الأشباح. "لبيك لا شريك لك لبيك" قال القاري: فالتلبية الأول المؤ كدة بالثانية لإثبات 
ارف وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندية والئلية قي الذات والصفات "إن الحمد والنعمة لك" قال الحافظ: 
روي بکسر الهمزة على الاستعناف» وبفتحها على التعليل» والكسر أحود عند الجمهور. 
قال تعلب: لأن من کسر حعل معناه: إن الحمد لك على كل حالء ومن فتح قال: معناه: لبيك هذا السبب. ونقل 
الرخشري: أن الشافعي احتار الفتح» وأن أبا حنيفة احتار الكسرء وقال الطيبي: الفتح رواية العامة وما مشهوران. 
وقال القاري: الكسر هو المختار رواية ودراية. قلت: ورحح النووي وابن دقيق العيد الكسر كما في "الفتح". 
وفي "اهداية": بكسر الألف لا بفتحها؛ ليكون ابتداء لا بناء. قال ابن الهمام: يعن في الوجه الأوحه» وأما في 
الجواز فيجوز» والكسر على استعناف الثناءء وتكون التلبية للذات» والفتح على أنه تعليل للتلبيةء أي لبيك لأن 
الحمد والنعمة لك. ومال الباجي إلى أن لا مزية لأحد اللفظين على الآحر. والنعمة بكسر النون: الإحسان والنة 
مطنقاء وبالفتح التنعيم قال تعالى: «إوذرني والْمُكديين أو ولي المع (الزمل:١٠)‏ وهي بالنصب على المشهور. 
وقال عياض: جوز الرفع على الابتداء والخبر محذوف أي مستقرة لك وجوز ابن الأنباري أن الموجود حبر المبتدأ 
وخبر "إن" هو امحذوف. قلت: وعلى هذا لا يرد ما أورد القاري على الرفع: أنه لا تجوز العطف على محل اسم 
إن" إلا بعد مضي الخر. 'والملك" بالنصب أيضا على المشهور» ويجوز الرفع وتقديره: املك كذلك. قاله 
الحافظ. وقال القاري: بالنصب عطف على "الحمد" ولذا يستحب الوقف عند قوله: والملك. قال ابن النير: 
قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك؛ لأن الحمد متعلق بالنعمة» ولذا يقال: الحمد لله على نعمه» فجمع بينهماء - 


کتاب الحج ۸1 التلبية والغمّل في الإهلال 
قال: وكان عبد الله بن عُمَرَ يزيد فيها لبك ليك ليك وسَعْديك والعير هيك 
يك والرغباء يك والعَمَل. 

لك سبحانك 
= وأما املك فهو معى مستقل بنفسه. قال القاري: وقي تقلع الحمد على النعمة إعاء إلى عموم معن الحمده 
وإشارة إلى أنه بذاته يستحق الحمد سواء أنعم أو لم ينعم» ولا مانع من أن يكون "املك" مرفوعا وخبره قوله: 
"لا شريك لك" وعلل ابن حجر الوقفة اللطيفة بعد "املك" بأن إيصاها ب'لا" الي بعدها رعا يتوهم أا 
نفي هما قبلهاء وذللك كفر. وتعقبه القاري بأنه ذهول عما قبلها وما بعدها. 
قال: نافع "و كان عبد الله بن عمر هه" هذا نص على أن الزيادة من ابن عمر» وهكذا في رواية جى التيمي عند 
مسلم» وأوضح منه ما في اللباس من البخاري بعد ما ذكر تلبية رسول الله ب المذكورة من زيادة قوله: "ولا 
يزيد على هذه الكلمات" وما يوهم رواية الفصل الثاني - من باب التلبية للمشكاة عن التفق عليهء واللفظ 
لمسلم» أن هذه الزيادة أيضا مرفوعة - وهم أو سهو من الناسخ. "يريد فيها" فيقول: "لبيك لبيك لبيك" ثلاث 
مرات» وهكذا رواية محمد وفيه إشارة إلى أن التأكيد اللفظي لا يراد فيه على ثلاث مرات واتفق عليه البلغاي 
وأما تکریر باي آل کا بُكذبَانٍ رالرحمن:۳٠)»‏ فليس من التأكيد قاله الزرقان. "وسعديك" قال عياض: 
إفرادها وتغنيتها ك "لبيك" ومعناه: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعادء ولذا أثي. وهو 
من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. قال القاري: وي "النهاية": لم يسمع "سعديك" مفردا عن 
لبيك. "والخير بيديك" هكذا لفظ مسلم. وني المشكاة برواية مسلم: "والخير في يديك". وورد: والشر ليس إليك 
أي لا ينسب إليك أدبا. "لبيك والرغباء إليك" هكذا في جميع النسخ اهندية والمصرية إلا نسخة الزرقان» ففيها 
الرغبى بالقصر. قال المازري: يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصر. وقال القاري: يروى بفتح الراء والمدى 
وهو المشهورء وبضم الراء مع القصرء ونظيره العلياء والعلى والنعماء والنعمى» وحكى أبو علي فيه الفتح مع 
القصر أيضاء ومعناه الطلب والسألة والرغبة. قال الباجي: كأنه قال: إن المرغوب إليه هو الله تعالى. "والعمل" 
قال الطيبي؛ أي كذلك العمل منته إليه؛ إذ هو المقصود منه. وقال القاري: الأظهر أن التقدير: والعمل لك أي 
لوحهاك ورضاك» أو العمل بك أي بأمرك وتوفيقك أو المعن: أمر العمل راحع إليك قي الرد والقبول. 
فإن قيل: كيف زاد ابن عمر في التلبية ما ليس منها مع أنه كان شديد التحري لاتباعه خي وقد تقدم من رواية مسلم 
عن سام عنه: أن البي ل یزید على هذه الكلمات المذ كورة. ولا حاب الأبي أنه رای أن الريادة على النص 
ليست نسخاء وأن الشيء وحده كذلك هو مع غيره» أو فهم عدم القصر على هذه الكلمات» وأن الثواب يتضاعف 
بكثرة العمل» واقتصار البي ك بيان لأقل ما يكفي. وأجاب الولي العراقي بأنه ليس فيه حاط السنة بغيرهاء بل 
لا أتى ما معه ضم إليه ذكرا آحر» وباب الأذكار لا تحمجير فيه إذا م يؤد إلى تحريف ما قاله البي ل فإن 
الذكر حير موضوع والاستكثار منه حسن. قال العييْ: قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول جذه التلبية المروية - 


کتاب الحج ۸۲ التلبية.والعمل في الإهلال 
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١‏ -- مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول اله ب کان ریصلی في 
مسجد ذي الحليفة ر عن OPN‏ 


= عن رسول الله ك واحتلفوا في الزيادة» فقال مالك: أكره الزيادة فيها على تلبية رسول الله ك وروي عنه 
آنه لا باس أن یزاد فیها ما کان ابن عمر ف يزيده. وقال الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن: له أن يزيد فيها 
ما شاء وأحب. وقال أبو حئيفة وأحمد وأبو ثور: لا بأس بالزيادة. وقال الترمذي: قال الشافعي: إن زاد شينا في 
التلبية من تعظيم الله تعالى فلا بأس إنشاء الله وأحب إلي أن يقتصر. وقال أبو يوسف والشافعي ي قول: لا 
ينبغي أن يزاد فيها على تلبية البي ك المذكورةء وإليه ذهب الطحاوي واختاره. 

كان يصلي !خ: قال الباحي: هذا اللفظ إذا أطلق تي الشرع اقتضى ظاهره قي عرف الاستعمال النافلة» وهو 
الفهوم من قومم: صلى فلان ركعتين» وإن كان روي أن صلاة البي 4 بذي الحليفة كانت صلاة الفحر» وقد 
احتار مالك أن يكون إحرامه بأثر نافلة؛ لأنه زيادة حير. قال النووي: قي الحديث استحباب صلاة ال ركعتين عند 
الإحرام» ويصليهما قبل الإحرام ويكونان نافلة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا ما حكاه القاضي وغیره 
عن الحسن البصري: أنه استحب كونما بعد صلاة فرض؛ لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبى 
والصواب ما قاله الجحمهورء» وهو ظاهر الحديث. وفي "الحلى": قلت: فيه ندب كون الإحرام بعد الصلاةء ويكون 
نافلة عند أبي حنيفة والشافعي والجمهور» ولو صلى المكتوبة أجزأته كما تجزئه عن تحية المسجدء كذا ذكره 
فقهاء الفريقين. وعند مالك يحرم الحاج والمعتمر بأثر فريضة أو نافلة كما في "الرسالة"» وبه قال أحمدء غير أن 
ظاهر مذهبه كونه بعد الفرض أولى للاتباع. وقال الوفق: المستحب أن يحرم غقيب الصلاةء فإن حضرت 
مكتوبة أحرم عقيبها وإلا صلى ركعتين تطوعا. وقد روي عن أحمد: أن الإحرام عقيب الصلاة وإذا استوت به 
راحاته وإذا بدأ بالسير سواء؛ لأن الحميع قد روي عنه 4 بطرق صحيحة» فوسع في ذلك کله وهذا کله على 
الاستحباب» وكيف ما أحرم حازء لا نعلم أحدا حالف قي ذلك. وقال الدردير: ثم رابع السنن ركعتانء 
والفرض جزئ عنهماء وفاته الأفضل» وقال الدسوقي: .الفرض جحزئ أي في أصل السنة» والحاصل أن السنة 
تحصل بإيقاع الإحرام عقب صلاة ولو فرضاء لكن إن كانت نفلا أتى بسنة ومندوب» وإن أتى بعد فرض أتى 
بسئة فقط. قلت: وقي فروع اطنفية ندب الركعتين نفلاء وتجزئ المكتوبة. وفي "الروض المربع" وسن إحرام 
عقب الر كتين نفلاء أو عقب فريضة. ومال ابن القيم قي "هدي" إلى أنه 4 أحرم في مصلاه بعد ما صلى 
الظهر ركعتين» قال: ولم ينقل عنه أنه صلى لللإحرام ر كعتين غير فرض الظهر. قلت: وظاهر النصوص أن هاتين 
الر كعتين كانتا نحية الإحرام لا للظهر ولا للفحر» كما قال به الحسن البصري» وقد تقدم في كلام الباحي 
والنووي» ويؤيده ما في "شرح الإحياء" برواية أحمد وأبي داود والحاكم من حديث ابن عباس: أن رسول الله ك 
حرج حاجاء فلما صلى ي مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوحب إخ. 


کتاب الحج ۲۸۴۳ التلبية والمل في الإهلال 
اذا سوت به راجله اَهَل 

YY‏ - مالك عن موم بن عَقبة عن سَالم بن عَبْدِ الله: أله سَمعَ باه ول 
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فإذا استوت به إخ: ولمسلم في حديث ابن عمر: استوت به الناقة قائمة» "أهل" أي رفع صوته بالتلبية اخحتلفت 
الروايات في موضع إحرامه كي فروي أنه أحرم قي مصلاه بعد الصلاة وروي: حين استوت به الراحلة كما في 
حديث الباب» وروي: أنه أحرم لا علا شرف البيداءء وجمع بين هذا الاحتلاف اين عباس» قال الحافظ: وقد 
أزال اللإشکال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس: عجبت لاحتلاف أصحاب 
رسول الله ب في إحرامه. فذكر الحديث» وأحرجه الحاكم من وجه آحر من طريق عطاء عن ابن عباس. وقد 
اتفق فقهاء الأمصار على جيع ذلك وإغا الخلاف في الأفضل. وقال الزرقاني: في حديث الباب حجة للشافعي 
ومالك أن الأفضلل أن يهل إذا انبعثت به راحلته وتوجه لطريقه ماشيا. وكذا جمع بين مذهبهما غيره» وفرق 
الباحي بينهماء فقال: ذهب مالك وأكثر الفقهاء إلى أن المستحب أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة 
على لفظ الحديث» وقال الشافعي: يهل إذا أحذت ناقته في المشي» وقال أبو حنيفة: بهل عقيب الصلاة. 

بيداؤ كم: قال الزرقاني: بالمدء "هذه" الي فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي. قاله أبو عبيد البكري 
وغيره. وأضافها إليهم لكوفُم كذبوا بسيبها. وقي "الحلى" "ميت البيداء؟ لأنه ليس فيها أثر ولا بناء» وكل مفازة 
يسمى بيداء» قاله النووي. وهي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى مكة. "الي تكذبون على رسول الله ل 
فيها" أي بسببهاء ف"في" للتعليل أي تقولون: إنه 4 أحرم منها. قال الباحي: يعي يعي - والله أعلم - أممم يقولون: 
إن الني کد أحر الحرم واوغلان حى أشرف عليهاء وذلك مروي عن انس (أيضا) قال: صلى البي 5 
بالمدينة - ونحن معه - الظهر أربعاء وصلى بذي الحليفة ركعتين» ثم بات فيها حي أصبح ثم ركب حي استوت 
به ناقته على البيداءء مد الله وسبح وكبر» ثم أهل بحج وعمرة. فأنكر عبد الله بن عمر هذه الرواية» ووصفها 
بالكذب؛ لأن الكذب الإحبار بالشيء على ما ليس به» قصد بذلك المخبر أو لم يقصدء وقي "لمدنية" عن ابن 
نافع: أنكر مالك الإحرام من البيداء. وقال الأيي: ليس من شرط الكذب العمدء فهو محمول على أنه أراد أن ذلك 
وقع منهم سهوا؛ RIDES‏ الكذب الذي لا يحل. "ما أهل رسول الله ل إلا من 
عند اللسجد يعي مسجد ذي الحليفة" قال الباحي: هذا يقتضي أنه أفضل مواضع ذي الحليفة للاقتداء بالتي 5 
والتبرك عوضع إحرامه» ومن أحرم من غير ذلك ا الحليفة أحزأه؛ لأنه لا بعكن كل واحد من التاس 
أن يحرم من ذلك الموضع مع عظم الرفاق وكثرة النشر وتزاحم الناس. 


کتاب احج ۸4 التلبية والعمل في الإهلال 
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٣‏ - مالك عن سيد بن اي سَعيڊ المَبرِي عن عَييّد بن حُرَيج أنه قال لبد اله 
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ابن عَمَرَ: یا ابا عَبَدٍ الرّحُمَن! راك تَصتع أربعًا لم ار أَحَدَا مِنْ 


أبا عبد الرحمن: كنية ابن عمر مب "رأيتك تصنع أربعا" أي من الخصال» وهو مفعول لقوله: "تصلع"» 
والجملة مفعول ثان لقوله: "رأيتك" "م أر أحدا من أصحابك" أي أقرانك وأمثالك ممن صحب البي وني 
بعض نسخ "البخاري": من أصحابنا أي من أصحاب رسول الله بة. قال الباجي: سؤاله عن وجه تعلقه اء وهل 
عنده في ذلك توقيف من الي أو فعله عن رأي واحتهاد؛ لأن ابن عمر كان كثير الحفظ لأفعال اني ف 
شديد الاقتداء به معروفا بذلك مشهورا قي الصحابة والتابعين» فأراد ابن حريج أن يعلم ما حالف فيه أصحابه 
من ذلك. "يصدعها" قال الحافظ: الظاهر من السياق انفراد ابن عمر .ما ذكر دون غيره ممن رأهم عبيد. وقال 
الازري: يحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك بحتمعة وإن كان يصنع بعضها. 

وقي "التعليق الممجد": المراد نفي الرؤية عن الأكثرء وبالغ في ذلك فقال: ما رأيت أحداء أو المراد نفي رؤية أحد 
يفعلها على سبيلل الالتزام» "قال: وما هن" ولفظ البخاري: "ما هي" بضمير الإفراد. "يا ابن جريج؟ قال: رأيتك 
لا تمس من الأركان" الأربعة للبيت إلا الركنين "اليمانيين" بتخفيف الياء؛ لأن الألف بدل من إحدى يائي 
اللسب» وهو الأفصح الذي اخحتاره ثعلب» ولم يذكر ابن فارس غيره كما بسطه العيي» وني لخة قليلة: تشديدها 
على أن الألف زائد. قال الأبي: هو منسوب إلى اليمن» فالقياس أن يقال في النسب إليه: بميء فرزادوا فيه الألف 
عوضا من إحدى يائي اللسب» فلو شدوا جمعوا بين العوض والمعوض منه» وذلك لا ينبغخي» وحکی سیبویه فيه 
التشديد» ووجهه بأن الألف فيه زائدة. وقي "المحلى" الذين شددوها قالوا: قد يراد في النسب كما زادوا الزاي في 
"الرازي' منسوبا إلى الري» والنون في "الصنعاني" منسوبا إلى صنعاء. والمراد جما الر كن اليماني والركن الذي فيه 
الحجر الأسود» ويقال له: ال ركن العراقي؛ لكونه إلى جهة العراق» وإليه أكثر بلاد هند والذي قبله بماني؛ لأنه 

من جهة اليمن» ويقال هما: اليمانيان تغليباء ويقال للر كنين الآحرين: الشاميان فإن قيل: م لا قالوا: الأسودين 
تغليبا؟ أجيب بأنه رعا يشتبه على بعض العوام أن قي كل من هذين الر كين الحجر الأسود فيفهم التثنية ولا يفهم 
التغليب» كذا قال الزرقاني وغيره. وإطلاق ال ركن العراقي على الركن الذي فيه الحجر الأسود غير معروف» 
والمعروف إطلاقه على الر كن الذي بين جدار الباب وحدار الحطيم. 

"ورأيتك تلبس" بفتح أوله وثالثه» فهو من باب "مع ععى اللباس» ومن باب ضرب عن الخلط 'النعال" جمع 
نعل» وهو ما يلبس في الرحل لوقاية القدم عن الوسخ والقذر وغيرهاء "السبتية" بكسر السين الهملة وسكون 
الموحدةء نسبة إلى السبت بالكسر»ء آخحره مثناة فوقية» هي الي لا شعر فيهاء مأخحوذ من السبت معن الحلق. قاله 
الأزهري أو لأنما سبتت بالدباغ أي لانت. وقال أبو عمر والشيباني: كل مدبوغ سبت» وما سيأقي من جحواب 
اين عمر يدل على أن المراد ههنا النعال الي ليس فيها شعر. 


کتاب الحج ۲۸٥‏ التلبية والعال في الإهلال 
قال: وما هَن يا ابن حُرَيج! قال: راك لا مَس من الأرکان إلا ماين ورك 
ا السيتية وراك تصغ بالصقرة وراك إذا کت بم أل الاس إ8 
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رازا لال وم تھ آل ی کان ترم شزو 5 ققال عبد الله بن عَمَرَ: اما الأركان 
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فإئي لم ر رَسول الله 5 يَمَس نها إلا اليمانيشن وما النَعال السَبيّة فاي ريت 
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= ويقيل: منسوب إلى سوق السبت بالفتح» "ورأيتك تصبغ" بضم الموحدة وفتحها لغتان مشهورتان حكاهما 
الحوهري» وحكي الكسر أيضا من ضرب يضرب» كذا في "امحلى"ء "بالصفرة" بالضم أي اللون الأصفر بالزعفران 
أو غيره» وقيل: الصفرة نبت يصبغ به أصفر أي تصبع ثوبك أو شعرك» كما سيأت. قال الباجحي: تمل أن يريد 
الخضاب ويحتمل الثياب» وقال يى بن عمر: یرید أنه کان یصبغ ها ٹیابه لا حیته قال: وهذا معناه عند أصحاب 
مالك قال أحمد بن خحالد: ولا يشبت أن التي ك صبغ يته بصفرة ولا غيرهاء ولا أدرك ذلك توفي رسول الله 4ل 
وليس في ليته ورأسه عشرون شعرة بيضاء "ورأيتك إذا كنت" نازلا "مكة أهل الناس" أي أحرموا "إذا رأوا 
املال" أي هلال ذي الحجة "و لم مل" هكذا في النسخ الندية بالإدغام» و كذا في رواية البحاري» وقي النسخ المصرية 
بفك الإدغام "انت حي کان" هكذا في النسخ اهنديةء وكذا لفظ البخاري» وف المصرية و"مسلم" بالمضارع» ثم 
يشكل على هذا الحديث ما يأتي في باب إهلال آهل مكة: أن ابن عمر أيضا يهل لملال ذي الحجةء ويأني الحمع 
هناك. "يوم" بالرفع فاعل "يكون" التامة والنصب حبر على أا ناقصة» قاله الررقاني "التروية" امن ذي الحجة. 

فقال عبد الله إخ: قي جواب أساته وبيان متمسكه في هذه الأمور الأريعة: "أما الأ ركان فإني م أر رسول الله لل 
بحس منها إلا" الركنين 'اليمانيين" لأمما على قواعد إبراهيم» كما سيأنِ بياها في بناء الكعبة» واستلامهما مختلف» 
فر كن الأسود استلامه التقبيل إن قدرء واليماني مسه بلا تقبيل» كما سيأني مفصلا في باب تقبيل ال ركن الأسود في 
الاستلام» بخلاف الشاميين فليسا على قواعد إبراهيم. قال القابسي: لو أدحل الحجر قي البيت حن عاد الشاميان 
على قواعد ارام استلما. قال ابن القصار: ولذا لما بى ابن الزبير الكعبة على قواعده استلم الأ ركان كلها. قال 
القاضي عياض : اتفق العلماء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمانء وإنغا كان الخلاف فيه قي العصر الأول بين 
بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم ذهب الخلاف. وتخصيص اليمانيين؛ لاما كانا على قواعد إبراهيم بحلاف 
الآحرين» ولا ردها ابن الزبير على قواعده استلمهما أيضأء ولو بي الآن كذلك استلمت كلها اقتداء به» صرح به 
القاضي عياض قاله العيي. "وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله #4 يلبس النعال الي ليس فيها شعر" وهذا 
يعين المراد من النعال السبتيةء "ويتوضاأً فيها" أي يغسل الأرجل حال كوا فيهاء وهذا هو الظاهر في معن الحديث. 


کتاب الحج ۲۸٦‏ العلبية دل ا 
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ليَسَهاء وما الصفرة فإئي رايت رسول الله ا يصبغ مأا 
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۴٤‏ - مالك عن نافع: أن علد الله بن عُمَرّ كان يُصَلي في مسجد ذِي الحليفةف ته 
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ألبسها: كذا في النسخ اممندية بضمير الإفراد الراحع إلى النعال» ولي المصرية بضمير التثنية بتأويل النعلينء 
والمعئ: ألبسها اقتداء به كلك وأما حكم العال السبتية فقد قال أبو عمر: لا أعلم حلافا في جواز لبسها في غير 
القابى وإنما كره قوم لبسها في القابر؛ لقوله #5 للماشي بين المقابر: ألق سبتيتك وقال قوم: يجوز ذلك ولو كان 
في المقابر؛ لقوله : إذا وقع الميت لي قبره أنه يسمع قر خ نعالهم» وقال حكيم الترمذي في "نوادر الأصول": إن 
البي ك إغا قال لذلك الرحل ألق سبتيتك؛ لأن ايت كان يسأل» فلما صر نعل ذلك الرحل شغله عن جواب 
اللكين» فكاد يهلك لولا أن ثبته الله تعالى» كذا في العييْ» وقال أيضا: ذهب آهل الظاهر إلى كراهة ذلك» وبه 
قال أحمد بن حنيل» وقال ابن حزم في "الحلى": لا بحل لأحد أن بمشي بين القبور بنعلين سبتيتونء وها اللذان أن 
لا شعر عليهماء فإن كان فيهما شعر جاز ذلك وقال الحمهور من العلماء بجواز ذلك وهو قول الحسن 
والثوري وبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم. 

أصبغ ها: فال المازري: قيل: المراد صبغ الشعرء وقيل: صبغ الثوب. قال القاضي عياض: وهذا أظهر الوحهين» 
لکن قد جاءت آثار عن این عمر بین فیها تصفیر ابن عمر يته واحتج بانه 55 کان يصفر يته بالورس 
والزعفران» رواه أبو داود. وأجحیب باحتمال: أنه کان مما یتطیب به لا أنه کان صبغ ما شعره» وقال ابن عبد 
البر: م يكن 4 يصبغ بالصفرة إلا ثيابه» وأما الخضاب فلم يكن يخضب. 

ينبعٿث إڂ: بصيغة التذ كير في الدسخ افمندية» والتأنيث في النسخ المضرية» "به راحلته" أي تستوي به قائمة إلى 
طريقه. قال المازري: ما تقدم من جواباته نص في عين ما سمل عنه» ولا نم يكن عنده نص في الرابع أجاب 
بضرب من القياس» ووجهه: أنه لما رآه 5 في حجه من غير مكة إنغا يهل عند الشروع في الفعل أخر هو إلى 
يوم التروية؛ لأنه الذي يبتداً فيه بأعمال الحج من الخرو ج إلى من وغيره. 

كان يصلي: ركعتين سنة الإحرام أو صلاة الظهر؛ اتباعا ا رآه من فعله ك "ثم يخرج" من المسجد "في ركب" 
على دابته "فإذا استوت به راحلته أحرم" اتباعا لا مع من البي ۳# يهل حین استوت به راحلته. 


کتاب الحج A۷‏ رفع الوت بالإهلال 
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من مسجد ذي الْحليفة حينَ اموت به راجله وان ايان ب عَنْمَان امار عليه بدللف. 
0 سن 
رفع الصوتِ بالإهلال 
٣‏ - مالك عڻ عبد اله بن ي کر ن محمد بن عرو بن حزې عَنْ عبد 
ملك ٿن اي کر بن الْحَارِثِ بن شا عن علا بن اشاڀ الأنصَاريّ» عَنْ 
آبيه: أن رَسُول الله 4ل N O‏ 


من مسجد ذي اخليفة: ليس قي أكثر النسخ اهندية لفظ عند "مسجد ذي الحليفة"» وقي بعض النسخ المندية:' 
من عند باب مسجد ذي الحليفة» "حين استوت به راحلته» وأن أبان" بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة فألف ونون» 
ابن عثمان بن عفان التابعي» "أشار عليه" بضمير الإفراد قي الدسخ الموجحودة عندنا من المندية والمصرية» وحكى 
الزرقاني عن بعضها باحمع» أي على عبد الملك ومن معه. "بذلك" أي بالإحرام بعد ما استوى» والقصد بذلك 
تائيد لما احتاره من الإحرام إذ ذاك» والروايات في ذلك محتلفة كما عرفت» وكذلك عمل الصحابة ومن بعدهم. 
وقال سعید بن جبیر في آخحر ما تقدم من حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره قي الحمع بين ختلف ما روي في 
محل إحرامه ی قال سعيد: فمن أحذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. 

بالإهلال: آي بالتلبية» وقول عياض: "إنه رفع الصوت بالتلبية" تعقب بأنه لا يلتم حينئذ قوله مع قوله: رفع الصوت» 
قاله الزرقاي» لكن سيأت قي الحديث لفظ الإهلال مع رفع الصوت» وفسره الزرقاني برفع الصوت» قال العيي: 
قال ابن بطال: رفع الصوت بالتلبية مستحبب» وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي» واحتلفت الرواية عن 
مالك ففي رواية ابن القاسم: لا يرفع الصوت إلا في المسجد الحرام ومسجد مئ» وقال الشافعي قي القلم: لا 
يرفع في مسجد الحماعات إلا المسجد الحرام ومسجد مي ومسجد عرفةء وقوله الحديد: استحبابه مطلقاء وفي 
"التوضيح" وعندنا أن التلبية المقترنة بالإحرام لا يجهر جاء وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صومًا بالتلبية» وإنغا عليها أن 
تسمع نفسها. وقال ابن رشد: أوحب آهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» وهو مستحب عند الجمهور» وأحمع 
أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول. وكذا حكى الإججاب عن أهل 
لطا اوور غ و ادن را ج د و الح ن اا وال "الشرح" 

أن رسول الله ك: قال ابن عبد البر: هذا حديث احتلف في إسناده احتلافا كثيرا» وأرحو e‏ و 
مالك فيه أصح فروى هكذاء وروي عن خلاد عن زيد بن خالد الجهيْ» وروي عن خلاد عن أبيه عن زيد 
هكذا يي "التنوير" ثم حكى عن المزي تفصيل الاختلاف. 


کتاب احج A^A؟‏ افع الصوت بالإهلال 
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قال: اتا جبريل فامرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية 
z‏ 6 َ وعليه أهال العلم 
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أتاٰ جبريل: إخبار منه 5# أن هذا الأمر ما أتاه به حبريل» وأنه لم يقتصر فيه على ما أداه إليه اجتهاده "فأمرن" 
عن الله تعالى أمر ندب عند الجمهور» ووجحوب عند الظاهريةء قاله الزرقان. وليس بوجيه؛ فإن هذا الاحتلاف ي 
الأمر الثاني لا هذا الأمر. "أن آمر أصحابي" هذا هو الأمر المختلف فيه للندب عند الجمهور» وللوجحوب عند 
الظاهرية على ما هو المشهورء والأوحه عندي أن هذا الأمر أيضاً للوحوب عند الحنفية كما سيأتي تقريره» "أو 
من معي" بالشك من الراوي في رواية يى والشافعي ومحمد وغيرهم؛ إشارة إلى أن اللصطفى قال أحد اللفظين 
وكل منهما يسد مسد الآحرء قاله الزرقان. وقال الباجي: الشك من الراوي» ومن معه هم أصحابه لا سيما على 
ما ذهب إليه الجمهور من أصحاب الحديث؛ فإحم يقولون: فلان له صحبة» وإن لم يكن رأى البي 2 إلا مرة 
واحدة» "أن يرفعوا أصواتمم بالتلبية"؛ إظهارا لشعار الإحرام وتعليما للجاهل ما يستحب في ذلك للمقام "أو 
بالإهلال" قال الزرقاني: هو رفع الصوت بالتلبيةء فالتصريح بالرفع معه زيادة بيانء "يريد أحدهما" يعي أنه ب 
إنغا قال أحد هذين اللفظين لكن الراوي شك فيما قالهء فأتى ب" أو" ثم نبه على الشاك بقوله: يريد أحدها. وقي 
النسائي عن ابن عيينة بلفظ التلبية» ولي ابن ماجه بلفظ الإهلال» وقد روي رفع الصوت بالتلبية عن جماعة من 
الصحابة منهم: حلاد ين السائب» ومنهم: زید بن خالد عند این ماجه» وآبو هريرة عند أحمد» وابن عباس عند 
أحمد أيضاًء وجابر عند سعيد بن منصور في "سننه" من رواية أي الزبير عنه» وعائشة عند البيهقيء وأبو بكر عند 
الترمذي» وسهل بن سعد عند الحاكم» ذكر العيي في "شرح البخحاري" ألفاظ هذه الروايات» وهي حجة للجمهور 
في أن رفع الصوت بالتلبية مندوب على ما هو المشهورء وهذا إذا أريد برفع الصوت الجهرء وأما إذا أريد به برد 
التكلم بالثلبية» فهي حجة للحنفية وغيرهم في إججاب التلبية كما تقدم من كلام ابن قدامة في مبدأً باب التلبية» 
وإليه مال الباجي؛ إذ قال: إن التلبية من شعائر الحج وما لا يجوز للحاج تعمد تر كها في جميع نسكه» ومى ت ركه 
في جميعه عامدا أو غير عامد فعليه دم» وقال الشاقعي: لا دم عليه والدليل على ذلك: أنه ترك واجبا قي الحج 
فلم يسقط وجوبه عته إلى غير بدل» فإن سلموا وجحوب التلبيةء وإلا فالحديث حجة عليهم؛ لأن ظاهر الأمر 
الوحوب» وأما رفع الصوت بالتلبية» لا كانت التلبية من شعائر الحج كان من سنتها الإعلان به؛ ليحصل المقصود 
منها کالاذان» ولیس له أن یرفع صوته حی یشق علی تفسه» ولکن على قدر طاقته وبیحسب ما لا یتأدی إلا به. 
ليس على النساء !خ: قال الباجي: لأن النساء ليس شأغن الحهر؛ لأن صوت للمرأة عورة فليس عليها من الجهر 
إلا بقدر ما تسمع نفسهاء وما زاد على ذلك من إسماع غررها فليس من حكمها. قلت: كون صوها عورة ختلفى = 


کتاب الحج ۸۹ رفغالصوت بالإهلال 


لمع المرأة ك تفسَهًا. قال بمى: قال مّالك: لا يرفع المحرم م صوةُ بالإ لال قي 
وغليه العلماء 
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مسجد الْجمَاعات» ْسْمع نَفَسَهُ ومن ليه ليه إلا ف مسجد مى والمَشجد لحرا 
فل رفع صوكةُ فيهمًا. قال اة سَمعّت بَعْض اهل العم يَسْعَجب التلبية دير كل 
صَلاةء على كل شرف من الأرْض. 


ا ك ا 

= عند الأئمة حي عند الحنفية أيضاًء لكن لا حلاف في أن صونما فتنةء وقد تقدم ني أول الباب الإجماع على نما 
لا ترفع صوقاء وي "الدر المختار": ولا تي حهرا بل تسمع نقسها دفعا للفتنة» وما قيل: إن صوما عورة ضعيف. 
"لتسمع المرأة تفسها" فيستثى ذلك من قوله: "ومن معي" فليس هن ذلك قاله الزرقاني. قلت: ولا يحتاج إلى 
الاستشناء إذا أريد ي الحديث برفع الصوت التكلم به. 

لا يرفع الحرم إخ: للا يشوش عليهم» "ليسمع" من الإسماع "نفسه ومن يليه إلا في مسجد مين ومسجد 
الحرام" كذا قي النسخ المصرية» وني الندية: "مسجد الحرام" بالتنكير» "فإنه يرفع صوته فيهما" قال الباجي: الحرم 
لا يرفع صوته بالإهلال في غير مسجد مى والمسجد الحرام من مساحد الجحماعات» e‏ 
وروى القاضي أبو الحسن عن ابن نافع عن مالك أنه قال: يرفع صوته قي المساجحد الى بين مكة والمدينة. قال أبو 
الحسن: هذا وفاقا للشافعي في أحد قولیه» وله قول ئان: أنه يستحب رفع الصوت بالتلبية قي سائر المساجحد 
ووجه قول مالك المشهور: أن المساجد مبنية للصلاة وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن» فلا يصح رفع الصوت فيها 
عا لیس من مقصودها؛ لأنه لا تعلق لشيء منها بالحج» وأما المسجد الحرام ومسجد الخيف فللحج اخحتصاص 
بمما من الطواف والصلاة أيام ميي» ولسبب الحج بنيا. 

صلاة إخ: مفروضة كانت أو نافلة "وعلى كل شرف" أي مكان مرتفع من الأرض» قال ف "الواضحة": وقي 
بطن كل واد» وعند ما لقي الناس» وعند انضمام الرفاق» وعند الانتباه من النوم» وإنا يريد بذلك أن هذه هي 
الأحوال الي تقصد بالتلبية؛ لأن التلبية شعار الحج» فشرع الإتيان ها عند التنقل من حال إلى حال» قاله الباجي. 
وفي "الحاشية" عن "الحلى": روى ابن أبي شيبة عن حهيم: كانو! يستحبون التليية عند ست: دبر الصلاق وإذا 
استقلت بالرجل راحلته» وإذا صعد شرفا أو هبط وادياء وإذا لقي بعضهم بعضاء وبالأسحار. وقي "المسوى" عن 
'المنهاح": يستحب إكثار التلبية ورفع صوته في دوام إحرامه حاصة عند تغير الأحوال» كركوب ونزول وصعود 
وهبوط واحتلاط رفقة. وقي 'المندية" مثل ذلك وق "المغي" يستحب استدامة التلبية والإكثار منها على كل حال 
وهي أشد استحبابا إذا علا نشزا أو هبط واديا وإذا التقت الرفاق وإذا غطى رأسه ناسيا وقي دبر الصلاة 
المكتوبة. وي "شرح اللباب" للقاري: يستحب إكارها عند تغير الأحوال والأزمان و كلما علا شرفا أو هبط وادياء - 


کتاب الحج 4۰ إفراد احج 


إفراد الْحَح 


E A a مالك عَنَ اي الأَسْودِ مُحَمَدِ بن عَبْدِ الرَحْمَن بن نوفل‎ - YTY 


= وبعد الصلوات فرضا أداءٌ وقضاءٌ وكذا الوترء ونفلا أي ما ليس بفرض» فيشمل السنة والتطو ع» وهذا الإطلاق 
هو الصحيح المعتمد المطابق لظاهر الروايةء وأما ما حصه الطحاوي بالمكتوبات دون النوافل والفوائت» فهو 
رواية شاذة» كما قاله الإسبيجابيء اللهم إلا أن يقال؛ أراد زيادة الاستحباب بعد الفرائض الوقتية. 

إفراد الحج: قال الحافظ: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره عند الحميع» وفي غير أشهره أيضاً عند من يزه 
ولا ينافيه الاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج في هذه السنةء أو قبل دخحول أشهره. قلت: ومعى قوله: عند من 
جيزه: أن الإحرام بالحج قبل أشهره مختلف فيه» قال ابن قدامة: الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه فإن أحرم به 
صح» وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جحاز» نص عليه أحهد» وهو قول مالك والئوري واي حنيفة 
وإسحاق» وقال عطاء وطاوس ر يجعله عمرة؛ لقوله تعالی : الج أشَهْرّ مَعْلومَات ب رابقرة:۹۷٠)‏ ولنا 
قوله تعالی: يالوك عن الأَهِلة قل هي مواقي لتاس والح (البقرة فدل على أن جميع الأشهر ميقات. 
وسياتي بیان أشهر الحج في باب التمتع. قال اين قدامة: الإحرام يقع بالنسك من وجوه لائة: مع وإفراد وقران» 
وأجمع أهل العلم على حواز الإحرام بأي الأنساك الثلائة شاء واحتلفوا في أفضلهاء فاحتار إمامنا التمتع ثم 
الإفراد ثم القران» وروى المروزي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضلء وإن لم يسق فالتمتع أفضل. ومختار 
الحنفية أفضلية القران ثم التمتع ثم الإفرادء هكذا في "هامش الك وكب الدري" ومن قال بأفضلية القران شهب 
من المالكية كما حزم به الدسوقيء ثم المشهور على ألسنة المشايخ بل في تصانيف كثيرة من محققي الفقهاء 
وشراح الحديث» أن هذا الاحتلاف مبي على احتلافهم فی إحرامه ڪش وقيل بعكس ذلك بان ترجيحهم في 
إحرامه 5# مبني على ما تحقق عندهم من أفضليته» لكن الصواب أنه ليس بمطرد عند الكل. قال النووي: أما 
حجة الي 5 فاحتلفوا فيها هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهيهم 
السابقة» وكل رجحت نوعا وادعت أن حجة الني 4 كانت كذلك والصحيح أنه 34 كان أولا مفردد غم 
أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخحلها على الحج فصار قارنا. فهذا النووي صحح قي بيان المذاهب أفضلية الإفرادء 
وصحح ههنا كونه 5 قارنا انتهاء. وقال القسطلاني في "المواهب": قد اختلفت روايات الصحابة في حجه 4لا 
حجة الوداع هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ وروي كل منها في "البخاري" و"مسلم" وغيرهماء واحتلف 
الناس في ذلك على ستة أقوال: أحدها: أنه حج مفردا لم يعتمر معه وحكي هذا عن الإمام الشافعي وغيره. 
قال القسطلان في "المواهب": والذي ذهب إليه الشافعي في جماعة أنه 4 حج حجا مفردا لم يعتمر معه ~ 


کتاب الحج ۲۹۱ إفراد الحج 

۶ و س r‏ ۳ 
- وکان يتيماً في حجر عروة بن الزبير - عن عَروة بن الزيير» عن عائشة روج التي ا 
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= وحكاه الزرقاني في "شرح المواهب" عن الإمام مالك ورححه هو بنفسه» وحكي عن الشافعي وغيره أن نسبة 
القران والتمتع إليه 5 على سبيل الاتساع؛ لكونه أمر يمما. وبه حزم الخطابي. قال الحافظ قي "الفتح": هذا هو 
المشهور عند الشافعية والمالكية. والثاني: حج متمتعا حل من إحرام العمرة ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله 
القاضي أبو يعلى وغيره. الثالث: أنه حج متمتعا لم بحل فيه لأحل سوق الهدي» ولم يكن قارناء حكاه ابن القيم عن 
أي محمد صاحب "المغيي" وغيره. الرايع: أنه حج قارنا وطاف له طوافين وسعى سعيين. قال ابن الهمام: هذا 
مذهب علمائنا. الخامس: أنه حج مفردا واعتمر بعده من التنعيم» وزعم ابن تيمية: هذا غلط لم يقله أحد من 
الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من أهل الحديث» كذا في "المواهب". وقال ابن القيم: الذين قالوا 
ذلك لا يعلم هم عذر إلا مم “معوا أنه أفرد الحج» وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل 
كذلك. السادس: أنه حج قارنا وطاف هما طوافا واحدا وسعيا واحداء وبه جزم الإمام أحمد كما تقدم النص عنه 
أنه قال: لا أشاك فيه» وبسط ابن القيم في "اهدي" قي إثبات هذا القول أكثر البسط وأحاب عمن خالفه. 

خرجنا: واحتلف في عددهم فقيل: في تسعين ألفاء ويقال: مائة ألف وأربعة عشر ألفاء ويقال: أكثر من ذلك 
حكاه البيهقي. قال الزرقان: هذا في عدة الذين حرحوا معه» وأما الذين حجوا معه فأكثر المقيمين بعكة» والذين 
أتوا من اليمن مع علي «ه وأبي موسى «#م. وقال القاري: بلغ جملة من معه ل تسعين ألفاء وقيل: مائة 
وثلائين ألفا. وقي "هامش أبي داود" عن "اللمعات": ورد في بعض الروايات أَمُم نم يعينوا عددهم» وقد بلغوا في 
غزوة تبوك الي هي آخحر غزواته کل مائة ألف» وحجة الوداع کانت بعد ذلك ولا بد أن یزدادوا فیهاء ویروی: 
مائة وأربعة عشر ألفاء وقي رواية: مائة وأربعة وعشرون ألفا. "مع رسول الله کا" زادت عمرة: لخمس بقین من 
ذي القعدة» كما يأي في ما جاء قي النحر في الحج» "عام حجة الوداع' أ سنة عشر من الهجرة» ولم ججج 5 بعد 
المحرة غيرهاء مميت بذلك؛ لأنه 3 ودع الناس فيهاء وقال ل_"علي": لا أحج بعد عامي هذا فلم يح وفيه 
دليل على أنه لا بأس بالتسمية بذلك حلافا لمن كرهه» كما سيأتي في باب السير في الدفعة» "فمنا من أهل 
بعمرة" فقط فقد كان البي 4 أذن بذي الحليفة: من شاء أن يهل بج فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل» 
"ومنا من أهل بجحجة وعمرة" أي جحمع بينهماء فكان قارنا "ومنا من أهل بالحج" زاد قي الدسخ المصرية: وحده. 
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ا أل رَسُول الله 5 باجح فما من اَهَل بعَمْرَةٍ فحل» وما من اهَل بحأو حَمَعَ 
TT‏ التحر. 
۸ - مالك عن عبد الرَحْمَن بن القاس عن أبيهء عَنْ عَائشة ا 


رَسول الله 5 ارد الْحَج. 


بالحج: أي وحده كما يدل عليه التقسيي وهذا من مستدلات عامة الشافعية والمالكية في أنه و كان مفرداء 
وحهله حققوهم كالنووي والحافظ والقاضي عياض وغيرهم ممن تقدم ذكرهم في القول الثالث من الاحتلاف في 
إحرامه 4 على أنه بيان ابتداء الحال» ثم صار قارناء وحمله الحنفية والحنابلة القائلون بالقران ايتداء على أا 
“معت تلبيته بالحج فقط وللقارن أن يلي بأيهما شاءء جمعا بين ذاك وبين ما ورد من الروايات الصرجحة 
الصحيحة في قرانه ب كما يأ بياها؟ "فأما من أهل بعمرة فحل" نا وصل مكة وأتى بأعماهاء وهي الطواف 
والسعي والحلق أو التقصير» وهذا بحمع عليه في حق من لم يسق معه هدياء وأما من أحرم بعمرة وساق اهدي 
معه فقال مالك والشافعي: هو كذلك. قال النووي في "مناسكه" المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده 
ويفر غ منهاء ثم ينشئ الحج من مكة» سمي متمتعا لاستمتاعه ححطورات الإحرام بين الحج والعمرة» فإنه يحل له 
يع الحظورات إذا فر غ من العمرة سواء كان ساق هديا أو نم يسق. وكذا قال الأبي في "الإكمال": إن المعتمر إذا 
فرغ من عمرته حل» ثم يتشئ الحج من عامه» وإن كان معه الهدي فكذلك عند مالك والشافعي قياسا على من 
ليس معه هدي. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل من عمرته حن ينحر هديه يوم النحر كما سيأتي في آخر القراني 
'وأما من أهل بالحج" مفردا وأهدى "أو جمع الحج والعمرة" وصار قارنا "فلم يحلوا" بفتح الياء وضمها وكسر 
الحاء» يقال: حل الحرم وأحل ععين واحد» "حي كان يوم النحر" فحلواء وهذا محمول على أن من أهل بالحج 
وأهدى» وإلا فمن كان أهل بالحج ولم يهد أمره رسول الله 5 بفسخه إلى العمرة» كذا في "البذل". قلت: وهو 
نص رواية الأسود عن عائشة عند البخاري» ولفظها: حرجنا مع البي ك ولا نرى إلا أنه الحج إخ. 

أفرد الحج: وهذا كالنص قي مستدل من قال بأفضلية الإفراد حلافا لمن حمله على الابتداء أو على التلبيةء كما 
تقدم من المسالك الثلاثة في الحديث السابق وقال ابن القيم: لا ريب أن قول عائشة وابن عمر: أفرد الحج محتمل 
لثلاث معان أحدها: الإهلال به مفردا. الثاني: إفراد أعماله. الثالث: أنه حج حجة واحدة لم يجج معها غيرهاء 
بخلاف العمرة؛ فا كانت أربع مرات. قلت: والمعى الثاني جخالفهم ويوافق مسلك الحنفية» وهو أنه أفرد عمال 
احج و لم يجمعها مع أفعال العمرة» فهو من موؤيدات أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيينء ويفرد أعمال الحج. 


ا 


۹ - مالك عن اي الأَسْوَدِ مُحَمَدِ بن عبد الرَحْمَن بن نوفل» عن عرق ن 
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أفرد الحج: أي واستمر عليه إلى أن تحلل منه مئ وم يعتمر تلك السنة» وهو مقتضى تار الإمام مالك وقد 
عرفت مسالك الفقهاءء وأعاد الإمام مالك هذا الحديث حتصرا؛ لأنه “معه من أي الأسود بالو حهين. وألحرجه 
النسائي عن قتيبة» وابن ماحه عن أي مصعب عن مالك به مختصرا. وغرض الإمام مالك بإيراد هذه الروايات 
تائيك لا احتاره من ترحيح الإفرادء وقد أحاد ابن الهمام قي إجمال مستدلات الأئمة في هذا الباب» فقال: وجه 
الأول أي الإفراد ما في "الصحيحين" من حديث عائشة: بعمرة ومنا من أهل بحج" الحديث المتقدم» 
ولمسلم عنها: ك وللبحاري عن ابن عمر: أنه 5 هل بالحج وحده وف سنن ابن ماجه 
عن حابر فه: أنه #5 أفرد الحج» وللبخاري عن عروة بن الزبير: قال: حج رسول الله 54 فأخبرتي عائشة أنه 
أول شيء بدا به الطواف بالبيت» ثم م تكن عمرةء فهذه كلها تدل على أنه ب أفرد. قال الزرقان تبعا للنووي: 
ورجح الإفراد بأنه صح عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة» وهؤلاء هم مزية لي حجة الوداع على غيرهم» 
فأما حابر فهو أحسن الصحابة سياقا لحديث حجة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين حرو ج البي ب من المدينة إلى 
آحرهاء» فهو أضبط ها من غيره» وأما ابن عمر فصح عنه: أنه كان آحذا بخطام ناقة البي کک في حجة الوداع» 
وأنكر على من رحح قول أنس على قوله» وقال: كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس» وإفي 
كنت تحت ناقة البي 4 بسني لعاها أمعه يلي بالحج وأما عائشة فقرها عن رسول الله 4 معروف» وكذلك 
اطلاعها على باطن أمره وظاهره مع كثرة فقهها وعظيم فطنتهاء وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه لي 
الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة جه وبأن الخلفاء الراشدين واظبوا على الإفراد بعد الي ابا بکر 
وعمر وعفمان» واحتلف عن علي « ولو لم يكن الإفراد أفضل وعلموا أنه 5 حج مفردا م يواظبوا عليه مع 
أمُم الأئمة المقتدى مم فكيف يظن يم المواظبة على حلاف فعله #. وروي عن مالك أنه قال: إذا جاء عن 
البي 4 حديثان حتلفان وعم أبو بكر وعمر بأحدها وتر كا الآحر» دل ذلك أن الحق فيما عملا به. وبأنه 
لم ينقل عن أحد منهم كراهة الإفرادء وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتعم» حى فعله علي؛ لبيان الحواز» ويأن 
الإفراد لا يحب فيه دم بإجماع» بخلاف التمتع والقران ففيهما الدم ليران النقصان بلا شك؛ لأن الصيام يقوم 
مقامه» ولو کان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية. قلت: كونه دم جبر ختلف عند الأئمة» وهو كذلك يعي دم 
حبر عند الشافعية والمالكيةء ولذا جزم به النووي وتبعه الزرقايي خحلافا للحنفية والحنابلة» ولذا عد ابن قدامة 
وغيره من فقهاء الحنابلة في وجوه ترجيح التمتع: أن فيه زيادة نساث وهو الدم» وبه جزم أصحاب فرو ع الحنفية. 
وقال صاحب "الروض المربع' : بجحب على الآفاقي إن أحرم متمتعا أو قارنا SL mS‏ بخلاف أهل 
الحرم ومن هو منه دون مسافة القصر» فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: َلك لمَْلَمْ كن اهلج ريقرة: ٠‏ » - 
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= ثم قال ابن الهمام: وجه القائلين: إنه كان متمتعا ما في "الصحيحين" عن ابن عمر: تمتع رسول الله كن 
وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وعن عائشة اها: "تمتع رسول الله ي ومتعنا معه" .مثل حديث ابن 
عمر» متفق عليه» وعن عمران بن حصين: تمتع رسول الله ب وتمتعنا معه» رواه مسام والبخحاري عناه» وي رواية 
لمسلم والنسائي: أن أبا موسى كان يفي بالمتعةء فقال له عمر: قد علمت أن البي 4 قد فعله وأصحابه» لكي 
كرهت أن يظلو! معرسين من في الأراك» ثم يروحون لي الحج تقطر رؤوسهم فهذا اتفاق منهما على أنه د كان 
متمتعاء وعلم من هذا أن الذين رووا عنه الإفراد عاثشة وابن عمر رووا عنه أنه كان متمتعاء ولا شك أن تترحح 
رواية التمتع؛ لتعارض الرواية عمن روي عنه الإفرادء وسلامة رواية غيره ممن روى التمتع دون الإفرادء ولكن التمتع 
بلغة القرآن وعرف الصحابة أعم من القران» كما ذكره غير واحدى وإذا كان أعم يحتمل أن يراد به الفرد المسمى 
بالقران في الاصطلاح الحادث» وهو مدعاناء وأن يراد به الفرد المخصوص باسم التمتع قي ذلك الاصطلاح. 
فعلينا أن ننظر أولا في أنه أعم في عرف الصحابة أو لاء وثانيا في ترجيح أي الفردين بالدليل» والأول يبين في 
ضمن الترحيح» وثم دلالات أحر على الترجيح جردة عن بيان عمومه عرفاء أما الأول: فما في "الصحيحين" عن 
سعيد بن المسيب - واللفظ للبخاري - قال: احتلف علي وعثمان بعسفان قي المتعة» فقال علي: ما تريد إلا أن 
تنهى عن أمر فعله رسول الله ق فلما رأى ذلك علي أهل هما جميعاء فهذا يبين أن رسول الله ت كان مهلا 
بمماء وسيأتيك عن علي التصريح به» ويفيد أيضاً أن ادمع بينهما تمتع» فإن عشمان كان ينهى عن المتعة وقصد 
علي إظهار مخالفته تقريرا هما فعله وأنه لم يدسخ» فقرنء وإغا تكون مخالفة إذا كانت التعة الي مى عنها عثمان هي 
القرانء فدل على الأمرين اللذين عيناماء وتضمن اتفاق علي وعثمان على أن القران من مسمى التمتع» وحيندذ 
ججحب حمل قول ابن عمر: "متع رسول الله 5" على العمتع الذي نسميه قرانا لو م يكن عنه ما يخالف ذلك اللفظ› 
فكيف وقد وحد عنه ما يفيد ما قلناء وهو ما في "صحيح مسلم" عن ابن عمر غ: أنه قرن الحج مع العمرة 
وطاف ما طوافا واحداء ثم قال: هكذا فعل رسول الله ي فظهر أن مراده بلفظ التعة في ذلك الحديث الفرد 
اللسمى بالقران. وكذا يلرم مثل هذا ي قول عمران: "مع رسول الله 5 ومتعنا معه"» لو لم يوجحد عنه غير 
ذلك فكيف وقد وجد عنه ما في "صحيح مسلم" عن عمران بن حصين قال لمطرف: "أحدثك حديثا عسى الله 
أن ينفعك به: أن رسول الله ل جمع بين الحج والعمرة ثم لم ينه عنه حي مات" وكذا يحب مشل ما قلنا في 
حديث عائشة: تمتع رسول الله و إلى لو م يوحد عنها ما خخالفه» فكيف وقد وجد عنها ما هو ظاهر فيهء 
وهو ما في سنن أبي داود: ستل ابن عمر كم اعتمر رسول الله #5 فقال: مرتين» فقالت عائشة: لقد علم ابن 
عمر أن رسول الله 3 اعتمر ثلاثا سوى الي قرن بحجته» وكذا ما في "مسلم" من أن أبا موسى كان يفي بالتعةء 
وقول عمر: لقد علمت أنه 4 فعله» فهو ب فعل النوع المسمى بالقران» يدل عليه ما في "البخاري" عن عمر = 


کتاب الحج 40 إفراد الحج 
لت ا کے اف ال ای اقل ت 0 ا ا 
2 . مر ¢ ٥‏ 
سرح e Saa e‏ 
بعْمْرَةٍ فليس ذلك له. قال مّالك: وذلك الذي أذركت عليه أهْل العلم ببلدنا. 


خلافا لأب حنيفة 


= قال: معت رسول الله ب بوادي العقيق يقول: تان النيلة آت من ريي عزوحل فقال: صل قي هذا الوادي المبارك 
ركعتين وقل: عمرة في حجة» ولا بد له من امتثال ما أمر به وما في أي داود والنسائي عن منصورء "وابن ماج" 
عن الأعمش كلاها عن أي وائل» عن الصي بن معبد قال: أهللت هما معاء فقال عمر: هديت لسنة نبيك ك 
يلي بالحج والعمرة جميعاء قال بكر: فحدثت ابن عمر فقال: لى با جج وحده» فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر» 
فقال أنس: ما تعدونا إلا صبياناء معت البي 4 يقول: لبيك ححا وعمرة وقول ابن الحوزي: إن أنسا ف 
كان إذ ذاك صبيا - لقصد تقسم رواية ابن عمر هه عليه - غلطء بل كان سن أنس في حجة الوداع عشرين 
سنة أو أكثر» فكيف يسو غ عليه بسن الصبيان إذ ذاك؟ مع أنه إنعا بين ابن عمر وأنس في السن سنة واحدة أو 
سنة وبعض سنة» تم رواية أبن عمر عنه الإفراد معارضة بروايته عنه التمتع» وقد علمت أن مراده بالتمتع القرانء 
وثبت عن ابن عمر فعله ونسبته إلى رسول الله 4 كما ذكرناه» ولم يختلف على أنس أحد من الرواة في أنه كلل 
کان قارنا» قالوا: اتفق عن أنس ستة عشر راويا أنه ل قرن» مع زيادة ملازمته لرسول الله که لأنه کان 
حادمه لا يفارقه حي أن في بعض طرقه: كنت آحذ بزمام ناقة رسول الله ي وهي تقصع ججرنماء ولعاما يسيل 
على يدي» وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة. 

من أهل: آي أحرم "ججج مفردا" بالنصب على الحالية في النسخ افنديةء وبالحر على الصفة في النسخ المصرية» 
"ثم بدا له أن يهل" أي يحرم "بعده بعمرة" أي يردفها عليه "فليس له ذلك"؛ لأن أعمال العمرة داحلة في الحج» 
فلا فائدة قي إردافها عليه» جخلاف عكسه فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت» قاله الزرقان»› وقال النووي: قد 
اتفق جمهور العلماء على حواز إدحال احج على العمرة» وشذ بعض التاس فمنعه وقال: لا يدحل إحرام على 
إحرام كما لا تدحل صلاة على صلاة» واحتلفوا قي إدحال العمرة على الحج» فجوّزه أصحاب الرأي» وهو قول 
الشافعي» ومنعه آخحرون. 

اورک عليه ا وهذا کالدلیل U‏ تقدم من انه عمل أهل الدينة» وهو حجة عند للمالكية. قال صاحب 
"الحلى": هو الأصح من قولي الشافعي. قال عياض: وجعلوا هذا خاصا بالبي 5# لضرورة بيان الاعتمار في 
أشهر الحج» وتبعه النووي» وفيه نظر للسبكي» وجوزه أبو حنيفة. 


کتاب الحج ۲۹٦‏ القران لي الحج 


e‏ و 
ا قران في الحج 
Vf»‏ - مالك عن عقر بن مُحَمَلي عن أ به أن المقةاة بن الأسرو دحل غل 


القران: قال ابن جيم: هو مصدر قرن من باب نصر»ء وفعال جيء مصدرا من اللاي كلباس» وهو الحمع بين 
الشيئين. قال العيي: من باب ضرب يضرب» قاله ابن التين. وني "امحكم" و"الصحاح": من باب تصر ينصرء واختلفوا 
ثي مصداقه اصطلاحاء فقالت الحفية: هو من أحرم يما معاء أو دحل إحرام احج على إحرام العمرة قبل أن يطوف 
ها أكثر الأشواطء أو أدحل إحرام العمرة على إحرام الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطاء ولا إساءة في القسمين 
الأولينء وهو قارن مسيء في الثالثء قاله ابن نحيم. قال القاري في "شرح اللباب": ويؤديهما في أشهر الحج بأن 
يوقع أكثر طواف العمرة وجميع سعيها وسعي الحج فيها ولو تقدم الإحرام وبعض طواف e‏ 
أن المقداد إلخ: وفيه انقطاع؛ لأن محمدا لم يدرك المقداد ولا عليا جن "بالق" ا e‏ القاف 
مقصور: قرية جامعة بطريق مكة» "وهو" أي علي "يدجحع" بفتح التحتية وسكون انون وفتح اجيم آخره عين 
مهملة» من نحع كمنع» وبضم أوله وكسر اجيم من أنحعء أي يسقي أو يعلفء وني "محلى" لا يقال: أنحع» 
والنجيع: خبط يضرب بالدقيق وبالمای ويؤحر الجمل» والمعن أنه يعلف. e‏ ت له" جمع بكرة بالفتح والضم 
ولد النافة أو المي منها أو الثن إلى أن جذ ع» أو ابن المخاض أو ابن اللبون أو الذي م يبزل. "دقيقا و خبطا" 
بفتح المعجمة والموحدة» قال في "الحمع": الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها لعلف الإبل» والخبط: 
باحر كة الورق الساقط معي المخبوط وجعت الإبل: علفتها اللجوع والنجيع» وهو أن بخلط العلفض من اللخبط 
والدقيق بالماءء» ثم يسقاه الإبل» "فقال المقداد له" أي لعلي "هذا عثمان بن عفان" أمير المؤمنين "ينهى عن أن 
يقرن" بفتح أوله ببناء الفاعل أي الإنسان أو بضم أوله ببناء الجهول قنائب الفاعل قوله: "بين الحج والعمرة" قال 
الأيي: احتلف في آي شيء اخحتلفاء فقيل: في الفسخ» منعه عثمان ورآه خاصا بالصحابة» وأجازه علي ورآه عام 
وقيل: احتلفا قي التمتع. قلت: هذا هو الظاهر من السياق؛ فإن عليا أهل هما ولم يفسخ. وقال الباحي: ولعل 
عثمان إنما هى عنه على حسب ما مى عنه عمر بن الخطاب عن المتعة لا على وجه التحريم» ولكن على وحه 
ا لحض على الإفراد الذي هو أفضل» فحمل ذلك امقداد على المنع التام» أو حاف أن يحمل منه على المع التام» 
فيترك الناس العمل به ججملة» حى يذهب حكمه وينقطع عمله» فقال عثمان: ذلك رأيي» يريد تفضيل الإفراد 
عليه» ومع ذلك أنه رأي رآه؛ لأنه ليس فيه نص عن البي 3 . قلت: وتار المشايخ أن عثمان اقتدى في ذلك 
بعمر» وكان غرض عمر يجه بذلك أن يكثر المشي إلى البيت» أما من الصحابة فلكون مشيهم سببا للتبليغ وتعليم 
الناس ونشر العلوم» وأما من غيرهم فلاتعل والاحتماع بالصحابة؛ فإن الحجاز كان ب هؤلاء بجوم الهداية» 
وإلى هذا أشار الطحاوي؛ إذ قال: فأراد عمر بالذي أمر به من ذلك أن يزار البيت ي كل عام مرتين» وكره = 


کتاب الحج ۹۷ القران في الحج 
عَلِيّ بن ابي طالب بال لسقياء وهو يلحم كرات لَه دقيقا وَحبطاء فقال: هذا عفان 
بن عفان ينْهّى عن أن يرن بين احج وَالعْمْرة فَحَرَج علي بن أي طالب وعلى 
ل الدقيق وال ا ا الدقيق والحټيا على ڊراعيو ى دحل على 
عثمَان بن عفان» فقال: لت تنهى عن أن يقن بين احج وَالْعُمْرَة؟ فقال عنما 


ت م 


ذلك ريي فرح علي مُعْضبًا وهو يقول: E‏ 


= أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج» فيلزم التاس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة. هذا وقيل: كان 
هي عمر أيضا عن متعة الفسخ كما سيأ بيانه ني باب التمتع» وقال الحافظ: إن عثمان ذق لم خف عليه أن 
التمتع والقران جائزان» وإنغا مى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمرء لکن حشي علي ايه آن يحمل غيره النهي 
SE EN‏ ت: وسيأتي في كلام الحافظ أيضاً ما يدل على أن 
حمل التمتع على أمم كانوا حائفين» ومال البغوي - كما يظهر من كلام الحافظ - إلى أن عثمان رجحع عن 
ag‏ فصار إجماعا. وقال الحصاص في "أحكام القرآن": وقد روي عن عثمان: أنه م يكن 
ذلك منه على وحه النهي» ولكن على وجه الاحتيارء وذلك لعان» أحدها: الفضيلة ليكون الحج ني أشهره المعلومة 
له» ويكون العمرة في غيرها من الشهور. والثاي: أنه أحب عمارة البيت وأن يكثر زواره قي غيرها من الشهور. 
والثالث: أنه رآى إدحال الرفق على أهل الحرم. تم ذكر الروايات عن عمر بن الخطاب بنحو هذه الوحوه. 
وعلى يديه !خ: أراد به ما يشمل الذراعين ایا کیا سيأني» "ٹر الدقیتی والخبط" لاستعجاله؛ لأنه كبر عليه 
فيه عن أمر فعله ك "فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه" تبيه على شدة حفظه القصة "حي دحل على 
عثمان بن عفان" ولعله كان بعسفان كما تقدم» "فقال: أنت تنهى عن أن يقرن" ببناء الفاعل أو المفعول 
احج والعمرة" وتقدم من رواية البخاري عن سعيد بن المسيب: فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر 
رسول الله . وزاد مسلم من هذا الوجه: فقال عثمان: دعنا عنك قال: إن لا أستطيع أن أدعك» 
عثماب ذلاف" أي ترجيح الإفراد وای فحر ج علي مغضبا"؛ لأن معأرضة النص بالرأي شدید عندهم» وهو 
يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا" وللدسائي: فقال عثمان: تران اى الناس عنه وأنت تفعله؟ قال: ما 
كنت أدع سنة البي د لقول أحد. وهو نص في أن عليا نسب القران إلى الستة بخلاف الإفرادء ولم ينكر عليه 
عثمان» بل قبله كما قي رواية للدسائي بلفظ: مى عثمان عن التمتع» فلى علي وأصحابه بالعمرةء فلم ينههم 
عثمان» فقال له علي: ألم تسمع رسول الله کڈ متع؟ قال: بلی. وله من وجه آحر: معت رسول الله 5 يلي 
مما جميعا. زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن عتمان قال: أحل» ولكنا كنا حائفين. 


کتاب الحج ۲۹۸ القران في احج 
قال جيى: قال مَالك: الأَمرٌ عندنا أن م قَرن الحح والعمرة لم يال من شعَرهِ 
شا ولم لل من شي ی بحر میا ن کان مع وجل بی بوم الخ 
۱ - مالك عن مُحَمَدِ ن عبد الرَحْمَن عن سلَيمَان بن يسار ن رسُول اله ب 
عام َج الداع عر إلى الح فمن ابه من اَهَل بح ومهم من حَمَع 
الح والعُمرة ومهم من اَهَل بعْمْرَةٍ ٠‏ أا مَنْ هَل بالحج أو حَمَعَ الح 
والْعْمرَة فلم يحلل وما من كان أل بعْمْرَةٍ فحل. 

مالك أله سمح به عض اهل الْعِلْم يقولون: من اَهَل بعرو ٿم بدا لَه ُن ُهل بح مه 


الأمر عندنا: أهل المدينة "أن من قرن الحج والعمرة" أي أحرم جما معا أو أردفه عليها "لم يأحذ من شعره 
شيعا ؛ لأنه حرم "ولم يحلل" بكسر اللام الأولى بفك الإدغام "من شيء" من امحرمات "حي ينحر هديا إن كان 
معه" وڼ لم يکن معه فيشتري وينحر؛ لان دم القران واحب بشرطه. قال ابن قدامة: ولا نعلم قي وحوب الدم 
على القارن خلافا إلا ما حكي عن داود: أنه لا دم عليه. "ويل مىن يوم النحر" برمي جمرة العقبة» قال صاحب 
"امحلى ": وبه قالت الثلائة الباقية والجمهور. قال الباحي: يعني أن من قرن بين الحج والعمرةء فإنه لا يصح أن 
يتحلل من شيء من إحرامه حى يحل من جميعه» وذلك لا يكون إلا عى يوم الدحر. قلت: وهو كذلك عند 
الحنفيةء قال القاري قي "شرح اللباب" بعد ما ذكر فراغ القارن عن أفعال العمرة: ثم يقيم محرما؛ لأن أوان تحلله 
يوم النحرء فإن حلق يكون حنايته على إحرامين. عام حجة إخ: سنة عشرة» وفيه التسمية بذلك حلافا لمن 
كره ذلك "حرج إلى الحج" بأتواعه الثلاثة "فمن أصحابه من أل بحج" مفرد "ومنهم من جمع الحج والعمرة" 
وصار قارنا "ومنهم من أهل بعمرة فقط» فأما من أهل بالحج أو جع الحج والعمرة فلم يحلل" إلى يوم النحرء 
وقد تقدم في حديث عائشة أن ذلك محمول على من أهدى» ومن نم يكن معه هدي أمره البي 4 بالفسخ» 
"وأما من كان أهل بعمرة فحل" بصيغة الإفراد في المندية وبصيغة الجمع في المصرية» بعد أداء أفعال العمرةء 
ورض الإامام بإيراد هذه الرواية إتبات شرعية القران المذ كور قي الترجمة. 

ثم بدا له إخ: أي أراد "أن يهل" أي يحرم "بحج معهاء فذلك له" أي حائز له. قال صاحب "الحلى": وبه قالت الثلائة 
الباقية والجمهور. وقال ابن عبد البر: إن أبا ثور شذ» فمنع من إدحال الحج على العمرة قياسا على عكسه. "ما 
لم يطف بالبيت و" يسعى "بين الصفا والمروة"» وإطلاق الطواف على السعي جحازء أو بطريق الحذف. قال الباحي: 
يريد أن من أهل بالعمرة» ثم أراد أن يردف الحج على العمرة» فيكون قارنا هماء فذلك له» وتقدم أنه يكون قارنا - 


4۹ القران في احج 
ما لم يَطْف بالْشْتَ وين الصا وَالْمَرْوةَء وقد صنَعَ ذلك عبد الله بن مر 

ن فال SS‏ 
صحابه فقال: ما أَمْرهُْمًّا إلا واحد اشھذ کم ئي قد اَوْحَبْت ا ٍ. قال 
و أمنحاب رول الله 45 عام حجد اوداع انرق ا م قال له 
کک : من کان مَعَهُ هي فيْهلل بالْحَجٌّ مع الْعْمْرَة نَم لا يحل حى يج 


= عند الحنفية لو أحرم بالحج قبل أكثر طواف العمرة لا بعده. "وقد صتع ذلك" أي أردف الحج على العمرة 
"عبد الله بن عمر حين قال: إن صددت" بيناء الجهول أي منعت "عن البيت" أي عن الوصول إليه "صنعنا كما 
صنعتا" أنا وأصحاي "مع رسول الله ي" من التحلل بالحديبية حيث منع المش ر كون من دحول مكةء "ثم التفت" اين 

عمر "إلى أصحابه" بعد ما أحرم بالعمرة "فقال" مخبرا هم عا أدى إليه نظره: "ما أمرها" أي الحج والعمرة "إلا 
واحد" بالرفع أي في حكم الحصر» فإذا جاز التحلل في العمرة مع أا غير محدودة بوقت» فأولى أن يجوز في الحج» 
"أشهد كم أن قد أوحبت الحح" ایشا "مع العمرة" ومعن إشهاده هم على ذلك: ليعلموا ما صار إليه من ذلك. 
قال مالك: هكذا في جميع النسخ امندية» وليس ف النسخ المصرية لفظ "مالك"» بل سياقه: "قال: وقد أهل". 
وجعله العلامة الزرقايي قول ابن عمر - إذ قال: قال أبن عمر - محتجا على جواز إدحال الحج على العمرة» لكن 
الظاهر أنه مقولة الإمام مالك» كما هو نص النسخ الفنديةء وبه جرم الباجي؛ إذ قال: وقول مالك: قد أهل 
أصحاب رسول الله يي يريد أن منهم من أهل بالعمرة إخ. وبه جزم صاحب "المحلى"؛ إذ قال: قال مالك 
مستدلا ثانيا على إدحال الحج على العمرة إخ. "وقد أهل" أي أحرم "أصحاب رسول الله ب" أي بعضهم "عام 
حجة الوداع بالعمرة" كما تقدم في حديث عائشة: منا من أهل بعمرة "ثم قال م رسول الله خ3 من كان معه 
هدي فليهلل بالحج مع العمرة" الي أحرم ياء فيه جواز إدخال الحج على العمرة؛ إذ أمرهم البي 3# بذلك "م 
لا بحل حى يحل منهما جميعا" يوم النحر» وهو حجة لمن قال: إن سائر المدي لا يحل حي يحل منهما جميعا. قال 
صاحب "الهداية" في المحمتع سائق المدي: إذا دحل مكة طاف وسعى» على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي» 
إلا أنه لا يتحلل حى يحرم بالحج يوم اشروية؛ لقوله : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت الهدي» 
ولعلتها عمرة وتحللت منهاء وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي. قال الحافظ في "الدراية": رواه مسلم ثي 
حديث حابر الطويل» وي "الصحيحين" عن أنس: ولا أن معي المدي لأحللت إخ. 


کتاب احج 0۹ قطع التلبية 


اا 


قَطعٌ التلبية 


۲ =س- مالك عن مُحَمّدِ بن ابي بكر الثقفي ائه سال اس بن مالك وه هُمَّا غادیان 
من نی إلى عرفة: كيف كثم تَصَعُون في مثل هذا اليم م رَسول الله و a‏ 


قطع التلبية: يعي مى يقطع الحرم بالحج التلبية. وتخصيص امحرم بالحج؛ ها أن الصتف جك سيذ كر قطع العتمر 
التلبية عن قريب. والمسألة حلافية عند أهل العلم» قال الحافظ تحت حديث البخاري: عن ابن عباس أن أسامة بن 
زيد كان ردف الي 4 من عرفة إلى المزدلفة» تم أردف الفضل بن عباس» قال: فكلاها قالا: م يزل الني ا 
يلي حى رمى جمرة العقبة. في هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجحمرة يوم النحر» وبعدها يشر ع الحاج في 
التحلل. وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الح فإن كنت حاجا فلب 
حي بدا حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال: حجحجت 
مع عمر إحدى عشرة حجة» وكان يي حن يرمي الحمرة» وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري 
وأحمد وإسحاق وأتباعهم. وقالت طائفة: يقطع الحرم التلبية إذا دحل الحرم» هو مذهب ابن عمر» لكن كان 
يعاود التلبية إذا حرج من مكة إلى عرفة. وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف؛ رواه ابن المنذر وسعيد بن 
منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعيد بن أبي وقاص وعلي» وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم 
عرفة» وهو قول الأوزاعي والليث» وأشار الطحاوي إلى أن كل من روي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه ت ركها 
للاشتغال بغيرها من الذكر» لا على أا لا تشر ع» وجمع بذلك بين ما احتلف من الآار. 

وها غاديان: جلة اسمية حالية أي ذاهيان غدوة "من مى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون" أي من الذ كر وغيره في 
الطريق "في مغل هذا اليوم مع رسول الله ل" ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن أي بكر: قلت لأئس 
غداة عرفة: ما تقول ثي التلبية في هذا اوم كذا في "الفتح"» "فقال" أنس: "كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه"٠‏ 
وقي "مسلم" و "ابي داود": عن ابن عمر ذ فچ: غدونا مع رسول الله ک5 من مئ ! فى عرفات» منا المي ومنا المكبرء 
"ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" قال العين: قوله: "لا ينكر" على صيغة المعلوم في الموضعين» والضمير المرفوع فيه إلى 
ابي 2 وضبطه الحافظ يي "الفتح" على البناء للمجهول» قال: وقي رواية موسى بن عقية: لا يعيب أحدنا على 
صاحيه. قال الطيبي: هذا رحصة»ء ولا حرج قي التكبير» بل جوز كسائر الأذكار» وليس التكبير ي عرفة من سنة 
الحاج بل السنة فم التلبية إلى رمي جمرة العقبة. وقال الشيخ ولي الدين: ظاهر كلام الخطابي: أن العلماء أجمعرا 
على ترك العمل ذا الحديث» وأن السنة في الغدو من مى إلى عرفات التلبية فقط» و حكى النذري أن بعض العلماء 
أ بظاهره لک ل على قل الك على اة بل عل زاره فقطة لان اة عا فيه ري عل 
التكبير» وذلك لا يدل على استحبابه؛ فقد قام الدليل الصريح على أن التلبية حينعذ أفضل؛ لمداومته #4 عليها. 


کتاب احج ۳.۹ قطع التلبية 
O‏ 

Yer‏ - مالك عن حفر ن محم عن بيه يه: ان علي : ِن ابي طالب اه کان يلي 
ي احج ّى إا زات الس من بوم عرف قط البية. 

قال يحيى: قال مّالك: وَذلك الام ِي لَم برل عليه اهل العم ياء 

4 - مالك عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن القاس عَنْ ايء عَنْ عة TES‏ 
الها کات ترك د اللبية إذا راحت إلى المَوّقف. 


DR مالك عر افع أن عبد الله بن عم كان بعلم لي ي ال‎ - ٠١ 


أن علي بن إخ: وفيه انقطاع؛ لأن محمد الباقر لم يدرك علباً "كان يلي في الحح" إلى يوم عرفة» "حن إذا 
زاغت الشمس" أي زالت "من يوم عرفة قطع التلبية"» وبه قال الأوزاعي والليث» وهو المروي عن سعد بن أبي 
وقاص وابن المسيب وعروة والقاسي» وتقدم في بيان المذاهب ما قال الحافظ: وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى 
الموقف» رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد وعلي» فإن نم يكن لعلي روايتان 
في المسألة يقيد أثر الباب بالرواح إلى الموقف بعد الزوال. 

وذلك: أي فعل علي "الأمر الذي لم يرل" أي استمر "عليه أهل العلم بيلدنا" المدينة المنورةء وتقدم في المذاهمب 
أا إحدي روايات الإمام مالك رواها ابن المواز عنه. قال الباحي: قال أبو القاسم بأثر قول مالك تي التلبية: إلا أن 
يكون أحرم بالحج من عرفةء فيإبي حي يرمي جمرة العقبة» فحمل الحديث على من هذا حكمه» ولعله تأول قول 
الراوي: أن الي 5# لم يزل يلي حى رمى جمرة العفبة أنه أمر بذلك. وأئنت حبير بأن التوجيه فيه بعد لا بيخفى. 
إذا راحت: أي من المصلى "إلى الموقف"ء مكذا في جميع النسخ المندية والمصرية إلا الزرقانيء ففيها: إذا رحعت إلى 
الموقف» والمعئ واحد. وتقدم أن ذلك رواية أشهب عن مالك» وغرض المصنف بذک هذه الآثار المحتلفة: الإشارة 
إلى الاعتذار عن العمل برواية الفضل»ء ومكانة علي وعائشة عن البي 5 لا تخفى» وللمخالف أن الفضل كان إذ 
ذاك ردیف الي 5 جخلافهماء وقال الطحاوي: إن القاسم م يخبر في حديثه عن عائشة أا قالت: إن التلبية تنقطع 
قبل الوقوف بعرفةء وإنما أخبر عن فعلهاء فقد يجوز آن تفعل ذلك لا على أن وقت التلبية قد انقطع؛ ولكن لأا 
تأحذ فيما سواها من الذكر من التكبير والتهليل» ولا يكون ذلك دليلا على انقطاع التلبية وحروج وقتها. 


کتاب احج ۳.۲ قطع التلبية 
إذا التهى إلى الحرم حى يطوف بالْبيْت وَين الصا والمروة نم يبي ّى يعدو 
مِنْ مى إلى عَرفةء فإذا عَدَا رك اللي وكان يرك اللي في العُمرَة إذا دحل الحم 

٦‏ - مالك عن ابن شهاب أنه کان يقول: کان عبد الله بن عَمَرَ لا يلبي وهو 
طرف الزک: 

۷ - مالك عن عَلقَمَّة بن 


AREER Ss SASL SES nq کات تنزل من ا‎ 


إذا انتهى !ل: ويستدع الترك "حي يطوف بالبيت"» ويسعى "بين الصفا والمروة م" بعد ما أتم الطواف والسعي 
"يبي حى يغدو من مى إلى عرفةء فإذا غدا" أي شرع في الذهاب من مى "نرك التلبية" أي في الطريقء هذا هو 
مفهوم الأثر عند عامة شراح "الوط" من الزرقان والباجي "والمصفى"» وعلى هذا فالأثر خالف لما تقدم في بيان 
المذاهب من كلام الحافظ؛ إذ قال: قالت طائفة: يقطع الحرم التلبية إذا دحل الحرم وهو مذهب ابن عمر» لكن 
كان يعاود التلبية إذا حرج من مكة إلى عرفة. ويمكن تأويل أثر الباب إلى كلام الحافظ لو صح أنه هو مذهب ابن 
عمر أن يقال: إن معن قوله: ثم يلي حي يغدو أي حين يغدو من مى إلى عرفةء فإذا أتم الذهاب ترك» فتأمل. 
"و كان" ابن عمر "يترك التلبية في العمرة إذا دحل الحرم" وسيأقي قطع التلبية قي العمرة قريبا. 

لا يلي: قال الحافظ في "التلخحيص": هكذا أحرجه البيهقي عن مالك عن الزهري. وروي عن ابن عمر حلاف 
ذلك أيضاء أحرجه ابن أي شيبة من طریق ابن سیرين» قال: کان ابن عمر إذا طاف بالبيت لى وهو يطوف 
بالبيت. قال الزرقاني: لعدم مشروعينها قي الطواف؛ ولذا كرهها ابته سالم ومالك. وقال ابن عييئة: ما رأيت أحدا 
يقتدي به يبي حول البيت إلا عطاء بن السائب» وأجازه الشافعي سرا وأحمد» وكان ربيعة يلي إذا طاف» وقال 
إسماعيل القاضي: لا يزال الرحل ملبيا حن يبلغ الغاية الي يكون إليها استجابته» وهي الوقوف بعرفة» قاله أبو عمر. 
تنزل من عرفة: ولفظ محمد في "موطته": تنرل بعرفةء "بدمرة" بفتح النون وكسر اليم» على ما ضبطه عامة شراح 
الحديث. قال ابن حجر ني "شرح مناسك النووي": يجوز إسكان اليم مع فتح النون وكسرهاء موضع» قيل: من 
عرفات» وقيل: بقرها حارج عنهاء قاله الزرقاني. وظاهر أكثر فروع الأئمة الثلاثة الثاني وبه حزم الزرقاني قي "شرح 
المواهب" والطيبي في "شرح المشكاة"؛ إذ قال: وليست من عرفة» وكذا قال النووي في "شرح مسلم" وقال الحافظ 
في "الفتح": موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات» وإليه يشير تنوير شيخنا في 
"المصفى"؛ إذ قال: باب يستحب تقصير الخطبة بنمرة» وتعجيل الرواح إلى عرفة» فهذا ظاهره أن عرفة غير نمرة» = 


کتاب احج ۳" قطع التلبية 
ثم حولت ّى الراك قالّت: وكائت عائشة س ھل ما کات في منرلهاء ومن کان مها 


= وي "الحاشية" عن "امحلى": بفتح النون وكسر الميم» ويجوز إسكاما» موضع بحنب عرفات وليس منهاء وهو 
منتهى الحرم» وكأنه برزخ بين الحل والحرم. وبذلك جزم النووي في "مناسكه"؛ إذ قال: ليس من عرفات وادي 
عرنة ولا مرة ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام» بل هذه المواضع حارج عن عرفات على طرفها الخربي. وظاهر 
فرو ع الحنفية الأول» بل هو نص "الزيلعي على الكتر"؛ إذ قال: ينزل مع الناس حيث شاء» وقرب الحبل أفضل» 
وعند الشافعي بطن نرة أفضل؛ لنزوله ك فيه. قلنا: نغرة من عرفة» وقد قال 4: عرفات كلها موقضف» وارتفعوا 
عن بطن عرنة. ونزوله 5 لم یکن عن قصد. وکذا حکاه ابن عایدین عن "المعراج "؛ إذ قال ينزل بعرفات في 
أي موضع شاءء وقرب جبل الرحمة أفضل» وقال الأئمة الهلاثة: في نمرة أفضل؛ لتزوله ك فيه. قلنا: نمرة من 
عرفة» ونزوله د فيه م يكن عن قصد. 

ثم تحولت: عائشة من غرة "إلى الأراك" بالفتح آحره كاف قال الزرقان: موضع بعرفة من ناحية الشام» وقال 
ياقوت الحموي: وادي الأراك فرب مكة يتصل بغيقة. وقال الأصمعي: حبل هذيل» وقيل: هو موضع من نمرة في 
موضع من عرفة» وقيل: هو من مواقف عرفة بعضه من حهة الشام وبعضه من حهة اليمن» وهو في E‏ 
معروف» وهو أيضاً شجر جتمع يستظل به. وقال الباجي: قوما: كانت تنرل من عرفة إل يقتضي أن نمرة من 
عرفة» والأراك موضع غيره» وذكر جماعة من أصحابنا أن نمرة والأراك شيء واحد» ونما رة موضع ا بعرفة» 
فإن لم يكن ما قالوه خالفا للحديث؛ فإن معن الحديث أا كانت تنزل في موضع من رة ثم تحولت من موضعها 
ذلك إلى منبت الأراك بنمرة» وهذا على معن أنه أرفق قي النرول والتصرف» وكل ذلك واسع أن ينزل الإنسان من 
عرفة حيث شاء وجرى العمل بنزول الإمام بنمرة, والظاهر تي معى الأثر أا كانت تنزل أولا بنمرة إلى زوال 
الشمس؛ اتباعا لفعله د ثم تخرج من غرة إلى الأراك وإليه ميل أكثر الشراح» وظاهر تبويب شيخنا الدهلوي في 
"المصفى"؛ إذ قال: باب نزول نمرة» وجواز ترك نزوهاء يدل على أن المع أا كانت تنزل أولا بنمرة» ثم ت ركت 
الترول قي هذا الموضع للزحمة وغيرهاء واحتارت النزول في الأراك» وبه جزم صاحب "انحلى"؛ إذ قال: ثم تحولت 
لأحل المزاحمة إلى الأراك موضع قريب نمرة. وعرفات كلها موضع الوقوف إلا بطن عرنة كما سيأني في عغله. 
قالت: أم علقمة "و كانت عائشة ج فمل" أي تبي "ما كانت“ "ما" ععى "ما دام" "ف منزلها" أي الموضع الذي 
نزلت فيه "و"يهل كذلك "من كان معها"؛ اتباعا لأم المؤمنين» "فإذا ركبت فتوحهت إلى الموقف" بعرفة "ت ركت 
الإهلال" أي التلبيةء قال الباحي: تريد أا كانت تي إلى أن تركب متوحهة إلى الموقف» ويحتمل أن تريد إلى 
الصلاة ووصفته بانه رواح إلى الموقف؛ لأن المقصود بذلك الرواح إلى الموقف» والمصلى بقرب الموقف» والرواح 
إليهما واحد» "قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة" كما فعلته في حجة اوداع مع 
البي #4 "مم ت ركت ذلك" أي الاعتمار بعد الحج متصلا "فكانت تخرج قبل هلال المحرم حن تأت اححفة" - 


ب ۳.4 إهلال أهل هة ومن ا من غيرهم 
ج > 7 ی و و س هه ه NT E‏ 2 
فإذا ركت فتوحهت إلى الموقف ت ركت الإهلالء قالت: وكائت عائشة تعتمر 
FF‏ وي ou. A 4o ro‏ 

يغد احج من مک يي ذي اجج لم رک فلك فکائٽ قخرج قبل جلا ارم 
حى أن الحُحفة فيم ها حى رى الهلالء فإذا رت الْهلال أهلت بعْمْرَةٍ. 
۸ - مالك عن یحی بن سعی» 


ET AR a‏ 1 ما اة 
مالكير غالا م الحَرَسَ يَصِيحُون في التاس: أيها التاس! إِنها التلبية. 


ا 


ن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من مِنى» 


الال اهل مَکة ومن بها من غیرهم 
٩‏ »- مالك عن عبد الرَحْمَنِ ِن القاس عَن أبيي أن عُمَرَ ن الطاب فَل: 
اهل کا ما شان الاس اون سخا را دون اهاد راشم الهلال. 


= الميقات المعروف لأهل الشام "فتقيم بها حي ترى املال" أي هلال محرم» "فإذا رأت املال أهلت" أي 
أحرمت "بعمرة" فتأتي مكة وتفعل أفعال العمرة» ثم تعود إلى المدينة؛ ولعل ذلك لتحصيل الفصل بين الحج 
والعمرة امتثالا لأمر أمير المؤمنين عمر» كما سيأتي عنه قريبا في باب العمرة» أنه قال: افصلوا بين حجكم 
وعمرتكم؛ فإن ذلك آم لحج أحدكم وأم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. 

عمر بن عبد العزيز: الإمام العادل "غدا يوم عرفة من مين" إلى عرفات "فسمع التكبير عالبً" أي سمع الناس 
يجهرون بالتكبير "فبعث الرس" بفتحترن جمع حارس على ما ضبطه الزرقانيء وبضم الحاء المهملة وتشديد الراء 
على ما ضبطه صاحب "انحلى"» والأوجه الأول» وهم حدم السلطان المرتبون لحفظه "يصيحون" أي ينادون "في 
الناس أيها الناس! إا" أي وظيفة اليوم "التلبية"» وما تقدم من حديث أنس: "يكير المكبر فلا ينكر عليه" محمول 
على الجواز. وقال الباحي: فأنكر عمر بن عبد العزيز ترك التلبية» وقطعها جملة قي وقت هي فيه مشروعة» فحاف 
إطراحها ودروسها حن ينقطع حكمها. يعي أنكر إفراد التكبيرء أما حلطه بالتلبية فلا بأس به كما تقدم. 

آن عمر: وسيأتي قي كلام الحافظ: أنه منقطع في "ا لوطا" ووصله ابن المنذر» "قال: يا أهل مكة!" حطاب إلى 
من عكة» سواء كان مكيا أو آفاقيا "ما شأن الناس" الآفاقيين "يأتون" أي يدحلون مكة "شعنا" بالضم فسكون 
جمع أشعث» وهو مغبر الرأس متفرق الشعر متشتت الحال» يعي يدحلون مكة كذلك لبعد عهدهم بالدهن وغيره 
لأحل إحرامهم "وأتم مدهنون" بتشديد الدال من الادهان أي مستعملون الدهن في الشعرء وإذا كان بعيد الدار 
أشعث لأحل القدوم على بيت الله» فأهله أولى بذلك "أهلوا" أي أحرموا بالحج أمر ندب "إذا رأيتم الملال" = 


کتاب الحج ۳.٥‏ إهلال أهل مكة ومن ها من غيرهم 


٠‏ - مالك عن هشام بن عُروّة» عن أبيه: أن عبد الله بن الزبير اقام بمكةيسْعَ 


2 2ے ت م ا م ەر 
سنين» يهل بالحَجٌ لهلال ذي الحجة» وعروة بن الزبير مَعَهُ يفعَل ذَلك. 


م 2 ر بر ٤‏ رت 8 2 
قال یحّیی: قال مَالك: وإلمَا ھل اهل مَکة بالْحَجّ إا کائوا به Sl‏ 


= أي هلال ذي الحجة؛ ليبعد عهدكم بالترحل والادهانء وتأحذوا من الشعث بحظ وافر. وهو الذي احتاره 
مالك لن أحرم بالحج» قاله الباجي. وف "الحلى": وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وجماعة أن الأفضل للمكي 
أن يحرم من أول ذي الخحجة» ونقله عياض عن كثير من الصحابة» وقال الشافعي وبعض الالكية وكثير: أن 
الأفضل للمكي أن يحرم يوم التروية. 

أن: أمير المؤمتين "عبد الله بن الزبير" بن العوام القرشي الأسدي "أقام حکة" ې زمان خلافته "تسع سنین" فانه 
بویع له بعد موت يزيد بن معاوية سنة ٤‏ ٦ه‏ واستشهد سنة ٣۷ه‏ كما في "تاريخ الخلفاء" "يهل" أي جرم 
"با لحج هلال ذي الحجة" وشقيقه "عروة بن الزبير معه يفعل ذلك" وعامتهم يفعلون كذلك كما تقدم قريبا. قال 
الباحي: تعلق مالك في هذه المسألة مع ما تقدم بفعل عبد الله بن الزبير مدة تسعة أعوام بحضرة الصحابة والتابعين» 
وهو الأمير الذي يشهر فعله» ولا يخفى أمره» ولا ينكر عليه أحد» ولا يثابر مع دينه وفضله وورعه إلا على ماهو . 
الأفضل عنده» ووافقه على ذلك أخوه عروة مع علمه ودينه» وعلى هذا كان أمر جمهور الصحابة» ولذلك قال 
عبید بن جریح لابن عمر: رأيتك تفعل أربعا م أر أحدا من أصحابك يفعلها. 

وإنما يهل: أي يحرم "أهل مكة وغيرهم" هكذا في جميع النسخ المصرية و"الزرقاني" و"الباحي" و"التنوير" بزيادة 
"غيرهم"» وليست الزيادة قي النسخ اهندية ولا "المصفى" والأول حذفه لما سيأتي من ذكر الغيرء» "با حج إذا كانوا 
مما" أي مكة» فإذا كانوا بغيرها أحرموا من الميقات الذي مرون به إن كان» وإلا فمن امحل الذي هم فيه "ومن 
كان مقيما بحكة من غير هلها" توضيح لقوله التقدم و"غيرهم" على صحة وحوده والعئ: أن أهل مكة إذا 
كانوا عكة وغيرهم من الآفاقيون إذا نزلوا مكة يهلون "من حوف مكة" متعلق بقوله: "يهل" والعن: أن من اهل 
بالحج من مكة سواء كان من أهلها أو ممن نزل اء إا يهل من حوف مكة. قال الباحي: ومن أين يحرم؟ روى 
أشهب عن مالك: يحرم من داحل المسحد. وروى ابن حبيب عنه: يحرم من باب المسجد لا يخرج من الحرم إلى 
ا لحل للإحرام. قال الباجي: هذا يقتضي أن إحرامه من جميع الحرم مباح وإن اختير الإحرام من داحل المسجد أو 
باب المسجد» فمن أحرم من الحرم فلا شيء عليه. قلت: واحتلفت نقلة المذاهب قي بيان ميقات المكي» حى قال 
ابن رشد تي "البداية": لا حلاف عندهم أن الكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان حاجا. مع أن الخلاف 
بينهم شهير حكاه القسطلان والحافظان ابن حجر والعييٰ» مع اختلافهم في حكاية الاحتلاف» وني "شرح 
اللباب": من كان منزله قي الحرم كسكان مكة ومئ فوقته الحرم للحج» ومن المسجد أفضل أو من دويرة أهله. 


کتاب الحج ۳۹ إهلال أهل مكة ومن ها من غيرهم 


دش اګ 


من کان ميا بم ين غير اهلها من وف مَك لا يرج من الم قال 
مالك: ومن اَهَل من مَكَة بالْحَج ليور الطوّاف بالْيّتِ والسَعي بين اليما 


الإغاضة 


gg ر‎ 


ہے ر 7و بآ ەل متت 


ا e‏ بن عمر. 
EES SEE CO ALAS SAS aaa TT‏ 


ومن أهل من مكة: "با حح" سواء كان مكيا أو آفاقيا نزرل ها "فليؤحر الطواف بالبيت" أي طواف الحج 
الفرض وهو طواف الإفاضة. قال الباجي: ومعى ذلك أن الطواف الذي هو ركن من أركان الحج إنما هو 
طواف الإفاضة» فأما طواف الورود فليس بر كن من أركان الحج» وإنما هو الورود على البيت كتحية المسجدى 
فإذا أحرم من مكة فليس عليه طواف ورود؛ لأنه aa Sk‏ بالج من مكة يوم 
التروية أو قبله أو بعده. "والسعي" a Sa‏ أي فليؤحر السعي "بين الصفا والمروة" ليوقعه 
بعد الطواف الواحب "حي يرحع من مي" غاية للتأحير؛ فإنه يتأحر ر والمروة إلى أن يعود من 
من للافاضة؛ لأن من شرط السعي أن يعقب طوافا واحباء ولا يجب على الحاج الحرم من مكة طواف إلا طواف 
الإفاضة» ومن قدم الطواف بالبيت والسعي ففي "المدونة" لا يجزئه ذلك وليعدهما بعد الرجوع من عرفة» فإذا 
لم يعدهما حي حرج إل بلده فعليه الهدي» وذلك أيسر شأنه» قاله الباجي. قلت: ومذهب الحبفية في ذلك ما في 
"شرح اللباب" إذ قال: ثم إن أراد المكي ومن مناه تقلتم السعي على طواف الزيارة مع أن الأصل قي السعي أن 
يكون عقيبه؛ لمناسبة تأخير الواحب عن ال ركن إلا أنه رحص تقديعه بالحملة بعلة الزحمة» فحينعذ يتنفل بطواف؛ 
لأنه ليس للمكي ومن في حكمه طواف القدوم الذي هو سنة للآفاقي» فيأتي المكي بطواف نفل بعد الإحرام 
بالحج» ليصح سعيه وهل الأفضل تقدم السعي أو تأخرره إلى وقته الأصلي - وهو بعد أداء ركنه - قيل: الأول 
وقيل: الثاني» وصححه ابن الحمام وهر الظاهر حصوصا للمكي؛ فإن فيه حلافا للشافعي» والخروج عن الخلاف 
لكوئه أحوط مستحب بالإجماع. "وكذلك صنع عبد الله بن عمر" أي يؤخر الطواف والسعي إلى الرحوع عن 
مين كما يأتي موصولا عنه قي باب الرمل تي الطراف. 

عمن أهل: أي أحرم "بالج من أهل المدينة أو غيرهم" من الآفاقيين المقيمين بعكة "من مكة لملال ذي الحجة" 
وبقي بعد إحرامه مكة أياما "كيف يصنع بالطواف" وقي المندية: في الطواف» والأوجه الأول كما لا يخفى» يعني 
هل جوز له أن يطوف بالبيت قي هذه الأيام ام لا؟ 


قال : أا الطواف الواجب فليوخره وهو الذي يصل بيه ون السمى بس الم 


انه 
رويط" E E‏ 
أَصْحَاب رَسُول الله 5 الذين اهلوا بالْحَّجَّ من مكة» فأَعُروا الطُوّاف بالَْيْتِ 
والسَْي بين الصا والمرْوةٍ حى رَحَمّوا مِنْ مى وقد فعَل ذلك عبد الله ن مر 
فکان بهل لهلال ذي الج بالْحَجّ من مک ويُوَحرُ الطْواف الت والسّغي بين 
الصا وَالْمَروَةَ حى يَرْحعَ من مِنّى. 


الطواف الواجب: وهو طواف الإفاضة "فليؤحره" إلى الرحوع من مئ "وهو" الطواف "الذي يصل بينه وبين 
السعي بين الصفا والمروة" أي يأ بالسعي متصلا بهذا الطواف؛ فإن السعي بعد طواف النفل لا يصح عند 
مالك» كما تقدم قريبا "وليطف" طواف النفل "ما بدا له" ني هذه الأيام؛ فإن الطواف مندوب التنفل» وكذلك 
قالت الحنفية: يتطو ع بالطواف ما شاء "وليصل ركعتين" نتحية الطواف "كلما طاف سبعا" بفتح السين أي سبعة . 
أشواط "وقد فعل ذلك" أي تأحير الطواف والسعي "أصحاب رسول الله #5 الذين أهلوا بالحج من مكةء فأخروا 
الطواف الواحب 'بالبيت والسعي بين الصفا والروة حن رجعوا من مئ" بيان نا أفاده اسم الإشارة في قوله: 
"وقد فعل ذلك" وإشارة إلى ما سيأتي من حديث عائشة في باب دخول الحائض مكة بلفظ: فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروةء ثم حلوا» ثم طافو! طوافا آحر بعد أن رجحعوا من مئ لحجهم أما الذين كانوا 
أهلوا بالحج» أو جمعوا بون الحج والعمرة» فإنغا طافوا طوافا واحدا أي بعد أن رجعوا من مى "وقد فعل ذلك 
عبد الله ابن عمر' اک ل فول کی کیہ بع س بک رفا باک و کت م ا 
قلت لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا إخ» وفيه: ورأيتك إذا كنت .عكة أهل الاس إذا رأوا الملال» ولم تمل أنت 
حى يكون يوم التروية. وجمع بينهما بأنه كان يفعل الأمرين جميعاء تارة كذا ومرة كذاء وقال الحافظ في 
"الفتح": إن ابن عمر كان يرى التوسعة في ذلك. وروى عبد الرزاق عن نافع: آهل ابن عمر مرة بالحج حين 
رأى الملال» ومرة أحرى بعد املال من جوف الكعبة» ومرة أحرى حين راح إلى مئ. وروي أيضاً عن جحاهد 
قلت لابن عمر: أهللت فينا إهلالا ختلفا؟ قال: أما أول عام فأحذت مأخذ أهل بلدي» ثم نظرت فإذا! أنا أدحل 
على أهلي حراما وأحرج حراماء وليس كذلك كنا نفعل. قلت: فبأي شيء نأحذ؟ قال: تحرم يوم الترويةء "ويور 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والروة» حي يرحع من مئ" كما سيأتي موصولا عنه ف باب الرمل. 


کتاب اج ۳۰۸ ما لا يوجب الإخوام من تقليد اهدي 


ا رو مو . کې د 
قال جڃى: سل مالك عن رَحُل من اهل مَکة: هَل ُهل من وف مكَةَيعْمْرَة؟ 


قال بل يحرج إلى الل فيْحرم منه. 
لیخت الإحْرَام من تَقلِيدِ الهدي 


Y1‏ - مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن مُحَمّد» عن عَمْرَةَ بت عبد الرَحمَن : آنا 


ابن عمرو بن حزم 
٤‏ ووو ع ٥‏ رل وم 


اانا دنن ای نین کک ی عاق ری ئی ک2 او د ال نن علي 


من أهل مكة: أي مقيما ما سواء كان مكيا أو آفاقيا "هل يهل" أي بحرم "من جوف مكة بعمرة؟ فقال: بل 
يخرج إلى الحلل فيحرم مده" وبذلك قالت الجمهور: إن ميقات المكي لإحرام العمرة الحل» حكى الإجماع على 
ذلك ابن قدامة وغيره مع الاحتلاف فيما بينهم في أفضل البقاع لالإحرام كما سيأقي بسطه قبيل نكاح المحرم» 
وصرح بوجوب الخروج إلى الحل الحافظ والعيي والقسطلان والطيبي والقاري والنووي والأبي والشوكان 
وغيرهم» وبوب البخاري في "صحيحه": باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» وذكر فيه حديث المواقيت» وفيه: 
حى أهل مكة من مكة» لكن شراح "الصحيحين" حصصوا الحديث بالعمرة» ووجهو! ترجمة البخاري بأنه نظر 
إلى عموم اللفظ» وقال امحب الطبري: لا أعلم أحدا حعل مكة ميقاتا للعمرة» كذا في "الفتح" وفيه أيضا: قال 
صاحب "الهدي": لم ينقل أنه د اعتمر مدة إقامته بعكة قبل المجرةء ولا اعتمر بعد المجرة إلا داحلا إلى مكةت 
ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحلء ثم يدحل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم» ولا ثبت عن أحد من 
الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها. قال الحافظ: وبعد أن فعلته بأمره دل على مشروعيته. وقال 
القاري في "شرح اللياب" جثا: إن بعض الفقهاء قالوا: العمرة مختصة بالآفاقي» فليس لأهل مكة أن يخر جوا للحل 
ويعتمروا» وجعلوا حديث عائشة من مختصاتماء وما روي عن ابن الزبير أنه أتى العمرة وأمر الناس ها عند إتمام 
بناء الكعبة في سبع وعشرين من رحب» فحملوه على أنه مذهب صحابي لا حجة فيه على غيره» وأنت حبير 
بأن فعله هذا محضر من الصحابة والتابعين» ولم ينكر عليه» فيكون حجة. 
كتب إلى عائشة إخ: "أن" بفتح اهمزة ویروی بکسرهاء "عبد الله بن عباس قال: من آهدی هدیا" أي بعثه إل 
مكة "حرم عليه ما يحرم على الحاج" من محظورات الإحرام» "حي ينحر" ببناء امجهول "الهدي" بالرفع "وقد 
بعشت" بصيغة المتكلم زاد في اللسخ الهندية بعد ذلك: "إليك" وم يزده في النسخ المصرية لكنه ظاهر من قوله: أو 
مري صاحب اهدي "همدي» فاکټي" بصيغة الخطاب للمؤنث بأمر ك" كيف أفعل "أو مري صاحب المدي" 
الذي معه الهدي؛ ليخبرني» ف "أو" للتنويع بين الكتابة والرواية. قلت؛ ويحتمل الشك من الراوي» وليست هذه 
الحملة في رواية مسلم» بل اقتصر على الحملة الأولى "فاكتي إلي بأمرك". قال الحافظ بعد ذكر رواية مسلم: = 


کتاب الحج ۳۰۹ ما لا يوجب الإحرام ٠ن‏ تقليد اهدي 


قال: من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحَاج حى لحر الذي 
ےه ا ٤ e~‏ و e4 dr‏ ٤ه‏ کم a‏ £ 
وقد بعت إليك بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مُري صَاجبَ الهدي» قالت عمرة: 
فقالت عائشة: لیس كما قال ابن عبّاس» آنا فلت قلائد هدي رسول الله و بدي 
و رم ج و ا 4 ت ا ا 
تم قلڌها (رَسول الله ڪا يده تم بعت بها رسول الله ک9 مَعَ ايء فلم يحرم على 
رو و 1 0 EOE‏ و ر ھ2 و و ا ا 

رسول لله کا شىء حله الله له حتی تحر الهدي. 

ّ غاية "يرم" 


۲ - مالك عن یحی بن سعيد PS DSS E Ea‏ 


= زاد الطحاوي برواية ابن وهب عن مالك "أو مري صاحب اهدي" أي الذي معه المدي» ما يصنع. ولعله 
كتب إليها؛ ها بلغه إنكارها عليه» فقد روى سعيد بن منصور عن عائشة: وقيل ها: إن زيادا إذا بعث باهدي 
أمسك عما بعسك عنه الحرم حي ينحر هديهء فقالت له عائشة: أو له كعبة يطوف ها "قالت عمرة» فقالت 
عائشة: ليس" الأمر "كما قال ابن عباس" فإني "أنا فتلت قلائد" مع قلادة وهي ما تعلق بالعنق "هدي 
رسول الله ك بيدي" بفتح الدال وشد الياء على التثنية» وثي رواية بالإفراد على الحنسية. قال الحافظ: فيه رفع 
باز أن تکون أرادت أا فتلت بأمره» "ثم قلدها رسول الله د بيده" الشريفة. قال الباحي: يحتمل أن تكون 
أرادت بذلك تبيون حفظها للأمر ومعرفتها من تناول كل شيء منه» ويدل ذلك على اهتباها هذا الأمر ومعرفتها 
به» ويحتمل أا أرادت أن التي 5# تناول ذلك بتفسه» وعلم وقت التقليد؛ لملا يظن أحد أنه استباح محظور 
الإحرام بعد تقليد هديه وقبل أن يعلم هو بذلك» فين من ذلك أنه م يأت شيعا من هذا إلا وهو عالم بتقليد 
هديه. "ثم بعث ها رسول الله ية مع أي" بفتح الممزة وكسر الموحدة النفيفة» تريد بذلك الصديق الأكبر. قال 
الحافظ: واستفيد من ذلك وقت البعث» وأنه كان في سنة تسع عام حج آبو بكر بالناس. 

أحله الله له: ولي رواية لمسلم: فاصبح فینا حلالاً ياي ما يأ الحلال من أهله "حي تحر اهدي" يبتاء اجهول» ضبطه 
الزرقاني» وف "التعليق اللمجد" حي نحر أي أبو بكر» ولي بعض النسخ بلفظ الجهول» فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغيا 
إلى النحر؛ إذ هو باق بعده فلا مخالفة بين حكم ما بعد الغاية وما قبلها. قلت: هو غاية للتحرم لا ل" لم يحرم" أي 
الحرمة المنتهية إلى النحر نم يكن» وذلك لأنه رد لكلام ابن عباس» وهو كان مثيتا للحرمة إلى النحر» كذا في 
"الكواكب الدراري" للكرماني. وقال الحافظ: وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى؛ لأنه إذا انتفى قي وقت الشبهة› 
فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى. قال الحافظ: وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس: أنه ذهب إلى ما أي به 
قياسا للتولية في أمر الهدي على المباشرة له» فبينت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السبة الظاهرة. 


کتاب احج ۳1.۰ ما لا يوجب الإ حرام من تقليد الهمدي 


اله قال: سالت مره بت عبد الحم عن الذي تبعت بهديه ونقم هي ي 
عليه شي فأخبرنبي انها سَمِعَت عائِشة تقول: لا يحرم إلا من اَهَل وبّى. 

٣‏ - مالك عَنْ يى بن سيا عن مُحَمَدِ ُن راهيم ن الْحَارثِ المي عَنْ 
ربيعة بن عبد الله بن الهدير: اه رای رَجُلا سردا بالعراق» فال الاس عنه 


0 ر 
فقالوا: إنه أَمَرَ بهديه أن يقل فلذلك تجرد قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير» 


و ا ا ا ر 
فذ كرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة. 
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قال يجى: سيل مالك عمن حرج بهدي لنفيه» فأشعره وقلده بي الحليفة ولم يحرم 


أنه قال سألت: "عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث يديه إلى الحرم و"هو "يقيم" ولا يتوجه معه "هل يحرم 
عليه شيء؟" أي هل يصير محرما ببعث المدي» "فأحبرتيٰ أا معت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل" أي أحرم 
"ولى"» وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار من أنه لا يكون رما عجرد البعث» وهو المقصود هذا الأثرء وهو أيضا 
حجة لمن قال: لا بد للإحرام من التلبية أو ما يقوم مقامهاء حلافا لمن قال: يكفي له جرد النيةء فتأمل. 

أنه رأى رجلا: وسيأتي في كلام الحافظ: أنه ابن عباس» "متجردا بالعراق" أي البصرة كما سيأني» والعئ أنه 
رآه متجردا عن المخحيط إلا أنه لابس ثياب الإحرام» وذلك ببلد يلبس جميعهم المخحيط فأنكر عليه خالفة عادة 
الناس» "فسال" ربيعة "الناس" مفعول "عنه" أي عن حاله "فقالوا: إنه أمر بمديه أن يقلد" ببناء اجهول "فلذلك 
تجرد قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير" ابن أحت عائشة "فذ كرت له ذلك فقال: بدعة ورب الكعبة"» قال 
الطحاوي: ولا يجوز عندتا أن يكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة حلاف ذلك. قال 
الحافظ: ورواه ابن أي شيبة عن الثقفي عن يجى بن سعيد» أحبرن محمد بن إبراهيم أن ربيعة أحبره أنه رأى ابن 
عباس - وهو أمير على البصرة في زمان علي ج - متجردا على منبر البصرة» فذكره فعرف هذا الاسم المبهم 
في رواية مالك. قلت: وعلم مئه أيضاً القصة كانت في زمان علي في البصرة. سئل: ببناء الجهول "مالك عمن 
حرج هدي لنفسه" أي رحل من أهل المدينة أو أهل الشام مثلا ساق هديه وتوجه معه» "فأشعره وقلده بذي 
الحليفة" ميقات أهل المدينة» "وم يحرم هو" أي لإ ينو الإحرام "حى جاء الجحفة" أي ميقات آهل الشام» ويقع 
في طريتى أهل المدينة أيضاً "قال: لا أحب ذلك ولم يصب من فعله"ء أي أحطأ في ذلك؛ لأنه إن كان ميقاته 
ذا الحليفة قيحرم عليه تعديه حلالاء وإن كان ميقاته المححفة» فقد أفات نفسه الفضيلة» وهذا كله عند الالكية» 
وأما عند الحنفية فقد يصير بالتقليد للبدن محرما بشرط التوحه معه ونية النسك» نعم لا يصير رما بتقليد الشاق - 


کتاب الحج ۳1۱ ما لا يوجب الإحرام هن تقليد اهدي 
ا ا 
يعلد الذي ولا يشعرة إا عند الهلا إلا رل لا بريد الح فينعت به ويقيم ق 
َْله. وسيل مالك هَل يحرج بالهذي عبر مرم فقال: نعم لا بأس بدلك. وسيل 
ت الاس فيه من الإخْرَام لتَقليدِ الذي ممن لا بريد الح ولا العْمْرة 
فقال: الأَمر عندتا الذي تأحد به في ذلك قول عائشة أم المومنين: إن رسول الله 4ل 


a 2 


ان 


بعَث بهديه» ثم اقام فلم يحرم عليه شىء مما أحله الله له حى نحرَ الهدي. 


= "ولا ينبغي له أن يقلد اهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال" أي الإحرام؛ لأنه 4 قلد وأشعر عند الإحرام 
"الا رحل لا بريد الحج» فیبحث به ويقيم في أله" كما فعله ک؛ إذ بعث الهدايا وأقام في أهله حلالا. 

هل يخرج باهدي: "غير محرم» فقال: نعم لا بأس بذلك" أي يجوز لکن لا يتجاوز به الميقات إلا وهو محرم» 
إلا أن لا یرید دحول مکة» قاله الررقان. قلت: وكذلك عند الحنفية لا يجوز لمريد دحول مكة التحاوز عن 
الميقات إلا محرماء ففي "الدر المحتار": حرم تأحير الإحرام عنها كلها (أي المواقيت) لمن قصد دحول مكة يعي 
الحرم ولو لحاحة غير الحج» أما لو قصد موضعا من الحل حل له ججاوزته بلا إحرام. 

وسال مالك: أيضاً "عما انحتلف الناس فيه" من السلف "من الإحرام" بيان ل"ما" أي عما قالوا: أحرم من 
يبعث بالمدي» وأطلق الإحرام على تحرده عن الملبوس المخيط جمازا؛ لكونه صورة الإحرام» وإلا فابن عباس ومن 
معه لا يقولون: إنه يكون محرماء بل قالو! بالاحتناب عن محظورات الإحرام» قال الباحي: وما أرى ابن عباس 
أطلق عليه اسم سحرم» ويلزمه ذللك باجتنابه ما ججتنبه الحرم؛ لأن الحرم إا مي عرما؛ لأنه دحل في عبادة يحرم بها 
عليه معان مباحة. 'لتقليد الهدي" اللام للتعليل» "ممن لا يريد الحج ولا العمرة" كما قال ابن عباس ومن وافقه» 
"فقال مالك" في حواب هذا السوال: "الأمر عندنا" بالمدينة المنورة "الذي نأحذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين" 
الذي تقدم مرفوعا: "إن رسول الله ك بعث بمديهء ثم أقام" بالمدينة» "فلم بحرم عليه شيء ما أحله الله له حى 
نحر المدي" ببناء الجهول» وبه قالت الثلالة الباقية وال حمهور» كما تقدم قريباء وأحرج البيهقي عن الزهري قال: 
أول من كشف العمي عن الناس وين هم السنة في ذلك عائشة» فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنهاء قال: 
فلما بلغ الناس قول عائشة أحذوا به» وتر كوا فتوى ابن عباس» ووافق عائشة ابن مسعود وابن الزبير وأنس» وأما 
ما أخرحه عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن عطاء أنه “مع ابي حابر يحدثان عن أبيهما قال: بينما البي ك حالس 
مع أصحابه إذ شق قميصه إل تقدم قريباء فقد ضعف ابن عبد البر وعبد الحق ابن عطاءء كذا قي "امحلى". 


کتاب احج ۳۹۴ ما تفعل الحائض في احج 


ما عل الحَائض في الحَجّ 
of‏ - مالك عن تافع ن عبد لله بن عَمَرَ كان يقول: الْمَرأة الْحائض اى ھل 
بالَْجَ ا العمرة إا ُهل بِحَجّها أو عَمْرَبها إذا رادت ولك لا طوف ياليْتٍ 
ولا بين الصا وَالمَررََ وهي تشهد الْمَتاسك كلها مَعَ الناس عر ّا لا طوف 
يالْيْتٍ ولا بين الصفا والْمَرْوة ولا قرب المَسجد حى كَطْهُر. 


المرأة الخائض: وكذا النفساء "الي نمل" أي تريد "أن تحرم بالحج أو العمرة "إا" بكسر الحمزة "نمل" أي تحرم 
"بحجها أو عمرمًا إذا أرادت" يعي أن حيضها لا بمنعها من الإهلال با لحج والعمرة؛ لأن الإحرام مما لا ينافي الحيض 
ولا النفاس» ولذلك لا يفسدان شيا منهما إذا طريا عليهما ويفسدان الصوم والصلاة؛ هما كانا منافيين. هماء قاله 
الباحي وكذلك قالت الحنفية. "ولكن لا تطوف بالبيت" قال الباجي: لأن الطواف بالبيت ينافيه» ولذلك يفسده 
الحيض والنفاس ونع صحته وتمامه؛ لأن من شرطه الطهارة. قلت: وكذلك قالت الحنفية: إا لا تطوف بالبيت 
إلا أن الطهارة عندهم واحب» ففي "شرح اللباب" الأول (أي من واجحبات الطواف) الطهارة عن الحدث الأ كبر 
والأصغر» وإن فرق بينهما في حكم الإلم والكفارة» ووحوجا عنهما هو الصخيح من المذهب» وهو إحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد. وقال ابن شجاع: هو سنة. ونقل النووي في "شرح مسلم" عن أبي حنيفة استحبابها» وكأنه أحذ 
من قول ابن شجاع. "ولا بين الصفا والمروة" أي لا تسعى فهو من باب "علفتها تبنا وماءا باردا'» 9 التقدير: 
لا تطوف جازا كما سيأتي في "باب دحول الحائض مكة". وقال الباحجي: يعي أما تمتنع من السعي أيضاً كما تتنع 
من الطواف» ومع ذلك: أن السعي إنغا يكون بإثر الطواف بالبيت» فإذا لم بعكن الحائض الطواف بالبيت نم يمكنها 
السعي بين الصفا والمروة» وإن نم تكن من شرطه الطهارة؛ لأنه عبادة لا تعلق هما بالبيت» ولو طرأً على المرأآة 
الحيض بعد كمال الطواف يصح سعيها. قلت: وكذلك عند الحنفية» بل عند الحمهور في المسألتين» كما سيأن. 

وهي: أي الحائض "تشهد" أي تحضر "ناسك كلها" من وقوف عرفة والمزدلفة واللحمار وغيرهاء غير ما استئي وهو 
الطواف والسعي» "مع الناس" يعي لا تعتزل عنهم "غير أا" وهذا تنبيه على المستثىن لا تطوف بالبيت؛ لاشتراط 
الطهارة أو وحوما "ولا بين الصفا والروة" لتوقفه على الطواف عند الجمهور حلافا ما سيأني عن عطاء وبعض أهل 
الحديث في كلام الحافظ في مسألة السعي» وقال ابن قدامة: السعي تبع للطواف لا يصح إلا أن يتقدمه طواف فإن 
سعى قبله م يصح» وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وقال عطاء: جزئه» وعن أحمد: يجزئه إن كان 
ناسيا وإن كان عمدا م جزئه. قلت: ويأتي مفصلا في أبواب السعي قبيل صيام يوم عرفةء "ولا تقرب" الحائض - 


کتاب احج ۴1۳ العمرةاقي أشهر الحج 


الْعْمَرَة ف آشهر احج 


¥00 —- مالك آله بل أن ey‏ الله ام تلاا اء الحدييية RS‏ 


= "المسجد" بالنصب "حي تطهر" بسكون الطاء وضم الماء من اجرد أو بفتح الطاء المشددة من المزيد بحذف إحدى 
التائين مبالغة في النهي» والغرض تفي الدحول ولو لغير طواف» قال الباجي: فيمتنع عليها الطواف حينفذ معنيين: 
أحدهما: أنه في المسجد والحائض لا تدحل المسجد والثاني: أن الحيض حدث ينع الطهارة» والطواف لا يكون 
إلا بالطهارة» وعثل ما قال ابن عمر را روي في حديث عائشة ق أنه ل قال هها: افعلي ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطونف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حى تطهري» كما سيأني في "باب دخول الحائض مكة". 

العمرة إل: كان أهل الجاهلية يروما من أفجر الفجور» فأبطله البي 4 قولا وفعلاء ولذا أمر أصحابه بفسخ 
الحج إلى العمرة؛ ليشتهر بذلك جوازها. قال الحافظ: اتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا 
بأعمال الحج» إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ونقل الأثرم إذا اعتمر فلا 
بد أن يحلق أو يقصر فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام؛ ليمكن حلق الرأس فيهاء قال ابن قدامة: هذا يدل على 
كراهة الاعتمار عنده قي دون عشرة أيام. 

اعتمر ثلاثا: يعي سوى الي قرن بحجته عند الجمهور. وقال الباجي: قوله: "ثلاث" هو الصحيح على مذهب 
مالك» ومن قال: إن البي قرن الحج يقول: اعتمر أربع عمر. "عام الحديبية" e‏ في الاستمطار 
بالنحوم وتقدم أيضاً أا كانت في ذي القعدة سنة ست بلا حلاف. قال الحافظ: وكان توحهه ك من المدينة 
يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة ست» فخرج قاصدا إلى العمرة» فصده المش ركون عن الوصول إلى البيت» 
ووقعت بيهم المصالحة على أن يدحل مكة في العام المقبلء وجحاء عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه حرج في 
رمضان واعتمر في شوال» وشذ بذلك» وقد وافق أبو الأسود عن عروة الحمهور» وف العيي بعد ما بسط 
الروايات في عمرة شوال عن عائشة: قال شيخنا: كأن عائشة تريد بعمرة شوال عمرة الحديبية» والصحيح إغا 
كانت في ذي القعدة كما في حديث نس قي الصحيح» وإليه ذهب الزرهري ونافع وقتادة وموسى بن عقبة 
وححمد بن إسحاق وغررهم» واخحتلف فيه على عروة» فروی عنه ابنه هشام: أا کانت تي شوال» وروی ابن 
فيعة عن أبي الأسود عنه: أا كانت في ذي القعدة. قال البيهقي: هو الصحيح» > وقد عد الناس هذه في عمره ل 
وإن كان صد عن البيت فنحر المحدي وحلق. قال الباحي: فعدها عمرة يقتضي أها عنده تامة وإن كان صد عن 
البيت ومنع منه» فلا قضاء على من صد عنهء وقال أبو حنيفة: عليه القضاء والدليل على ذلك إجماع الصحابة 
على الاعتداد بعمرة الحديبية. فلو كانت عمرة غير تامة و كانت عمرة القضية قضاء ها لا عدت عمرة الحديبية 
إلا أن تعد مع عمرة القضية عمرة واحدة» قلت: وبنحو ذلك حكى الحافظ عن ابن التون» وبه جرم الزرقاي - 


کتاب الحج 14 ألعمرة في أشهر الحج 
عام القضية وعَام الجعرانة. 


2 ا 


٩‏ - مالك عن هشام بن عرو عن بيه ان رسول الله و 


إخداهن في شوالي وانتتيْن في ذي القعدة. 


= لكن للمخالف أن عدها عمرة باعتبار ثبوت بعض الأحكام منها من الإحصار والإحرام والحلق وغيرهاء وقال 
ابن الهمام: والمراد بالأربعة إحرامه هن» فأما ما تم له منها فثلاث» ولذا قال البراء: اعتمر الببي 34 عمرتين قبل 
الحج» فلم يحتسب بعمرة الحديبية» وقال الزرقان بعد قول القسطلان في "المواهب" في عدهم عمرة الحديبية ما 
يدل على أا عمرة تامة: لعل المراد من حيث الثواب؛ لأنه لم يأت من أعماها بشيء سوى الإحرام» وأنت خبير 
بأن الصحابة مختلفة في عدها ابض فقي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول اله ا في ڏي 
القعدة قبل أن يحج مرتين» قال ابن القيم: أراد العمرة المفردة المستقلة» ولا ريب أما اثنتان؛ فإن عمرة القران م تكن 
مستقلة» وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبين إتمامها. 

وعام القضية: وتسمى عمرة القضاء وعمرة القضية وعمرة القصاص» قال العيي: أما العمرة الثانية فهي أيضاً لي ذي 
القعدة سنة سبع فيما علمت» قاله نافع وسليمان التيمي وعروة ومحمد بن إسحاق وغيرهم» لكن ذكر ابن حبان في 
"صحيحه" أا كانت في رمضان قال المحب الطبري: و لم ينقل ذلك أحد غيره» والمشهور أفا في ذي القعدة. 

م يعتمر إلا ثلاثا: قال الباجي: إنكار لقول عبد الله بن عمر وقول أنس: اعتمر أربعاء فأما ابن عمر فإنه أضاف 
إلى الثلالة المذكورة عمرة في رحبب وأنكرت ذلك عائشة وقالت: م يعتمر في رحب قط وأما انس فإنه 
أضاف إلى الثلاثة المذكورة عمرة زعم أنه قرا بحجته» وقريب منه ما حكى الأ في "الإكمال" والسدوسي في 
'المكمل" عن القاضي عياض وقال في آحره: فحاء من هذا أن عَمَره ¥ ليست إلا ثلاثء وعلى أا ثلاث 
اعتمد مالك ثي الموطأء فحديث عائشة عند المالكية على ظاهره حلاف محققيهم القائلين بقرانه ب کما تقدم 
في حله» لكن الحديث مالف لا في الصحيحرن عنها أنه اعتمر أربعاء» وفيهما عن أنس "اعتمر أربعاء ويمكن أن يجمع 
بأها لم تعد في حديث الباب عمرة القرآن؛ لأها نم تكن مستقلةء ويؤيد ذلك ما في "أي داود" من حديثها ردا على ابن 
عمر: لقد علم ابن عمر أنه ك قد اعتمر ثلاثا سوى الي قرا بحجة الوداع» فعدت عائشة ههنا غير عمرة القران» 
ويحتمل عند الحنفية أا م تعد قي حديث الباب عمرة الحديبية؛ لأا م تتم. "إحداهن في شوال" قال الحافظ: روى 
سعيد بن منصور عن الدراوردي عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن البي کل اعتمر ثلاث عمر عمرتين قي ذي 
القعدة وعمرة في شوال» وإسناده قوي» وقد رواه مالك عن هشام عن أبيه مرسلاء لكن قوها تي شوال مغائر 
لقول غيرها في ذي القعدةء وججمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آحر شوال وأول ذي القعدة» ويؤيده ما رواه 
ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة: لم يعتمر 5 إلا في ذي القعدة» ولا يدافيه أن عمرة القران = 


کتاب احج 1e‏ العمرة ي أأشهر الحج 
YoY‏ - مالك عن عبد الرَحمَن بن حَرمَلَة الأْسلَمِيٌ أن رحلا سال سيد بن الْمسيّپ 


فقَال: تمر قبل أن احج ؟ فقال سَيد: عَم هڏ اَمَر رول الله ا قبل آن يح. 
۸ - مالك عن ابن شهاپ» عن سيد سَعيدِ بن الْمْسَيّبٍ ان عُمَرَ ن ابي سَلَمَةَ اسان 
0 ن له فاعتَمَر ثم قل إلى أَهلِه وَلَمْ يَحْح. 


= كانت في ذي الحجة؛ لأن مبدأً إحرامها كان في ذي القعدة» وفعلها كان في ذي الحجة» فصح طريقا الإثبات 
والنفي» كما جمع بذلك بينهما ابن امام وابن القيم والقسطلان وغيرهم. "وائنتين" كذا في جميع النسخ المصرية 
واهندية» إلا في نسخة النتقى ففيها: "ائنتان"» "في ذي القعدة" وما عمرتا الحديبية والقضاءء أو عمرتا القضاء 
والقران على الاحتمالين المذكورين ف قوها ثلاا. 

تنبیه: لا حلاف بين أهل العلم أنه 4 نم يعتمر أكثر من أ اربع. قال ابن الهمام: قد اعتمر التي 4 أربع عمرات 
كلهن بعد المجرةء ولم يعتمر مدة إقامته بعكة بعد النبوة شياء وذلك ثلاث عشرة ستة» وعن هذا ادعى من ادعى 
أن السنة ثي العمرة أن تفعل داحلا إلى مكة لا حارجا بأن يخرج إلى ال حل فيعتمر كما يفعل اليوم وإن نم يكن ذلك 
منوعا» ثم فصل العمرات الأربعة المذكورة: وهي عمرة الحديبية ولم تتم» وعمرة القضاء وعمرة الحعرانةء وهي 
حمل عمرة شوال عند الحققين كما تقدم قريبا» والرابعة العمرة الي اعتمرها مع حجته عند القائلين بأنه غ 
کان قارنا أو متمتعا كما تقدم بيانه في إحرامه يه وأما من قال بأنه ل كان مفردا أنكر هذه العمرة» قال ابن 
بطال: الصحيح أنه اعتمر لاا والرابعة إنما تجوز نسبتها إليه؛ لأنه أمر الناس ها وعملت بحضرته» لا أنه اعتمرهاء 
ذا في "العييٰ"» وقال أيضاً: أسقط بعضهم عمرته هذه فجعلها ثلاث عمر»ء وهو الذي صححه القاضي عياض»› 
وهذا مسلك عامة الشافعية والمالكية القائلين بإفراده ب حلاف حققيه كما تقدم في عله. 

اعتمر: بتقدير همزة الاستفهام» "قبل أن أحج"» ولعل منشاً السؤال ما في "أي داود" بسنده إلى سعيد بن المسيب 
أن رجلا من أصحاب البي #4 أتى عمر بن الطاب فشهد عنده أنه مع رسول الله 4 في مرضه الذي قبض 
فيه ينهى عن العمرة قبل الحج» فلعل سعيدا روى هذا الحديث فاحتاجو! إلى السؤال عنه» فقال سعيد: نعم» قد 
اعتمر رسول الله 4 ثلاث عمر قبل أن يحج» قال ابن عبد البر: يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح» وهو أمر 

محمع عليه لا حلاف بين العلماء في جواز العمرة قبل الحج لمن شاء. 

عمر بن أي سلمة: ربيب التي E‏ "استأذن" أمير المؤمنين "عمر بن الخطاب أن يعتمر ي شوال" ولعله 
استأذن لا أنه “معه قال: أتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الح فخاف أن لا جد عليه عمر على العمل عا لا يرضاه 
"فإذن له" عمر «» وعلم منه أن قوله المذكور إرشاد لصلحة وليس بحتم» "فاعتمر" ابن أبي سلمة "م قفل" 
أي رحع إلى أهله "ولم يجج" فعلم منه» ومما سبق جواز العمرة في أشهر الحج» وهو المقصود من هذه الآثار» - 


کتاب الحج ۳۱٦‏ قطع التلبية في العمرة 


۹ - مالك عن هشام بن عرو عن أبيه أله كان يقطم التلبية في العمرة ذا 
دخل الحرم. 

قال يجى: قال مالك فيمَنْ اعتمر من التنعيم: إِله لا يقَطم اللبية حى يى البْيْت. 
قال يحيى: سل مالك عن الرحل يَعَمرٌ من بُعض المَوّاقيتِ وَهُوّ مِنْ أهل المدِينة 


- وعلم أيضاً ما برب به محمد في "موطته" على هذا الأثر باب الرحل يعتمر ني أشهر الحج ثم يرحع إلى أهله من 
غير أن يحج أي في تلك السنة» فلا يكون متمتعا؛ لأنه مشروط باجتماع العمرة والحج معا قي أشهر الحج قال ابن 
قدامة تي "المغي": إن اعتمر في أشهر الحج وم يحج ذلك العام» بل حج من القابل فليس .تمتع» لا نعلم فيه حلافاء 
إلا قولا شاذا عن الحسن فيمن اعتمر بي أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج» والجمهور على حلاف ذلك. 

قطع التلبية !ل: أي مى يقطعها المعتمر» والمسألة حلافية» قال ابن قدامة: يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن»› 
ويمذا قال ابن عباس وعطاء وعمرو بن ميمون وطاوس والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي»› 
وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دحل الحرم وقال سعيد بن المسيب: يقطعها حين يرى عرش مكة. 
إذا دخل الخرم: وبه قال مالك في المعتمر من المواقيت كما تقدم» والظاهر أن عروة كان يحرم من ميقات 
المدينة؛ لأنه مديي. فيمن اعتمر: كذا في النسخ اهندية» وقي اللصرية: فيمن أحرم» وهو اراد من قوله: اعتمر 
أي أحرم للعمرة "من التنعيم إنه لا يقطع التلبية حن" كذا في النسخ الهندية» وني المصرية "إنه يقطع التلبية حين 
يرى البيت" والمؤدى واحد» "يرى البيت" وتقدم أن ذلك رواية المخحتصرء والمعروف قي المذهب أن معتمر 
الجعرائة أو التنعيم يلي إلى دحول بيوت مكةء وفي "المدونة": قال ابن القاسم: قال مالك: والحرم بالعمرة من 
ميقاته يقطع التلبية إذا دحل الحرم» ثم لا يعود إليهاء والذي جحرم من غير ميقاته مثل المعرانة والتنعيم يقطعون إذا 
دخلوا بيوت مكة» قال: فقلت له: أو المسجدب قال: أو المسجدء كل ذلك واسع. سئل: ببناء الجهول» "مالك عن 
الرحل يعتمر من بعض المواقيت" أي ميقات كان "وهو من أهل المدينة أو غيرهم" من الآفاقيين "مى يقطع التلبية"؟ 
ف"قال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم"» وعلى ذلك سائر كتب المالكية» "قال" مالك: 
"وبلغي أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك" كما تقدم في باب قطع التلبية أي للحاج برواية نافع عنه» وأخحرجه 
البيهقي من حديث عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل مى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دحل 
الحرم» وقال ابن عباس: حي مسح الحجرء قلت: يا أبا حمد! أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس. 


کاب احج ۳1۷ مااجاء في التمتع 
از عبرم مى َف اليه :أا امهل من ارايت بإ عع الي هى 


ٍ ا 
ما حَاء في التمتع 

۰ = مالك عن ان هاپ عن خد ن عبد ا ن اث ن وَل ن 
عبد الْمُطلب أله حَدنه أله سَمِعَ سعد بن أي وقاص والضحاك بن قيس غم خخ 

التمتع: قال الحافظ: المعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك 
السنةء ويطلق في عرف السلف على القران أيضاًء قال ابن عبد البر: لا حلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله 
تعالى: فمن تَمَتَعَ بالْعْمْرَة إلى الْحَجّ رابقرة:٠۹‏ أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» ومن التمتع أيضاً القران؛ 
لأنه تع بسقوط سفر للنسك الآحر» ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة» وقال القاري اي "شرح اللباب": 
التمتع في اللغة معن التلذذ والانتفاع بالشيء» وفي الشريعة: الترفق بأداء اللسكين في أشهر الحج ي سنة واحدة 
من غير للام بينهما إلاما صحيحاء وإنما سمي متمتعا؛ لانتفاعه بالتقرب إلى الله تعالى بالعبادتين» أو لتمتعه 
.محظورات الإحرام يعد التحلل من العمرة» أو لانتفاعه بسقوط العود إلى الميقات ولا ببعد أن يقال: لتمتعه 
بالحياة حي أدرك إحرام الحجة. 

عام حج: أول حجة بعد الخلافة كما جزم به الزرقاني وصاحب الحلى وغيرهما أمير المؤمنين "معاوية بن أي سفيان" 
وكان أولل حجة حجها بعد الخلافة ٤‏ ٤ه‏ وآحر حجة حجها سنة ۷ه ذكره ابن حرير» والمراد الأولى؛ 
لأن سعدا مات سنة ٠١‏ ه على الصحيح "وها يذ كران التمتع بالعمرة إلى الحج"» وبسط الشيخ قي "الك وكب 
الدري" أن مذاكرفما يحتمل أن يكون قي فسخ الحج إلى العمرة» أو في المتعة المعروفة الشاملة للقران والتمتع 
الاصطلاحيينء» قلت: وظاهر سياق التمتع بالعمرة إلى الحج يويد الثاني» والباعث على التوحيه الأول نسبة 
الضحاك فاعله إلى الجهل واستدلاله بآية الإتمام وي عمرء فهذه كلها ترشد إلى الاحتمال الأولء وسيأي البسط 
في ذلك قريباء "فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك" وفي النسخ المصرية: "لا يفعل ذلك" والمعى واحد "إلا 
من حهل أمر اللّه"؛ فانه عز امه قال: راسا الح وَالعْمْرَةَ ب (البقرة:۹1١)‏ والأمر بالإتمام يتافي النسخ» وهذا 
الاستدلال ظاهر على الاحتمال الأول أي مناظرتما قي الفسخ» وأما على الاحتمال الثاني فلا يبعد أن يكون 
معن إتمامهما عند الضحاك إفرادهما كما روي عن غيره» قال السيوطي في "الدر": أخرج عبد الرزاق وابن 
أي حاتم عن ابن عمر في قوله: اإوأتمواالْصَح وره ر قال: من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآحر» - 


کتاب الحج ۳۹۸ ما جاء في التمتع 
مُعَاويةَ : ن أي سفيّان» وَهُما يذكُرَانِ امَمَّعَ بالْعْمْرَة إلى الح فقال الحّاد 
قيس: لا قعل ذلك إلا من حَهل أَمر الله عرَوحل» فقال سَعْد: فس ما قل تيان 
جي ل ا 
عه صتَعَها رَسول الله ل وَصَعا اها هَعَه. 


ES والله!‎ aT 


= وأن يعتمر في غير أشهر الحج» وسيأتي عند المصنفض في باب العمرة أن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين 
ححكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر قي غير أشهر الحج» "فقال سعد: بشس ما 
قلت" بتاء الخطاب فإن نسبة الحهل إلى فاعل التعة سواء كانت متعة الفسخ أو الثانية نما لا ينبغي» فإنمما فعاتا 
بامره کف "يا ابن حي" قاله ملاطفة وتأنيسا؛ انه صحاني صغير» "فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد فى 
عن ذلك". احتلف السلف في المتعة الي مى عنها عمرء قال المازري: قيل: المععة التي مى عنها عمر فسخ الحج إلى 
العمرةء وقيل: العمرة في أشهر الحج ثم الحج» قال عياض: ظاهر حديث حابر وعمران وأبي موسى أن المتعة الي 
الحتلفوا فيها إنغا هي فسخ الحج إلى العمرة» ولذا كان عمر ضيه يضرب التاس عليها ولا يضرمم على جرد التمتع 
في أشهر الحج» وإغا ضربمم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان حصوصا في تلك 
السنة؛ لحكمة» ورحح النووي الثاني: إذ قال: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما هوا عن المتعة الي هي الاعتمار 
في أشهر الحج ثم احج من عامه» ومرادهم: في أولوية للترغيب في الإفرادء وقد أحرج مسلم عن أي موسى أنه 
کان يفي بالتعة» فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك؛ فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حى 
لقيه بعد فساله» فقال عمر: قد علمت أن البي 55 قد فعله وأصحابه» ولکن کرهت أن يظلوا معرسين هن قي 
الأراك ثم يروحون قي الحج تقطر رؤوسهم» فبين عمر فيه العلة الي لأجلها كره التمتع» فكأنه رأى عدم الترفه 
للحاج بكل طريقء ونقدم في باب القران قي وجوه نمي عثمان أن تار المشايخ في غرض عمر اه بالنهي كثرة 
المشي إلى البيت وأن يزار البيت في كل عام مرتين كما تقدم قريباء وسيأتي في باب العمرة ما قال عمر فهه: 
افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإن ذلك أتم لخحج أحدكم وأتم لعرته أن يعتمر قي غير أشهر الحج. 

وصنعناها معه: فنسبة الجهل إلى فاعله ما لا ينبغي» ثم نسبة متعة الفسخ إليه 54 محاز؛ لكونه سيب فعلهم وآمرا 
هم وراضيا هم فعله» وكارها توقفهم فيه ومنكرا عليهم بتطوهم بذلك» كذا في "الكو كب" وأما نسبة المتعة 
امعروفة إليه 4 فظاهر؛ لما تشمل القران أيضاً. 


کناب احج ۳1۹ ماكجاء في التمتع 
لأن اتر قبل الْحَج ودي أَحَب َي من أن أَعََمرَ بَعْدَ الْحَحَ في ذي الجخ 
i‏ ٍ 


أي الحچ مفردا 
وم ج 


۲ - مالك عَنْ عبد الله ن وِينار» عَنْ عَبدِ الله ِن عُمَرَ أنه کان يقول: من اعتمر 
في أشهر الْحَج في سوال أو ي الْقَعْدَةَ أو في ذي الج قل الْحَج O‏ 


اعتمر قبل الحج إخ: في أشهره كما يدل عليه قوله: وأهدي» فإن المدي إا بحب في العمرة في أشهره إذا حج 
في عامه» وأما التطو ع فلا فرق فيه قبل احج وبعده» وقد روى الحصاص في "أحكام القرآن" برواية عبيد الله عن 
ناقع عن ابن عمر: لأن أعتمر قي شوال SS E a E a‏ 
من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي. "أحب إلي" ب "إل" الحارة الداحلة على ضمير المتكلم "من أن 
أعتمر بعد الحج في ذي الحجة" تأكيد في الرد على من منع من التمتع من الصحابةء وإعاء إلى رد من قال بأفضلية 
الإفراد بشرط أن يعتمر بعد الحج» وفي الموازية عن مالك: ما يعجبي قول ابن عمر هذاء وإفراد احج من الميقات 
أحب إلي ضرورة كان أو غير ضرورة. 
قبل الحج: لا بعده ولو قي ذي الحجة. قال الباجي: قوله: "قبل الحج" بحتمل معنيين: أحدها: أن يريد أن جميع 
ذي الحجة من أشهر الحج من عامه» ثم حص قبل الحج دون ما بعده بحكم التمتع وإن كان جيع الشهر حكمه 
واحد قي أنه من أُشهر احج» > والثان: أن يريد آن ما قبل احج من أشهره دون ما بعده» فقال: أو ذي الحجة قبل 
الح وأراد بيان أن ذلك من أُشهر الحج دون ما بعده» وقد احتلف الفقهاء في ذلك واحتلف فيه قول مالك 
فروى أشهب عن مالك في "ابجموعة" أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجةء وروى ابن حبيب عن 
مالك: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وعشر ليال» وليس يوم النحر عنده من أشهر الحج 
وإن کانت لیلته منهاء والدلیل على ما نقوله قوله تعالی: لالح اوه مَعْلومَاتٌ) (البقرة:۹۷١)‏ فأتى بلفظ المع 
ولا بخلو ان يکون اثتان أو ثلاثة ولا حلاف أنه م برد ههنا شهرين فلم يبق إلا أن يريد ثلاثة» ووجه آخر من 
الآية أنه قال تعالى: فمن فَرَضّ قيهن الْحَج فلا رفت (البقرة:۹۷٠)‏ وهو الحماع» وأنه معلوم وممنوع يوم النحر» 
فوحب أن يكون من أشهر الحج. فإن قلنا: إن جميع ذي الحجة من أشهر الحج ففائدة ذلك أن تأخحير طواف 
الإفاضة إلى آمحره لا يلزم به إلدم» وإن قلنا: إن عشر ذي الحجة من أشهر الحج» فإن فائدة ذلك أن يوم النحر 
بحص بانقضائه التحلل» وقال ابن قدامة: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وجاهد والحسن والشعي والنحعي وقتادة والثوري وأصحاب 
الرأي» وروي عن عمر وابنه وابن عباس: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة» وهو قول مالك؛ لأن أقل 
الحمع ثلاثة. وقال الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها؛ لقوله تعالى: فمن رض فين 
الحَحّ ولا حكن فرضه بعد ليلة النحرء ولنا: قوله 4 يوم احج الأكبر يوم النحر» رواه أبو داود» فكيف يجوز - 


کتاب احج ۰ ما جاء في التمتع 
و گی ت س رر لر ت 

ا أقامَ بمكة حتّى يدر که الحج فهو ممع إن حج عليه ما استيس ا ن الذي 
لم جد فصِيام ثلاة يام في الْحَح وَسَبْعَةٍ إذا رَحَم. 


e oT‏ ولأن يوم النحر فيه ركن الحج 
وهو طواف الزيارة» وفيه كثير من أفعال الحج» منها: رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرحوع إلى 
مئ وما بعده ليس من أشهره؛ لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا لأركانه فهو كامحر ولا بمتنع التعبير بلفظ الحمع عن 
شيين وبعض الثالث» فقد قال تعالى: إلا روي (لبقرة:۲۲۸) والقرء الطهر عند ولو طلقها في طهر احتسبت 
بقيته» وتقول العرب: ثلاث حلون من ذي الحجة وهم في الثالثةء وقوله: «إفرَضَ فيه حح أي في أكثرهن. وني 
"مداية": أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير. قال 
ابن الهمام: العبادلة في عرف أصحاينا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» وفي عرف غيرهم 
أربعة» أحرحوا عبد الله بن مسعود وأدخلوا ابن عمرو بن العاص وابن الزبيرء قاله أحمد بن حنبل» فحديث ابن عمر 
أحرجه الحاكم وصححه»ء وعلقه البخاري» وحديث ابن عباس أخحرجه الدار قطي» وكذا أحرجه عن ابن مسعود» 
وأحرجه ابن أبي شيبة أيضأًء وحديث ابن الزبير أخرجه الدار قطي» قال القاري في "شرح النقاية": ولنا: ما أخرجحه 
الحاكم وقال: على شرط الشيخين» وعلقه البخاري عن ابن عمر في قوله تعالى: الح أَشَهُرّ مَعْلومَابٌ قال: 
شوال وذو القعدة وعشر ذي الححة» وتفسير الصحابي قي حكم الرفع» ومذا يتم الاستدلال. 

ثم أقام بمكة: أي لم جخرج عنها إلى موضع تقصر فيه الصلاة عند الإمام أحمدء وإلى ميقات أو مله ثي اليعد عند 
الشافعي» وإلى مصره عند أبي حنيفة» أو مثله في البعد عند مالك كما تقدم مفصلا في شرائط التمتع من كلام 
"الدردير". "حي يد ركه الحح" أي حي أنشأ الحج منهاء "فهو متمتع إن حح" أي بشرط أن يجج في تلك السنةء 
"وعليه ما استيسر" أي ما تيسر "من اهدي" وآدناه شاة» ولا حلاف في ذلك بين الأئمة الأربعة» ولا يصح ما 
في "المغي" إنه بدنة عند مالك إذ قال: الدم الواجب شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة» فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة 
فقد زاد حيرآء وهذا قال الشافعي وأصحاب الرأيء وقال مالك: لا جرئ إلا بدنة؛ لأنه 4ل لما تمتع ساق بدن 
وهذا ترك لظاهر قوله تعالی: فنا ا اهدي (البقرة:٦۹١)‏ وإطراح للاثار الثابتة» وما احتجوا به فلا حجة 
فيه؛ فإن إهداءه #4 للبدنة لا بمنع إحزاء ما دونما؛ فإنه ك قد ساق مائة بدنةء ولا حلاف في أن ذلك ليس 
بواحب» قلت: بل سيأ التصريح عن الإمام مالك أن أحب ما سمعه قي ما استيسر من اهدي هو الشاةء وحكى 
الأبي في "الإكمال" عن القاضي عياض: احتلف فيما استيسر من الهدي» فقال مالك وجاعة من السلف: هو 
شاةء م في الحاشية عن "امحلى": أقله شاةء وهذا دم شكر عند أب حنيفة ودم جناية عند مالك. 

فإن م يجد: الهدي لفقده أو فقد ثمنه "فصيام ثلائة أيام ثي احج" أي في أيامه فإن المراد وقت الحج؛ لاستحالة كون 
أعماله ظرفا له» قال البيضاوي: أي في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحللء وقال أبو حنيفة: في أشهره - 


کتاب الحج ۱ فاجاء في التمتع 
قال مّالك: وذلك إذا اقام حى الْحَحٌ ثم حَحٌ. 

قال ييى: قال مالك ف رَحُل من اهل مَكة الفط إلى عَيْرهًا وسَكَنَ سوَاها تم قد 
ُو الصَيامٌ إن لم يد هَدياء وله لا يون مثل أَهْلٍ مَكة. قال ييى: سل مالك عَنْ 


ا 
ر 


رَجل من غير اهل مَكة حل مَك بعْمْرةٍ في أَشَهُر الْحَح وهو يريد الإقامة بمكة.. 


ٍ 


- بون الإحرامين» "وسبعة إذا رحع" زاد في بعض النسخ المصرية بعد ذلك لفظ: "من مى" فهو يؤيد من قال: 
المراد بالرحوع: الفراغ من أعمال الحج» وقيل: مراد الرحوع إلى أهله كما هو المعروف في الخلاف بين الأئمة 
قال البيضاوي: إذا رجعتم إلى أهليكم» وهو أحد قولي الشافعي» أو نفرتم» أو فرغتم من أعماله» وهو قوله الثاني 
ومذهب أبي حنيفةء وقال الدسوقي: فسره مالك في "المدونة" بالرحوع من مئ» سواء كان لكة أو لبلده» وهو 
المشهور» وفسره ف 'الموازية" بالرحوع إلى أهله» وقال أيضا: مراد بالرحوع من مي: الفراغ من أقعال الحج» سواء 
رحع لكة أو رجحع لأهلهء أو أقام عئ» فعلم منه أن المشهور من قولي مالك يوافق الحنفية والثاني لأحد قولي 
الشافعي» وقال ابن حجر في "شرح المنهاج": "وسبعة إذا رحع إلى أهله" أي وطنه أو ما يريد توطنه ولو مكة "ي 
الأظهر"ء وقال الأئمة الثلائة كالمقابل: المراد بالرجحوع: الفراغ من الحج» وسيأتي بيانه تي آخحر كتاب الحج. 

وذلك: أي وجحوب المدي أو الصيام "إذا أقام" عكة وما في حكمها "حي الحج ثم حج" زاد في بعض النسخ المصرية 
بعد ذلك "من عامه" أي فلو م يجج من عامه» أو حرج من مكة إلى بلده مثلا ثم حج في عامه لم يكن متمتعا. 

من أهل مكة: المتوطين ها "انقطع إلى غيرها وسكن سواها" تفسير للانقطاع بغررها أي استوطن غير مكة "ثم 
قدم مكة معتمرا في أشهر الحج ثم أقام .عكة حن انشا احج منها" أي من مكة في عامه هذا "إنه متمتع"؛ لأنه 
اتتقل حکمه إلى حکم سائر الآفاقيين» و كملت فيه شروط التعة» "يجب عليه اهدي" أي دم التمتع إن وحدى "أو 
الصيام إن م يجد هدياء وأنه لا يكون مئل آهل مكة" في عدم جواز التمتع» أو عدم وحوب الدم على الخلاف 
بينهم كما تقدم في شرائط التمتع» وما أفاده الإمام مالك كذلك قالت الحنفية» قال القاري في "شرح اللباب" قي 
شرائط التمتع: أن يكون من أهل الآفاق» والعيرة للتوطن» فلو استوطن المكي في المدينة مثلا فهو آفاقي» ولو 
استوطن الآفاقي .عكة فهو مكي» ومعلوم أن أكثر الصحابة المهاجرين «إد كانوا متمتعين. 

من غير أهل مكة: أي من الآفاقيين» "دحل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة مكة" أي التوطن ها 
"حى ينشئ الحج منها أمتمتع هو؟ بهمزة الاستفهام "فقال: نعم» هو متمتع" جب عليه الهدي» أو الصيام إن 
۾ جد الهدي» وليس هو مثل أهل مكةء "وإن" وصلية "أراد الإقامة" .عكة» "ووحه ذلك أنه دحل مكة" والحال = 


کتاب الحج ۳۲۲ ما جاء في التمتع 


م 


حسّی شئ الح منهاء امم متمتع هو؟ فقال: عم هو تمت > ولیس هوصييل اهَل 
كه وان أراد الإاقامة» ولك اه دعل مك ول هر من احلا و إا ال 


الصيامٌ على مَن لَمْ يكن يِن هَل هذ االر جل ريد افم و در ا 
or‏ م ر o‏ 


يدو له بعد ذلك ولَيْس هُو من اَهَل مَكة 


E‏ من اعتمر في 


شَوَال أو ذي القَعْدة أو ي ذِي الجحة تم اقام بمكة حى ؛ يدر که الحج فهو مَمتَعٌ َم 


ر ر چچ سم و NET 0 roofer‏ م ا وی ی ا 
حج وما استيسر من الهدي» فمن لم يجد فصِيَام َة يام قي ا ج وسبعة إذا رجحع. 


= أنه "ليس من أهلها" إذ ذاك "وإغا "يجب" المدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة" وقت الإحرام 
بالىرة أا "أن هذا الرحل يريد الإقامة" .عكة "ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك" هل يتهيأً له أسباب الإقامة» 
أو يرجحع بعد الحج؟ "وليس هو من أهل مكة" حين الاعتمارء» فهو من الآفاقيين بعد. قال الباجي: وهذا كما 
قال: إن من كان من غير أهل مكة ودحلها قي أشهر الحج ينوي الإقامة ها والاستيطانء فإن حكمه ف القران 
والتمتع حكم أهل الآفاق؛ لأن الاستيطان لم يوحد منه بعد» فقد أتى ببعض أفعال التمتع وهو العمرة قبل 
الاستيطانء وإنغا لا يكون متمتعا من كمل استيطانه قبل أن يحرم بالعمرة مثل أن يدحل معتمرا ق رمضان فيحل 
من عمرته ثم يستوطن مكة ثم يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه» فإنه لا يكون متمتعاء قاله أشهب وغمد. 
قلت: فعلى هذا الحنفية لا توافقهم في مسألة الاستيطان نعم لو أراد هذا الآفاقي السكى عكة دهرا بدون 
التوطن فيها فالمسألة وفاقية ويكون تتعا عند الحنفية أيضاء لكن في عامة > كتب الفروع من "المداية" وغيره حزئية 
من قوهم: إذا قدم الكوئي بعمرة في أشهر الحج ثم اتخذ مكة دارا وحج من عامه ذلك فهو متمتع» فهذا إن م يأول 
عا ظهر من كلام القاري أن اتخاذ الدار هو القيام بدون الاستيطان» فهذا يوافق اللحمهور. 

من اعتمر فی شوال إخ: يريد قبل الحج بدليل قوله: "ثم أقام بعكة" أي بعد العمرة ولم يرحع إلى أهله "حي 
"و "عليه "ما استيسر من الهدي" شاة أو أعلى 
منهاء "فمن ل جد" الهدي عينا أو نمنا "فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ربحع" على نحو ما تقدم من حديث 
ابن عمر فنا 


يدر كه الحج فهو متمتع إن حج" أي بشرط أن يحج قي تلك السنة» 


کاب احج Y۳‏ ما لاي فيه الت 


م م س ريي ر 
ما لا يجب فيه التمتع 
قال مّالك: مَنْ اعكَمَرَ في شَوَالٍ أو ذي الْقعْدةٍ أو ذي الْحجَة نُمٌ رَحَع إلى أله تم 


GS‏ ا اعتمَرَ في أب شهر احج ته 
وهو قول أي 

قم عكة حى الح ن حح 

قال مالك: زكل من القع إلى مَك من َل الاق وسكتها مار ي اهر احج 

نم الشاً الْحَح مِنهاء فيس , بتي ولس عله هذ ولا صِيَام وَهُو يمنرَّة أَهْلِ 

من ساکیها. قال جی: سل مالك عَنْ رَحُل من أل مَكة حرج إلى 

الرَباط او إلى سَفر من الأُسفارء تم رَحَعَ ای مک وهو بريد الإقامَةَ بهاء كان لَه 


tL 


أو ذي الحجة: أي في أوائل ذي الحجة بدليل قوله: "ثم رحع" بعد العمرة "إلى أهله"ء أو مثله في البعد "ثم حج 
من عامه ذلك فليس عليه هدي" التمتع؛ لأنه أفرد كل نسك بسفره» ولم يتمتع بترك سفر واحد "نما اهدي" 
يجب "على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام" بعكةء أو ما تي حكمها "حي الحج ثم حج" في تلك السنةء وبذلك 
قالت الحنفية» إذ شرطو! للتمتع عدم الإلمام» وكذا الشافعية؛ إذ شرطوا عدم العود لميقات ولا لمثله مسافةء وكذا 
الخحنابلة؛ إذ ا الخرو ج لل a EE E SES A‏ ولذا قال الباحي: 
لا نعلم في ذلك حلاف إلا ما يروى عن الحسن البصري وعطاء أنه متمتع وإن رحع إلى أفقه. 

انقطع إلى مكة: أي انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منهاء وبذلك فسر الدردير الانقطاع "من أهل 
الآفاق وسكنها" قبل أشهر الحج "ثم اعتمر في أشهر الحج» ثم أنشأ الحج مها فليس .متمتع"» وفيه دلالة على أن 
كونه غير مكي شرط للتسمية والدم معا» لا شرط للدم فقط كما تقدم القولان للمالكية في شروط التمتع» 
'وليس عليه هدي ولا صيام وهو" إذ ذاك "بمتزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها" يعن إذا استوطن مكة فصار 
بمنزلة الكيين» ويذلك قالت النفية. 

خرج إلى الرباط: أي ابحهادء وأصله: ملازمة غر العدوء ويطلق على الحهاد أيضاء "أو إلى سفر" آحر "من الأسفار" 
غير الحهادء والمعئ: أن من استوطن مكة ثم حرج عنها لمقصد بنية العود إليها "ثم رحع إلى مكة وهو يريد الإقامة 
بما"» سواء "كان له أهل عكة أو لا أهل له بجا فدخلها" أي مكة "بعمرة في أشهر الحج"ء فقر غ من العمرة "ثم نشا 
احج" من عامه» "و"سواء "كانت عمرته الي دحل ها" مكة "من ميقات البي ك أو دونه" من بقية المواقيت» - 


ا Y4‏ لا يجب فيه التمتع 


2 E 


ا بک فا له بهاء فدَحَلهًا بعْمَرَةٍ ني ل أشهر الح نم انما الح وكائت 
ر ای عل بها من میات ای ك ار وء مح من كان على يلك ال ؟ 
فقال مالك: ليس عله ما على الم من الذي ا الصيام» وذلك آنا ال 


يول في كتابه: ذلك لملم يك نهل حَاضري المَسُجد الحَرامك. 
اا ےر ے (البقرة: ۹5 )١‏ 
- قاله الزرقاني» وعلى هذا فالمراد عيقات الني ل ميقات حاص والأوجه عندي أن الراد عيقات الي 5 جنس 
المواقيت أي سواء كان إحرامه من الميقات أي ميقات كان أو من داحل الميقات» وإليه يشير ما سيأتي من كلام 
الباحيء "أمتمتع" بممزة الاستفهام "من كان على تلك الحالة" المذكورة؟ "فقال مالك" ف جوابه: "ليس عليه ما 
يحب على المتمتع "من الهدي أو الصيام". قال الباجي: وإغا ساوى مالك بین أن یکون له ما هل أو لا يكون؛ لأن 
حكم الاستيطان يثبت لمن استوطن موضعا وإن م يكن له أهل» فإذا ثبت له حكم الاستيطان لم يخرج عنه لسفر 
من الأسفار إلى رباط أو غيره حى يتتقل عنها بالنية والفعل» وساوى مالك أن تكون عمرته من اليقات أو من غير 
اميقات؛ لأن من ليس من أهل مكة إذا أحرم من مكة بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه قبل أن يعود إلى أهلهء 
فهو متمتع» ومن كان من أهل مكة فاعتمر من الميقات قي أشهر الحج فليس متمتع وإن حج من عامه؛ لأنه ليس 
E‏ وإنغا شروطه ما قدمنا ذكرها. قلت: وبذلك قالت الحنفية قي 
المسألتين معاء قال القاري في "شرح اللباب": لو حرج المكي إلى الآفاق اي أشهر الحج آو قبلها ودحل مكة بعمرة 
في أشهر احج وحج من عامه لا يكون متمتعا على طريق السنة؛ لوجود الإلمام» وقال أيضا: لا يشترط لصحة 
التمتع إحرام العمرة من الميقات ولا إحرام احج من الحرم؛ لكون الإحرام من اليقات من جملة الواجبات» فلو أحرم 
للعمرة داحل اليقات» N E SS CS a i E‏ 
وذلك: أي دليل ما أفاده "أن الله E‏ يقول لي کتابه" العزيز: ذلك أي التمتع» أو وجحوب الدم 
على احتلافهم قي المشار إليه لمن E‏ ن هله حاضري الْمْسُجد الحرامي وهذا من حاضريه غاب عنه لحاجة» 
ثم في الآية مسالتان حلافیتان»› أولاها: قي الإشارةء فقالت الحنفية: 'ذللى" إشارة إلى التمتع أي التمتع لمن ۾ يکن 
أهله حاضري المسجد الحرام» وقالت الشافعية: إشارة إلى الحكم المذكور من وحوب المدي أو الصيام» هكذا 
قالت عامة المفسرين» ولم يحكوا مسلك غيرماء وقال الجصاص قي "أحكام القران": والمتعة خصوص ها من نم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام» ومن كان وطنه المواقيت فما دوا فليس له متعة ولا قران» وهذا قول أصحابناء 
وقد روي عن ابن عمر أنه قال: إا التمتع رحصة لن لم يكن أهله حاضري المسجد الخحرام» وقال بعضهم: إا 
ek e‏ اقل حاضر 5 ي الْمسجد الْحرَامإه (البقرة:٠ ٠٩‏ لا دم عليهم إذا تمتعوا ومع ذلك فلهم 
ن يتمتعوا بلا هدي» فظاهر الآية يوحب حلاف ما قالوه؛ لأنه تعالى قال: ذلك لن نم يكن» والمراد: المتعةء = 


کتاب الحج Yo‏ جامع ماإجاء في العمرة 


جَامِع ما جَاء في العْمْرَة 


ori 


. مالك عن سمي موی ابي بكر بن عبْدِ الرَحْمَن» عن أي صالح السَمَانِ»‎ - ٤ 


= ولو كان اراد الهدي لقال: ذلك على من لم يكن. فإن قيل: جوز أن يكون "للام" معنن "على" قيل له: لا يجوز 
إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى اجاز إلا بدلالة» ولكل واحدة من هذه الأدوات معن هي موضوعة له حقيقةء 
فغير حائز حملها عليها إلا بدلالةء وأيضاً فإن التمتع لأهل سائر الآفاق إنغا هو تخفيف من الله وإزالة المشقة عليهم 
قي إنشاء سفر لكل واحد منهما؛ إذ لو منعوا عن ذلك لأدى ذلك إلى مشقة وضرر» وأهل مكة لا مشقة عليهم 
ولا ضرر في فعل العمرة في غير أشهر الحج. والمسألة الثانية: المراد بحاضري المسجد الحرام» واحتلفوا في المراد به 
فقال نافع والأعرج: هو أهل مكة بعينهاء وهو قول مالك واختاره الطحاوي» وقال طاوس: هم أهل الحرم 
وقال أبو حنيفة: هم أهل اليقات» وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت» وهو قول الشافعي في القنع» 
وقال في الجديد: من هو من مكة على دون مسافة القصر» وهو قول أحمد» كذا في "امحلى". قال أبو بكر 
الجصاص: اختلف الناس في ذلك على أربعة أوجه فقال عطاء ومكحول: من دون المواقيت إلى مكة» وهو قول 
أصحابناء إلا أن أصحابنا يقولون: أهل المواقيت بمنزلة دواء وقال ابن عباس وججاهد: هم أهل الحجرم» وقال 
الحسن وطاوس ونافع وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل مكة» وهو قول مالك بن أنس» وقال الشافعي: هم من 
كان أهله دون ليلتين» وهو حينعذ أقرب المواقيت» وما كان وراءه فعليهم المتعة. وقال ابن قدامة: "حاضرى 
المسجد الحرام" أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر» نص عليه أحهمد» وروي عن عطاء» وبه قال 
الشافعي» وقال مالك: هم أهل مكة» ولنا: أن حاضر الشيء من دنا منه ومن دون مسافة القصر قريب قي حكم 
الحاضر بدليل أنه إذا قصده لا يترحص رخص السفر فيكون من حاضريه. 

في العمرة: أي الروايات المتفرقة في باب العمرة» وهي لغة: الزيارة» وقيل: القصد» وقال الراغب: العمارة: 
نقيض الخراب» والاعتمار والعمرة: الزيارة الي فيها عمارة الود» وجعل في الشريعة للقصد المخصوص» ولي 
"الفح ": قيل: إنما مشتقة من عمارة المسجد الحرام» وفي الشرع: زيارة البيت الحرام بكيفية خحاصة وشروط 
عخصوصة. واختلف أهل العلم في حكمهاء قال ابن رشد: فإن قوما قالوا: إنه واحب» وبه قال الشافعي وأحمد 
وأبو ثور وأبو عبيد والأوزاعي والثوري» وهو قول ابن عباس من الصحابة وجماعة من التابعين» وقال مالك 
وجماعة: هي سنةء وقال أبو حنيفة: هي تطوع» وبه قال أبو ثور وداود. قلت: واحتلفت نقلة المذاهب في بيان 
مسالك الأئمة قي ذلك ولعل ذلك لاحتلاف الروايات عنهم» قال في "البدائع": قال أصحابنا: إا واجبة 
كصدقة الفطر والأضحية والوترء ومنهم من أطلق اسم السنة» وهذا لا يناي الواحب» وف "اللباب" و"شرحه" 
للقاري: العمرة سنة مو كدة على المختارء وقيل: واجحبة» صححه قاضي خان» وبه حزم صاحب "البدائع ٠"‏ = 


کتاب الحج ۳۲١‏ جاع ما جاء في العمرة 
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= وعن بعض أصحابا افا قرض كفاية منهم حمد بن الفضل من مشايخ نخاری» وي "الدر المحتار": سلة 
م كدة على المذهب» وصحح ف "الجوهرة" وجوجاء قال ابن عابدین: قال ق "البحر": الظاهر من الرواية 
السنية» فإن محمدا نص على أن العمرة تطوع» ومال إلى ذلك تي الفتح» فقال بعد سوق الأدلة: تعارض 
مقتضيات الوحوب والنفل فلا تثبت ويبقى جحرد فعله عة وأصحابه والتابعين» وذلك يوجحب السنة فقلنا ها. 
#ولا تأكلوا أَمُوَّالهم إلى أمْوالكمي رالساء:٠)‏ ويكون نقدير الكلام: العمرة مع العمرة كفارة ها بينهماء قال 
العييٰ: ظاهر الحديث أن العمرة الأولى هي المكفرة؛ لأا هي الي وقع الخبر عنها أها تكفرء ولكن الظاهر من 
حيث المعي أن العمرة الثانية هي الي تكفر ما قبلها إلى العمرة الى قبلها؛ فإن التكفير قبل وقوع الذنب نیلاق 
الظاهر. قال الباحي: "ما" من ألفاظ العموم فيقتضي من جهة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خحصه 
الدليل وقال الحافظ: أشار ابن عبد البر إلى أن الراد تكفير الصغائر دون الكبائر» قال: وذهب بعض العلماء من 
عصرنا إلى تعميم ذلك مم بالغ في الإنكار عليه» وقال ابن العربي في "العارضة": هذه الطاعات إنما تكفر 
الصغائرء فأما الكبائر فلا تكفرها إلا الموازنة؛ لأن الصلاة لا تكفرها فكيف العمرة والحج وقيام رمضان» ولكن 
هذه الطاعات رما أثرت قي القلب فأورثت توبة تكفر كل حطيعة. "والحج المبرور" قال العيي: البر بالكسر 
الطاعة و القبول» يقال : بر حجك بضم الباء وفتحها لازمین» وبر الله حجكڭ وأبر الله اي قبله» فله ربع 
استعمالات» فعلى هذا لا يشكل عا بسطه الأي قي "الإكمال" في كونه ببناء الجهولء ولا عا قاله الباجي: أصله 
ان لا یتعدی بغیر حرف جر إلا أن يريد .عبرور وصف المصدر؛ فإنه يتعدى حيعذ؛ لأن كل ما لا يتعدى من 
الأفعال فإنه يتعدى إلى المصدرء واحتلفوا قي تفسيره قال أبن عبد البر: قيل: هو الذي لا رياء فيه ولا معة ولا 
رفث ولا فسوق» ويكون بعال حلال»ء وقال الباحي: يحتمل أن يريد أن صاحبه أوقعه على وجه البرء وقيل: 
الأقبول» وعلامته أن يرجع حيرا ما كان. "ليس له جزاء إلا الجنة" أي لا يقتصر لصاحبه من الحزاء على تكفير 
بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الحنةء قال الأي: هذا أحص من الرحوع بلا ذنب كما ورد عند مسلم: من أتى 
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رحع كما ولدته أمه؛ لن المراد بد نحو ضا: الدتحول الأول» وهو لا یکون إلا مع 
مغفرة كل الذنوب السابقة واللاحقة» والرحوع بلا ذنب إنما هو في تكفير السابقة. 

المبرور: الذي لا إتم فيه» وقيل: المقبول عند الله. 
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فقالت: قال ابن عبد البر: هكذا لحميع رواة "الوطأ"» وهو مرسل ظاهراء لكن صح أن أبا بكر معه من تلك الرأة 
فصار بذلك مسندا» فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بي سد 
بن خحزيمة يقال ها: أم معقل» هكذا ماها الزهري» وهو المشهور العروف "إني قد كنت تحهزت أي قيأت للحج 
فاعترض لي" عائق واعتراني مانع» قال الزرقان: وعند أي داود: فأصابتدا هذه القرحة الحصبة أو الجدري» فهلك فيها 
أبو معقل» وأصابي فيها مرضي هذا حي صححت منهاء وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نحج عليه فأوصى به أبو 
معقل اي سبيل الله قال: فهلا حر حت عليه؛ فإن الحج من سبيل اللّه» وي رواية عبد الرزاق: قلت: يا رسول الله! إن 
أردت الحج فضل جمليء أو قالت: بعيري» ويجمع بأنه ضل ثم وجحد فحصلت مم القرحة» أو ضل بعد حصوغا نم 
وحد فذكرت له الوجهين واقتصر بعض الرواة على أحدها. فإن عمرة فيه كحجة: وفي رواية مسلم: تعدل 
حجةء وقي البخاري: فإن عمرة في رمضان حجة» أو نحوا نما قال» قال ابن خحزية: في هذا الحديث أن الشيء يشبه 
بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها؛ لأن العمرة لا يقضى جا فرض الحج ولا النذر. 

افصلوا إل: وأحرجه مسلم برواية حابر عن عمر» وفيه القصة» قال: افصلوا بوصل الحمزة و كسر الصاد على ما 
ضبطه صاحب 'الحلى" أي فرقوا بين حجكم وعمرتكم» قال الباحي: يحتمل من حهة اللفظ الفصل بينهما في 
الإحرام إلا أنه قد بين قي آحر الحديث أنه إا أراد الفصل بينهما في وقت الإحرا» فتفرد أشهر الحج لالإحرام بالحج 
ويحرم بالعمرة في سائر الشهورء "فإن ذلك" كذا في النسخ المصريةء وف النسخ اهندية: "ذلكم أع لحج أحدكم" لتفرد 
له أشهر الحج» "وأتم لعمرته" مبتدأ» وحبره "أن يعتمر في غير أشهر الحج"» وقال ابن القيم في "المدي": روي عن 
طاوس عن ابن عباس: تتع رسول الله ك وأبو بكر حي مات وعمر وعثمان كذلك وأول من فى عنها 
معاويةء رواه الإمام أحمد في "المسند" والترمذي» وقال: حسن» وذكر عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه قال: 
قال أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبين للتاس أمر هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل بقي أحد 
إلا وقد علمها أما أنا فأفعلهاء قال: فما ذكره شيخنا أن عمر لم ينه عن المتعة البتة» ونما قال: أن إتم حجتكم 
وعمرتكم أن تفصاوا بينهما فاختار لهم أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلد = 
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برْحع. قال جچی: قال مَالك: العمرة سه ول لاخدا المشلمين ار خض فى كي 


= وهذا أفضل من القران والتمتع» وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم» وهذا هو 
اإإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر چ و کان عمر تاره للناس» وکذلك علي» وقال علي وعمر في قوله تعالی: 
#وأنموا احج والعْمْرّة لله (البقرة:٦۹٠)‏ قالا: إتمامهما أن تحرم يما من دويرة أهلك وقد قال ل5 لعائشة في 
عمرها: أجحرك على قدر نصبك وقي "موطأ محمد" بعد ما ذكر أثر الباب: قال محمد: يعتمر الرحل ويرجع إلى 
أهله ثم يحج ويرجع إلى أهله فيكون ذلك قي سقرين أفضل من القرانء ولكن القران أفضل من الج مفردة 
والعمرة من مكة ومن التمتع إلى أن قال: وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء وقال ابن القيم: فهذا الذي 
احتاره عمر للناس فظن من غلط منهم أنه فى عن المتعة ثم منهم من حمل فيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله 
على ترك الأولى ترجيحا لالإفراد عليه» ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب» ومنهم من 
جعل ني ذلك روايتين عن عمر» ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجحع عنه أحيرا كما سلك ابن حزم ومنهم 
من يعد النهي رأيا رأه من عنده؛ لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم قي ظل الأراك» والأوحه عددي أن ي 
عمر كان عن منعة الفسخ والتمتع المعروف كليهماء والنهي عن الأول كان على التحرم» وهو محمل ما ورد أنه 
کان یضرب على ذلك قال عياض: وما كان عمر لينهى عن التمتع وإنما كان ينهى ويضرب على الفسخ؛ 
لاعتقاده هو وغيرره أن الفسخ حاص بالصحابة» والنهي عن الثاني كان بسبيل الاحتيار» وهو حمل رواية الباب 
e ES‏ بنفسه التمتع» لبيان الجحواز. 

م يحطط: بضم الطاء الأولى ك"ينصر" من حط الشيء يحط إذا أتزله وألقاه أي لم ينزل الرحال والأمتعة عن 
RE‏ مدينة. قال الباحي: يحتمل أن يكون إسراعا إلى المدينة؛ لبه إياها بدعوة البي وجتمل 
أن يكون الإسراع للنظر في أمور المسلمين الي قرن النظر فيها بالمدينة مع الصحابة» ويحتمل أن يكره المقام مكة 
لما منعه المهاحرون من الإقامة ممكة واستيطاناء وإنما أبيح م مقام ثلاثة أيام؛ لأنما مدة لا يكون المقيم بها مقيما. 
العمرة سنة: مؤكدة آكد من الوتر هذا هو المشهور في المذاهب كذا قال جمع من المالكيةء وبه قالت الحنفية: إا 
سنة مؤكدة» لكنهم نم يقولوا: إا آأكد من الوتر؛ لأن الوتر عندهم واحب» "ولا نعلم أحدا من المسلمين أرحص لي 
تر کھا"ء قال الأب في "الإكمال": قال عياض: قال ماللك: هي سنة مؤ كدة» وقال مرة: لا أعلم أحدا يتر حص فيهاء 
فحمل بعضهم قوله على الاستحباب» وله بعضهم على الوحوبب وقال الررقان: مل على السنية؛ لأن تركها 
لا ير حص فيه» بل نة سنة يقاتل عليهاء وحمله بعضهم على الوجوب» وبه قال ابن حبيب وابن الجهيم. وقال الباجي 
بعد قول مالك: لا نعم أحدا إلخ: يريد أا متأكدة وأنه لا يعلم أحدا من المسلمين يفضل تر كهاء ولا يرخص 
فيه» بل يأمر بفعلهاء ويي بتأكيد حاها كما يفي بالمسارعة إلى متأكد السنن لاسيما ما احتلف في وحوبه كالوتر. 


کتاب الحج ۴۴4 جامع فاجاء في العمرة 
قال مّالك: ولا أَرّى لأَحَدٍ أن يمر في السَنَة مرًارا. قال مالك في الْمُعّْمر يع بأكهله 


في السنة مرارا: من إطلاق الحمع على ما قوق الواحد» فتكره المرة الثانية فاكثر؛ لأته 5 اعتمر ربعا کل 
واحدة في سنة مع تمكنه من التكرير» نعم» إن شرع في المكروه لزمه إتمامها؛ لأنه من قسم اللحائزء وأجاز الجحمهور 
و كثير من المالكية التكرار بلا كراهة؛ للحديث السابق: العمرة إلى العمرة كفارة ها بينهماء حي بالغ ابن عبد البر 
فقال: لا أعلم أحدا لمن كره ذلك حجة من كتاب ولا سنة جب التسليم لللهاء قاله الزرقاني» وفي "شرح 
المنهاج": يسن الإكثار منها لاسيما في رمضان» وقال ابن قدامة: لا بأس أن يعتمر قي السنة مرارا» وروي ذلك 
عن علي وابن عر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي بد وكره العمرة في السنة 
مرتين الحسن وابن سيرين ومالك» وقال النحعي: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة» ولأن الني ۶ م يفعل» 
ولنا: أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بامر التي کک > عمرة مع قراا وعمرة بعد حجهاء ولأن البي 2 قال: 
العمرة إلى العمرة كفارة لا بيدهماء متفق عليه» وقال علي «ك: في كل شهر مرة» وكان أنس إذا حمم رأسه 
حرج فاعتمر» رواهما الشافعي في "مسنده"» وقال عكرمة؛ يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره» وقال عطاء: إن 
شاء اعتمر في كل شهر مرتين» فأما الإكثار من الاعتمار والوالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي 
حكيناه» و كذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلتق أو يقصرء وني عشرة أيام بمكن حلق الرأس» فظاهر 
هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة» وقال بعض أصحابنا: يستحب الإكثار من الاعتمار» هذا ما قي 
"المغيي' وفي "الروض المربع": تباح العمرة في كل وقت» فلا تكره قي أشهر الحج ولا يوم النحر ويوم عرفة 
ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلض» قاله في "المبدع"» ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأا تعدل 
حجة» وقال القاري في "شرح اللباب": ولا يكره الإكثار منها في جميع السنةء» خحلافا لمالك» بل يستحب على ما 
عليه الجمهور» وقد قيل: سبع أسابيع من الأطوفة كعمرة» وورد: ثلاث عمر كحجةء وورد: عمرتان» وفي 
"اهداية": هي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فيها فعلها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» لما روي 
عن عائشة أا كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة. قال ابن اهمام: قال الشيخ تقي الدين قي امام 
روى إماعيل بن عياش عن إبراهيم ونافع عن طاوس قال: قال البحر يعي ابن عباس: خمسة أيام: يوم عرفة ويوم 
النحر وثلالة أيام التشريق» اعتمر قبلها أو بعدها ما شفت. 

يقع بأهله: أي يجامعها "إن عليه قي ذلك اهدي" جراء للجناية» واحتلفوا في مصداق المدي الواحب في إقساد الحج 
والعمرة» أما الأول فسيأت في عحله» وأما الثاني فالحمهور على أن الواحب شاةء قال الموفق: من وطى قبل التحلل 
من العمرة فسدت عمرته» وعليه شاة مع القضاء وقال الشافعي: عليه القضاء وبدنة؛ لأا عبادة تشتمل على 
طواف وسعي فأشبهت الحج» وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولناء وإن وطئ بعد 
ذلك فعليه شاة» ولا تفسد عمرته» ولنا: أا عبادة لا وقوف فيها فلم يجب فيها بدئةء ولأن العمرة دون الحج = 


کتاب الحج PY‏ جامع ما جاء في العمرة 


اہ إتمَامه التي أفسد يحرم مِنْ 
NE‏ ا کک 0 
عليه ان : يحرم الان اة قال مَالك: ومن دحل مَكة مرو عر فطاف باليْتِ» وسعی 
ي الفا ل وه جني ا ناسیا» E‏ 


= فيجب أن يكون حكمها دون حكمه» "وعمرة أحرى" قضاء عن العمرة الي أفسدهاء قال الباجي: وهذا كما 
قال: إن المعتمر إذا وقع بأهله فقد أفسد عمرته؛ لأن الوطء يفسد الحج والعمرة وينافيهماء ولا حلاف نعلمه في 
أن الوطء يفسد هذين اللسكين وجب قضاءهما والهدي. "يبتدئ ها" أي بعمرة القضاء فورا "بعد إتمامه" العمرة 
"ال أفسدها" بالحما ع» قال الباجي: يريد أنه بحضي على عمرته الي أفسد حي يكملها ويحل منها كما يكمل 
ال لا فساد فيهاء ولا يخرج من الى أفسد بالفسادء بل يلزمه أن بعضي في فاسد الحج والعمرة كما بمعضي في 
صحيحهماء ولا يصح خروحجه منهما إلا بالإكمال والتحلل» وهذا مذهب جمهور الفقهاءء قال القاري قي 
"شرح اللباب": إذا أفسد عمرته فعليه المضي ي الفاسد وقضاؤها بإحرام جحديد. 

ويحرم: في عمرة القضاء "من حيت أحرم لعمرته" الأولى "لي أفسدها" قال الباحي: فإن كان إهلاله بالنسك 
الأول من اليقات لزمه القضاء من الميقات» وقال أبو حنيفة: إن أفسد عمرة جاز له أن 2 من الحل» والدليل 
على ما نقوله: إنه معئ يجب اعتباره قي العمرة القضية ابتداء فوجحب أن يعتبر في قضائهاء قلت: والدليل على ما 
قالته الحنفية: أنه إذا دحل في مكة بوجحه مشرو ع صار من أهلهاء وميقات الكي للعمرة الحل كما لا عخفى. "إلا أن 
يكون أحرم" أولا "من مكان أبعد من ميقاته" كمصري أحرم من المدينة المنورة بعمرة فأفسدها "فليس عليه أن 
بحرم" في القضاء "إلا من ميقاته" أي الححفةء قال الباحي: يعي من أحرم من أبعد من الميقات في ابتداء نسكه ثم 
أفسده لم يكن عليه أن يقضي إلا من الميقات» ولا يلزمه أن يحرم في القضاء من حيث كان أحرم ي الابتداء؛ لأن 
تقدنم الإحرام من اليقات لم يكن واجبا عليه في الشرع فلم يجب عليه قضاؤه. قلت: ومذهب الحنفية في ذلك: أنه 
إذا دحل مكة على وجه مشروع صار من أهلها فيعتمر من الحلء ولو رحع إلى الآفاق صار من أهلها فيحرم من 
أي المواقيت شاء ففي "البحر العميق" يحرم للقضاء ق أي وقت شاء من أي ميقات شاء ولا يتعين الميقات الذي 
أحرم منه للأداء ولا الزمان الذي أحرم فيه ولا الطريق الذي سلكه في الأداء وقال القاري في "شرح اللباب": 
ولا يشترط لسقوط القضاء إحرامه من حيث أحرم أولاء ولا من الميقات» وإنما يجب الإحرام من اليقات مطلقا. 
أو على غير وضوء: سواء كان عمدا أو ناسياء "ثم وقع بأهله" أي حامع معتقد إتمام عمرته أو "ناسيا"» هكذا 
في النسخ المندية» وليس في أحد من النسخ المصرية ولا المتون ولا الشروح لفظ "ناسيا" ولعله زاده بعض 
الناسخين؛ لمناسبة قوله: "ثم ذكر"» ولا فرق في ذلك بين النسيان والعمدء "قال" مالك: "يغتسل أو يتوضأً" = 


ا ۳۴١‏ جامع فا(جاء في العمرة 


مر قال: يتيل أو وء نم يود طوف اليب وَين الصا وَالمَروة وخم 
عَمْرة أُحُرى وَيْهُدِي» وَعَلَى الْمَرَأة ذا أصَابها زوجها وهي محرمة مل ذلِكّ. 
قال مَالك: فما الْعْمَْةَ مر ا الحرم م بحر 
فن ذلك مجزئ عله إن شاء الل وکن القضل أن ُهل من الميقاتِ الذي رقت 


ر الله ل أو ما هو بعد من التنعيم. 


پر 


= نشر على ترتيب لف "ثم يعود" إلى الطواف "فيطوف بالبيت"؛ لبطلان الطواف الأول؛ فإن الطهارة من 
شرائط الطواف عند الالكيةء ويطوف "بون الصفا والمروة"؛ لأن صحة السعي يتوقف على صحة الطواف» وقد 
بطل؛ لفوات شرطه كما تقدم في "ما تفعل إلحائض"» وهذا كله إعام للعمرة الفاسدة. "ويعتمر عمرة أحرى" قضاء 
عن الأولى» "ويهدي" أي يجب الدم لفساد العمرة الأولى» قال الباحي: يعي من طاف وسعى على غير طهارة فإن 
طوافه غير صحيح؛ لعدم شرط صحته وهو الطهارة فإن جامع بعد أن طاف كذلك وسعى فهو بمنزلة من جامع 
في عمرته قبل الطواف والسعي» E E E‏ 
ويهدي هدياء وأما مذهب الحنفية فقد عرفت قي ما مضى ان CELE SR ES O‏ 
فلا قضاء ها» لكن يجب المدي للطواف حنباء قال القاري في "شرح اللباب": لو طاف للعمرة كله أو أكثره أو 
أقله ولو شوطا جنبا أو حائضا أو محدثا فعليه شاة قي جيع الصوز المذكورة. "وعلى المرأة إذا أصاما زوحها وهي 
محرمة" فجامعها بعد أن طافت للعمرة جنبا أو محدثا "مثل ذلك" أي مثل ما تقدم من حكم الرحال؛ فإن النساء 
شقائق الر جحال» و كذلك قالت الحتفية: إن حكم النساء في ذلك مثل الرحال وتقدم حكم الرحال عند الحنفية قريبا. 
قال مالك إخ: احتلفت نسخ الموطاً في هذا القول» ففي جميع الدسخ المندية: قال مالك: فأما العمرة من التنعيم 
فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك ججحزرئ عنه إن شاء الله» ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي 
وقت رسول الله ب وهو أبعد من التنعيم» فهذا الكلام وإن أمكن تصحيحه» لكن الظاهر أن فيه سقوطاء 
والصواب ما في النسخ المصرية وعليه اعتمدنا؛ لاتفاق النسخ العديدة على ذلك واحتياره عامة الشراح المالكية 
ونصها: "قال مالك: فأما العمرة من التنعيم" بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسر العين المهملة» موضع على 
ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت» سمي به؛ لأن على ينه حبل نعيم وعلى يساره جحبل 
ناعم» والوادي امه نعمان» قاله تي "القاموس"؛ فإنه وإن كان قيه قضل عند المالكية أيضاً كما حزم به الزرقان 
والباجي» لكنه لا يتعين للإحرام كما ذهب إليه بعض السلف» قال: الحافظ: احتلفوا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر 
TCI CMG SGC‏ 


نکاے الہ لا 


IT 


ا 


e E e aoe‏ ن رسول الله کی 


= وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم» ولا ينبغي جحاوزته كما لا ينبغي 
ججاوزة المواقيت الي للحج» وخالفهم آخحرون فقالوا: ميقات العمرة الحلء ونص للموطاً هذا يريد على ما حكى النووي 
عن القاضي عياض قال: قال مالك: لا بد من إحرامه من التنعيم حاصة» قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة» 
وهذا شاد مردود» والذي عليه الجماهير أن جميع حهات الحل سواء ولا تخصيص بالتنعيم. "من شاء أن يخرج من 
الحرم" إلى أي موضع من الحل» "فإن ذلك" أي اروج من الحرم إلى الحل "محرئ عنه"؛ ها تقدم الإجماع على أن 
ميقات الكي للعمرة الحل» "إن شاء الله" تعالى للتبرك» "ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله خا" 
لعائشة ان وهو التنعيم "أو" يحرم من "ما هو أبعد من التنعيم" كالمعرانة والحديية» لإحرامه ل منهماء قاله 
الررقاني» وعلى هذا السياق وشرح الزرقاني نص الموطأً أفضلية التنعيم» بخلاف ما تقدم من سياق النسخ المندية؛ 
فإا تدل على أفضلية غير التنعيم» وني الحلى: اعلم امم اتفقوا على أن ميقات من عكة للحج مكة والحرم وللعمرة 
الحل؛ لتحقق نوع سفرء غير أم اختلفوا قي أن أي موضع من الحل أفضل لإحرام العمرة؟ فقال مالك: كلها 
سوا وقال أبو حنيفة: أفضلها التنعيم» وقال الشافعي: أفضلها المحعرانة ثم التنعيم ثم ما كان أبعد والأفضل عند 
الحنفية التنعيم كما صرح به غير واحد من أهل الفرو ع منهم صاحب "الدر المختار"» قال ابن عابدين: الإحرام منه 
للعمرة أفضل من الإحرام لما من الحعرانة وغيرها من الحل عندنا وإن كان ك أحرم منها؛ لأمره ل عبد الرحمن 
بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه» والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلي» وعند الشافعي بالعكس. 

أن رسول الله إخ: هكذا رواه مالك مرسلاء وتابعه سليمان بن بلال عن ربيعة على إرساله» كما قاله الترمذي» 
ووصله مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أي رافع» أحرحه أحمد والنسائي والترمذي» وقال: حسن» 
ولا نعلم أحدا أسنده غير مطر. ': "بعث أبا رافع" القبطي» احتلف في امه على أقوال» قال الزرقاي: امه على أشهر 
الأقوال العشرة be 8 E‏ حلافة علي خي على الصحيح» كذا في "التقريب"» يقال: كان 
للعباس فوهيه للبي يتك وأعتقه لما بشره بإسلام العباس»ء وكان إسلامه قبل بدرء ولم يشهدها وشهد أحدا وما 
بعدها. "ورجلا من الأنصار" هو أوس ين خولي كما في رواية ابن سعد قاله الزرقاني» ولم يتعرض الحافظ وغيره 
في ترحمة أوس عن هذه القصة. "فروجاه ميمونة" أم المؤمنين "بنت الحارث" اهلالية آحر امرأة تروجها ممن دحل 
هن» تزوجها ۷ه وتوفیت بسرف حیث بن ها رسول الله و E‏ قوله: فزوحاه انه 
وکلھما ني قبول النکاح ل لکن روى أحمد والنسائي عن ابن عباس لا حطها البي 4 جعلت أمرها إلى 
العباس فأنكحها البي ع فظاهره أنه قبل النكاح بنفسه فيحمل قوله: فروحاه على معن حطبا له فقط جازاء - 


کتاب الحج FY‏ نکاح الحرم 


م 


م 


بعّث ابا ارا َرَحُلاً من الأنصّار قرو حا ميمولّة بنت الحارثِ ورسول الل خد 


ب 


1 ى مكة لعمرة القضا 
٤‏ ع لز بر و لرن 


او ن ا ان اعمر بن عنيد. اه 


و رار و ق ١‏ 


ا إلى بان بن شمان بان يوم اميه الحَاج وهما مُحرمَانِ ّي قد 


= قاله الزرقاني» قلت: وهو المتعون جمعا بين الروايات» وإلا تعارضت الروايات بأسرها. "ورسول الله ك بالمدينة قبل 
أن بخرج" إلى عمرة القضيةء وهذا أيضا قرينة على أن المراد بقوله: زوحاه: حطباه؛ فإن الروايات الكثيرة تدل على 
آنه 5 ترو حها بسرف وجتمل أيضاً أن يكون قوله: زوجاه على معناه الظاهر» لكن قوله: "قبل أن يخرج" يكون 
ظرفا لقوله: بعث» ويؤيد ذلك ما في 'الطبقات" لابن سعد بسنده إلى موس بن محمد: أنه 24 تزوجها في شوال 
وهو حلال» فهذه قرينة على أن المراد بالتزوج: الخطبة» كما أقر به الررقاي؛ لأن جمهور أهل الحديث والفقه 
والسير متفقة على أن التروج كان في عمرة القضية» وروي عن ميموئة قالت: تزوجي رسول الله ل ونحن حلالان 
بسرف» هذا لفط أي داود زاد أب يعلى الموصلي قي مسنده: بعد أن رجعنا من مكة» قاله الزيلعي» وهذا الحديث 
أيضاً من مستدلات من منع نكاح الحر» وهو أيضاً قرينة على أن المراد بحديث الباب: الخطبةء وإلا تعارضا ق قبل 
الخروج وبعد الرحوع» وحمل حديث ميمونة عند الحنفية الوطئ؛ للحمع بروايات التروج محرماء وقال ابن القيم في 
"هدي" بعد ما حكى اخحتلاف الروايات في نكاحه #5: فالأقوال ثلاثة: أحدها: أنه تروجها بعد حله من العمرق 
وهو قول ميمونة نفسهاء وقول السفير بيتها وبين رسول الله ل وهو أبو رافع وقول جمهور أهل النقلء والثان: أنه 
تزوجها وهو څرم» وهو قول ابن عباس ٠‏ وجماعةء والثالث: أنه ترو جها قبل آن يحرم. 
أن أنكح: بضم فسكون أي أزوج ابي طلحة بن عمر القرشي» وقال بعضهم: الأنصاري» والصحيح الأول؛ لما في 
مسلم من رواية يوب عن ناقع عن نبيه: O‏ ابت شيبة بن 
جير" بن عثمان بن أبي طلحة العبدري» "وأردت أن تحضر ذلك" قال الباحي: إرسال عمر بن عبيد الله إلى أبان أن 
يحضر نكاح ابنه عع إشهار النكاح وإحضار أهل الفضل والدين فيه» ويجحتمل أيضاً أن بحضره لعلمه ما يصح العقد 
مما يفسده» والأوجحه عتدي أنه من باب إكرام الأمراء والافتخار بحضورهم» "فأنكر ذلك" أي نكاح الحرم "عليه أبان' 
فقال: إلا أراه أعرابيا كما قي رواية مسلم» وفي أحرى له: إلا أراك عراقيا حافياء قال القاضي عياض: قوله: أعرابيا أي 
حاهلا بالسنة» والأعرابي هو ساكن الباديةء قال: وعراقيا ههنا حطأ إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة 
حيتقذ جواز نكاح الحرم فيصح عراقيا أي آخذا عذهبهم في هذا جاهلا بالسنةء قاله النووي» ومعى قوله: حاهلا 
بالسنة أي على ظنه أن السنة عدم جواز نكاح الحرم مستنبطا ها سمعه من أبيه كما سبأقي» وكان النهي فيه للتنزيه» = 


کتاب احج ۳+٤‏ نكاح الحرم 
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طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه آبان» 
ن ابنه ٌ ۶ 
يعن ۱ 


د 
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وقال: سَمِعْتُ عمَّان بن عفان يٌقول: معت رَسُول الله 5 يقول: لا تكح ارم 
ولا ینک ولا يخطب. 


= لكنه حمله على التحرعم كما حمله عليه الأئمة الثلائة صد "وقال: معت عثمان بن عفان" يعن أباه وقي تصريحه 
ب "معت" كما وقع في "لوطا" و"مسلم" وغيرهما رد على من قال: لم يسمع أباه» فالثبت مقدم» وتي "تمذيب 
الحافظ": قال الأثرم: قلت لأحمد: أبان بن عثمان مع من أبيه؟ قال: لا. 

لا ینکح: بفتح أوله وكسر الكاف وتحريك الحاء بالكسر على النهي» قال صاحب "الحلى": مرفوع على 
الخبرية» ويجحتمل أن يكون جزوما بالكسرء وسيأني عن الخطابي أن الأصح النهي» أي لا يعقد لنفسه الحرم بحج أو 
عمرة أو بهماء "ولا ينكح" بضم أوله وكسر الكاف ججزوماء أو بضم الجحاءء أي لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالةه 
"ولا يخطب" بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاءء أي لا يطلب امرأة لنكاح» قال الزيلعي والحافظ قي "الدراية": 
زاد ابن حبان في "صحيحه": ولا يخطب عليه» قال القاري: روي الكلمات الثلاث بالنفي والنهي» وذكر 
الخطابي أا على صيغة النهي أصح» على أن النفي .عع النهي اشا بل أبلغ» والأولان للتحرمم والثالث للتنزيه 
عند الشافعي» والكل للتنزيه عند أبي حنيفة» كذا ي "البذل"» قال الزرقان: فيمنع من اللنطبة أیضا کما هو ظاهر 
الحديث» وبه قال الجمهور كما في "المفهم'٠‏ وحمل الشافعية النهي ني الخطبة على التنزيه» قلت: ما حكي عن 
الجمهور بخلاف الشافعية م أتحصلهء بل كلهم متفقون على أن النهي في الثالث للتنزيهء أما الشافعية فظاهر كما أقر 
به المخطابي» وبه حزم النووي كما صرح به في "شرح مسلم" أن النهي فيه للتنزيه» وأما عند الحنابلة فقد تقدم في 
أول الباب من ابن قدامة أنه إن شهد أو حطب م يفسخ النكاح» وأما عند المالكية فقال الباجي: قوله: لا خخطب 
يحتملل أن يريد به السفارة قي النكاح والسعي فبه» ويحتمل أن يريد به إيراد الخطبة حال النكاح» فأما السعي فإنه 
تمنو ع» فإن سعى فيه وتناول العقد لسواه» أو سعى فيه لنفسه وأكمل العقد بعد التحلل لم أر فيه نصاء وعندي أنه 
قد أساء والنكاح لا يفسخ وأما إذا حطب في عقد النكاح وتناول العقد غيره فهو على نحو ما ذكرناء فهؤلاء 
كلهم صرحوا بعدم الفسخ تي ححطبة الحرم» وليت شعري ما الذي فرق بين كلمات الرواية؛ فإُم لا يفسخون 
النكاح بخطبة الحرم ويفسخونه بعقده مع ورود النهي عنهما بنسق واحد» على أن الروايات قي صحة نكاح الحرم 
صحيحة ثابتة ولا رواية ق حواز الخطبة حال الإحرام» وأيا ما كان فرواية الباب حجة للألمة الثلاثة فى حرمة 
العقدء ورححوه بأنه قولي وبأن أبان راوي الحديث فهم أن المراد التحرع» ولذا أنكر على عمر بن عبيد الل 
وحمله أكثر الحنفية على التنريه» وله صاحب "اهداية" على الوطء قال ابن المام: والمراد بالحملة الثائية التمكين 
من الوطء والتذكير باعتبار الشخحص أي لا تمكن انحرمة من الوطء زوحهاء ورد على من يضعف هذا التوجيه. 


ا ۶ ک2 
۰ - مالك عَنْ اود بن الْحْصَيْن ان اب E‏ 


لمری احبکان 
اه طريقا روح امرأة وهو محر رَد عَمَر بن الطاب نكاحة 
۱ - مالك عن افع ن عبد الله بن عُمَرَ كان يقول: لا يكح الْمْحْرم ولا يطب 


على تفسه ولا على عَيْره. 


Y۲‏ - مالك اه بلع آن سَعيد بن الْمُسَيّبٍ وَسَالِم ِن عبد الله وَسلَيْمَان بن يسار سيوا 


طریفا: ER‏ ذكر الحافظ في مشايح أبي غطفان: أباه طريف ين مالك» وقي التعليق الممجد: طريف 
ك" كرعم" من التابعين. "تزوج امرأة وهو حرم" بمكة زاده في بعض النسخ المندية» "فرد عمر بن الخطاب" فاه 
"نكاحه"» قال الباجي: ورده لنکاحه يحتمل أن یکون بفسخ» ويحتمل أن يكون لطادق› والفسخ باسم الرد أليق» 
وفيه ترجحيح لا ذهبنا إليه وقلنا به من أن الحرم لا ينكح. 
لا ینکح: بفتح وله "حرم ولا عخطب على تفسه ولا على غیره"؛ لعموم قوله : ولا نطب فیعم نفسه وغیره. 
: سعيد !لخ من الفقهاء المشهورين» "ستلوا" ببناء البجهول "عن نكاح الحرم فقالوا: لا ينكح" بفتح 
له "الحرم ولا ينكح" بضم أوله» وقد أكثر الإمام مالك الآثار قي ذلك بعد الحديث المرفوع في المنع؛ لقوة 
الاد في ذلك وصحة رواية ابن عباس أنه ك توج وهو محرم» تنيها على أن العمل والفتوى اتصل بانع 
فلا يصح دعوى النسخ أيضاًء لكن الآثار أيضاً عختلفة» فللمخالف أن يحمل آثار المنع على حلاف الأولى» 
واستدل امام أي حنيفة ون وافقه في ذلك عا روي من أنه 4 تزوج ميمونة حرماء وهو مشهور من حديث 
ابن عباس» قال الحافظ: وقد صح من حديث أب هريرة وعائشةء أما حديث ابن عباس فأحرجه الستة بل أجمع 
احدئون على تخريجه وتصحيحه» قلت: ولم يخرج البخحاري حديث التزوج حلالا؛ فإنه ترجم بنكاح الحرم في 
الموضعين من صحيحه و لم يخرج فيهما إلا حديث ابن عباس» قال الحافظ في "الفتح": ورد فيه حديث ابن عباس 
في تزويج ميمونة» وظاهر صنيعه أنه م يثبت عنده النهي عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائص» وقد ترجحم به في 
كتاب النكاح ولم يزد على إيراد هذا الحديث» وقال شا في موضع آخر: كانه جحتج إلى الحواز؛ لأنه لم يذكر 
في الباب شيا غير حديث ابن عباس» ولم يخرج حديث انع كأنه لم يصح عنده على شرطه» ورحح حديث اين 
عباس یوجوه» منها: کونه بعرتبة من العلم والفقه لا یدانیه غیره ممن روی حديث التروج حلالاء ومنها: اتفاقهم على 
تصحيحه» وروايات الترزوج حلالا لا تخلو عن شيء من الكلام» ومنها: أنه حكم في معناه لا يحتمل تأويلا قريباء 
بخلاف روايات الترو ج حلالا؛ فإا تحمل على الخطية وغيرها كما تقدم في أول حديث الباب» ومنها: أنه مثبت 
لأمر زائد وهو الإحرام» وهذا مختص .من قال: إن النكاح وقع قبل الإحرام» وعلى هذا فلا يرد أن أهل الأصول = 


کتاب احج ۴۳٦‏ حجامة الحرم 
عَنْ نكاح المُحرم فقالوا: لا يكح الَمْحْرمُ ولا بنكخ. 0 بجى: قال يالك في 
الرَحْل الْمُحرم م نه راج جم مرآ إن اء إا كائت في عد مه 
و 
حجامه 2 
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= من الحنفية صرحوا بأن رواية ابن عباس نافية ورواية يزيد مثبتة؛ لأن ذلك بالنسبة إلى الحل اللاحق» وأما باعتبار 
الحل السابق على الإحرام كما وقع في بعض الروايات أنه 24 بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوحاه 
ميمونة ورسول الله ي بالمدينة قبل أن يحرم فابن عباس مثبت ويريد ناف» كذا قاله ابن الهمام» ومنها: أنه مؤيد 
بالقیاس؛ فإنه عقد من العقود» فمن اشترى جارية للوطء يجوز بالاتفاق فالنكاح كذلك» والنهي وارد على اللنطبة 
ایضاء والمصير عند تعارض الروايات إلى القياس» ومنها: أن أمر النكاح كان إلى العباس كما تقدم في أول حديث 
الباب من رواية أحمد والنسائي فابنه أعرف بالقصة» وأما حديث أبي هريرة قد أحرحه الطحاوي والدار قطي 
وصححه الحافظ كما تقدم في كلامه» وحديث عائشة أحرحه الطحاوي أيضا والبزار في "مسنده"» وقال 
الطحاوي: روى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أيو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق» فكل هؤلاء 
أئمة يحتج بروايتهم» وقي "تنسيق النظام": أحرجه ابن حبان والبيهقي ابا وتقدم و ا قي کلام الحافظ» 
وأحر ج الطحاوي الآثار في ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك أمم لم يروا بذلك بأسا. 

في عدة منه: لأن الرحعة ليست بنكاح فلم تدحل في الحديث» فأما إن حرجت من عدهًا فلا يعيدها؛ لأنه نكاح فد حل 
فيه: قال ابن عبد البر: لا حلاف في ذلك بين أئمة الفتوى بالأمصار؛ لأن المراحعة لا تحتاج إلى ولي ولا صداقء 

قاله الزرقانيء قال الباجي: يعي إذا طلتقى امرأته طلقة رجعية في حال إحرامه أو قبل ذلك فإن له أن يراجحعها ما 
كانت له الرجعة ببقاء عدهاء e‏ يروى عن ابن حنبل من منعه الرجعة. حجامة الحرم: وبدحو ذلك بوب 
البخاري لي صحيحه. قال العييْ: هذا باب في حكم الحجامة للمحرم» هل بعنع منها أو يباح له مطلقا أو للضرورة. 
والمراد في ذلك كله الحجوم لا الحاجحم. والحجامة بالكسر: الاحتجام وقي "امحكم" الحجم: اللص» والحجام: المصاص. 
قال العييْ: وبجوازه مطلقا قال عطاء ومسروق وإبراهيم وطاوس والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق» 
وقالو!: ما لم يقطع الشعر. وقال قوم: لا يحتجم الحرم إلا من ضرورةء روي ذلك عن ابن عمر»ء وبه قال مالك. وقال 
ابن قدامة: أما الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية ثي قول الحمهور؛ لأنه تداو بإخحراج دم فأشبه الفصد 
وبط الحرح. وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة» و كان الحسن البصري برى في الحجامة دما. وسيأني شيء من 
مسلك المالكية في آحر الباب» وهذا كله في الاحتجام أما قطع الشعر للحجامة فسيأت بيانه في فدية من حلق = 


کتاب الحج TY‏ جخجامة اخرم 
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احتجم وهو محرم موق راسه» وهو يومڊٍ بلحي جملل» مّکان بطريق مَكة. 


4 - مالك عن افع عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ أله كان يَقول: لا يَحْتَجِم الْمُحْرِم إلا 
أن يضطر إليه مما لا بد منه. قال مَالك: لا يَحْمَجم الْمُحْرمٌ إلا من ضَرُورَة. 


= قبل أن ينحر» وني "امحلى" أحاز الاحتجام أبو حنيفة والشافعي والحمهور بلا ضرورة أيضاً لو م يقطع شعراء 
ولو قطع شعرا فهو حرام بحب فيه الفدية» وحجامته 4 في وسط الرأس كان لعذرء فإنه لا ينفك عن قطع شعر. 
احتجم إل: في حجة الوداع» كما حزم به الحازمي وغيره» قاله الحافظ "وهو حرم" ججملة حالية» "فوق رأسه" 
وتقدم قريبا من حديث ابن جيئة: في وسط رأسه» بيان لموضع الحجامة؛ لأها تختلف باختلاف المواضع» وهي قي 
الرأس أشد لا يحتاج إليه من حلق شعر موضعهاء ورعا قتل شيعا من الدواب إلا أن ذلك كله مباح مع الحاجحة 
إليه» وقد أحرج البخاري لي صحيحه عن ابن عباس قال: احتجم الي به في رأسه وهو حرم من وحع کان به 
عاء: يقال له: اي جمل» وڼ طريق آخر له عن اين عباس تعليقا ان رسول الله 54 احتحم وهو حرم في رأسه 
من شقيقة كانت به. بلحيي جمل: بفتح اللام وسكون المهملة وتحتيتين» أولاهما مفتوحة» بلفظ التثنية. "جمل": 
بفتح الحيم والميم» موضع بطريق مكة ولفظ عمد في "موطته" عن سليمان بن يسار: أن رسول الله 4 احتجم 
فوق رأسه» وهو يومئذ حرم بمكان من طريق مكةء يقال له: لحي جملء قال ميرك: قوله: "لحي جمل" وقع في 
بعض الروايات بالتثنية» وني بعضها بالأفرادء واللام مفتوحة ويجوز كسرها والمهملة ساكنة» موضع بطريق مكةء 
ذكره البغوي في "معجمه" قي اسم العقيق» وقال: هي بير جمل الي ورد في حديث أبي حهم في "اليتيم"» وقال 
ابن وضاح وغيره: هي بقعة معروفة عقب الححفة على سبعة أميال من السقياء وزعم بعضهم أن اراد ب" لحي 
احمل" الآلة الي احتجم ما أي احتجم بعظم جمل» وهو وهم» والمعتمد الأول؛ لا في حديث اين عباس عاي 
يقال له: لحي جمل» قاله القاري في شرح الشمائل'٠‏ وقريب مته ما في "الفتح" للحافظ. 

تما لا بد منه: أي من أمر لا بد له منه هكذا في النسخ النديةء فقوله: "ما لا بد منه" تأكيد وتوضيح 
للاضطرار» وق النسخ المصرية: لا يجحتجم الحرم ما لا بد منه» ولفظ محمد قي "موطه": لا جحتجم الحرم إلا أن 
بضطر إليه والمعن على الجميع واحد يعي لا يحتحم إلا لضرورة شديدة دعت إليه» ولا كان ذلك هو مسلاف 
الإمام مالك - كما تقدم قي أول الباب - نيه بقوله. 

إلا من طرورة: فذكر أثر ابن عمر فضنه بعد الحديث المرفقوع فإنه كان ساكتا عن الضرورةء ولا وردت 
الروايات المرفوعة العديدة فى احتجامه ك عرما بدون التقيد بالضرورة» مال الجمهور إلى الحواز مطلقاء و كذا 
قال محمد في "موطه" بعد حديث سليمان بن يسار المرفوع التقدم» قال محمد: وهذا ناحذ لا باس بأن يحتجحم 
الرحل وهو محرم اضطر إليه أو لم يضطر» إلا أنه لا بحلق شعراء وهو قول أي حنيفة سه 


کتاب احج ۳۸ ما جوز جرم أكله من الصيد 
4 0 


يجوز للمُحرم كله من الصَيْدِ 
e Yo‏ 


أكله من الصيد: لفظ "من" بيان ل "ما" أي باب الصيد الذي يجوز أكله للمحرم ولا تأثير لالإحرام ولا للمحرم 
٤‏ ترم شيء من الحيوان الأهلي كبهيمة الأنعام ونحوها؛ لأنه ليس بصيد» وإنما حرم الله تعالى الصيد» وقد كان 
البي 5 يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرب إلى الله سبحانه بذلك وقال: أفضل الحج العج والثج» يعي 
إسالة الدماء بالذبح والنحرء فال ابن قدامة: ليس في هذا اخحتلاف» وقال البخحاري في "صحيحه": لم ير ابن 
عباس وأنس بالدبح بأسا وهو في غير الصيدء نحو الإبل أو الغنم والبقر والدجاج والخيلء قال الحافظ: وهو متفق 
عليه فيما عدا الخيل؛ فإنه خصوص جن ببح أكلهاء وكذا قال الي e E E‏ 
فيه حلافا معروفاء ويحل للمحرم صيد البحر؛ لقوله تعالى: أجل لک كم صد انحر ومام رماسة:٠ه»‏ ومع 
أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراءه» کذا في "المغن"» وسیاني فی آخر هذا 
الباب. وأما صيد البر فقد قال ابن قدامة: لا حلاف بن ال العلم في حرم قتل الصيد واصطياده على امحرم» 
وقد نص الله تعالى عليه في "کتابه"» فقال سبحانه: ولا تقتلوا لصي اس حرم رللائدة: هه وقال تعالى: و حرم 
ك کم صد ار ما دشم رما اله وقال ابن رشد: الحظور الخامس الاصطيادء وذلك أيضاً بحمع عليه؛ 
لقوله تعال: هلا تقنوا الصيْد واش حرم (المائدة:٥٩)‏ وأجمعوا على أنه لا جوز له صیده ولا اکل ما صاد هو منهء 
واحتلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله؟ على ثلاثة أقوال» قول أنه يجوز له أكله على الإطلاق» وقال 
قوم: هو حرم عليه على كل حال» وقال مالك: ما لم يصد من أجل الحرم فهو حلال» وما صيد لأجله فهو حرام 
على الحرم وسبب اخحتلافهم تعارض الآثار في ذلك» واحتلف الناس قي أكل الحرم لحم الصيد على مذاهب» 
أحدها: أنه ممنوع مطلقا صيد لأجله أو لاء وهذا مذكور عن بعض السلف ودليله حديث الصعب بن جثامة» 
الثاني: منوع إن صاده أو صيد لأجحله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه» وهو مذهب مالك والشافعي» الثالث: إن كان 
باصطیاده أو بإذنه لا بدلالته حرم عليه» وإن كان على غير ذلك لم حرم وإليه ذهب أبو حنيفة» قلت: والأول أي 
النع مطلقاء حکاه ني "البذل" تبعا للبدائع عن علي وابن عباس وعثمان جد في رواية لعموم قوله تعالى: و حرم 
کد ره أخبر أن صيد البر حرم على الحرم مطلقا من غير فصل بون أن يكون صيد الحرم أو الحلال» 
وهمكذا قال ابن عباس: إن الآية مبهمة لا بحل لك أن تصيده» ولا أن تأكل» وبه قال داود بن علي الأصفهان. 
قال الحافظ: وبه قال علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب» وأما الثاني فحكاه العيي 
عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق في رواية وابحمهورء وزاد في "التعليق الممجد" عثمان وعطاء وأبا ثورء وأما 
الثالث فقال العييْ: إذا اصطاد حلال صيدا فأهداه إلى حرم فقد ذهب جاعة إلى إباحته مطلقاء ولم يفصاوا بين 
أن يكون قد صاده من أحله أم لاء حكى أبو عمر هذا القول عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام = 


کتاب احج ۴۹4 ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 

0 

له کا SS‏ 
ا 


و u‏ بتو i‏ ا عله قال ” مه فابوا فاده 


= وكعب الأحبار وجاهد وعطاء في رواية» وسعيد بن جبير» وبه قال الكوفيون» وحكاه ابن الهمام عن طلحة 
ابن عبيد الله وعائشة أيضأء وحكاه الزيلعي في "نصب الرأيه" عن الشافعي إذ قال: والشافعي ان بدا ق 
NCL ad‏ ب وق 
"القسطلان": قال المرداوي من الحتابلة ة: ويحرم ما صيد لأجله» على على الصحيح من المذهب» نقله الجماعة عن 
أحمدء وعليه الأصحاب» قال: وي "الاقتصار" احتمال ججواز أكل ما صيد لأجله. 

ببعض طريق مكة: وتقدم في كلام الحافظ: أن الروحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة وأصحابه منه إلى جهة 
البحرء ثم التقوا بالقاحة. "تخلف مع أصحاب له" وتقدم في كلام الحافظ: أم التقوا بالقاحة» وما وقع له الصيد 
المذكورء وكأنه تأحر هو ورفقته للراحة أو غيرهاء ولفظ "البخحاري" برواية صاڂ بن كيسان عن نافع ابي محمد عن 
أي قتادة قال: "كنا مع رسول الله 4 بالقاحة من المدينة على ثلاث" قال الحافظ: أي ثلاث مراحل» فالظاهر أن 
اراد في حديث الباب تخلفهم بالقاحة بعد ما انصرفوا عن ساحل البحر» وفيها وقع أمر الصيدء وهو أي أبو قتادة اه 
غير محرم» ظاهره انحصار عدم الإحرام قي أب قتادة حاصة» وهكذا قي عامة الروايات للشيخين وغررها. 

فرأى هارا وحشيا: قال النووي: كذا ذكر قي أكثر الروايات مار وحش» وف رواية أي كامل الححدري عن 
أبي عوانة: إذا رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتاناء فهذه إلرواية تبين أن الحمار فى أكثر الرواية 
اراد به شىء وهي الأتان ميت هارا جازا» فاستوى على فرسهء ولي رواية محمد بن جعفر: فقمت إلى الفرس 
فأسرجته ثم ركيت ونسيت السوط والرمح» وني رواية فضيل بن سليمان عند البخاري في الحهاد ف ركب فرسا 
له» يقال له: الحرادة» فسأمم أن يناولوه سوطه فأبواء وقي رواية عمرو بن الحارث: وهم محرموت وأنا رجحل حل 
على فرس و كنت رقاء على الحبال فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر إلخ. 

فسأل أصحابه: أن يناولوه سوطه فأبو! عليه» وقالوا: لا نعينك عليه» وي رواية عمرو بن الحارث: و كنت نسيت 
سوطي "فسأهم رمه فأبواء فأخذه" أي كل واحد من السوط والرمح» ولي رواية محمد بن جعفر: ونسيت السوط 
والرمح فقلت: تاولوني السوط والرمح» فقالوا: لاء والله! لا نعينك عليه بشيء» فغضبت فنزلت فأحذقما ثم شد 
على الحمار فقتله» ولفظ "البخاري" برواية صا بن كيسان عن نافع المذكور: ثم أتيت الحمار من وراء أكمة 
فعقر ته وفي رواية عبد الله بن أي قتادة: فحملت عليه الفرس فطعنت» زاد في رواية عمرو : فاتيت إليهم» 
فقلت همم: قوموا فاحتملواء فقالوا: لا نمسه» فحملته حى جتتهم به» فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ل 
وأبى بعضهم من الأكل» وفيه جواز الاجتهاد لي الفروع والاحتلاف فيها إذا استند كل إلى دليل. 


کتاب احج f‏ ما جوز للجرم أكله من الصيد 
تم شد على الْجمّار» قمعل فَأكَلَ ‏ مله عض أصْحاب رَسول الله کف ون يضمب 


ھچ ے ٩‏ 


لما أذ ركوا رَسُول الله ل سألوه عَنْ ذلك فقال: إنمَا هى طعمة أطعَمكموها ال 
٩0‏ - مالك عَنْ هسام بن عَرْوَهَ» عَنْ ابيه: ان ن الزبير ِن العام کان يترود E‏ 


فلما أدر كوا إ: وقد تقدمهم إلى السقيا سألوه عن ذلك ولفظ صالح بن كيسان: فأتيت الني #4 وهو أمامنا 
فسألته» فقال: كلوه حلال وفي حديث عبد الله بن أبي قتادة عند البخاري: قال: أمنكم أحد أمّره أن يحمل 
عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لاء فال: فكلواء قال الحافظ: وقي رواية "مسلم": هل منكم أحد أمره أو أشار إليه 
بشيء» وله من طريق آحر: هل أشرعم أو أعنتم أو اصطدةم؟ فقال ‏ بعد ما سأهم عن قتلهم وإشارقم 
ودلالتهم: كلوا ما بقي من حمهاء إنما هي طعمة» بضم الطاء وسكون العين أي طعام "أطعمكموها الله"» وفيه 
جواز أكل الحرم لحم الصيد إذا م يكن منه قتله أو إعانة أو إشارة أو دلالة» وهو إجماع إذا لم يصد لأجلهء فإن 
صيد لأحله فكذلك عند الجمهورء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد»ء وقال الحنفية وطائفة: جوز أكل 
ما صيد لأجله ظاهر حديث أبي قتادة: أنه صاده لأحلهم» كما سيأت» فإن قيل: كيف لم يرم أبو قتادة مع 
محاوزته الميقات وذلك لا يجوز» وفي 'التعليق الممجد" عن القاري: أنه لم يحرم لقصد الإحرام من ميقات آخر 
وهو الجحفةء فإن المدي خير بين أن يحرم من ذي الحليفة وبين أن يحرم من الححفةء وقال القسطلان: م يحرم؛ 
لاحتمال أنه لم يقصد نسكا؛ إذ يجوز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة» كما هو مذهب 
الشافعية» وأما على مذهب الأئمة التلالة القائلين بوجوب الإحرام فبأنه إا لم يحرم؛ لأنه 3 كان أرسله إلى 
جحهة أحرى؛ ليكشف أمر عدو وقال النووي: قال القاضي عياض في حوابه: قيل: إن المواقيت لم تكن وقتت 
بعد» وقيل: لأن البي 5 بعثه لكشف عدو هم بجهة الساحلء وقيل: إنه م یکن حرج مع البي ك من المدينة 
بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى البي ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة» وقيل: إنه حرج 
معهم لكنه لم يتو حجا ولا عمرة» قال القاضي: هذا بعيد. 

كان يتزود: أي يجعل زادا لسفره» "صفيف الظباء" بكسر الظاءء جمع ظي» "في الإحرام"» كذا في النسخ اهندية 
وقي المصرية: وهو حرم. قال العيي: وعزى صاحب الإمام إلى النسائي من حديث أي حنيفة عن هشام عن أبيه 
عن حده الزبير قال: كنا نحمل الصيد صفيفا ونتزوده» وحن محرمون مع رسول الله ك رواه الحافظ أبو عبد الله 
البلحي في "مسند أي حنيفة" من هذا الوجه عن هشام» ومن حهة إسماعيل بن يزيد عن محمد بن الحسن عن 
أي حنيفة» قلت: هكذا رواه محمد في "الآثار" بلفظ "كنا نحمل لحم الصيد صفيفا ونتزود ونأكله» ونحن محرمون 
مم زشول الله ا زاده الريلعي في "نصب الراية"» كذلاك رواه ابن أبي العوام في "كتاب فضائل أبي حنيفة"› 
واحتصره مالك قي الموطاً. قال الحافظ قي "الدراية": وصله ابن أبي العوام وابن حسرو. 


کتاب احج ۳41 ما جوز للمحرم أله من الصيد 
Es E‏ ت eT‏ 
صَفيف الظبَاء في الإحرام. قال مّالك: والصفيف: القديد. 
۷ - مالك عن ريد بن أَسْلم أن عَطاء بن يسار أَحبَرَهُ عن أي قادة في الجمار 


والصفيف: بصاد مهملة ففائين بينهما تتية. قال الحد: الصفيف ك" أمير" ما صف في الشمس؛ ليجحف» وعلى 
الجمر؛ ليدشوي القديدء ذكر في "اجمع" في حديث "كان يتزود قديد الظباء" وهو اللحم المملوح الحفف قي 
الشمس» وقال الزيلعي: قال في "الصحاح": الصفيف ما يصضف من اللحم على اللحم ليستوي إلخ» قلت: والأئر 
مؤيد لن قال: يجوز للمحرم أكل ما اصطيد لأحله قإمم كانوا يتزودون للإحرام. 

أن رسول الله إخ: والحديث هكذا أحرحه البحاري في باب "ما قيل في الرماح" فقد أحرج أولا حديث أبي 
النضر ثم قال: وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أي النضر قال: 
هل معكم من لحمه شيء؟ قال العيي» أحرجحه البحاري موصولا في "كتاب الذبائح" قال: حدتنا إسماعيل قال: 
حدثي مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أب قتادة مثله إلا نه قال: هل معكم منه شي؟ وقي 
الصحيحين من طريق عبد الله بن أبي قتادة قالوا: معنا رحله فأحذ رسول الله كد فأكلهاء وللبخاري في "المبة": 
فناولته العضد فأكلها حي تعرقهاء وفي رواية المطلب: قد رفعنا له الذراع فأكل منه» وجمع بأنه أكل من كليهماء 
ولأحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوائة: فقال: كلوا وأطعمون» ووقع عند الدار قطي وابن خحزعة والبيهقي: أن 
أبا قتادة قال لاني : إنغا اصطدته لك فأمر أصحابه فأكلوا وم يأکل منه حين احبر ته ق اصملدته لهء قال 
الدار قطي وابن حزبمة وأبو بكر التيسابوري والحوزقي: تفرد بممذه الزيادة معمرء قال ابن خحزيمة: إن كانت هذه 
الزيادة محفوظة احتمل أن يكون #4 أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجلهء فلما 
أعلمه امتنع» قال الحافظ قي "الفتح": وفيه نظر؛ لأنه لو كان حراما ما أقر البي ك على الأكل منه إلى أن أعلمه 
أبو فتادة بأنه صاده لأجله» ويحتملل أن يكون ذلك لبيان الحواز؛ فإن الذي يحرم على الحرم إنغا هو الذي يعلم أنه 
صيد من أجلهء وأما إذا أ بلحم لا يدري ألحم صيد أو لاء فحمله على أصل الإباحة» فالأكل منه لم يكن ذلك 
حراما على الآكل» وعندي بعد ذلك فيه وقفةء قإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن الذي تأحر هو العضد وأنه 4ل 
أكلها حى تعرقها أي لم يبق منه إلا العظم» ووقع عند البحاري في "ابة": حي نفدها أي فرغهاء فأي شيء يبقى 
منها حيندذ حى يأمر أصحابه بأكله؟ لكن رواية أبي محمد قي الصيد عند البخحاري: أبقي معكم شيء منه؟ قلت: 
نعم! قال: كلوا» فهو طعم أطعمكموها الله فأشعر بأنه بقي غير العضد» وفي "نصب الراية": قال صاحب التنقيح: 
الظاهر أن هذا اللفظ الذي تفرد به معمر غلط؛ فإن في الصحيحين: أن اني 5 اكل من وفي لفظ ل _"أحمد" = 


کتاب احج 4 ما جوز للمتجرم أكله من الصيد 
Zo Ni”‏ 

َه قال: ري محمد بن راهيم بن 
لار المي عَنْ عِيسّى بن طَلْحَة ُن عبد الله عن عَمَير ن سلَمّة الضمر يرنه 


ھ 


اخز هع یری ان ,سول لله 5 حرج بريد مَك وهو مُحْرمٌ حٌى إذا کان بالرَوْحَاءِ 


۸ - مالك عَنْ يُحْبّى بن سَعِيٍ الأَنْصًّا ري ا 


= قلت: هذه العضد قد شويتها وأنضجتها فأحذها فنهشها اة وهو حرام حي فرغ منهاء وحديث أب قتادة 
من مستدلات الحنفية؛ فإن ظاهره أنه صاد لأحل رفقتهم» قال القاري قي شرح "النقاية: الأولى في الاستدلال 
على المطلوب حديث أبي قتادة؛ فم لما سالوه 5 لم يجب بحله هم» حي سأهم عن موانع الحل أ كانت 
موجودة أم لا؟ فقال ک: أمدكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلا اذا فل کان عن 
ألران ات ماد م ا ن ملك مامتان هة وان اتک عن الرا فجت ا مک عة رة عه 
وهذا لمعي كالصريح في نفي كون الاصطياد هم مانعاء وقال الشيخ في "الكو كب": فهذا أبو قتادة افتراه اصطاد 
الحمار لنفسه خحاصة مع كبر جثته ما هو» وكون أبي قتادة على سفر فليس اصطاده إياه إلا بنية أصحابه 
الحرمين؛ إذ لم يكن معه أحد» وهو غير حرم ثم لما أحذه بحمله أكله بعضهم» وامتنع عنه بعض؛ لعدم علم 
المسألة» فكان فعل كل منهما ظنا وتخمينا حى أتوا رسول الله كد فهلا سأل أبا قتادة هل صدته هم أو لنفسك؟ 
كما سأل عنهم هل أشرت أو دللتم أو أعنتم؟ فعلم أن الإشارة والدلالة والإعانة محرمة محرّمة دون نية المحرم» وإلا 
م يتر كه البي 5 أن يسأل عنها. قال الحافظ: وقي رواية علي بن المبارك: فبصر أصحابي بحمار وحش» فجعل 
بعضهم يضحك إلى بعض» زاد قي رواية أبي حازم» وأحبوا! لو أي أبصرته» هكذا في جميع الطرق والروايات» 
فهذا كالنص بأمم أحبوا أن يعقره أبو قتادة» فهل كانوا يحبون أن يعقره أبو قتادة لنفسه؟ 

خرج يريد مكة إخ: في حجة الوداع» كما ذكره فيها اين القيم. "وهو حرم" من ذي الحليفة "حى إذا كان 
بالروحاء" بفتح الراء وسكون الواو وحاء مهملة وبالمد» موضع بين مكة والمدينة على ثلائين أو أربعين ميلا من 
الدينة» كذا في هامش الطحاوي عن "منتهى الأرب“ "إذا حار وحشي عقير أي معقورء قال في "اجمع": مقتول 
أو بجحروح أي م بعت بعد» قلت: والأول متعين ههنا لرواية "الطحاوي" جحمار وحش عقير» فيه سهم قد مات» 
"فدكر" ببناء اجهول "ذلك" أي شأنه "لرسول الله ف" يعي وصفوا! لرسول الله ب حال "فقال: دعوه" بفتح 
الدال وضم العين الهملتين أي اتر كوه؛ "فإنه يوشك" أي يقرب "أن يأتي صاحبه" الذي صاده» "فجاء البهزي 
وهو صاحبه"» ولفظ "الطحاوي" برواية ابن الماد: فجاء رجحل من بز هو الذي عقر الحمار. "ال رسول الله کف 
فقال: یا رسول اللّه! شأنكم بهذا الحمار" ولفظ "الطحاوي" برواية ابن هارون: فجاء البهزي فقال: يا رسول الله! 
هي رميي فکلوه» "فامر" رسول الله 5 "با بكر" الصديق "فقسمه بين الرفاق" بكسر الراءء جمع رفقة بضم الراء 
وكسرها: القوم المترافقون في السفر» وقال الباجي: هو ججماعة من الناس جتمعون في المأ كل والنزول والتعاون. 


کتاب احج er‏ ما يجوز للمحرم أأكله من الصيد 
إا مار وحشي عقي فذكر ذلك سول الله کل فقال: دعو ماله يوشا فان 
يأ صَاحيه» فجاء البَهرِيٌ وهو صَاحِبةُ إلى رسول الله ب فقال: يا رَسول الله 
شَأكم بهذا الْجمّارء ا مر گیا کی فقس بن لرا تم می ی إا کان بالاای 
بين الرويثة وَالعرْج ٳڏا ظَبْيٌ حَاقفٌ في ظل وفيه سه فَرَعَم أن رسول الله 285 مر 


رجلا ان يَف عِندَهُ لا بريه أَحَدٌ من الاس حى يُجَاوزوه. 

LI N mS‏ في نسحة: ججاوزه 

بالأثاية: قال الررقاي: بضم الحمزة ومثلثة فألف فتحتية» وقال ياقوت الحموي: بفتح الممزة وبعد الألف ياء 
مفتوحة» من أليت به إذا وشيت» ورواه بعضهم أثاثة بثاء أحرى» وأثانة بالنون وهو خطاء والصحيح الأول 
تفتح مزته وتكسر» موضع في طريق ال ححفة بينه وبين المدينة حمسة وعشرون فرسخاء وقال انجد: أثاية بالضم 
ويثلث: موضع بون الحرمين فيه مسجد نبوي» أو بثر دون العرج» وفي "الحلى": موضع بطريق الححفة بيته وبين 
المدينة سبعة وسبعون ميلاء "بين الرويثة" - بضم الراء المهملة» وفتح الواو وسكون التحتية» وفتح المثلثة والهاء - 
موضع» قاله الزرقاني» وقال الحموي: تصغير روئة» وهي على ليلة من المدينة» وقي "المحلى": موضع على ستة 
عشر فرسخا من المدينة المنورة. "والعرج" بفتح العين المهملةء وسكون الراء وباحيم» قال الحموي: قرية جامعة 
في واد من نواحي الطائف» وهي أول هامةء بينها وبين المدينة انية وسبعون ميلا. "إذا ظي حاقضف" اء مهملة 
فألف فقاف ففاء» أي واقف منحن رأسه بين يديه إلى رحليه» وقيل: الحاقف الذي لحا إلى حقف وهو ما 
انعطف من الرمل» وقال أبو عبيد: حاقف يعي قد انحى وتشئ في نومه» وني "الحمع": فإذا ظِي حاقف أي نائ 
قد انحن في نومه. "في ظل وفيه سهم" وي رواية يزيد بن هارون عن جيى بن سعيد عند 'الطحاوي": إذا هو 
بظي مستظل في حقف حبل» فيه سهم وهو حي. "فرعم" ولفظ "الطحاوي": فقال. ”ان رسول الله 4 أمر 
رحلا" لم يسم "أن يقف عنده لا بريبه" بفتح الياء وكسر الراء فتحتية فموحدة» قال أبو عمر: أي لا يسه ولا 
يح ركه ولا يهيحه» قلت: ويحتمل أن يكون من الإرابة أي يزعجه من رابي وأرابي إذا رأيت منه ما تكره أحد 
من الناس. "حي يجاوزوه" ولفظ "أحمد" برواية هشيم عن يى فقال: قف ههنا لا يرميه أحد بشيء. قلت: 
والفرق بين قصة الحمار الوحشي والظي ظاهر بأن الثاني كان حياء كما تقدم النص بذلك وهذا أوجه بل هو 
متعين» وقال ابن القيم: والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالاء فلم ينع من 
أكله» وهذا لم يعلم أنه حلال وهم عرمون فلم يأذن لهم في أكله» ووكل من يقف؛ لعلا يأحذه أحد حى 
يجاوزوه. وقال الباحي: يحتمل أمره 5 ذلك وحهين: أحدها: أن الذي أصابه بالسهم قد ملكه» فلا جوز لأحد 
أن ينال منه شيعا إلا بإذته» والثاني: أنه إذا كان حيا بعد م يكن للمحرم أن ي زكيه. 


کتاب الحج ef‏ ما جوز للججرم أكله من الصيد 


Y۹‏ - مالك عن ى بن سَعيڍ أله سَمِعَ سيد بن الْمُسيّب يحدث عاي هريره 
کک من الْبَحْريْن حى إذا کان بالرَبذة ET‏ من أَهْلٍ العرّاق محري 

عن لخم صید وجحدوه عند ُهل الَبذة» a‏ باکله قال: إي 
ss‏ بن الطاب ختال: 


ماذا امهم به؟ قال: مره اکال را ت ا ك 


ابو هريرة 


رص م 2 


يتو ا 


البحرين: بلفظ تثنية بحر» موضع بين البصرة والعمان. قال الباجي: البحرين يقرب من العراق إلا أغما ما يلي 
اليمن»ء وتقدم قبل ذلك "حى إذا كان بالربذة" بفتح الراء والموحدة والمعجمة» موضع قرب المدينة» وقال الماجي: 
موضع بين المدينة ونجد. "وحد ركبا من أهل العراق" يأتون مكة» قال الباحي: ا اد ركهم أو اد رکوه 
هناك أو التقى طر تاهما قلت: الأئر الآ يشير ى الثاني . حرمين' قال الباجي: هذا ر يقتضي افم أحرموا قبل 
الميقات؛ لأن الربذة قبل الميقات. 

فسألوه عن لحم صيد إل: فظاهر هذا الصيد أنه من قوم حلال؛ لأممم يحرمون غالبا من المواقيت بعد جاوزة 
الربذة» قاله الباحي» قلت: وسيأت النص بذلك في الأثر الآ . "فأمرهم" أبو هريرة "بأكله قال" أبو هريرة: "ثم 
ي شككت فيما أمرتمم به"؛ لكوم محرمين» "فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك" أي سؤال ال ركب "لعمر بن 
الخطاب" مه الظاهر أنه أحبره بسواهم وأمسك عن بیان ما أحاب به» كما یدل عليه قوله» "فال" عمر: "مادا 
أمرقم به؟" ولعل عمر أراد أن يعلم ما أجحاب به أبو هريرة خحشية أن أفتاهم بغير ما ينيغي» فيتكلف المشقة في 
أعلامهم بأن ما أمرهم به أبو هريرة غير صحيح. 

قال إخ: أبو هريرة: "أمرهم بأكله"؛ لأن الشك طراً بعد ذلك كما يدل عليه قوله التقدم: "ثم شككت“ 
وحين الإفتاء كان جازما بذا الفتيا. "فقال عمر" بن الخطاب: "لو أمرقم بغير ذلك لقعلت بك" كذا وكذاء 
وسيأق في الأثر الآني: لأو حعتك» وټ "کاب الآثار" محمد أحبرنا أبو حنيفة حدئنا أبو سلمة عن رحل عن أي 
هريرة قال: مررت بالبحرين فسألون عن لحم الصيد يصيده الحلال» هل يصلح للمحرم أن يأكله؟ فأفتيتهم بأكله 
بين انين ما بقيت. "يتواعده" من "التفاعل" في أكثر اللسخ» وفي بعضها: "يتوعده" من "التفعل" وهو الأوجحه» 
قال الحد: التوعد: التهديد» قلت: ويستعمل التواعد في الخير والشر معا. 


کتاب الحج to‏ ما جوز للمحرخأكله من الصيد 


او 


٠‏ = مالك عن ان هاپ عَنَ سال بن عبد اله أله سَمع يا هريره بث 
عبد الله ن عَمَر اه مر به قوم e‏ بالرّبذة فاستفتوه ف لخم صي وحدوا 
تاتا حه لرن اقام باکت قال: م دشت ل ر ن الا 
فسا عَنْ ذلك فقال: بم أَفَيَهُم؟ قال: فقلت: اهم باکله» قال: فقال عُمَرٌ: لو 


وش و 2 


أيهم بير ذلك لأوجحعك. 
1 - مالك عن زید ب TS‏ 
E‏ اش طرق ووا ا م ا e‏ 


يحدث: ببناء الفاعل» "عبد الله بن عمر" مفعول» "آنه" أي أبا هريرة « "مر به قوم محرمون بالربذة" لا يحالف 
ما تقدم فالظاهر أنه وجحدهم مارين به لا نزل أبو هريرة بالربذة في الطريق»› "فاستفتوه قي لحم صيد وجدوا 
ناسا" من أهل الربذة "أحلة" جمع ول اکر چ و ی س تا اکله ام لا؟ "فأفتاهم بأکله". 
"قال" أبو هريرة: "ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب» فسألته عن ذلك" لا طرأً على الشك فيه كما تقد 
"فقال: م" بالحارة على "ما" الاستفهامية» "أفتيتهم؟ قال" أبو هريرة: "فقلت: أفتيتهم: بأكلهء قال: فقال عمر: 
لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتاك" تصريح عا تقدمت الإشارة بقوله: لفعلت» وأراد تأديب من يتسامح في الفتوى» 
وإشارة إلى أن جواز لحم الصيد كان معروفاء كيف وقد وكل البي #4 أبا بكر بقسمة لحم الصيد في حجة 
الوداع» وقد وافاه قي ذلك خلائق لا يحصوت» ولأحل ذلك أراد عمر التنبيه وإلا E‏ 

في ركب: جع راكب» ولفظ محمد: "أقبل من الشام في ركب عغرمين حى إذا كانوا ببحض الطريق" وكانوا إذ 
ذاك محرمين سواء أحرموا من الشام أو بعد انفصاهم عنهاء وإلا لما كان لسواهم عن الصيد معئ» وني "التعليق 
المجد": وكانوا قد أحرموا من بيت المقدس» كما ورد قي رواية. "وحدوا لحم صيد" صاده حلال "فأفتاهي" 
كعب "بأكله» قال" عطاء: "فلما قدموا" المدينة "على عمر بن الخطاب"» وهذا أيضاً يدل على أن إحرامهم كان 
قبل,ٍ الميقات؛ لأن ميقام بين الحرمين» قال الباجحي: ظاهره يقتضي امم أقبلوا من الشام وهم حرمون» ويحتمل 
ا أن يكونوا أقبلو! من الشام وأحرموا بعد انفصامم منه» غير أن ظاهر الحال يقتضي امم أحرموا قبل الميقات» 
أو قدموا على عمر بالدينة بعد أن أحرموا» وميقاهم بين المدينة ومكة إلا أن يكونوا قدمو! على عمر بغير المدينةء 
وظاهر الحال حلاف هذا قلت: قظافرت جيع اللسخ المصرية واهندية على قدومهم على عمر بالمدينة المنورة. 
"ذكروا ذلك له" أي ما أفتوا به من إباحته؛ لأنه ف كان يهتبل بأمر الناس وأمر دينهم ويسأل عما حرى هم 
من ذلك في طريقهم وتصرفهم» ولا كان يعرف ذلك من حاله يبدأ بالإخبار عنه. 


کتاب الحج ۳4 ما يجوز للمخرم أكله من الصيد 


7ھ ي e‏ 2 ب مرم ه0 E‏ ا E CB a‏ 1 


2 2 و dE o‏ 2 چ ت 7 ‌ o7 of‏ م 4 
بهذا؟ قالوا: كعب» قال: فإني قد ت یکم حتی تزجعواء تم لما کائوا بض 
طريق مَکة مرت بهم رڄْل من راڊ فأفتاهُم كَعْب أن اذوه فیأکلوف قال: 


قد أمرته: بتشديد اليم من التأمير» "عليكم حي ترجعوا" من نسككم إلى بلدكم؛ فإنه لما أخبر عن حرى من 
أكل اللحم بفتوى بعضهم سأم من المفيّ هم بذلك؛ ليعرف له فضله ومكانه من العلم» فلما أحبروا أنه 
كعب» قال: قد أمرته عليكم تنويها به؛ لإصابته قي الفتوى وتقديما له» وهذا التأمير يقتضي صلاته بمم» وحكمه 
عليهم ورجحوعهم إلى رأيه» وتصرفهم بأمره قاله الباجي. "م ها كانوا ببعض طريق مكة" بعد ما حرجوا من 
المدينة على ما عليه ظاهر كلام عامة الشراح» والأوجه عندي بعد ما حرحوا من مكة بعد الفراغ من الحجء كما 
سيأتي تقريره» "مرت بم رحل" بكسر الراء وسكون الحيم: قطيع» "من جراد" بالفتح» يقال له بالفارسية: 6 
وسيأني بيانه في "فدية من أصاب شيعا من الحراد". "فأفتاهم كعب أن يأحذوه ويأكلوه" وقد حكى غير واحد 
من أئمة الحديث والفقه الإجماع على جواز أكله. 
قال إل: بعد ما رجحعوا من مكة بعد الفراغ عن العمرة - على الظاهر - أو الحج "ذكروا له ذلك" أي إفتاء 
كعب بجواز أكله» "فقال عمر: ما حملك على أن أفتيتهم" بصيغة الماضي في النسخ الندية» و"أن تفتيهم" 
2 في الدسخ المصرية "بهذا" أي تفتيهم بجواز أكله في حالة الإحرام أو بجواز أكله مطلقاء وأراد عر أن 
نقح الأمر هل عنده نص في ذلك أر اا م قال ك فو ي ميد ال وقد قان هر اع واا 
اكم صد بحر عام ماعا لكر رالاندة:٠»‏ هذا على الاحتمال الأولء وأما على الثاني فقد قال لني 5 في 
البحر: الحل مينتهء فقال عمر: "وما يدريك؟" أي يعلمك أنه من صيد البحر؟ "فقال: يا أمير الموؤمنين! والذي 
نفسي بيده إن" نافية "هي إلا نثرة حوت" بفتح النون وسكون الثاء المثلئةء كالعطسة للانسان» كذا قي "الصحاح" 
وغرره» وقال المروي: هي عطسته» وقي "الجمع": ثرت الدابة إذا طرحت ما في أنفها من الآذى» قال العييْ: اخحتلف 
في نشرة حوت» فقيل: عطسته» وقيل: هو من تحريك النشرة وهو طرف الأنف» قال زين الدين: فعلى هذا يكون 
بامثلثةء وهو المشهور» وأنه من الرمي بعنف» والجراد يطرحه من أنفه أو دبره بأنف» وتوقف ابن عبد البر في أنه 
من نثرة الحوت بأن اللشاهدة تدفعه» وروى الباجي عن كعب: قال: حرج وله من منخر حوت» فأفاد أن أول 
حلقه من ذلك قاله الزرقاني» وسيأتي عن "البذل" أنكر كثير كونه من البحر» "ينره" بضم الخلثة وكسرهاء من 
باي نصر وضرب آي يرميه» "في كل عام مرتين" قال صاحب امحلى: وهذا الحواب وإن لم يقع صوابا عند عمر 
لكن لا كان بحتهدا فأفي به أمضاه» وما يشهد لقول كعب هذا من المرفوع ما ورد هذا المعى مرفوعا عند ابن 
ماجه من حديث أنس: أن ايراد نثرة الحوت من البح قال الحافظ: احتلف في أصله» فقيل: إنه نثرة حوت» - 


کتاب احج FEY‏ ك 
ما دموا على عُمَرَ بن الْحَطاپ كرو ا لَه ذلك قال: وما حَمَلَكَ على أن أيهم 
بهذا؟ فقال: هو من صید البح فقال: وم يدريك؟ فقال: ا ا ا 1 


فيي يه ٳٺ هي الا ٿر حُوت ينره ي کل عام مرينِ. 
بضم الثاء وكسر 


قال ججى: سيل مالك عا بُوجَذ من لوم الصَيْدِ على الطريق هَل يماع لحر 


م 


ر ر 


فال ئا ما کان من ذلك عرض به الْحَاج ومن أخْلِهم صِيد فاي آکرهه وانھی 
o‏ 


به قال يجى: قال مالك فيمَن حرم وَعنده صد قذ صادَه أو ابَاعه: فليس عليّه.. 

- فلذلك کان أكله بغير ذكاة» وهذا ورد قي حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه: أنه نثرة الحوت» ومن 
حديث أبي هريرة جه حرجنا مع رسول الله 4 قي حج أو عمرة» فاستقبلنا رجحل من جرادء فجعلنا نضرب بنعالنا 
وأسواطناء فقال: كلوه؛ فإنه من صيد البحرء وأخرجه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف» ولو صح لكان فيه حجة 
لمن قال: لا جراء فيه إذا قتله احرم» وجمهور العلماء على حلافه» قال ابن المنذر: م يقل: لا جزاء فيه غير ابي سعد 
الخدري وعروة بن الزبير» واحتلف عن كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري» قلت: وقد قال 
الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أي المهزم عن أي هريرة» وأبو المهزم امه يزيد بن سفيان قد تكلم فيه شعبة» وقال 
أبو داود: أبو للهزم ضعيف والحديث وهم وي "التقريب" أبو الهزم متروك» وبسط في "التهذيب" في جحرحه. 

يوجد من لوم الصيد: يباع "على الطريق هل يبتاعه" أي يشتريه "الحرم" "فقال" مالك: "ما ما كان من ذلك 
ببناء الجهول أي يقصد به "الحاج"» وفي "المحمع": اعترض فلان الشيء نكلفه» "ومن أجحلهم صيد" سواء 
كانو! معينون أو غير معينين ويظهر كونه هم بالسؤال» أو باعتراضهم الحجاج بذلك أو بغير ذلك. "فإني أكرهه" 
تحریاء قاله ا "وأنمي عنه" تأكيد للكراهة» وكأنه إشارة إلى أن المراد بالكراهة القحرع» "فأما أن يكون 
عند رجحل لم یرد به امحرمین" بل صاده للمحلین "فوجحده محرم فابتاعه فلا بأس به" أي يجوز له شراؤه؛ لأنه م يصد 
لأحله» وقد عرفت أنه يجوز عند الحنفية ما صيد للمحرم بشرط أن لا يوحد مته صنع في الاصطياد. 

فيمن أحرم: والال أنه "عنده صيد قد صاده أو ابتاعه" قبل الإحرام» "فليس عليه أن يرسله"» أي لا يجب عليه أن 
ینفره» بل جوز له ان يبقيه في پیته» ولذا قال: "لا باس ان عله" أي ببقیه ویتر که "عند آهله"ء قال الباحي: وهذا كما 
قال: إن من ملك صيدا قبل إحرامه ثم أحرم» فلا يخلو أن يكون أحرم وهو ثي يده أو حلفه في أهله» فإن كان 
خحلفه ثم أحرم فإنه لا يزول ملكه عنه» وليس عليه إرساله» وهذا معن قول مالك: ولا بأس أن ججعله في آهل - 


کتاب الحج 4A‏ ما لا جوز جرم أكله من الصيد 
أن يسل ولا باس أن يَجعَلَةُ عند أهْله. قال مالك في صَيْدِ الحيتانبي البَحْر 
رالأنهار وارك وما ابه ذلك: إل حَلال لِلْمُحرم أن يصطادة. 

ما له جوز للمُخرم کله م ا يد 


I 
EE Sa E a OE a عبد الله بن عباس عَنْ الصَعْب بن جحثامَة اللييّ:‎ 


= وهو معن قوله: "وعنده صید" یرید أنه فی ملکه إلا أنه ليس اضر معه في وقت إحرامه» وبه قال أبو حنيفة» 
وقال القاري في "شرح اللباب": لو أحذ صيدا في الحل وهو حرم لم بملكه» ووجحب عليه إرسالهء سواء كان في 
يده أو قفصه معه أو ئي بيته» ولو أخذه في الحل وهو حلال ثم أحرم ملكه ملكا مستمرا حيث م بخرج بالإحرام 
عن ملکه» ثم إن کان في يده لزمه إرساله على وحه لا بضیع ملکه» أي إن شاء بقاءه في ملکه بن يرسله ي 
بيتهء وإن كان الصيد ق بيته - وكذا إذا كان قي قفصه حال إحرامه لا قي يده - لا يجب إرساله على الصحيح» 
وقيل: لو كان القفص في يده يجب إرساله. 

في صيد اخيتان: جمع حوت» "في البحرا E E‏ ر کل ماءِ بحتمع 
من ملح أو عذب» قال تعالی: 8 وما يستو ي الا ا سائع شراب وها مل اجاح (فاطر:۱۲) 
والأنمار: جمع فرء وفتح لاء أجود من سكوفاء وبه ورد القرآنء قال المحد: هو ججرى الاءء ومثله في "مراقي 
الفلاح" بجيحون وسيحون وغير*ماء والبرك ك"عنب" جع بركة بكسر الباء وسكون الراى هذا هو المشهور» 
وقال صاحب "مطالع الأنوار": يقال: هكذا ويقال: بفتح الباء وكسر الراء وأصله: من البروك وهو الثبوت» 
كذا في "تمذيب النووي". "وما أشبه ذلك" يحتمل أن يكون إشارة إلى المياه المذكورةء أي كالغدير والحياض 
والعيون» والأوجحه عندي أنه إشارة إلى الحيتان» والمعئ: صيد الحيتان وما أشبهه من صيود البحر أنه حلال 
للمحرم أن يصطاده بنص القرآن» قال تعالى: اجا ا ا وَطعامه ماعالکچ (المائدة:۹1). 

ما لا يجوز: زق ع المر ا ل ول للحن ان المي أشار المصنضف بتفريق الترجمة إلى الحمع بين 
الروايات المختلفة في الباب» فبعضها يدل على الجواز مطلقاء وبعضها على المنح مطلقاء وجمع بينهما الجمهور 
بحمل روايات المنع على ما يوحد فيه صنع من الحرم أو صيد لأجله عند القائلين به» وروايات الإباحة على غير 
ذلك وإلى ذلك أشار المصنف بالتر جمتين» وتقدم المذاهب في أول الترجمة السابقة. 


کتاب احج ۳4۹ ما لا جوز للمحرمأكله من الصيد 


له هذى لرَسُول الله 5 حمَارًا وَحْشًِا PSD OT SS GR De‏ 


أهدى لرسول الله 44: الأصل في "أهدى" التعدي ب"إلى"» وقد تعدي باللام ويكون بمعناه» وقيل: يحتمل أن 
تكون اللام عى أحل» وهو ضعيف» قاله العييْ. "مارا وحشيا" وقال الزرقاني: لا حلاف عن مالك في هذاء 
وتابعه معمر» وابن حريج» وعبد الرحمن بن الحارث» وصالح بن كيسان» والليث» وابن آي ذثب» وشعيب بن 
أبي حهمزة» ويونس» ومحمد بن عمرو بن علقمة كلهم قالوا: مارا وحشياء كما قال مالك وخالفهم سفيان بن 
عيينة عن الزهري: فقال: أهدیت له من لحم مار وحش» رواه مسلم» وله عن الحم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس: رجحل حار وحش» وله عن شعبة عن الحكم: عجز مار وحش يقطر دماء وفي أحرى له: شق حار 
وحش» فهذه الروايات صريحة في أنه عقير وأنه إما أهدى بعضه لأكله» ولا معارضة بين رجحل وعجز وشق؛ لأنه 
يحمل على أنه أهدى رجلا معه الفخذ» وبعض جانب الذبيحة إل وقال الحافظ: لم تختلف الرواة عن مالك في 
ذلك» وتابعه عامة الرواة عن الزهري» وخالفهم ابن عبينة عن الزهري» فقال: لحم حهمار وحش» أخرجه 
"مسلم"» لكن بين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث: مار وحش» ثم صار يقول: لحم 
جار وان فل ان اران فب وغد تون غل قول ر اجار وص ی اوج فا قال م دور 
الحافظ الروايات المذكورة الدالة على اللحم» وتکلم على أكثرهاء وقال أيضا: يدل على وهم من قال فيه: عن 
الزهري» وذلك أن ابن جريج قال: قلت للزهري: الحمار عقير» قال: لا أدري» أخرجه ابن خزة وأبو عوانة في 
SES‏ بن عباس من وجه آخر: أن الذي أهداه الصعب لحم حمار» فذكر ما تقدم» وقي 

ح المواهب" هو باتفاق e‏ وتابعه عليه تسعة من حفاظ أصحاب الزهري» ثم احتلف أهل الفن 
في هذه الروايات بين الحمع والترحيح» وحكى العين عن الطحاوي: أن الحديث مضطرب. وقال الزرقاني: 
فمنهم من رجح رواية مالك وموافقيهء قال الشافعي في "الأم": حديث مالك "إن الصعب أهدى حار" أثبت 
من حديث من روى أته أهدى لحم حمارء وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب "لحم 
مار وحش" وهو غير حفوظ» وقال البيهقي: كان ابن عبينة يضطرب فيه» فرواية العدد الذين نم يشكوا فيه أولى 
إخ» وتقدم ما قال الحافظ: إن من قال ذلك في حديث الزهري وهم» أي من ذكر اللحم في حديث الزهري» 
وإليه مال ابن العربي في "العارضة" إذ قال: وإنما رد الصيد على الصعب؛ لأنه كان حيا» وهو ختار الشيخ في 
"الكو كب" وإليه يظهر ميل البخاري؛ إذ بوب عليه في صحيحه "باب إذا أهدي للمحرم مارا وحشيا حيا ل 
يقبل"» ثم ذكر فيه الحديث برواية مالك وإليه مال الباحي؛ إذ قال: قوله: "مارا وحشيا" هكذا رواه الزهري 
عن عبيد اللّه» وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم عنه» وقي "المبسوط" من رواية ابن نافع عن مالك: بلغي إنما رده 
عليه من أجل أن الحمار كان حيا إلى آخر ما في الباجي» وبه جزم ابن العربي إذ قال: وإنا رد على الصعب 
حمارا؛ لأنه كان حياء ومنهم من رجح رواية اللحم. 


کتاب الحج ,0 ما لا يجوز للمجرم أكله من الصيد 


وهو بالأبواء او بودات رده عليه رسول الله کک فلا ری رَسول ا ما 


قريب الحجفة 
رو RA, or‏ 


وجهي قال: ّا لم رده علي إلا آنا حرم 


2 م g7 e‏ را ۾ £ م ت ري ر ٩‏ ا 
۲ - مالك عن عَبدِ الله ن ابي بكر عَنْ عَبْدِ الرحمن بن عَامر بن رَبيعة OVE‏ 


وهو بالأبواء: بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد» حبل بينه وبين الححفة ما يلي المدينةء ثلاثة وعشرون ميلا 
وقد تقدم ي غسل انحرم. "أو بودان" بقتح الواو وتشديد الدال المهملةء فألف فنون» موضع قرب الححفة» قال 
الحافظ: هو أقرب إلى الجحفة من الأبواء. "فرده" أي الحمار» "عليه" أي على صعب "رسول الله ج" قال» "فلما 
رأى رسول الله 3 ما في وجهي"» وق رواية الليث عن الزهري عند الترمذي: فلما رأى ما في وجهه من الكراهية 
وكذا لابن خحزية من طريق ابن جريج» كذا في "الفتح" قال الباجي: يريد من التغير والإشفاق لرد البي 4 
هديته مع أنه 5 يقبل اهدية ويأكلهاء فحاف الصعب أن يكون ذلك لمعى يخصهء "قال" تطييبا لقلبه "إن" 
بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتدايء "لم نرده" قال عياض: ضبطناه في الروايات بفتح الدال المشددة» وأ ذلك 
محققو أهل العربية» وقالوا: إنه غلط» والصواب ضم الدال؛ لأن المضاعف من ايحزوم» يراعى فيه الواو الي 
توجبها ضمة الماء بعدهاء قال: وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في ا نعم! تعقبوه عليه بأنه ضعيف» 
وأجازوا تا الكسر وهو أضعف» كذا في "الحلى"» "عليك أنا" بفتح الهمرة أي لأجحل أنا "حرم" بضم الحاء 
والراء» جمع حرم بالكسر معن حرام» كما في "القاموس"» وني "الحلى" حعله الحجوهري جمع حرام» أي عع 
محرم» أي نحن محرمونء ولي رواية سعيد بن حبير عن ابن عباس: لو لا أنا حرمون لقبلناه منك كذا في "امحلى"» 
واستدل بالحديث من منع الحرم عن أكل الصيد مطلقا سواء ذبحه الحلال لتفسه أو نحرم؛ وذلك لأنه اقتصر في 
الحديث في التعليل على كوته محرما فدل على أنه هو سبب الامتناع» وأجاب عنه الشافعية ومن وافقهم عا قال 
الشافعي: إن كان الصعب أهدى ارا حيا فليس للمحرم أن يذبح مارا وحشيا حياء وإن كان أهدى لحما 
فيحتمل أن يكون علم أنه صيد له» ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد لأحله إل» وأحاب عنه 
الحنفية ومن وافقهم بأن الصحيح قي الرواية رد الحمار الحجي» كما تقدم عن الجمهور» وعا يحتمل أنه علم أنه 
صيد بدلالة الحرم» .وما قال الطحاوي: إن حديث الصعب مضطرب» وعا قال بعد ما بسط الكلام على حديث 
الصعب: وعلى كل حال ففي الحديث اضطراب» ليس مثله في حديث أبي قتادة فكان هو أولى إلم» وحاصله: 
الترجيح لرواية أبي قتادةء وعا قال آبو داود: وإذا تنازع الخبران عن الي 4 ينظر ما أحذ به أصحابه إل 
وحاصله الرحوع إلى دلائل أحر. 


کناب الحج ۳e۹‏ ما لا يجوز للمحرهآكله من الصيد 


r0 ررر ره‎ ۶ ٤ 
#4 


قال: رایت عنْمان بن عفان بالعرج وهو محرم ف يوم صائف» قد غطی و حهه 
تھے ٤ ٤‏ 2 م 2 راص ص م ۶ رو ر 2 ےا 
بقطيفة أرٴجوانِ» ثم ی بلحم صید» فقال لأصحابه: کلوا» فقالوا: أو 5 اکل 
أت قال إلی لے کهیتیکب إلا صد من أحلى. 

£ - مالك عن هشام بن عروة» عن بيه عن عائشة 4 الموّمنين: ا فال 


~a 
o 


لَه: يا ابن اُختي! لما هي عَشر ليا فان خلج في فيك شيءَ فدعه» تي اكل 


قال رأيت عثمان إخ: "بالعرج" بفتح العين المهملة وسكون الراء آحره جيم. "وهو حرم في يوم صائف" أي 
شديد الحرارة» "فد غطى" أي ستر "وحهه" و كان مذهبه جواز تغطية الوجه للمحرم» وتقدم الكلام على ذلك 
في بابه» "بقطيفة" كسفينة: هي كساء له حمل» "أرجحوان" بضم الممزة والجيم بينهما راء ساكنة» ثم واو 
مفتوحة» فألف» فنون» أي شديد الحمرة» وهو معرب أرغوان» وهو شجر له نور أحمرء وكل لون يشبهه فهو 
أرحوايي» وقيل: الأرحوان: الصوف الأحمر» كذا في الحلى. ثم أي بلحم صيد: "قال لأصحابه: كلواء فقالوا: 
أو لا تأكل أنت فقال: إني لست كهيئتكم" أي لست مثلكم في ذلك؛ لأنه "إنغا صيد من أحلي"» قال الباجي: 
ذهب أي عثمان إلى أن الصيد إنغا يحرم من الحرمين على من صيد من أجله دون غيره» وقد خالفه قي ذلك علي 
بن أبي طالب وامتتع من أكله وإن كان صيد من أحل عثمان ولم يصد من أجله» وقي "المبسوط" عن ابن 
القاسم: كان مالك لا يأحذ بحديث عئمان حين قال لأصحابه: كلو وآبى أن يأكل اخ 

إنغا هي: أي مدة الإحرام "عشر ليال"ء وذلك لا تقدم في "إهلال أهل مكة" أن عبد الله بن الزبير أقام عكة تسع 
سنين يهل لملال ذي الحجة» وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك فلم يبق مدة الإحرام إلا عشر ليال» وغرضها أن 
تلك المدة قصيرة» والصبر عن أكل لحم الصيد قي هذه المدة لا يلحق به كبير مشقة» فإن تخلج - بفتح الفوقية» 
والخاء المعجمة» واللام المشددة» وحيم - أي تحرك» ويروى بالحاء المهملة» أي دحل في نفسك شيء يعيٰ إن 
شككت في أمر الصيد "فدعه" أمر من "ودع" اي دع ما يريبك إلى ما لا يرييك» تعن عائشة بر بقوها 
المذ كور أكل لحم الصيد» قال الباحي: لم يفسر في الحديث أن كلامهما قي لحم الصيد» ولكن أورد من الحديث 
ما حفظه ثم فسره ما فهم من مقصده وتيقن من معناه» وقد روي ذلك مفسرا في نص الحديث من حديث 
عبد الرزاق: أن عروة قال: سألت عائشة ى عن لحم الصيد للمحرم» فقالت: يا ابن أحيٍ! إنما هي أيام قلائل 
فما حاك قي نفساك فدعه إل 


کتاب الحج ror‏ ما لا يجوز للجخرم آكله من الصيد 
2 % مھ : ڃ م e ٤ sor Fs‏ 2 1 م د 2 
جى عن مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صي فيصَع له ذلك الصيد فیا کل 
0ل ورور و eS‏ ا ن 3 5 rr‏ 
منه وهو يعلم أن من أجله صيد: فإن عليه جَراءَ ذلك الصيْدِ كله. قال خجى: وسئل عالك 


صيد: نائب فاعل لقوله: يصاد» "فيصنع" ببناء اجهول» "له" أي للمحرم "ذلك الصيد" أي يطبخ ويهياأ» "فيأكل 
منه وهو یعلم أنه" كذا قي النسخ المصريةء وقي المندية "أن من أحله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله" لا بقدر 
أكله؛ لأن الجزاء لا يتبعض» وقيل: بقدر أكلهء وقيل: لا حزاء عليه؛ لأن الله تعالى حعله على قاتل الصيد وهذا 
لم يقتله» قاله الزرقاني وف "الحلى" قوله: "عليه جراء الصيد كله" وبه قال الشافعي» حلافا لأبي حنيفة إلخ. 
وسئل: ببناء انجهول» "مالك عن الرحل يضطر إلى أكل الميتة" يعي بلغت المخحمصة إلى حد» يجوز له أكل الميتة 
وهو محرم» فيجد الميتة ويجد الصيد أيضاء "أيصيد الصيد فيا كله أم يأ كل الميتة؟" فقال مالك: بل يأكل اليتة» ولا يصيد 
الصيدء "وذلك" أي دليل ذلك "أن الله تبارك وتعالى لم ير حص للمحرم" أي م ينص على الرحصة للمحرم كما 
نص في حكم الميتةه ي اكل لقو رلا ي اع على دال ك و اکر الع وقي بعضها: "في حال من 
الأحوال" بل أطلق المنع في قوله عرز اسمه: لا نلوا الصَيْدَ وام ر وقد وغ ين فيه رور ولا وها 
و ا ا و ي ال الضرورة؛ إذ قال عرز اسمه: یلا ما اضطر ر ن لچ رالأنعام:۹١١)‏ وقال تعالى: 
فمن اض عر عبر باغ رلا عاد فلا م علي «اترة:٣۷ ٠‏ وأيضاًفالصيد بعد تصيّده حكمه حكم ايت وتصيده أيضا 
منوع» فکان فيه منعان فيكون أشد تحرعا» كما بسطه الباحي» قال صاحب المحلى: وهو قول أي حنيفة والشافعي»› 
ففي "اندر المختار" يقدم الميتة على الصيدء لكن في "الأشباه" عن البزازية: الصيد المذبوح أولى اتفاقا. قلت: لعل 
اراد اتفاق الحنفية وإلا فالمسألة حلافية عند الأئمة» وفيها تفصيل عند المالكيةء كما بسطه "الدردير"» وقال ابن 
امام: لو اضطر حرم إلى أكل الميتة أو الصيد يأكل اليتة لا الصيد على قول زفر؛ لتعدد جهات حرمته عليه» وعلى 
قول أي حنيفة وأبي يوسف: يتناول الصيد ويؤدي الحزاء؛ لأن حرمة اليتة أغلظ» ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع 
بالخروج من الإحرام فهي موقتة» بخلاف حرمة الميتة» فعليه أن يقصد أحف الحرمتين دون أغلظهماء والصيد وإن 
كان محظور الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظرء فيقتله ويأكل منه ويؤدي الحزاى هكذا في "المبسوط" وي 
'فتاوى قاضي خان": أن الحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد فاليتة أولى في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف 
والحسن: يذبح الصيدء ولو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى عند الكل إخ» قلت: واحتلف أصحاب الفروع لي 
ذلك ففي "شرح اللباب" ولو اضطر الحرم إلى الصيد والميتة يتناول الصيد؛ لأن حرمة أكل الصيد ما احتلف فيه 
من أصلهء خخلاف أكل للميتةء فالصيد أحل قي الحملة من الميتةء لاسيما وهو قابل لتدار كه بالكفارة إلخ» وف "الدر 
اللحتار" ويقدم اليتة على الصيدء قال ابن عابدين: أي في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف والحسن: يذبح 
الصيد» والفتوى على الأول» كما تي "الشرنبلالية"» ورححه في "البحر" أيضا: بأن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين - 


کتاب احج or‏ ما لا يجوز للمحرم كله من الصيد 

GBA AH e‏ اوس رور وه وع تہ ہے ےو ٤و‏ عر کک ر 

عن لرل يضطر إلى أكل المَيَة وهو مُحرم أيصيد الصيد فياكلة م يأكل المية؟ 

فقال: بل یکل المَيتة وذلك أن الله برك وعَالى لم بُرَحَص مرم في كل 
وعو قول ابي حنيفة كما ي الدر 


الصَيْدِ. ولا في اذه على حال من الأخوال» وقد وحص ف الْميتَة على حال 
الضرُورة. قال مَالك: وما ما َمل الْمُحْرِمٌ أو بح من الصيد فلا يحل ا 
ولا لمحرم؛ 3 لیس بذک کان حَطاً أو عند کله لا جل قال مالك: قد 
سَمعْت ذلك مِنْ عير وَاجدٍ. قال مالك في الذي يقل الصَيْد ت يأكله: إنمَا عله 
کفارة وَاجده مل من قله ولم اکل مه 


= الأكل والقتلء وفي أكل لليتة ارتكاب حرمة الأكل فقط والخلاف في الأولوية» كما هو ظاهر قول "البح " 
عن النانية» فالميتة أولى ا وتقدم قرييا عن "الأشباه" عن البزازية: الصيد المذبوح أولى اتفاقا. 

وقد أرخص: بقوله: إلا ما اضطر رم إل رالانمم: 4 وأما ما قتل الحرم: أي صاد امحرم صيداء "و ذبح من 
الصيد" الذي صاده غيره» قال الدردير: ما صاده حرم فمات بصيده بسهمه أو كلبه أو ذجحه ولو بعد إحلالهء أو ذه 
وإن لم يصده ميتة على كل أحد إل "فلا يحل أكله لحلال ولا نحرم؛ لأنه ليس بذكي" بل ميتةء قال الباحي: وهذا 
قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي» وله قول آححر: إن غیر القاتل پاکل سنه اي "كان حطاً أو عمدا" فإن ذلك 
راء ي للع قال العييْ: فقتل الصيد في حالة الإحرام حرام بلا حلاف» ويجب الحزاء بقتله؟ لقوله تعالى: لا شلوا 
ال واش حرم (الائدة:٠٠)‏ سواء في ذلك كان القاتل ناسيا أو عامدا أو مبتدئا في القتل أو عائدا؛ لأن الصيد 
مضمون بالإتلاف» كغرامة الأموال فيستوي فيه أحوال» وقيد العمدية في الآية المذكورة إما؛ لأن مورد النص فيمن 
تعمد أو لأن الأصل فعل العمد والخطاً ملحق به للتغليظء وقال الزهري: نزل الكتاب بالعمد وجاءت السنة 
بالنطاًء وقال جاهد: اللمراد بالتعمد القاصد إلى قل الصيد الناسي لإحرامه فأما المتعمد تقتل الصيد مع ذكره لإحرامه 
E IR‏ فأكله لا يحل أي لأحد؛ لأنه ميتة. 

قد معت ذلك: "من غير واحد" من العلماءء إشارة إلى أنه لم ينفرد بذلك» وزيادة أشهب عن مالك ممن كنت 
أقتدي به» والتعلم منه دليل على أنه أحذ ذلك عن مشايخه» وقد تقدم أن جمهور السلف والخلف على ذلك. 
الذي يقتل الصيد إخ: قال الباحي: وهذا كما قال: إن من قتل الصيد فقد وحب عليه حزاؤه؛ لقتله إياه» فإن أكل 
منه بعد ذلك فلا جزاء عليه غير الحزاء الأول وهو الذي وحب بالقتلء وبمذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد» وقال 
أبو حنيفة: وٹ قتله حزاء کامل» وني کله ضمان ما أکل» وقال عطاء: من ذیح صیدا ثم کله فعلیه کفارتان إل» - 


کتاب احج o4‏ أمر الصيد في الخرم 


قال يجی: قال مّالك: کل شَيْءِ صِيد ني ي الحرم أ yT‏ 


= وقال ابن قدامة: إذا قتل الحرم الصيد ثم أكله ضمته للقتل دون الأكلء وبه قال مالك والشافعي» وقال عطاء 
وأبو حنيفة: يضمنه للأكل أيضا إل ولأيي حنيفة: أن حرمته باعتبار كونه ميتة» کما ذکرناء وباعتبار أنه محظور 
إحرامه؛ لأن إحرامه هو الذي أخحرج الصيد عن الحلية والذابح عن الأهلية لي حق الذكاة» فصارت حرمة التناول 
هذه الوسائط مضافة إلى إحرامهء بخلاف محرم آحر؛ لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه إل» قال القاري في 
شرح "النقاية": هذا الخلاف إذا أكل بعد الجحزاي وأما إذا أكل قبله فيدحل قيمة ما أكل في الحزاء اتفاقا اخ 
هكذا قال عامة شراح المداية وغيرهم» وحكى القاري في شرح "اللباب" عن الحوهرةء قيل: على الخلاف أيضاء 
وقال القدوري: لا رواية في هذه المسألة» فيجوز أن يقال: يلزمه جزاء آحر» وججوز أن يتداحلا إخ» قلت: لكن 
العامة على الأول قال ابن الهمام تحت قول صاحب المداية: فعليه قيمة ما أكل عند أبي حنيفةء يعي سواء أدى 
ضمان المذبوح قبل الأکل أو لاء غیر أنه إن ادى قبله ضمن ما آکل على حدته بالغا ما بلغ» وإن کان آکل قبله 
دحل ضمان ما أكل في ضمان الصيد» فلا يحب له شيء بإنفراده إم. 

أمر الصيد في الحرم: قال الموفق في "المغي": صيد الحرم حرام على الحلال والحرم» والأصل في تحرم صيد الحرم 
النص والإجماع» أما النص: فما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5 يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه 
الله الحديث» وفيه: ولا ينفر صيدهاء متفق عليه» وأجمع المسلمون على تحرم صيد الحرم على الحلال وامحرم» وما 
يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم وما لا فلا إلا شيغين: أحدهما: القمل ختلف في قتله في الإحرام 
وهو مباح قي الحرم بلا احتلاف» والثاني: صيد البحر مباح في الإحرام بغير حلاف ولا يحل صيده من آبار 
الحرم وعيونه» وكرهه جابر بن عبد الله لعموم قوله 5# لا ينفر صیدهاء وعن أحمد رواية أرى: آنه مباح إڂخ. 
كل شيء صيد: ببناء الجهول "في الحرم" سواء كان الصائد حلالا أو حرما. "أو أرسل" ببناء المجهول "عليه كلب" 
ونحوه» "في الحرم" سواء کان المرسل أيضا في الحرم أو في الحلء "فقتل" الكلب "ذلك الصيد في الحل" بعد إحراجه من 
الحرم "فإنه لا جحل أكله" لأحد في الصور كلهاء "وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد" في جميع الصورء "فأما الذي 
يرسل" ببناء الفاعل "كلبه" مفعول» "على الصيد" حال كومُما أي المرسل والصيد كليهما معاء "في الحل فيطلبه" 
أي يتعاقب الكلب الصيد "حن يصيده“ بعد الدخول "في الحرم فإنه لا يؤكل" أيضاً؛ لأنه إذا دحل في الحرم صار 
من صیده» ومن دخله کان آمناء ولكن "ليس عليه" حينعذ "في ذلك جراء"؛ لأنه نم يرسله في الحرم ولا إلى الحرم» 
ودخحول الكلب الحرم ليس من فعلهء "إلا أن يكون" الصائد "أرسله" أي الكلب "عليه" أي على الصيدء "وهو 
قريب من الحرم"» واحتلف قول مالك في مقدار القريب» كما سيأتي بيان "قان أرسله قريبا من الحرم فعليه حراۋه" = 


کتاب الحج oo‏ أمر اليد في الحرم 
فقتل ذلك الم يالل ف بل كله وغل ن فر ذلك ا الما 
وهس عليه في َلك جرا إلا ان کون اسل عليه وَهُو قريب مِنْ الحرم فان 


TI 


أرْسلَه قرييا من الحرم فعليهِ حرَاؤهُ. 


= وقد عرفت أن في كلام المصنف فروعا عديدة» وهذه الفروع مختلفة عند الالكية أيضاً فضلا عن غيرهم. قال 
الباحي: قوله: وأرسل عليه كلب في الحرم إل يحتمل وحهين: أحدهما: أن يكون الصالد في الحل والصيد ف 
الحرم. والثاني: أن يكون الصائد في الحرم والصيد في الحلء فأما إن كاتا في الحرم فأحذه الحارح قي الحرم أو الحل 
فعليه جزاؤه؛ لأن الصيد قد كان متحرما بحرمة البيت» فإذا صاده أو أحرجه مته فأحذه في الحل فقد انتهك حرمة 
الحرم» وأحذ صيدا متحرماء ولو كان الصائد في الحل والصيد في الحرم لكان هذا حكمه؛ لأن ذلك الع موجحود 
فيهء فإن كان الصيد في الحل با ققال اين القاسم: لا يجوز له الاصطياد» وقال اين المابحشون له: 
ذلك وجه قول ابن القاسم قوله تعال: لا لوا الصيْد واس حرم (لائدة:٠٠)‏ ومن جهة المع أن هذه حرمة نع 
الاصطياد» فوحب أن يكون الاعتبار فيها بحال الصائد دون حال الصيدء ووحه قول ابن الماحشون: إن الحرم 
لا تأثير له في الصائد وإنغا تأثيره وحرمته للصيد فإذا ل يتحرم بحرمة الحرم جاز اصطياده» وقال الباحي أيضاً: 
احتلف قول مالك فيما يقرب من الحرم» وإن كان بنع الاصطياد كما بمنعه الحرم» فقال أشهب: ليس له حكم 
الحرم» وروي ذلك عن مالك وابن القاسم» قال مالك: والاصطياد فيه مباح إذا سلم من القتل في الحرم» وقال 
این الاحشون: إن کل ما بسكن بسکون ما ي الحرم ويتحرك بح رکه فان حکمه حکم الحرم وقال القاري ي 
شرح "اللباب": لو رمى حلال من الحرم صيدا لحل ضمن» حلافا لزفر»ء وكذا ضمن لو رمى من الحل إلى صيد 
في الحرم» ولو رمى صيدا قي الحل فهرب فأصابه السهم ي الحرم ضمن» ولي "البدائع والحاوي" قال محمد: وهو 
قول أبي حنيفة فيما أعلم» وقال الكرماني: عليه الحزاء ولا يوكل» وهذه المسألة مستثناة من أصل أبي حنيفة؛ لأن 
عنده المعتبر في الرمي حالة الرمي دون حالة الإصابة في جيع المسائل إلا قي هذه المسألة احتياطا في وجحوب 
الضمان؛ لأنه اجتمع فيه حهة الموجب والمسقط» فترجحح جانب الموجب احتياطاء وصرح في "المبسوط" أنه لا يلزمه 
جزاء ولکن لا حل تناوله» وعلی هذا رسال الکلب ولو رماه ني الحل وأصابه في ا لحل فدخل الحرم فمات فيه م یکن 
عليه حزاءء ولكن لا يحل أكله احتياطاء وي "الكبير" يحل أكله قياسا ويكره استحساناء ولو كان الرامي ق الحل 
والصيد في الحل إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم» لا شيء عليه ولا بأس بأكله أيضاً؛ لأن الرمي والإصابة 
حصلا في الحل» ومرور السهم في الحرم إذا نم يصب الصيد لا يكون اصطيادا في الحرم» كذا في "الميسوط" إلخ. 


کتاب الحج ۳۵٦‏ الحكم في الصيد 
لحْكم في 
قال يجى: قال مًالك: قال الله تَعَالى یا TT‏ 


لا تقتلوا الصيد: هو كل حيوان متوحش» وقيده الشافعي بالمأكول» "وأنتم حرم" محرمون» "ومن قتله منكم 
متعمدا" الأكثر على أنه ليس بتقييد لوجوب الحزاء؛ فإن العامد والمخطىئ فيه سواءء بل لقوله: #وَمَنْ عاد فيَقم 
اله من رالائدة: ٠١‏ فالإم مقيد بالتعمد؛ ولأن الآية نرلت فيمن تعمد؛ ولأن الأصل العمد والخطا لاحق به 
"فجزاء مثل ما قتل" كائن "من النعم" أي شبهه في الخلقة» "يحكم به" أي مثل ما قتل» "ذوا عدل منكم" هما 
فطنة .ميزان ها أشبه الأشياءء والحملة صفة جحزاء واعتبر أبو حنيفة الممائلة بحسب القيمة» "هديا" حال من اهاء 
قي "به" أو من "جراء“ "بالغ الكعبة" وصف به هديا؛ لأ إضافته لفظية "أو كفارة" عطف على "جزاء" 
"طعام مساكين" بيان أو بدل منه من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة البلد» لكل مسكين مد عند الشافعي 
ومالك ومدان عند أي حنيفةء "أو عدل ذلك صياما" أو ما ساواه من الصوم» فيصوم عن طعام كل مسكين 
يوما» "ليذوق وبال أمره" أي فعليه الحزاء واجبة» "ليذوق" تقل ما فعله من هتك حرمته الإحرام» وكلمة "أو" 
للتخيير عند الشافعي وأبي حنيفة والحمهور» وللتنويع عند مالك. (امحلى) 

لا تقعلوا الصيد: قال الرازي في "الكبير قي المراد بالصيد قولان: الأول: أنه الذي توحش سواء كان مأكولا أو 
م يكن» فعلى هذا الحرم إذا قتل سبعا لا يؤ كل ضمنه» ولا جاوز به قيمة شاة» وهو قول أبي حنيفة» وقال زفر: 
يجب بالغا ما بلخ. الثاني: أن الصيد هو ما يوكل لحمه» فعلى هذا لا يحب الضمان في قثل السبع» وهو قول 
SS SE E‏ ى الخمس» قال الباحي: والدليل على ما نقوله قوله 
تعالی: إو حرم عَليْكم صد ار ما دمم رما رااسة: ٠‏ والصید: اسم واقع على کل متوحش یصطاد سواء کان 
ما يكل حمه أو ما لا يوكل» ولذلك يصح أن يقال: اصطاد فلان سبعاء كما يقال: اصطاد ظبيا إلخ» وقي "المداية" 
الصيد: هو المتنع المتوحش في أصل الخلقة» قال صاحب العناية: لا فرق في الصيد بين المملوك والمباح والمأكول 

وغيره؟ لتناول اسم الصيد ذلك كله إلخ. "وأنتم حرم" في محل نصب على الحال من فاعل "لا تقتلوا'ء و "حرم" جمع 
حرام» يقال: رحل حرام وامرأة حرام» واخحتلف المفسرون فقيل: معتاه وقد أحرمتم بأحد النسكين» وقيل: 
دحلتم قي الحرم» وقيل: هما مرادان» والئالث: اعتمده الفقهاء» "ومن قتله" لعله تعالى ذكر القتل دون الذبح؛ 
للتعميم» قال الزرقاني والبيضاوي وغيرها وقال الجحصاص في "أحكام القرآن": إنه يدل على أن كل ما يقتله 
الحرم فهو غير ذكي؛ لأنه تعالى ماه قتلاء والمقتول لا يجوز أكله» وإنما يجوز أكل المذبوح على شرائط الذكات 
وما ذكي لا يسمى مقتولاء وكذلك قوله #5 مس يقتلهن الحرم ثي الحل والحرم دل على أن هذه النمسة 
لیست مما یو کل؛ لأنه مقتول غير مذكی؛ ولذا قال أصحابنا: من قال: "لله علي ذبح شاة" إن عليه أن يذبح» = 


e Bc‏ اجخكم في الصيد 
a ro‏ م مَُعَمّدافجَرَاء مل ما قل من التعَم ONA ODS Saa‏ 


هه 


وم قتله م 


= ولو قال: "لله علي قتل شاة" لم يلزمه شيء إلخ» وهذا أحد الأبحاث المهمة في هذا اللفظ. والثاني: ما قال 
ا إن قوله تعالى: "من قتله" ينتظم الواحد والحماعة إذا قتلو! في إيجاب حزاء تام على كل واحد؛ لأن 
"من" یتناول کل واحد على حیاله تي إيجاب جيع ابحزاء عليه» والدليل عليه قوله تعالى: ومن قل مما طا 
فقحریر CEE‏ (الساء:4۲) قد اقتضى إيججاب الرقبة على كل واحد من القاتلين إلى أحر ما بسطه مفصلات 
والمسألة حلافية سيأ بياها بعد تفسير الآية في قول مالك: الأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو حرم حكم 
عليه بالجزاء. والثالث: ما قال الرازي في "تفسير الكبير": إن قوله تعالى: "لا تقتلوا" يفيد المنع من القتل ابتداي 
والمنع منه تسببا فليس له أن يتعرض إلى الصيد ما دام حرما لا بالسلاح ولا بالحوارح من الكلاب والطيورء سواء 
كان صيد الحل أو الحرم إڂ. والرابع: أن الكناية راجعة إلى الصيد وهو بعمومه يتناول جميع أنواعه» فهر حجة 
للحمهور قي وحوب الحزاء لحميع أنواع الصيد» حلافا لداود. قال الموقق: لا حلاف بين أهل العلم في وحوب 
ضمان الصيد من الطي إلا ما حكي عن داود: أنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام؛ لأنه تعالى قال: #فحرَاءٌ 
مل ما َل من العم وهذا لا مثل له» ولنا عموم قوله تعالى: إلا تقثلوا الصَيْدَ اسم حرم إخ وسيأتي بيانه في 
فدية ما أصيب من الطير والوحش» "منكم" متعلق بعحذوف وقع حالا من فاعل "قتله"» أي كائنا منكم متعمدا 
حال منه أيضاء وتقدم أن قيد العمد ليس للاحتراز عند احمهورء حلافا لأهل الظاهر. 

فجزاء: أي فعليه جزا» "مثل ما قتل من النعم"» في "الحلالين" عليه جزاء هو "مثل ما قتل من النعم"٠‏ قال صاحب 
"ابجحمل": قوله: "من النعم" حال من "مثل" أو صفة له أو حبر ان عن المبتدأ الذي قدره الشارع إل وفي 
"الدارك": "من النعم" حال من الضمير في "قتل"؛ إذ المقتول يكون من النعم أو صفة ل"حزاء" إل وسيأي في 
كلام صاحب "المداية" أن لمراد: ما قتل من النعم الوحشي. والئانية في المراد بالمماثلة» وهي باعتبار الخلقة واليئة 
عند مالك والشافعي» وباعتبار القيمة عند أبي حنيفة» فقال: يقوم الصيد حيث صيد فإن بلغت القيمة لمن هدي جير 
بين أن يهدي ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشتري ها طعاما» فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من 
غيره وبون أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماء وإن م يبلغ عير بين الإطعام والصوم» كذا في "البيضاوي" وقال 
أبو السعود: ولنا أن التص أوجحب الحثلء والمخل المطلق في الكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول» يراد به إما المخل 
صورة ومعن» وإما الثل معي» وأما ا مئل صورة بلا معن فلا اعتبار له في الشرع أصلاء وإذا م يكن إرادة الأول 
إجماعا تعينت إرادة الثاني؛ لكونه معهودا قي الشرع» كما في حقوق العبادء ألا يرى أن المماثلة بين أفراد نوع واحد 
مع كوفا في غاية القوة والظهور لم يعتبرها الشرع ولم يجعل الحيوان عند الإتلاف مضمونا برد آخر من نوعه ماثل 
له قي عامة الأوصاف» بل مضمونا بقيمته مع أن المنصوص عليه في أمثاله إنما هو المخل قال تعالى: لفاعتدوا 
عله بل ما اعتدی ع (البقرة:٤‏ ۹ )١‏ فحيثٹ م تعتبر تلك الممائلة القوية مع تيسر معرفتها وسهولة مراعاتما؛ = 


کتاب احج o^‏ الحكم في الصيد 
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= فلأن لا تعتبر ما بين أفراد أنواع مختلفة من المماثلة الضعيفة الخفية مع صعوبة مأحذها وتعسر الحافظة علبها 
أولى وأحرى؛ ولأن القيمة قد أريدت فيما لا نظير له إجماعاء فلم يبق غيره مرادا؛ إذ لا عموم للمشترك في مواقع 
الإنبات» والراد بالروي إيجاب النظير باعتبار القيمة لا باعتبار العينء ثم الموجحب الأصلي للجتاية والجراء الممائل 
للمقتول إنغا هو قيمته» لكن لا باعتبار أن يعمد الجان إليها فيصرفها إلى المصارف ابتداي بل باعتبار أن يجعلها 
معيارا فيقدر ها إحدى الخصال الثلاث» فيقيمها مقامها إلى آحر ما بسطه» وفي "الحداية" الحزاء عند أي حنيفة 
وأي يوسف أن يقَوّم الصيد في المكان الذي قتل فيهء أو في أقرب المواضع منه» إذا كان في برية فيقوّمه ذوا عدلء 
ثم هو مخمر في الفداء إن شاء ابتاع ما هديا وذجه إن بلغت هدياء وإن شاء اشترى ما طعاما وتصدق على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمرء وإن شاء صام» وقال محمد والشافعي: يجب في الصيد النظير فيما له 
نظير» ففي الظي شاة» وف الأرنب عناق»ء وقي اليربوع جفرة (وهي الي بلغت أربعة أشهر)» وفي النعامة بدنة؛ 
لقوله تعالى: إفحرَاءٌ مل ما قنره (الائدة:٠)‏ ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة؛ لأن القيمة لا تكون نعماء 
والصحابة أوجبوا النظير من حيث الخلقة والمنظرء وقال ##: الضبع صيد وفيه شاق وما ليس له نظير عند محمد 
تحب فيه القيمة» مثل العصفور والحمام وأشباههماء وإذا وحبت القيمة كان قوله كقوماء والشافعي يوحب في 
الحمامة شاة ويثبت المشاهة بينهما من حيث إن كل واحد منهما يغب ويهدرء ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن 
المخل المطلق هو الل صورة ومعئ» ولا بمكن الحمل عليه» فحمل على المثل معين؛ لكونه معهودا في الشرع» كما 
في حقوق العبادء أو لكونه مرادا بالإجماع» أو لما فيه من التعميم وقي ضده التخحصيصء» والمراد بالنص» - والله أعلم - 
فجراء قيمة ما قتل من النعم الوحشي» واسم النعم يطلق على الوحشي والأهلي» كذا قاله أبو عبيدة والأصمعي 
والمراد عا روى التقدير به دون إيجاب المعين» قال صاحب العباية: قوله: "والمراد عا روی" حواب أي عن 
مستدله» يعي أن إيجاب البي E‏ والصحابة هذه النظائر لم يكن باعتبار أعياها؛ إذ لا ممائلة بين الضبع والشاة 
حلقةء وإنما كان باعتبار التقدير بالقيمة» إلا امم كانوا أرباب المواشي فكان الأداء عليهم منها أيسر» وهو نظير 
قول علي في ولد المغرور: يفك الغلام بالغلام» واارية بالحارية والمراد القيمة إخ. 

يحكم به: أي بالثل أو الجزاءء قولان لأهل التفسير بناء على احتلافهم في الفروع» فهما قولان للفقهاء» وأجمل 
شيخ مشايخنا الشاه ولي الله قي "المسوى" الكلام على فوله تعالى: #مثل شا قر م العم (المائدة:ه4) فقال: معناه 
على قول أبي حنيفة: يجب على من قتل الصيد حزاء» هو مثل ما قتلء أي مماثلة اي القيمة» بحكم بكونه نماثلا في 
القيمة ذوا عدل» إما كائن من النعم حال كونه هدياء وإما كفارة طعام مساكين» وعلى قول الشافعي يجب على 
من قتل الصيد حزاءء إما ذلك الجراء مثل ما قتل في الصورة والشكل» يكون هذا المماثل من جنس النعم يمحكم 
بمثلیته ذوا عدل يكون جزاء حال كونه هديا» وإما ذلك الحراء كفارة إخ. "ذوا عدل" يعن حکمان عادلان = 


کتاب الحج ۳0۹ اكم في الصيد 
هديا الع الكعبة أو كفارّة طَعَاممَسَّاكين أو عَذل ذلك صِياماًليذوق وبال أمره. 
(الماندة: ۹ 

= "وذوا" تثنية ذو معن صاحب» "منكم" أي من المسلمين» قال الرازي في "الكبير": احتج به من نظر قول أبي حنيفة 
تي إيجاب القيمة» فقال: التقوم هو الحتاج إلى النظر والاجتهاد» وأما الخلقة والصورة فمشاهدة ظاهرة لا يحتاج 
فيها إلى الاجتهادء وحوابه: أن وجوه المشايمة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثررةء فلا بد من الاجتهاد في ييز 
الأقوى من الأضعف إخ. 

هديا: حال من جزاء» أو منصوب على المصدريةء أي يهديه هدياء أو منصوب على التمييز» كذا قي "احمل" 
وقال أبو السعود: حال مقدرة من الضمير في "به" والمدي ما بهدى إلى الحرم من النعم» وتقدم قريبا المالكية 
استدلوا بذلك على أنه يحب في الصغير الكبير» وقي المعيب الصحيح. قال الباحي: ظاهره يقتضي أن يكون ما 
بخرج من النعم جزاء عن الصيد ما يجوز أن يهدى وهو الحذع من الضأن» والثي من غير وهذا قال مالك وجميع 
أصحابه إل وتقدم أيضاً ما أحاب به الموفق بأن اندي في الآية معتبر بالثل إلخ» وكذلك عند الشافعية لا عبرة 
في المرحح بسن الأضحية» وقال الجحصاص: قد احتلف في السن الذي يجوز في جزاء الصيدء فقال أبو حنيفة: لا يجوز 
أن يهدي إلا ما يجرئ في الأضحية والإحصارء وقال أبو يوسضف وحمد: يجزئ الحفرة والعناق على قدر الصيد» 
والدليل على صحة القول الأول أن ذلك هدي تعلق وحوبه بالإحرام» وقد اتفقوا في ساثر الهدايا الي تعلق 
وجوها بالإحرام أا لا زئ منها إلا ما يجزئ في الأضاحيء وأيضاً لما ماه الله تعالى هديا على الإطلاق كان 
بمنزلة سائر الهدايا المطلقة في القرآن» فلا ججزئ دون السن الذي ذكرناء وذهب أبو يوسف ومحمد إلى ما روي 
عن جماعة من الصحابة: أن قي اليربوع حفرةء وف الأرنب عناق» فأما ما روي عن الصحابة فجائز أن يكون 
على وحه القيمة إلخ» وفي "المداية" الحزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه» أو 
في أقرب المواضع منه» إذأ كان في بريةء فيقومه ذوا عدل» ثم هو خير في الفداء إن شاء ابتاع ما هديا وذجه إن 
بلغت هدياء وإن شاء اشترى ها طعاما وتصدق» وإن شاء صام» وقال محمد والشافعي: يحب في الصيد النظير فيما 
له نظيرء ففي الظي شاةء وفي الأرنب عناق» ولي اليربوع حفرة» وقال أيضا: إذا وقع الاختيار على اهدي يهدي ما 
يجزيه في الأضحية؛ لأن مطلق اسم الهدي منصرف إليه» وقال محمد والشافعي: يجزرئ صغار النعم فيها؛ لأن 
الصحابة أوحبوا عناقا وحفرة» وعند أي حنيفة وأبي يوسف: يجوز الصغار على وحه الإطعام يعن إذا تصدق إلخ» 
قال اين الحمام: العناق الأنشى من أولاد العز دون المحذ ع» والحفر ما يبلغ أربعة أشهر من العناق إل وقد عرفت من 
هذا أن لا عبرة بالسن عند محمد والشافعي وأحمد ولا بد من السن الذي يجزئ في الأضحية عند الشيخين من 
الحنفية ومالك اء لكن الصغير يجزئ بالكبير عند مالك حلافا هماء كما تقدم في مسائل الممائلة مفصلاء هذا 
"بالغ الكعبة" صفة "هديا" والإضافة لفظية أي واصلا إليهاء وقال المحصاص: بلوغه الكعبة ذجه في الحرم لا حلاف 
في ذلك إل وكذا قال غور واحد من أئمة الفقه والتفسير منهم الرازي في "الكبير": إذ قال: ميت الكعبة كعبة؛ = 


کتاب الحج ۳ الحكم في الصيد 
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قال مالك: الي د اتل وهو خلال یقتله i:‏ يقتله وهو محرم» بمنزلّة الذي 
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n 


قاق وکر خر م ودی اڈ ن و و وه قال مالك: والأَمرّ 


عدا أ من صاب اليد وهو مُحْرم حم عَله. 

= لارتفاعها وتربعهاء والعرب تسمى كل بيت مربع كعبة» و إا ا e‏ الحرم؛ لأن الذبح والنحر لا 
يقعان قي الكعبة ولا عندها ملازقاء ونظير هذه الآية قوله تعالى: بد محلها إلى الت التق (الیح:۳۳) ومع 
بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم إڂ. قال ابن رشد: مع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد أن يذبح فيهاء و كذلك 
السجد الحرام» وأن المعن في قوله: "هديا بالغ الكعبة" أنه إنما أراد به النحر .عكة إحسانا منه لمساكينهم وفقرائهم» 
وكان مالك يقول: إنما لعن في قوله: "هديا بالغ الكعبة" مكة» و كان لا ججيز لن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره 
عكة» وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه إخ. 

بعزلة الذي يبتاعه: أي يشتریه وهو حرم ثم یقتله» وقد هی الله عن قتله» قال الباجي: وهذا كما قال: "الذي 
يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله" بعد أن يحرم أنه بمنزلة الذي يبتاعه فى حال إحرامه فيقتله» وذلك أن الذي 
يحرم وي يده صید صاده وهو حلال قد حرم عليه قتله؛ لقوله تعالی: الا لوا الصبْد وأ حرم (المائدة:١٠)‏ 
فنهي عن قتله في حال الإحرام» وقد استويا في ذلك وإنما احتلف أصحابنا في استدامة إمساكه» فجوزه أشهب 
ومنعه غيره» ولم جختلفوا في منع القتل إلخ» فعليه جزاؤه؛ لأن من نمي عن قتل الصيد لأجحل إحرامه فقتله عليه 
الحراء؛ لأنه قتل الصيد في حال إحرامه. 

من أصاب الصيد: سواء كان واحدا أو جماعة» "حكم عليه" زاد في "النسخ المصرية" بعد ذلك "با بحزاء"؛ لأنه تعرض 
لا في عنه» ولا يختلف في ذلك بكونه منفردا أو مع غيره» وهذا هو الغرض عندي بكلام الإمام مالك ولم يتعرض له 
أحد من الشراح» والمسألة حلافية» قال الخرقي: ولو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد قال الموفق: يروى 
عن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات: إحداهن: أن الواحب جزاء واحد وهو الصحيح» ويروى هذا عن عمر بن 
ا لخطاب وابن عمر وابن عباس عد وبه قال عطاء والزهري والنحعي والشجي والشافعي وإسحاق «كر. والثانية: 
على کل واحد جزاء» رواهما ابن أي موسى» واختارها أبو بكر» وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة» ویروی عن 
الحسن؛ لأا كفارة قتل يدحلها الصوم أشبهت كفارة قتل الآدمي. والثالثة: إن كان صوما صام كل واحد صوما 
تاماء وإن كان غير ذلك فجراء واحد إلخ» وفي "التفسير الكبير" جماعة حرمون قتلوا صيداء قال الشافعي: لا يحب 
عليهم إلا حزاء واحد» وهو قول أحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: يحب على كل واحد منهم جزاء 
واحد» حجة الشافعي أن الآية دلت على وجوب الثلء ومثل الواحد واحدء وأكد هذا .عا روي عن عمر: أنه قال 
عل قولناء وحجة أبي حنيفة: أن كل واحد منهم قاتل فوحب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل إخ. 


کتاب الحج ۳۹۱ الحكم في الصيد 
قال يحى: قال مالك: اس ما صَمِعْبُ ني الي ي يقل اليد يكم عليه فيه أن قوم 
اليد الذي صاب فيلر كم مه م من الام طم کل يکين مد َو يضوم مکان 
کل مد وء ويثظَرَ کم عة المَساکين فان اوا عَشَرَةَ صم عَشَرةَ أا وَإِن 
eo‏ 
نکیا ل :ل قالك: سفت حم على من كمل امت ي حر ور 
حلال بول ما كم به على الحرم اوي بقل اميد ي في الحرم وهو مُحْرم. 


أحسن ما معت: في كيفية التقوم وأداء الكفار ة بالطعام والصيام "في" الرحل "الذي يقتل الصيد فيحكم" ببناء 
انجهول "عليه" أي على الرجل "فيه" أي ف قتل الصيد "أن يقوم الصيد" مع صفته» حبر لقوله: "أحسن ما معت" 
"الذي أصاب فينظر كم نمه من الطعام" يعي أن الصيد يقوم بالطعام بأن يقال: كم ممن هذا الصيد إذا بيع بالطعا» 
كما تقدم في كيفية التقوم من الأبحاث الي في تفسير الآية» "فيطعم" بالرفع والنصب» ببناء المعلوم أو اجهول» "كل" 
بالنصب أو الرفع» "مسكين مداء أو يصوم مكان كل مد يوما" عند مالك ومن معه» وعندنا الحنفية مكان كل مدين 
من البر يوما» كما تقدم في تفسير الآية» قال الباحي: ظاهره يقتضي أنه إذا حكم عليه بالإطعام کان له أن يطعم "كل 
مسکين مدا أو یصوم" مکانه یوما دون حکم» وعلى هذا إنما تاج إلى الحكم قي إخراج الثلء أو إحراج الطعام فأما 
التخبير بينه وون الصيام والتكفير بدلا من الطعام» فلا يحتاج فيه إلى حكم إلى آخر ما بسطه. "وينظر" كم عدة 
الساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام» وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم" منصوب بزع 
الخافض» أي يصوم .عقدار المساكين كائنة "ما كائوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا" يعي أن الصيام والإطعام في 
جزاء الصيد لا يتقدر بعدد يتتهي إليه حى لا يزاد عليه» كما تقرر سائر الكفارات ككفارة الصيام والظهار بالستين. 
قال مالك معت إل: أهل العلم ومشايخي "أنه بحكم" ببناء الجهول» "على من قتل الصيد ي الحرم وهو حلال ثل ما 
“ ببناء ابجهول» "به على الحرم الذي يقتل الصيد قي الحرم وهو حرم" يعي جزاء الصيد في الحرم على القاتل الحرم 
والقاتل الحلال سواء لا يزاد على امحرم بسبب إحرامه جزاء آحر» بل تداحلت الحرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم 
وبذلك فالت بقية الأئمة الأربعة» ففي شرح "الإقناء": وامحل وانحرم في ذلك أي في تحرم صيد الحرم وقطع شحره 
والضمان سواء بلا فرق إخ» وق "الروض المربع" ولا يلرم الحرم جراءان إل قال صاحب العناية: فإن قيل: الصيد كما 
استحق الأمن بسبب الحرم» فكذلك استحقه بسبب الإحرام» فإذا قتل الحرم صيد الحرم ينبغي أن يجب عليه كفارتانء 
وليس كذلك قلت: وجحوب الكفارتون وجه القياس» صرح بذلك في "الإيضاح"» ووجه الاستحسان ما ذكر في "شرح 
الطحاوي" أن حرمة الإحرام أقوى؛ لأن الحرم بحرم عليه الصيد في الحل والحرم جميعاء فاستتبع الأقوى الأضعف إخ. 


کتاب احج ۳۲ ما بقعلح انحرم من الدواب 


م يقل الحرم ر الدَوَات 


٥‏ - مالف عن نافع عن عبد الله بن عمرَ ان رل الله کہ قال: خمس من الدو ابه 


با يقتا ل حرم !ج ا ما جوز للمحرم قتله من الصيود وغيرهاء فهذا بمنزلة الاستثناء مما تقدم» وهذا بوب 
البخاري في "صحيحه" وأبو داود قي "سننه". قال العييْ: الدواب: جمع دابة وهي ما يدب على وجه الأرض. 
وقال صاحب "النتهى": كل ماش على الأرض دابة ودبيب» والماء للمبالغة والدابة في الي ت ركب أشهر. ويي 
"المحكم" الدابة: تقع على المذ كر والمؤنث وحقيقته الصفة. قال العيي: والدابة: في الأصل لكل ما يدب على وجه 
الأرض» ثم نقله العرف العام إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحميرء» ويسمى هذا منقولا عرفياء فإن 
قلت: في أحاديث الباب الغراب والحدأة وليسا من الدواب» ولو قال من الحيوان لكان أصوب» قلت: أكثر ما 
ذکر ق احادیت الباب الدواب» فنظر إلى هذا الحانب, وقال الحافظ: الدواب - بتشديد الموحدة - جمع دابة 
وهو ما دب من الحيوان» وقد أحرج بعضهم منها الطير؛ لقوله تعالی: ومام NEE‏ ولا طلا بطي 
بجنا حه » (الأنعام:۳۸) وحديث الباب يرد عليه؛ ذکر ي رات الخمس الغراب والحدأة ویدل على ول 
الطير أيضا عموم قوله تعالى: وما مل دابة غي الأرّض إلا على ا رھام (هود:٠)‏ وقي حديث أبي هريرة عند 
مسلم اي صفة بدأ الخلق: ولق الدواب يوم الخميس ولم يفرد الطير بذكر» وقد تصرف أل العرف في الدابة 
فمنهم من يخصها بالحمار» ومنهم من يخصها بالفرس» وفائدة ذلك تظهر قي الحلف. 

مس: مرفوع على الابتداء نكرة مخصصة بصفة» وهي قوله: "من الدواب" وهو ما دب من الحيوانء وقي 
الحديث رد على من حرج منها الطيرء والخير قوله: "ليس على الحرم" بأحد النسكين أو كان في الحرم فنفي 
الإم عن غيرهما بالأولى» "في قتلهن جناح" بضم الحيم أي إثم» والحناح بالرفع اسم "ليس" مؤخحر عن خبرفى 
والحديث أحرجه البخاري عن عائشةء قال الحافظ: التقييد بالخمس وإن كان مفهومه احتصاص المد كورات 
بذلك لكنه مفهوم عدد» وليس بحجة عند الأكثرء وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله 5# أولاء ثم بين 
بعد ذلك أن غير امس يشترك معها في اللحكم» فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ أربع» وقي بعض طرقها بلفظ 
ست» أما طريق أربع فأحرجها مسلم عنهاء وأسقط العقرب» وأما طريق الست فأخحرجها أبو عوانة في المستخرج 
عنهاء فأنبتها وزاد: الحية» ويشهد ها رواية لمسلم» وإن كانت خالية عن العدد ذكر فيها الحيةء وأغرب عياض 
فقال: وني غير كتاب مسلم ذكر الأفعى فصارت سبعاء وتعقب بأن الأفعى دانحلة في مسمى الحية» وقد وقع تي 
حدیٹث آي سعيد عند أي داود زیاده السيع العادي» فصارت سبعاء وفي حديث ۴ هريرة عند ابن حرعة 
وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهور» فتصير بمذا الاعتبار تسعاء لكن أفاد ابن خزعة 
عن الذهلي: أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقورء ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل» = 


کتاب احج ۹۴۳ ما يقتل الحرم من الدواب 
ا 5 3 ت و e‏ 0 * وو i J‏ »2# 
ليس على المحرم ي قتلهن جحتاح: عراب والحدأة والْعَقَرَّب والفارة والكلب العقور. 


= أحرجه ابن أي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد ين المسيب عن البي 4 قال: بقتل امحرم الحية 
و الذئب. ورحاله ثقات أخحرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر قال: مر رسول الله ل 
بقتل الذئب للمحرم» وحجاج ضعيف» وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا أحرحه ابن أبي شيبة» فهذا جميع ما 
وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورةء ولا يخلو شيء من ذلك من مقال. "الغراب" 
وهذا أحد الخنمسة» وهو أصناف: الغداف والزاغ والأكحل وغراب الزرع والأورق والأعصم والعقعق وغراب 
الليل» كذا في حياة الحيوانء وقال أيضاً: وغراب البين الأبقع» قال الحوهري: هو الذي فيه سواد وبياض» ثم 
قال: وكل غراب غراب البين إذا أرادوا به الشؤم» لا غراب البين تفسه الذي هو غراب صغير أبقع» وقال 
صاحب "المداية": المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع؛ لأهما يأكلان الحيف» وأما غراب الزرع فلا 
وكذا استشناه ابن قدامة وما أظن فيه خلافاء وعليه يحمل ما حاء في حديث أبي سعيد عند أي داود إن صح 
حيث قال فيه: ويرمي الغراب ولا يقتله» وروى ابن المنذر وغيره نحوه عن علي وجاهد. قال ابن المنذر: أباح كل 
من يحفظ عه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما حاء عن عطاء قال في حرم كسر قرن غراب فقال: إن أدماه 
فعليه الجراء. وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذاء ويحتمل أن يكون مراده غرابه الزرع. "والحداة" 
بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزة» والحمع حدأً بكسر الحاء والقصر والممز ك"عنب وعنبة"» وي 
"المحلى" الحدأة بكسر أوله وفتح ثانية بعدها الهمزة بلا مده وحكى صاحب "المحكم" المد فيه» والتاء فيه ليست 
للتأنيث» بل هي كالتاء في نمرة. "والعقرب" يطلق على الذكر والأنشى سواى جمعه العقارب. 

والفأرة: ممزة ساكنة وتسهل. قال الحافظ: لم يختلف العلماء في حواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم 
النحعي؛ فإنه قال: فيها حزاء إذا قتلها الحرم. أخحرجه ابن المنذرء وقال: هذا حلاف السنة وحلاف قول جميع 
أهل العلم» ونقل ابن شاش عن الالكية حلافا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى. قلت؛ وتقدم 
في العقرب أن الدردير لم حك الخلاف فيهاء بل أطلق الاستلناء. ثم قال الحافظ: والفأر أنواع» منها الحرذ بالحيم 
بوزن عمر» والخلد بضم المعجمة وسكون اللام» وفأرة الإبل» وفأرة المسك وفأرة الغيط وحكمها في تحرم 
الآكل وحواز القتل سواء. وقال الدميري: هي أصناف: الحرذ والفأر معروفان» وها كالجاموس والبقر» ومنها 
اليرابيع والزياب والخلد» فالزباب صم» والخلد عمي» وفأرة البيش» وفاأرة الإبلء وفأرة المسلك» وذات النطأق» 
وفأرة البيت وهي الفويسقة» ويحرم أكل جميع أنواع الفأر إلا اليربوع» وسور الفارة يورث النسيان. وقي "الهداية" 
الفأرة الأهلية والوحشية سواء» والضب واليربوع ليسا من الخمس المستشناة؛ لأهما لا يبتدئان بالأذى. 

والكلب العقور: قال الحافظ: الكلب معروف والأنئى كلبة» واخحتلف العلماء ثي المراد به ههنا وهل لوصفه 
بکونه عقورا مفهوم ام لا؟ فروى سعيد بن منصور بإستاد حسن عن أي هريرة قال: الكلب العقور الأسدء - 


کتاب الحج uA:‏ ما بقل الحرم من الدواب 


or gg 


E مالك عن عبد الله ن‎ - ٩ 

حمس من الدواب مَن i‏ زر مُحْرمٌ فلا تاح عَلَيّه: الَقَرَبُ والفارَة وَالْكبْ 

الققرر والخداة ولاب 

۷ - مالك عن هشام بن غو عن اه ن رول اه فال کی فاق 
يقتلن في الحل والح م الثارة وال با والاب 1 :الحدأة وللت او 

٨۸‏ - مالك عن ابن شهابپ» ES‏ مَرَ بقل الْحَيّات ني الحرم 


= وعن سفيان عن زيد بن أسلم امم سألوه عن الكلب العقور» فقال: أي كلب أعقر من الحية» وقال زفر: المراد 
بالكلب العقور ههنا الذئب حاصة» وقال مالك في "الموطاً": كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأحافهم مثل الأسد 
والنمر والفهد والذئب هو العقورء وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: مراد 
بالكلب ههنا الكلب حاصة» ولا يلتحق به في ذلك الحكم سوى الذئب» وقال النووي: اتفق العلماء على جواز 
قتل الكلب العقور للمحرم والحلال قي الحل والحرم» واختلفوا قي المراد به» فقيل: هذا الكلب المعروف خحاصة 
حكاه القاضي عن الأوزاعي وأيي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب» وحمل زفر الكلب على الذئب 
وحده» وقال الحمهور: ليس المراد تخصيص هذا الكلب بل المراد كل عاد مفترس كالسبع والنمر» وهذا قول 
الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم ومعن العقور والعاقر: الجارح. 

من الدواب من قتلهن: وهو محرم "فلا حناح عليه" أي لا إم عليه ولا فدية» "العقرب والفأرة والكلب العقور 
والحدأة والغراب" أعاد المصنف هذا الحديث؛ لإفادة أن له فيه شيخا آخحر ولعله أراد تقوية رواية نافع الدالة على 
أن ابن عمر “معه بدون الواسطة» وخالفهما زيد بن جبير وسالم كما تقدم ني أول حديث نافع. وقال الحافظ: 
أورده البخاري في بدا الخلق» وساق لفظه مثل نافع» وكذا أحرجه مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله 
بن دينار» وأحرحه أحمد من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار فقال: الخية بدل العقرب إلى آخحره. 

أمر بقتل الحيات إخ: إما لأنه بلغه الحديث الذي فيه الحية» وإما لأا أولى من العقرب» وقد مر رسول الله ك 
بقتل الحية في مى عند نزول "والمرسلات" كما أحرجه البخاري لي التفسير. قال الأبي: وقد صح النهي عن قتل 
حيات البيوت بلا إنذار » فهو مخصص لعموم أحاديث الباب» والإنذار عند مالك في حيات بيوت المدينة آكد 
من حيات بيوت غيرهاء» وحكى العييي احتلاف السلف ني مسألة الإنذار فارجع إليه. 


کتاب احج ۳1e‏ ما يقتل الحرم من الدواب 


ا r‏ 3 ر َ9 ر r, as8‏ 
قال ييى: قال مالك في الكل العقور الذي أمرَ بقتله ق الحرّم: إن كل ما عقر التاسً» 


قال مالك: ي تفسير "الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس" أي جحرحهم وعدا عليهم 
وأحافهم مثل "الأسد من السباع" معروف عه أسود وأسد وآسد والأنثى أسدة» "والنمر" بفتح النون وكسر 
اليم ويجوز إسكان اليم مع فتح النون وكسرها ضرب من السباع فيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه وهو 
منقط الجلد نقطا سودا وبيضاء وهو أحبث من الأسد لا علك نفسه عند الغضب» حي يبلغ من شدة غضبه أن 
يقتل نفسه» وزعم قوم أن النمرة لا تضع ولدها إلا مطوقا بحية» وني طبعه عداوة الأسد والظفر بينهما سجال؛ 
قاله الدميري. ويي "غات الصراح" غر: پگ تيتدوا. "والقهد" بكسر الفاء وسكون الهاءء قال الدميري: زعم 
أرسطو أنه يتولد بين نمر وأسد ومزاجه كمزاج النمر» ويي طبعه مشاجمة لطبع الكلب في أدواثه ودوائه» ويضرب 
بالفهد الثل في كثرة النوم» ويصاد بالصوت الحسن» ومن حلقه أنه يأنس لمن يحسن إليه. وني "لغات الصراح" 
فهد يوز بيتا. "والذئب" يهمز ولا يهمز وأصله الممزة يطلق على الذكر والأشى ورعا قيل: ذئبة باهاء» وعجحيب 
أمره أنه ينام بإحدى مقلتيه والأخرى يقظى حن تكتفي العين النائمة من النوم فيفتحها وينام بالأحرى؛ ليحترس 
باليقظى ويستريح بالنائمة» فهو الكلب العقور ويمذا قال الشافعي وأحمد» وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: المراد به 
الكلب المعروف حاصة كما تقدم في تفسير الكلب العقور في الحديث المتقدم» و"أما ما كان من السباع لا يعدو 
مثل الضبع" وي النسخ الندية: من الضبع وهو بضم الباء لغة قيس وسكوفا لغة تميم وهي أنثى» وقيل: يقع على 
الذكر والأنشي» ورعا قيل: في الأنن ضبعةء قاله الزرقاني واحتلف أهل اند قي ترجمته فقيل: عنذارء وقيل: . 
"والثعلب" يقع على الأنشى والذ كر ويختص بئعابان بضم الثاء واللام» قاله ابن الأنباري. وقال غيره: يقال في 
الأنثى: تعلبةء قاله الزرقاني. ويقال له في الهندية: لوري. "وار" ذكر القط (السنور) والأشى هرة قاله الأزهري» 
وقال اين الأنباري: يقع على الذكر والأنشى ورا دحلت فيها الهاء. "وما أشبههن من السباع" قال الأزهري: يقع 
السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترس» كالذئب والفهد والنمرء وأما الثعلب فليس بسبع وإن كان له ذاب؛ 
لأنه لا يعدو به ولا يفترس» وكذا الضبع» وعلى هذا فعدهما في السباع تجوز علاقته المشابهة للسباع في الناب» 
وإن لم يفترس به» قاله الزرقاي. "فلا يقتلهن الحرم» فإن قتله فداه" وقي نسخحة: "وداه" فالعلة قي قتل المذكورات قي 
الحديث وما في معناها عند مالك كومن موذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم وقي الحرم قتله» ولا فدية وما لا فلا 
قال الباحي: لم جختلف قول مالك في الأسد والنمر والفهد: أنه يجوز للمحرم قتلهاء واحتلف قوله في الذئب» 
وروي عنه إباحة ذلك ومنعه» وجه الإباحة؛ لما فيه من الاختلاس وتكرر الضرر والآذى كالعقرب؛ ولأن اسم 
الكلب العقور يتناوله» فوحب له على عمومه» ووحه المنع: أنه لا ييتدئ غالبا بالعقر والتفرس» وإنما يفعل 
ذلك قي النادر؛ أو عند اتفراده بصغار المواشي» فأشبه الضبع» وأما الضبع والثعلب وار وما أشبهها من السباع 
فلا يقتلهن الحرم؛ فإنه من جنس الحيوان المستوحش الذي لا يبتدأً بالضرر غالباء بل يفر من الإنسان إذا رآه. = 


کتاب الحج ۳۹٦‏ ما جوز للمحرم أن يفعله 
وعدا عَّهْم وَأَحافَهُم مل الأَسَدِ والمر وَالْفَهُدِ والدفب فَهُوَ لكلب الور ا ا کان 


ي ا وأا 
من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب وَالهر وما بهن من السباع» فلا يقتلن 
مرم فإن قله فداه. قال مالك: وما ما ضر من الطير قان الْمُحْرم لا يله إلا ما 
سى التبئ : الْعْراب وإ كل المسره شاف الط ساهتا فداه 


م 


1 


ما جوز للمُحرم e‏ 
٩۹‏ - مالك عن يى بن سيا عَنْ مُحَمَدِ بن راهيم بن الْخَارثِ ليمي عن 
ريع بن ابي عبد الله بن الهُديْرء انه رى عُمَرَ : ِن الْحَطاب E LUNES SS‏ 


= وأما عند الحنفية فقال ابن اهمام: يستى من صيد البر بعضه كالذئب والغراب والحدأة وأما باقي الفواسق 
فليست بصيود» وأما باقي السباع فالمنصوص عليه في ظاهر الرواية أنه يجب بقتلها الحزاء لا يجاوز شاة إن ابتدأها 
انحرم» فإن ابتدأته بالأذى فقتلها فلا شيء عليه» وذلك كالأسد والفهد والنمر والصقر والبازي» وأما صاحب 
"البدائع" فقسم البري إلى مأكول وغيره» والثاني إلى ما يبتدئ بالأذى غالبا كالأسد والذئب والنمر والفهدء وإلى ما 
ليس كذلك كالضبع والثعلب» فلا يحل قتل الأولى والأحير إلا أن يصول» ويحل قتل الثاني ولا شيء فيه وإن م يصلء› 
وجعل ورود النص في الفواسق ورودا فيها دلالة ولم حك علافاء بل ذکره حکما مبتداً مسکوتا فيه م رأيناه 
رواية عن أبي يوسف قال قي "فتاوى قاضي حان": وعن أبي يوسف الأسد بمنرلة الذئب» وقي ظاهر الرواية 
السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب» وني "الدر المختار": فإن قتل الحرم صيدا فعليه جزاؤه ولو سبعا غير صائل. 
وأما ما ضر: أي أذى "من الطير فإن الحرم لا يقتله إلا ما مى البي ك#: الغراب والحدأة" بالنصب بدل عن قوله: 
ما مى» "فإن قتل الحرم شیا من الطير سواهما فداه" قال الباجي: وهذا كما قال: إن ل يقتل ابتداء من الطير 
زه والحدأة؛ لأن المع عام في الطير وسائر الحيوان؛ لقوله تعالى: حرم لک صد ال ولمائدة: 1 ثم 
حص الي 5 من الحملة الغراب والحدأة» فبقي باقي الطير على الحظرء وأيضاً فإن مضرتما الي أباحت قتلهما 
لا يشا ركهما ني إباحة القتل. قلت: وقد عرفت أن النهي عند الحنفية عام في جميع الصيودء والطيور كلها 
صيود؛ لتوحشها في أصل الخلقة., 
رأى عمر بن الخطاب: ولفظ عمد عن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب» "يقرد بعيرا له" من التقريد وهو تزع 
القراد من البعير» "في طون" أي يزيل قراد بعيره ملقيا قي الطينء ولفظ معحمد: يقرد بعيره بالسقيا فيجعله في طين» - 


يقردُ يرا لَه في طين بالسقياء وهو مُحرمٌ. قال مّالك: وأا أكرهة. 
e‏ ڇڪ Ys‏ 
ربط يداي ولم أَجِدٌ إلا لْحکَکت. 


= "بالسقيا" بضم السين الهملة وسكون القاف والقصر» قرية بين مكة والمدينة» "وهو محرم"؛ لأنه يرى جواز ذلك 
قال محمد بن الحسن: لا بأس بذلك وهو قول عمر» وهذا أعحب إلينا من قول ابن عمرء وهو قول أبي حنبفةء 
وروی ابن أبي شيبة: أن عليا ٥ه‏ رحص للمحرم أن يقرد بعيره» وعن ابن عباس وجابر لا بأس به» وعن إبراهيم 
وجحاهد كذلك قاله في "امحلى". "قال مالك: وأنا آکرهه"؛ لا سأي عن ابن عمر أنه کان یکره ذلك قال 
الباجي: وقد احتلف تي ذلك فأجازه عمر وابن عباس» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وكرهه ابن عمر وسعيد 
ابن المسيب وبه قال مالك والأصل في ذلك منع قتل القمل وإلقائها عن اللحسد» فنقول: إن هذا حيوان يتولد في 
حسده حيوان من غير جنسه فلم يكن للمحرم طرحه عما بختص به من الأحسام» كالقمل من حسد الإنسان» 
وهذا حكم جيع الموام لا يجوز للمحرم قتله» فيازم الامتناع من قتل الذباب والنمل والبراغيث» والدليل على 
lS‏ بن عجرة: أتوذيك هوامك؟ ثم أباح له إزالته على أن يفتدي» فدل على المنع من إزالة ما 
يقع عليه هذا الاسم من غير أذى. وني "المداية": ليس قي قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء؛ لأا 
ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن» ثم هي مؤذية بطباعهاء والمراد بالنمل السود والصفر الذي يؤذي» وما 
لا يؤذي لا يحل قتلها ولكن لا يجب الحراء؛ للعلة الأولى» ومن قتل قملة تصدق ما شاء؛ لأا متولدة من التفث 
الذي على البدن. قال ابن الهمام: يفيد أن ابحزاء باعتبار أنه قضاء التفث» فيستفاد منه أنه لو لم يأحذها من بدنه 
بل وجد قملة على الأرض فقتلها فلا شيء» واعلم أن الإلقاء على الأرض كالقتل تحب به الصدقة. وسيأتي شيء 
من قتل القمل ثي فدية من حلق قبل أن ينحر. 

تسأل: ببناء اجهول» "عن الحرم حك" ببناء الفاعل من الحك بدون همزة الاستفهام ثي النسخ المنديةء وبزيادة همزة 
الاستفهام في أوله في النسخ المصرية» وضمير الفاعل "الحرم"» "جحسده" مفعول» "فقالت: نعم فليحكك" الأمر 
للإباحة أي جوز له أن يحك حسده» ثم قالت زيادة في بيان الإباحة "وليشدد" ك"ينصر" أي يالغ في الحك بالشدة 
مر إباحةء قالت عائشة: "لو ربطت" ببناء المفعول» "يداي" نائب الفاعل واحتجحت إلى الحك» "ولم أجد" ما أحك 
به "إلا رحلي" بالتثئية مع شد الياء والإفراد مع السكوت» "لحككت" بتاء المتكلم وحمل قوها: "وليشدد" عند مالك 
كما حزم به الزرقانء وبسط نصوص المذاهب في ذلاف الباحيء هو ما إذا کان یری ما محکهء فإن م يره» فإغا 
يجوز الحاث بالرفق؛ لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية رعا أي على شيء من الدواب ولا يشعر به» وقد قال مالك: - 


کتاب الحج ۳۹۸ ماجوز للمحرم أن يفعله 


۱ - مالك عن أب بن مُوسّى أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ قر في امراق لِشكوى 
ار ار ج كي 


کان بعتي وهو مُحرمٌ. 
E‏ ا يزع الحرم حلمة ار 
رادا عَنْ بعيره أو يحله. قال مّالك: وذلك حب ما سمغت إلى في ذلك: 


ليس هذا إلا في نسخة الشرح 8 
Y4‏ - مالك عن محمد بن عبد الله بن اي مَريم آنه سال سَعيد بن الْمُسَيٍّ 8 


لا بأس أن يحك امحرم ما يرى من حسده وقروحه» وإن أدمى جلده. وقي "الدر المختار": ولا يتقي حك رأسه 
ودنه لكن برفق إن حاف سقوط شعره أو قمله. وعد القاري ني "شرح اللباب" من المكروهات حك شعر 
رأسه واحيته وسائر حسده حكا شديدا؛ لا فيه من التعرض لقطع الشعر وإزالته ونتفه» وقال في المباحات: وحك 
رأسه وسائر بدنه برفق إن حاف سقوط شيء من شعره وإن لم يخف فلا بأس بالحك الشديد ولو أدمى. ولي 
"المسوى" عن "اهندية": إذا حك فليرفق بحكه حوفا من تناثر الشعر وقتل القملء فإن نم يكن في رأسه شعر فلا 
بأس بحك الشديد. 

نظر في المرآة: بالكسر معروفة مفعلة من الرؤية» جمعه مراء ومراياء كذا قي "الصراح". وقال البحد: كمسحاة ما 
تراليت فيه. ويقال له في الندية: تيء "لشكوى" بالقصر مصدرء وني رواية: لشکو بالتتوين مصدر أيضاً أي 
لُٰرض»› "کان بعينيه وهو حرم" قال الباجي: یرید انه استباح ذلك فمذه العلة» ويحتمل أن يکون أخبر ان سہب 
نظره فيها كان لشكو عينيه؛ لأنه ليس في النظر في المرآة ما يعنع من أجل الإحرام؛ لأن نظر الإنسان إلى جحسده 
كله مباح في حال إحرامه. وقي "الامش" عن "امحلى" وعند اين أي شيبة عن ابن عمر وابن عباس: لا بأس 
با مرآة للمحرم. قال الزرقاني: ويكره عند مالك بغرر ضرورة مخافة أن يرى شعتا فيصلحه. 

حلمة: بفتحتين» قال الجد: الصغيرة من القردان أو الضحمة ضد "أو قرادا" بزنة غراب ما يتعلق بالبعير ونحوه» 
وهو کالقمل للإنسان. "عن بعیره" آما لو رکب ۰ نفسه فلا باس أن یدفعه؛ لأنه لیس مما يتولد عن 
الإنسان» زاد في بعض الدسخ المندية بعد ذلك: "أو يحله" وكتب في الحواشي ليس هذا e‏ 
قلت ولیست هذه الزيادة في اللسخ المصرية ولا أ وذكر في "المحلي" بدله "أو يحکه " وقال: ٣‏ 1 و" للتنويع 
لا للشك. "فال مالاک: وذلك' ' أي ما روي عن ابن عمر من الكراهة "أحب ما معت إلي" متعلق ب" حب" 
"في ذلك" آي في مسألة القرادء جخلاف ما روي عن أبيه في أول من تقريده» وهذا الأئر متمساك للإمام مالك في 
ما احتاره» كما تقدم قي أول الباب» وقال محمد قي موطه بعد ذلك: قول عمر بن الخطاب أعجب إلينا في ذلك 
من قول ابن عمر فقما. 


کناب احج ۴4۹ ما يجوز للجرم أن يفعله 
عن ظفر لَه اک ر وهو محر فقال سعيد: اقَطْعه. 

قال: وسل مالك عر الرَحُل يستكي أذ اط أذ من الان الذي لم يمي 
وهو مُحْرم؟ فقَال: لا أُرى بلك بأسًاء ولو حَعَلَهُ في فيه لم أرّ بلك بأسًا. قال مًالك: 


لا باس أن يبط الْمُحْرمٌ حراحه ويفقَاً ذمَلَهُ وَيقَطْعَ عِرْقةُ إذا احاح إلى ذلك. 


عن ظفر له: بالضم نان جمعه أظفار وأظفور وأظافير» كذا قي "الصراح". قال الراغب: الظفر يقال في الإنسان 
وني غيره» قال تعالی: کل ذِي ظفرڳ (لانم:؛» أي ذي الب "انکر وهو رم" وقد بقي شيء منه معلقء 
"فقال سعيد: اقطعه" قال الباجي: وقد رواه ابن وهب أحيبري مالك عن عبد الله بن أي مرم قال: انكسر ظفري 
وأنا حرم» فتعلق فآذاني» فذهبت إلى سعيد بن المسيب» فقال: اقطعه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 
ففعلت. وذلك أن قطع الظفر ممنو ع للمحرم؛ لأنه من إماطة الآذى» وإلقاء التفث المعتاد بطول السفر والإحرام» 
فان قطعه فن ذلك على ضربين: أحدها: أن يقطعه لضرورة. والثاني: أن يقطعه لغير ضرورة»ء والأول ينقسم على 
قسمين: أحدهما: أن يقطعه لضرورة مختصة بالظفر. والثاني: لضرورة غير مختصة بالظفرء الأول مشل ما ذكرناه أن 
ينكسر الظفر فيبقى معلقا يتأاذى به» فهذا يقطعه ولا شيء عليه فيه» ولا نعلم فيه حلافا في المذهب. 

وسئل إخ: ببتاء المجهول "مالك عن الرحل بشتكي أذنه أيقطر" بممرة الاستفهام "في أذنه من البان الذي م 
يطيب" هكذا في جيع النسخ المندية» ومن الزرقاني وهو الصواب عندي» وفي جميع النسخ المصرية من المتون 
والشروح: من الألبان الي م تطيب» وهذا لو صح فهو جمع لبن. قال ابجد: لين كل شجرة ماؤها. ويحتمل على 
البعد أن يكون .معئ اللبن المعروف» ويراد به الدهن جمحازا» وأما على الأول: فهو من البون والألف واللام 
زائدتان. قال الجد: البان: شجر ولحب مره دهن طيب» وحبه نافع للبرش والنمش والكلف والحصف والبهق 
والسعفة والحرب» وغير ذلك. وفي "امحيط" بان: بفتح الموحدة وألف وسكون نون» اسم عربي يقال له في 
اهندية: بان وأكثر ما يوحد في الحجاز والحبش والغرب» ثم بسط في فوائده مثل ما تقدم عن القاموس" وأكثر 
منه» وقال: دهنه ينفع وجع الأنف والأذن وطن الأذن» معرباء ومعن قوله: "لم يطيب" أي لم ججعل فيه الطيب؛ 
فإنه كثيرا ما يستعمل طلاء مع العنير أيضاً كما في "الحيط" ويقال لغير المطيب: البان السمح. "وهو محرم" أي 
يقطره في حالة الإحرام. "قال ماللك: لا أرى بذلك بأسا" أي حائزاء "ولو جعله قي فيه" أي أدحله قي فمه أكله 
أو لاء "لم أر" مضارع جحروم من الرؤيةء "بذلك" أي بجعله في فيه بأسا. 

يبط: بضم الباء وشد الطاء أي يش الحرم» "حراجه" هكذا في جميع النسخ المصرية بالخاء العجمةء قال 
الزرقاني: بضم المعجمة كغراب بثرة والواحدة حراجة. وقي "احمع": حراج: بضم المعجمة وحفة راي القرحة. = 
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ن الفضل بن عباس ريف رسول الله ج فجاءنه امرأة من خثعم تستفتيه» 
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فحَعَل الفضل ينظ ليها ولنظرٌ إليه» فحَعَل رسول الله ك صرف وجه O‏ 


= وقال ابجد: كالغراب القروح. ولي اللسخ اهندية بالحيم وفي "الحاشية": قال الشارح: بضم الحيم ولكن ِي 
"القاموس" اللحراح بالكسر جمع جراحة بالكسر. قلت: والمراد بالشار ح صاحب "الحلى"؛ فإته ضبطه بضم اجيب 
وفي 'المختار الصحاح": جرحه من باب قطع» والاسم ارح بالضم والحمع حروح» ولم يقولوا: حراح إلا لي 
الشعر» واب حراح بالكسر جمع حراحة. "ويفقا" باهمز ني آحره أي يشق. قال الجد: فقأ العين والبئر ونحجوها كمنع 
كسرها أو قلعها أو بخقها. "دمله" قال البحد: الدمل ك"سكر وصرد" الخراج» جعه دماميل. 'ويقطع عرقه" قال 
امحد: العرق: الطريق يعرقه الناس حي يستوضح» وبالكسر للشجر والبدن معروف» جعه عروق وأعراق 
وعراق "إذا احتاج إلى ذلك" قال صاحب "امحلى": وعليه الجمهورء وعند الحسن عليه الفدية. قال الباجي: لأن 
الإحرام لا يتعلق بقطع شيء من جلد جسده» وإنما ذلك منوع لغير حرمة الإئسان وهو مباح للضرورة 
كالحجامة» وقد احتجم البي 4 وهو محرم» ومن هذا المعن بط جراحه وفقاً دمله وقطع عرقه خاجته إلى ذلك 
وقد شرط مالك الحاجة إلى ذلك. 

الحج عمن يحج عنه: أي بيان الحج عن الغيرء قال ا موفق: لا يجوز أن يستنيب في احج الواحب من يقدر على الحج 
بنفسه إجماعاء قال اين المنذر: أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام» وهو قادر على أن يجج لا يجزئ 
عند أحد أن ججج غيره عنه. والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمئع منها مع القدرة؛ 
لأا حجة واجبة» أما حج التطو ع فينقسم أقساما ثلاثةء أحدها: أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام فلا يجوز 
أن يستنيب في حجة التطوع. الثاني: أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام» وهو عاحز عن الحج بنفسه» فيصح 
أن يستنيب في التطو ع. والثالث: أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه» فهل له أن 
يستنيب في حح التطوع؟ فيه روايتانء أحداهما: يجوزء وهو قول أي حنيفة. والثانية: لا ججوز» وهو مذهب 
الشافعي. وي "الهداية": تجوز الإنابة في الحج النفل حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع. وقال الحافظ بعد ما حكى 
عن ابن المنذر وغیره الإجماع المذكور: أما النفل فيجوز عند أي حنيفة خلافا للشافعي» وعن أحمد روايتان. 
رديف رسول الله 5: زاد البحاري من رواية شعيب عن الزهري: على عجز راحلته» وفيه حواز الإرداف وهو 
من التواضع» ولا حلاف فيه إذا أطاقته الدابة» و كان البي ل أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ليلة النحر» - 


کتاب احج "Y1‏ احج عمن ج عنه 
الفضل إلى الشى الآحر فقالت: ا رول ا اله ! إن فريضّة الله على العباد في لَْج 
اذرکت ابي شَيْخًا كيرا لا يَستَطيع أن يثبت على الرَاجلة» أفأحح عَنه؟ قال" 


"لعَم". وذلك في حَجة الوَدَاع. 

= ثم أردف الفضل من المزدلفة غداة يوم النحر. "فجاءته امرأة" قال الحافظ: ل تسم "من حثعم" بفتح الخاء 
المعجحمة وسكون المثلثة وفتح العين المهملةء غير مصروف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة لا العلمية ووزن الفعل› 
قاله القسطلاني. "تستفتيه" ويأتي بيان الاستفتاء قريباء "فجعل الفضل ينظر إليها" قال الباحي: تمل أن تكون قد 
سدلت على وجهها ثوبا؛ فإن المحرمة يجوز ها ذلك لعن السترء إلا أنه كان بيدو من وجهها ما ينظر إليه 
الفضل, وقي "الفتح" عن العياض: لعل الفضل م ينظر نظرا ينكر» بل حشي عليه أن يؤول إلى ذلك أو كان قبل 
نرول الأمر بإدناء الجلابيب. "وتنظر" النعمية "إليه"» وي رواية شعيب: وكان الفضل رحلا وضيعا أي يلاء 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة» فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنهاء كذا في "الفتح": قال القرطي: هذا 
SS SS‏ 
الشق الآحر" الذي ليس فيه المرأة» منعا له عن مق مقتضى الطبع وردا إلى مقتضى الشرع. وقال ابن عبد البر: وتبعه 
عياض فيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما يخشى فتنة ومنعه ما ينكر في الدين. وقال النووي: فيه حرمة النظر إلى 
الأجنبية وتغيير المنكر باليد لمن قدر عليه. وقال الأبي؛ الأظهر أن صرفه وجه الفضل ليس للوقوع ثي الحرم كما 
يعطيه كلام عياض والنووي» وإنما هو لوف الوقوع كما يعطيه كلام القرطي. 

فقالت: الشعمية "يا رسول الله! إن فريضة الله" زاد في التسخ اندية: "على العباد" وليست هذه الزيادة في 
النسخ المصرية "في الحج" أي في أمره وشأنه» ويمكن "في" .عع "من" البيانية» كذا في "المرقاة". "أد ركت" أي 
الفريضة "أي" مفعول» ولم يسم الأب "شيخا" حال "كبيرا" نعت له» "لا يستطيع أن يثبت على الراحلة" نعت 
آحر» أو من الأحوال المتداحلة» أو "شيخا" بدل؛ لكونه موصوفا» أي وجحب عليه الحج بأن أسلم وهو شيخ 
كبير» "أفأحج عنه؟" أي أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه؟ لأن ما بعد الفاء الداحلة عليها الممزة معطوف على 
مقدر» والمعئ: أيصح مي أن أكون ناثبة عنه في الحج؟ وهذا كله على المشهور. قال صاحب "امحلى": المشهو 
فيه فتح الهمزة وضم الحاء أي أحرم عنه بنفس» قيل: وروي بضم الهمزة وكسر الحاء أي آمر أحدا أن يحج عنه؟ 
"قال: نعم". وقي حديث أبي هريرة: فقال: أحجحج عن أبيكء واختلفت الروايات في أن السائل رجحل أو امرأة 
والمسؤول عنه أبوه أو أمه. 
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قال مالك: من أحصر بعد َال ب رن القت إل تجو م کر ي کی 
مد ولق راس ن ب و ا 


فيمن أحصر: ببناء الجهول "بعدو" قال الراغب: الحصر والإحصار: المنع من طريق البيت» فالإحصار يقال في 
امتح الظاهر كالعدوء والمنع الباطن كالمرض» والحصر لا يقال إلا في انع الباطنء فقوله تعالى: «إفإن مرب 
رالبقرة:٠۹٠)‏ فمحمول على الأمرين. وقال اجد: الحصر كالضرب والنصر: التضييق والحبس عن السفر وغيره» 
كالإحصار» وأحصره المرض أو البول: حعله يحصر نفسه. واحتلفت الأئمة في هذا الباب بعد اتفاقهم على أن 
حكم امحصر لا بختص بالبي 5 كما تومه بعضهم» واختلفوا من فروعه في مسائل كثيرة» حكى العيي في شرح 
"هداي" عن الإسبيجابي والوتري والكرمان أهُم احتلفوا في الإحصار ف النين وستين موضعاء ثم بسطهاء لكنا 
نقتصر منها على ما لا بد من معرفتها لناظر الحديث» الأول: ما في "العيي' وهو احتلافهم في الحصر بأي شيء 
يكون» فقال قوم وهم عطاء بن أي رباح وإبراهيم النخعي والثوري: يكون الحصر بكل حابس من مرض أو 
غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة» ونوها ما نعه عن المضي إلى البيت» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد وزفر» وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت» وقال أحرون وهم الليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط» ولا يكون بالمرض» وهو قول عبد الله بن عمر. 
ومعن قوفمم: لا يكون الإحصار بالمرض أي لا يجوز له التحلل بذلك» وهذا مقيد عند الإمام الشافعي وأحمد 
بعدم الاشتراط؛ فإن اشترط عند الإحرام التحلل بالمرض ونحوه جوز له التحلل عندهما» كما سيأت» قال العين في 
"البناية": الإحصار من عذر أو مرض أو كسر أو قطاع طريق وبكل حابس» وهو مذهب ابن عباس وابن 
مسعود وعطاء والنخعي وأبي ثور والثوري وعروة وجحاهد وعلقمة والحسن وسالم والقاسم وابن سيرين والزهري 
وأبي عبيد وأبي عبيدة وداود وأصحابه» وقال الفضل ين سلمة: قال بعض الفقهاء: لا يكون إلا من عدو دون 
المرض» وهو قول مخالف لقول جحتهدي الفقهاء ومذاهب العرب. وقال ابن حزم في 'امحلى": كل من عرض له ما 
يعنعه من إتمام حجه أو عمرته من عدو أو مرض أو حطأً طريق أو حطأ في رؤية املال فهو محصر. 

من أحصر: كذا في النسخ الندية» وفي النسخ المصرية: من حبس» وكلاها ببناء اجهول "بعدو" قال الباحي: 
وذلك نما يكون في الحج بأحد وحهين» أحدها: أن يتيقن بقاءه واستيطانه لقوته وكثرته» واليأس من إزالته» فإن 
ذلك یکون حبساء ويحل حیٹ حبس» وإن کان بینه وبين وقت الحج مقدار ما يهم آنه لو زال العدو لأدرك 
ا لحج. والوجه الثاني: أن يكون العدو نما يرجحى زواله» فهذا لا يكون محصورا حي ببقى بينه وبين الحج مقدار ما 
يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج» فيحل حينفذ عند ابن القاسم وابن الماحشون. "فحال بينه وبين البيت" = 


کتاب الج YY‏ ما جاع فيمر(احصر بعدو 
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E مالك أله بعَه: أن رول الله ب حل هو وأصحابة بالحديية‎ - ٥ 


= قال الباحي: الإحصار لا يكون إلا عما لا يتم النساك إلا به» وهو في العمرة البيت والسعي بين الصفا والمروق 
وقي الحج مع ذلك عرفةء فإن أحصر بعد الوقوف بعرفة عن مكة فإنه يأتي بالمناسك كلها وينتظر أياماء فإن زال 
العدو وأمكنه الوصول إلى البيت طاف» وإلا حل وانصرف؛ لأن عليه أن يأي من نسكه .ما يعكنه» وما حصر عنه 
تحلل وجاز له تركه» كما يجوز له ترك جيع النسك. "فإنه يحل من كل شيء" من محظورات الإحرام "ويدحر 
هديه" أي ينحر الهدې إن کان معه قد ساقه وأا تحلله للحصر فلا يوجب هديا عند مالك قاله الباحي حلاف 
للأئمة الثلاثة» قد تقدم مبسوطا في الفرع الرابع. "ويحلق رأسه" أي سئة» فقد عرفت في الفرع التاسع أن حلق 
الرأس ليس بشرط التحلل عند مالك بل هو سنة» وتقدم هناك المذهب. "حيث حبس" بيناء المجهول أي في أي 
موضع وقع الحصر من الحل أو الحرم. 'وليس عليه" أي على امحصر "قضاء" لا أحصر عنه عند مالك والشافعي» 
حلافا للحنفية؛ إذ قالوا بالقضاء وما روايتان لأحمد كما تقدم في الفر ع الثالث مختصرا وفي عمرة القضاء مفصلا. 

حل هو وأصحابه إل: وقد وردت قصة حصره 5 في عمرة الحديبية في كتب الصحاح بروايات كثيرة وألفاظ 
ختلفة ختصرة ومفصلة. قال الحصاص في "أحكام القرآن": قد تواترت الأخبار بأن التي ب كان محرما بالعمرة 
عام الحديبيةء وأنه أحل من عمرته بغير طواف ثم قضاها في العام القابل في ذي القعدة. "أن رسول الله ل حل 
هو وأصحابه بالحديبية" لا صتهم المشركون كما تقدم في باب العمرة في أشهر الحج. "فضنحروا الهدي وحلقوا 
رؤوسهم وحلوا من كل شيء' من منوع الإحرام "قبل أن يطوفوا بالبيت" فإن المشر كين منعوهم عن الوصول 
إلى البيت» وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم بالحديث والفقه والتاريخ أنه #4 نم يصل إلى البيت في هذا السفرء 
فليس معن قوله: "قبل أن يطوفوا" أمُم طافوا بعد ذلك» بل لم يطوفوا أصلا. "وقبل أن يصل إليه" أي إلى البيت 
"اهدي" وعلم مته أن الهدي ينحر في موضع الحصرء ولا بحب وصوله إلى و حلافية عند الأئمة› ومن 
قال بوجوب وصوله إلى الحرم كالنفية استدل بقوله عر اسمه: وولا Ly Pe‏ تی ْغ اهدي مح 
رالبقرة:۹۹٠)‏ قال الحصاص: احتلف السلف قي امحل ما هو؟ فقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاوس 

وججحاهد والحسن وابن سيرين: هو الحرم وهو قول أصحابنا والثوري» وقال مالك والشافعي: محله الموضع الذي 
أحصر فيه» فيذبحه ويحل. والدليل على صحة القول الأول: أن الحل اسم لشيئين: چ ان یراد به الوقت» 
ويحتمل أن يراد به اكان i E‏ وقال الي لضباعة: اشترطي 
وقولي: حلي حيث حبستي. فجعل امحل في هذا الموضع اما للمكان» فلما كان ممتملا للأمرين ولم يكن هدي 
الإحصار في العمرة موقتا عند الحميع وهو لا حالة مراد بالآيةء وحب أن يكون مراده المكان» فاقتضى ذلك أن 
لا بحل حي يبلغ مكانا غير مكان الإحصار؛ لأنه أو كان محل الإحصار علا للهدي لكان بالغا حله بوقوع الإحصارء 
ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة قي الآية» فدل ذلك على أن الراد باحل هو الحرم؛ لأن كل من لا بجعل - 


کتاب احج Vf‏ ما جاخ فيمن أحصر بعدو 
ر ا د باو ر e‏ و و ر ا 
فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم» وحلوا من کل شيءِ قبل ان يطوفوا باليٍټ» وقبل 
ان صل له لذي م لم نعم ن سول الل 3 مر احا م من أَصحَابه» ولا هس 


رر ء 


ا ا ا ولا يعودُوا لشيٴء. 


= موضعح الإحصار محلا للهدي؛ فإغا يجعل امحل الجر ونين جل عل اهدي مرف الإحصار أبطل فائدة الآية 
وأسقط معناهاء ومن جحهة أحرى قوله تعالى: و الت ت العتيق# (الحج:٣٠)‏ ودلالته على صحة ما قلنا 
في امحل من وجحهين: أحدها: عمومه قي سائر الحدايا. والآحر: ما فيه من بيان معن امحل الذي أجمل ذكره في 
فول تعال: ج حى يلغ الهدى حه إل أشر ما هوي "لحر الي قل ساب لاف" عن 
الزهري: أنه ا حر هديه قي الحرم واستدل الآحرون بحديث الباب. قال الموفق: لأن البي 3# وأصحابه نحروا 
هداياهم ثي الحديبيةء وهي من الحل. قال البخحاري: قال مالك وغيره: إفمم حلقوا وحلوا من كل شيء قبل 

الطواف وقبل أن يصل الحدي إلى البيت» وروي أن البي به حر هديه عند الشجرة الي كانت تحتها بيعة 
الرضوان» وهي من الحل باتفاق أهل السيرة والنقل. وفي "البخحاري": أن الحديبية حارج من الحرم. قال الحافظ : 
عر من کم الشافعي في في "الأ" وعنه أن بعضه i SS‏ قلت: ويستدل همم أيضاً بقوله تعالى: 
هم الین کفرو ا ن الْمشجد احزام و دیک فان e‏ رالفتح:١٠)‏ 

خم لم نعالم: بالنون في أوله في النسخ المندية فبصيغة المحكلم مبنيا للفاعل» وبالتحتانية في أوله لي النسخ المصرية 
فبصيغة الغائب مينيا للمحهول. "أن رسول الله د أمر أحدا e‏ الملازمین له "ولا من کان معه" في 
مدا القر ن لاان وار ن أل دة أن ا ها من العمرةء ولا أمرهم "أن يعودوا لشيء" من 
اهدي اراد الإمام مالك أن يستدل بذلك على ان القضاء غير واججب على المحصر؛ فإخم حصروا في عمرة 
الحديبية وم ينقل عنهم امم قضوا العمرة أو أمرهم الي ا بذلك» وعدم التقل لمخل هذا الأمر الذي وقع ي 
محفل عظيم وعدد كثير ومشهد مشهور أول دليل على عدم القضاء لا سيما وقد نقل إلينا ما حرى في هذه 
العمرة من المخحاصمة والصلح والصد والكد وغيرها بروايات كثيرة» وهكذا قال غير واحد من أهل العلم الذين 
م يروا القضاء على امحصر. قلت: وممن ذهب إلى القضاء قد روى الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن 
طريق أبي معشر وغيرهما قالوا: أمر رسول الله 2# أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل يخير أو 
مات وحرج معه جماعة معتمرين ممن نم يشهد الحديبيةء و كانت عدهم ألفين. قال الحاكم قي "الإكليل": تواترت 
الأحبار أنه ف ا هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتمم» وأن لا يتخلف منهم أحد من شهد 
الحديبية» فخحرجوا إلا من استشهد وخحرح معه آخحرون معتمرين» فكانت عدم ألفين سوى النساء والصبيان. 


کتاب الحج Vo‏ ما جاء فيم أحصر بعدو 


٩‏ - مالك عن تافع عَنْ عبد الله بن عَمَرَ أ قال جين حرج إلى مكة معتمرل ني 
الفتتة: إن صْدِذتُ عن الْشِْ صتَعنا كما صتعتا مَعَ رَسول الله بل فأهل بعْمْرةٍ.. 
أنه قال إل: في جواب ابنيه عبيد الله وسام» ولفظ البحاري برواية الحويرية المذكورة: أمما كلما عبد الله بن 
عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير» فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت» فقال: 
"حرحنا مع رسول الله ..." الحديث. "حين حرح" أي أراد أن يخر ج من المدينة "إلى مكة" سنة اثنتين وسبعون 
أو ثلاث وسبعين. "معتمرا" قال الحافظ: في "الموطاً" من هذا الوجه: "حرج إلى مكة يريد الحج فقال: إن 
صددت" فذكره ولا احتلاف؛ فإنه حرج أولا يريد الح فلما ذكرو! له أمر الفتنة أحرم بالعمرة» ثم قال: ما 
شأفمما إلا واحدا» فأضاف إليها الحج فصار قارنا. وهكذا في عامة شروح البخاري» لكن النسخة الي بأيدينا من 
رواية جى ليس فيها هذا اللفظ كما ترى» نعم» أحرج البخاري في باب طواف القارن برواية الليث عن نافع: أن 
ابن عمر اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبيرء فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال» الحديث. "في الفنة" أي فتنة 
ا لحجاج حين نسزل بابن الزبير» قال القسطلان وتبعه الزرقاني: وذلك أنه لا مات معاوية بن يزيد بن معاويةء 
ولم يكن استخلف بقي الناس بلا حليفة شهرين وأياماء فاجتمع رأي أهل الحل والعقد من أهل مكةء فبايعوا عبد الله 
بن الزبيرء وتم له ملك الحجاز والعراق وحراسان وأعمال المشرق» وبايع أهل الشام ومصر مروان بن الحكي ثم 
م يزل الأمر كذلك إلى أن توفي مروان» وولي ابنه عبد الملك» فمنع الناس الحج خحوفا أن يبايعوا ابن الزبيرء م 
بعث جيشا أمّر عليه الحجاج» فقدم مكة وأقام الحصار من أول شعبان سنة اثنتين وسبعين بأهل مكة إلى أن 
غلب عليهم» وقتل ابن الزبير وصلبه وذلك سنة ثلاث وسبعين. 

إن صددت: بضم الصاد المهملة مبنيا للمفعول أي منعت "عن البيت" أي الوصول إليه "صنعنا" أي أنا ومن 
معي» "كما صنعنا مع رسول الله 6" حين صد لي عمرة الحديبية. قال النووي: الصواب في معناه: أنه أراد إن 
صددت وأحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع البي بك وقال القاضي: تمل أنه أراد أهل بعمرة كما 
أهل البي ت بعمرة في العام الذي أحصرء قال: ويحتمل أنه أراد الأمرين وهو الأظهر. قال النووي: وليس بظاهر 
كما ادعاه» بل الصحيح الذي يقتضي سياق كلامه ما قدمناه. "فأهل" أي ابن عمر "بعمرة" زاد في رواية 
جويرية عند البخحاري: فأهل بالعمرة من ذي الحليفة. قال الحافظ؛ وف رواية أيوب للماضية: فأهل بالعمرة من 
الدارء والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة» ويحتمل أن يحمل على الدار الي بالمدينة» ويجمع بأنه أهل 
بالعمرة من دانحل بيته» ثم أعلن ياء وأظهرها بعد أن استقر بذي الحليفة. "من أجل أن رسول الله عة كان أهز" 
أي أحرم "بعمرة عام الحديبية" سنة ست» يريد أنه امتثل نسك رسول الله ي ليأي من التحلل دون البيت إن 
صد عنه ما تى به البي یک ویکون له من ذلك ما کان له. 


کتاب الحج ۳۷٦‏ ما خاي فيمن أحصر بعدو 


من ال ان رسول الله 5 َمل به ا م إن عبد الله بن عمر تقر في أَمْره 


نظر في أمره: يعي تأمل ما أحرم به من العمرة» وما كان يريده أولا من الحج؛ فإنه قد تقدم في الحمع بين 
ا فلما ذكروا له الفتنة أحرم بالعمرة؛ لها أهون. "فقال" في نظره وتأمله "ما 
مرها" أي احج والعمرة "إلا واحد" بالرفع» وف "الإكمال" عن القاضي عياض: يعن في حكم الحصر» وأنه إذا 
كان التحلل للحصر جائرا قي العمرة مع أما غير محدودة بوقت» ففي الحج أجوز. وقال الباحي: فرأى أن 
حكمهما في ذلك واحد فإذا كان التر حص بالتحلل في أحدهما كان له في الآحر مغل ذلك؛ ولأنه إذا كان له 
التحلل في العمرة» وليست متعلقة بوقت معين» فبأن يكون له ذلك في الحج - وهو يفوت بفوات الوقت - 
أولى» وهذا حكم بالقياس» ولا نعلم أحدا أنكر عليه ذلك. "فالتفت إلى أصحابه"» فأخبرهم .ما أدى إليه نظره 
"فقال: ما أمرهما إلا واحدى أشهدكم" أشهدهم ولم يكتف على النية فقط مع أن التلفظ ليس بشرط؛ لينبه بذلك 
من يقتدي به على أنه انتقل نظره من العمرة إلى القران. "إن قد أوحبت" أي ألزمت نقسي "الحج مع العمرة" 
وقيه إرداف الحج على العمرة» كما تقدم في ميدأ القران ومنتهاه» وي رواية حويرية عند البخاري: أهل بالعمرة 
من ذي الحليفةء ثم سار ساعة» ثم قال: إغا شأما واحد أشهدكم إني قد أوجبت حجة مع عمرق. وعنده أيضا 
برواية موسى بن عقبة عن نافع: أشهدكم إن قد أوجبت عمرة» حي كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج 
والعمرة إلا واحد» أشهدكم أي جمعت حجة مع عمرة. وبرواية الليث: إني أشهدكم أني قد أوجحبت عمرق ثم 
حرج حي إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرةء الحديث. 

"ثم نفذ" بالذال المعجمة أي سار إلى مكة " جاء البيت" ولم يصد في الطريق» "فطاف" للحج والعمرة معا "طوافا 
واحدا" احتلفوا في تعيين هذا الطواف على أقوال سيأني بيانها. "ورأى" ابن عمر "ذلك" أي الطواف الواحد "جزيا 
عته" بضم اليم وسكون اجيم وكسر الزاي بلا همزء أي كافياء مفعول لقوله: "رأى"» وظاهر هذا السياق أنه لم يطف 
إلا وقت دخوله مكة» ثم تحلل يوم النحر بالحلق والرمي بدون الطواف ثم اعلم أن المشهور على ألسنة المشايخ أن 
الحديث حجة للأئمة الثلالة في وحدة الطواف للقارن» ومخالف للحنفية في احتيارهم الطوافين له» وبذلك جرم 
عامة الشراح وامحشين» وأنت خبير بأن كلامهم هذا حمل فخل مختل» وذلك لاهم اتفقو! على أن القارن يطوف 
ثلاث أطوفة: طواف القدوم والركن والوداع» وأضافت الحنفية على ذلك طواف العمرة أيضاً» فصارت أربعت 
قال الموفق: الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة وهو ركن الحج لا يتم إلا به بغير حلاف» وطواف 
القدوم» وهو سئة لا شيء على تا ر که» وطواف الوداع واجحب» ينوب عنه الدم إذا تر که» وبذا قال ابو حنيفة 
وأصحابه والثوري» وقال مالك: على تارك طراف القدوم دم ولا شيء على تارك طواف الوداع» وحكي عن 
الشافعي كقولنا في طواف الوداع» وكقوله في طواف القدوم. وإذا عرفت هذا فحديث الباب لو حمل على ظاهره 
أنه اكتفى على طواف واحد لا غير كان تاركا للسنة والواحب عند الكل» وتا ركا للركن أيضاً عند الحنفية - 


کتاب الحج ۳۷۷ ما جاء فيم احصر بعدو 


ا ا 


فقال: ما أَمْرهُمًا إلا واحد م القت إلى أَصْحَابه فقا ل ما اها الا واف 2 


= وأيضاً يخالف حديث تفسه الرفوع أيضاًء كما أحرج البحاري في "صحيحه" عنه: واستلم ال ركن أول شيء 
م حب للاثة أطواف» ومشى أربعاء ف ركع ركعتين حين قضى طوافه» فانصرف» فاأتى الصفا فطاف بالصفا 
والمروة سبعة أطوافب ثم لم يحلل من شيء حرم منه حى قضى حجة» ونحر هديه يوم النحر» وأفاض فطاف 
بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه. وعن عروة أن عائشة أحبرته عن البي ت في تمتعه بالعمرة إلى الحج بمثل 
الذي أحيرتي سام عن ابن عمر عن رسول الله ل مصرحا بالطوافين من فعله ى فكيف بمكن أن يحمل 
حديث الباب على ظاهره في الاكتفاء بالطواف الواحد» الطواف الأول لا غير؟ ولذا ترى شراح الحديث مع 
اتفاقهم على أن الحديث حجة هم وخالف للحنفية احتاجو! إلى تأويله» حي تناقض بعضهم بعضا في المراد 
بالحديث» وأولوه بتوجحيهات محتلفة بعضها محتمل وبعضها بعيد حدا فمنها ما قال الزرقان: قوله: فطاف طوافا 
واحدا لقرانه بعد الوقوف بعرفة» وبه قالت الأئمة الثلائة والمحمهور» وقال أبو حنيفة والكوفيون: على القارن 
طوافان وسعيان. وأنت حبير بأنه لو حمل على الطواف بعد الوقوف يخالف المالكية أيضاً في ترك طواف القدوم 
الواحب. ومنها: ما حكاه الزرقاني وغيره عن بعض الحنفية: أنه طاف هما طوافا واحدا أي طاف لكل منهبا 
طوافا يشبه الطواف الذي للآحر. وهذا أیضا بعید؛ لکنه مع بعده لا یرده لفظ الحدیث» کما لا بخفی. 

ومنها: ما بسطه الطحاوي في "شرح المعاني": وأراد بالقران المتعةء والمتمتع يسقط عنه طواف القدوم فلم يبق 
إلا طوافه الأول يوم الإفاضةء ET‏ عنه صريح ألفاظ الروايات بأنه أهل هما معا قبل الوصول إلى 
مكة. ومنها: ما في "العرف الشذي": أنه طاف طواف العمرة وأدرج فيه طواف القدوم للحج لا طواف الزيارة. 
وذكر فيه أيضا قبل ذلك: لكي ما وحدت أحدا قال بإدراج طواف القدوم في طواف الزيارة» إلا أَهُم قالوا: أنه 
لو ترك طواف القدوم لا شيء عليه؛ لأنه ترك سنة» وقي عبارة قي "معان الآثار": أنه # لم يطف طواف 
القدوم. قلت: أصل هذا التوجيه مأحوذ عن كلام الطحاوي إذ قال: لكن وحه ذلك عندنا - والله أعلم - أنه م 
يطف لحجته قبل يوم النحر؛ لأن الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر قي الحجة إنما يفعل للقدوم» لا لأنه من 
صلب الححةء فاكتفى ابن عمر بالطلواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجته 

ومنها: ما قال الحافظ: قوله: بطوافه الأولء أي الذي طافه يوم النحر للإفاضةء وتوهم بعضهم أنه أراد طواف 
القدوم» فحمله على السعي» وقال ابن عبد البر: فيه حجة لالك في قوله: إن طواف القدوم إذا وصل بالسعي 
يجزئ عن طواف الإفاضة لمن ت ركه جاهلا أو نسيه حن رجع إلى بلده» وعليه الهديء» قال: ولا أعلم أحدا قال 
به غيره وغير أصحابه» وتعقب بانه إن حمل قوله: "طوافه الأول" على طواف القدوم؛ فإنه أحزاً عن طواف 
الإفاضة» كان ذلك دالا على الإجزاء مطلقاء ولو تعمد لا يقيد اجهل والنسيانء لا إذا مانا قوله: "طوافه الأول" 
على طواف الإفاضة يوم النحر أو السعي. ويويد الثاني حديث حابر عند مسلم: م يطف البي 2 ولا أصحابه = 


کتاب احج 4۸ ما جاء فيفل أحصر بغير عدو 


ٍِ 
٤ 


a E E E TS a E e E a 

أشهد كم أي قد أَوْحَبّت الحج مع العْمْرَةء نم مذ حَاء البْيْت» فطاف طوافا واحدا 

fr‏ و a‏ رچ وم KE‏ 2 ر 0٤‏ 2 ا ا 

ورأى ذلك مجزيًا عن وَأهدى. قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيم أحصر بده 

کما احصر لے کا صحَابة. قال مالك: فأمًا من أحْصرَ بعر عدو فإلّه لا يحل 
ر ا رض ونحوه 

دون البيتِ. 


۾ 


2 ا و م 
ما جاءِ فيمن احصر بغير عدو 
۷ - مالك عن ابن شهاپ عن سَالم ن عَبْد الله عن عَبْدِ الله بن عمر أنه قال: 


- بون الصفا والروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. هو محمول على ما حمل عليه حديث ابن عمر المذكور. وقال 
أيضاً في الإحصار: هله بعضهم على طواف القدوم وهو مشكل كما تقدم. ومنها: ما قال السندي على 
"البحاري": قوله: "بطوافه الأول" أي بأول طواف طافه بعد النحر والحلق؛ فإنه هو ركن الحج عددهم لا الذي 
طافه حين القدوم» وإن كان هو المتبادر من اللفظ؛ فإنه للقدوم وليس بر كن للحج» ولا جخفى أن بعض روايات 
ابن عمر يبعد هذا التأويلء ويقتضي أن الطواف الذي يجزئ عنهما هو الذي حين القدوم» وأقرب التوجحيهات 
عندي هو ما تقدم عن الطحاوي من الاكتفاء بطواف العمرة عن طواف القدوم» وهذا وإن لم يواقق الحتفية لكن 
تنفق عليه جميع ما روي عن ابن عمر في هذا الباب» فلا بعد في أن يكون مذهبه كذلك؛ فإنه جتهد ليس عقلد 
للحنفية. وعلى هذا فمعئ قوله: 'طاف هما طوافا واحدا" أي لر كن العمرة وقدوم الحج» ومعن قوله: "طوافه 
الأول" أي طواف العمرةء ومعن قوله: "رأى زيا عنه" أي عن القدوم» ومعن قوله: "ل يزد عليه" أي حين قدم 
حي يوم الدحرء وذلك لأن طواف الإفاضة عنه ثابت» ومعن ما في إحصار البخاري من طريق جويرية بلفظ: 
وكان يقول: لا بحل حي يطوف طوافا واحدا يوم يدحل مكة: أن المغرد إذا لم يدحل مكة بل وصل إلى عرفة 
يسقط عنه طواف القدوم» وكذلك إذا دحل مكة لكنه لم يطف للقدوم فيجوز له أن يتحال بعد طواف 
الإفاضة» لكن القارن لا يسقط عنه طوافه الأول؛ لكون طوافه متضمنا لطواف العمرة وهو ركن» فلا يجوز له أن 
بحل حي يطوف للعمرة والقدوم يوم يدل مكة. 

فهذا الأمر: أي الحكم الذي ذكر في هذا الباب "عندنا فيمن أحصر" ببناء المجهول "بعدو كما أحصر البي ب 
وأصحابه" في الحديبية» وتحلل موضع حصره» فكذلك يتحلل موضع الحصر من أحصر بعدو. "قال مالك" هكذا 
في النسخ المندية» وليست في المصرية هذه الكلمةء بل الكلام كله مذ كور في القول السابق وهو الأوحه. "فأما من 
أحصر بغير عدو" كمرض وتحوه» "فإنه لا يحل دون البيت" ولا يثبت له حكم الإحصارء كما سيأ في الباب اللاحق. 


کتاب الحج ۳۷۹ ما جاء فيمن آكهي بغير عدو 
الْمْحْصرٌ برض لا يجل» حى طوف بات ويسم بين الفا لمرو إا 
اضطر ى ليس شَيْءِ من الثياب التي لا بد لَه م ن 
۸ مالك خن تی ی سی گل بل عن عا ززح الین کا اا کات 
2 ول: الْمُحرمٌ لا يجله إلا الْتُ. 

e TS 
قدا اه قال: حرجت إلى مک ی إذا کت ب عض الطریق كيرت فخي».‎ 


منها ا و الدوّای صتَعَ ذلك وافئدى. 


IERIE SSS 
في إحرامه. "حى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة" للحج» إن بقي وقته بعد زوال العذرء وإلا فللعمرة‎ 
عند الشافعي ومالك» وهو المشهور عن أحمد» وفي أحرى له وبه قالت الحنفية: أن يتحلل كما تقدم في الفرع‎ 
الأول من الفروع الاضية في أول الباب الماضي. "فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب الي لا بد له منها" أي من‎ 
الثياب لأحل المرض "أو الدواء" الممنوع في الإحرام كالمطيب وغيره "صنع ذلك" أي استعمله "وافتدى" ولا إم‎ 
0٠ ٠ةرغل( عليه» والأصل في ذلك قوله عر اسمه: لمن كان نكم مَريضا أ به أذ من رأبه ية ِن صتا‎ 
وسيأي تفصيل الفدية في غله.‎ 

الحرم لا يحله: من الإفعال» "إلا البيت" ظاهره أا لا ترى الإحصار مطلقاء ولذا قال الحافظ: ي المسألة قول 
ثالث حكاه اين جرير وغيره: أنه لا حصر بعد الي ل تم قال بعد ما ذكر أثر سال المذكور قبل: وأحرج ابن 
جرير عن عائشة بإسناد صحيح قالت: لا أعلم الحرم يحل بشيء دون البيت» وعن ابن عباس بإسناد ضعيف: لا 
إحصار اليوم. وروي ذلك عن عبد الله بن الزبيرء وأشار المصنف بذكر هذا الأثر في الباب أنه محمول على من 
أحصر بغير عدو. وقال ابن عبد البر: معتاه الحرم بحرض مرضا لا يقدر أن يصل إلى إلبيت فيبقي على حاله» فإن 
احتاج إلى لبس أو دواء فعل وافتدى» فإذا برئ أتى البيت وطاف وسعى» فهو كقول ابن عمر سواء. 

أنه: أي الرحل البصري» "قال: حرحت إلى مكة" أي معتمرا كما يدل عليه الجواب الآ "حى إذا كتت ببعض 
الطريق" زاد جماعة: وقعت عن راحليّ» "كسرت" بسكون التاء ببناء الجهول "فخحذي" نائب فاعله» "فأرسلت" 
بصيغة المتكلم "إلى مكة" رسولا "وما" أي بمكة "عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس" الفقهاء من 
الصحاية والتابعين» أستفتيهم قي التحلل "فلم يرحص" ببناء القاعل من الترحيص أي لم يجوز "لي أحد أن أحل" 
ولي رواية حماد: فأرسلت إلى ابن عمر وابن عباس فقالا: العمرة ليس ها وقت كوقت الحج» يكون على إحرامه = 


کتاب احج PA:‏ ما جاء فيلا أحصر بغير عدو 
م Aor‏ أ هلر رار ر 0 


e 2 o N a E ELE Ek‏ رټ کاو“ ور ورور 
لي أحَد أن أجل» فأقمت عَلى ذلك الماءِ سبعَة أشهر» حتى أحللت بعمرَةٍ. 


۰ - مالك عن ان شهاب عن سَالم ن عَبْدِ الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: مَنْ 
حبس دون ْب بمَرَض إل لا بحل ّى طوف بات وَين الصا والَروة. 
۱ = مالك عن يى بن سَميڊ عن سلمان بن َسَار: ان سيد بن راب 
الْمَخْرُومِىّ صر ع ببعض طريق مَكة وَهُوّ مُحرم فسأل من يلي على الْمَاء الذي ... 
أي سقط عن الدابة ٠‏ 
= حي يصل إلى البيت. "فأقمت" بصيغة المتكلم "على ذلك الاء" الذي كسرت فحذي عنده "سبعة أشهرء حى 
أحللت بعمرة" بعد الصحةء والأثر يحمل أن يكون من باب الإحصار بالمرض كما أشار إليه المصنف بالترجمة 
ويحتمل أن يكون من باب الإحصار بالعمرة كما تقدم في الفرع الثاني من فروع الباب الأول ما ذكر محب 
الدين الطبري عن ابن عمر وابن عباس: أنه لا يتحقق الإحصار في العمرة؛ لعدم التوقيت وحوف الفوات. 
من حبس: ببناء اجهول. "دون البيت .عرض فإنه لا يحل" بفتح الياء وكسر الحاء» أي لا جخرج من إحرامه. 
"حي يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة" أي يسعى بينهما وإطلاق الطواف على السعي شائع في النصوص» 
والأثر يحتمل الأمرين المذكورين قبل ذلك. 
صر ع: أي سقط عن دابته. "ببعض طريق مكة وهو مرم" قال الباحي: ليس فيه ما يدل على أن إحرامه كان 
بحج أو عمرة» إلا أن قول الفتين له: "ثم عليه حج قابل" يقتضي أن إحرامه كان بالحج» وأنه قد بين ذلك هم في 
سؤاله» وعرفوا ذلك من حاله» ولو كان رما بعمرة لم يكن عليه قضاء حج في المستقبل» ولو لم يعرفوا صفة 
إحرامه لطا أفتوه حى سألوه عن مقتضاه. قلت: لكن في 'المنتقى" برواية مالك: وهو حرم بالحج. "فسأل من يلي 
على الاء الذي كان عليه عن العلماء" احتلفت نسخ "لموطاً" في ا ا کا ھا 
أطبق عليه جميع النسخ المصرية من المتون والشروح إلا الزرقاني» فليس فيها لفظ "عن العلماء" بل زاده لي 
الشرح» وكذا ليس في "جمع الفوائد" ولا "المنتقى". قال الباحي: يريد أنه سأل عمن يستفتيه قي أمره من الحالين 
على الماء إن كان تحضر موضعه منهم أحد» فوجد به عبد الله بن عمر. 
وفي "جع الفوائد": فسال عن ذلك الماء الذي كان عليه» فوحد. ولفظ الإشارة لا يوجد قي نسخة غيرهاء وفي 
"التق ": فسال على الماء الذي كان عليه. قال الش وكان: قوله: "على الماء" هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب» 
وفي بعضها: "عن الماء"» وقي نسخة صحيحة من "الموطا": "على الماء" مدسخ ب"عن". ولي جميع اللسخ اهندية: = 


کناب الحج ۳۸۱۹ ما جاء فيمن أأجصر بغير عدو 
کان عل فود عبد الله بن عُمَرَ وعد الله بن الربير ومَروان بى الحكم فد كى لهم 
الي عرض له کُم مر ان تدای با لا د له له مئه ويفتدي» اذا صح اعتمر 
فُحَل من حرام م علَيهِ حَج قابل» يهي ما استَيَسَرَ من الهُدي. 

قال مًالك: وَعَلّى ذلك لأر عدا فمن أحْصِر بغير عدو قال مالك: e:‏ 


= فسأل من يلي الماء الذي كان عليه» فوحد. قال الشيخ فی 'المصفی'' چ سوال کر وآں علی, راک پووٹر لآ ےکر فرور 
آمدہ اود رآلء بی بات غد اللہ بن گر. "فو جد به عبد الله ين عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم" قال الباحي: 
هذا يدل على أن مروان كان من الفقهاء وأنه كان ممن يستفي ويؤحذ بقوله» ويدل أيضا على أن المي إذا 
كان من أعل العلم والاجتهاد حاز أن يفي في موضع فيه من هو أعلم منه؛ لأنه لا حلاف أن ابن عمر وابن 
الزبير مقدمان عليه قي العلم والدين والفضل بدرحات منه. 

الذي عرض له: من الصرع والشكوى. "فكلهم أمره أن يتداوى ما لا بد له منه" يعي أباحوا له التداوي ما 
يحتاج إليه لمرضه. "ويفتدى" إن فعل في التداوي شيا من محظورات الإحرام. قال الباحي: وكذلك إن احتاج أن 
يربط على موضع الكسر خرقةء فإنه يربطها ويلزمه الفدية. قلت: وعندنا الحنفية فيه تفصيل» قال في مكروهات 
الإحرام من 'الغنية": وتعصيب شيء من جحسده غير الرأس والوجه إن كان بلا علة؛ لأنه نوع عبث وإلا فلا 
بأس به» وأما تعصيب الرأس والوحه فمكروه مطلقا موحب للجزاء بعذر أو بغير عذر» إلا أن صاحب العذر 
غير آثم. "فإذا صح" وفاته الحج "اعتمر" أي يتحلل بفعل العمرة. "فحل من إحرامه" بذلك؛ فإن فائت الحج 
يتحلل بفعل العمرة عند الثلائةء ويفسخ الحج إليها عند أحمدء كما تقدم قي الفرع الئامن. قال الباجي: ومع 
ذلك أن یکون مرضه يدوم به حی فوته الحج. قلت: وهذا ظاهر کما یدل عليه قوله: "ثم عليه حج قابل" أي 
في السنة الآتية قضاء عما فاته في السنة الماضية. "ويهدي ما استيسر" أي تيسر "من الهدي"؛ لأنه صار فائت الحج 
وعليه القضاء عند الأربعة» والهدي عند الثلاثة ما حلا الحنفيةء فعندهم محمول على الندب كما سيأتي في محله. 
وعلى ذلك: أي المذكور قبل» حبر. "الأمر" مبتدأء "عندنا" بالمدينة المنورة "فيمن أحصر بغير عدو" أن لا يمحل 
إلا بفعل العمرةء ولا يتحقق الإحصار بغير عدو. قال مالك: في تقوية ما تقدم وتأييده» كما ذهب إليه عامة 
الشراح» والأوجه عندي: أن المصنف شرع من ههنا أحكام فائت الحج» ولا كان حكمه وحكم امحصر بالمرض 
عند مالك متقاربين جمع بينهما في باب واحد. "وقد مر عمر بن الخطاب دك أبا أيوب الأنصاري" أحد كبار 
الصحابة امه حالد بن زيد البدري "وهبار" بفتح الهاء وتشديد الموحدة على ما ضبطه في "المغي" و"تمذيب الأسماء" 
للنووي و"التعليق المجد" زاد آحره راء مهملة. "بن الأسود" بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي» - 


کاب الحج YAY‏ ما جاء فيان أحصر بغير عدو 


رو ےر ررر وم ک2 ا 


وقد أمَر عمر بن الخحطاب أب 


من العدد» أو حفي عليه الهلال» فهو محص عليه ما على المُحْصر. قال يحيى: 
التاريخ فظن العاشرة تاسعا ۰ 


سول مالك عمن آهل يِن اهَل مک بالخ ثم صاب كر او طن مرق e‏ 


= أسلم بالحعرانة بعد فتح مكة وحسن إسلامه. "حين فاتما الحج" كما سيأتي الأثران عنهما موصولا في باب 
هدي من فاته الحج. "وأتيا يوم النحر" أي وصلا مكة بعد يوم عرفة. "أن يحلا بعمرة ثم يرجعان" بنون التثنية لي 
اللسخ المنديةء وبدونه في المصرية. "حلالا ثم يحجان" بنون التئنية في جميع النسخ الندية والمصرية» أي يقضيان 
الحج. "عاما قابلا" بالنصب على الظرفية والصفة. "ويهديان» فمن لم جد" الهدي "فصيام ثلالة أيام قي احج 
وسبعة إذا رحع إلى أهله" كما سيأتي في محله» ومقصود المصنف تقوية ما تقدم أن المحصر بالمرض إن فاته الحج 
يتحلل بفعل العمرةء فإن فائت احج كيفما كان يتحلل بذلك. 

وکل من حبس: عن مام الحج "بعد ما يحرم» إما عرض" أي سواء كان حبسه .عرض. "أو بغيره أو بخطاً من 
العدد" مثل أن بظن يوم النحر يوم عرفة. "أو حفي عليه املال" وهو وإن كان يدحل في خطأ العدد لكن خحصه 
بالذكر لكثرة وقوعه» والخطا في العدد قد يكون بغير حفاء الملال» مل أن يظن يوم السبت يوم الحمعةء فيتأخر 
يوما» ويفوت بذلك إلحج» ومثل الدسوقي حطأ العدد بقوله: صورته كما قال ابن عبد السلام: أن يعلموا أول 
الشهرء ثم إنمم سهوا ووقفوا في الثامنء ولم يتبين هم الخطأ إلا بعد مضي العاشر. قلت: وعلى هذا فهو مقابل 
الخفاء الملال. "فهو محصر وعليه ما على المحصر" من التحلل بفعل العمرةء والمدي والقضاء ومعنن قوله: "فهو 
محصر" أي في حكمه» وإلا فبينهما فرق عند الالكية أيضاء وكذا عند الحمهور يلزمه القضاء من قابل» سراء كان 
الفائت واجبا أو تطوعاء وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وعن أحمد: لا قضاء عليه» بل إن كانت 
فرضا فعلها بالوحوب السابقء وهو إحدى الروايتين عن مالك؛ لأنه كامحصر»ء وجه الرواية الأولى: حديث عمر 
المذكور» والحصر غير منسوب إلى التفريط بخلاف من فاته الحج إخ مختصرا. وعند الحنفية: إن فائت الحج يتحلل 
بفعل العمرة وعليه القضاء» لكنه ليس بمحصر كما تقدم. عمن أهل: أي أحرم "من أهل مكة بالحج» ثم أصابه 
كسر" لبعض أعضائه "أو بطن" أي إسهال "متحرق" اختلفت نسخ "الموطأً" في هذا اللفظء ففي بعضها بالنون 
والخاء المعجحمة والراء المهملة» وقي بعضها بالتاء بدل النون والباقي سواء والمراد على كليهما الإسهال الطويلء = 


کتاب الخج YAY‏ ما جاء فيمن صر بغير عدو 
و اة على قال: من أصابة هذا مهي فهو ا محص کون عليه مثل ما علي اَهَل 


4چ 


الآفاق إذا هم أحخصروا. 
قال مالك ف رَجُل قدِم مكة مُعْتَمِرًا في اشر الْحَجٌ ّى إذا قضى عرف a‏ 


= مأحوذ ما قال انحد: رحل متخرق السربال ومنخرقه: إذا طال سفره» فتشققت ليابه. وقي "الصراح": نخرق 
فر رک كردن ور كرم» وفي بعضها بالتاء والحاء والراء المهملتين» وقي نسخة الباجي: بطن مخوف» والمراد مهلك 

يقال: مرض مخوف آي مهلك والمقصود في كلها سواء أي أصابه إسهال بطن متواتر: "أو امرأة تطلق' ااي 
تكون امرأة حامل يصيبها وجع النفاس» قال اجحد: وطلقت ك"عي" تطلق في المحاض طلقا: أصاها وحع 
الولادة. "قال" مالك: "من أصابه هذا" أي ما ذكر من الأعذار. ای فهو محصر»ء یکون عليه مثل ما یکون 
على أهل الآفاق إذا هم أحصروا" يعي لا فرق تي ذلك بين المكيين وغيرهم» قال الباحي: وهذا الذي ذهب إليه 
مالك» وعليه أكثر أصحابه. وقال أشهب. لا إحصار على المكي» وإن نعش نعشاء يريد وإن حمل على النعش 
إلى عرفة وغيرها. قال الموفق: فإن كان قد طاف وسعى للقدوم» ثم أحصر» أو مرض حن فاته الحج» تحلل 
بطواف وسعي ومذا قال الشافعي وأبو ثورء وقال الزهري: لا بد أن يقف بعرفة» وقال محمد بن الحسن: لا 
يكون محصرا بعكة» وروي ذلك عن أحمد. وفي "البناية": الرابع عشر: (من اخحتلافات الإحصار) قال الزهري 
وعروة بن الزبور: لا إحصار على أهل مكة. وقي المبسوط: لو أحصر بعكة بعد قدومه» فليس بمحصر. وقال 
السرحسي: الأصح إن منع من الوقوف والطواف فهو محصر. وفي "افداية": من أحصر بمكة وهو ممنوع عن 
الطواف والوقوف» فهو محصرء وإن قدر على أحدها فليس .عحصرء وقيل: في المسألة حلاف بين ابي حنيفة وبي 
يوسف» والصحيح ما أعلمتك من التفصيل. وفي "البناية"؛ قوله: ومن أحصر بعكةء حاصله أن الإحصار لا 
يتحقق عندنا إلا إذا منع عن الوقوف والطواف جيعاء وقال الشافعي: يتحقق الإحصار مكة مطلقا سواء قدر 
على الطواف أو لا. وقوله: "حلاف بين أي حيفة وأبي يوسف' GE‏ 
سألت أبا حنيفة عن الحرم بحصر قي الحرم فقال: لا يكون محصراء فقلت: أليس أن الي أحصر بالحديبية 
وهي من الحرم؟ فقال: إن مكة يومعذ كانت دار الحرب» فأما اليوم فهي دار الإسلام فلا يتحقق الإحصار فيهاء 
قال أبو يوسف: وأما أنا فأقول: إذا غلب العدو على مكة حي حالوا بينه ويين البيت» فهو محصر. قوله: 
"والصحيح ما أعلمتك" أي الصحيح من الرواية أن الممنوع من الوقوف والطواف يكون محصرا باتفاق أصحابناء 
وإذا قدر على أحدها لا يكون محصرا» وهو معن قوله: "ما أعلمتك من التفصيل". 

رجل قدم مكة معتمرا: أي رما بالعمرة "في أشهر الحج" و كان قصده التمتع. "حى أي ادى 
أعمالما وحل منها. "أهل بالحج من مكة" كما هو ديدن المعتمر. "ثم كسر" ببناء اجهول "أو أصابه أمر" آخر مانع - 


کتاب احج PAS‏ ما جاءفيمن أحصر بغير عدو 
هل بالْحَحّ E‏ 
الموقفء قال: ارّى أن قم سی سی اذا برا حرج إلى الحل» ثم يرجم اليكهكة 


4 a 


طوف باليْت» ویسعی الا الو م یحل» م عليه حح قاب وَالْهَّذي. 


= "لا يقدر" لأجله "على أن جحضر مع الناس الموقض": بعرفة "قال مالك" أعاده ليفصل بين السؤال والحواب: 
"أرى أن يقيم" على إحرامه الذي أحرم به أولا. "حي إذا برأ" بفتح الراء من باب فتح وكسرها من باب “مع 
وف لغة: بضمها من باب كرم أي صح من مرضه وقوي. "حرج إلى الحل" وجوبا؛ لأنه قد أحرم أولا بالج من 
مكة كما تقدم» فإذا فاته الحج يتحلل بعمرة» ومن شرطها الحمع بين الحل والحرم عند المالكية» فلا بد عندهم أن 
يخرج إلى الحل ليجحمع بين الحل والحرم. وفي "البناية" الستون: (من اخحتلافات الإحصار) أن لمكي إذا تابس 
بالحج ثم أحصر بالحج مك فإنه يطوف ويسعى ويحل» وكذا الغريب .عكة إذا أحرم» وبه قال الشافعي» وقال 
مالك: إذا بقي محصورا حن فرغ الئاس من الحج حرج إلى الحل» ويرم بعمرة ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل» 
وعليه الحج من قابل والمدي مع الحج» وكذا الغريب إذا أحصر بمكة» حكاه عنه ابن النذر في "الأشراف". 
والمسألة حلافية عند الحنفيةء ففي "البناية": الثامن عشر: الحرم بالحج إذا أحصر وفاته احج فإنه يتحلل بأفعال العمرة» 
ولا يحتاج إلى إحرام جديد للعمرة عند أبي حنيفة وحمد» بل يؤديها بإحرام الحج الذي هو فيه» وعند أي يوسف: 
يحتاج إلى إحرام حديد للعمرة. وهكذا حكى الاحتلاف العز بن جماعة في "منسكه"» لكن تعقبه القاري بأنه 
وهم» بل عند أي يوسف ينقلب إحرامه إلى العمرة من غير تحديدء وعندها لا ينقلب. وهكذا حكى الخلاف 
صاحب "البحر العميق" عن "البدائم"» ثم قال: والدليل على صحة ما ذكرنا أن فائت الحج لو كان من أهل مكة 
يتحلل بالطواف» كما يتحلل أهل الآفاقء ولا يلزمه الخروج إلى الحلء ولو انقلب إحرامه إحرام عمرة وصار 
معتمرا للزمه الخروج إلى الحل. ولي "منسك الكرماني": احتلفوا في الطواف الذي يقع به التحللء فعند أي حنيفة 
ومحمد والشافعي: هو عمل عمرة مؤداة بإحرام الحج» ومعناه أنه يبقى قي إحرام الحج» ويتحلل بأعمال العمرة. 
وقال أبو يوسف وأحمد: ينقلب إحرامه إحرام عمرة. "ثم يرحع" من الحل "إلى مكة» فيطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا والمروة" للعمرةء "ثم يحل" عن إحرامهء "ثم عليه حج" عام "قابل" قضاء لما فاته. قال الجوهري: قبل وأقيل 
ععئ» يقال: عام قابل أي مقبل» قاله الزرقاني. "واهدي" جبرا لذلك وقد عرفت أن فائت الحج يتحلل بعمرة 
إجاعاء وكذلك يجب عليه القضاء بلا حلاف عند الأئمة الأربعة قي المرحح عنهم» واحتلفوا في الهدي كما 
سيأڻي في محله. 


کتاب احج FAs‏ ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 
ا ا و ر و وھ ا ا 
قال مالك فيمَنَ هَل بالْحَحٌ من مَك نم طَاف بالبيّتِ وسعى بين الصفا والمروق ثم 
مَرضَ فلم سطع أن يَحْضر مَعَ الاس الْمَوْقف» قال: إذا فاه احج فإن استطاع 
حرج إلى الل فَدَحَل بعْمْريٍ فطًاف الت وَسعَى يِن الصا وَالمَروَة؛ لأن 
قال مالك: ورن کان من غير اهل مكة فأصابه مَرّضٌ حال بيه وين الح وطّاف بالبيت 
م آي وقد کان طاف 

فيمن أهل: أي أحرم "بالحج من مكة» ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة" قال الباجحي: يريد أنه فعل 
ذلك وإن م يكن من حكمه أن يفعله؛ لأن من حج من مكة ليس عليه طواف ورود؛ لأنه ليس بوارد» وله أن 
يتطو ع ما شاء من الطواف» ولا يسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السعي بينهما لا يتنفل به؛ لأنه عمل من أعمال 
الحج لا تعلق له بالبيت» فلم يكن قربة قي نفسه منفرداء وحكمه أن يكون بإثر طواف قي حج أو عمرةء ولا 
طواف في الحج إلا طواف الورود أو الإفاضةء فإذ! سقط طواف الورود لم يبق عليه إلا طواف الإفاضةء فيلزمه 
تأحير السعي يأ به بعد طواف الإفاضة» هذا مذهب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: من أحرم من مكة 
بالحج فله أن يقدم الطواف والسعي. 

"م مرض" ووقع له الإحصار بذلك» "فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف" بعرفة "قال" مالك أعاده؛ ليفصل 
بون السؤال والحواب. "إذا فاته المح" لعدم الوقوف بعرفة» "قإن استطاع" بعد ذلك الخروج إلى الحل ولم تخترمه 
المنية قبل ذلك» "حرج إلى الحل" وجوباء إذا استطاع ذلك. "فدحل" مكة "بعمرة" أي ملبيا ها بدون مديد 
الإحرام» كما تقدم قريبا. "فطاف بالبيت وسعى بون الصفا والمروة" للعمرة؛ لأن الطواف الأول الذي فعله قبل 
امرض كما لم ججزه للحج؛ لكونه قبل الوقوف» كذلك لا ججزيه مذه العمرة؛ لأنه م يكن نواه للعمرة الي يريد 
أن يتحلل هاء فلذلك يعمل مذا أي يأف بالطواف والسعي. قلت: وكذلك عند الحنفية لا يكفي طوافه الذي 
طاف قبل الفوات "وعليه حج قابل" قضاء نا فاته عند الأربعة "والهدي" عند مالك ومن معه» خحلافا للحنفية. 
وإن كان إخ: الذي أهل بالحىج "من غير أهل مكة" بل يكون آفاقيا "فأصابه مرض" موصوف "حال" ذلك الرض 
صفة "بين" أي الحرم "وبين" إتمام "الحج» وطاف" بالواو قي اللسخ المندية» أي وقد كان طاف بالبيت قبل المرض»› 
وق النسخ المصرية بالفاء فهو للترتيب الذكري وليس متفرع على المرض. "بالبيت" للقدوم الواحب عند مالك 
والسنة عند غبره. "وسعى بين الصفا والمروة" بعد طواف القدوم تم وقع له الإحصار. "حل" أيضاً "بعمرة" لفوت 
الحج» "وطاف بالبيت طوافا خر" للتحال "وسعى بين الصفا والمروة" تكميلاً لأفعال عمرة التحلل. "لأن طوافه 
الأول" الذي طاف للقدوم "وسعيه" الأول الذي سعى بعد طواف القدوم "إغا كان نواه للحج" لا للتحلل» - 


کتاب الحج ۳۸٦‏ ما جاء في بناء الكعبة 
و و و و ا 
الم رة ن عط الول وة اما كان ا عليه حَج قابل وَالْهدّي. 


پي تمم ارت 


ERS ASSES oT 


- والحاصل أن لا فرق فيمن فاته احج بين المكي وغيره في أنه إنما يتحلل بفعل العمرة» إلا أن المكي يجب عليه 
الخروج إلى الحل عند مالك حاصة دون غرره» بخلاف الآفاقي؛ إذ لا يحتاج إلى الخروج» وإنما كرر الإمام مالك 
هذه المسألة؛ لأن الطواف في الصورة الأولى لم يكن مشروعاء وفي هذه الصورة مشروع» بل واحب عند مالك 
فبين اما سواء في وجوب استفناف الطواف والسعي لعمرة التحلل. وقال القاري في "شرح اللباب": لو قدم 
حرم بحجة فطاف للقدوم وسعى» ثم فاته احج بقوت الوقوف» فعليه أن يحلل بأفعال العمرة من طواف ها وسعي 
آخر بعدهاء ولا يكفيه طواف التحية الأول ولا السعي التقدم في التحلل. "وعليه حج قابل" بالإضافة» أي حج 
عام قابل. "واهدي" كما تقدم قریبا. 
بناء الكعبة: احتلفت شراح الحديث وحهلة التاريخ قي عدة بناء الكعبة وقي أول بنائهاء ففي "العيي": قال الشيخ 
قطب الدين؛ قالوا: بي البيت حمس مرات: بنته اللائكةء ثم إبراهيم عق ثم قريش في الحاهلية وحضر البي 34 
هذا البناء ثم اين الزبي» ثم حجاج واستمر. وقي "الخميس" عن "البحر العميق" أن الكعبة بنيت سبع مرات» 
الأولى: بناء الملائكة أو آدم على الخلاف. الثانية: بناء إبراهيم علب . الثالئة: بناء العمالقة. الرابعة: بناء جرهم. 
الخامسة: بناء قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. السادسة: بناء ابن الزبير. السابعة: بناء الحجاج. وعن "شفاء 
الغرام": لا شك أا بنيت مرارا» وقد احتلف في عدد بنائهاء ويتحصل من مبحموع ما قيل فيه: إا بنيت عشر 
مرات» منها: بناء اللالكة» ومنها: بناء آدم» ومنها: بناء أولاده وبناء إبراهيم علق وبناء العماليق» وبناء جرهم 
وبناء قصي بن كلاب» وبناء قريش» وبغاء ابن الزبير» وبناء الحجاج. وكذا حكى صاحب "مرآة الحرمين" عن 
"شفاء الغرام" للتقي الفاسي» وزاد في آحره: ثم بين أن بنايات الملائكة وآدم وأولاده م يأت ها حبر ثابت» وأما 
بناء الخليل فجاء به القرآن والسنة. وقال الحلي: الحق أن الكعبة م تبن جميعا إلا ثلاث مرات: الأولى: بناء 
ابراهيم علا. الثانية: بناء قريش وكان بينهما ٠۹۷١‏ سنة. والثالثة: بناء أبن الزبير وكان بينهما ۸۲ سنةء وأما 
بناء الملائكة وآدم وشيث فلم يصح وأما بناء جرهم والعمالقة وقصي» فإنغا كان ترميما. 


کتاب احج FAY‏ ما جاءايربداء الكعبة 
عن عايشة آن ابي 46 قال: آم ري أن ْمَك حين بوا الكعبة افقصروا على فراع 
إبراهيي قالت: فقَلْت: يا رَسُول الله! أفلا َردهَا على قوَاعدِ إبرَاهيم؟ قال: لوا 
جدئان قوم باکر لَفَعَلْتُء قال: قال عبد الله بن عَم لن کائت عَائسَّة 0 


عن عائشة: متعلق ب"أحبر" أو رواية. "أن البي ل قال" أي لعائشة كما في رواية "ألم تري" بفتحتين 
وسكون الياء بحزوم بحذف انون أي ألم تعرني. "أن قوماك" أي قريشا "حين بتوا الكعبة" قبل المبعث بخمس 
سنين. "اقتصروا عن" كذا في النسخ المصرية» وفي المندية "على قواعد" جمع قاعدة وهي الأساس» "إبراهيه" كما 
تقدم في بناء قريش مفصلاء وقي "الصحيحين" عن عائشة: سألت البي 4 الحدار من البيت هو؟ قال: نعم. 
قلت: فما هم لم يدحلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت هم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل 
ذلك قومك ليدحلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا. "قالت: فقلت: يا رسول اللّه! افلا تردها على قواعد إبراهیم؟ 
قال" رسول الله 4: "لولا حدثان" بكسر الحاء وسكون الدال المهماتين وفتح المثلثة» مبتدأً حبره محذوف وجوبا 
أي موجحود يعن قرب عهد "قومك بالكفر لفعلت" أي لرددقا على قواعد إبراهيم. قال الباحي: يريد قرب 
العهد بالجاهليةء فرعا أنكرت نفوسهم خراب الكعبة» فيوسوس فم الشيطان بذلك ما يقتضي إدحال الداحلة 
عليه في دينهم والني ک3 كان يريد استئلافهم ويروم تشبيتهم على أمر الإسلام والدين يخاف أن تنغر قلومم 
بتحريب الكعبة» ورأى أن يترك ذلك» وأمر الناس باستيعاب البيت أقرب إلى سلامة. أحوال الناس وإصلاح 
أديامم» مع أن استيعابه بالبنيان م يكن من الفروض» ولا من الأ ركانء وإنما يحب استيعابه بالطواف خاصةء 
وهذا بعكن مع بقاثه على حاله., 

قال: عبد الله بن محمد "فقال عبد الله بن عمر: لفن كانت عائشة معت هذا من رسول الله ب" قال الحافظ 
تبعا لقاضي عياض وغيره: ليس هذا شكا من ابن عمر في صدق عائشة» ولا تضعيفا لحديثها؛ فما الحافظة 
امتقنة» لكنه حرى على ما يعتاد ي كلام العرب؛ فإنه يقع في كلامهم كثيرا صورة التشكيك والراد التقرير 
واليقين. وقال الباحي: يريد إن كان عبد الله بن محمد قد سلم من السهو والخطا فيما نقله عن عائشة» وكانت 
عائشة قد معت هذا من رسول الله 5# "ما أرى" بضم الهمزة أي ما أظن» "رسول الله #4 ترك" قال الباحي: هذا 
يقتضي قصد ت رکھما وإلا فلا یسمی تا ركا لعرف الاستعمال من أراد الشيء فمنعه منه مانع. "استلام" افتعال من 
السلام والمراد ههنا لمسهما بالقبلة أو اليد كذا قي "الفتح". "الركنين" أي العراقي والشامي "اللذين يليان الحجر" 
بكسر الخحاء المهملة وسكون الحيم أي يقربان منه» وهو معروف بالحطيم على صفة نصف الدائرة» وقدرها تسع 
وثلائون ذراعاء قاله الحافظ, "إلا أن البيت" أي الكعبة "م يتمم" بتشديد اليم بزنة المضارع امحهول من التتميم 
وقي نسخة: لم يتم» بزنة الجهول من اجرد وفي أخحرى: لم يتمم» بفك الإدغام كذاق "امحلى". - 


کاب الحج TAR‏ ما جاء في بناء الكعبة 


رة 
~- 


a 2‏ ~34 ن لد سے 
سَمِعَّت هَڏا من رَسُول الله 8 ما ری رسول الله 2 ترك استلام ارين اللدَيْن 


ا 


ر 9 


يليان الجر إلا أن اليّت لم مم على قَوَاعد إبراهيم. 
Ahoy‏ — مالك عن هشام 2 عرو عن آ ن عائشة م المومتين قال 2 


HEG ETE‏ مع ابن شهاب ل سمعت بعض علمًائتا يقول: ما حجر 
الحجر وطاف الاس مر وَرّائه» إلا إرَادة أن يَسْتَوعب الاس الطواف بالبيْت كله. 


= والمعئ: أن البيت م يكمل في حانب الحطيم على قواعد إبراهيم» والباقي في الحجر من البيت فوق ستة أذرع 
ودون سبعة أذرع» كما حققه الحافظ. وحكي عن الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش أنه ستة 
أذرع وشبرء قال الحافظ: وزاد معمر ثي آحر الحديث: ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك» ونحوه في 
رواية أي أويس. قال الأبي: وهذا الذي قاله ابن عمر من فقهه» ومن تعليل العدم بالعدم علل عدم الاستلام بعدم 
أهما من البيت. وقال غبره في الحديث: علم من إعلام النبوة؛ فإنه 4 أعلم عائشة بذلك» فكان الذي تولى 
بعضها وبناها ابن أحتها عبد الله بن الزبير» وم ينقل عنه أنه قال ذلك لغيرهاء وأوضح منه قوله 5 هما: فإن بدا 
لقومك أن ببنوه» فهلمي لأريك ما تر كوا منه. الحديث. وسيأي الكلام على استلام الأ ركان في بابه. 

ما أبالي أصليت: بجمزة الاستفهام "في الحجر" بكسر الحاء وسكون اميم "أم في البيت" أي لبي الآنء وإلا 
فالحجر أيضاً من البيت. قال الباحي: هذا يحتمل معنيين: أحدهما وهو الأظهر: أن يكون تقرر من رأيها منع الصلاة 
في البيت» فتقول: إن الصلاة في الحجر بمنزلتها في المنعء إما على وجه الكراهية» وإما على وجه عدم الصحة» 
ولو كانت مباحة في البيت لما حصت الحجر به؛ لأن ذلك حكم سائر المواضع. والوحه الثاني: أن تكون قالت 
ذلك على سبيل إباحة الأمرين حوايا نكر ذلك في البيت» فقالت: إن الصلاة في الحجر والبيت عندي سواء. 
قلت: ما ذكر الباحي من المعن الأول مبني على مختار المالكية في منع الصلاة في البيت كما سيأن» وتأويل للاثر 
إلى مختارهم» لكن الروايات تأبى عن هذا التأويل؛ فإن صلاته 5 في جوف الكعبة مروية بطرق عديدة صحاح. 
ها حجر: بالتخحقيف وبناء الجهول أي ما منع وأحيط "الحجر" بكسر الحاء وسكون الحيم أي ما أحيط الحطيم 
بالحدار. "وطاف الناس" بالواو في أوله قي النسخ النديةء وقي المصرية بالفاء "من ورائه" أي وراء الحجر والمحدار الحيط. 
"إلا إرادة" بالنصب أي لإرادة "أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله" فلو لم حجر لأوشك أن يمر به طاثئف 

فلا يستوعب البيت بالطواف» فإجماع الناس على تحجرره دليل على أن الاستيعاب لحميع البيت لازم متفق عليه = 


کناب الحچ ۸۹+ لرملخ اي الطواف 
الرّمّل في الطوّاف 

A.٥‏ - ما مالك عن حفر بن مُحَمَدِء عن بيه عن حابر ن عبد اله ا 

رسول الله ك َمل من الجر الأسودء ی اسھی اليه لاب آطرّاف O E‏ 
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= فلو كان الطواف ببعض البيت مزا لما احتيج إلى تحجيره» وقد افق العلماء على وجوب الطواف من وراء الحجرء 
حكاه اين عبد البر. ونقل غيره أنه لا يعرف قي الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف 
من داحل الحجر» و کان عملا مستمراء قاله الحافظ. وقال الخرقي: ویکون الحجر - بالکسر - داحلا قي طوافه؛ لأنه 
من البيت. قال الموفق: إنما كان كذلك؛ لأنه - عر امه - أمر بالطواف بالبيت جيعه بقوله: فإوليطوّفوا الت 
ليق (الحح:۲۹) والحجر منه» فمن نم يطف به لم يعتد بطوافه» ويمذا قال عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وابن 
امنذر. وقال أصحاب الرآي: إن كان .عكة قضى ما بقي وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم» ونحوه قال اللحسن. 

الرمل في الطواف: قال العبي: الرمل بفتح الراء واميم: سرعة المشي مع تقارب لي الخطو» وني "امحكم": رمل 
رملا إذا مشى دون العدو. وقال الفراء: هو العدو الشديد. وي "الجمهرة": شبيه بالمرولةء وفي "الصحاح": هو 
المرولة» وفي "المغيث": هو الخبب» وقيل: هو أن يهز منكبيه ولا يسرع العدو. وفي "كتاب المسالك" لابن العربي: 
هو مأخوذ من التحريك» وهو أن يحرك الماشي منكبيه لشدة الح ر كة في مشيه. وقال الباجي: هو الإسراع بالخبب» 
لا يحسر عن منكبيه ولا ج ركهما. وبسط في "البحر العميق" احتلافهم في تفسيره» وحكي عن "مساك السروحي" 
يقال للرمل: الخبب» ومن قال: هو دون الخبب فقد أحطا. ويي "التعليق الممجد": هو بفتح الراء وسكون اليم: 
سرعة المشي مع تقارب الخطاء وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في المشي» واتفقوا على كونه مشروعا. 

وسببه ما روي عن ابن عباس أن البي ك وأصحابه لما قدموا مكة معتمرين في عمرة القضاء قال المش ركون: 
يقدم عليكم قوم وهنتهم أي ضعفتهم مى يثرب» فأمرهم رسول الله 4 أن يرملوا الأشواط الثلاثةء و م يأمرهم 
به في جميع الأشواط؛ شفقة عليهم. أخحرجه البخحاري ومسلم وأبو داود وغيرهم» واختلفوا قي أنه هل هو من 
السنن الي لا يجوز تركها أم من السنن الي يخير فيها؟ فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى 
الأولى» وروي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود» وذهب جمع من التابعين كطاوس وعطاء والحسن والقاسم 
وسالم إلى الثاني. وروي ذلك عن ابن عباس. وهذا للرحلء وأما المرأة فلا ترمل بالإجماع؛ لكونه منافيا للسترء 
كذا في "عمدة القاري". وهكذا حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في "التمهيد". 

رمل إل: بفتحتين أي قي طواف القدوم في حجة الوداع» كما سيأتي في كلام ابن عبد البرء وإليه مال الحافظ 
كما تقدم في كلامه. "من الحجر الأسود" أي ابتداً الرمل من الحجر الأسود. "حن انتهى إليه" بعد تمام الشوط»› 
وفعل ذلك في "ثلائة أطواف" أي في الثلائة الأشواط الأول. وقال ابن عبد البر في "التمهيد": روى إسماعيل - 


کتاب الحج ۳۹۰ الرمل في الطواف 
قال مَالك: وَذلك الام مر الذي ل رل عليه اهل العم بل 


٩‏ - مالك عن نافع: ان عبد الله بن عُمَرَ کان يمل من الجر الأ الأسولولى 
FEA‏ رَد انه أطوَّافي» وَيمْشي أرَبعَة أَطْوَافي. 


= ويجى القطان وغيرهم عن حعفر بن محمد عن أبيه عن حابر أن رسول الله ل طاف في حجة الوداع سبعاء 
رمل منها ثلاثة ومشى أربعا. وهذا في حديث حابر الطويل الذي وصف فيه حجة رسول الله ب من حيث 
خحروجه إليها إلى انقضاء جميعهاء رواه عن جعفر بن محمد جماعة» وحكى عبد الله بن رجاء أن مالكا سمعه 
بتمامه من جحعفر» ويدل على صحة قوله أن مالكا قطعه في أبواب من "موطئه" وأتى منه ما احتاج إليه في أبوابهه 
ورويتا عن عبد الله بن رحاء أنه قال: حضر ابن حريج وعبيد الله وعبد الله العمريين والثوري وعلي بن صالح 
ومالك بن أنس عند جعفر بن حمد» يسألونه عن حديث الحج» فحدثهم به» ورووه عنه. وحديث الباب نص 
في استيعاب الرمل ميع الطوفة» وحديث ابن عباس الم كور في سيب الرمل نص في عدم الاستيعاب» وأن 
E N N N‏ 
عباس الذي في عمرة القضاء سنة سبع» فهو ناسخ له. وقيل: إن الرمل سنة» فعذرهم البي د في العمرة 
لضعفهم بالحمى. قال الباجحي: إن حابرا عاين ما روى عام حجة الوداع» وابن عباس إنما روى عن غيره فإنه 
م يشاهد عام القضية لصغره» مع أنه يحتمل أن يكون البي 4 و الل ما ین ار کن وله کان س غا 
لخحاجته إلى الإبقاء على أصحابه» فلما ارتفعت هذه العلة لزم استدامة الرمإ لى المشروع. 

الأمر الذي لم يزل: أي استمر "عليه أهل العلم ببلدنا" أي كون الرمل من الحجر إلى الحجرء و كونه في ثلالة 
أشواط فقط دون باقي السبعة» وبه أحذ الثلالة الباقية في المسألتون» وهو قول الجمهور. وقال ابن الزبير: يسن في 
الطواف السبع. وقال الحسن وابن جبير وعطاء: إنه لا رمل بين الركنين» كذا في "امحلى'. وقال محمد في 
"موطئه" بعد حديث جابر المذكور: وبه نأحذ» الرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر» وهو قول أي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. وتقدم قي أول الباب أنه مذهب الحمهور» خحلافا لا روي عن ابن عباس وبعض التابعين. 
ثلاثة أطواف: الأولى "وعشي أربعة أطواف" الأحرء زاد مسلم من طريق آخر عن نافع» وذكر أي ابن عمر أن 
رسول الله ل فعله» وله أيضاً بطريق آخحر عن نافع عن ابن عمر قال: رمل رسول الله 5 من الحجر إلى الحجر 
ثلاثا ومشى أربعا. فكان ناقعا يبحدث به على الوجهين: مرفوعا وموقوفاء وقد يجمع بينهماء وعلم منه أن الرمل 
كما هو وظيفة الللاثة الأول» كذلك السكون والوقار وظيفة الأربعة الأحرء ولذا قال الحافظ: لا يشرع تدارك 
الرمل» فلو تركه في الثلاث مم يقضه في الأربع؛ لأن هيشتها السكون» فلا تغير. وقال الموفق: الرمل لا يسن في 
غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم أو طواف العمرة؛ فإن ترك الرمل فيها م يقضه في الأربعة الباقية؛ - 


کتاب الحج ۳۹۱ الرعل في الطواف 


۷ - مالك عر هشام بن عَروة: أن أَباهُ كان إذا طاف بالبيْتِ» يَسْعَى الأتلْوَّاط 


ّ ا 1 ث اون ڳو ت کو ا o 3 E a a‏ ر 2 
اللاثةء يقول: الهم لا إل إلا أت وأت تحيي بعد ما أمتناء فض صوته بذلك. 


= لأا هيئة فات موضعهاء فسقطت» كالجهر في ال ركعتين الأوليين» ولأن المشي هيئة في الأربعة كما أن الرمل 
هيئة ني الثلاثةء فإذا رمل قي الأربعة الأحيرة كان تا ركا للهيثة قي جميع طوافه» فإن ترك الرمل قي شوط من الثلالة 
الأول أتى به في الاين الباقيين» وإن تر كه في اثنين أتى به في الثالث» كذلك قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي» وإن ت ركه في الثلاثة سقط؛ لأن تر كه للهيئة قي بعض غلها لا يسقطها في بقية محلهاء كتارك الجهر قي 
إحدى الركعتين الأوليين لا يسقطه في الفانية. وبذلك صرح ابن الهمام قي "الفتح". زاد ابن عابدين: لأن ترك 
الرمل في الأربعة سنةء فلو رمل فيها كان تا ركا للسنتين. 

يسعى: كذا في النسخ المندية وبعض المصرية بصيغة المضارع» وتي أكثر المصرية: "سعى" بصيغة الماضي» والمعى: 
يسرع المشي ويرمل "في الأشواط الثلائة" الأول» جمع شوط - بفتح الشين المعجمة - وهو الحري مرة إلى 
الغاية» والمراد ههنا الطوفة حول الكعبة» وفيه جواز تسمية الطوفة شوطاء وروي عن جاهد والشافعي كراهته. 
قال النووي في "مناسكه": كره الشافعي أي يسمى الطواف شوطا ودوراء وروي عن جاهد وقد ثبت لي 
"صحيحي" البخحاري ومسلم عن ابن عباس ##ه تسمية الطواف شوطاء والظاهر أنه لا كراهية فيه. قال ابن 
حجر: قوله: "كره الشافعي" وتبعه على ذلك الأصحاب» وقوله: "والظاهر أنه لا كراهة" يوافقه قوله في 
"بحمو ع": هذا الذي استعمله ابن عباس يقدم على قول جاهد. ثم الكراهة إغا ثبت بنهي الشرع» ولم يثبت في 
تسمیته. شو طا مي» فالمختار أنه لا یکره. 

"يقول في طوافه" على حسب الدعاء والذكر "اللهم لا إله إلا أنت» وأنت تحبي" بضم أوله "بعد ما أمتنا" بإشباع 
الألف ني الموضعين على ما في جميع النسخ المصرية» وني الدسخ اهندية بدون الألف في قوله: أنت ولي آخره: 
"بعد ماأمتنا"» بزيادة ضمير المتكلم المنصوب» والأوحه الأول؛ فإن عامة الشراح وغيرهم حهلوه على الشعر. قال 
الزرقاني: هذا بيت فيه زحاف الخزم - معجمتين -» وهو زيادة سبب حفيف في أوله» وقال الباحي: كان بقوله 
على حسب ما يتخيره الإنسان من الذكر أو الدعاء» لا على أن هذا اللفظ مخصوص بالطواف ومسنون فيه. 
وروى ابن حبيب عن مالك أنه قال: ليس العمل على قول عروة هذا وإنما أراد أنه ليس بذ كر معين للطواف 
حي لا جزئ غيره. وقي "البحر الحيط": سعل مالك عن قول عروة» فقال: ليس عليه العمل» هذا أمر قد ترك 
وأراد مالك أنه ليس مما يستحب» بل المستحب تركه» وأن لا يقصد إليه. "يخفض ها صوته" كي لا يشغل الناس 
بسماعه عما هم فيه» وهذا هو حكم الذكر والدعاء في الطواف والسعي على الصفا والمروة» وفي كل موضع 
بحمع منفرد ينفرد كل أحد بالذكر والدعاء فلو رفع كل إنسان صوته لأذى بعضهم بعضاء وليس كذلك 
التلبية؛ فإا شعار الحج» فلذلك شرع فيها الإعلانء قاله الباحي. 


کتاب الحج ۳۹۲ الرمل في الطواف 
يو رع مھ )ا a‏ ا اش مور 
انه رای عبد الله بن الزبير الحرم بعمرَةٍ 
٥ 5‏ 2 3 ت ع : ع 0 
من التنعيم» قال: ثم رأيثه يَسعَى حول البيْت الأشواط الثلائة. 
۹ - مالك عن تافع: أن عَبْدَ الله ن عُمَرَّ كان إذا أخْرّمٌ من مَكة لَه يَف 
ابیت ولا بن الصا وَالْمَروة حى بجع مِنْ منى» و کان لا رمل إذا طَاف حول 
ليت إذا أحرَم من مكة. 


۸ - مالك عن هشام بن عَروَة» عن أبيه: 


أنه رأى: أخاه "عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم" موضع معروف حارج المكة» وإنجا أحرم منه اتباعا 
لعمرة عائشة حيث أمرها البي ك بعد الفراغ من الحج أن تعتمر منه. "قال" عروة: "ثم رأيته" أي أحي "يسعى" 
أي يرمل "حول البيت" الشريضف "الأشواط الثلاثة" الأول. قال الباحي: وأمكن تعريفها بالألف واللام؛ لأا 
المعروفة بالرملء وإنما رمل في طوافه؛ لأنه إنغا شرع في طواف من قدم من الحل على وجه يتعقب طوافه السعيء 
وقد قال مالك في 'المختصر": يرمل المعتمر مكي وغيره» ووجه ذلك ما قدمنا: أنه داحل من الحل على وجه 
يتعقب طوافه السعي. وبوب الإمام محمد في "موطئه" على هذا الحديث "باب المكي وغيره يحج أو يعتمر هل 
يحب عليه الرمل"؟ ثم بعد ما ذكر هذا الحديث قال: قال محمد: وهذا تأحذء الرمل واحب على أهل مكة 
وغيرهم قي العمرة والحج» وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. وف "امحل" لابن حزم من طريق عبد الرزاق 
بسنده إلى بحاهد قال: حرج ابن الزبير وابن عمر فاعتمرا من الحعرانة» لما فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة. قال 
يحاهد: و كنت جالسا عند زمزم فلما دحل اداه ابن عمر طء: ارمل الثلاث الأولء فرمل ابن الزبير السبع 
كله» فهذه الآثار حجة لن قال بسنية الرمل للمكي أيضاء وسيأتي الخلاف في ذلك. 

كان إذا أحرم: بالحج مفردا أو متمتعا. "من مكة لم يطف بالبيت" طواف القدوم؛ لأنه ليس على اللكي» وبحتمل أن 
يراد به نفي طواف الر كن قبل الإفاضة» فيكون احترازا عما تقدم قي أبواب الحصر من احتزائه بطوافه الأول. "ولا بين 
الصفا والروة"؛ لأنه مرتب على الطواف» وهو لم يطف بعد. "حي يرجحع من مئ" فيطوف ويسعى بعد ذلك "و كان 
لا يرمل" بضم اليم مضارع رمل - بفتحها -. "إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة" يعي إذا أحرم من مكة 
لم يرمل في الطواف» واحتلف في المراد هذا الطواف كما سيأي» وتوضيح ذلك يتوقف على خلافيتين في الرملء 
أولاهما: مم احتلفوا في الرمل ني أي طواف يكون؟ والحمهور على أنه يسن في طواف يتعقبه السعي» وقيل: في 
طواف القدوم» سواء يسعى بعده أم لا. قال النووي: الرمل مستحب ف الطوفات الثلاثة الأولى من السبعء 
ولا يسن ذلك إلا قي طواف العمرة وطواف واحد في الحج» واحتلفوا في ذلك الطواف وما قولان للشافعيء 
أصحهما: أنه إا يشر ع في طواف يعقبه سعي. والثاني: يرمل في طواف القدوم سواء يسعى بعده أم لا إل. 


کتاب احج ۳4۴۳ الاستلام في الطراف 
اللاستلام في الطرّاف 

۰ - مالك اه به أن رسول الله 4 کان ذا قضى طَوَاَة بات وركم 

ار كتين وأرَاد ان يرج إلى الصا وَالمَرْوة اسكَلم الركنَ الأسود قبل أن يَحْرج. 

۱ - مالك عن شام بن عرو عن أبيه أله قال: قال رَسول الله 5 لبد 

احم ن عؤفي: كف صتفت تا أب محمد ي شيلام الك قل عد الأخس: 

استلمْت وئ رکت» فقال لَه رَسُول الله ¥#: أصبت. 


الاستلام في الطواف: الاستلام هو المسح باليد» افتعال من السلام الذي هو التحية» وقيل: من السلام بالكسر 
وهو الحجارة. وقال ابن سيده: استلم الحجر واستلاأمه باهمز أي قله أو إعتنقه» وليس أصله الممز» ويقال: 
استلمت الحجر إذا لمسته» كما يقال: اكتحلت من الكحل. وي "الجحامع": قيل: هو استفعل من اللأمة وهي 
الدرع والسلاح» وإنغا يبس اللأمة؟ ليمتنع يها من الأعداء» فكأن هذا إذا لمس الحجر فقد تحصن من العذاب. 
كذا في "العيي"» وفي "المغي": مأحوذ من السلام وهي الحجارة» فإذا مسح الحجر قيل: استلم أي مس السلا 
قاله ابن قتيبة. وقي "الحلى": قيل: افتعال من المسالمة» كأنه يفعل ما يفعله المسالم» وقيل: الاستلام أن يجيي نفسه 
عند الحجر بالسلام؛ قإن الحجر لا بجحييه» كما يقال: اخحتدم إذا م يكن له حادم. وقال ابن العراقي: هو مهموز 
الأصل مأخحوذة من اللائمة وهي الموافقةء أو من اللأمة وهي السلاح» وكثر هذه الوجوه الز ركشي الحنبلي. 

كان إذا قضى: أدى» كقوله عر اسمه: «فإذا قَصَيتّمْ متاسككر (ابقرة:٠١٠)‏ وليس معن القضاء اللصطلح للفقهاء 
مقابل الأداء. "طواقه بالبيت" أي الطواف الذي يعقبه السعي» "و ركع ركعتين" تحية الطواف» وأراد أن يخرج إلى 
الصفا والمروة؛ ليسعى بيدهما. "استلم الركن الأسود" قبله» "قبل أن جخرج" من المسجد إلى الصفا. قال الباجي: 
يريد الطواف الذي يتعقبه السعي» فإنه إذا أكمله وأكمل ال ركعتين بعده وصل بذلك الخروج إلى الصفاء فكان إذا 
أراد فراق البيت» عاد إلى الر كن فاستلمه» وذلك أنه يستحب أن يصلي هاتين ال ركعتين حلف القام» ومن فعل ذلك 
فأراد أن ينرج إلى الصفاء فإن طريقه على الحجر الأسودء فكان #4 يستلمه في خحروجه ذلك إلى الصفاء ويحتمل أن 
یکون شرع ذلك من أجل أن الر كتين من توابع الطواف» فاستحب أن ينفصل عنهما باستلام الحجر كالطواف. 

كيف صنعت إل: اخحتبار منه 4 لأصحابه وأهل العلم منهم؛ ليعلم بذلك مقدار علمهم» وحهلهم أفعاله 
وأقواله #4 على وجهها, "يا أبا محمد" كنية عبد الرحمن» "في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت" 
مرة "وت ركت" أخرى» يريد أنه فعل أمرين» وهذا يقتضي أنه لم يعتقد في الاستلام أنه شرط في صحة النسك» - 


کتاب احج ۳44 الإستلام في الطواف 
وو 


کلهاء وکانَ لا يدع ٠‏ إلا أن بلب عله 


باه کان إذا طاف بالبيّت استَلإالأ ركان 


= وإنما اعتقده من الفضائل الي يؤحر من فعلهاء ولا يام من ت ركها مع اعتقاده أا من القرب» وقد قال جميع 
الفقهاء: من ترك استلام الحجر لا شيء عليه» واستلامه أفضل»› قاله الباحي» وقال الزرقاني: استلمت حين 
قدرت» وت ركت حين عجزت» ففي رواية سعيد بن منصور من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه: أنه 
کان إذا اتی ال ركن فوجحدهم يزد همون عليه استقبله وكير ودعا ثم طاف فإذا وجحد خلوة استلمه. "فقال له 
رسول الله : أصبت" ففي تصويبه دلالة على أنه لا ينبغي المزاحمة» وقد روى الفاكهي من طرق عن ابن عاس 
كراهتهاء وقال: لا تؤذي ولا تؤذى» وروى الشافعي وأحمد وغيرهما عن عبد الرحمن بن الحارث قال: قال 
زرل ا 3# ا ا اا ف 1 تك رل ری فد ازام غل ار کو فا ودي العش كن 

و حدت خلوة فاستلمه» وإلا فكبر وامض مرسل جيد الإسناد» وقي "البحاري": سأل رحل ابن عمر د عن 
استلام احج فقال: رأيت رسول الله س يستلمه ویقبله» قلت: اریت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: 
اجعل أرأيت باليمنء رأیت: رسول اله 5 يستلمه ويقبله» فظاهره أن ابن عمر م ير الزحام عذرا في ترك 
الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد قال: رأيت ابن عمر يزاحم على ال ركن حى يدمى» 
ومن طريق آحر: أنه قيل له في ذلك فقال: هويت الأفغدة إليه» فأريد أن يكون فوادي معهم» وفي "الروض 
المربع": إن شق استلامه وتقبيله نم يزاحم واستلمه بيده» وقي "الدر المختار" واستلمه بلا إيذاء؛ لأنه سنة» وترك 
الإيذاء واحب» قال ابن عابدين: فلا يترك الواحب للسنة» قلت: وكذا شرط لي فرو ع الشافعية والمالكية لسنية 
الاستلام عدم المزاحمةء فلا حلاف فيه بين الأربعة. 

استلم الأ ركان كلها: وهذا يحتمل أن يكون مذهيه أنه ليس من البيت شيا محجورا» كما رواه ابن أيي شيبة 
عن عباد بن عبد الله ین الزبیر: أنه رأی أباه يستلم الأ ركان كلهاء وقال: إنه ليس منه شيء حجوراء ویروی نحو 
ذلاك عن معاوية حيث أنكر عليه ابن عباس» ويحتمل أن يكون فعله بعد ما تم ابن الزبير بتاء الكعبة» كما مله 
عليه ابن القصارء وتبعه ابن التين» وعلى هذا فلا حلاف بينه وبين الجمهورء وأما على الأول فكان فيه حلاف قي 
السلف» كما تقدم فيما قيل لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا إلخ» وأحرج البخاري في "صحيحه" عن أب الشعثاء 
أنه قال: ومن يتقي شيئ من البيت» وكان معاوية يستلم الأركان» فقال ابن عباس: إنه لا يستلم هذان ال ركنانء 
فقال: ليس شيء من البيت مهجوراء قال الحافظ: وصله أحمد والترمذي والحاكم عن أبي الطفيل قال: كنت 
مع ابن عباس ومعاوية» فكان معاوية لا يمر بركن إلا استلمه» فقال ابن عباس: إن رسول الله 5 لم يستلم 
إلا الحجر واليماني» فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا» زاد أحمد من طريق جحاهد» فقال ابن عباس: = 


کتاب الحج ۳۹5 تقبيل الر كن الأس في الاستلام 


تقبيل الركن الأسْرَدِ في الاستلام 


٣‏ = مالك عن هشاع ِن عُروة عن ابيه: ان عُمَرَ ِن الطاب قال وهو يَطوف 


= قد کان كم في IY‏ َس (الأحزاب:٠۲)‏ فقال معاوية: صدقت» وقد أحاب الإمام الشافعي بأنا 
م ندع استلامهما هجرا للبیت» و كيف يهجره وهو يیطوف به؟ ولكنا نتبع السنة فعلا وتركاء ولو کان ترك 
استلامهما هجرا هماء لكان ترك استلام ما بین الأ ر کان هجرا له ولا قائل به» وتقدم تحت حديث ابن عمر 
المذ كور ما قال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمانء وإنما كان الخلاف فيه 
تي العصر الأول بين بعض الصحابة والتابعون» ثم ذهب النلاف» قال القاري في "شرح اللباب": أما الر كتان 
الآحران فلا استلام فيهما ولا إشارة يما بل هما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة. "و کان لا يدع" بفتح الدال أي 
لا يترك الر كن "اليماني إلا أن يغلب عليه" يعن أن خحافظته على استلامه كانت أشد» فكان لا يترك استلامه 
بدون العجز والمشقةء ولعل ذلك إنما كان لعلمه الاتفاق على استلامه» والاحتلاف في استلام الركئين الأحيرينء 
وأما الحجر الأسود فلم يذ كره؛ لا أن الاهتمام به كان معلوما ومعروفا بين التاس. 

في الاستلام: كذا في النسخ الندية وبعض المصرية» وني أكثرها: تقبيل ال ركن الأسود في الطواف. وقال الحافظ: 
الاستلام افتعال من السلام» بالفتح أي التحية» قاله الأزهري. وقيل: من السلام بالكسر أي الحجارة» وقال أيضاً: 
الاستلام: اللسح باليد والتقبيل بالفم وقال أيضاً: في البيت أربعة أركان» الأول: له فضياتان: كون الحجر الأسود 
فیه» وکونه على قواعد إبراهیم» وللان: الثانية فقط. وليس للآخحرين شيء منهماء فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني 
فقط» ولا يقبل الآحران ولا يستلمان» هذا على رأي الحمهورء واستحب بعضهم تفبيل ال ركن اليماني أيضا. قلت: 
تقدم قريا الإجماع على أن الشاميرن لا يستلمانء وبقي الخلاف في اليمانيين» ما وظيفتهما؟ أما ال ركن الأسود 
فيستحب له الحمع بين التقبيل والاستلام والروايات في التقبيل متظافرة. 

قال وهو: عمر "يطوف بالبيت" فقال مخاطبا لل ركن الأسود؛ ليسمع الناس: "إنغا أنت حجر" زاد في النسخ 
المندية بعد ذلك: لا تضر ولا تنفع» وليس هذا قي النسخ المصرية» ولي "الصحيحين" أما والله إبي أعلم إنك حجر 
لا تضر ولا تنفع» الحديث» يريد أن ينفي عنه ظن من يظن أن تعظيم البي ب وأمته إغا كان على حسب تعظيم 
الحاهلية الأوثان؛ لاعتقادهم أما آلمةء وأا تضر وتنفع» فأراد عمر أن يعلم التاس أن تعظيمه للحجر إنغا كان 
لتعظيم البي #4 طاعة لله وإفرادا له بالعبادة على حسب ما أمرنا بتعظيم البيت» وعلى حسب ما أمر اللائكة أن 
يسجدوا لآدم عبادة ل لا على أن آدم معبود بذلك» وأنه يضر وينفع. "ولولا أن رأيت رسول الله بل قبلك 
ما قبلتك» ثم قبله" عمر» أفاد أن تقبيله وتعظيمه ليس لذاته ولا لعن فيه وإغا هو لا أن البي كل شرع ذلك 
طاعة لله تعالى. 


کتاب احج ۳۹٦‏ تقبيل الر كرا الأسود في الاستلام 
او ا ¢ کچ م r‏ ر 3 مه ه 
بالبيْت للرّكن الأسود: انما انت حجر لا تضر وللا تنقع» ولولا ني راف 


¬ 


فر 
رولا لله ک4 فلك م ما فبك ثم قبلهُ. 


قال مالك: سمغت بَعْض هَل لملم يَسْكَحبٌ إذا رَه الذي يطو بالْيْتِ يده عن 
الركن اليمَاني أن يَضَعَهًا عَلّى فيه من غير تقبيل. 


يستحب إخ: أي بعد مسحه إياه للاستلام بيده. "أن يضعها على فيه" هكذا قال جى وابن وهب وابن القاسم 
وابن بكير وأبو مصعب وجماعة: الر كن اليماني» زاد ابن وهب: "من غير تقبيل" فعجحب من ابن وضاح؛ وقد 
روى "موطاً" ابن القاسم واين وهب - وهي بأيدي أهل بلادنا في الشهرة كرواية يى - وفيهما جميعا: اليماني» 
كيف أنكره على يى وأمره بطرحه؟ ولكن الغلط لا يسلم منه أحد» وكأنه رأى رواية القعبي ومن تابعه على 
قوله: ال ركن الأسود» فأنكر اليماني» على أن ابن وضاح لم يرو "موطأ القعبي" فهذا ما تسور فيه على رواية 
يجى» وهي صوابب قاله أبو عمر» هكذا في "الزرقايي". وحاصله: أن رواة "الموطاً" محتلفة في ذكر هذا القول» 
فذكره يى وجماعة بلفظ: ال ركن اليماني» وذكره القعبي ومن وافقه بلفظ: الركن الأسودء وأنكر ابن الوضاح 
على يجى لفظ: اليماني» وأمر بطرحه» وتعقبه ابن عبد البر» وصرّب رواية ييى» وعلم منه أيضاً: أن ما ني النسخ 
المندية من قوله: من غير تقبيل - وليس هذا ف النسخ المصرية - محتص برواية ابن وهب دون غير وأما 
مسالك الأئمة فى ذلك فقد قال صاحب "الحلى" بعد قول مالك المذكور: وبه أحذ مالك وأحمد أنه يستلمه ولا 
يقبله إليه بعد استلامه» وقال الشافعي: يقبل اليد بعده» وقال أبو حنيفة: لا يستلمه» ذكره النووي» والمعروف في 
"المداية" وغيره: أن استلام الر كن اليماني حسن في ظاهر الرواية» وعن محمد: أنه سنةء وقال القاري في "شرح 
اللباب": ويستحب استلام ال ركن اليمان في كل شوط والمراد بالاستلام ههنا: لمسه بکفیه أو بيمينه دون يساره 
- كما يفعله بعض الحهلة والتكيرة - من دون تقبيل والسجود عليه» ثم عند العجز عن الس للرحهمة ليس فيه 
النيابة عنه بالإشارة» وهذا الذي ذكرناه حسن في ظاهر الروايةء كما في رواية "الكافي" و"اهداية" وغيرهما من 
كتب الرواية» وقال الكرماني: هو الصحيح» وذكر الطرابلسي وغيره عن محمد: أن الركن اليماني في الاستلام 
والتقبيل كالحجر الأسودء وقال في "الدخبة": هو ضعيف حداء وفي "البدائع": لا حلاف في أن تقبيله ليس بسنة» 
وفي "السراجية": ولا يقبله في أصح الأقاويل» وذكر الكرماني عن ممد: أنه يستلمه ويقبل يديه ولا يقبله» 
والحاصل: أن الأصح الاكتفاء بالاستلام» والحمهور على عدم التقبيل» والاتفاق على ترك السجود فإذا عجر 
عن استلامه فلا يشير إليه إلا على رواية عن حمد. 


کتاب احج ۳۹۷¥ ركعتا الطواف 
ركعَتا الطرّاف 
ظ مه 4 a‏ ا س ٣‏ م ورم و ا و 
٤‏ - مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه آنه کان لا يَجْمَع بين ١‏ بعين» لا يصلي 
و لر م ر کسر ر ا ا ا رم ا لر ہے رك و 4 E‏ 
بيتهمًاء ولكته كان يصَلي بعد كل سبع ركعتين» فربمًا صلى عند المَقام أو عند غيره. 


ركعتا الطواف: سنة مؤكدة غير واحبة عند أحمد» وبه قال مالك» وللشافعي قولان: أحدها: أما واجبتان» 
كذا في "المغي"'» وفيه أيضا: إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعي الطواف» روي نحو ذلك عن ابن 
عباس وعطاء وجابر والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق» وعن أحهمد: أنه يصلي ركعي الطواف بعد المكتوبة» ولي 
"امحلى": سنة مؤكدة على أصح القولين من الشافعية» وهو مذهب الحنابلةء وأوجبهما الحنفية والمالكية» لكن قال 
الحنفية: لا جبران بدم» وهو القول الآحر للشافعي» ويجزئ عنهما المكتوبة عند الشافعي وأحمدء ولا تجزئ عند 
المالكية» وقال النووي في "مناسكه": هما سنة مؤكدة على الأصح» وقي قول: هما واجبتان» وسواء قلنا واجبتان 
أو سنتان» فليسا ركنا في الطواف» ولا شرطا لصحته» بل يصح بدوغماء ولا ججبر تأحيرهما ولا تركهما بدم 
وغيره» لكن قال الشافعي: يستحب إذا أحَرهما أن يريق دماء وإذا قلنا: إمُما سنة فصلى فريضة بعد الطواف 
أجزأً عنهما كتحية المسحد» نص عليه الشافعي قي القم. وقال القاري في "شرح اللباب": صلاة الطواف واجبة 
بعد كل طواف» فرضا كان الطواف أو واجبا أو نفلاء ولا بجزئ المكتوبة والمنذورة عنها. وقد أحرج البخاري 
في "صحيحه" تعليقا: قال إسماعيل بن أمية: قلت للرهري: إن عطاء يقول: ججزئه المكتوبة من ركعي الطواف» 
فقال: السنة أفضل» لم يطف الني ل سبوعا قط إلا صلى ركعتين. 

لا جمع بين السبعين !خ: تثنية سبع أي سبعة أشواط» والمعئ: لا يجمع بين الأسيوعين» وقوله: "لا يصلي بينهما" 
أي ال رکعتين» حال "ولکنه کان يصلي بعد کل سبع" أي بعد تمام كل طواف» "ر كعتين" اتباعا لفعله ي "فرعا 
صلى ر كعتين عند القام" أي حلف مقام إبراهيم عملا بالمستحب» "أو عند غيره" وهو جائز عند الأئمة الأربعة. 
قال الموفق: ويستحب أن يركعهما حلف القام» فإن حابرا روى في صفة حجته 44: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم» 
فقراً: لوانجذوا من مقا راهيم مُصلو& (ابقرة:٠٠٠)‏ فجعل القام بيته وبين البيت. وحيث ركمهما حاز؛ فإن عمر 
ركعهما بذي طوی» وروي أن رسول الله 5 قال لأم سلمة: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
يصلونء ففعلت ذلك» فلم تصل حى حرجحت» قال الحافظ: أي حرجت من المسجد أو من مكة. وفي "الدر 
المخحتار": عند المقام أو غيره من المسجد» وهل يتعين المسجد؟ قولان» قال ابن عابدين: م أر من حكى القولينء 
سوى ما تومه عبارة "النهر" وفيها نظرء والمشهور في عامة الكتب: أن صلاتا قي المسجد أفضل من غيره. وي 
"اللياب": لا يختص بزمان ولا مكان» ولو صلاها حارج الحرم ولو بعد الرحوع إلى وطنه» حاز ويكره. وبوّب 
البخاري في "صحيحه": من صلى ركعي الطواف حارج الحرم ثم ذكر فيه أثر عمر: أنه صلى حارج الحرم = 


وسئل مالك عن الطْرّافِ ان کان اف على الرَجُلِ ان يطو ع رن ين 
لوعن أو اکت لم ركع ما عليه ِن ركو تلك السشوع؟ قال: لا ينغي ذلك 
رالا الست أن ع کل س ركن cm‏ 


طف اة عة ارا قال طم ٳڏا عَلم هڏ راد ٿم يصلي ر كتين 


= وحديث أم سلمة المذكور في كلام الموفق. قال الحافظ: هذه الترجمة معقودة لبيان أجزاء صلاة ركعي 
الطواف» في أي موضع أراد الطائف» وإن كان ذلك خلف المقام أفضل وهو متفق عليهء إلا ثي الكعبة أو الحجر, 
وسئل: ببناء اجهول» "مالك عن الطواف» إن كان أحف على الرجل" أي صار حفيفا عليه "أن يتطوع" 
بالأطوفة» "فيقرن" بالنصب "بين الأسبوعين أو أكثر» ثم ي ركع" أي يصلي "ما عليه من ركو ع" أي صلاة» ولفظ 
من" بيان "ما" أي ثم أراد أن يصلي تحيات الطواف بعمقدار "تلك السبوع" بضم المهملة والموحدة لغة في 
الأسبوع» وقال ابن التين: جمع سبع بضم فسكون» كبرد وبرود» ووقع في "حاشية الصحاح" مضبوط بفتح أوله» 
كضرب وضروب» وقال الجد: طاف بالبيت سبعا وأسبوعا وسبوعا. 

لا ينبغي ذلك: الحمع بين الأسابيع بدون الصلاة» ويكره. "ونما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين" قال الباحي: 
وهذا كما قال: إن السنة للطائف أن يصلي عقب كل سبع من الطواف ركعتيه» قإن فعل الأسبوعين ولم ي ركع 
بينهما فغير حائز» وحرزه الشافعي» والدليل على ما نقوله: إن هذين نسكان لا يتداخحلان» فلم يجز أن يشرع قي 
أفعال ان منهما قبل تمام الأول. وقال الزرقاني: كره ذلك مالك» قلت: لكن لو فعل أحد ذلك يصلي لكل 
أسبوع ركعتين في المشهور عن مالك» كما سيأتي في القول الآني» وفي "امحلى": ممن قال بكراهيته أبو حنيفة 
وحمد والثوري وأبو ثور وابن المنذر» نقله عياض عن الجحمهور» وهو المأثور عن الحسن والزهري» وأجازه جماعة 
بلا كراهة» لكنه حلاف الأولى» وهذا قول أكثر الشافعية وأيي يوسف» ومن قال بذلك عائشة والحسن وعطاء 
وابن جبير وأحمد وإسحاق. وعلق البخاري في "صحيحه" قال نافع: كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ر كعتين؛ 
قال ابن عابدين: وقي "السراجح": يكره عندهما الحمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بينهماء وإن انصرف عن 
وتر» وقال أبو يوسف: لا يكره إذا انصرف عن وتر» كثلاثة أسابيع أو حمسة أو سبعة» والخلاف ثي غير وقت 
الكراهة: أما فيه فلا يكره إجماعاء ويؤخر الصلاة إلى وقت مباح. 

فيسهو !خ: مقدار الأشواط» "حي يطوف فانية أشواط أو تسعة أطواف "قال" مالك: "يقطع". ذلك الطراف 
ويختمه "إذا علم" وتيقن "أنه قد زاد» ثم يصلي ركعتين" ولا شيء عليه هذه الزيادة» قال الررقان: فإن تعمد 
الزيادة ولو قلت كبعض شوط» بطل طوافه» قلت: وأبطله الدسوقي كما سيأتي في كلامه» "ولا يعتد بالذي كان 
زاد" سهواء "ولا يبعي له أن يبن على التسعة حى يصلي سبعين جميعا" من الوصل تي أكثر التسخ المصرية. = 


کتاب احج ۳۹۹ رکعتا الطوافف 


کک 


ولا د َد لدي کان زات ولا ينغي له ان ييي على اة حى يصلي سين 
الات o‏ 
N‏ 
الركعتيْن؛ لاله لا صلاة لطوًافي إلا بعد كمال السبم. 


= أي حي يكمل طوافين» وفي النسخ اهندية والزرقاي: حي يصلي من الصلاةء أي يصلي شفعي طوافينء 
والأول أوجه؛ "لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين"» قال الباجحي: وذلك أن من سعى قي طوافه فبلغ 
مانية أطواف أو تسعة أو أكثر من ذلك ثم ذكر ولم يكن قصد أن يقرن بين كل سبعون» فإنه يقطع وي ركع 
للسبع الكوامل» ويلغي ما زادء ولا يعتد به» إن أراد أن يطوف أسبوعا آحرء وليبتدئه من أوله» فيطوف سبعا ثم 
ير كع» وهذا حكم العامد قي ذلك» فإن أكمل السبوعين عامدا أو ناسيا صلى لكل واحد منهما ركعتين؛ لأن 
الأسبو ع الثاني مختلف فيه» فأمرناه بال ركو ع مراعاة للاخحتلاف» هذا هو المشهور من قول مالكء ومذهب الحنفية 
في ذلك ما في "شرح اللباب": طاف ونسي ركعي الطواف و لم يتذكر إلا بعد شروعه في طواف آحر» فإن كان 
التذ كر قبل تمام شوطه» رفضه وقطعه لتحصل سنة الموالاة بين الطواف وصلاته» وبعد إتمام شوطه لا يرفضه» يل 
يتم طوافه للذي شرع فيه» وعليه لكل أسبوع ركعتان» ولو طاف فرضا أو غيره ثمانية أشواط» إن كان حين 
شرع في هذا الشوط على ظن أن الثامن سابع فلا شيء عليه» وإن علم آنه الثامن» لكن فعله بناء على الوهم أو 
الوسوسة لا على قصد دخحول طواف آخر» فالصحيح أنه يلرمه تتمة سبعة أشواط للشرو ع الملزم. وقال ابن نحيم 
في "البحر" بعد ما حكى الاحتلاف في كون السبعة ركنا أو واحبا: وهذا التقدير أعي السبعة مانع للنقصان 
اتفاقاء واحتلفو! في منعه للزيادة حى لو طاف امنا وعلم أنه ثامن احتلفوا فيه» والصحيح: أنه يلزمه إتمام 
الأسبو ع؛ لأنه شرع فيه ملتزماء بخلاف ما إذا ظن أنه سابع ثم تبين له أنه ثامن؛ فإنه لا يلرمه الإتمام؛ لأنه شرع 
فيه مسقطا لا ملترماء كالعبادة المظنونة. 

ومن شك في طوافه إخ: أنه نم يتم السبع» "بعد ما ي ركع ركعي الطواف" يعن وقع الشك بعد صلاته تحية الطواف 
هل أتم سبع أشواط أو لم يتم» "فليعد" من العود أي ليرجع إلى المطاف "فليتمم طوافه على اليقين"» قال الباحي: فعليه 
أن يرجحع وييني على ما تيقن من طوافه لقرب المدة؛ لأنه إنغا ذكر ذلك بأثر سلامه من الركعتين» فإن تيقن حمسة 
طاف شوطين» وإن تيقن ستة طاف واحدا. "ثم يعد الركعتين؛ لأنه لا صلاة أطواف e‏ قال 
الموفى: إن شك في عدد الطواف بى على اليقين» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
ذلك ولأها عبادة فم شك فيها وهو فيها ب على اليقين كالصلاةء وإن شك في ذلك بعد فراغه من الطواف 
لم يلتفت إليه» كما لو شك في عدد ال ركعات بعد الفراغ عن الصلاة. وني "القنية": لو شك قي عدد أشواطه - 


کتاب احج 4٠۰‏ رکعتا الطواف 
e soy Ar fore 8‏ وو ق و و ا ا وت اا 
قال مالك: ومن أصابه شيءَ ينقض وضوءه وهو طوف بالبیت» ود يسعى بين 
0 ا و ق م ی خر ا e fo‏ 2 ت or» o‏ م ا 5 ےَ 2 
الصفا والمَرْوةء أو بين ذلك فإله من أصابه ذلك وقد طاف بَعْض الطواف أف كله 


ولم ركع ركعي الطوافي فاه برضا وَيسْتأنب الطواف وال ر كتين e‏ 


= أعاد الشوط الذي شك فيه» وف الحج يبي على الأقل قي ظاهر الرواية» ولا يبي على غالب ظنه» بخلاف الصلاة 
ولو نفلا؛ لأن تكرار ال ركن والزيادة عليه لا تفسد الحج» وزيادة الركعة تفسد الصلاةء فكان التحري في باب 
الصلاة أحوط, وما قي "اللباب": ولو شك في عدد أشواط ال ركن أعاده قال في "التحرير المختار": أعاد الشوط 
الذي شك فيه وليس المراد أنه يعيد الطواف كله» وكذا ما في "البحر": لو شك في أركان الحج قال عامة المشايخ: 
يودي انيا» أي يؤدي ما شك فيه طوافا كان أو شوطاء فلا يخالف ظاهر الروايةء ثم التعليل بقومم؛ لأن تكرار 
الركن إل يفيد أن طواف الواحب بل التطو ع أيضا كطواف ال ركن في حكم البناء على الأقلء وفي "البدائم": أما 
الشك في أركان الحج ذكر المصاص أن ذلك إن كان يكثر يتحرى أيضا كما في باب الصلاة» وقي ظاهر الرواية 
يؤحذ باليقين» والفرق: أن الزيادة وتكرار ال ركن لا يفسد الحج فأمكن الأحذ باليقين» فأما الزيادة في باب الصلاة 
إذا كانت ركعةء فإما تفسد الصلاة إذا وجبت قبل القعدة الأحيرة» فكان العمل بالتحري أحوط. 

ينقض وضوءه وهو !ل: الواو حالية» "يطوف بالبيت» أو يسعى بين الصفا والمروة» أو بين ذلك" الظاهر أن 
الإشارة إلى الطواف والسعي» وعلم حكمه بقوله: لا يدحل ق السعي» فالصور ثلاث بين حكمها مرتبا فقال: 
"قإنه" الضمير للشأن "من أصابه ذلك" أي الحدث والحال أنه "قد طاف بعض الطواف" أو طاف "كله" ولكن 
"م ي ركع ركعي الطواف» فإنه يتوضاً ويستأنف الطواف" من أوله» سواء وقع الحدث في وسط الطواف أو بعد 
الفراغ عنه قبل الركعتين "و "يصلي "ال ركعتين" بعد الطواف طاهر! متصلا به» والحدث ينع بناء الطواف بعضه 
على بعض» وبناء الركعتين على الطواف الكامل. قال الدردير: ثانيها أي الشرائط كونه أي الطواف متلبسا 
بالطهرين»ء أي طهارة الحدث والخبث» وبطل بتاء بحدث حصل أثناءه ولو سهواء وإذا بطل البناء وحب استغناف 
الطواف إن كان واجبا أو تطوعاء وتعمد الحدث» وعند الحنفية: الموالاة بينه سنة ليس بشرط» صرح بذلك تي 
فروعهم» وف "الدر المحتار" لو حرج منه أو من السعي إلى جنازة أو مكتوبة أو ججديد وضوء ثم عادء بئى» قال 
ابن عابدین: قوله: "بی" أي على ما کان طافه ولا یلزمه الاستقبال» وظاهره أنه لو استقبل لا شيء عليه فلا پلزمه 
إتمام الأول؛ لأن هذا الاستقبال لالإكمال بالموالاة بين الأشواط وفي 'اللباب" ما يدل عليه حيث قال قي 
مستحبات الطواف: ومنها استعناف الطواف لو قطعه» أو فعله على وجه مكروه» قال شارحه: لو قطعه أي ولو 
بعذر والظاهر أنه مقيد ما قبل إتيان أكثره. وإذا عاد للبناء هل يبي من محل انصرافه أو يبتدئ الشوط من الحجر؟ 
والظاهر: الأول قياسا على من سبقه الحدث في الصلاة. 


کتاب الحج ٤١‏ الصلاة بعد الصبح والعفان في الطواف 
وأما السَعْي بين الصا وَالْمَرْوةٍ له لا يقَطَم لِك عليه ما أَصَابَه من الققاض 
ووو ولا يذل السْي إلا وخ طهر يصوي 

الفا غ ا افر اف 
E e O A‏ 
ا القاريّ ابره له طاف بالْيْنِ مع عَم ُن لطاب بعد صَلاة السب فلا 


ج 
جه 


ی عم طاق كق لم بر اعمس فرب حتی اناخ بي طوی» صلی رکمکين. 


وأما السعي إل: ذكر في النسخ الندية قبل ذلك: قال مالك وليس في المصرية» وهو الأوجهء قإن الكلام ملحق 
عا قبله. "فإنه" الضمير للشأنء "لا يقطع ذلك" أي السعي "عليه" أي على الرحل "ما أصابه" فاعل "لا يقطع"» 
"من انتقاض وضوئه"» لفظ "من" بيانية» قال الباحي: وذلك يقتضي معنيين: أحدهما: أنه ليس من شرط السعي 
والطهارة؛ لأا عبادة لا تعلق ها بالبيت» كالحمار. والثاني: أن الحدث في أثنائه لا ينع البناء على ما مضى» فمن 
أحدت في أثناء سعيه فالأفضل له أن يخرج» فيتطهر لحدثه ذلك ثم يرحع فيبي على ما تقدم منه» ولو نمادى 
محدثا لأحرأه» "ولا يدحل السعي" أي لا ببتدؤه "إلا وهو طاهر بوضوء" أي يستحب له ذلك وتقدم أن 
الطهارة ليست بشرط للسعي عند الأربعة» إلا قي رواية لأحمد: قال الموفق: ولا يعول عليها. 

طاف بالبيت إخ: طواف الوداع» قال الباحي: حواز الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لا نعلم فيه 
خلافاء وقد ستل مالك عن الطواف الواحب بعد العصرء فقال: لا بأس بذلك» ويؤخر ال ركوع حي تغرب الشمس. 
قال ابن عبد البر: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح» قالوا: فإن فعل فليوحر الصلاة. قال 
الحافظ: ولعل هذا عند بعض الكوفيين» وإلا فالمشهور عند الحنفية: أن الطواف لا يكره وإنما تكره الصلاةء وقال 
أبو الزبير: رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتین ما طوف به أحد وروی أحمد پإسناد حسن عن جابر؛ كنا نطوف 
فنمسح ال ركن الفاتحة والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد الصبح حى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حى تغرب الشمس. 
"فلما قضى" آي أتم "عمر طوافه نظر" إلى المطلع "فلم ير الشمس" طالعة "ف ركب" بدون الصلاة؛ لأنه لا يراها بعد 
الصبح حى تطلع الشمس» "حن أناخ" أي أبرك راحاته "بذي طوى" بالضم اسم موضع بين مكة والمدينة. "فصلى 
ركعتين" زاد في النسخ المصرية: سنة الطواف» وعلق البخاري قي "صحيحه": طاف عمر بعد صلاة الصبح» ف ركب 
حى صلى الر كعتين بذي طوى» قال الحافظ: وقد رويناه بعلو في أمالي ابن مندة من طريق سفيان» ولفظه: أن عمر 
طاف يعد الصبح سبعا ثم حرج إلى المدينة» فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين. 


کتاب احج 4۹ الصلاة بعد الصبجرالعصر في الطواف 


۹ - مالك عن ایی الرَبر المكى أله قال: لَقَد رات عبد الله بن عباس يَطوف 
۷ - مالك عن ابي الزير امک ائه قال: لَقد رايت ايت يلو بعد صلا 


عن الطائفين 
الصْبْح وَبَعْدَ صَلاةٍ العَصْر ماطف اة 
قال مًالك: وم طاف بالْيْت بَعْض أُسْبُوعه 


۳٣ 


م أقيمَّتُ صلاة الصبح أو صلاة العَصْرء 


يطوف بعد صلاة العصر: هكذا في جميع النسخ المندية وأكثر المصرية» وفي بعضها: الصبح» والصحيح: 
الأولى» "م يدل في حجرت" بضم المهملة وسكون الجيم» الموضع المفرد» كذا في "اجمع" وني "الحمل": 
القطعة من الأرض المحجورة بحائط أو نحوه» فهي فعلة .عع مفعولة كالغرفة والقبضة. "فلا أدري ما يصنع" يريد 
لا يدري هل کان ی ركع لطوافه بعد دخحول حجرته أم لا؟ والأظهر؛ أنه م يكن ي ركع حى تغرب الشمس؛ لأنه 
لو ركع قبل الغروب لركع في المسجد؛ لأن ذلك أفضل» ولأن الأمر المعتاد لن وصل ركوعه بطوافه أن ير كع في 
الملسجد» وانصرف عبد الله إلى متزله قبل أن ير كع» ظاهره الامتناع من ال ركوع» ولا يعتنع في ذلك الوقت من 
الركوع للطواف إلا من رأى الوقت لا يصلح لنافلة» وإن كان فا سبب» قاله الباجي. 

ما يطوف به أحد: في هذين الوقتين. قال الزرقاني: هذا إحبار عن مشاهدة من ثقةء لا إحبار عن حكيم» فسقط قول 
أي عمر بن عبد البر: هذا حبر منكر» يدفعه كل من رأى الطواف بعدهما وتأحيره الصلاة» كمالك وموافقيه ومن 
رأى الطواف والصلاة معا بعدهما. وذكر في "موطا محمد" بعد أثر الباب: قال محمد: إا كان يخلو؛ لام كانوا 
يكرهون الصلاة تينك الساعتين» والطواف لا بد له من صلاة ركعتين» فلا بأس بأن يطوف سبعا ولا يصلي الر كعتين 
حى ترتفع الشمس وتبيض» كما صنع عمر بن الخطاب أو يصلي الغرب وهو قول أي حنيفة. وقال الباجي: قوله: 
"إن البيت كان يخلو تي هذين الوقتين" يقتضي الامتناع من الطواف في هذين الوقتين» وإغا ذلك؛ لأن الطائف في 
هذا الوقت إا يطوف أسبوعا واحداء ثم بمتنع عن الطواف لامتناع ركوع الطواف الأول» ولأن من سنة كل 
طواف أن لا يحول بينه وبين ركوعه طواف آحرء ولذلك كان خخلو البيت من الطائفين قي ذينك الوقتين. قلت: 
وهذا عند المالكية لعدم رؤيتهم وصل الأسابيع حى قال بعضهم: إن الزيادة على السبع عمدا بيبطل الطواف» كما 
تقدم مفصلاء وعند الحنفية: يكره وصل الأسابيع بدون الصلاةء لكن لا كراهة عندهم في الأوقات المكروهة. 
بعض أسبوعه إخ: شوطا أو أكثر ما دون السبعة» "ثم أقيمت" مع الإمام الراتب "صلاة الصبح أو صلاة العصر"» 
وكذا حكم غيرهما من الصلاة المكتوبة» وحصهما بالذكر؛ لا يترتب عليهما ما سيأتي من منع التحية بعد البتاء؛ 
فإنه يقطع الطواف وجحوباء ويستحب كمال الشوط» قاله الزرقان. و"يصلي مع الإمام" أي يدحل في صلاته = 


کتاب احج f.‏ وداع البيت 


طح الس أو كرب قال: وإن أرما حى يصلّي الْمَعْربَ فلا بأسَ بذلك. 
قال مّالك: ولا باس أن يَطْوف الرحل طوافا وَاجِدا بعد الصبح وبع العَصر» لا يزيد 
على سم واج وور رسن تى قلع الس كما صح عَُر بن الْحَطّاب» 


ا 


وإن شاء أُحْرهُمًا حى يصلي الْمَغْربَ» لا باس بذلك. 
م 2 شخ 
وداع الت 
A۱۸‏ - مالك عن نافي عن عبد الله ن عَمَرَّ: أن عُمَرَ بن الخطاب IE‏ 


= "ثم يبي على ما طاف" قبل الصلاة ويندب أن ييتدئ ذلك الشوط وإن لم يكمله أولا. "حى يكمل سبعاء ثم 
لا يصلي" ركعتيه "حن تطلع الشمس" وترتفع قدر رمح "أو" حي "تغرب" الشمس» فيصليهما قبل صلاة 
امغرب» "قال" مالك: "وإن أرما حي يصلي" فريضة "المغرب» فلا باس بذلك" قال الزرقاتي: قبل أن يتفلء 
وإلا ابتدأه» وظاهره: أن تقدعهما قبل صلاة المغرب أفضل» وقد قال ابن رشد: إنه الأظهر لاتصاهما حيعذ 
بالطواف» ولا يفوتانه فضيلة أول الوقت؛ -خفتهما. 

لا يزيد على سبع واحد: لكراهة جمع أسبوعين أو أكثر قبل صلاة الركعتين عند مالك كما تقدم مفصلا. 
"ويؤحر الركعتين حي تطلع الشمس" وتحل النافلة بالارتفاع» "کہا صنع عمر بن الخطاب" فیما مر عنه مسندا. 
"ويؤخحر هما بعد" صلاة "العصر حي تغرب الشمس» فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء" قبل صلاة المغرب "وإن 
شاء أحرهما حي يصلي" مكتوبة "ا مغرب» لا بأس بذلك"» ظاهر هذا القول التخيير قي أدائهما قبل المغرب 
وبعده» وظاهر القول الأول أفضلية تقدعهما قبل صلاة المغرب. قال الزرقاني: فهو احتلاف قول» ولي 
"الاستذكار": عند جماعة من رواة "الموطا" عن مالك: أحب إل أن ير كعهما بعد صلاة المغرب. فله ثلاثة أقوالء 
مشهورها الثالث وهو رواية ابن القاسم عنه. 

وداع البيت: بفتح الواو» اسم للتوديع» كسلام وكلام كذا في "العناية". وقال ابن جيم: له حمسة أسام: طواف 
الصدر؛ لأنه يصدر عنه» والصدر الرحوع» وطواف الوداع؛ لأنه يودع البيت به» وطواف الإفاضة؛ لأنه لأحله 
يفيض إلى البيت من مئ. وطواف آحر عهد بالبيت؛ لأنه لا طواف بعده» وطواف الواجب» واحتلف في المراد = 


کتاب الحج £ ودع البيت 
بالیّت. قال مالك في فولعم ر ا ا اك e‏ 


= بالصدر الذي هو الرجوع» فعندنا: هو الرجوع عن أفعال الحج» وعند الشافعي: هو الرحوع إلى أهله» ويبتى 
عليه: أنه لو طاف للصدر ثم أقام بعكة لشغل لم تلزمه الإعادة عندنا حلافا لهء قال الموفق: طواف الوداع واحب 
ينوب عنه الدم إذا تر كه» وهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي. 

لا يصدرن !ل: بضم الدال والنون الغقيلة أي لا ينصرفن. "أحد من الحاج" تخصيصه ب" الحاج" حجة للحنفية 
في أنه يحب على الحاج دون الخارج عن مكةء ولو مكياء حلافا للمالكية قي المشهور عنهم» كما تقدم. "حن 
يطوف بالبيت" طواف الوداع» "فإن آحر النسك الطواف بالبيت" وفي تسميته إياه نسكا أيضا حجة للحنفية 
لأن المراد بالصدر الرحوع عن النسك كما تقدم» ولذا جعله عمر آحر السك وإليه أوله أشهب من المالكيةء 
كما حكاه الباجي» ولذا قال: من طاف هذا الطواف ثم أقام أياما فليس عليه أن يودع إن شاء فعل وإلا لاء وقد 
اقتدى عمر قي هذا الحكم بالتي ل حیث قال: لا ینفر أحد حن یکون آخر عهده بالبیت» أحرجه مسلې 
ورواه الشافعي» وزاد: فإن آحر الدساك الطواف بالبيت. كذا في "التعليق الممجد". 

قال مالك ف ا مأحذ قول عمر بن الخطاب إذ قال: "فإن آحر النسك الطواف بالبيت إن" قوله "ذلك فيما 
نرى" - بضم النون - أي نظن أنه مأحوذ من قوله تعالى الآي. "والله أعلم" عفيقة مستدله» جملة معترضة» 
والذي نظن أنه قال: "بقول الله تبارك" بلام الجارة على القول قي النسخ المصرية» حبر ل"إن"» وقي النسخ 
المندية بدله: "بقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم" من التعظيم "شعائر الله" جمع شعيرة أو شعارة - بالكسر - 
بوزن قلادةء إعلام احج وأفعاله» كذا في "الحمل". "فإما" أي تعظيمهاء كذا في "الحلالين"» "من تقوى القلوب"» 
"من" ابتدائيةء أي فان تعظيمها متبداً وناش من تقوى قلوبجم» كذا في "الهمل" عن ا قال الباحي: 
احتلف الناس ني تأويل هذه الآية» فذهب جاهد إلى أن الشعائر هي البدن» وأنكر القاضي أبو إسحاق هذا 
القول؛ لأنه تعانى قال: ادن جعلاها ی م ن شعائر انچ (احج:٦۳)‏ فاحیر تعالی أن البدن من الشعائرء وهو 
يريد أن ججعلها جميع الشعائرء قال: وما يبين ذلك أنه تعالى قال: #فيا نافع إلى حل مُسم چ راحح:٣۳)‏ وذلك 
يقتضي أن يكون أجلا مؤقتا كالوقوف بعرفة» والبيت بالمزدلفة» ورمي الجمار. 

وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال: الشعائر ست: الصفا والمروة والحمار والمشعر الحرام وعرفة وال ركن. 
والحرمات E‏ الكعبة الحرام» والبلد الحرام» والمسجد الحرام» والشهر الحرام» والحرم حى يحل "وقال: وہ 
محنها إلى الت المتيٍ فمحل الشعائر كلها ومحل انقضائها جميعها إلى البيت العتيق» قال السيوطي في "الدر": 
أحرج اين أي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وان المنذر وان ابي حاتم عن محمد بن موسی اي قوله تعالی: ذلك 
ومن یعظم شعائر الل احج ٠:‏ قال: الوقوف بعرفة من شعائر الل وججمع من شعائر ا والبدن من شعائر ال - 


کاب احج 4٠٥‏ و 
إن ذلك فیا لى = والله اعم و وون قم شعایي 
a‏ تقو القلوب رقال: lT‏ تجلا إلى اليب لمي محر الع ا 


(TT: احج‎ (TT: احج‎ 


والقضاؤهًا إلى البيت العتيق. 


کے 


۹ - مالك عن يى بن سَِياٍ: أف اا ا مر الظهرَانِ» 
لم يكن ودع ايت حى ودع البيت. 
- مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: آنه ˆ قال : من أَفاض فقذ قضى الله حه 


طاف طراف الإفاضة 


& 


= ورمي ابحمار من شعائر الله والحلق من شعائر الله» فمن يعظمها وها من قى اقلوب لكم فيه ماع إلى 
حل UL‏ لكم في كل مشعر منها منافع إلى أن تخرجوا منه إلى غيره طلم a‏ اى 
لبي ْب الْعَتيق قال: حل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق فالمراد ذا الطواف هو طواف الصدر؛ ا 

منتهى الشعائر کلهاء aS DS‏ النسك. 

مر الظهران إخ: بفتح الميم وتشديد الراء المهملة» "الظهران" بالتعريف قي النسخ المصريةء والتنكير في المندية» 
وبالأول ذكره أهل اللغة بلفظ تشية الظهرء اسم واد بقرب مكة» وعنده قرية يقال ما: مر» تضاف إلى هذا 
الوادي» فيقال: مر الظهران» كذا في "المعجحم". قال بو عمر: يقولون: بين مر الظهران وبين مكة مانية عشر ميلا. 
"م يكن" هذا الرحل "ودع البيت" فرده عمر "حي ودع البيت" يشكل هذا الأثر على المالكية؛ لما سيأتي عن مالك 
قریبا: أنه یرحع إن کان قریبا. قال الدردير: ورجع له أي لطواف الوداع إن بطل» أو لم يكن فعله إن لم خف 
فوات أصحابه» ولذا قال ابن عبد الير: يقولون: بين مر الظهران وبين مكة نمانية عشر ميلا وهذا بعيد عن مالك 
وأصحابه» لا يرون رده لطواف الوداع من مثله» وأوله الررقاني بأن رده كان لاستحباب ذلكء إن لم ڪخف 
فوات أصحابه» أو لأن عمر يرى وجوبه. 
من أفاض إخ: فرغ عن طواف الإفاضة. "فقد قضى الله حجه" أي قد كملت فرائضه» وحل له جميع ما بحل 
للحلال 'فإنه إن نم يكن حبسه شيء" أي لم بعنعه مانع عن الطواف بعد ذلك "فهو حقيق" أي حدير» ويستعمل 
استعمال الواحب واللازم والطائزء قاله الراغب» فحمله الالكية على الندب» والحنفية على الوحوب. "أن يكون 
حر عهده الطواف بالبيت" طواف الوداع "وإن حبسه" أي منعه "شيءء» أو عرض له" عذر بنع طواف الوداع» 
'فقد قضى الله حجه" أي أكمل الله حجه» ولم يبق عليه ما ينع عن الرحوع إلى بيته» أما عند المالكية فظاهر؛ لأنه 
سنة عندهم» وأما عند الحنفية: فإنه وإن كان واجبا لكن الواحبات تسقط بالعذر مع الدم أو بدونه. 


کتاب احج 4٦‏ جامع الطواف 
7 ا E e‏ ا 2 ° رر ا رټ ت 0 9 
فاته إن لم يکن حبسه شيء فهو حَقيق أن يّكون جر عَهدِه الطوّاف بالبيْت» وَإن 
سر ر E‏ ا e‏ ا ر مر 

حبسه شي ء و عرصس » قفد فصی لله حجه. 

ا و EA 2 IO‏ 
قال مّالك: ولو أن رجلا جَهل أن کون حر عهدِه الطواف بالبيْتِ حتّى صَدَرَ» لم ار 
ا ا E E E‏ 
عليه شيعا إلا أن يون قريًا فيرْجع فيطو ف بالبيْتِ. نم يتصرف إذا كان قد أفاض. 


امع الطوافِ 
۹ - مالاك نيالنو مڪڍ ن تټد اځتن نوقلي عن خرو ن اير 
عن ريب ڀنٿ اي ملم عن ام سلَمة رؤج الي انها قالت: شكوت إلى 


ر الله د آي اشتکي» فقال: مرج بن دراه قي واف ET NETO a‏ 


رجلا جھل إل: م يعلم "أن يکون آخر عهده" أي الحاج عند الخروج من مكة "الطواف بالبيت" للوداع» 
"حي صدر" أي رحع عن مكة» "م أر عليه شيا"؛ لأنه ترك سنة ولا شيء بت ركهاء وعليه دم عند الحنفية. "إلا 
أن يكون" علم ذلك وكان إذ ذاك "قريبا" من مكة»ء وقد عرفت قريبا أنه يك لم جحد القرب بحد» بل المدار 
عندهم في ذلك على عدم المشقةء ورأى الإمام مر الظهران بعيدا والمدار في ذلك عند الحنفية على المواقيت»› 
وجب العود ما ل يجاوزها. "فيرجحع فيطوف بالبيت" طواف الوداع» "ثم يتصرف" إلى منصرفهء "إذا كان قد 
أفاض". قال الباحي: يحتمل معنيون: أحدهما: أن يريد أن هذا حكم من أفاض» وأما من م يفض فإنه يرجم على 
كل حال» قرب أو بعد. والثان: يريد إذا كان قد أفاض يوم النحرء وأما من أفاض بعد النحر واتصل خروجه 
بإفاضته» فليس عليه طواف؛ لأن طواف الإفاضة يجزئ عنه» قلت: والتو جيه الثاني مختص .عسلاك المالكية. 

شكوت إل: أوان الرحيل إلى المدينة. "أن أشتكي" أي أتوحع» وهو مفعول "شكوت" تريد أا شكت إلى 
رسول الله بد أا لا تطيتى الطواف ماشية؛ لضعفها من تلك الشكوى الى كانت اء قاله الباجي» وفسر 
الحافظان ابن حجر والعيي لي غير موضع من شرحيهما: شكوى أم سلمة .عجرد الضعف» وفي رواية التسائي عن 
أم سلمة: أا قدمت مكة وهي مريضةء فذكرت ذلك لرسول الله بي الحديث. "فقال" البي 5#: "طوفي من 
وراء الناس"؛ لأنه أستر اء ولأن سنة النساء التباعد عن الرحال في الطواف» ولأن بقرجا لكوفا راكبة يخاف تأذي 
الناس بدابتهاء وقطع صفوفهم» وقال الباجي: طواف النساء وراء الرجال هذا الحديث» ولم يكن لأحل البعي 
فقد طاف رسول الله ب على بعیره يستلم الر كن .عحجن» وهذا يدل على اتصاله بالبيت» لكن من طاف غيره = 


کناب احج f.¥‏ جامع الطواف 


oA” 2‏ ‌ ۰ 1 
قالت: فطفت ور سول الله ا E SERR OR‏ 
= من الرجحال على بعيره فيستحب له إن حاف أن يؤذي أحدا أن يبعد قليلاء وإن م يكن حول البيت زحا» 


وإن أمن أن يؤذي أحدا فليقرب» كما فعل البي ي وأما الرأة فإن من ستتها أن تطوف وراء الرحال. "وأنت 
راكبة" على بعيرك كما تي رواية هشام عند البخاري بلفظ: عن عروة عن أم سلمة أن رسول الله 5 قال وهو 
عكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» فال ها رسول الله : إذا أقيمت صلاة 
الصبح فطوقي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصل حن حرجت» وعلم منه أيضا: أن القصة 
لطواف الوداع» وقال الباحي: يحتمل أن يكون طواف أم سلمة طواف الواحب وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون 
طواف الوداع» قلت: وهو الصواب؛ لا في "النسائي" عنها قالت: يا رسول الله! ما طفت طواف الخرو ج» فقال 
البي 5: إذا أقيمت الصلاة فطوق إل وعلى الأول حله ابن حرم إذ قال: طافت أم سلمة ذلك اليوم على 
بعيرها وهي شاكية» وتعقبه ابن القيم في "اهدي" وقال: هو طواف الوداع بلا ريب قال الموفق: لا نعلم بين 
أهل العلم خلافا تي صحة طواف الراكب إذا كان له عذر؛ فإن ابن عباس روى: أنه 4 طاف في حجة الوداع 
على بعير يستلم ال ركن .عحجن» وعن أم سلمة قالت: شكوت إل متفق عليهماء وقال جابر: طاف البي ڪا 
على راحلته؛ ليراه الناس» وليشرف عليهم؛ ليسألوه» فإن الناس غشوه وامحمول كالراكب. 

وأما الطواف راكبا أو محمولا بغير عذر فمفهوم كلام الخرقي: أنه لا يجزئه» وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ لأن 
البي فال: الطواف بالبيت صلاة. والتانية: جزئه» ویره بدې وهو قول مالك وبه قال ابو حنيفة إلا انه 
قال: يعيد ما دام مكة» فإن رحع جبره بدم؛ لأنه ترك صفة واحبة قي ركن الحج. والثالثة: يجزئه ولا شيء عليه 
احتارها أبو بكر» وهي مذهب الشافعي وابن المنذر؛ لأن البي #4 طاف راكبا. قال اين النذر: لا قول لأحد مع 
فعله خی ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاء فكيف ما أتى به أحرأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل» ولا حلاف 
في أن الطواف راجلا أفضل؛ لان أصحاب البي 4 طافوا مشياء والني ل في غير حجة الوداع طاف مشياء 
رفي قول أم سلمة: شكوت إلى البي 3إ أشتكي» فقال: طوقي من وراء الناس وأنت راكبة» دليل على أن 
الطواف إغا يكون مشياء وإغا طاف الي 5 راکبا لعذر» فإن ابن عباس روی: أن رسول اله #۶ کشر عليه 
الناس يقولون: هذا محمدء هذا محمد حي حرج العواتق من البيوت» وكان رسول الله 5 لا يضرب الناس يين 
یدیه» قلما کشروا عليه رکب» رواه مسلم» وکذلك في حدیث جابر: فان الناس غشوه» وروي عن ابن عباس: 
أن رسول الله ب طاف راكبا لشكاة به» وهذا يعتذر من منع الطواف راكبا عن طواف البي ك والحديث 
الأول أثبت» فعلى هذا يكون كثرة الناس وشدة الزحام عذراء ويحتمل أن يكون البي ل قصد تعليم مناسكهم» 
فلم يتمكن منه إلا بال ركوب. "قالت فطفت" أي راكبة كما في نسخة "التنوير"» أي على بعيري» واستدل 
بالحديث المالكية على محتارهم من طهارة بول ما يؤ كل حمه. 
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جين يُصّلي إلى حَانب البيْتِ وهو يقرأ بالطور و كتاب مَسطور. 

AY‏ اك غ الزبیّر المي أن با ماعز الى ده ا اخبره: 

نه کان السا مَعَ عَبْدِ الله ُن عَمَرَ فحَاءلة ام رأة تستفتیه ANAS‏ 


يصلي !ل: الكعبةء وبوّب عليه البخحاري قي "صحيحه": الجهر بقراءة صلاة الصبح» قال الحافظ: ليس فيه بيان 
أن الصلاة حينعذ كانت الصبح» ولكن تبين ذلك من رواية أخحرى عند البخحاري من طريق يبى بن بي زكريا 
الغساني عن هشام عن أبيه بلفظ: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطرفي. وهكذا أحرجه الإسماعيلي من رواية حسان 
ابن إبراهيم عن هشام» وأما ما أخرجه ابن خحزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن فيعة جميعا عن أي الأسود 
في هذا الحديث قال فيه: "قالت: وهو يقرأ في العشاء الآحرة" فشاذء وأظن سياقه لفظ ابن هيعة؛ لأن ابن وهب 
رواه في "الموطاً" عن مالك فلم يعين الصلاةء كما رواه أصحاب مالك كلهم أحرجه الدار قطي في "الموطآت" 
له من طرق كثيرة عن مالك منها: رواية ابن وهب للم كورة» وإذا تقرر ذلك فابن هيعة لا يتج به إذا انفردء 
فكيف إذا حالف. "وهو يقرا بالطور" أي بسورة الطور» وحذفت واو القسم؛ لأنه صار علما عليها. "و كتاب 
مسطور" وهكذا أحرجه البخاري» وأحرج أيضاً: "وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور" زاد هشام لي روايته: 
فلم تصل حي حرجت» أي من المسجد أو الحرم» فدل على جحواز ركعي الفجر حارج المسجد أو الحرم» وتقدم 
الكلام على المسألة قريبا. 

تستفتيه !خ: تطلب الفتيا في أمرها. "فقالت: إيي أقبلت" أي توجحهت» "أريد أن أطوف بالبيت» حي إذا كنت 
عند باب المسجد" وقي النسخ المصرية: بباب المسجد. "هرقت" بفتحتين» وبضم أوله وكسر انيه وصوّب الأول» 
والاء بدل من المزة يقال: أراق يريق وهراق يهريق» ويجمع بين البدل والمبدل منه» فيقال: أهراق يهريق» ومنه 
لفظ محمد في "موطه": أهرقت الدماء بالنصب جع دم» وأشارت بالجمع إلى الكثرة. "فرحعت" إلى بييي "حي 
ذهب ذلك عي" في هذا اليوم أو في يوم آخرء "ثم أقبلت" ثانيا "حي إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء 
فرحعت حي ذهب ذلك عي ثم أقبلت" ثاثا "حي إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء" هكذا في جميع 
النسخ المندية والمصرية من ذكرها الرحوع ثلاث مرات» ورقم في النسخ المندية على الأخيرة علامة النسخة» 
إشارة إلى أنه وقع في بعض النسخ ذكر الرحوع مرتين» وذكره في "موطئه" محمد ٹلاثا. "فقال عبد الله بن 
عمر" اتباعا لما روي عن البي ** في أبواب الاستحاضة: "نما ذلك" بكسر الكاف "ركضة من الشيطان" 
وال ر كض: ضرب بالرحل»ء ولا ينافيه ما تقدم في باب الاستحاضة: "إنما ذلك عرق انفجر"؛ لأن الشيطان يجري 
من ابن آدم محرى الدم» فإذا ر كض ذلك العرق سال منه الدم» وللشيطان في هذا العرق الخاص تصرف وله به 
احتصاص بالنسبة إلى جميع عروق البدنء كذا في "التعليق الممجد" عن "كام المرجان في أخبار الجان". = 
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فقَالّت: إئي اقبت أريڈ ا ن أطوف بالت» سی ذا کت باب المستن رقت 
الدمَاى e‏ ڏلك عٿيء ت يلت حى ذا کت عند باب الْمشجلا 
هَرقت الدَمَاء فرعت حى ذهب ذلك عي نم قيلت حى ذا كنت عند باب 
الي هرقت الا فال عبد الله عم الما ذلك ركضة من الشيْطان» 
فاغتَسلي» ٿم استنفري بپ نم طُوٺي. 

۳ د مالك آله بل : ان سعد ن آي قاض کان إذا دحل مَكة مُرّاهقا حرج إلى 
غر فة فل أن بطراف بالك وين الا والمررة 


طواف القدوم 


مًالك: وذلك وَاسع إن شاء اله 


ھ 


م يَطْوف بعد أن يرجم م قال 


= ويجتمل أن يكون النسبة إليه جحازا؛ لأنه يبه ما يدحل على المرأة قي ذلك من الإلباس. "فاغتسلي" قال الباحي: 
يحتمل أن يريد به الاغتسال من الحيض على حسب ما تفعله المستحاضة» ويحتمل أن يريد غسل ما ها من الد 
إن كان لم يجعل ها حكم النيض. "ثم استففري" باللثة والفاء أي تلحمي» والاستثفار أن تشد فرجها بخرقة عريضة 
بعد أن تتشي قطنا وتوث طرفييا بشيء تشده على وسطهاء من فر الدابة الذي يجعل تحت ذنبهاء كذا في "التعليق" 
عن "اجمع" وغيره. "بثوب" يريد أن تتوقي به ما يجري منها من الدم. "ثم طوفي" قال محمد: ومذا نأحف هذه 
المستحاضة تتوضاً وتستثفر بثوب» ثم تطوف وتصنع ما تصنع الطهارة» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
دخل مكة مراهقا: بفتح الهاء و كسرهاء يعي ضاق عليه الوقت حي بخاف فوت الوقوف بعرفة. "حرج إلى عرفة 
قبل أن يطوف بالبيت" طواف القدوم وقبل أن يسعى "بين الصفا والمروة"؛ لأنه مرتب على الطواف ولم جد له 
وقتا. "ثم يطوف" لالإفاضة a‏ عن من ويسقط عنه طواف القدوم؛ لعذر ضيق الوقت. 
وذلك: أي ترك طواف الورود "واسع " أي جائز لضيق الوقت "إن شاء الله" للتبرك. قال الباحي: وقد روى محمد 
عن مالك: أن للمراهق تعجيل الطواف وتأحيره. وقال أشهب: إن قدم يوم عرفة أحببت تأخير طوافه» وإن قدم 
يوم التروية أحيبت تعجيله» وله قي التأحرر سعةء رواه عنه محمد وقي "المداية": إن لم يدحل الحرم مكة وتوحه إلى 
عرفات ووقف هاء سقط عنه طواف القدوم؛ لأنه شرع قي ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الأفعالء 
فلا يكون الإنيان به على غير ذلك الوجه سنة» ولا شيء عليه بتركه؛ لأنه سنةء وبترك السنة لا يجب الجابر. 
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الد بالصّفا في في السَعّي‎ 
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وسئل !خ: ببداء اجهول. "مالك" الإمام "هل" يجوز أن "يفف الرحل يي" أثناء "الطواف بالبيت" احتراز عن 
السعي. "الواحب عليه" صفة للطواف» "يتحدث مع الرجحل؟ فقال: لا أحب ذلك له". قال الباجي: وهذا كما 
قال: يكره للرجحل أن يقف ني حال طوافه يحدث غيره» ولا سيما في الطواف الواجحب» وهو وإن كان يكره في 
غير الواحب» فكراهيته في الواحب أشد. وقال ابن حزم في "امحلى": ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بى على ما 
طاف» وكذلك السعي؛ لأنه قد طاف ما طاف كما أمرء فلا يجوز إبطاله» فلو قطعه عابشا فقد بطل طوافه؛ لأنه 
م يطف كما أمر. وقال القاري في مستحبات الطواف: وترك الكلام المياح؛ لأنه يناف الخضوع» وأيضا تعقب 
على صاحب "اللباب" إذ عده يي الات ايتا فقال: اعلم أن المباح ما يستوي طرفاه من الفعل والترك 
والمستحب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه» وقد سبق له: أن ترك الكلام مستحب فلا يكون الكلام 
مباحاء فتناقض قولاه. وقد صرح ابن امام بأن الباح من الكلام في المسجد مكروه يأكل الحسنات» فكيف في 
الطواف وهو في حكم الصلاة؟ كما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعا: الطواف حول البيت مثل 
الصلاة إلا أنكم تتکلمون فيه فمن تکام فيه فلا یتکلمن لا غير من ذ کر الله. قلت: وهذا كله إذا ۾ تکن ق 
الوقفة مدة تناقي الموالاةء وإلا فالموالاة من شرائط الطواف عند المالكية» صرح به الدردير» وكذا عند الحنابلة 
صرح به الموفق في "المغي'» وسننه عند الحنفية» صرح به القاري في "شرح اللباب". إلا وهو طاهر: فإن الطهارة 
من شرائط الطواف أو واجباته على الاحتلاف بينهم» وهي مندوبة في السعي بالاتفاق» كما تقدم مفصلا. 

البدء بالصفا في السعي: قال الموفق: إن الترتيب شرط في السعي» وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدا بالمروة لم يعتد 
بذلك الشوط فإذا صار إلى الصفا اعتد عا يأ به بعد ذلك؛ لأن البي 3# بدأ بالصفا وقال؛ نيدأ عا بدأ الله ب 
وهذا قول الحسن ومالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأيء وفي "التمهيد": احتلف الفقهاء فيمن نكس 
السعي» فبد بالمروة قبل الصفاء فقال منهم قائلون: لا يجزئه» وعليه أن يلغي ابتداءه بالمروة» ويبن على سعيه بالصفا 
ويختم بالمروة» منهم مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حتيفة ومن قال بقوهم وقال بعض العرافيين: ججزئه ذلك. - 
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= وما الابتداء عندهم بالصفا استحباب» وقد احتلف عن عطايء فروي عنه: آنه يلغي الشوط وعنه: أن من 
جهل ذلك أجراً عنه. قال الشيخ في "المسوى" بعد حديث الباب: عليه أهل العلم» ففي "المنهاج": شرطه أن يبدا 
بالصفا. وقي "المندية": إذا سعى معكوسا بأن يبدأ بالمروةء فمن أصحابنا من قال: يعتد به ولكن يكره 
والصحيح: انه لا يعتد بالشوط الأول» قال العيي في "البناية": لو بدأ بالروة لا يعتد به بالإجماع» وشذ عطاء بن 
أي رباحء فقال: إن بدأ فيه بالمروة أجزأه» وعد صاحب "اللباب" البدء من الصفا ثي الشرائط» وبسط القاري قي 
شرحه إن الأعدل الأصح القول بالوحوب من الأقوال الثلالة: الشرطية والوحوب والسنية. 

خرج من المسجد بعد ما طاف وصلى ركعتين. "وهو يريد الصفا وهو يقول" هكذا في جميع النسخ, 
"بدأ ما بدأ الله به" بصيغة الإخحبار على جمع المتكلم وفي رواية: "أبدأ" بصيغة الإحبار أيضا على الإفرادء كما قي 
"مسلم" برواية حاتم عن جعفر. قال النووي: قد لبت قي رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح؛ ابدؤوا 
بصيغة المحمع» وقال ابن عبد البر لي "التمهيد": ولفظ الأمر في هذا الحديث لا يؤحذ من رواية من يحتج به» وهو 
حجة للجمهور قي أن الابتداء بالصفا واحب» وأصرح منه قي الدلالة رواية النسائي: ابدؤوا عا بدا الله به بصيغة 
الأمر للحمم» واستدل بالحديث من قال: إن الواو أيضا للترتيب. قال النطابي قيه: إنه اعتبر تقليم المبدوء به في 
التلاوة فقدمهء وأن الظاهر في حق الكلام أن المبدوء مقدم في الحكم على ما بعده» وأحاب من أنكر ذلك بان 
الترتيب واحب بفعله 5 أو بقولهء وإلا م يتج إلى أمره كك بل فهموا الترتيب من نفس الآية. 

وقف على الصفا: E aT‏ حي يبدو له 
ابيت؛ لا رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 4 كان يصعد على الصفا والروة حى ييدو 
له البيت» وهو حديث انفرد به عبد الرزاق عن مالك فإن نم يفعل فلا حرج. "يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده" 
نصب على الحالية» قال القاري: حال موكدة أي منفردا بالألوهيةء أو متوحدا بالذات» "لا شريك له" في الألوهية 
فيكون تأكيداء أو في الصفات فيكون تأسيسا. "له املك" بضم اليم "وله الحمد" زاد في رواية أي داود: "جيي 
وبمیت". "وهو على کل شيءِ قدیر"» زاد قي رواية مسلم وأ داود: لا إله إلا الله نخر وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة. "يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو" 
أي بعد ذلك أو بين ذلك» كما تقدم ثي رواية مسلم وأبي داود. قال النووي: يكرر هذا الذكر ويدعو ثلاث مرات» = 
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= هذا هو المشهور عند أصحابناء وقال جماعة من أصحابنا: يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط» والصواب الأول. 
"ويصنع على المروة مغل ذلك" استدل به العز بن عبد السلام على أن المروة أفضل من الصفا؛ لأا تقصد بالذ كر 
والدعاء أربع مرات» بخلاف الصفاء فما تقصد ثلاثاء وأما البداءة بالصفا فليس بوارد؛ لأنه وسيلة» قال الحافظ: 
وفيه نظر؛ لأن الصفا تقصد أربعا أيضاء أوها: عند البداءةء فكل منهما مقصود بذلك وتتاز الصفا بالابتداىء 
وعلى التنزل يتعادلان؛ ثم ما تمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة ما لا تتم إلا هما معاء وجزم الشهاب القراي 
تلميذ العز بأن الصفا أفضل؛ لأن السعي منه أربعا ومن الروة ثلاثاء وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل. 

يدعو يقول !ل: في دعائه "اللهم إنك قلت: #ادعوني أشتحن كه فحمل الدعاء على ظاهره من ن الطلب»ء 
لا أن الراد به العبادت كما هو قول آحر تي تفسير الآيةء ووحه الربط على الأول بقوله تعالى: #إن الذين 
کار ع عباتي رغافر: )٠ ٠‏ أن الدعاء أحص من العبادة» فمن استكبر عن الدعاء استكبر عن العبادة» 
فالوعيد إنما هو لمن ت ركه استكبارا ومن فعل ذلك كفر. "وإتك لا تخلف الميعاد" كما قلت في القرآن ابجيده 
"وإني أسألك كما هديتي" بتاء الخطاب "لاسلا أن لا تنرعه" بفتح التاء وكسر الزاي أي لا تخرحه "مني حى 
تتوفاني وأنا مسلم" فإن العبرة بالخواتيم 

جامع السعي: ذكر الشيخ في "البذل" تبعا للعيي: احتلف فيه أهل العلم على ثلائة أقوال» أحدها: أنه رکن» لا يصح 
الحج إلا به» وهو قول ابن عمر وعائشة وحابر» وبه قال الشافعي ومالك في المشهورء وأحمد في أصح الروايتين 
عنه» وإسحاق وأبو ثور. والقول الثاني: أنه واحب جير بدم» ويه قال الثوري وأبو حنيفة ومالك في "العتبية" 
كما حكاه ابن العربي. والثالث: إنه ليس ب ركن ولا واحب» بل هو سنة ومستحب» وهو قول ابن عباس وابن 
سيرين وعطاء وجاهد وأحمد في رواية. وحكى الخطايي من مذهب عائشة جير أنه تطوع. 
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قلت لعَائشة أَمٌ الْمُوْمنين وأا وخا ET‏ 


لعائشة أم المؤمنين إخ: لقوله عر اسمه: فإوأزواحه أمَهانهر رلأحراب:» وهل يقال لحن: أمهات المؤمنات أيضاً؟ 
قولان مرجححان. "وأنا يومعذ حديث السن" أي صخر العمر» فيه اعتذار عن سواله وأن التباسه عليه نشا لحداثة 
سنه» ولم يكن بعد فقه ولا علم من سنن الني 4 ما يتأول به نص القرآن. "أرأيت" بكسر التاى "قول الله" أي 
أحبريي عن مفهوم قوله "تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة" حبلا السعي اللذان يسعى من أحدهما إلى الآحر» والصفا في 
الأصل: جمع صفاة» وهي الصخرة والحجر الأملس» والمروة في الأصل: حجر أبيض هراق قاله القسطلان. "من 
شعائر الل" من أعلام دينه» جمع شعيرة وهي العلامة. وي "التفسير العزيزي": جمع شعيرة أو شعارة عى العلامة 
ويطلق في عرف الشرع على أمكنة العبادة كالكعبة» وأزمنتها كشهر رمضان» وعلامتها كالختان وغيرها. قال 
الرازي: أما شعائر الله فهي أعلام طاعته» وكل شيء حعل علما من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله» وشعائر 
الحج: معام نسكه» ومنه المشعر الحرام» ومنه إشعار السنام» والشعائر جمع شعيرة وهو مأحوذ من الإشعار الذي 
هو الإعلام» ومنه قولك: شعرت بكذا أي علمت» والشعائر إما أن نحملها على العبادات أو على النسك أو 
نحملها على مواضع العبادات والنسك» فإن قلنا بالأول حصل في الكلام حذف؛ لأن نفس الحبلين لا يصح 
وصفهما بأنمما دين ونسك فالمراد به أن الطواف بينهما والسعي من دين الله تعالى» وإن فلنا بالثاني استقام 
ظاهر الكلام؛ لأن هذين الحبلين بمكن أن يكونا موضعين للعبادات» و كيف كان فالسعي بينهما من شعائر الله 
ومن أعلام دينه» والسعي ليس عبادة تامة قي نفسهء بل إنغا يصور عبادة إذا صار بعضا من أبعاض الحج؛ فلهذا 
السر بين الله تعالى الموضع الذي يصير فيه السعي عبادةء فقال: :2 حح ايت أو اعَمَمَرّ فلا حتَاح عليه أي م 
عليه» وأصل الحناح الميل» وقيل: اليل إلى الباطل كما بسطه إلرازي. "أن يطوف" بتشديد الطاء أصله يتطوف» 
فأبدلت التاء طاء؛ لقرب مخرجحهماء وأدغمت الطاء في الطاء. "مما" أي يسعى بينهما. "فما على الرجل" ولفظ 
"البخحاري": "فوالله ما على أحد جحناح شيء من الإ والملام أن يطوف مما"؛ إذ مفهوم الآية: أن السعي ليس 
بواحب؛ لأا دلت على نفي الحناح» وذلك يدل على إباحته وتساوي الطرفين من الفعل والترك. 

قال الحافظ محصله: أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح» فلو كان واجبا لما اكتفى بذلك؛ لأن 
رفع الإثم علامة المباح» ويزداد المستحب بإثبات الأجحرء ويزداد الوحوب عليهما بعقاب التارك» ومحصل جواب 
عائشة: أن الآية ساكتة عن الوحوب وعدمه» مصرحة برفع الإم عن الفاعلء وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإم عن 
التارك» والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جحواب السائلين. "قالت عائشة" رادة عليه "كلا" استفتحت كلامها 
ب" كلا" على معن التأكيد في الردع» وأحبرته أنه "لو كان" الأمر "كما تقول» لكانت الآية: فلا حناح عليه أن 
لا يطوف يما" بزيادة حرف النفي» كما قرئ به في الشواذء ثم بينت عائشة أن الاقتصار في الآية على نفي الإم 
على الفاعلء له سبب خحاص» فقالت: "إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار" بالراء المهملة ي جميع نسخ "لوطا" - 
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ارايت قول الله با ارك وََالی: إن اا شعَائر الله فمَنْ بیت أو 


اعتمَرَ فلا جاح عليه آن طوف هما فما على الرَحْل شَيءٍ أن لا يَطْوّف بهها؟ 
ب (الیقرة:۸٥۱)‏ 


الت عانعة: کا لر کان کہا تقول لکائت: E‏ 
هِمَاء انما ثرت ا ا ر ا 


و ا ر مر فو ” 2 3 رھ 5 و do‏ ر So‏ & 
قدید» وکاوا حر حون أن يطوفوا بي : بين الصفا والمروة» فلما جاع الإسلام سالوا 
فرهة هون که و ماين ِ 

رسول الله ا عر ذلك فأنرل الله عَالی: إن الَا وا موه من شعائر الله فمن ج 


البْبْتَ ا ا و 
(البقرة: )١ ٥۸‏ 5 
AYA‏ - مالك عَنْ هشام بن عَروة: أن سودة بت عَبْدِ الله بن عُمَرَ كات تحت حت 


= وروايات "الصحيحين" وغيرهماء وعزاه النطابي لأكثر الروايات» وإن في بعضها: الأنصاب» بالموحدة بدل 
الرا» قال: فإن كان محفوظا فهو جمع تصب» وهو ما ينصب من الأصنام؛ ليعبد من دون الله. "كانوا يهلون" أي 
يحجون قبل أن يسلموا كما في رواية البحاري» "لناة" .ميم مفتوحة فنون محففة» رور بالفتحة؛ للعلمية 
والتأنيث» وسميت مئاة؛ لأن النسائك كانت تمىئ أي تراق عندهاء اسم صنم كان في الحاهلية. "و كانت مناة 
حذو" بفتح المهملة وسكون المعجمة أي مقابل "قديد" بضم القاف وفتح الدال المهملة بعدها تحتية ثم مهملةء 
قرية جحامعة بين مكة والمدينة» كليرة المياه» قاله البكري. "وكانوا" أي الأنصار الي تمل لناة "يتحرجون" بالحاء 
المهملة والجيم» يحترزون ويتألمون "أن يطوفوا" في الجاهلية "بين الصفا والمروة"؛ لكراهيتهم ذينك الصنمينء 
وحبهم صنمهم الذي بالمشلل أي مناة "فلما جحاء e‏ الوا رسول الله 5 عن ذلك" آي عن السعي بون 
الصا والمروة. "فأنزل الله تبارك وتعالی: إن الصا و ا وة من شعائر ر اله فمن حح ّت أو اعتَمرَ فلا ُنَا عليه آن 
ا بهما (البقرة:۸١٠)‏ تقدم تفسير الآية قريباء والحكمة ي التعبير بهذا السياق مطابقة حواب السائلين؛ لأنم 
توشموا من كومم كانوا يفعلونه في الحاهلية أنه لا يستمر في الإسلام» فخر ج الحواب مطابقا لسؤاهم. 

سودة إخ: لم أجد ترجتها. "كانت تحت" وفي النسخ المصرية: كانت عند "عروة بن الزبير" أي في نكاحه» 
"فحر حت" إلى المسعى تطوف بين الصفا والمروة. الجملة حال مقدرة» ويجتمل أن تكون مستأنفة» كذا في "امحلى". 
ي عمرة" شك من الراوي» "ماشية" حال من ضمير "تطوف" "وكانت امرأة ثقيلة" كناية عن سمنهاء 
"فحاءت" إلى المسعى "حين انصرف الناس من صلاة العشاء"؛ لتطوف وتسعى ليلا؛ لأنه أستر وتقل الزحمة - 
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روه ُن ازير رح طوف بين الصا وة في حح أو عرو ماي 
وكات امرأة َة فَحَاءت جين الصف الاس من الشاي فلم تقض طوافيا 4 
وک ي بالأول من الصبح» فقضت طرافها فما بها ونه و کان روه اذا رآھي 
النداء الأول 

- في المسعى إذ ذاكء "فلم تقض" أي م تنم "طوافها" أي السعي بينهماء "حي نودي" بيناء اجهول "بالأول" أي 
بالأذان الأول "من" أذاني "الصبح"» ولي نسخة الباجي: بالأولى من الصبح» والتأنيث باعتبار الدعوة؛ فإنه ل 
ماه بماء كما ورد عند سماعه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةء الحديث. قال القاري: سمي الأذان 
دعوة؛ لأنه يدعو إلى الصلاة والذكر. "فقضت" أي أكملت "طوافها فيما بينها" أي صلاة العشاء "وبين" أي بين 
النداء الأول أو فيما بين الأولى من الصبح وبين انصراف الئاس عن صلاة العشاء» والمؤدى واحد» وهو أا 
لتقلها لا تكمل طوافها إلا فيما بين العشاء إلى الصبح» ومع ذلك نم ترحص في ال ركوب مع تقلها وشدة تعبها لي 
السعي. قال الباجي: وكانت امرأة ثقيلة لا تكمل طوافها لثقلها إلا فيما بين العشاء وبين الأذان للصبح» ومع 
ذلك كانت تطوف بينهما ماشية ولا تترحص بال ر کوب» وقد روی معمر: أا كانت تستريح قي أثناء سعيها» 
ومع ذلك: أن الحلوس ق أثناء السعي لعذر ليس بممنوع ما لم يخرج إلى حد القطع» وذلك أن فيه معونة على 
العبادة وتسببا إلى إتمامهاء وأما الحلوس لغير علة فممنوع قي الجملة؛ لأنه قطع لما شرع فيه من العبادة الي 
حكمها الاتصال» فإن فعل فقال أشهب: إن کان شيا حفيفا فلا شيء عليه وبشس ما صنع» وإن طال الحلوس 
حي یکون تار کا للسعي الذي کان فیه؛ فنه يستأنف ولا يبي. 

إذا رآهم إخ: الناس "يطوفون على الدواب" والمراكب "ينهاهم أشد النهي» فيعتلون" بفتح التحتانية وتشديد 
اللام اقتعال من العلة أي يتمسكون» يقال: اعتل فلانء إذا مسك بحجة. "له بالمرض حياء منه" أي من عروة 
ولا يكونون مرضاء في الحقيقة "فيقول عروة لتا فيما بيننا وبينه" أي مخاطبا لنا حاصة: "لقد حاب هؤلاء" من 
أجر من آتى بالعبادة على الوحه المأمور به. "وخحسروا" ما غنم من أتى بالعبادة على وجهها. قال الباحي: وقد 
روي عن ابن أبي مليكة أنه قال لعائشة: أي أمتاه! ما منعك من العمرة عام الأول فقد انتظرناك؟ فقالت: الصفا 
والمروة لا أستطيع آن أمشي بينهماء وأكره أن أركب بينهماء وروي عن جحاهد: لا يركب بينهما إلا من 
ضرورة» وبه قال مالك فإن كانت ضرورة فقد قال ابن نافع: لا بأس أن يسعى الرحل راكبا من مرض أو نحو 
ذلك وقال عط تر کب ونما من شاي والدیل غل ها قرول ھا رزوی ان رضرل اھ ک2 سی مایا 
وأفعاله على الوجوب. ومن جهة القياس: أنه سعى ذو عدد سبع» فكان حكمه المشي مع القوة» أصل ذلك 
الطواف. وقال ابن عبد البر قي "التمهيد": ونما يدل على كراهية الطواف راكبا من غير عذر إن لا أعلم خحلافا 

Il E E u RO 
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َطُوفوت عَلى الاب ينُم اشد اللي فيمتلون له امرض حَياء ن٤‏ يفول نا 
يظهرون له امرض 


سر موم مرم یر ر 


فيما بيننا و بينه: Las‏ 
قال مّالك: من تي السَعي بين الصُفا وَالْمَرْوة في عَمْرَةٍ هلم يذ كر حى يَسْتَبْعد 


F-3 ر‎ ِ 


مر مكة: أله ج ٠‏ کان قد ا م چ الصا 


= راكبا لغير عذر لكان ذلك مستحبا عندهم» e‏ منهم» وقد بوبنا عن غالشة وغرة كراهة آل 
يطوف أحد بين الصفا والمروة راكباء وهو قول جماعة الققهاء. ة قلت: وبه قالت الحنفية» فقد عد القاري في ' شرح 
اللباب" السعي ماشيا قي الواجبات» وأو حب الدم بترك المشي بلا عذرء» وکنا ي "رد احتار " 'والبدائع" و"الغنية" 
حقى يستبعد إلخ: يخرج منها حى يصير بعيدا منها. "أنه يرجع فيسعى" أي يجب عليه الرحوع إلى مكة والسعيء 
قال الباحي: معناه أنه يسعى بعد أن يقدم من الطواف ما يلزم أن يتصل به السعي» وقد روى ذلك ابن عبد الحكم 
عن مالك» ولا نعلم فيه حلافا قي المذهب» ووجه ذلك: أن من سنة السعي اتصاله بالطواف؛ لأنه ركن من أركان 
احج لا تعلق له بالبيت» فوجحب أن يتعقب ما له تعلق بالبيت» فإذا كان من سنته اتصاله بالطواف» لزم إعادة 
الطواف؛ ليتعقبه السعي. "وإن كان قد أصاب النساء" وأفسد العمرة» "فليرحع" إلى مكة أيضاء "فليسع بين الصفا 
والروة» حي يتم ما بقي عليه من تلك العمرة"؛ لأن ركنها وهو السعي باق عليه. والحاصل أن الرحوع إلى مكة 
واجحب سواء أفسدذها بالوطء وغيره أو م يفسدهاء ولا فرق بينهما في و حوب الرحوع وإتمام ما بقي» وإنما الفرق 
a‏ ااك لر اجا اوه وغو ت الق اا ولذا قال: "ثم عليه" بعد ما أتم العمرة 
الفاسدة» "عمرة أحرى" قضاء لا أفاتماء "واشدي" اشائ القضان للفساد. قال لأننا قد بیدا أن السعي 
بينهما من أ ركان نسك الحج والعمرة» فالمكلف ما لم يأت بذللك باق على إحرامه» لا يخرج عنه بتحللهء كما لو 
ترك طوافه بالبيت» وذلك مبي على مسألتين» أحدهما: أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. والتائية: أن 
السك لا يخر ج منه بالتحلل قبل التمام فإذا كان السعي بينهما من أركان الحج والعمرة لم يتم إلا به» فلم يصح 
الخرو ج منهما قبل الإتيان به فیرحع من حیث ذکره باقيا على إحرامه» فإن كان م يدحل على إحرامه فسادا 
رحع فأتم نسكه» وإن كان قد أدحل عليه فسادا رجع قأتم عمرته الي أفسد ثم قضاها وأهدى. وأما عند الحنفية 
ففي "شرح اللباب": لو ترك السعي كله أو أكثره فعليه دم؛ لتر كه الواحب» وحجه تام أي صحيح» لكنه ناقص 
ينجبر بالدم» حلافا للشافعي فإنه يقول: إنه ركن لا يتم احج إلا به» ثم قال وكذا الحكم بي سعي العمرة. 


کناب احج 41¥ جاع السعي 
وسيل مالك عن الرَحْل يلقاه الرَحُل بين الصَفا والْمرْوة فيقف مَعَهُ يحدنه؟ فقال: 
اح للك فال الك ومن ني من طوافه شيا أو شك فيه هَل يڌ 
إلا وَهُوّ سى بين الصا امروف وله بَقطْع سَعء م يم واه الت على ما 
سيقن ویر کم ركعي لعاف م تئ سيه بين الصا وَالمَرْوة. 
E‏ اَن 
رسول الله 44 كان إذا تَرل بين الصا وَالْمَرْوَة e‏ 


وستل: ببناء احهول "مالك" الإمام "عن الرجحل يلقاه الرجل الآخر بين الصفا والمروة" أي وهو ساع» "فيقف 
معه يحدته" أي يشتغل معه في التكلم. "فقال: لا أحب له ذلك" قال في "الحلى": وبه قال أبو حنيفة: إنه يكره 
الحديث في الطواف والسعي إذا كان يشغله عن غيره» وكذا البيع والشراء كما في "الحاوي" قلت: وبذلك 
قالت الجمهور كما تقدم قريبا أن الموالاة من سنن السعي حي قيل بوحوها. 

ومن نسي من طوافه شيئا: شوطا أو اكش "أو شك فيه" أي في الطواف»ء هل أتمه أم لا؟ قال الباحي: من 
شك في شوط من طوافه وهو يسعى» فإنه يرجحع فيتم طوافه على ما استيقن» ثم يعيد الركعتين والسعي» ووجه 
ذلك: آنه يلزمه أن يأني بالطواف على يقين؛ ليتحقق براءة ذمته» فعليه أن يتم الطواف على اليقينء ثم يأني بعده 
عا هو بعده في الرتبة. "فلم يذ كر" ذلك إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة. 'فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت 
على ما يستيقن" فيبي على الأقل» كما تقدم مفصلا. قال الباحي: فإن كان بقي عليه شوط أو أكثر من ذلك 
بى عليه» وإن كان بقي عليه يعض شوط فهل يتم ذلك الشوط أو يبتدئه الذي يقتضيه؟ قول أصحابتا: إنه 
ييتدئ الشوط من أوله» "وي ركع ركعي الطواف" أي يعيدهما بعد إتمام الطواف باليقين. "ثم يبتدئ سعيه بين 
الصفا والمروة" ولا يعتد عا سعى قبل ذلك؛ لأن صحته بتقدم الطواف قاله الزرقان. وقال الباجي: فعليه أن يتم 
الطواف على اليقينء ثم يأتي ما هو بعده قي الرتبة. قلت: وعند الحنفية إتيان أكثره وهو أربعة أشواط يقوم مقام 
الكلء فيكفي الدم لو ترك الأقل من طواف الريارة أو طواف العمرة» ولكل شوط صدقة قي الأقل من طواف 
الصدر»ء واحتلف قي موجحب طواف القدوم كما بسط في "شرح اللباب". 

بين الصفا والمروة إخ: احتلفت نسخ "لوطا" في هذه الكلمة جدا» ففي جميع النسخ ا بین 
الصفا والمروة» وي "المصفى": إذا تزرل من الصفا والمروة» وكذلك في أكثر النسخ المصرية» وكذا في نسخة 
"التنوير" وعلى هامش "المنتقى": إذا نزل من الصفا مشى» يعي بإسقاط لفظ "المروة" والبداية بلفظة "من" وي 
"الزرقاني": إذا نزرل بين الصفا والمروة» كذا رواه أبن وضاح» ولابن يى بإسقاط قوله: المروةء وكأنه اكنفى بلفظ - 


کتاب الحج 1۸ جامع السعي 
مشی» حى إذا الصبت وداه ق بطن الاي سعی» حتّی يرج منه. 
رت 

= "بين" المفيدة لذلك» وحاصله: إسقاط لفظ "المروة" مع إثبات لفظ "بين" وق "التمهيد" لابن عبد الرنإذا 
نزل بين الصفا والمروةء هكذا قال جى عن مالك في هذا الحديت: إذا نرل بين الصفا والمروة» وغيره من روآة 
"الموطاً" يقول: إذا نزل من الصفا مشى» حن إذا أنصبت قدماه في بطن المسيل سعى» ولا أعلم لرواية جى وجها 
إلى أن يحمل ما رواه الناس؛ لأن ظاهر قوله: "نرل بين الصفا والمروة" يدل على أنه كان راكباء فنزل بين الصفا 
والمروة» وقول غيره: نزل من الصفاء والصفا حبل لا جحتمل إلا ذلك» وقد بعكن أن يكون اشتبه على مجى برواية 
اين جحريج عن أي الزبير عن حابر: أن رسول الله 4 طاف في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا 
والمروة» إلى آخر ما بسطه. 
وعلم من ذلك كله أن الصواب في رواية جيى: بين الصفا والمروة» والأوجه ما في رواية غيره: من الصفا والمروةء 
والمعئ: E‏ ومن المروة في آحر» ويمكن أن يؤول إليه لفظ يى كما لا بخفى» ولفظ 
محمد في "موطكه": حين هبط من الصفا عشى حي إذا انصبت قدماه» الحديث» وقي حديث حابر الطويل عند أبي 
داود» وبرواية حاتم ين إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظ: فبدأ بالصفاء فرقي عليه حى رى 
البيت» فكبر الله ووحده ثم نزل إلى المروة» حي إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي» حن إذا صعد مشى 

حى أتى المروةء ولفظ مسلم بهذا السند: فبدأً بالصفاء فرقي عليهء ثم نزل إلى المروة حي انصبت قدماه في بطن 
الوادي» حى إذا صعدتا مشى حي أتى المروة. 
مشى: على هينته» "حي إذا انصبت قدماه" قال عياض: بحاز من قوهم: صب الاء وانصب» أي انحدرت. "في 
بطن الوادي" أي المسعى» وهو في الأصل: مفرج بين جبال أو تلال أو آكام» كذا في "القاموس" قاله القاري. 
"سعى" آي عدا وأسرع ني المشي» ولي رواية مسلم وغيره بدله: رملء وهو معن سعى. "حى يرج منه" أي من 
المسعى» فيمشي على عادته إلى أن يصعد على الحبل الآحر. قال الباجي: والسعي بين العّلمرن وهو الذي يقتضيه 
الحديث المذكور» وقد أعلمت الخلف ذينك الموضعين حي صار إجماعا. وصفة السعي: أن يكون سعيه بين 
سعيين وهو الخبب» رواه محمد عن أشهب عن مالك فان ترك السعي ببطن المسيل فقد احتلف فيه قول مالك» 
قال قي "المبسوط": قد كان مرة يقول: عليه الدم» ثم رجحع فقال: لا شيء عليه» وإنما ذلك على الرجحال دون 
اللساء وقال ابن عبد البر في "التمهيد": واحتلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرمل في الطواف والرولة في 
السعي» ثم ذكر ذلك وهو قريب» فمرة قال مالك: يعيد» ومرة قال: لا يعيد» وبه قال ابن القاسم» واحتلف قول 
مالاث أيضاً فيما حكاه ابن القاسم عنه: هل عليه دم مع حاله هذه إذا لم يعد أم لا شيء عليه؟ فمرة قال: لا شيء 
عليه ومرة قال: عليه دم. وقال ابن القاسم: هو حفیف» ولا یری فيه شيئاء وكذلك روی ابن وهب يي 
"موطئه" عن مالك: أنه استخفه ولم ير فيه شيئاً. 


کتاب الحج ۹ جامع السعي 
قال مالك في رَجُل جَهل بدا بالسَّمْي بيْنَ الصا وَالْمَروَةَ قل أن يطوف باي 
قال: ليجع طف بالْْتٍه َم ليع بين الصا وَالمَرْوة وإ جَهل ذَلكَ» حى 
ب کا و ی ی کہ مر ا وی ن ا 


سے سے ص 


SAE‏ اللسَاء رَحَعَ فطاف بالّت» وسعَى بين الصا وَالمَرْوَة 
حتی یتم ما بهي عليه من بلك الْعْمرَةء ثم عليه عمرة أعخرّى والهّذي. 


قال مالك في إخ: حكم "رحل حهل" الترتيب بن الطواف والسعي» "فبدأ بالسعي بون الصفا والروة" وسعى 
بينهما "قبل أن يطوف بالبيت» قال" مالك: 'ليرجع" وجوباء فإن هذا السعي لا اعتداد به عند الأئمة الأربعة كما 
سيأيي قريبا. "فليطف بالبيت" أولاء "ثم ليسع" وقي نسخة: ثم يسعى "بين الصفا والمروة" قال في "امحلى": وبه قال 
الأئمة الباقية: إنه يجب الترتيب بين الطواف والسعي» ويشترط تقلع الطواف على ا فلو سعى ثم طاف» 
أعاده» وقيل: أعاده ما دام عكة» وإن رجع إلى أهلهء ليبعث بدم. وبالإحراء قال بعض آهل الظاهر؛ لحديث: 
"سعيت قبل أن أطوف" وأولوه بأن المراد بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة. قال الباحي: هذا على وحهين» 
أحدهما: أن يكون ذلك قبل أن يطوف» فمعن قوله: "ليرحع" يريد ليرجحع من مكانه إلى البيت» فليطف به ثم ليس 
ويحتمل أن يكون ذكر ذلك بعد طوافه وبعد أن طال الأمر فيه بحیث لا حكن أن يتصل سعيه بهء فعليه استئناف 
الطواف؛ ليتصل به السعي» وأما إن ذكر ذلك بأثر طوافه فإنه يجتزئ بذلك الطواف ويعيد السعي. 

وي "التمهيد": واحتلف العلماء فيمن قدم السعي على الطواف» فقال عطاء بن أي رباح: يجزئه ولا يعيد السعي» 
ولا شيء عليه وكذلك قال الأوزاعي وطائفة من أهل الحديث» واخحتلف في ذلك عن الثوري» فروي عنه مثل 
قول الأوزاعي وعطاء وروي عنه أنه يعيد السعي» وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحايهمم: لا يجزئه وعليه أن 
يعيد» إلا أن مالكا قال: يعيد الطواف والسعي جيعاء وقال الشافعي: يعيد السعي وحده؛ ليكون بعد الطواف»ء 
ولا شيء عليه إلخ» وإعادة الطواف عند مالك إذا لم يذكره بأثر طواف» كما تقدم قي كلام الباحي. 

وإن جهل ذلك إخ: استمر حهله "حي يخرج من مكة ويستبعد" عن مكة "فإنه يرجع إلى مكة" وجوبا عند 
المالكية؛ لتر كه ركن السعي» فإن سعيه الأول صار كأن لم يكن؛ لتقدمه على الطواف» وقد عرفت أنه واحب عند 
الحنفيةء فلو م يرجع عندنا يكفي الدم. "فيطوف بالبيت" ليتصل به السعي» "ويسعى" بعد الطواف "بين الصفا والمروةء 
وإن كان" هذا الحاهل "أصاب النساء" أيضاً قبل السعي "رجحع" إلى مكةء وإن فسدت عمرته؛ لإصابة النساء قبل أداء 
ركنهاء ولم تفسد العمرة عند الحنفية؛ لأن السعي عندهم ليس بركن. "فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة'» وهي 
أفعال العمرة الأولى الي أفسدها بالوطيء "حي يتم" مضار ع من الإتمام "ما بقي عليه من تلك العمرة" الي أفسدهاء - 


کتاب احج 4٢١‏ صيام يوم عرفة 


صيَامٌ يوم عَرَفة 
E AF‏ 


= "ومن" بيان ل_"ما". "ثم عليه عمرة أحرى" قضاء لا أفسدها "والهدي" OT‏ لإفساد العمرة 
الأولى. قال الباحي: يريد أنه قد أفسد عمرته لإصابته النساء قبل أن يطوف ويسعى هاء؛ لأن ما تقدم من سعيه 
وطوافه غير جحزئ» فكان كمن وطئ في عمرته قبل الطواف والسعي» فعليه أن يرجع إلى مكة من حيث كان» 
ويكون رجوعه على إحرامه» فيطوف ويسعى لعمرته الي أفسدء ثم يحلق ثم يستأنف الإحرام لعمرته ثانياء قضاء 
للأولى الي أفسد» ويهدي هديا لإفساد عمرته الأولى. وق "شرح اللباب": لو سعى قبل الطواف لم يعتد بذلك 
السعي» فإن لم يعده فعليه دم» ولو ترك السعي ورحع إلى أهله بأن حرج من اليقات» فأراد العود إلى مكة» يعود 
بإحرام حديد؛ لدخوله الحرم وإذا عاد بإحرام جحديد فإن كان بعمرة فيان أولا بأفعال العمرة ثم يسعى»ء وإن 
كان بحج فيطوف أولا طواف القدوم ثم يسعى بعده» وإذا أعاده سقط الدم» قال قي "الأصل": والدم أحب إلي 
من الرجحوع؛ لأن فيه منفعة للفقراء. 
صيام يوم عرفة: اتفى الجحمهور على فضيلة صومه لغير الحاج» وإن كان فيه بعض الخلاف» قال ابن رشد في 
"البداية" في باب الندوب من الصيام: أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء والمختلف فيه صيام يوم 
عرفة» وست من شوال» والغرر من كل شهرء ثم قال: وأما احتلافهم في يوم عرفة فلأن البي 5 أفطر يوم عرفتت 
وقال فيه: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتيةء ولذلك اختلف الناس قي ذلك واحتار الشافعي الفطر 
للحاج وصيامه لخر الحاج؛ جمعا بين الأثرين. قلت: لكن فرو ع الأئمة الأربعة متفقة بندبه. ثم احتلفوا هل صومه 
مكروه؟ وصححه المالكيةء أو حلاف الأولى؟ وصححه الشافعية» وتعقب بأن فعله اجرد لا يدل على عدم استحباب 
صومه؛ إذ قد يت ركه لبيان الحوازء ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ» وأجيب 
- وصححه ابن خزعة والحاكم على شرط البخاري» وأقره عليه الذي - عن أبي هريرة قال: هى 4 عن 
عرفة بعرفة» وأحذ بظاهره قوم منهم يى بن سعيد الأنصاري» فقال: يجب فطره للحاج» والتهور عل 
استحبابه حى قال عطاء: كل من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم. وني "شرح اللاب" في 
مستحبات الوقوف: الصوم لمن قوي عليه بلا مشفة» والفطر للضعيف» وأما ما في "الخانية": ويكره صوم يوم 
عرفة بعرفات فمبي على حكم الأغلب فلا ينافيه ما في "الكرماني" من أنه لا يكره للحاج الصوم في يوم عرفة 
عندناء إلا إذا كان يضعفه عن أداء لمناسك فحينغذ ت ركه أولم» وهو محتار الخطاي؛ إذ قال قي "المعام" بعد 
حديث أبي هريرة قي النهي: وإنما مى الحرم عن ذلك خوفا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال قي ذلك المقا» 
فأما من وحد قوة ولا جخاف ضعفا فصوم ذلك اليوم أفضل له إن شاء الله وقد قال ك: صيام يوم عرفة يكفر 
سنتين» سنة قبلها وسنة بعدهاء وبه قال الشافعي في القدتم» كما قال البيهقي في "المعرفة"» حكاه العييٰ. 


کتاب الحج £1 صيام يوم عرفة 
E‏ م irr lere‏ م ا طلا 

عن آم الفضّل بن الْحَارثِ: أن ن اسا ماروا عِندَها يوم عرف في صِيَام رول اهل 
کک a e‏ لیس بصائم» فأرْسَلت اله بقدح لبن وهو 


أن ناسا تماروا إلخ: شكواء كما في رواية ميمونة عند البخحاري في الصيام» أو اخحتلفواء ووقع عند الدار قطي قي 
"الموطأت": احتلف ناس من أصحاب رسول الله #. "عندها" أي عند أم الفضل» "يوم عرفة في صيام رسول الله خث" 
قال الحافظ: هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا هم في الحضرء و كان من حزم بأنه صائم. 
استند إلى ما آلفه من العبادة» ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا» وقد عرف فيه عن صوم 
الفرض لي السفر فضلا عن النفل. "فقال بعضهم: هو صائم" بناء على ما ألفه أو حسن الظن به "وقال بعضهم: 
ليس بصائم" للسفرء ولا يوحب متابعته َه من الحرج العام "فأرسلت" بصيغة المتكلم» ولي حديث للبخاري 
عن كريب عن ميمونة: أن الناس شكوا في صيام الي يوم عرفة» قأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في 
الموقف» فشرب منه والناس ينظرون. قال الحافظ: فيحتمل التعددء ويحتمل أهما معا أرسلتا ذلك فنسب ذلك 
إلى كل منهما؛ لأمما كانتا أحتين» فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل ها في ذلك؛ لكشف الحال في ذلك 
ويحتمل العكس» وستأني الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي الي باشرت الإرسال» ولم يسم الرسول في طرق 
حديث أم الفضل» لكن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول 
بذلك ويقوي ذلك أنه كان ممن جاء عنه: أنه أرسل» إما أمه وإما ححالته. 

"إليه 5 بقدح لين" لعلمها .عحبته 4 حيث يقوم مقام الأكل والشرب» حن إذا أكل طعاما قال: اللهم بارك لي 
فيه وأطعميٰ حيرا منه» وإذا كان لبنا قال: وزدي فيهء أو لمناسبة الزمان والمكان» قاله القاري. وقال الباجي: تريد أن 
تختبر بذلك صومه وتعلم الصحيح من قول المختلفين» وهذا وحه صحيح في معرفة أحد القسمين» وهو أن يشربه 
فيعلم بذلك فطره» وأما لو امتدع من شربه فليس في ذلك دليل على صومه؛ جواز أن تع من ذلك لشبع» وروي 
غير ذلك ولعله أن یکون فی رده ما یدل على صومه» أو يتسبب به إلى سؤاله. "وهو واقف على بعيره" هذا هو 
الصواب المذكور في الأصول الصحيحة» حلاف ما قي النسخ السقيمة: على بعير له» وإن صح المع لكن المدار 
على الروايةء قاله الزرقان. "بعرفة" ليس هذا اللفظ في المصريةء وحديث الباب نص في أنه 4 كان على بعيرء 
وأخحرحه البخاري .عواضع من كتابه في الحج والصوم والأشربة بلفظ البعير» وعند أبي داود قي باب الخطبة: 
بعرفةء عن حالد بن العداء قال: رأيت رسول الله ك بطب الناس يوم عرفة على بعيرء وعن نبيط: أنه رأى الي ل 
واقفا بعرفة على بعير أحرم» قال الشيخ قي "البذل": ولفظ النسائي على جمل أحمرء وهذا كله يخالف ما في 
حديث جابر الطويل: حى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فر كب حن أتى بطن الوادي» فخطب. = 


کتاب الحج é1‏ صيام يوم عرفة 


سر ھب ر ا اش AO” ”, Fg‏ و م 
CEE oy‏ کک 


ق کی بره ما بها رر اي بن الأزحي کے گنو راب کنیا 


لگ 
= والمبواب عن حديث بيط وحالد: أمما رآه من بعيد» فظناها بعيراء والصواب: أنه ل كان على ناقته القصواء 
حين قام في الموقف وحطب. واخحتلف أهل العلم في أيهما أفضلء ال ركوب أو تر كه بعرفة؟ قذهب الجمهور إلى أن 
الأفضل الركوب؛ لكونه #4 وقف راكبا» ومن حيث النظر فإن ثي ال ركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء 
ولتضرع المطلوب حينشذ» وذهب 2 إلى ان استحباب e‏ يختص .ن يحتاج الناس إلى التعليم منه» وعن 
الشافعي قول: إنمما سوای كذاق 'الفتح '. قال النووي في "شرح مسلم" :4 مذهبتا تلاثة أقوال» أصحها: أن 

الوقوف راكبا أفضل. والثاني: غير راكب أفضل. والثالث: هما سواء. وني "شرح اللباب": يقف راكيا وهو 
الأفضل» والأكمل أن يكون ال ركوب بعيرا وإلا فقائما إن قدر عليه» وإلا فقاعداء وإلا فمضطجعا؛ لقوله تعالى: 
لذن يذ كرون اله قياما وقعوداً وعَلى جُنُوبهم# (آل عمران: ۹١‏ وبسط ابن عابدين قي "رد الحتار" و"هامش البحر": 
الاحتلاف في أن ال ركوب يختص بالإمام أو يعم غيره أيضاً. "فشربه" زاد في حديث ميمونة: والناس ينظرون» ولي 
رواية أي نعيم: وهو يخطب الناس بعرفة» فشربه على رؤوس اللا الأعلى؛ إعلاء لإظهار الحكم المشتمل على رحته 
للعالينء قال الباجي: وشرب البي 4 في ذلك الموقف؛ ليبين للناس فطره» ولعله قد علم بتماري أصحابه في ذلك 
الوقت» فأراد تييون الشار ع وإيضاح الحق ورفع اللبس» وفيه دليل على جواز الأكل والشرب في انحافل. 

عشية عرفة إخ: ظرف ل'رأيتها". "يدفع الإمام" أي أمير احج بعد غروب الشمس؛ لأنه وقت دفع الإمام. "ثم 
تقض" هي برهة من الزمان» "حي يبيض ما بينها وبين الئاس من الأرض" والمراد ببياض الأرض خلوها عن الناس» 
يعي ليخلو ها المواضع من سواد الناس» وإغا تقف؛ لأا تحتاج لكشف وحهها للفطر والذهاب فانتظرت ذهاب 
الرحة» قال مالك: إنغا أرادت أن جخلو ها الموضع من التاس» ولا يرى شيء منها غير فطرهاء ولم ترد بها شيا من 
طلو ع قمر وغيره قال: والدفع مع الناس أحب إلي» يريد لمن لا عذر له كعذر عائشةء فالأحب ما فعلت؛ لأن 
الناس يقتدون ها ولا يعلمون العذر» كذا قاله البونيء كذا في "الزرقاي". وفي "المداية": لو مكث قليلا بعد غروب 
الشمس وإفاضة الإمام؛ لخوف الرحام» فلا بأس به؛ لما روي أن عائشة عن بعد إفاضة الإمام دعت بشراب 
فأفطرت ثم أفاضت. قال ابن الهمام: حله المصنف على أن فعلها كان لقصد التأحير فة الرحام» والحديث 
أحرحه ابن أي شيبةء حدثنا أبو حالد الأحمر عن ييى بن سعيد عن القاسم عن عائشة» هكذا في "الزيلعي" 
و"البناية". قال الحافظ في "الدراية": إسناده صحيح. "م تدعو بشراب" وق بعض النسخ اندية: ثم تدعو الشراب» 
"فتفطر" عليه قال الباجي: إنغا يدل على أن أكلها ذلك الوقت كان لصوم» وذلك يكون من طريقين: أحدهما: - 


کناب احج £ ما جاء ف صیام أيام منى 


ت 


ج 9ھ 2 ¢ E‏ و ر ق سر * 
۳ - مالك عن ابن شهاپ: أن رسول الله 3 بَعث عَبْد الله بن حذافة يام مى 
N OE‏ کے و 2ر ره .0 ١‏ 
يَطوف يقول: إِنمَا هي آيام أكلٍ وَشرْب وذكر الله. 


= أن يكون علم بصومها؛ فلذلك سمي ما تتناوله فطرا. والطريق الثاني: أن ذلك ليس بوقت أكل لغير الصائم؛ لأن 
من لا يصوم إنما يشتغل في ذلك الوقت بالدعاء وبالنفر والتأهب له» ولا يشتغل إذ ذاك بتناول طعام إلا صائم. 

أيام منى: قال الأي في "شرح مسام": أيام من هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحرء والثلاثة مع يوم النحر هي الأيام 
العدودات» ويوم التحر ويومان بعده هي الأيام المعلومات. وقال الزرقاني: أيام مى أيام رمي الحمار اء وهي 
النلاثة الي يتعجل ها الحاج منها في يومين بعد يوم النحرء وهي الأيام المعلومات والمعدودات وأيام التشريق. 
وقال الحافظ: أيام مى أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قلت: لا شك أن يوم النحر يوم الرمي ويوم القيام 
عئن» وباعتبار ذلك أطلق عليه بعضهم: أنه من أيام مء لكن ورد النص أن أيام من ثلاةء وهي لا بد أن تكون 
بعد النحر؛ لا في "در السيوطي" أحرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه والحاكم 
وصححه» والبيهقي في "سننه" عن عبد الله بن يعمر الديلمي “معت رسول الله د يقول» وهو واقف بعرفة: 
احج عرفات» الحج عرفات» فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» أيام مئ ثلائة» فمن تعجل في 
يومين فلا إم عليه ومن تأحر فلا إثم عليه. قال الشوكاني: "أيام من" مرفوع على الابتداء وحيره قوله: ثلائة 
أيام» وهي الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الحمارء وهي الثلائة الي بعد يوم النحر وليس يوم التحر 
منها؛ لإجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحر» ولو كان يوم النحر من الثلاث از أن ينفر من شاء 
في ثانيه. وتقدم في صوم الفطر والأضحى: أن أهل العلم احتلفوا في صيام أيام مي على تسعة أقوال» والمشهور 
المعمول ما عند الأئمة اثنانء أحدهما: أنه يجوز صيام الأيام الثلائة بعد يوم النحر لتمتع وقارن عند مالك 
والشافعي في القسم وأحمد قي رواية. والثاني: لا جوز مطلقا كما قالت الحنفية» وهر قول الشافعي في الحديد. 
قال الحافظ في "الفتح": هو المشهور عن الشافعي» وبه جزم النووي لي "مناسكه". فى إلخ: وهي الثلائة بعد يوم 
النحر كما تقدم قريباء والحديث بعمومه حجة للحنفية ومن وافقهم ي النهي عن صيامها مطلقا. 

يطوف: في الناس» جلة مستأنفةء أراد 2# اهتباله بتعليم التاس؛ لملا يظن ظان أن الصوم مشروع فيها أو 
مستحب؛ لكوهًا من أيام العبادات. "يقول" جلة حالية من المستكن في "يطوف". "إنغا هي أيام كل وشرب" = 


کناب الحج ٤‏ مإ اء في صيام أيام منى 


- مالك عن محمد ِن خی ن خاد عن الأغرج عن أي رهريرة: أن 
g~‏ 5 ت ل اہ م م م م g0‏ ي 2 e o‏ 
رسول الله 5 تھی عن صيَام يومين» يوم الفِطر ويوم الاضحى. 

م ° ر ي و al‏ وس 2 ء0 
٠‏ - مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» عن أي مرة مولى أم هانئ أحت 
عقيل بن ابي طالب عن عَبدِ الله بن عَمْرو بن العَاص أنه أحرَهُ: أنه دحل على بيه 
o ©‏ َء OE a E REE a SEPE‏ 
عمرو بن العاص» فو جده پاگل» قال: فدعايي› قال: فقلت له: ني صائم» aS‏ 


= بضم الشين وفتحها روايتان بمعن» وقد علل ذلك علي ف بأن القوم زاروا الله عزوجحل وهم في ضيافته في 
هذه الأيام» وليس للضيف أن يصوم دون إذن من أضافه» رواه البيهقي بسند مقبول» ومن تم قال جمع: سر ذلك: 
آنه تعالی دعا عباده إلى زيارة بیته فأجابوه» وقد أهدی کل على قدر وسعه» وذځوا هدیهم فقبله منهې» وحعل 
هم ضيافة ثلاثة أيام» فأوسع زواره طعاما وشرابا ثلائة أيام» وسنة الملوك إذا أضافوا أطعموا من على الباب» كما 
يطعمون من في الدار» والكعبة هي الدار» وسائر الأقطاب باب الدار» فعم الله عزوجحل الكل بضيافته» وذكر الله 
عزو جحل عقب الأ كل والشرب بذكره عز اسمه؛ ئلا يستغرق العبد في حظوظ نفسه وينسى حقوق الله تعالى. 
فى عن إخ: والحديث مكررء تقدم بسنده ومتنه لي صيام يوم الفطر ويوم الأضحى من كتاب الصيام» ولعل 
اللصنف ذكره ههنا لها قد يطلق أيام مئ على يوم النحر أيضاء كما تقدم في أول الباب. 

فوجده إخ: أباه "یکل" غدای "قال" عبد الله: "فدعان" أي للأكل معه» على معن حسن الأدب مع الولد. "قال: 
فقلت له: إني صائم" على إظهاره عذرا لانع له من طاعة أبيهء وما دعا إليه. "فقال: ثي هذه الأيام"؟ هكذا قي 
النسخ النديةء أي أتصوم في هذه الأيام؟ وليست في النسخ المصرية لفظ "في" فيكون "هذه الأيام" مبتدا و "الي" 
حبره» "الي مانا" معاشر المسلمين "رسول اله ت عن صيامهن» وأمرنا بفطرهن. قال مالك: وهي" أي الأيام الى 
أشار إليها عمرو بن العاص بقوله: هذه الأيام» هي "أيام التشريق". قال الباجي: يريد أن تلك الأيام الي أحبر عنها 
هي أيام التشريق» وإن نم يكن في الحديث ذكرها ولا تعيينهاء غير أن ليس ي الأيام يام يعكن أن يشار إليها با منع 
من الصوم فيها غيرها؛ لأن يرم الفطر إا هو يوم» وكذلك يوم النحر؛ لإتفراد كل واحد منهما عما يضاف إليه 
من جنسه» وأيام التشريق كلها متصلةء فيحتمل أن يكون مالك اعتقد أا أيام التشريق؛ ها ذكرناء ويتمل أن 
يكون اعتقد ذلك بخبر بلغه. قلت: والثاني هو الظاهر بل المتعينء فقد وردت الروايات الكثيرة الصريحة بلفظ النهي 
عن صيام أيام التشريق» كما بسطها الطحاوي والعيي في "شرح البخاري". قال محمد بعد حديث الباب: وهذا 
تأحذء لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لتعة ولا لغيرها؛ لا حاء من النهي عن صومها عن الني ك وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من قبلنا. وقال مالك بن أنس: يصومها المتمتع الذي لا جد الهدي» إذا فاتته الأيام الثلاثة قبل النحر. 


کتاب الحح 19 ماوز من اهدي 
a E e‏ ا i eR 7 ٍ N e‏ 
فقال: في هذه الايام التي نهانا رسول الله ن عن صيامهن» وآمرنا بفطرهن؟ قال 
م کک و اه 

مالك: وهي أيام التشريق. 


ار ا او را اه 
ما يجوز من الهدي 
٣‏ - مالك عن تافع» عن عبد الله بن اي يکر بن محمد بن عَمُرو بن حَرّم: أن 


رَسول الله 5 هی جَمَلا کان لاي جَهَل بن هسام ي حَج أو عَمرَة. 


n‏ الڙنادِي عن الأعُرج عن ابي هُريرة: أن رَسُول الله 5 رى 


أهدى جملا إ: ذكر الإبل باتفاق أهل اللغة» ونقل ابحوهري عن اين السكيت: إا يسمى جملا إذا أربع» أي دحل 
قى السنة الرابعة. قال الدميري: البعير بمنزلة الإنسانء والحمل كالرجل» والناقة كالمرأة والقعود كالفىء 
والقلوص كال جحارية. وذكر المنذري: أن اسم هذا احمل عصيفير. وقال القاري اغتنمه 4ظ یوم بدر. "کان لاي 
حهل" عمرو "بن هشام" المخزومي» فرعون هذه الأمة الأحول المأبونء كنته العرب أبا الحكي وكناه الشارع 
بأي حهلء» قتل كافرا يوم بدر ي السنة الثانية من المجرة» ذكر ي رجال "جحامع الأصول": كان يكي أبا الحكم 
فكناه البي د أبا جهل» فغلبت عليه هذه الكنية. "لي حج أو عمرة" شك من الراوي» وقي رواية أي داود عن 
ابن عباس المذكورة: أن رسول الله 4ة أهدى عام الحديبية قي هداياه جملا كان لأي جحهل» في رأسه برة فضةء 
وقي رواية: برة من ذهب. قال الشيخ في "البذل" تبعا للقاري: ويعكن التعدد باعتبار المنحرين. 

رأی رجلا ا قال الحافظ: م أقف على اسمه بعد طول البحث. وقال القسطلاي: نم يسم وكذا قال العيي 
وغوره. "يسوق بدنة" بفتحات» قال الحافظ: كذا في معظم الأحاديث» ووقع لمسلم من طريق بكير بن الأخحنس عن 
أنس: مر ببدنة أو هدية» ولأبي عوانة من هذا الوجه: أو هدي» وهو نما يوضح أنه ليس المراد بالبدنة بحرد مدلوها 
اللغوي. قال القسطلاني: البدنة تقع على الحمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبهء وكثر استعماها فيما كان هديا. 
"فقال: ار کبها" زاد النسائي من طريق سعيد عن تتادة» والجوزقي من طريق حيد عن ثابت كلاها عن اُنس: وقد 
جهده المشي» » فقال: یا رسول الله! إا بدنة» أطلق البدنة على الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان 
المراد مدلوطها اللغوي لم يبحصل الحواب بقوله: إنما بدنة؛ لأن كونما من الإبل معلوم» فالظاهر أن الرجل ظن أنه 
حفي على الي ك كوفا هدياء فلذلك قال: إا بدنة والحق أنه لم خف ذلك عليه ٠4‏ لكوا كانت مقلدق - 


کتاب احج a‏ ما يجوز من اهدي 


فقال: يا رَسُول الله! إِنهّا بدكة» فقال: ار كبها ويلك في الثانية أو الثالثة. 


اک 


= ولذا قال له لا زاد في المراحعة: "ويلك" كذا في "الفتح". "فقال: ار كبها ويلك" قال النووي: أصلها لمن واقع 
في هلكة» فقيل: لأنه كان محتاحا قد وقع في تعب وحهد؛ وقيل: كلمة تحري على اللسان وتستعمل من غير 
قصد إلى ما وضعت له أولاء بل تدعم با العرب كلامهاء كقوممم: لا أم له» ولا أب له» وعقرى حلقى وما 
أشبه ذلك» وقيل: هو تأديب» وبه حزم ابن عبد البر وابن العربي» وبالغ فقال: الويل لمن راحع في ذلك بعد هذاء 
ولولا أنه هة اشترط على ربه ما اشترط هلك الرجل لا حالة. وقال القرطي: ويحتمل أنه فهم عنه ترك ركوها 
على عادة الحاهلية قي السائبة» فرجره عن ذلك» وعلى الحالتين فهي دعاء ورجححه عياض وغرره قالوا: والأمر 
ههنا وإن قلنا: إنه للإرشاد لكنه استحق الذم بتوقفه عن امتنال الأمر» وقيل: لأنه أشرف على هلكة من الجهد 
وويل يقال لن وقع في هلكةء فالمعئ: أشرفت على الهلكة فا ركب فعلى هذا هي إخبار. "في الثانية أو الثالنة" 
بالشك من الراوي. قال الباحي: يحتمل أن يريد في الثانية من قوله: "ار كبها" ابتداء فيقول له ذلك زحرا عن 
مراحعته عن أمر قد كان له ف التعلق عا أمره» وله على عمومه في الأحوال سعةء ويحتمل أن يريد الثانية من 
حوابه له عن قوله: إا بدنة» فیکون قي ذلك زحرا له عن تکریر سؤاله عن أمر قد بینه له. 

ثم احتلفوا قي ركوب اهدي على مذاهب: الأول: وجحوب الركوب؛ لظاهر الأوامر في ذلك. الثاني: المجواز 
مطلقاء وبه قال عروة بن الزبير» وئسبه ابن المنذر إلى أحمد وإسحاق» وبه قالت الظاهرية» وهو الذي جزم به 
النووي في “الروضة" تبعا لأصله في الضحايا. الثالث: تقييده بالحاحة» نقله النووي في "شرح المهذب" عن 
الماوردي والبندنيجي وغيرهما. وقال الرؤياني: بحويزه بغير الحاحة 4خالف النص» وهو الذي نقله الترمذي عن 
الشافعي حيث قال: وقد رحص قوم من أهل العلم من أصحاب البي 5 وغيرهم ركوب البدنة إذا احتاج إلى 
ظهرهاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وحكى ابن عبد البر عن مالك والشافعي: كراهة الركوب بدون 
الحاحة. قال النووي في "شرح مسلم": مذهب الشافعي أنه ي ركبها إذا احتاج» ولا ي ركيها من غير حاحة» وهذا 
قال ابن المنذر وجماعةء وهو رواية عن مالك. الرابع: أا لا ت ركب إلا عند الاضطرارء وهو المنقول عن جماعة 
من التابعين» وهو النقول عن الشعي والحسن البصري وعطاء بن أي رباح» وهو قول أي حنبفة وأصحابه» 
فلذلك قيده صاحب "المداية" من أصحابنا: بالاضطرار. قاله العيي» قال الحافظ: وقال ابن العري: كان مالك 
ير كب للضرورة» فإذا استراح تزل ومقتضى من قيّده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوهاء إلا 
من ضرورة أحرى» والدليل على اعتبار هذه القيود الثلائة - وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وائتهاء 
ال ركوب بانتهاء الضرورة - ما رواه مسلم من حديث حابر مرفوعا بلفظ: اركبها بالمعروف إذا ألحشت إليها 
حي تحد ظهراء فإن مفهومه: أنه إذا وجد غيرها تر كهاء وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: 
ير كبها إذا أعى قدر ما يستريح على ظهرها. وقال الثوري: لا يركب إلا إذا اضطر. 


کتاب احج 4 ما جز هن اهدي 


ع ر ج 


٨۸‏ - مالك عن عبد الله بن دیتار: انه کان یری عبد الله ن عَمَرَ هدي ف ي الي 


۶ 
رر 2 ر م دو و 


بدین بدنتین» وي ال بذنة» قال ٠‏ رأة ق العمرة نح دة وهي قائمة 
في دار حَالِدِ بن اسي وکا فيها منزله» قال: ولقد رأيةُ في العمرة طَعَنَ في َة 


ص 
¢ ”^ 9 


ته حى حرجت الحربة من تحت كفها. 


َد 


يهدي إل ب بضم أوله "قي الحج بدنترن بدنتین" بالتکرار؛ لإفادة عموم الشية» "وقي العمرة بدئة بدنة" بالتكرار 
ات قالوا: إن أسماء الأجناس والمصادر إذا كررت كان المراد حصوها مكررة» كذا في "انحلى". قال الباحي: على 
مع تعظيم الحج والتقرب فيه بأكثر نما كان يتقرب في العمرةء ولأنه لما كان الحج أكثر عملا كان يخصه بزيادة في 
إحراج الال ا كان له تعلق بالعمل. "قال" عبد الله بن دینار: "ورأیته" أي ابن عمر» "في العمرة ينحر بدنته وهي 
قائمة" فيه مسألتان» أولاهما: مباشرة ذلك بنفسه» والأصل فيه ما روى أنس قال: ونجر البي #4 بيده سبعين بدنة 
قياما» كذا قاله الباجي» والوارد قي حديث أنس عند "الشيخين" وغيرهما سبع بدنات» ويأن في العمل قي النحر 
عن ابن عبد البر الإجماع على استحباب تولي ذلك بنفسه» والجحواز بغيره. وفي "اهداية": الأولى أن يتولى ذبحها 
بنفسه إذا كان بحسن ذلك؛ لا روي أن البي ك ساق مائة بدنة لي حجة الوداع» فنحر نيفا وستين بنفسه» وولى 
الباقي علياء ولأنه قربة والتولي في القربات أولى؛ لما فيه من زيادة الخشوع» إلا أن الإنسان قد لا يهتدي لذلك 
ولا بحسئه» فجوزنا تولية غيره. في دار حالد بن أسيد" - بفتح الألف وكسر السين للهملة - ابن أي العيص - بكسر 
المهملةء كما في "التقريب" في ترجمة أحيه - اين أمية بن عبد مس الأموي أحو عتاب بن أسيد أمير مكة. 
وکات فیها: قي دار حالد "منرله" آي مرل ابن عمر إذا حج أو اعتمر» قاله الررقان» يعي كان ينزل فيها كلما 
جيء للنسك ويحتمل أن يکون المعى: كان فيها نازلا إذ ذاك. "قال" ابن ديتار: "ولقد رأيته" أي ابن عمر»ء زاد 
Sg‏ في العمرة» وليست هي قي المصريةء "طعن قي لبة" ب بفتح اللام وتشديد الموحدة: المنحر 
من الصدرء "بده" بفتحتين» "حي حرجت الحربة من تحت كتفها" هكذا في النسخ» ولفظ محمد في "موطه": 
لقد رأيته طعن اي لبة بدنقه حي حرجت سئة الحربة من تحت حنكهاء ولي نسخة: كتفهاء والحنك بفتحتين: 
زی ز دان قال ابن عابدين: النحر: قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء والذبح: قطعها في أعلاه تحت 
اللحيين. وقال الدردير: الذكاة في النحر طعن بلبة بلا رفع قبل التمام» يعي لا يرفع آلة النحر قبل إتمام النحر. 
وقي "تكملة البحر": الفحر: قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر» والذبح: قطع العروق من أعلى العنق تحت 
اللحمين» ولا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله وأوسطه وأعلاه؛ لأن ما بين اللبة واللحيين هو الحلق» ولأن 
كله تمع العروق» فصار حكم الكل واحدا. وفي "البدائع" الذبح: هو فري الأوداج» ومحله ما بين اللبة 
واللحيين» والنحر: فري الأوداج» وله آحر الحلق ولو تحر ما يذبح أو ذيح ما يتحر يحل؟ لوحود فري الأوداج» - 


کتاب احج ۸ ما جوز من الهدي 


e ~0‏ ل و ٤م‏ ته 


AT‏ - مالك عن يی بن سَميدٍ: أن عُمَرَ ن عبد العريز أهُدى حملا في حج أو عَمْرَة. 


ف 
5 7 وتسوب إلى قارة 


un‏ إذا نقحت الاقة فليْحْمَل 


اف کے و 0 0 کک وکو کے ا و و ا کی 


ولَدهَا ّى لحر مَعَهَاء فان لم يود لَه مَحْمَلء E E‏ 


= لكنه يكره؛ لأن السنة قي الإبل النحر وي غيرها الذبح؛ لأن الأصل تي الذكاة إنما هو الأسهل على الحيوان» 
وما فيه نوع راحة له فهو أفضل» والأسهل قي الإبل النحر؛ خلو لبتها عن اللحم» واجتماع اللحم فيما سواه من 
خلفهاء والبقر والغنم جميع حلقها لا يختلف. 

عمر بن عبد العزيز : أمير المؤمنين "أهدى جملا قي حج أو عمرة" اقتداء لفعل الي < قال الباجي: وهذا على 
نحو ما تقدم من أن البدن تكون من ذكور الإبل وإناثهاء وإن ذلك جوز مع الاحتيار دون الضرورة والعدم؛ لأن 
الأظهر من حال عمر بن عبد العزيز كوا من الإناث؛ لأن ذلك موحودء مع أن أنماما إنما كانت قي الأغلب أقل 
: من إغان الذكور» وذلك يدل على قصده لذئاكف واخحتیاره إیاه؛ لاه رآه أفضل أو ليحيي سنة الجواز. 

أهدى بدنتين: ولفظ محمد: أهدى عاما بدنتين» أي قي سنة من السنين» "أحدهما بختية' هكذا قي جميع النسخ» 


ا 


وكذا قي "موطاً محمد" وهو بضم موحدة وسكون خاء معجمة فتاء فوقية فتحتية مشددة» هي الأنشى من الجمال» 
والذكر جني وهي جمال طوال الأعناق كما في "التعليق الممجد" عن "النهاية"» وهكذا فسره الدميري» ولي 
"الزرقاني" عن "المشارق": إبل غلاظ ها سنامان. وقال الباحي: هكذا رواه يجى» ورواه أشهب وابن نافع: 
جابية. قال الزرقاني: وقي رواية: بيبةء بفتح النون وكسر الحيم وإسكان التحتية فموحدة» مؤنث بجحيب. في 
"النهاية" هو القوي من الإبل النفيف السريع. وقال الدميري: النجيب من الإبل والنيل ومن الرحال: الكرم قال 
الباجي: والمعئ: أن أنواع الإبل كلها تحزئ في الهدايا البخت والنجب والعراب» وسائر أنواع الإبل» وكذا سائر 
أنواع البقر من اکوامیس والبقر» وكذلك سائر أنواع الغنم من الضأن والمعر» وإغا تختلف في الأسنان. 

إذا نتجحت ا بضم النون وكسر التاء ببناء انجهول» على ما ضبطه عامة الشراح واللغويين بل أنكروا 
N‏ الممجد" عن "المصباح انير" ببناء الفاعلء a‏ 
أي وضعت البدنة "فليحمل ولدها" ببناء القاعل فولدها مفعولء» أو ببناء المفعول فهو نائب قاعل. "حي ينحر" 
أي الولد معها آي مع الأم. "فإن لم يوحد" ببناء الجهول "له" أي للولد "حمل" أي ما ي ركبه عليه» "حمل" ببناء 
اجهول» "على أمه حى ينحر معها" أي إلى أن ينحره معها. قال الباحي: حمل ما تنتجه الناقة يكون إن كانت فيه قوة = 


کتاب الحج £۹ العمل في اهاي حين يساق 
ب a eez ۰ a‏ 6 ا زا ي 1 
۲ - مالك عن هشام بن عَرْوَة أن أَباه قال: إذا اضطررْت إلى بدتتك فاركبها 


ر a a‏ ا ا ق و ا و 5 ل - 
رکوبًا غير فاوح» وَإذا اضطررْت إلى لبّنهاء فاشرَّب بعد ما يَرُوّى فصيلهاء فإذا 


العّمّل في الهدي جين يساق 


۳ - مالك عن تافع» عن عَبْدِ الله بن عَمَرَ: NSE‏ 


= على المشي في قرب المكان؛ لسوقه معها ومراعاته له ما يراعیها به» ون عجز عن المشي وخیف عليه منه» فلیحمله 
على ما كان عنده من الظهرء فإن م جد عملا مله على أمه. قال ابن القاسم: ومعى ذلك: أنه قد أزمه مله فإن 
م يقدر على ذلك حله على أمه» كما لو اضطر هو إلى ركوماء وإن لم تقدر أمه على مله فقد قال ابن القاسم: 
يكلف هو حله» ومع ذلك عندي: أنه قد لزمه مله فإن م يحمله وهلك فعليه بدله. ولا تخلو البدنة أن تنتج قبل 
إجاها أو بعد ذلك فإن نحت قبل ذلك إلا أنه قد نوى بها المدي فقال مالك قي رواية محمد عنه: أحب إل أن ينحر 
ولدها معهاء ومعن ذلك: أن الولد من جملة ما قد نوى ها انهدي» فيستحب أن لا يرجحع فيه عن نيته» وإن نتحت 
بعد الإيجاب وحب إهداؤه مع أمه؛ لأنه من جملة ما قد لزم إخراجه على وجه الهدي» كسائر أعضاء البدنة. 

إذا اضطررت | بتاء الخطاب» ببتاء اجهولء "إل بدنتك, فار كبها ركوبا غير فاد بالفاء والدال والحاء 
المهملتين غير مثقلء من فدحه الدين: إذا أنقله» وقد تقدم مرفوعا: ار كبها بالمعروف إذا ألحعت إلى ظهرها. "وإذا 
اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى" بفتح الواو من “مع يسمع» ذكر قي 'الصراح" روی ارتوی وترویى 
معن. "فصيلها" وهو ولد الناقة إذا فصل عن رضاع أمه» والمراد ههنا مطلتى الولد. "فإذا حرا" أي الأم "فار " 
بصيغة الأمر» للوحوب أو الندب كما تقدم من المذاهب. "فصيلها معها" كذا قي النسخ المصرية» وبعض المندية 
بلفظ التذكير» وقي أكثر المندية: "فصيلتها" في الموضعين» والأوحه: الأول» وفيه: شرب لبن الهدي ما فضل عن 
ري ولده. قال الزرقاني: كرهه مالك في حال الاخحتيار ولو فضل عن ريه؛ لأنه نوع من الرحوع ثي الصدقة» 
وليتصدق ما فضلء وسحل الكراهة حيث لا ضررء وإلا غرم إن أضرها أو فصيلها بشربه إرش النقص أو البدلء 
إن حصل تلف. وفي "الهداية": إن كان ها لين لم جحلبها؛ لأن اللبن يتولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه» 
وينضح ضرعها بالماء البارد حي ينقطع اللبنء هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح»ء فإن کان بعیدا منه يحلبها 
ويتصدق بلبنهاء كي لا يضر ذلك ماء وإن صرفه إلى حاجحة نفسه تصدق عثله أو بقيمته؛ لأنه مضمون عليه. 
قلت: وأثر الباب مويد للحنفية والالكية إذا دار الحكم فيه بعد ري الود أيضاً على الاضطرار. 


کتاب الحج ۲٠‏ العملآفي اندي حين يساق 


۶ چ مھ ورو 


ئه كان إذا أهدى هديا من الْمدينة قلده وأشعره aR Ak‏ 


إذا أهدى هديا إخ: لفظ اهدي وإن كان يعم الأنواع الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» لكن المراد ههنا الأول 
بدليل السياق من الأشعار والنحر وغيرها. "من المدينة" ذكر ذلك؛ ها أن الهدي قد يشترى من الطريق أيضاء بل 
من الحرم اء وقد اشترى ابن عمر مرة من قدید کما حر حه البحاري ق "باب من اشتر ی اهدي من 
الطريق". "قلده" بتشديد اللام أي اهدي بنعلين كما سيأن» والتقليد سنة بالإجماع» وهو تعليق نعل أو جلد؛ 
ليكون علامة الهدي. وقال أصحابنا: لو قلد بعروة مزادة أو لحي شجرة أو شبه ذلك حاز؛ لحصول العلامة» 
وذهب الشافعي والثوري إلى أا تقلد بنعلين» وهو قول ابن عمر. وقال الزهري ومالك: زئ واحدة وعن 
الثوري: بجزئ فم القربة» ونعلان أفضل لن وجدهماء قاله العيي. وقال اين رشد: إذا كان اهدي من الإبل والبقر 
فلا حلاف أنه يقلد» واحتلفو! في تقليد الغنم» فقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد. وقال الشافعي وأحمد وداود: 
تفلد. وقي "شرح اللباب": يسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبر» وهو أن يربط في عنق بدنة أو بقرة قطعة نعل 
كاملة أو ناقصة أو و قطعة مزادة أو لخاء شجرة أو نحوه من شراك نعل وغير ذلك ما يكون علامة على أنه هدي» 
ولا يسن ي الغدم مطلفاء لکن لو IH‏ بحاز» ولا باس به. وف "المبسوط" 2 ا يضر .٥‏ وق "البدائع': الدليل على 
ان الغنم لا تقلد قوله تعالى: و الهديّ ولا القلائد که (المائدة:۲) عطف القلائد على الهدي» والعطف يقتضي 
امغايرة في الأصل» واسم اهدي يقع على الغنم والإبل والبقر جميعاء فهذا يدل على أن المدي نوعان: ما يقلدء 
وما لا يقلد. ثم الإبل والبقر يقلدان إجماعا فتعين أن الغنم لا يقلد؛ ليكون عطف القلائد على الهدي عطف 
الشيء على غيره فيصح. وقال محمد في "موطئه": التقليد أفضل من الإشعارء والإشعار حسن. "وأشعره" وقي 
"ايداية" الإإشعار الإدماء باب جرح لْغة» بان تدمی بشعیره» ويي الشرع :أن يضرب صفحة سنام اهدي بحدیده حي 
يتلطخ بالدم ظاهراء وزعم ابن قرقول أن إشعارها هو تعليمها بعلامة» بشق جلد سنامها عرضا من الجانب 
الأعنء هذا عند الحجازيين» وأما العراقيون: فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة» واحتلفوا قي حكم الإشعار» فذهب 
الممهور منهم الأئمة الثلائة إلى أنه سنة. وقال أبو يوسف ومحمد: إنه حسن» وقيل: سنة» كما في "البدائع". 
وذكر ابن أي شيبة في "مصنقه" بأسانيد حيدة عن عائشة وابن عباس: إن شئت فاشعرء وإن شئت فلاء كما في 
"العيي'. وقي "اضمداية ": هو مکروه عند آي حتيفة» وعندها حسن» وعند الشافعي سنة؛ لأنه مروي عن البي ڪڪ 
وعن الفلفاء الراشدين. وهما: أن المقصود من التقليد أن لا يهاج إذا ورد ماء أو كلا أو يرد إذا ضل» وهو في 
الإشعار أتم؛ لأنه ألزم» فمن هذا الوجه يكون سنة»ء إلا أنه عارضه جحهة كونه مثلة» فقلنا بحسنه. 

ولأبي حنيفة: أنه مثلة وأنه منهي عنه» ولو وقع التعارض فالتر حيح للمحرم وإشعار الني 55 كان لصيانة اهدي؛ 
لأن المشر كين لا يعتنعون عن تعرضه إلا به» وقيل: إن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه؛ لمباغتهم فيه على وجه 
يخاف مه السرايةء وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد. وف "العارضة": الإشعار والتقليد سنةء وأنكره أبو حتيفة» = 
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و E e‏ ا اشر اوت لک وزیی 
بذي الحليفة» يقلده قبل أن يشعره» وذلك ق مكانِ واحد وهو موجه للقبلةى 


= وقال: إنه مثلةء ويروى ذلك عن إبراهيم النخعي» وقد روي عن أبن عباس التخيرر فيه والرحصة» وعن عائشة 
تر که» فرحح ابو حنيفة الترك؛ لأنه جهة الخلة وهي حرام» وترك التدب اول من اقتحام التحرع. قلت: صل 
الاحتلاف احتلافهم ق الأصول» وإن العموم والخصوص إذا تعارضا ترا عند اللعنفية منزلة واحدة» ویرجحح 
الخصوص عند الشافعية. قال ابن حجر قي "شرح مناسك النووي": وإنما لم يكن منهيا عنه مع أنه مغلة؛ لأن أحبار 
النهي عامة» وأخباره حاصة» فقدمت وقفية كلامهم أنه لا فرق قي ندب الإشعار بين القريب والبعيد» وقيل: ينبغي 
التفصيل بن قريب المسافة كالمدينة فيفعل» ویعیدها حدا فلا يفعل؛ لأنه قد يخشى منه تلف الحيوان أو مرضه» وقد 
يجاب بأن ذلك لا يخشى إلا عند أفحاش الجحرح» وهو منوع ههناء وإغا المراد ججرحه أدين جرحه جحيث يخرج منه 
قليل دم؛ ليلوث صفحة سنامه» وهذا غالبا لا بخشى منه في الإبل والبقر شي فإن فرض ذلك لشدة حر أو برد 
فلا بد أن يندب تأحيره إلى وصوله مسافة لا يخشى منه لو فعل فيها شيء. ولي "شرح اللباب": جوز الإشعارء 
وقیل: یکره قال ق "الط ": هو الصحيح» وقیل: بدعة؛ لأنه مثلة» وقيل: يسن» وهو الأصح» ويي "المحيط ": 
هو الصحيح؛ لما ورد ي الأحبار وئبت ق الآثارء فقد قال الطحاوي والشيخ أبو منصور الماتريدي: لم یکره 
أبو حنيفة به أصل الإشعار» و كيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الأخبار؟ وإنغا كره إشعار أهل زمانه؛ لأنه 
رآهم يبالغون في ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة بسرايته» حصوصا في حر الحجاز فرأى الصواب في سد 
هذا الباب على العامة؛ لأنهم لا يقفون على الحدء فأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد دوت اللحم فلا بأى 
بذلك, قال الكرماني: وهذا هو الأصح. وقال صاحب "اللباب": فعلى هذا يكون الإشعار المقتصد المختار عنده من 
باب الاستحباب» وهذا هو الأليق .عنصب ذلك الحناب» وهو اخحتيار قوام الدين وابن امام. وقي "الدر المحتار" 
كره الإشعار؛ لأن كل أحد لا يحسنه» فأما من أحسنه بأن قطع الحلد فقط فلا بأس به. وقال الشيخ في "الك و كب 
الدري" : فلو أشعر عالم طريقته أتى ندباء والذي اشتهر من منع الإمام فهو منع ا ارتكبه أهل زمانه من المبالغة 
فيه او هو ردع للعوام مطلقا إبقاء على اهداياء وحوفا عما يۇول الأمر إليه ا فيه والوقوع اې اهي 
عنه» طلبا ا هو تدب فحسب. قلت: ويؤيد ذلك ما تقدم قي البحث الأول من الدقة في معن الإشعار لغة 
بذي الحليفة إخ: ميقات أهل المدينة» اتباعا للبي 55 فإنه َه قلد هداياه أذ e‏ 
الناس اتباعا له کا > وصرح أهل الفروع من الأئمة الأربعة باستحبابه من الميقات. "يقلده قبل أن يشعره" قال 
الدسوقي: السنة تقشم التقليد فعلا حوفا من نفارها لو أشعرت أوّلا. قال الباجي: وقد قال ابن القاسم تي "مدو نة" : 
وکل ذلك واسع» یرید اَن التر تيب الْذكور لیس بواحب. وف "مناساكت النووي": هل الأفضل أن يقدم اللإشعار 
على التقليد؟ فيه وجهان» اح دھرا: يقدم الإشعار» فقد تبت ذلك في 'صحیح مسلم' من حدیٿث ابن عمر 
مرفوعا. والثاني: وهو نص الشافعي تقليم التقليدء وقد صح ذلك عن ابن عمر من فعله» والأمر فيه قريب. 2 
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يده تعن ويْشعرهُ م من الس الاسر نم يساق مه حٌى بوقف به مع الاي عرفت 


= وقال القسطلان: هل الأفضل تقسم الإشعار أو التقليد؟ صح في الأول خير في "صحيح مسلم"» وصطان 
الثاني فعل ابن عمر وهو المنصوص» وزاد في "الجموع": أن الماوردي حكى الأول عن أصحابنا كلهم ولم يذكر 
فيه حلافا. قلت: و لم أجد الترتيب بينهما في فرو ع الحنفية والحنابلة. "وذلك ني مكان واحد" قال الباحي: وذلك 
أن السنة أن لا يكون إنجابه لمن يريد الإحرام إلا عند إحرامه. وني "العتبية" و"الموازية" عن مالك أنه كره للشامي 
والمصري أن يقلد هديه بذي الحليفة» ويؤخر إحرامه إلى الجحفة. وقي "المدنية" من رواية داود بن سعيد عن 
مالك: لا بأس بذلك» وفعل ذلك في مكان واحد أحب إلي. وقال مالك في 'الموازية": يقلد هديه ثم يشعره ثم 
يجلله إن شاء ثم ي ركع ثم يحرم فالسنة اتصال ذلك كله. وقي "شرح اللباب": إن بعث الحدي يقلده من بلده وإن 
کان معه فهو من حيث يحرم هو السنة» كذا في "شرح الكنز" وني "العيي" على "البخحاري" قال ابن بطال: من 
أراد أن يحرم بالحج أو العمرة وساق معه هديا لا يقلده إلا من ميقات» وكذلك يستحب له أن لا يحرم إلا من 
ذلك الميقات على ما عمل به البي ك في الحديبية وق E‏ وكذلك من أراد أن يبعث مدي إل البيت 
ولم يرد الحج والعمرة وأقام في بلده فإنه يجوز له أن يقلده ويشعره تي بلده ثم ييعث» كما فعل البي 4 إذ بعث 
بمدیه مع أي بكر ف سنة تسع» ولم يوجحب ذلك على البي ل إحرام وعلى هذا جاعة ألمة الفتوى مالك 
وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق إلى آحر ما بسطه. "وهو" أي اهدي أو ابن عمر 
"موجه للقبلة" وقي النسخ الندية: متوجه للقبلة» أي في حالي التقليد والإشعار» من سنته أن يكون الهدي موجها 
إلى الفبلةء وكذلك قال مالك وكذا من سنة المباشر لذلك أن يكون متوجها إلى القبلة. "يقلده بنعلين" قال 
الباحي: هذا هو المستحب أن يقلده بنعلين في رقبته» وإن قلدها نعلا واحدة فقد قال مالك: بحزئه النعل الواحدة 
وتقدم في أول الحديث شيء من ذلك. وقي هامش "أحكام الإحكام": استحب تقليد النعلين لا واحدة» وقد 
اشترط الثوري ذلك وقال غيره: تجزئ الواحدة. "ويشعره" بضم أوله من الإشعار» "من الشق" بكسر الشين أي 
الحانب "الأيسر“ احتلف فقهاء الأمصار في أفضلية الإشعار في الأعمن أو الأيسى وللمالكية في ذلك أريعة أقوال 
كما في "الدسوقي" و"الإكمال". إذ قالا: وق أولويته في الشق الأيمن أو الأيسر. التها: إنما السنة في الأيسر. 
ورابعها: أحما سواءء لكن مشهور مذهبه الأيسرء ولذا اكتفى عليه عامة نقلة المذاهب» وعليه اقتصر الدردير إذ 
قال: وسن من الحانب الأيسر» وبه قال صاحبا أي حنيفةء كما قي "العيي" وغيره» وقال محمد قي "موطعه": ومذا 
نأحذف التقليد أفضل من الإشعارء والإشعار حسن» والإشعار من الجحانب الأيسر إلا أن تكون صعابا مقرنة لا يستطيع 
أن يدخحل بينهماء فليشعرها من الحانب الأيسر أو الأعنء وهو أي اليسار رواية للإمام أحمد كما في "لمعي" وني 
أحرى له المشهورة عنه وبه قال الشافعي وهو رواية عن أبي يوسف كما في "شرح اللباب": أن يشعر قي الأعن. 
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نم يدفع ب مع إذا دود فإذا قیم ئی عدا انحر تحر قبل أن بحل أو بقع 
واکان کر ی هده یدو صن چائ ورهن إلى ایا م بال رطم 


2 4 
لر سے 


= مالك عن تافی: ان عبد اٹ ن عر کان إا طمن ي سنام هذ يه وهو 


> 2 يساق" اهدي ' 'معه حي يوقفض" ببئاء الجهول به أي با هدي "مع الناس" ُي الحجاج ' ابعرفة" يوم عرفة» 
يريد أنه يستصحب هديه ويحضر معه لي وصوله إلى مكةء وخروحه إلى مى وعرفة» حي يوقف به بعرفة حين 
وقوف الناس» وأما الوقوف ني غير ذلك من الأيام فغير مشروع» كذا في "النتقى"» وسيأني الكلام على تعريف 
اهايا قريباء "ثم يدفع" بيناء الجهول "به" أي باهدي "معهم" أي الناس "إذا دفعوا" ببناء الجهول أي أفاضوا ورحعو! 
من عرفة يعد غروب الشمس» 'فإذا قدم" ابن عمر "مئ غداة يوم النحر" لرمي جمرة العقبة» وبعد ذلك "نحره" أي 
الهدي» قال الباجي: فلا يجوز ره ليلاء وعلى هذا قول مالك وجماعة آصحابه إلا أشهب» فقد روي عنه ا 
ليلا. "قبل أن يحلق أو يقصر" لقوله عز امه: فإولا تَحْلِقوا رُوُوسَكم حى ييلع الذي محل رابقرة:٠٠٠)‏ "و كان 
هو" أي ابن عمر "ينحر هدیه بيده " يعي يباشر ذلك بنفسه» وهو السنة لن يحسنه كما تقدم» وقد حر الني 4 
لاا وستين بدنة بيده قي حجة الوداع» "يصفهن" بالصاد الهملة وتشديد الفاء الضمومتين. "قياما" لقوله عر امه: 
لإفاذ كوا اسم الل عَلَيهَّا صَرَاف رالحح:٠٠)‏ جمع صآفة» "ويوجههن" أي للمداياء وإفراد الضمائر في أول الأثر 
باعتبار اللفظ. "إلى القبلة" اتباعا لفعله ك فإنه كان يستقبل بذبيحته القبلة» قاله أبو عمرء قال القاري في "شرح 
اللباب": واستحب المحمهور استقبال القبلة» وكان ابن عمر يكره أن يأكل ما م يستقبل به القبلةء وقال ابن رشد 
في "البداية": أما استقبال القبلة بالذبيحة فإن قوما استحبوا ذلك» وقوما أجازوا ذلك وقوما أوجبوه» وقوما كرهوا 
أن لا يستقبل جا القبلة» والكراهية والمنع موجودان ي المذهب» أي قي مذهب المالكية» وجعل الباجي ذلك سنة 
"م يأكل" بنفسه "ويطعم" غيره؛ لقوله عز اسمه: فإفكلوا مها وأطعمُوا قانع والْمُعرّ «لح:٠‏ ولقوله ل في 
بدنات مس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأً: من شاء اقتطم» أحرجه أبو داود برواية عبد الله بن قرط. 
كان إذا طعن إخ: أي ضرب "في سنام" بفتح السن المهملة» "هديه وهو يشعره" أي إذا شرع في الإشعارء "قال 
بسم الله والله أكبر" امالا لقوله عز امه: فإو لكيرّوا اله على ما داك رايقرة:٠۸٠.‏ قال الباجي: وهو على مع 
التسمية على ابتداء النسك» ويحتمل أن تكون التسمية للإيجحاب كما يسمى للذبح» وهذا نما رواه أشهب عن مالك 
قي "العتبية": أن من تولى إشعار هديه قال: بسم الله والله أكبر» وني "شرح اللباب" قال الكرماني: يستحب أن 
يكبر عند التوجحه مع سوق الهدي» ويقول: الله أكير» لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ثم الأئمة بعد 
اتفاقهم على أن لا تشعر الغتم احتلفو! قي إشعار الإبل والبقر» قال الباحي: هذا إذا كان للبقر أو الإبل أسنمة = 
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٥‏ - مالك عن نافع: ن اھ ع کار یول ادى ما کله وا 


A۸4٦‏ - مالك عن نافع: أن غد الله بن عم كان بحلل بده قباطي وَالأَنْمَاط... 


= فإن لم يكن ها أسنمة فإها تقلد ولا تشعر» رواه العتي» واحتار ابن حبيب أن تشعر الإبل والبقر وإن نم يكن 
ها أسنمة» وجه قول مالك: أن الأشعار مختص بالسنام بدليل أنه لا يفعل في غيره مع وجحوده فإذا عدم فقد 
عدم حل الإشعار كالغنم» ووجه قول ابن حبيب: أن هذا هدي من الإبل و البقر فكان حكمه أن يشعر كاليّ 
ها أسنمةء وأما الغنم فلا يشعر جملة. 
اهدي ما قلد إخ: ببناء الجهول» وتقدم أن التقليد سنة بالإجماع قي الإبل والبقر وختلف في الغنم» وأنكر اين 
حزم التقليد ني البقرء "وأشعر" ببناء اجهول أيضاًء وتقدم الخلاف تي حكمه هل هو سنة أو حسن أو مكروه؟ 
ثلائة أقوال للعلماء فية» واتلفرا أيضا في كيفيته» قال الأيي في "الإكمال": احتلف في كيفية الإشعار» فلمالك 
قي "المدونة"؛ أنه يشعر عرضاء وقال ابن حبيب: طولاء وفسر الباحي الطول بأنه من المقدم إلى المؤحرء قال: وإنغا 
کان كذلك لينتشر الدم» ولو كان عرضا كان يسيرا» ثم جمع بينهما بعد ما بسط قي حقيقة الطول والعرض» بأن 
امراد من العرض في كلام الإمام مالك هو أيضاً من الذنب إل العنق» "ووقف" ببناء اجهول "به" أي بالهدي 
"بعرفة" قال الباحي: يريد أن هذا اهدي الكامل الصفات والفضائلء وقال الزرقاني: فغيره ليس مدي إن اشتراه 
عكة أو من ولم يخرج به إلى الحل» وعليه بدله» فإن ساقه من الحل استحب وقوفه بعرفة» هذا قول مالك 
وأصحابه كما في "الاستذكار"» قال الباحي: الأصل قي ذلك أن اهدي من شرطه أن يجمع فيه بين الحل والحرم» 
ولا يجزئ من اشتراه بالحرم أن ينحره بالحرم دون أن يخرجه إلى الحل» هذا مذهب مالك وقال أبو حنيفة 
والشافعي: إن اشتراه في الحرم ونحره فيه أجرأه» والدليل على ما نقوله: أن الي ا جمع في هديه بين الحل 
والحرم؛ لأنه قلده وأشعره بذي الحليفة وساقه إلى البيت. 
كان يجلل إخ: بضم الياء وفتح الحيم وكسر اللام المشددة "بدن" بضم أوله وسكون الدال ويضم» جع بدنة 
E O RD E DL yT‏ 
الود ن رور ری رار وی واا یکین رت کی دا عو کی خی کور 
من كساء ونحوهاء كذا قي "العيي" 'القباطي" بضم القاف على ما ضبطه صاحب "الحلى" جمع القبطي - بالضم 
- ثوب رقيق من كتان» يعمل .عصر نسبة إلى القبط بالكسر على غير قياس» فرقا بين الأتساب والثوب» وبسط 
النووي في "تمذيبه" الاحتلاف في ضم القاف وكسرها قي القبطية» ثم قال: واتفقوا على أن جعها قباطي بفتح 
القاف وهي ثياب تعمل عصرء كذا قاله الهروي والحمهورء وقال الزبيدي: هو ثوب من كتان يتخذ مصر. = 


کتاب الحج {o‏ العمل في اهاي حين يساق 


والْحلل ثم يبْعَث يبْعَّث ها إلى الكْبةء فيكسوها إِياهَا. 
أي باليلال الكعبة 
۷ = مالك آله سال عبد الله ن ڊیتارے ما کان عبد الله بن مر صنت بجلا 


بدنه خی کت الکة هله الكسرة؟ فقال: کا و دق ق بها. 

الديباج ابن عمر 
= "والأنغاط" بفتح حمزة جمع نط بفتحتين» ثوب من صوف ذو لون من ألوان» ولا بكاد يقال للأبيض: غط› قاله 
الزرقاني» وقال الباجي: هي ياب دييباج» وفي 'المجمع": هي ضرب من البسطء له نمل رقيق» "وا لحلإ " جمع حلة 
بضم الحاء» هي برود اليمن» ولا تسمى حلة إلا أن تكون وبون من جنس واحد» كذا في "امحمع". قال الباحي: 
یرید انه کان يكسوها إياها إذا أهداهاء وهذا يقتضي أن جحلل الأبيض والملون والخز والكتان وسائر أنواع الثياب» 
وقال مالك: ولا بحلل بالمحلق وغير ذلك من الألوان حفيف» والبياض أحب إليناء وقي "لعي" قال ابن بطال: كان 
مالك وأبو حنيفة والشافعي يرون ليل البدن» وسيأت عن "يمجة النفوس" الاتفاق على عدم وجوب التجايل. 
ثم یبعث بجا إخ: باحلال "إلى الكعبة فيكسوها إياها" الضمير الأول إلى الكعبة والثاني إلى الحللء قال الباجي: 
یرید آنه کان یری أن هذا احق ما صرفت إليه» إذا كانت البدن ها تعلق بالبيت» وكانت تحلل» و كانت الكعبة 
مما يشرع كسوقاء فكأن ما يليق بها مصروفا إليها. وقال أبو عمر: لأن كسوها من القرب وكرائم الصدقات» 
وکانت تکسی من زمن ت تبع الحميري» ويقال: إنه أول من كساهاء فکان ابن عمر يحمل ها بدنه؛ لأن ما کان 
له فتعظيمه وتجميله من تعظيم شعائر الله» ثم يكسوها الكعبة» فيحصل على فضيلتين وعملين من البرء قلت: 
وهذا کان في اول الأمرء ثم کان ف يتصدق ما كما سيأن قریبا. 
يصنع ججلال إ: بکسر جيم وخحفة لام» جمع جل كما تقدم قريباء "بدنه" جمع بدنة» "حين كسيت" ببتاء 
الحهول» "الكعبة هذه الكسوة" المعروفة» قال صاحب "انحلى": يعي الديباج» وأول من كساها ابن الزبير» وكانت 
كسوقا المدسوج» وذكر في "التعليق الممجد": لعل المراد بجا ما كساها به عبد الملك بن مروان من الديباج» وکان 
قبل ذلك ني زمن الخلفاء تكسى بالقباطي كما بسطه العييء وسيأتي شيء من ذلك في آعر الحديث, ويا فيه 
أيضا: أن عمل ابن عمر كان إذا كان أمر الكسوة إلى العامة» ثم لا صار أمرها إل الأمراء تصدق ها 
فقال إخ: ابن دينار "كان" ابن عمر "يتصدق جا" أي بالحلالء قال الباجي: معن ذلك: أن جلال البدن كانت 
كسوة الكعبة» وكانت أولى بها من غيرهاء فلما كسيت الكعبة رأى أن الصدفة بها أولى من غير ذلك؛ لأن الهدي وإن 
كان له تعلق بالبيت قإن مصرفه إلى الساكرن ومستحقي الصدقة» ويحتمل أن یکون ابن عمر کان یکسو جلال بدنه 
الكعبة قبل أن يعلم أن البي ب كان يقسم حلال بدنه فلما علم ذلك رحع إليه وأحذ به» وقال المهلب: ليس 
العصدق بجلال البدن فرضاء وإنغا صنع ذلك ابن عمر «ب؛ لأنه أراد أن لا يرحع في شيء أهداه لله ولا في 
شيء أضيف إليه» وأحرج محمد في "موطه" برواية نافع: أن ابن عمر ضكء كان مجللها بالحلل والقباطي والأغاط - 
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۹ مال عن نا أن عبد الله بن عمَرَ کان لا شق جلال بدنهء ولا یجللهاء 


حى يعدو من مى إلى عرفة. 
۰ - مالك عن شام بن عُروة» عن أبيه: ائه کان ا E‏ 


= تم يبعث بجلاها فيكسوها الكعبةء قال: فلما كسيت الكعبة هذه الكسوةء أقصر من الحلال ثم أخحرج عن 
مالك قال: سألت عبد الله بن دینار: ما کان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حي أقصر عن تلك الكسوة؟ قال: کان 
يتصدق ها. ثم قال: قال حمد: ويهذا تأحذ» ينبغي أن يتصدق بجلال البدن وجخطمهاء ولا يعطي الجزار من ذلك 
ف ومن ی ا أن التي كه بعث مع علي بن أي طالب د4 يمدي فأمر أن يتصدق بجلاله 
وحطمه» وأن لا يعطي الجزار من حطمه وحلاله شيعا 
الضحايا: جمع ضحية ك"هدية"ء وهدايا: ما يذبح قي يوم من أيام النحر على وجه التقرب» قاله القاري. 
'والبدن" بسكون الدال وضمها جمع بدنة متح ركة. "الثي" ك" كرم" "فما فوقه" أي فما يكون أكبر من 
الثيء وقي 'التعليق الممجد : الث من الإبل ما له مس سنين وطعن في السادسة» ومن البقر ما له ستتان وطعن 
تي الثالثة» ومن الغنم ما له سنة وطعن في الثانيةء كذا قال القاري. وقي "الدر المختار" الثي ابن حمس من الإبلء 
وحولين من البقر» وحول من الشاة. لا يشقق جلال بدنه: جمع بدنة» أي لا يقطعها من موضع؛ لئلا تفسد 
وتكون قابلة لأي انتفاع كانء وعلق البخاري في "صحيحه": وكان ابن عمر لا يشق من الحلال إلا موضع 
السنام» فإذا رها تزع جحلا ها مخافة أن يفسدها الد ثم يتصدق ها. 
ولا يجللها إخ: لا يكسوها الجلال» "حي يغدو من مى إلى عرفة" قال الباحي: ومعئ ذلك أن حلال البدن 
تشق على أسنمتها لعنيين: أحدهما: أن يبدو الإشعار. والثاني: أن ذلك أثبت ها على ظهور البدنء قال مالك: 
وذلك من عمل الناس» وما علمت أن أحدا ترك ذلك إلا عبد الله بن عمر» وذلك أنه كان يجلل الحلل والأنماط 
المرتفعة» فكان يترك ذلك استبقاء للثياب» ولم يكن يجلل إلا حين يغدو من مى إلى عرفة؛ لتبقى الثياب بحالهء 
ولا تتغير بطول الليس ها. قال ابن الميارك: كان ابن عمر يللها بذي الحليمةء فإذا مشى ليلا تزع الجلالء فإذا 
قرب من الحرم جللهاء وإذا حرج إلى من جللهاء فإذا كان حين النحر نزعهاء فعلى هذا يحتمل أن تكون هذه 
الرواية مخالفة لرواية مالك» ويحتمل أن يكون مالك إنغا قصد الإحبار عن آحر عمله فيهاء واستوق ابن المبارك 
الإحبار عن جميع أحواها. 
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يا بني إل: بفتح الموحدة وتشديد الناة التحتيةء "لا يهدين" بضم المناة التحتية وبالنون الثقيلة» "أحدكم لله من 
البدن" بضم الدال وسكوفا جمع ب شیا يستحيي أن یهدیه لکرهء فان الله آکرم الکرماء جمع کر وھر 
الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل» "وأحق من اختير له" قال الباجي: ومعن ذلك: الوعظ فم والنهي عن 
أن يهدي أحدهم من الحدي ما يستحيي أن يهديه لمن يكرم عليه» وذكرهم بأن الله عزو جل أكرم الكرماء وأحق 
من استحيي منه أن يهدي له الحقير» وأولى من احتير له الرفيع. إذا عطب إخ: قوله: عطب ك"فرح": هلك 
كذا في "المصباح". وفي "الحمع" عطب اهدي هلاكه وقد يعبر به عن آفة تعتريه» فتمنعه من السير» فينحر» 
ومقصود الترجة: أن الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا إذا عطب في الطريق فما يفعل به» وهل جب عليه البدل 
أم لا؟ وكذلك إن ضل و كذلك إن حر العطب أو الضال بعد الوحدان هل يجوز الأكل منه أم لا؟ 

كيف أصنع با عطب إخ: بكسر الطاء أي قارب الملاك» وقيل: وقف في الطريق وعجر عن السير. قال الجحد: 
عطب ك"فرح": هلك والبعير والفرس انكسر. "من الهدي" قال الباحي: يحتمل أن يكون سؤالا عن جميع جنس 
الهدي» ويحتمل أن يكون سؤالا عن هدي معهود عندهماء وهو المدي الذي بعث به ك معه وهو الأظهرء 
فسؤاله عما يصنع .ما عطب منهء وذلك يحتمل معنيين من جهة اللفظ: أحدها: العطب من جهة الوت والفوات» 
E‏ والمعئ الثاني: أن يكون العن: بلغت مبلغا لا يعكن توصيلها معه» وذلك على 
ضربين: أحدها: أن يكون ذلك منع إيصاها في الوقت وبعده. والثاني: أن يحتع منه تي الوقت من إعياء غلب 
عليهاء ويعكن إيصاها بعد الوقت. "فقال له رسول الله 4: كل بدنة عطبت من اهدي" يتمل الوجهين 
المتقدمين» من استغراق الحنس والعهدء ولا عتنع أن تكون الأول .عع العهد والثانية لاستغراق الجحنس» كذا قي 
"المنتقى". "فانحرها" وجوباء كما حزم به الزرقان» فهو عند الالكية» وأما عند غيرهم فيختص الوحوب بالتطوع 
لا الواحبب "ثم ألق" بصيغة الأمر» "قلادتا" بكسر القاف: المفتولة الي تجحعل قي العنق من حيط وفضة وغيرهماء = 
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۲ - مالك عن ابن شهاپ» عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّبٍ أنه قال: من اماق بُدة 
تطوعا فعَطبت» فتَحرها تم على بیتها ون الاس يا كلو تهاء فليس عليه شي ءاکوان 
كل مِنها أو مر مَنْ اكل مِنْها عَرمَها. 


مالك عن ثور بن ريد الديليّ» عَنْ عبد الله بن عباس مل ذلكَ. 


= وقي بعض النسخ الصرية: قلائدهاء بصيغة الجمع. "قي دمها" حكي عن الإمام مالك في تأويل الأمر بذلك قولان: 
الأول: ما حكي عنه أنه قال مرة: أمره بذلك؛ ليعلم أنه هدي» فلا يستباح إلا على الو جه الذي ينبغي» وإليه يؤول ما 
قال الباحي: روى عله ابن المواز أنه عَلْمّ للإذن للناس في أكلهاء وحاصلهما واحدى وهو أن الأمر بإلقاء القلادة قي 
الدم للإشارة وإعلام للناس بأن هذا هدي عطب» فينبغي أن يأكله من يجوز له أكله. والثاني: أنه تأوله مرة على أنه 
ي ان ينتفع منها بشيءَ حي لا تحبس قلادقا؛ لتقلد ها غرره» يعي لا يستبقي شيا منها ولا يتشبٿ بشيء من مرها 
حون القلائد على قلتها وبزازها. "ثم حل" بصيغة الأمر من التخلية» واستدل بهذا اللفظ الباجي وغيره من المالكية: 
أنه لا يلي تفريق ذلك على الناس. "بينها وبين الناس يأكلوما" الظاهر إسقاط النون؛ لحواب الأمر» لكن التقدير : 
فهم يأ كلوماء زاد مسلم وغيره قي حديث ابن عباس: ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك. قال المازري: قيل: 
ماه عن ذلك حاية أن يتساهل» فينحره قبل أوانه: وي "العيي" عن 'التوضيح": احتلف أهل العلم في هدي 
التطوع إذا عطب قبل محله»ء فقالت طائفة: صاحبه تمنو ع من الأكل منه» روي ذلك عن ابن عباس» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة والشافعي» ورحصت طائفة قي الأكل منه» روي ذلك عن عائشة وابن عمر كن قلت: وهكذا 
حكى الموفق موافقة الشافعي لأحمد في المنع من أكل هدي التطو ع» والإباحة من هدي الواجب إذا عطبا. 
من ساق بدنة إ: أو غيرها من الهدايا. "تطوعا" بخلاف الواجحب» "فعطيت" بكسر الطاء أي قاريت الهلاك. 
'فنحرها ثم حلى" من التخلية» "بينها وبين الئاس" قال صاحب "امحلى": التعريف فيه للعهد» والمراد الذين يتبعون 
القافلة ويلتمسون الساقطة» أو جماعة غيرهم وهي قافلة أحرىء» قاله الطيي. قلت: ويدحل فيهم الفقراء والأغنياء 
ما حلا المهدي» ورسوله عند المالكيةء والناس الفقراء حاصة عند الحنفية» و كذلك عند الشافعية والحنابلة ما حلا 
أهل الرفقةء "يأكلوفا فليس عليه شيء" أي لا بدل عليه ولا ضمان» "وإن أكل منها" المهدي "أو أمر من يأكل 
منها" سواء كان المأمور غنيا أو فقيرا عند المالكية» وجختص الضمان بإطعام الغ عند الأئمة الثلاثة "غرمها" 
بكسر الراء أي دفع بدا هديا كاملا لا قدر أكله أو ما أمر بأكله على أصح القولين في المذهب» قاله الزرقاني» 
قال ابن رشد: اختلفوا فيما يحب على من أكل منهء فقال مالك: إن أكل منه وحب عليه بدله» وقال الشافعي 
وأبو حتيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك: عليه قيمة ما أكل» أو أمر بأكله طعاما يتصدق به» 
وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين. 
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4 - مالك عن نافع» عن عبْدٍ الله ن عَمَرَ أنه قال: من أهَدَى بدئة ثم ضَلت أو 
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مانت فإنها إن کانت نذرا أبدلهاء وان کائت تطوعا فإن شاء أبدلها وإ شاء تر کھا. 


مالك أله سمح أل العلم يقولون: لا يأكل صَاحت اهدي من الجراء وَالنْسك. 


من أهدى بدنة إ: واحبة مثل أن تكون "زاء" عن صيد لزمه» "أو نذرا" أوجحبه على نفسه غير معين» "أو 
هدي تتع' أو قران» "فأصيبت" أي هلكت أو عطبت بصيغة التأنيث في جميع النسخ افندية وبعض المصرية» وقي 
بعضها: "فأصيب" بلفظ التذ كير» "في الطريق" كذا في الدسخ المصريةء وفي افندية: بالطريق» والأوحه: الأول. 
"فعليه البدل" ويفعل بالمعطوبة ما شاء من أكل وإطعام وبيع وغير ذلك عند الجمهور» ومنهم الحنفية على ما 
تقدم إلا أن الإمام مالكا بيك لم يجوز بيعه» قال ابن رشد: أما المدي الواحب إذا عطب قبل عحلهء فإن لصاحبه 
أن يأکل منه؛ لأن عليه بدله» ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل» وكره ذلك مالك. 

من أهدى بدنة إل: مثلاء وهكذا حكم غيرها من الهدايا» "ثم ضلت" فلم توجد على وقت النحرء "أو ماتت" 
قبل بلوغ الحلء "فما إن كانت نذرا" أي واحبة في الذمة غير معينةء قال الباحي: يريد نذرا متعلقا بالذمة» وهذا 
حكم كل هدي متعلق بالذمة» من حزاء صيد أو قران أو ثمحع» أن ييدل إن ضل» "أبدها" أي يجب عليه بدها؛ 
لأن وجوبه متعلق بالذمةء فلا تيرأً حي يدحر» وتقدم في أول الباب الإجماع على ذلك من كلام الموفق» "وإن 
کانت تطوعا قن شاء أبدها وإن شاء ت ركها" أي لم يبدا وحكى شيخنا في "المصفى" الإجماع على ذلك نعي 
احتلفوا حدا فيما إذا وجد بعد الضلال» وبسط الباحي أقوال المالكية في ذلك» وكذلك الموفق وغيره. 

من الجزاء: للصيد "والنسك“ والراد بالنسك قي اصطلاح الالكية كما جزم به الزرقاني وغيره: هو ما كان 
لإلقاء ثفث أو رفاهية يمنعها الإحرام» وقال الأبي في "الإكمال": إن دماء الحج تنقسم إلى هدي ونسك فاهدي 
عندنا ما كان لحراء أو تمتع أو قران أو فساد أو فوات» وعند الأحناف الحدي على نوعين: هدي شكر» وهو 
هدي المتعة والقران والتطوع» وهدي جبر: وهو سائر الدماء الواجبة ما عدا الفلائةء وكل دم وحب شكرا 
فلصاحبه أن يأكل منه ما شاء ولا يتقيد ببعض منه» ويؤ كل الأغنياء والفقراء ولا يجب التصدق لا بكله ولا 
بېعضه»؛ بل يستحب أن يتصدق بثلنه» ويطعم ثلثه» ويهدي للأغنياء ٿلثه» وکل دم وجب جبرا لا يجوز له الأكل 
منه ولو كان فقيراء ولا للأغنياء وجب التصدق يجميعه» حي لو استهلكه بعد الذبح كله أو بعضه لزم قيمته 
للفقراء» فيتصدق جا عليهم. 


کتاب احج f6‏ هدي ارم إذا أصاب أهله 


هدي المُحرم إذا أصّاب أهله 


وها حرمان 


ر2 


٥‏ - مالك أله بَلعَه أن عَمر بن الخطاب وَعلى بن أبي طالب وآبا هريرة سلوا 


أصاب أهله: أي جامع أهله. قال ابن رشد: اتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه» 
وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى» واخحتلفو! قي فساد الحج بالوطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل 
رمي جمرة العقبة وبعد رمي الحمرة قبل طواف الإفاضة الذي هو الواجب. قال الموفق: أما فساد الحج بالجماع 
في الفر ج فليس فيه احتلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء قي حال اللإحرام 
إلا الحماع» والأصل في ذلك ما روي عن ابن عمر: أن رحلا سأله فقال: إن وقعت بامرأقي ونحن محرمان» 
فقال: أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس» فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلواء فإذا كان في العام المقبل 
فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا فإن لم جحدا فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم» وكذلك قال ابن 
عباس وعبد الله بن عمروء ولم نعلم هم في عصرهم خالفا. وقال أبو حنيفة: إن جامع قبل الوقوف فسد حجهء 
وإن حامع بعده ل يفسد؛ لقول البي #ل: احج عرفة. ولنا: أن قول الصحابة الذين روينا قوهم مطلق» وإذا ثبت 
هذا قإنه يجب على اجامع بدنة» روي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاوس وجاهد ومالك والشافعي وأبي ثور. 
وقال الثوري وإسحاق: عليه بدنة» فإن لم جد فشاةء وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه 
وعليه شاة» وإن جامع بعد الوقوف فعليه بدنة وحجه صحيح. 

سئلوا: ببناء اجهول "عن رجحل أصاب" أي حامع "أهله وهو حرم" أي بالحج كما قي النسخ المصرية وكذا 
حكم العمرةء وليس في النسخ المندية لفظ بالحج لكنه مراد للسياق» "فقالوا" أي الثلائة: "ينفذان" بضم الفاء 
و بالذال المعجمة أي بمضيان "لو جههما" أي لقصدها "حن يقضيا" أي يتما "حجهما" يريدون أن عليهما المضي 
في الحج الفاسد حن يتما على حسب ما كان يتمان الحج الصحيح. قال ابن رشد: ونما غص الحج الفاسد عدد 
المجمهور دون سائر العبادات أنه بمعضي فيه المفسد له ولا يقطعه وعليه دم» وشذ قوم فقالوا: هو كسائر العبادات» 
وعمدة المجمهور: ظاهر قوله تعالى: ونمو الح وال ن (البقرة:٠۹٠)‏ فالجمهور عمموا والمخالفون 
حصصوا قياسا على غيرها من العبادات إذا وردت عليها المفسدات. وقال القاري في "شرح النقاية": أفسد 
حجه بالإجماع ومضى في حجه لإجماع الصحابة على ذلك. "ثم عليهما الحج من قابل" كذا في النسخ اهندية 
وقي المصرية "حج قابل" والمعي واحد أي يجب عليهما قضاء الحج في عام آت قضاء عن هذا الفاسدء وهو إجماع» 
"والهدي" أي يجب عليه مع القضاء الهدي أيضاء وفي "البدائع" فساد الحج يتعلق به أحكام: منها وحوب الشاة 
عندناء وقال الشافعي: وحوب بدنة» ولنا: ما روي عن ابن عباس: أنه قال: البدنة قي الحج في موضعين: أ حدها: 
إذا طاف للزيارة جنبا ورجحع إلى أهله ولم يعد. والثاني: إذا جامع بعد الوقوف» وروينا عن جماعة من الصحابة = 


کتاب احج 4٤١‏ هدي الحرم إذاأصاب أهله 
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عن رجحل اصاب هله وهو محرم» فقالوا: ينفدالٍ لو جههماء حتی يقَضيا حجهما) 
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ا احج قابل وَالهذي. قال: وقال علي بن آي طالب: ودا اهاد بالج 
س عام قابلٍ تَفرّقاء» ّى يَقَضيًَا حَحُهمًا. 


E مالك عن يى بن سَعي أنه سَمِعَ سعيد بن المُسَيٍّ يتقول:‎ - ٦ 


= امم قالوا: وعليهما هدي» واسم الهدي وإن كان بيقع على الغنم والبقر والإبل لكن الشاة أدن» والأدن 
متيقن» فحمله على الغنم أولى على أنا روينا عن رسول الله 2 أنه ستل عن المدي فقال: أدناه شاة. 

وقال علي !ڂ: يعي وقع في أثر علي فټه زيادة» وهي أمما "إذا أهلا" أي أحرما "بالحج" للقضاء "من عام 
قابل" أي السنة الآتية "تفرقا" وجوبا أو استحبابا قولان للعلماء "حي يقضيا حجهما" أي يتماه؛ لملا يتذاكرا ما 
وقع منهما أولاء والشهوة قد ميج بالتذكر» والمسألة حلافية بين العلماءء وحكى العييْ قي "البناية" عن "حيط" 
و"المبسوط" والإسبيجابي: يستحب الافتراق عند خحوف المعاودق وقال أيضا: ولو كان واجبا لوحب به دم 
كسائر الواجبات في الحج»ء وأجاب عن استدلالهم بإحماع الصحابة بأنه إنغا يكون حجة إذا انقرض العصر» 
ولم يوجد الخلاف وقد روي عن الحسن وعطاء مشل قولنا» وما قد أد ركا عصر الصحابةء فيكون حلافا معتيرا 
فلا ينعقد الإجماع» وحمل القاري في "شرح النقاية" قوم على الاستحياب» وقال في "شرح اللباب": لا ثحب 
الافتراق في القضاء إلا إذا حافا اجامعة ثانياء فيستحب حينئذ أن يفترقا عند الإحرام. وقيل: موضع المواقعةء وما 
ما تي "الجامع الصغير" ليست الفرقة بشيء آي أمر ضروري. وقال قاضي خان: ليس بواجحب. وقال الزيلعي على 
الكدر: ولنا: أن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛ ولأن الحامع بينهما - 
وهو النكاح - قائم» فلا معئ للافراق قبل الإحرام؛ لإباحة الوقاع ولا بعده؛ لأما يتذاكران ما لحقهما من 
الشقة العظيمة بسبب لذة يسيرق فيردادان ندما وتحرزا فلا معى للافتراق» ألا ترى أنه لا يؤمران يفارقها في 
الفراش حالة الحيض ولا حالة الصوم مع توهم تذاكرهما ما كان بينهما حالة الطهر والفطرء والافتراق المنقول 
عن الصحابة محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإتجحاب» وحن نقول به إذا حيف ذلك. وقي 
"انحل" أن الإمام با حنيفة لم يقل بالمفارقة» وهو المروي عن الحسن وجحاهد وعطاء: هما لا يتفرقان» وما روي 
عن الصحابة من التفريق محمول على الندب» وروى أبو داود قي المراسيل عن يزيد بن نعيم: أن رجلا حامع 
امرأته وهما حرمان» فسأل الرحل البي كك فقال" اقضيا حجكما وأهديا هديا. فلم يذ كر التفريق قي المرفوع. 
يقول: لأصحابه "ما ترون في رحل وقع بامرأته" آي واقعها "وهو حرم" بالحج أو العمرة؟ ولعل سؤاله كان 
لاختيار أصحابه وتدريبهم وتنبيههم على المسائل» "فلم يقل له القوم شيعا" أي سكتوا عن الحواب» وسكوقّم إما 
لأنه لم يكن عندهم علم بذاكء أو آثروا تعظيمه والمبالغة ق بره» وصرف الأمر إليه. "فقال سعيد بن المسيب" - 


کتاب احج f4۲‏ هدي انرم إذا أصاب أهله 


ما رون في رَجل وفع بامرأيه وهو محر فلم يقل له اقم شيناء قال ربعيد: إن 
رحلا وفع بامرآته وهو محر بعت إلى الْمَدِيتة سنال عَنْ ذلك فقال بعْض اس: 
اي ا و ا و ا ت ل ا و 
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وَيهلانِ من حیث اهلا بحَجُهمًا الذي اقنش اة و يتفرقان حتی يقضيا حجهما. 


= حكاية لما وقع من هذه الحادثة قبل ذلك: "إن رحلا وقع بامرأته وهو حرم" بالحج كما يدل عليه جحواب 
سعيد» "فبعث" قاصدا "إلى المدينة" المنورة "يسال عن ذلك الأمر" عن علمائهاء "فقال بعض الناس" من علماء 
المدينة: "يقرق" ببناء الجحهول "بينهما" من وقت المجماع "إلى عام قابل" قال الباجي : قول بعض الناس: "يفرق 
بينهما إلى عام قابل" حكاه سعيد بن المسيب على سبيل الإنكار له» ولذلك بين أن افتراقهما إنما يكون من حيث 
يحرمان بالحج ولا فائدة في أن يفرق بينهما قبل أن يحلا من الحجة الي أفسدا؛ لأن وطنهما قي هذا العام لا يفسد 
عليهما حجا» ولا يوحب عليهما هدياء ولا فائدة في أن يفرق بينهما بعد الإحلال منه» وقبل الإحرام بحج 
القضاء؛ لأهما إغا يكونان حلالين فلا معن للتفريق بينهما. 

فقال سعيد بن المسيب: ردا على ما حكي عن بعض الداس» "لينفذا" بضم الفاء أي ليمضيا "بوجههما" باللام 
في أوله ني النسخ المصريةء وبالوحدة في المندية أي لقصدها. "فليتما حجهما الذي أفسداه" لوجوب إتمامه "فإذا 
فرغا" من الإتمام "رجعا" قال الباحي: يحتمل أن يريد بذلك الإباحة» ومع ذلك أنه يجوز ضما أن يرجعا إلى 
منازهماء ويحتمل أن يريد بذلك الوجوب» ومعى ذلك أن يرجعا إلى موضع يجب عليهما فيه الإحرام. قلت: 
وهذا مب على تعيين موضع الإحرام في القضاء» فمن قال: يتعين الإحرام من موضع إحرام الأداء لا بد أن محمل 
الرحوع على الوحوب؛ ليمكن الإحرام من ذلك الوضع» وتقدم المذاهب في ذلك في جامع العمرة. 'فإن 
أد ر كهما حج قابل" أي عاشا إلى زمان الحج من السنة الآتية "فعليهما احج" قال الباجي: يريد - والله أعلم - 
اما يستأنفان الإحرام» ولا يجوز فما البقاء على الإحرام الأول بخلاف من فاته الحج؛ فإن له أن يبقى على 
إحرامه الأول ويتم حجه عليه؛ لأنه إحرام صحيح» والذي أفسد حجه لا يجوز له أن يتم قضاء عليه؛ لأنه إحرام 
فاسد. "والهدي" قال الباحي: يقتضي أن الهدي لا يكون إلا في العام المقبل. "ويهلان" أي بحرمان في القضاء 
"من حيث أهلا" أي من الموضع الذي أحرما أولا في الأداء "بحجهما الذي أفسداه". والمسألة حلافية تقدمت لي 
حامع العمرة» ولابن أي شيبة عن عطاء عن ابن عباس: يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه» كذا في "امحلى". 


0 


"ویتفرقان" ف القضاء "حي PE‏ أي یتما حه" کا تقدم قریا i‏ 


کتاب احج t4‏ هدي الحرم إڈلأصاب أهله 


قال مالك: ويهديان حَميعًا بده دة 
قال مالك تي رَجُلٍ وفع بامرأته في احج ما بيه وين أن يدقع من عرفة ويرمي الْحمرة: 


ويهديان: أي الرحل والرأةء "جميعا" أي كلاهماء "بدنة بدنة" بالقكرار؛ لإفادة أن على كل واحد منهما بدنة 
عليحدة» وهذا عند الإمام مالك إذا طاوعتهء ففي "المدونة": إن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت 
أو عددا من نساءء فليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد» وإن هو أكرههن فعليه الكفارة عن 
كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كلهن كفارة واحدةء وإن كان م يكرههن ولكنهن 
طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة وعليه هو كفارة واحدة قي جميع جماعه إياهن. ولا فرق عند الحنفية في 
ماع المطاوعة والمكرهة في إفساد الحج أو وجوب الحراء. قال في "الهداية": ومن حامع ناسيا كان كمن جامع 
متعمداء وقال الشافعي: جماع الناسي غير مفسد للحج وكذا الخلاف في جماع الدائمة والمكرهة» هو يقول: 
الحظر ينعدم بمذه العوارض» فلم يقع الفعل جناية» ولنا: أن الفساد باعتبار معن الارتفاق في الإحرام ارتفاقا 
مخصوصاء وهذا لا ينعدم بمذه العوارض. وقي "شرح اللباب" لا فرق قي انحامع بالنسبة إلى هذا الحكم وإن كان 
يتفاوت بالإتم وعدمه بين العامد والناسي والطائع والمكره والحج والعمرة والرجحل والمرأة. وقد عرفت فيما سبق 
أن الواجحب عند الحنفية في صورة الإفساد شاةء وفيما بعد الوقوف الذي لا فساد فيه بدنة. 

رجل وقع بامرأته: أي جامعها "في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة وبين أن يرمي الحمرة"» وأنت خبير 
بأنه إذا كان الحماع قبل الدفع من عرفة فيكون قبل الرمي بالأولىء لكنه ذكر الرمي أيضاً استطرادا؛ لأن التفريق 
عندهم في الفساد وعدمه باعتبار التحلل الأول» وعند الحنفية باعتبار الوقوف بعرفة "إنه يجب عليه" إتمام هذا 
الذي أفسده ويجحب "اهدي" أيضاً "وحج قابل" قضاء لا أفسده. قال الباحي: المصيب لأهله لا يخلو أن يكون 
أصايها قبل الوقوف بعرفة أو بعد ذلك فإن كان أصامما قبل الوقوف بعرفة فلا حلاف في فساد حجهما وأنه 
يجب عليهما اهدي وحج قابل» وقوله: "فيما بينه وبين أن يدفع من عرفة" نص على ما كان قبل وقوفه بعرفة» 
ونص بعد ذلك على ما كان بعد رمي الحمرة» ولم ينص على من وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي» وقد روى 
القاضي أبو محمد عنه في ذلك روايتين: إحداهما: وهي المشهورة أنه قد أفسد حجه ويها قال الشافعي. والثانية: 
أنه لا يفسد -حجه» ويها قال أيو حنيفةء هذا إذا كان وطؤه يوم النحر قبل غروب الشمس» فإن كان بعد غروب 
الشمس من يوم النحر» فقد روى أصحابنا عن مالك فيمن وطئ الغد من يوم النحر قبل أن يرمي ويفيض لم يفسد 
حجه» وليس بمنزلة من وطئ يوم النحر وعليه عمرة وهدي لوطه وهدي آخر لما أحر من رمي جمرة 
العقبة» ووحه ذلك: أن التحلل قد حصل بالقضاء وقت الرمي وحروحه. "قال: فإن كانت إصابته" مصدر 
مضاف إلى فاعله» "أهله" باللصب مفعول المصدر "بعد رمي الحمرة" قال الباجي: الوطئ بعد الرمي لا جخلو أن 
يكون قبل الإفاضة أو بعدهاء فإن كان قبل الإفاضة فلا جخلو أن يكون يوم النحر أو يعده» فإن كان يوم النحر = 


کتاب الحج E:‏ هديا انجرم إذا أصاب أهله 
له يحب عليه الهڏي وحج قابل» فال فان“ كانت إصانة أهله ند بد ري ا 
فما عليه أن يمر ويّدي» ويس عليه َج قابل: قال مَّالك: ا 


= فقد احتلفى فيه قول مالك والمشهور عنه: أنه لا يفسد حجه» قال القاضي أبو الحسن: وهو الصحيح» وقد 
قال أيضا: يفسد قبل الإفاضة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وإن وطى بعد الإفاضة وقبل الرمي فلا جخلو أن 
يكون ذلك يوم النحر أو بعده» فإن كان يوم النحر فقد احتلف أصحابنا فيه» فقال ابن القاسم وابن كنانة 
وأصبغ؛ لا يفسد وليس عليه إلا اهدي وقال أشهب وابن وهب: يفسد حجه» فإن كان وطؤه بعد يوم النحر 
فقد روى ابن حبيب عن أصبغ: لا شيء عليه. قلت: ما حكي من مذهب أبي حنيفة والشافعي ليس بصحيح» 
نعم» قال به بعض السلف كما تقدم قي أول الباب من "المغيي" و"الفروع"» وعلم من هذا كله أن مسألة الباب 
هي وطء من أصاجا يوم النحر بعد الرمي قبل طواف الإفاضةء فإنغا عليه أن يعتمر أي يحرم بالعمرة من الجل 
ويأني بأفعاها ويهدي لنايته على طواف الإفاضةء وليس عليه حج قابل؛ لأن حجه الأول م يفسد؛ لوقوع 
الوطئ بعد التحلل الأولء وهذا على المشهور من مذهب الإمام مالك» وصححه آبو الحسن كما تقدم قريباء قال 
الباحي: فإذا قلنا: لا يفسد حجه فإنه يلزمه عمرة وهدي. أبو حنيفة والشافعي: لا جب عليه عمرة» والدليل 
على صحة ما نقوله: أن عليه أن يأ بطواف الإفاضة في نسك لم يدحل عليه نقص الوطى» وذلك لا يكون إلا 
بالعمرة؛ لأن الطواف لا يكون في الإحرام إلا بحج أو عمرة» وقد قلنا: إنه لا حج عليه فلزمته العمرة. 

قال مالك: في تفصيل ما يفسد احج والعمرة من الحماع ودواعيه "والذي يفسد الحج أو العمرة" من الحماع» 
"حى يجب عليه في ذلك اهدي قي الحج أو العمرة" هكذا في أكثر اللنسخ المصرية والمندية. قال الباحي: في الحج 
أو العمرة يحتمل معنيين: أحدها: أن الإفساد وجحد في أحدهما فيحب بذلك اهدي والقضاء فاجتراً 
الإفساد عن ذكر القضاء. والثاني: أنه يريد يجب عليه بذلك اهدي في الحج أو العمرة الذي هو القضاء 
أفسده منهما. قلت: وهذا التوجيه يختص .عسلك الإمام مالاث؛ إذ يجب عنده المدي في القضاء كما تقدم قريياء 
وفي بعض التسخ المصرية مله "مع الحج أو العمرة" بلفظ "مع" بدل "في" وهو لا يحتاج إلى توجيه. "التقاء الختانين" 
أي حتان الرجل وحفاض للمرأة فهو تغليب. قال صاحب "النحلى": الموصول مع الصلة مبتدأً والتقاء الختانين 
حيبره» "وإن م يكن ماء دافق" يعي أن الْتقاء الختانين وهو يلزم الإيلاج كما تقدم في أبواب الغسل يفسد الحج 
وإن م يتحقق الإنزال؛ لأن كل حكم يتعلق بالوطء فإنه يتعلق بالتقاء الختانين من إفساد الصوم ووجوب الغسل 
والحد والمهر وغير ذلك ولا حلاف بين ذلك في العلماءء وكذلك لا حلاف بين الأئمة قي المرحح عنهم أن الدبر 
في ذلك في حكم القبل» نعم احتلفوا في الوطى بالبهيمة كما تقدم» "قال" مالك: "ويوحب ذلك" أن الهدي مع 
إفساد الحج اا الماء الدافق" بدون الحماع» "إذا كان خحروجه من مباشرة" للجسد» وي حكمه أيضا 
الإنزال بإدامة النظر وإدامة الفكر عند المالكية كما جزم به الزرقاني» وعند الحنفية لا يفسد شيء من الدواعي - 
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ُو العْمْرةَ حى يجب عليه في ذلك الذي ني ا ُو العْمْرَة التقاءٌ الجتاین» إن 
ل دافق» قال: : ویوحب ذلك ًا الْمَاء الدافق» إذا کان من مباشَرَو فام 
رجل ذکر شیا حى حرج مه مَاء داف فلا رى عله شيا قال مالك: ولو ان 


وهو قول أبي حنيفة والشافعي 


رجلا قبل امراف ٿه ولم کن يِن ذلك مَاء افق لَمّ يكن عليه في القباة إلا الهدي. قال 


وأقله شاه 


مالك: ولص غل الا EE,‏ وهي مُحْرمّة رار في الْحَجّ a‏ 


= نعم يفسده الاستمناء عند المالكيةء وأما اهدي فتجب البدنة ق الإنزال والشاة بدونه عند الإمام أحمد» وتحب 
الشاة عند الحنفية والشافعية سواء أنزل أو م ينزل» وعند المالكية هو في حكم الحماع في اهدي أيضاً. 

فأما رجلل ذكر شيئا: بدون الاستدامة على ما هو المشهور عند المالكية» وعليه مله الزرقاني» لكن قال الباجي: 
ظاهره الاستدامة كما سيأ في كلامه» "حي حرج منه ماء دافق" أي وقع الإنزال بالتذكر» "فلا أرى عليه شيعا" 
أي فسادا» ولكن يستحب له الهدي عند الأبجري» ورحح غيره الوحوب» قاله الزرقاني. قلت: لکن قوله: "لا أرى 
عليه شيعا" ظاهره ينفي اهدي مطلقا. ولو أن رجلا قبل: بتشديد الموحدة من التفعيل» "امرأته ولم يكن من 
ذلك" أي من أجل التقبيل "ماء دافق" أي ل¿ ي يقع الإنزال» وقيد بذلك؛ لأن القبلة مع الإنزال مفسدة عنده» ففي 
"المدونة" قال مالك: إن هو مس أو قبل NE‏ أفسد حجه. "لم يكن عليه قي القبلة 
بدون الإنزال إلا اهدي" قال الباحي: لأن القبلة منوعة لحرمة الإحرام فإذا نم تفض إلى الإتزال م مجحب ما إلا الهمدي 
وإنما وحب الهدي؛ لأنه أدحل على نسكه نقصا .ما أتاه من الاستمتاع» وقد روى ابن المواز عن مالك: أن هديه 
بدنة» ووجه ذلك؛ أنه هدي يجب بالاستمتاع فكان بدنة كهدي الاستمتاع. 

المرأة التي يصيبها: أي جامعها "زوجها وهي حرمة" أي يطأها في حالة الإحرام "مرارا" أي عدة مرات سواء 
کان "ي الحج أ ا وكذلك حكم الرجل إذا وطئ امرأة مرات أو نساء قي الحج أو العمرة» "وهي له في 
ذلك مطاوعة" قيد بذلك؛ e A E LS‏ 
"إلا المدي" الواحد 'وحج قابل" قضاء "إن أصاما قي الحج» وإن كان أصاما قي العمرة فإغا عليها قضاء العمرة 
ال أفسدت" فورا بعد إتمام المفسدة 'والهدي" الواحد. قال الباحي: وهذا كما قال: إن الرأة الي يصيبها الزوج 
وهي محرمة مرارا فإنه ليس عليها إلا حج قابل والهدي» يجب ذلك عليها بأول وطي وأما الثاني وما بعده؛ فإنه 
لا جب به هدي ولا حج ولا عمرة سواء كفر عن الوطء الأول قبل الوطء الثاني أو لم يكفر حي وطئى. وقال 
أبو حنيفة: إن كفر عن الوطء الأول فعليه كفارة ثانية عن الوطء الثاني» وإلا فلاء وللشافعي قولان: أحدها مثل 
قولنا. والثاني: حب عليه بكل وطء كفارة سواء كفر عن الأول أو نم يكفر. وعند الحنفية: فلو حامع مرارا = 
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ار لمر وه لَه ي َلك مُطاوعَة إلا الذي وَحَج قاي إن ن أَصَابَها لجح وَإِن 


م 


كان أَصَابَهَا في الْعمُرَةَء هلما عَلَيْهَا قضَاءُ الْعْمْرَة التي أ َفسَدَت وَالهڏي. 


هَذي مر فاته ال د 
Aoy¥‏ - مالك عَنْ یحی بن سَعياٍ أنه قال: CRASS ESER Ee‏ 


= قبل الوقوف بعرفة في ججلس واحد مع امرأة واحدة أو نسوة» فعليه دم واحد» وإن احتلف احالس مع واحدة أو 
نسوة يلزمه لكل بجحلس دم على حدة عند الشيخين وقال محمد: عليه دم واحد قي تعدد احالس أيضا ما لم يكفر 
عن الأولء ولو حامع في مجلس آخر ونوى به رفض الفاسد فعليه دم واحد في قوم جميعا مع أن نية الرفض 
باطلة؛ لأنه لا يخر ج منه إلا بالأعمالء ولو جامع بعد الوقوف بعرفة فلم يفسد حجه وعليه بدنة سواء امع مرة 
أو مرارا إن اتحد امجلس» وإن احتلف ولم يقصد بالثاي رفض الإحرام» فبدنة للأول وشاة للثاني في قوهمما. وقال 
محمد: إن ذبح للأول بدنة فيجب للثاني شاة وإلا فلا. كذا في الغتية و "شرح اللباب" وغيرهها. 

هدي من فاته الحج: قال ابن رشد: أما الفساد بفوات الوقوف فالعلماء أجمعوا على أنه لا بخرج من إحرامه إلا 
بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة» أُعي أنه يحل ولا بد بعمرق وأنه عليه حج قابل» واخحتلفوا هل عليه 
هدي أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور: عليه المدي. وقال أبو حنيفة: لا هدي عليه. ولي 
"الهداية" من فاته الوقوف بعرفة حى طلع الفجر من يوم النحر» فقد فاته احج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل 
ويقضي الحج من قابل ولا دم علبه؛ لقوله #ة: من فاته عرفة بليل فقد فاته احج فليحل بعمرة وعليه الحج من 
قابل» ولأن الإحرام بعد ما انعقد صحيحا لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين» وههنا عجر عن الحج» 
فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنرلة الدم في حق 
الحصرء فلا يجمع بينهما. وفي "شرح اللباب" قال الحسن بن زياد: عليه الدم» وأشار في "شرح الكتر" إلى 
استحباب الدم للفائت عندناء ثم أصحابنا احتلفو! فيما يتحلل به فائت الحج أنه يلزمه ذلك بإحرام الحج أو 
بإحرام العمرة» فقال أبو حنيفة ومحمد: بإحرام الحج» وقال أبو يوسف: بإحرام العمرة» وينقلب إحرامه عمرة» 
وقالا: لا ينقلب والمؤدى ليس أفعال العمرة حقيقة بل مل أفعال العمرة تؤدى بإحرام الحج. والحديث الذي 
استدل به صاحب "الهداية": أحر جه الدار قطن وابن عدي من حديث ابن عمر» وأحرحه الدار قطي من 
حديث ابن عباس» كذا في "الدراية"» وضعف الأول ب "رحمة بن مصعب"» وقد قال الآجري: سألت أبا داود عته» 
فان عليه حیراء وذکره ابن حبان قي الئقات» كذا في اللسانء وف افا عند ب د کچ یی ای کف 
وهو من رواة السنن الأربعة» ضعفه جماعة لكن روى عنه زائدة واين جحريج وشعبة والثوري ووكيع وغيرهم» = 
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حبري سلَيْمَان بن يسار ان ن ابا يوب الألصَاري َرَج حَاجّاء 4 AF‏ 


= وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث وقال أبو حاتم: مله الصدق» كان سيئ الحفظط 
شغلل بالقضاء فساء حفظه لا يتهم بشيء من الكذب» إنما ينكر عليه كثرة الفطاء» يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال يعقوب بن سفيان: تقة عدل في حديته بعض المقال لين الحديث عندهم» وكان الثوري يقول: فقهاؤنا ابن 
أي ليلى وابن شبرمة. وقال ابن حزعة: ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالماء كذا قي "تمذيب" الحافظ. وضعف 
الثاني بيحى بن عيسى الا قال صاحب "التنقيح": روی له مسلم. قلت: روی له البحاري في "الأدب 
المغرد" ومسلم في "صحيحه" وأصحاب السنن غير النسائي. قال اين الحمام: إن الغرض من خحصوص هذا لمن 
الاستدلال على نفي لروم الدم» قإن ما سواه من الأحكام المذكورة لا يعلم فيها خحلاف» ووجهه؛ أنه شرع قي 
بيان حكم الفوات و كان المذ كور يع ماله من الحكم وإلا ناقي الحكمة» وليس من المذكور لزوم الدم» فلو كان 
من حكمه لذكره» وما استدل به الشافعي محمول على الندب. وقي "البتاية" ولنا: الحديث الذي رواه الدار قطي 
المذكور آنفاء وهذا دليل على أن الدم غير واحب؛ لأن موضع الحاجة إلى البيان واللائق .منصيه البيان عند 
الحاحةء فإذا نم يبين علم أنه ليس بواحب» وروي عن الأسود أنه قال: معت عمر #ه: من فاته الحج يحل 
بعمرة ولا دم عليه» وعليه الحج من قابلء ثم لقيت زيد بن ابت بعد ذلك بثلائين سنة فقال مثل ذلك» وعن 
عثمان مثلهء قلت: وأر الأسود أخحرجه محمد ف موطكئه مختصرا. 

يسار: بتحتية ومهملة حفيفة» "أن أبا أيوب الأنصاري" الصحابي المشهورء "حرج حاحا" أي يريد الح "حي 
إذا كان بالنازية" بنون فألف فراي معجمة فتحتية فهاءء عين قريب الصفراء قاله الزرقاي. وفي "المعجي" 
بتخحفيف الياء عين ثرة على طريق الآحذ من مكة إلى المدينةء قرب الصفراء: وهي إل المدينة أقرب وإليها مضافة 
رحبة واسعة فيها عضاة ومروج سلك فيها البي ك حين حرج إلى بدر» وي "مسند الشافعي" بدله "البادية" 
با لموحدة والدال» "من طريقق مكة أضل رواحله" جمع راحلة "وإنه قدم" مكة أو مئ» "على عمر بن الخطاب يوم 
النحر" قال الباحي: إما لأنه شغل بطلبها وهو يقدر أن يدرك الحج» فتتابع ذلك منه» حي بقي من المدة ما قدر 
فيه أنه يدرك الحج فيه» فأحلفه تقديره» وإما لأنه عجز عن الوصول إلى الحج؛ لعدم رواحله الي كان يتوصل هاء 
فلم يمكنه الوصول إلا بعد الفوات. "فذكر ذلك له" يحتمل أنه ذكر له ما حرى من إضلال الراحلة» وأن ذلك 
سبب فوات حجه» أو أحبره بفوات الحج خحاصة؛ لأن حكمه يتعلق به دون سببه» كذا قي "المنتقى". "فقال عمر بن 
النطاب: اصنع ما" هكذا في جميع النسخ المندية وبعض المصرية» وني أكثر المصرية "كما يصنع المعتمر". قلت: وفيه 
تأيبد لمن قال: إن هذه العمرة الي يتحلل ها الفائت ليست بعمرة حقيفةء بل صورتما» وأوضح منه ما ورد قي أكثر 
النسخ المصرية "اصنع كما يصنع المعتمر"» وهكذا بلفظ التشبيه في رواية الشافعي في "الأم"» وهكذا ذكره 
الزيلعي في "نصب الراية" برواية "الموطا". وقال الشافعي في "الأم": فيه دلالة عن عمر أنه يعمل عمل معتمر» = 


کتاب الحج 4٤۸‏ ا ا کک 
سی إذا کان اا ف مک اضر رواخ رال دم على عَمر الطاب 
يوم لحر Ns‏ : اصع ما يصع المُعْتَمر > م قد نذا 
ارت حط قا احج واد هُدِ ما اسَيْسر من الهدي.. 

A0۸‏ - مالك عن تافع» عَنْ سيان بن سار أن هبار ¦ ن الأَسْوِ جَاء يوم التحر 


= لا أن إحرامه عمرة. وقال الباجي: يريد أنه يأقي بعمرة كاملة بطوافها وسعيها بنيتها يتحلل ماء ولذلك قال 
مالك: إن فاته الحج يتحلل بعمرة يستأنف ها طوافا وسعياء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أبو يوسف: 
ينقلب إحرامه عمرة» فيكون بطوافه وسعيه متحللا من العمرة لا من الحج» والدليل على ما نقوله: أن إحرامه 
بالحج لو ينقلب عمرة لكان قد انفسخ عما وقع عليه» والفسخ مقسوخ بلا حلاف بيننا وبينه» ودليلنا من جهة 
الفياس: أن من انعقد إحرامه بنسك لم ينقلب إلى غيره كما لو أحرم بعمرة. ثم قد حللت" أي من إحرامك 
بالحج» "فإذا أد ر كك الحج قابلا" أي إن عشت إلى زمن الحج من السنة الآتية "فاحجحج" أي عليك بقضاء الحج 
عما فات» وهو دليل لمن أوحب قضاء الفائت» "وأهد ما استيسر من اهدي" وسيأتي الكلام على مصداقه قريبا 
قي الترجمة الثانيةء وهو دليل لمن أوجحب اهدي على الفائت وهم الأئمة الثلالة» ومن لم يقل بوحوبه كالحنفية 
وهو رواية عن أحمد حله على الندب»ء كما تقدم مبسوطاء واستدل به المالكية على أن اهدي يجب أن يكون في 
سنة القضاء وتقدم المذاهب في ذلك. 

جاء يوم النحر: وأحرجه البحاري ني "التاريخ" من طريق موسى بن عقبة عن سليمان بن يسار عن هبار بن 
الأسود أنه حدثه: أنه فاته احج فقال له عمر: طف بالبيت وبين الصفا والمروة. وهكذا أحرجه البيهقي من هذا 
الوحه» وهو قي "لوطا" عن نافع أن هبار بن الأسود حج من الشام» وهكذا أحرحه سعيد بن أبي عروبة لي 
"كتاب المناسك" عن أيوب عن نافع فذكره مطولاء هكذا في "الإصابة"» وليس لفط "حج من الشام" في نسخ 
"الموطا" بأيديناء نعم تقدم في كلام "المغيٰ" برواية الأثرم "وعمر بن الخطاب ينحر هديه" ولفظ محمد في "موطكه ٠‏ 
يدحر بدنه. قال الباحي: يريد أنه جاء من واستغن عن ذكره لعرفة السامع أن عمر بن الخطاب لا ينحر هديه 
يوم النحر إلا عئ. "فقال: يا أمير المؤمنين! أحطأنا العدة" ولفظ محمد "أحطأنا في العدة" بكسر العين وتشديد الدال 
أي في تعداد التاريخ والأيام. "كتا نرى" ببناء الجهول أي نظن "أن هذا اليوم" الذي وصلنا فيه» "يوم عرفة" أي يوم 
الوقوف بعرفة» فلعلهم وردوا مىن متوحهين إلى عرفة يوم النحر» فلما وجدوا عمر بن الخطاب وجميع الحاج .كى 
علموا أنمم أحطووا العدة وفام الوقوف» "فقال عمر" بن الخطاب: اذهب إلى مكة" قال الباحي: هذا يقتضي أن 
عمر قد علم أن إحرامه كان من الحل. قلت: وذلك لا تقدم في أول الباب من وجحوب الخروج إلى الحل لمن 
أحرم من مكة عند مالك» وذلك نا أن المحمع بين ا لحل والحرم شرط الإحرام عند مالك وأحد قولي الشافعي = 


کتاب احج 44۹ هدیمن فاته الحح 


E‏ الطاب ْح هدي فقال: يا امير المومنين! أخطاتا العدة کا ران 


N NOR E E CO TP AT 


هذیا إن کان مَعکيم» ٠‏ 2 رايعو فإذا کان قل فحجوا 


ئ ا ّا E‏ 
وهي هديين هديا لقرانه احج yT‏ 


= حلافا لأبي حنيفة وأحمد. "فطف أنت ومن معك" أمرهم بالطواف ولا بد من السعي معه وإن لم يذكره؛ لا 
علم أنه من توابعه» کذا فی 'المنتقی" "وانحروا هدیا إن کان معکم" یرید إن کان منکم من ساق هدیا معه "م 
احلقوا أو قصروا" يريد أن عليهم أن يتحللوا ولا يكون ذلك إلا بحلاق أو تقصيرء وظاهر الأثرين أنه يجب عليه 
التحلل ولا جوز له البقاء على إحرامه» ولي "شرح اللباب" ولو أن الفائت لم يتحال بأفعال العمرة وبقي محرما 
إلى قابل فحج بذلك الإحرام لم يصح حجه. "وارحعوا" إلى الأوطان» والأمر ليس على حهة الإلزام والوجوب 
وإنغا هو على جحهة إباحة الرحوع أو على ما علم من حاهم أنه لا يمكنهم إلا الرحوع إلى أهاليهم» وأم لو 
مروا بغير ذلك لشق عليهم» وأياما كان فالرجوع وغيره ثي الأمر سواء 

فحجوا: قضاء هما فات» "وأهدوا" على الإججاب أو الندب» "فمن م جد" الهدي "فصيام ثلائة أيام ي احج وسبعة 
إذا رحع". قال الباحي: وهذا حكم كل من وجب عليه هدي يلزمه إخحراجه لم يجده أما هدي الحزاء وفدية الأذى 
فليس بلازم» بل هو مخیر بینه وبين غیره. ومن قرن ت والعمرة: أي أحرم أولا بالقران "م فاته 
أن يحج قابلا" أي في السنة الآئية في القضاء "ويقرن" بضم الراء من نصر وق لغة بكسرها من ضرب. "بين 
ا لحج والعمرة" يعي يقضي الحج الذي فاته على صفته. قال الباحي: وهذا كما قال: إن من قرن الحج والعمرة 
ففاته فعليه أن يحج قابلا قضاء على صفته من القرانء ولا تسمَط عنه العمرة في القضاء بالعمرة الي تحلل اء لأن 
تلك ليست بالعمرة الي قرها مع حجه. قال اين رشد: اخحتلفوا فيمن فاته الحج وكان قارنا هل يقضي حجا 
مفردا أو مقرونا بعمرة؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضي قارنا؛ لأنه إغا يقضي مثل الذي عليه. وقال أبو حنيفة: 
ليس عليه إلا الإفراد؛ لأنه قد طاف لعمرته فليس يقضي إلا ما فاته. "ويهدي" قي حجة القضاء "هديين» هديا 
لقرانه الحج مع العمرة" في سنة القضاء "وهديا" ثانيا "لا فاته من الحج" في العام الماضي. قال الباجي: يريد أنه 
يهدي في حجة القضاء هديين» هديا للقران قي ذلك العام» وهديا للفوات في العام الحالي. 


هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض 
۹ - مالك عن اي لزیبر المَکي عن عَطاء بن ابي ر پاح» عن عبد الله ن امي 


E 


TE E rg Tat Î‏ مرق مراص بے 


E‏ ا 


E yT 
مالك أله ممع رَبيعة بن أي عَبْدِ الرّحْمن يقول في ذلك ميل قول عكرمة‎ - ١ 


0 9 


ن ا عبّاس. 


هدي من أصاب إخ: يعي إذا حامع أهله قبل طواف الإفاضة فما يكون حكمه؟ وما يحب عليه من الهدي؟ 
وفصل المصنف بين هذا الباب وبين "هدي الحرم إذا أصاب أهله" بباب الفوات؛ لأن الفوات كان أشبه بالباب 
السابق باعتبار أن في كل منهما كان احج معدوما إما بالفساد أو بالفوات» وقي هذا الباب تم حجه ووجحب 
ا هدي لنوع من الفساد. أنه سئل: ببناء امجهول» "عن رجل وقع" أي حامع "بأهله وهو مئ قبل أن يفيض" أي 
قبل أن يلوف طواف الإفاضة سواء رمى الحمرة أم لا عند الحنفيةء وهو مقيد عند الشافعي وأحمد عا بعد 
التحلل الأول؛ لأن الحماع قبل التحلل الأول مفسد عندها؛ فإن الناط عندهما التحللء وعند الحنفية الوقوف. 
قال الباحي: ويقتضي على مذهب مالك أن يكون بعد الرمي بجمرة العقبة أو بعد يوم انحر وقبل الإفاضةء أما 
إن أصايما قبل يوم النحر فقد تقدم أن المشهور من مذهب مالك أن حجه يفسد. قلت: وذلك؛ لأن الحج لا يفسد 
عند مالك في ثلاث صور: وهي وقوع الحماع قبل الرمي» وقبلل الإفاضة أو وقوعه بعد أحدها قي يوم النحر. 
"فأمره" أي بصحة احج و "أن ينحر بدنة" وبه قالت الحنفية خحلافا للشافعية والحنابلة؛ فإن الواحب عتدهم إذ ذاك 
شاة. قال الباجي: البدنة أرفع المدي؛ لأن المهدي قد يكون بقرة ويكون شاةء وأرفع ذلك البدنة وخحصه ههنا 
بالبدنة لعظم ما أتى به. أنه ا أي ابن عباس "قال الذي يصيب أهله قبل أن يقيض” قال الباجي: يحتمل ما 
قلناه قبل هذا أن يكون قبل إلرمي أو بعده على التفسير الذي تقدم ذكره. لت دمت ابا مالاك الآة 
في ذلك يعتمر ويهدي. قال الباحي: هو قول مالك» وهو المشهور عن ابن عباس»ء وذلك أنه لما أدحل التقص 
على طوافه لللإفاضة .عا أصابه من الوطء كان عليه أن يقضيه بطواف سالم إحرامه من ذلك النقص» ولا يصلح 
أن يكون الطواف في إحرام إلا في حج أو عمرة. أنه “مع ربيعة: الرأي» "يقول في ذلك" أي فيمن يصيب أهله 
قبل آن يفيض» "مشل قول عكرمة عن ابن عباس" من أنه يعتمر ويهدي. 


کتاب احج 401 هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض 
E 2 2‏ ر ه3 ا 2 و 


وسل مالك عَنْ رَجُل سي الإفاضّة» حى َرَج من مَكة وَرَحَع إلى يلاه e‏ 


وذلك: أي وحوب المدي مع العمرة "أحب ما معت إلي" بإضافة "إلى" إلى ضمير المتكلم "في ذلك" فقد 
احتار رواية عكرمة على رواية عطاء بن أي رباح مع أنه من أحل التابعين في الناسك والثقة والأمانة. 

رجل نسي: طواف "الإفاضة حي حرج من مكة" ورجع إلى بلاده "فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء" أي 
حامعها ولو امرأة واحدة مرة أو مراراء 'فليرجع" وجوبا حلالا إلا من نساء وصيد و كره الطيب» قاله الزرقاني» 
وهذا عند المالكية. "فليفض" أي ليطف طواف الإفاضة لا حلق بعد ذلك؛ لأنه قد حصل بعئ. "وإن كان أصاب 
النساء" بعد الرحوع "فليرحع" أيضاً؛ لأن طواف الإفاضة ركن بالإجماع وقد بقي على ذمته فيرحع حلالا من 
ممنوعات الإحرام إلا النساء والصيد؛ لأن البواقي حلت له بالتحلل الأول» ولا يجدد إحراما؛ لأنه على إحرامه 
الأول فيما بقي عليه ولا يلي حال رجوعه؛ لأن التلبية قد انقضت. "فليفض" أي فليطف طواف الإفاضة. قال 
الزرقاني: وححل وجحوب رجوعه ما لم يكن قد تطو ع بطواف فيجزيه عن طواف الإفاضة المدسيء كما قاله الإمام 
نفسه في "المدونة" ولا دم عليه؛ لأن تطوعات الحج تجزئ عن واجباته. "ثم ليعتمر" نا تقدم من إيجاب العمرة عند 
RG HOA A‏ "وليهد" أي يجب عليه الهدي لناية الوطء على طواف الإفاضة. 
"ولا ينبغخي" أي ولا يجوز "له أن يشتري هديه" الذي وجب عليه» "من مكة" أي من الحرم» "وينحره ما" أي 
عكة» وذلك ها تقدم في مله أنه لا بد من الحمع بين الحل والحرم في اهدي عند مالك» "ولكنه" وفي النسخ 
الصرية بدون الضمرر بلفظ "ولكن" "إن لم يكن ساقه" أي اهدي» E‏ اعتمر" آي من حيث أحرم 
بالعمرة وهو الحل لا تقدم في محله أن محل إحرام العمرة الحل» "فليشتره" أي اهدي "مكة" أي الحري "م 
ليخر جه" أي الحدي إلى الحل ليجمع في اهدي بين الحل والحرم» "فليسقه" أي اهدي» "منه" أي من الحل» 
مكة" حاصة؛ لأن موضع نحره مكة لا غير» "ثم ينحره با" قال الباجي: يريد أنه لا يصلح الهدي إلا أن يجمع بين 
ا لحل والحرم» وذلك أن يشتري في الحل فيساق إلى الحرم أو يشتري تي الحرم فيخرج إلى الحلء ثم يعود إلى 
موضع النحر في الحرم فيدحر» وإنما الذي ينع من ذلك أن يشتري بمكة» ثم يدحره يها قبل أن يخر جه إلى الحللء فإن 
لم يكن معه هدي ساقه من الحل فليشتره مكة أو حيث أمكنه من الحل أو الحرم؛ لأنه ليس من شرط صحة 
شرائه الاحتصاص بأحد الأمرين» فإن اشتراه في الحرم مكة أو غيرها فليخرحه إلى الحل؛ ليجمع فيه بين الحل 
والحرم؛ لأن المنحر في الحرم» فإذا اشتراه قي الحلل لأجزاً إدحاله إلى المنحر قي الحرم وحص مكة بالذكر؛ لأن ما 
أهدى تي العمرة لا ينحر عى ولا ينحر إلا بمكة. قلت: وهذا كله على مسلك المالكيةء وأما عند الأئمة الثلاثة 
الباقية فليس من شرط اهدي الحمع بين الحل والحرم بل إن اشتراه عكة ونحره مها أجزأه كما تقدم. 


کتاب احج for‏ ما استيسر من الهدي 
فقال: ری إن لم يكن صاب الَسَاءَ بجع فيفضء وان کان اقاب لاء 
زجع فيض نم عتم وَليهْب ولا ينغي أ ST‏ 
بها ونه ٳِن لم کن سَاقهُ مَعهُ مِنْ حَيْث اعتَمَر فا شت E‏ 
a ET‏ 


ما اسَْيْسَرَ من الذي 
۲ - مالك عن حفر بن مُحَمَڍِه عن بيه عَنْ علي بن اي طالب کان يَقول: 
لإفما اسْيْسَرَ من الذي شَاة. 


(البقرة: 3 ۱۹) 
ما استيسر من اهدي: أي ما ورد في تفسیر هذا اللفظ؛ فإنه ورد في کلامه تعالى غير مرة» فقد قال عز اسمه: 
لإفمَن نَمتَعَ رة إلى الح فا فما اسْلْسَر سر من الذي وقال جحل ثناۋه» فان أخصرنة فما اسْتيْسْرَ من نهدي 
رالبقرة: ٩٦‏ قال العيي: قد احتلف العلماء فيما استيسر من الهدي. فقالت طائفة: شاة» روي ذلك عن علي وابن 
عباس» رواه عنهما مالك في "موطته" وأحذ به» وقال به جمهور العلمايء واحتج بقوله تعالى: #هدياً بالغ الكةيي 
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رالمائدة:٠)»‏ قال: ونما جحكم به في اهدي شاة» وقد سماها الله هدياء وروي عن طاوس عن ابن عباس: ما يقتضي 
أن ما استيسر في حق الغيي بدنة» وي حق غيره بقرة» ولي حق الفقير شاة. وعن ابن عم وان الریر رعا 
أنه من الإبل والبقر حاصة» وكأمم ذهبوا إلى ذلك من أجل قوله تعالى: #والبدن جعلتاها لک م شائ ر ال 
«احج:٠٣)‏ فذهبوا إلى أن الهدي ما وقع علیها اسم بدن» ویرده قوله تعالى: راء مل ما قل من العم إلى 
«َهَدياً باع كنب رلادة:ه٠)‏ وقد حكم المسلمون في الظي بشاةء فوقع عليها اسم هدي وقوله تعالى: فنا 
ايسر من الذي رابفرة:۹٠)‏ يحتمل أن يشير به إلى أقل أجناس المدي وهو الشاةء أو إلى أقل صفات كل 
جنس وهو ما روي عن ابن عمر: البدنة دون البدنة والبقرة دون البقرة فهذا عنده أفضل من الشاةء ولا حلاف 
يعلم في ذلك وإغا محل الخلاف أن الواجحد للإبل والبقر هل جخرج شاة؟ فعند ابن عمر يمنع» إما تحرعا وإما 
كراهة» وعند غيره نعم. قلت: وسيأت عن الإمام التصريح بأن أحب الأقوال عنده: أن ما استيسر من الهدي 
الشاةء قال صاحب "المحلى": وبه قالت النلانة الباقية. 

کان بقول: إن المراد ما تيسر في قوله عز اسمه "ما استيسر" أي تيسرء "من اهدي" يبان "ما" "شاة" حير لمبعداً. 


کتاب الحج for‏ ما استيښان من اهدي 


ور 2 


E A‏ يقّول: ا ایر من ودی اة 
قال مالك: وذلك حب م سمغت إلى يي ذلك؛ ا 
کتابه: ی ا َب آمو لا تقل لصید وأنشم حرم ومن قله قله منکه معدا راء ملا 
اقل من اَم كم به دوا عَذل نكم هدباع عة أو كفا طعَام مسا کين أو عَذل 
ذلك صِيَاماً ذو ق رال أمره فَممًا يُحْكَمٌ به في اهدي شاه وقذ سََاها الله هَذيء 
(للانده: ا 
كان يقول: إن الراد في "ما استيسر من اهدي" شاةء فوافق عليا ف في تفسيره. قال السيوطي: أحر ج سعيد 
بن منصور وعبد بن يد وابن حرير وابن آي حاتم من طريق إبراهيم عن علقمة عن اين مسعود في قوله تعالی: 
فان أخصر نري رالبقرة:٦۹٠)‏ يقول: إذا أهل الرجحل بالحج إلى آحر الأثر مفصلا وفيه: ما استيسر من الهدي 
شاة. قال إبراهيم: فذ كرت هذا الحديث لسعيد بن جبيرء» فقال: هكذا قال ابن عباس في الحديت كله. وأحرج 
وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حيد عن ابن عباس: فما استيسر من 
الهدي» قال: ما جد قد يستيسر على الرحل الجرور وابتزوران. وأخحرج ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس 
قال؛ عليه هدي إن كان موسرا فمن الإبل وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم. وأخحرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن 
ميد واين المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة تقول: ما استيسر من الهدي شاة» وسيأيي عن 
عمر ما يخالفى ذلك وإن الشاة لا تكفيه. 
قال مالك وذلك: أي كون الراد ما استيسر شاق "أحب ما معت إلي" من الأقوال المختلفة في ذلك المد كورة 
في كلام العين وغيرهء وهذا نص عن الإمام مالك قي أن أحب الأقوال قي ذلك عنده قول من فسره بالشاةء فما 
قال الموفق في "المغيٰ": إن المراد به عند مالك بدنة لا يصح النقل كما تقدم في باب التمتم. “لأن الله تبارك 
وتعالى يقول في كتابه" استدل الإمام مالك على مختاره بقوله عز اسمه» وحاصل الاستدلال: أن الله تبارك أوحب 
في الصيد المخلء ومعلوم بالبداهة أن كثيرا من الصيود لا باثل البقرة أو بل یکون أقصر منھما ویکون 
مماثلا للشاة» فالواحب فيه بالمثلية الشاة وسماه الله تعالى هدياء فعلم,ٍ منه أن الهدي يتناول الشاة أيضاء وأيضا 
N EE RS TT‏ 
فعلم منه أيضاً أن الشاة داحلة في مسمى المدي. وإذا ثبت أن المدي يتناول الشاة أيضاء ومعلوم أا أيسر قيمة 
من البقر والحزور غالباء فعلم منه أن مصداق ما استيسر هو الشاة» وأصل هذا الاستدلال عن ابن عباس» فقد 
قال الحافظ في "الفتح": قد احتج بذلك ابن عباس» فأحر ج الطبري بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عبيد بن عمير 
قال: قال ابن عباس: اهدي شاة. فقيل له في ذلك» فقال: أنا أقراً عليكم من كتاب الله ما تقرؤون به ما في 
الظيء قالوا: شاق قال: فإن الله تعالى يقول: هديا بالغ الْكعد ي 


کتاب الحج {of‏ ماداستيسر من اهدي 


2 A a eB ا 2 عرو ا‎ 0 ENE, 
SS 


ن نکم فو جر أو بقرق فلکم فيو شاق وما لا بلغ أن کم فيه شاق فهو 
کفارة منْ صِيَام أو إطعَام مَساكِين. 


٤4‏ - مالك عن افع ان عبد الله ِن عُمَرَ کان ب eT‏ يدي اة 


a e ق ج‎ e o ا ه ا ا ور‎ a7 o 
عن عَبْدِ الله بن اي بکر» أن مَولاة لعمرَة بنت عبد الرحُمن يقال لها: رقي‎ - ٥ 


رة نها حرجت مَعَ عَمْرَةَ بت عَبْدِ الرَحْمَن ن إلى مک قالّت: A e AR‏ 


کان يقول: للمراد بقوله تعالی "ما استيسر" أي تيس " eS‏ 
المتون والشروح» وقي جيع النسخ المندية من المتون و"المصفى" شاة أو بقرة وقي "الحلى" على "الموطاً" قر 
شاة أو بقرة» ونحمد: بعير أو بقرة» ويقويه رواية القاسم عن ابن أبي شببة عن ابن عمر: الهدي من البقر 
وما روى الطبراني في "مسند الشاميرن" بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: لا أعلم الهدي إلا من الإبل 
والبقر» وكان لا ينحر تي الحج إلا الإبل والبقرء فإن م يجد لم يذبح شيئا. وي تيسير الوصول: عن ابن عمر أنه 
سئل عما استيسر من المدي» فقال: بدئة أو بقرة أو سبع شياهء وأن أهدي شاة أحب إلي من أن أصوم أو أشرك 
ني جزورء أخحرجه مالك إلى قوله: بقرة» وأخحرج باقيه رزين. والظاهر عندي أن ما في النسخ المندية تحريف من 
الناسخ؛ لاتفاق جميع اللسخ المصرية وموافقة عامة ما روي عن ابن عمرء كما تقدم عن "الحلى" . وأحرج محمد 
في "موطئه" أثر علي: ما استيسر من الهدي شاةء ثم أثر ابن عمر هذا بلفظ بعير أو بقرةء ثم قال: وبقول علي 
تأحذ. وهذا أيضا يدل على أن قول ابن عمر غير قول علي وهذا حصه بالأحذ. 

قالت: رقية "فدحلت عمرة مكة يوم التروية" أي تامن ذي الحجةء "وأنا معها" في هذا السفرء وظاهر السياق 
اا كانت متمتعة. "فطافت بالبيت" وسعت "بين الصفا والمروة" لعمرقا "ثم دحلت صفة المسجد" قال الزرقان: 
بضم الصاد مفردة صفف ك 'غرفة وغرف". قال ابن حبيب: مؤخر المسحد وقيل: سقائف المسجد. "فقالت 
عمرة: أمعك مقصان"؟ بكسر اليم وفتح القاف والصاد المشددة. قال الجوهري: المقص: المقراض» وها مقصان. 
"فقلت: لاء فقالت: فالتمسيه" أي اطلبيه "لي فالتمسته حى جفت به" إليها "فأحذت" به عمرة» فعلى هذا هو 
من صيغة الغائب» وضبطه صاحب "انحلى" بصيغة المتكلم "من قرون" أي ضفائر رأسها في صفة المسجد إرادة 
للستر والبادرة بالتقصير والإحرام من المسجد بالحج» قاله الزرقاني. وقال صاحب "الحلى": لعلها كانت هما عذر = 


ك é0‏ جو 


E E TN‏ اوي واا مها فظاف باليْتِ وَين الفا ول 
حلت صف الْمَسْجدِ فقالت: أمَعَكِ مِقَصّان؟ فمَلْت: له فقَالت: فالَمِسِيه لي 


A0 ~ 


امس حى جفْتٌ به فَأحذت من قروب رَأسها فلَمّا کان يوم التحُر ذَبَحَت شَاة. 


برنة الحكلم 
ر ي ره 
م 0 E‏ مم ر و رو e‏ ر e‏ : 
٩٦‏ - مالك عن صدقة بن يسار المَکي أن رجلا من آهل اليمن جاء N‏ 


- في ذلك من وقوع القمل أو غيره. وعلى هذا فهي كانت حاجة وأحذت من شعرها قبل أوانه» والأوجه 
الأول؛ فإن عامة من حمل الأثر لا سيما الإمامان: مالك ومحمد - كما سيأتي من كلامهما - لوه على 
العمرة. "فلما كان يوم النحر بحت شاة" زاد في رواية ابن القاسم "للموطا": قال مالك: أراها كانت معتمرة 
ولولا ذلك م تأحذ من شعر رأسها بعكة بل تأخذ عىئ ويحتمل أن الإمام مالكا أراد بذلك العمرة المفردة أو 
عمرة التمتع» وهو الظاهر» وعلى هذا فيكون المعن اما دحلت مكة بعمرة وحلت منها في أشهر الحج» فوحب 
تقصير شعرها للعمرةء والمدي للتمتع. وذكر محمد هذا الأثر في "موطئه" في باب المعتمر ا ما بحب 
عليهما من التقصير والهدي» ثم قال بعد الأثر المذكور: قال محمد: وبمذا نأحذ للمعتمر والمعتمرة ينبغي أن يقصر 
من شعره إذا طاف وسعى» فإذا كان يوم النحر ذبح ما استيسر من اهدي» وهو قول اي حنيفة والعامة من 
فقهائنا. وهذا أيضا يدل على أا كانت متمتعة؛ لأن العمرة الجردة لا ذبح فيها. قال أبو عمر: أدحل مالك هذا 
ههنا شاهدا على أن ما استيسر من الهدي شاة؛ لأن عمرة كانت متمتعة والمتمتع له تأحير الذبح إلى يوم النحر. 
وقال الباجي: إدحال مالك هذا الحديث في هذا الباب دليل على أنه حمل ذلك على أا كانت متمتعة» فاحتج 
باجتزائها بالشاة عن تمتعها على أن الشاة مرادة بقوله تعالى: «إفمًا اسَْيْسر 4 (البقرة:٦۹)‏ إ. 

مقصان: مقراض» قي "القاموس" أقص الشعر والظفر: قطع منهما بالقص أي القراض» وها مقصان. 

أن رجلا إلخ: م يسم "جاء إلى عبد الله بن عمر" .عكة» "وقد ضفر رأسه" بفتح الضاد المعجمة والفاء الخفيفة» 
كذا ضبطه الزرقان. وف "التعليق الممجحد": روي بالتشديد والتخفيف أي جعله ضفاثر كل ضفيرة على حدة. 
وقال الباحي: قد ضفر رأسه وهو نوع من التلبيد. قلت: يشكل على التلبيد لفظ محمد اثر الرأس. "فقال: يا 
با عبد الرحمن" كنية ابن عمرء وني النسخ المندية ههنا وفيما بأتي بدون الألف على "أبا" قي الحلين. "إيي قدمت" 
عكة حرماء "بعمرة مفردة". ولفظ محمد في "موطقه" عن صدقة بن يسار قال: معت عبد الله بن عمر ودخحلا 
عليه قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة» ودل عليه الناس يسألونه» فدخل عليه رحل من أهل اليمن ثائر الرأس» = 
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إلى عبد الله ن عَمَرَ وقد ضفر راس فقال: يا أا عَبْدِ الرّحْمَن! إني قد بعر 
مفردق فقال لَه عَبڏ الله بن عُمَرَ: لو كنت مَك او سالتبي لو مَرْنْكَ ان تقرن: فقال 
الا فد كان ذلك فال عد اه ن غ خد ا طا م اك راهب فاا 


طال وتفرق 


= فقال: يا أبا عبد الرحمن! إڼ ضفرت رأسي وأحرمت بعمرة فماذا تری؟ "فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت 
معك" حين أحرمت بالعمرة المفردةء "أو سألتي" قبل الإحرام ما "لأمرتك أن تقرن" بضم الراء و كسرها أي 
لأمرتك بالقران؛ لأنه أفضل من التمتع والإفرادء هذا هو الظاهر من السياق لكن الأثر لا كان مالفا لمحتار 
ر راو ر و منها: ما قال الررقاني: أي لأعلمتك بإباحة ذلك وأن القران مثل التمتع. 

وأنت خحبير بأن هذا التو جيه يأباه سياق الأثر. 

لأمرتك أن تقرف: يدل على أن القران أفضلء كما قال أبو حنيفة. قد كان ذلك: يريد أنه قد فات أمر 
القران بفوات محل الإرداف؛ لتمام الطواف والسعي» ولذلك لم يأمره ابن عمر بشيء غير التقصير» ولم يذ كر 
طوافا وسعياء فدل ذلك على أنه فهم من اليماني أنه قد كان أكمل الطواف والسعي» فلم يبق إلا أن يشير عليه 
بأفضل ما يراه في هذه الحال الي قد فات فيها القرانء كذا في "المنتقى"» وبه جزم الزرقان إذ قال: "قد كان 
ذلك" الذي أحبرتك من التمتع. قال أبو عبد الملك: معناه قد فاتني الذي تقول؛ لأن حلقت وسعيت للعمرة. 
وحالفهم شيخنا ف "المصفى" إذ ترجه بقوله: م كير ن خر قران إخ. ويشكل عليه الأمر بأخذ ما تطاير من 
الشعر» وفسر الشيخ هذه السملة بقولہ: برآ نہ پریثان شدہ است از ہے سرا إے۔ "فقال عبد الله بن عمر: خحذ ها 
تطاير " أي ارتفع وطال» "من" شعر "رأسك" أي قصر. قال الباجي: يريد ما علا من الشعر عن التضفير» وهذا 
لا يصح عند مالك قي التقصيرء ولا يجزئه إلا الأحذ من < جميع الشعر» بل لا جزئ من ص ضفر التقصيرٌ ولا يجرئه إلا 
الحلاق» ولكنه لعله قد أمره بنقض ما ضفر منه» ثم حينئذ يأحذ ما زاد من شعره على المشط, أو على ما يبقيه 
التقصيرء وأما إن حمل على ظاهره فعنده جوز التقصير بأخحذ بعض الشعر»ء وعند مالك: غير مبجزئ. قلت: ولا 
يشكل على الحنفية إذ تقصير ربع الرأس يجرئ عندهم. "وأهد" لأنه اعتمر في أشهر الحج» والظاهر أنه يريد الحج 
من عامه فلزمه هدي التعة. "فقالت امرأة من أهل العراق" كانت موحودة إذ ذاك. ولفظ محمد: ققالت له امرأة 
قي البيت: "وما هديه" بفتح فسكون فتحتية حفيفة أو بكسر الدال وشد الياء» "يأبا عبد الرحمن" بالألف وبدوما 
نسختان. قال الباحي: يحتمل قوها أحد أمرين» أحدها: أن تسأله عن هدي من أتى بمثل ذلك في الحملة. والثاني: 
أن تسأله عن هدي ذلك الرحل خحاصة في مثل يساره وحاله. "فقال: هديه" أي الذي يطلق عليه اسم الهدي» أجمل 
اهدي أولا وثانيا رجاء أن يأحذ بالأفضلل فلما اضطر إلى الكلام صرح بالأدن كما سيأني. "فقال ابن عمر: لو 
مم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم" فصر ح بجواز ذبح الشاة في مغل ذلك لمن نم جد غير ذلك = 
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e‏ هدیه» فقالت لَه و هلاه؟ 
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ا ع اا نف ب قول اعرا المحرمة ا حت 


شه کی تل می 
AIA‏ - مالك أله سَمع به عض اَهَل العم يقول: لا شرك الرَجل ومر اة فى بدنة واحدق 


= وأنه أحب إليه من الصوم» و"أحب" ههناء وإن كان لفظه لفظ الاستحباب فظاهره الوجوب؛ للاتفاق على 
آنه لا جوز الانتقال إلى الصوم إلا عند عدم ما جزئ من الهدي» كذا في "المنتقى". قال الزرقاني: وهذا لا يخالف 
قوله: أولا ما استيسر من المدي بدنة أو بقرة إما لأنه رحع عه أو لأنه قيد بعدم الوجود» فمن وحد البقرة أو 
البدنة فهو أفضل له. قال أبو عمر: هذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر: الصيام أحب إل من الشاة؛ لأن 
المعروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال. قلت: لكن الروايات الي تقدمت 
عن ابن عمر صريحة في انحصار ما استيسر في البدنة أو اليقرة وعدم اجتراء الشاةء فرواية من روي عنه: "الصيام 
أحب إلي من الشاة" مؤيدة بتلك الروايات» وأيضاً المشهور من مذهبه عند عامة نقلة المذاهب: أن ما استيسر من 
اهدي بدنة أو بقرة نعم ما تقدم فيمن أحصر بعدو من قوله: "وأهدى شاة" يويد أثر الباب في الاجتزاء بالشاة. 
المرأة الحرمة: بحج أو عمرة "إذا حلت" من إحرامهاء "لم تمتشط" أي لم تسرح شعرهاء "حي تأخحذ من قرون 
رأسها" لتحلل بذلك. قال الباحي: يقتضي استيعاب ذلك بالتقصير دون الاقنصار على التقصير من بعضه دون 
بعض» وهو الواجحب عند مالك. أي الاستيعاب بالتقصير واحب عند الإمام مالك» لكن ظاهر لفظ "من" يقتضي 
الاقتصار على البعض» وأما عند الحنفية: لو قص شاربه أو يته أو غسل رأسه بالخطمي قبل الحلق زمه موحب 
الجناية عند الإمام حلافا لصاحبيه» والمرجح الأول» كما في "شرح اللباب"» وفيه أيضاً أن هذا الاختلاف في 
AE E‏ وات کان ها عدي اتاحد من مرها أي من شعر 
رأسها شيا 'حی تنحر هدیها" لقوله عر اسمه: ولا تَخلقوا رُووسَکم حى يلم الذي مله (البغرة:٦۱۹)‏ وهنا 
حجة لمن قال: إن سائق ق المدي لا بحل حن ينحر هديه» والمسألة حلافية تقدمت في إفراد الحج والقران. 

لا يشترك الرجل وامرأته إلخ: قال الباحي: إا حص الرحل وامرآته بالمنع من ذلك؛ لأن الرجل يجوز له أن 
يشرك امرأته قي الأضحية وإن لم يجز له أن يشرك أحنبية؛ فلما نص على أنه لا جوز له أن يشرك امرأته في 
الهدي» كان فيه تنبيه على أن امتناع ذلك قي الأجنبية أولى. "ليهد كل واحدة منهما بدئة" بدنة بالشكرير 
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يهد کل وَاجڍ منهُمَا بدئة. وسيل مالك عَمَن بعت مَهُ بهڏي يَلْحَره ي ڪي . 


= في النسخ المصرية وبدوفا في المنديةء وإذا لم جز الاشتراك قي البدنة وهي أكبر ما يكون من المدي ففي غيرها 
أولى بالمنع. قال الزرقاني: وبه قال مالك» وأجاز الأكثر الاشتراك في الهدي» وبسط الكلام على ذلك ابن رشد 
في "البداية" وحعل هذا رواية ابن القاسم» وحكي عن مالك أيضا. يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون 
الواحب. وأخرج البخحاري في "صحيحه" عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني ها وسألته عن 
الهدي» فقال: فيها حزور أو بقرة أو شرك قي دم. قال الحافظ: قوله: "شرك" بكسر الشين العجمة وسكون الراء 
أي مشا ركة في دم حيث يجرئ الشيء الواحد عن جماعة» وهذا موافق ها رواه مسلم عن حابر قال: حرحنا مع 
رسول الله 4 مهلين بالحج» فأمرنا رسول الله ## أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وهذا قال 
الشافعي والجمهور سواء كان الهدي تطوعا أو واحباء وسواء كانو! كلهم متقربين بذلك» أو كان بعضهم يريد 
التقرب وبعضهم يريد اللحم» وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالمدي» وعن زفر 
مثله بزيادة: أن تكون أسبابهم واحد» وعن داود وبعض الالكية: يجوز في هدي التطوع دون الواحب» وعن 
مالك: لا جوز مطلقاء وقد روي عن ابن عمر: أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك ها بلغته السنة. 
وسئلل: ببناء اجهول» "مالك عمن بعث" ببناء اجهول ويصح ببناء المعلوم أيضاً والأول أوجه. "معه يمدي ينحره لي 
حج وهو" أي البعوث معه» "مهل بعمرة" أي حرم اء "هل ينحره إذا حل" من العمرة "أم يؤخره حي ينحره ف 
الحج؟" أي يوم التحر وسائر أيام مئ. "ويحل هو" أي البعوث معه» "من عمرته" قبل نحره» وليس في النسخ المندية 
من عمرته" ولا ضير في ذلك؛ فإنه مفهوم أيضاً بدون ذكره. "فقال" مالك: "بل يؤخره حي ينحره في 
ج" لأنه أحذه بذلك العهد. "ويحل هو" أي المبعوث معه "من عمرته" قبل نحره؛ لأنه لا ارتباط له بعمرته. قال 
قوله: 'لينحره في حح" يقتضي أن لبعثه في الحج تأثيرا بمنع من نحره في غيره» ولا تعلق للهدي بنسك الحامل 
لهء وإغا تعلقه بال وجه الذي أمر أن يذجحه عليه» فمن بعث معه هدي لينحره قي احج فما بعث به معه؛ لعلا ينحره قبل 
أيام مء فإذا أحذه على ذلك فعليه الوفاء عا عاهد عليه والتزم فعله» وهل يختص ذلك بحج الذي أرسل معه أو 
محج الناس» قال القاضي أبو الوليد: لم أر فيه نصاًء وإغا يتعلق ذلك بحج الاس فعلى الحامل للهدي أن يقف به بعرفة 
وينحره مع الناس يوم النحر بمئ» حج هو أو لم يحج» ولذلك قال مالك في هذه المسألة: لا إلا في الحج 
ولم يعلقه بحجه. قلت: والمدي يتقيد بالمكان وهو الحرم عند الحنفية ولا يتقيد بالزمان» ففي "البدائع": ويجوز ذبح 
المدايا في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص عئ» ومن الناس من قال: لا جوز إلا عى والصحيح قولنا؛ لما روي 
عن البي د آنه قال: می کلھا منحر وفجاح مکة كلها منحر. وعن ابن عمر أنه قال: الحرم کله منحر. وقد 
ذكرنا أن المراد من قوله عروحل: en‏ ليت العتيق4 راج: ٣٣‏ الحرم ويجوز ذبح المدايا قبل أيام النحرء 
واللحملة فيه أن دم النذر والكفارة وهدي التطوع يجوز قبل أيام النحرء ولا يجوز دم المتعة والقران والأضحية. 


کتاب احج 4۹ جامع اهدي 


وهو مهل مرق هَل ينره اڏا حل اَم بوره حى يره ني الحج؟ قال ايل 
وره ى بره ي احج ويل هو من عُنرته. قال مالك: وَالَڍِي يكم عل 
اهدي في قل المي أو يحب عله هدي في َير ذلك هَن هليه لا کون إلا مك 
ا الله تَعَالى: فإهدياً بالغ الكعْبة4 فأمّا ما غدل به الذي من الصَيَام اه 
E A E E‏ 

٣‏ = مالك عن يى بن سي عن يغقوب بن حَالڍ المَخرويي» عن أي اء 


موی عبد الله بن جعفر اه ره آنه کان مَعَ عَبدِ الله ُن حم فرج مَعَهُ 
ا 

والذي يحکم: ببتاء الجهول» "عليه بالهدي" أي وجب عليه الهدي» "في قتل الصيد" أي بسبب جرائهء "أو يحب 
عليه هدي" بالتنكير في النسخ المصرية والتعريف في الهندية والأوجه الأول. "في غير ذلك" أي بسبب آخر غير 
الصيد» "فإن هديه لا يكون" أي لا جوز ذحه» "إلا .عكة" أو من كما سيأتي تفصيله "كما قال الله تعالى: هديا 
بالغ كنت قال الباحي: إن بدل الصيد ثلالة أشياء: هدي أو إطعام أو صيام» فأما المدي فلا ينحره إلا بمكة 
وهل جره أن ينحره .عئ؟ ظاهر قوله ههنا بمنع ذلك ويقتضي اخحتصاصه بعكة» وكذلك يقتضيه استدلاله بالآية» 
غير أن حكم هذا الهدي حكم غيره من المدايا إن ساقه وهو معتمر أو حلال نحره عكة» ولو ساقه في حج فوقف 
به في عرفة لم يجزه أن ينحره إلا عى في أيام مئ» قاله أشهب وابن القاسم عن مالك. "فأما ما عدل" ببناء 
اجهول» "به الهدي" الضمير إلى الموصولء "من الصيام أو الصدقة" ولفظ "من" بيان للموصول» "فإن ذلك 
يكون" أي يجوز "بغير مكة» حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله". قال الباحي: إن له أن يأ بالصيام والإطعام 
حيث شاء من البلاد مكة أو غيرهاء فأما الصيام: فلا تأثير للبلاد والمواضع والأزمان فيه» ولذلك من أفطر 
رمضان بمعكة وفي الصيف جاز له أن يقضيه في الشتاء وفي كل بلادء ولا حلاف في ذلك نعرفهء وأما الإطعام 
فقد قال مالك قي "الوط" وغيره: إن ذلك يكون بغير مكة حيث شاء صاحبه» ولم يذكر صفة الإحراج بغير 
مكة» وقد اتفق أصحابتا على جواز الإخحراج بغير مكةء وإن اختلفوا في كيفية الإحراج» وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي: لا جوز أن يفرق الطعام إلا قي الحرم. 

فخرج هعه: أي حرج أبو أسماء مع اين جحعفر» وقد حرجا مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان كما سيأقي في آخر 
الحديث "من المدينة فمروا" أي هما مع من معهماء "على حسين بن علي" بن أبي طالب الماشمي أبو عبد الله المديي = 


کتاب احج ٤‏ جامع اهدي 


و ا و و ر n E‏ 
من المدينة» فمروا على حسَين بن علي وهو مَريض بالسقياء فأقام عليه عبد الله بن 
قوت احج ا ۶ 


لي الل م ا ر 0 م or 3H‏ ۴ے و 8 ا ر ع 
مین وهما بالمدينة» وقمدما عليه» م إن مستا اشار ف راسه» فامر علي براسه 


حرج مع عثمَان بن عفان يي سَفره ا 
- سبط رسول الله 4 وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل المحنة "وهو" أي الإمام حسين "مريض بالسقيا" 
قال الباجي: وقد روی سفیان بن عيينة عن يی بن سعيد أنه قال: مرض حسين بالعر ج فتحامل فلما بلغ السقيا 
اشتد به المرض فمضى عثمان وبقي هو بالسقياء فأقام عليه عبد الله بن جعفر يعاونه في المعالجة» وبرحو أن يقوي 
على التوحه معه. "حي إذا حاف" عبد الله بن حعفرء "الفوت" وفي المصرية: "الفوات" وها مصدران معن» أي 
حاف أن يفوته الحج إن أقام بعد ذلاك "حرج" إلى الحج» "وبعث" قاصدا "إلى علي بن ابي طالب وأسماء بنت 
عميس" بضم العين الهملة مصغرا وهي زوحة علي يومئذ وكانت قبله تحت أبي بكر وقبله تحت جعفر وهي أم عبد 
الله بن جحعفر» "وما بالمدينة" يشكل عليه ما سيأتي في آخر الحديث برواية الأثرم من كون علي معهم» وأرسل 
إليها؛ ليخيرها بحاله ولم يرسل إليهما قبل ذلك لما رحا من صحته وقوته على إكمال نسكه "فقدما عليه" بالسقيا 
وهذا نص في أن عليا لم يكن معه إذ ذاك» وما سيأتي من رواية الأثرم قي آخر الحديث طاهره أنه كان معه "م إن 
حسينا أشار إلى رأسه" يشكو وجع رأسه» أو تأذى بشعره أو هوام في رأسه. "فأمر علي" بن أبي طالب "برأسه 
فحلق" ببناء الجهول لأمره 2# كعب بن عجرة بحلق رأسه إذ تأذى يوام رأسه» "ثم نسك عنه بالسقيا" وهذا نص 
في أن النحر كان بعد الحلق» "فنحر عنه بعيرا" وهذا تفسير للنسك» وقد قال عر اسمه: فمن کان نکم مَريضا أو به 
أذى من رأسه دة مِنْ صِيَام أو دة أ سل رلبقرة:٠۹)‏ وقد ورد حديث كعب بن عجرة بتفسير ذلك 
وان ی فة من خلن قل أن چ والأثر دليل بجواز النسك أكبر ما وحبب فإن الواحب إذا شاة. 

وكان حسين خرح: من المدينة إلى الحج» "مع عثمان بن عفان" أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين» "في 
سفره ذلك إلى مكة"» والأثر يدل على أن عليا م م يكن حرج لكن يشكل عليه ما قال الموفق: وروى الأثرم 
وأبو إسحاق الجوزجايي قي كتابيهما عن أي أسماء مولى عبد الله بن حعفر قال: كنت مع عثمان وعلي وحسين 
ابن علي می حجاجاء فاشتکی حسین بن علي بالسقیاء» فأوماً بيده الى رأسه فحلقه علي» ونځر عنه حزورا 
بالسقياء» وهذا لفظ رواية الأثرم وللجمع مساغء واحتمال التعدد لا يعنع. 


کتاب احج ۹۱ الوقوفإبعرفة والمزدلفة 


قوف بعرقة وَالمُرْدلفة 


م 


مالك آله بل ان رل ال ك فال غرف كلها مرق o‏ 
لحج 


الوقوف بعرفة والمزدلفة: أما الوقوف بعرفة فقد أجمعت الأمة على أنه ركن لا يتم الحج إلا به» وحكى 
الإجماع على ذلك غير واحد من شراح الحديث ونقلة المذاهب» منهم الموفق وابن رشد وملك العلماء وغيرهم» 
لا حلاف بينهم في ذلك إلا ما قال الرازي: نقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واحب» إلا أنه إن فات ذلك قام 
الوقوف بجميع الحرم مقامه» وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن المج لا بحصل إلا بالوقوف بعرفةء وأما 
الوقوف مزدلفة فمختلف فيه أيضا عند الأئمة» وههنا مسألتانء طالما اشتبهت إحداهما بالأحرى على نقلة 
اذاهب إحداهما: الوقوف بها بعد طلو ع الفجر من صبيحة يوم النحر. والتانية: المبيت ها ليلة النحر» ورا 
أطلقت شراح الحديث والفقه إحداهما على الأحرى. قال الموفق: للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر 
الحرام» والبيت ما واحب» من ت ركه فعليه دم» وهذا قول عطاء والزهري وقنادة والثوري والشافعي وأي ثور 
وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال علقمة والنخحعي والشعي: من فاته جمع فاته الحج؛ لقوله تعالى: اناد کزو ١‏ اه 
عند امسر الْحَرَام رابقرة:۹۸) وقول البي 5 من صلى صلاتنا هذه ووقف معتا حي ندفع - وقد وقف 
عرفة قبل ذلك - فقد تم حجه. ولنا قول البي ڪ: الحج عرفة فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه» يعي من 

جحاء عرفة» وما احتجوا به من الآية والخبر فالمنطوق فيهما ليس بركن قي احج إجماعا؛ فإنه لو بات بجحمع ولم يذ كر 
الله تعالى ولم يشهد الصلاة فيها صح حجه؛ ولأن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله اء فتعين مله على بحرد 
الإججاب أو الفضيلة أو الاستحباب» ومن بات .عزدلفة م يجز له الدفع قبل نصف الليل» قإن دفع بعده فلا شيء 
عليه» ومذا قال الشافعي. وقال مالك: إن مر بها ولم يتزل فعليه دم» فإن نزل لا دم عليه مي ما دفع» ولنا: أن 
البي بات اء وقال: خذوا عن مناسككم وإغا أبيح الدفع بعد نصف الليل» بعا ورد من الرخحصة فيه» 
فروي عن ابن عباس: کنت فيمن قدم البي ك ضعفة أهله» وعن أماء: أا نزلت ليلة جمع» الحديث. 

عرفة: سيأتي وجه التسمية ما في الحديث الآن» "كلها موقف" يعي أن الواقف بأي جزء منها آت بسنة إبراهيم» 
ومدرك افريضة الوقوف» ولا بختص بعضها هذا الحكم دون بعض؛ للا يتضايق الناس تعوضع وقوف اليي ب وقد 
قال عمر بن الخطاب: يا أيها الذين آمنوا! لا تقتلوا أنفسكم ولا قلكوا أنفسكم على هذا الكانء فإن عرفة كلها 
O E E‏ 'وارتفعوا" ايها 
الواقفون بهماء "عن بطن عرنة" بضم العين المهملة وفتح الراء ونون وف لغة: بضمتين» موضع بين مى وعرفات» 
وهي ما بين العلمين الكبيرين جهة عرفت والعلمين الكبيرين جحهة مئ» قاله الررقاني. وقي "البدائع": لا يتبغي أن 
يقف في بطن عرنة؛ لأنه 4 فى عن ذلك وأحبر أنه وادي الشيطان» قال الباجي: قوله: "ارتفعوا عن بطن عرنة" = 


کتاب الحج 41۲ اليقوف بعرفة والمزدلفة 


Boar‏ و و a r‏ کر 3M e a0‏ م ھم ر ا 
وارتفعوا عن بطن عرّة» والمزدلفة كلها مَوقف وارتفعوا عن بطن محشر. 


= يحتمإ معنيين: أحدهما: أن تكون عرنة من جملة ما يقع عليه اسم عرفة» فيكون ذلك استثناء ما عممه بقلوله: 
"عرفة كلها موقف"» فكأنه قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عرنةء على حسب ما قال ابن الزبير بعد هذاء ويؤيلا 
هذا التأويل أنه م بعد عرفة من غير جهة عرنة» واقتصر على أن يكون الموقف يختص بالموضع الذي يتناوله هذا 
الاسم» فدل ذلك على انه احتاج 81 استشائهاء و تما أن تکون عرنة لشت من عرفة» ولا يتناو طا اسمهاء 
و رنه > . ef‏ ۰ ت اة tl.‏ ت ۹ 
فیکون قوله ٤‏ على معی قصر هذا الحكم على عرفة» ولذلك قال: ارتفعوا عن بطن عرنة مع فربه من عرفة» 
وقد قال مالك في "الموازية": بطن عرنة واد في عرفة» يقال: إن حائط مسجد عرفة القبلي على حده لو سقط 
ما سقط إلا فيه» وقد روى ابن حبيب: أن عرفة في الحل وعرنة في الحرم» وبطن عرنة الذي أمر الي ا 
بالارتفاع عنه بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة» وقال ابن رشد: روي عن البي ڪا من طرق: عرفة كلها 
موقف إل بطن عرنة» واخحتلف العلماء فيمن وقف بعرنةف فقیل: حجه تام وعليه دم» وبه قال مالك وقال 
الشافعي: لا حج له» وعمدة من أبطل الحج: النهي الوارد عن ذلك وعمدة من لم يبطله: أن الأصل أن الوقوف 
بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليلء قالوا: ولم يأت هذا الحديث من وجه تلرم به الحجة. 

والمزدلفة !خ: قال الفاري: هي على ما في "القاموس": موضع بين عرفات ومئ؛ لأنه يتقرب فيها إلى الله تبارك 
وتعالى» أو لاقتراب الناس إلى مئ بعد الإفاضةء أو بجيء الناس إليها في زلف من الليلء أو لأا أرض مستوية 
مكتوسة» وهذا أقرب» قال القاري: لكن ما قبله للمقام أنسب: وقال الرازي: قي التسمية ها أقوال» أحدها: امم 
يقر بول فيها من مئٰ»› والازدلاف القرب. والتاني: أن الناس جتمعون فیهاء والازدلاف الاجتماع. والثالث: فم 
یزدلفون لى الله أي يتقربون بالوقوف. وذكر الطحاوي: أن للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة والمشعر الحرام وجمى» 
والأصح كما قال الكرمان: إن المشعر فيهاء لا عينهاء إلا أنه يطلق عليها جحازا» ومنه قوله تعالى: فا كُرٌوا الل 
عند المَشْعَر لرام (البقرة:۱۹۸)؟ لأنه اريد به المزدلفة جميعهاء لکن ذکر الجزء الأفضل وأراد الكلء وسياي 
الكلام على المشعر قريبا في تفسير الآية. "كلها موقف" و كلها من الحرم "وارتفعو! عن بطن محسر" بكسر السين 
المشددة بين من ومزدلفة» مي بذلك؛ لأن فيل أبرهة كل فيه وأعيا فحسر أصحابه بفعله» وأوقعهم قي 
الحسرات» وإضافته للبيان ك"شجر إراك" قاله الزرقانيء وبذلك جزم النووي قال ابن حجر في شرحه: جزم 
به امحب الطبري وشيخه ابن خليل» لكن نظر فيه الفاسي بقول ابن الأثير: إن الفيل لم يدحل الحرم» وقيل: لأنه 
يحسر سالكيه ويتعبهم» وتسميه أهل مكة وادي النارء قيل: لأن رجلا اصطاد فيه فنزرلت نار فأحرقته» وقيل: لأن 
بعض الأنبياء لا رأى اثنين على فاحشة فدعا عليهما فنزلت نار فأحرقتهماء وفي "اللباب": المزدلفة كلها 
موقف إلا وادي محسرء وحد المزدلفة بين مأزمي عرفة وقرن محسر وليس الأزمان ولا وادي حسر من المزدلفةء 
وق "الدر المختار" إنه موقف النصارى» وقي "الغنية": هو مسيل بين مزدلفة ومئ» ليس في واحد منهما. - 


کتاب احج 4۳ الوقوفبعرفة والمزدلفة 

o 2‏ ¥ 5 فا مھ ى ا e‏ د ۳3 7 Le ٤‏ 
١‏ - مالك عن هشام بن عروة» عن عَبْد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعَلموا أن 
ر ر E O RR o‏ ق موو 
عرفة كلها مَوْقَفٌ إلا بَطْنَ عُرّةء وأن المُزدلفة كلها مقف إلا طن مُحسّر. 


قال مالك: قال الله ارك وتَعالى: فلا رفت ولافسوق ولا جدال في الج eS‏ 
(البقرة:۹۷٠)‏ 


= قال الأزرقي: هو خمسمائة ذراع ومس وأربعون ذراعاء كذا قي "البحر" وغيره وف "غاية السروجحي": أنه 
من مئ في الصحيح» ويدل عليه خير "الصحيحين" عن ابن عباس» ومال في "البدائم" إلى أنه من مزدلفةء ولذا 
قال: لو وقض به أجزأه مع الكراهةء قال اين الهمام: ظاهر كلام القدوري واهداية وغيرهما: أن المكانين أي عرنة 
ومحسرا ليسا مكان وقوف» سواء قلنا: إنمما من عرفة والمزدلفة أو لاء وهكذا ظاهر الحديث الذي قدمنا تخريجه» 
وكذا عبارة الأصل من كلام محمدء ووقع في "البدائع": أما مكانه أي الوقوف .مزدلفة فجزء من أجزاء مزدلفة» 
إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر»ء وروی الحديث ثم قال: ولو وقف به أجزأه مع الكراهة» وذكر مثل هذا 
في بطن عرنةء إلا أنه م يصرح فيه بالأجزاء مع الكراهة» كما صرح به في وادي محسر» ولا يخفى أن الكلام 
فيهما واحد» وما ذكره غير مشهور من كلام الأصحاب بل الذي يقتضيه كلامهم عدم الإحزاء» وأما الذي 
يقتضيه النظر إن م يكن إجماع على عدم إجحزاء الوقوف بالمكانين: هو أن عرنة ووادي محسر إن كانا من مسمى 
عرفة والمشعر الحرام يجزئ الوقوف هماء ويكون مكروها؛ لأن القاطع أطلق الوقوف .مسماهما مطلقاء وخحبر 
الواحد منعه في بعضهء والزيادة عليه بخبر الواحد لا تحوزء فيثبت ال ركن بالوقوف في مسماهما مطلقاء والوحوب 
في كونه في غير المكانين المستشيين وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزئ أصلا وهو ظاهرء والاستئناء منقطع. 
اعلموا أن عرفة إخ: ميت بذلك؛ لأا وصفت لإبراهيم عل فلما أبصرها عرفهاء أو لأن جبريل ع حين كان 
يدور به في المشاعر أراه إياها, فقال: قد عرفت أو لأن آدم ءل هبط من الحنة بأرض المند وحواء بجدة» فالتقيا نة 
فتعارفاء أو لأن الناس يتعارفون بماء أو لأن إبراهيم عاتلا عرف حقيقة رؤياه في ذبح ولده لمةء أو لأن الخلق يعترفون 
فيها بذنوم ولأن فيها جبالاء وابمبال هي الأعراف» وكل عال فهو عرف» كذا في "العيي" و"تمذيب اللغات" 
للنووي. "كلها موقف إلا بطن عرنة" بالنون على ما أكثر النسخ وهو الصواب» فما وقع في كثير من النسخ 
اللصرية والمندية بلفظ "بطن عرفة" بالفاء ليس بصحيح» والمصنف عقب المرفوع بالموقوف إشارة إلى استمرار العمل 
بذلك» "وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر" قال الباحي: هذا أظهر قي أحد التأويلين: وهو أن تكون عرنة من 
عرفة وحسر من المزدلفة» ولذا استناهماء وقد يجوز أن يكون استئناء من غير الحنس» والأول أظهر. 

قال مالك: أراد تفسير قوله عز امه الآنء وذكره في هذا الباب؛ لأن الجرء الثالث وهو الجدال في اتج بهذا 
التفسير يتعلق بالوقوف بعرفةء قال الله تبارك وتعالى: احج أشَهر مَعْلومَات فمن فرَض فيهن الح فلا رَفث 
ولافسوق ولا جدَال في الْحَحّ رالبقرة:۹۷٠)‏ هذه احمل الثلاثة في حل حزم جواب "من" إن كانت شرطيةء - 


کتاب احج 4£ آلؤقوف بعرفة والمردلفة 
سر ا ا ‌ ا "of bù E‏ ل ی ا o‏ ار 
قال: قالرَفْث إصابة السا - والله ألم - قال الله تعالى: أجل لكيل ايام 


ا ر ت N‏ 


الرَفْت إلى نسائكم4 قال: والفسوق: الذبْح للأنْصًاب - وال أعَلَم - قال الله جالى: 


(البقرة (AY:‏ تو 
E 0:‏ ل لیر الله به قال: والجدال ف الْحَحٌ: أن قریشًا کائت نَمَف SE‏ 
(الأنعام :د٤ (١‏ 


= وقي محل رفع خبرها إن كانت موصولةء وعبارة "السمين": الفاء إما حواب الشرط وإما زائدة قي الخبر» على 
حسب القولين المنقدمرن» وقرأً أبو عمرو وابن كئير بتنوين "رفث وفسوق" ورفعهماء وفتح "جدال'» والباقون 
بفتح الثلالةء وأبو حعفر - ويروى عن عاصم - برفع الثلائة والتنوين» والعطاردي بنصب الثلانة والتنوين» كذا 
في "احمل" "قال" مالك في تفسير هذه الآية: "فالرفث إصابة النساء" الحماع» - والله أعلم بعراده - والدليل 
على ذلك "ما قال الله تبارك وتعالى" لي آية الصوم: اجر نک ْله الصَيَام الرَفتُ إلى نسائكم يه رالبقرة:۸۷ » أي 
E‏ شك» فيحمل عليها الرفث في آية الحج؛ لأن القرآن يفسر ب بعضا. قال الباحي: الذي ذكره 
مالك قي تفسير الآية هو قول جاعة أهل العلم فأما الرفث فقال مالك: إنه إصابة النساء يريد بذلك الحماع» 
وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس» واحتج مالك على ذلك بآية الصوم» ولا حلاف أن الرفث في آية 
الصوم إصابة النساء وأما في آية الحج فقد قيل: إنه الجحماع. وقال عطاء: هو الماع وما دونه من قول الفحش» 
وروی طاوس عن ابن عباس: أن الرفث في آية الحج الإغراء وهو التعريض للنساء بالجماع. 

والفسوق الذبح للأنصاب: : جمع نصب بضمتون» جچر تنصب وتعبد - والله أعلم عراده < والدليل على ذلك 
ما "قال الله تعالی' أ في آخحر سورة الأنعام: قل :لا أجد في ما أو جي إيّ مُحرّما على طاعم يَطْعَمة إلا أن يكون ميتة أو دما 
مفو حا أو لحم خجترير فاته رخس أو قا اهل لمیر ال به (الانعام:٥٠)‏ فسمی الله - عز امه - ذلك فسقاء فدل 
على أنه المراد قي الحج. قال الباحي: وإنغا قصد مالك الاستدلال بالقرآن؛ لأنه قد ورد لفظ الفسوق فيه» والمراد به 
الذبح للأنصابب والحج تما شرع فيه الذبح وإراقة الدماء» فحص بالنهي عن ذلك وإن كان قد يمي عن المعاصي 
جلة. قال القاضي أبو الوليد: ولا يعتنع عددي أن يكون الفسوق في الآية كل ما يفسق به من العاصي» والذبح 
للأنصاب من جملة ذلك. وقال الرازي: إن الفسق والفسوق واحدء وهما مصدران ل"فسق يفسق" وهو الخروج 
عن الطاعة» واحتلف المفسرون» فكثير من الحققين حملوه على كل المعاصي. قالوا: لأن اللفظ صالح للكل ومتناول 
له والنهي عن الشيء يوجحب الانتهاء عن حميع أنواعه» فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم من غير 
دلیلء وهذا متأکد بقوله تعالى: : ففق عن أمْر رب (الکهف:۰٥)‏ و بقوله تعای : وکر کہ ا AE‏ 
وَالْعصْيان ه (الححرات:۷) وذهب بعضهم إلى أن مراد منه بعض الأنواع» ثم ذكروا وجوها. 

والجدال: "يي" أمر "الحج" هو الجدال في الموقف» ولذا ذكره قي هذا الباب» وبه فسر الآية أبو السعود والبيضاوي 
وغیرغا فی تفارهم إذ قالوا: وقراً الأولان بالرفع على معئ: لا يكونن رفث ولا فسوق» والثالث بالفتح على معن = 


کناب احج 41٥‏ الوقوف إعرفة والمزدلفة 


ر ی 4 ی و ا TET,‏ ا 
عند المشعر الحرم بالمزدلفة بقرح» وكائت العَرّب وغيرهم قفون بعرفة فکانوا 


جادلرن lL‏ هو لاءِ: حن ا ر هؤلاء: نحن أصوب» فقال الله ال 
وکر امه و حع سکام تاسکوه فلا يتازعتك في اذم وَاذْع إلى ربك إنك على هُدى 


الدين أو النسائك توحیده 


0 شتی هدا الْجِدَالٌ في الحج - فيم رى والله اعم - وقد سَمِعْتُ ذلك من اَهَل الْعِلم. 

ع ا 

= الإحبار بانتفاء الخلاف في الحج» وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقض بالمشعر الحرام» فارتفع الخلاف 
بأن يقغوا أيضا بعرفات. وذلك "أن قريشا" ومن دان دينهم كما سيأتي» "كانت تقف" في الحج "عند المشعر 
الحرام" بفتح لليم» وبه جحاء القرآن» وقيل: بكسرهاء وقال بعضهم: إنه أكثر في كلام العرب» وذكر القعني 
وغيره: أنه لم يقرأ به أحد» وذكر الهذلي أن أبا السماك قرأ بالكسرء قال الراغب: مشاعر الحج معالمه الظاهرة 
للحواس» والواحد مشعر. وقال الرازي: المشعر المعلم» وأصله من قولك: شعرت بالشيء إذا علمته» وليت شعري! 
ما فعل قلان» أي ليت علمي بلغه وأحاط به» فسمى الله تعالى ذلك الموضع بالمشعر الحرام؛ لأنه معلم من معام 
الحج» "بالمزدلفة بقرح" بقاف وزاي مفتوحتين وحاء مهملة على ما ضبطه الررقاني» وقال النووي في "تمذيبه": 
بضم القاف وفتح الزاي» جحبل معروف بالمزدلفةء يقف الحجاج عليه للدعاء بعد الصبح يوم النحر. 

وكانت العرب إلخ: غير قريش والحمس» "وغيرهم" من العجم "يقفون بعرفة" على أصل شرع إبراهيم على 
نبينا عليهم الصلاة والسلام. "فكانوا" أي الحمس وغيرهم "يتجادلون" أي يتخحاصمون فيما بينهم "يقول هؤلاء" 
أي الحمس: "نحن أصوب"؛ لأنا من الحمس» فلا نخرج من الحرم» "ويقول هولاء" أي غير الحمس: "نحن أصوب"؛ 
لأنا اتبعنا شريعة إبراهيم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. "فقال الله تعالى" رادا على كل من مجادل في أمر الدينء 
ويدحل فيه الجدال قي احج ایشا "لكل أمة" بدون الواو في أوله قي بعض النسخ وفي أكشرها بالواو» والصواب 
الأول؛ لأن الواو ليست قي التنزيلء "جعلنا منسكا" بقتح السين وكسرها قراءتان سبعيتان» أي لكل أمة من 
الأمم الخالية والباقية جعلنا شريعة خحاصة ودينا خصوصا "هم تاسكوه" أي عابدوه وعاملون به "فلا ينازعنك في 
الأمر" أي أمر الدينء والعئ: أن عليهم اتباعك وترك مخالفتك فقد استقر الأمر الآن على شريعتك؛ لأنه ناسخ 
لكل ما عداه» فكأنه تعالى هى كل أمة بقيت منها بقية أن تستمر على تلك العادة» وألزمها أن تتحول إلى اتباع 
الرسول» فلذلك قال: "وادع إلى ربك" أي دينهء ثم علله بقوله: "إنك لعلى هدى مستقيم" وهذا على أحد 
التفاسير ثي الآبةء وفيها أقوال أحر محلها كتب التفاسير. "فهذا الحدال قي الحج فيما نرى" بضم النون أي نظنء 
قال الباجي: وأما الحدال: فذهب مالك إلى أنه اللحدال في الموقف يوم عرفةء وبه قال ربيعة» وقال ابن عمر وابن 
عباس: الحدال المراي زاد ابن عباس أن تماري صاحبك حن تغضبه» وقال القاسم بن محمد: هو قول بعضهم: 
الحج اليوم» وقول بعضهم: الحج غداء وإنغا ذهب مالك إلى تخصيص الاخحتلاف هذا المع حاصة دون غيره = 


کتاب احج ٤٦‏ وقوف الرسل وهو غير طاهر ... 


ي 2° At,‏ ا ا ا و س 

وقوف الرّجل وهو غير طاهر» ووقوفه على دابته 
۰ اا ا 2ے فع ae f mr f cof Bf of r‏ 
قال کیی: وسل مالك هل يقف أاحد بعرّفة أو بالمزدلفة او يري الحمار أو يهى 
EN 0 ~r‏ ررر و E‏ 2 وروم ک2 
بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض A A‏ 


= من وجوه الحدال؛ لأنه حمل قوله تعالى: «إوّلا جدال في الْحْجّ (لبقرة:۹۷٠‏ على المنع من الحدال في أمر الحج 
حاصة» ولا بعتنع حمل الآية على العموم إلا أن يدل الدليل على التحصيص. وقد معت ذلك التفسير من أهل 
العلم يحتمل تفسير الآية كلهاء فإن كل ما حكى مالك في تفسيرها منقول عمن سلف» كما تقدم مفصلاء 
ويحتمل تفسير الحزء الثالث حاصةء فإنه لا م يكن تعلق آية لإلكل أَمَةٍ حَعّا ملكا رالحج:۷٠‏ باحدال في الحج 
معروفا عند الفسرين» عزاه إلى أهل العل وما ذكره الإمام مالك من التفسير فيه تخصيص للآية على بعض 
مواردهاء قال الباحي: ولا عتنع مل الآية على عمومهاء فيكون الرفث الحماع وكل قبيح من الكلام» والفسوق: 
كل معصية» والحدال: كل مراء منو ع منه» فهذا كله وإن كان ممنوعا في غير الحج إلا أنه يتأكد أمره في الحج. 
وقوف الرجل إل: ذكر المصنف فيه مسألتين» الأولى: حكم الطهارة في الوقوف بعرفة. والثانية: حكم الوقوف 
راكباء وتقدم الكلام على الئانية في صيام يوم عرفةء أما الأولى فقد قال الموفق: لا يشترط للوقوف طهارة 
ولا ستارة ولا استقبال ولا نيةء ولا نعلم في ذلك خلافاء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الوقوف بعرفة غير طاهر يندرك للحج» ولا شيء عليه» وني قول البي #4 لعائشة: افعلي ما يفعله اجاج 
غير الطواف بالبيت» دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز» ووقفت عائشة بها حائضا بأمر البي ا 
ويستحب أن يكون طاهراء قال أحمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء وكان عطاء يقول: لا 
يقضي شيئا من المناسك إلا على وضوء. 

وسئل: ببناء المجهول "مالك هل يقف أحد". كذا في النسخ الندية» وقي المصرية: هل يقض الرجل»ء "بعرفة أو 
بالمزدلفة أو يرمي الحمار" يوم النحر وغيره» "أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر' بالطهارة من الحدث 
الأصغر أو الأكبر؟ "فقال" الإمام في جوابه مستدلا بالقياس: "كل أمر" موصوف» "تصنعه الحائض " 
"من أمر الحج" بيان لقوله: كل أمرء والحملة مبتدأء حبره: "فالرحل يصنعه وهو غير طاهر" والواو حالية» فإن 
احائض خدثة حدثا أكب فإذا حاز ها أن تفعل سائر المناسك غير الطواف» دل ذلك على أن امحدث والجنب 
يفعله؛ فإن المحدث أدون حالا من الحائض» والحنب مساو له» "ثم لا يكون عليه شيء في ذلك" من القضاء 
والجبران» "ولكن الفضل" أي المستحب "أن يكون الرجحل في ذلك" المذكور في السؤال "كله طاهرا" متوضياء 
"ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك" أي عدم الطهارة قي هذه الأماكن؛ لترك الاستحباب» وقال الشيخ في "المسوى" 
بعد قول الإمام مالك: هذا قلت» وعليه أهل العلم. وقال صاحب "انحلى": وبه قال الثلاة الباقية. 


صفة له 


کتاب الحج 1Y‏ وقواند من فاته احج 
من ار الْحَح فالرحل يصع وهو عير طاه ٿم لا يون عليه شيءَ ي ولي 
والقضل ن یکوت لرل ف ذلك كلو طاجِراء ولا قفي َه أن يمد ذلك وسل 
مالك عر وفوف بعَرّفة راکپ يرل اَم يَف رَاكبا؟ فَقَال: بل قف ركبا إلا أن 


ف oF ١‏ ب ب ا 2 
کون به أو بدابته علة» فالله أعذر لر 
٣‏ عذر قبول کننده 


و و و 
وقوف من فاته الحج 
AYY‏ - مالك عن نافع: أن ا ا ع كاد ينول" مَن لم يَف بِعَرَفة من ليه 


المزدلفة قبل أن يطل افر مَمَد فاه الح ومن وَقف بعرفة من ية المزدلفة من 
قبل أن يَطلع لمر قد أذرك الْحَ. 


وعليه الجمهرر 

للراكب: "أينزل" عن الم ركب "أم يقف راكبا" أيهما أفضل؟ "فقال" مالك: "بل يقف راكبا" اتباعا لفعله کل 
"إلا أن يكون به" أي بالراكب» "أو بدابته عذر" وقي النسخ المصرية: علة» بدل عذرء والمؤدى واحدء "فالله 
أعذر بالعذر" أي أحدر بقبول العذرء فإن الأعذار تسقط الواجحبات» فكيف بالمندوبات؟ 

وقوف من فاته الحح: وليس لفظ "بعرفة" في النسخ الهنديةء والعن أي وقوف بعرفة يكون سببا لفوت الحج» 
وعلم من الآثار الواردة في الباب هو الوقوف الذي لا يكون في ليلة النحر» وذلك لا تقدم في باب الوقوف بعرفة 
أن وقت الوقوف المفروض عند المالكية: هو من غروب الشمس ليلة النحر إلى طلوع الفجر منهاء وتقدمت 
اذاهب في ذلك وبوّب شيخ مشاينا الشاه ولي الله الدهلوي في "المصفى": باب من لم يقف بعرفة حي طلع 
الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. من لم يقض بعرفة: "من" بحعض "ليلة المزدلفة" وهي ليلة النحر "قبل أن يطلع 
الفحر فقد فاته احج" ولو وقف قبل ذلك من النهار عند الإمام مالك. "ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة" ولو 
ساعة» "من قبل أن يطلع الفجر" وإن لم يقف في النهار قبل ذلك أصلا "فقد أدرك الحج". قال الباحي: هذا 
يحتمل معنيين: أحدهما: أنه يريد أن هذا آحر ما يدرك به الوقوف» وإن كان يجوز الوقوف قبله ويجتراً به. 
والثاني: أن يقصد تبيين زمان الوقوف» فيكون معناه: إن لم يقف ليلة المزدلفة بعرفة فلا وقوف له» وقد فاته الحج 
وإن كان قد وقف قبل ذلك؛ لأن ما قبل ذلك ليس بزمان لفرض الوقوف» وهذا هو الأظهر في اللفظ؛ لتعليقه 
الحكم على الليلة. قلت: وعلى الثاني مله الإمام مالك وعلى الأول هله الجمهورء منهم الأئمة الثلاثة. 


کتاب الحج 1۸ وقوف من فاته احج 
۳ - مالك عن هشام بن عزوق عن أبيه أنه قال: من أذْركه الجر من ليله 
الْمردلة وَلَمْ قف بعرفة مذ فال الح ومن وَقف بعرفة من ية المزدلفة قبل أن 
arf coef se rf >‏ 
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َال مالك ف العَندِ يعكَق فى الموقض بعرفة: فإن ذلك لا يجرئ عله من حجة الإستلام» 
المفروضة 
ولم قف بعرفة إلخ: في الليل عند مالك ولو في الليل عند الجمهور "فقد فاته احج" فله التحلل بفعل عمرة عند 
مالك» وليتحلل بفعلها وحوبا عند الجمهور. "ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة خحاصة عند مالك» ولو من ليلة 
المزدلفة عند الجحمهورء "قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ا لحج". قال الزرقان: ففي فحوى كلامه أيضا أنه لا يكفي 
الوقوف نفماراء وإليه ذهب مالك وذهب الأكثرون إلى أنه إذا وقف أي جزء من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر 
الدحر فقد أدرك الحج» واحتاره جمع من أصحابنا. وي "الترمذي" صحيحا مرفوعا: من شهد صلاتنا هده ووقف 
قبل ذلك بعرفة ليلا أو مارا فقد تم حجه. 
يعتق إل: ببناء احهول» "في الموقف بعرفة" ويكون محرما كما يدل عليه السياق» "قإن ذلك" أي حجه بإحرام 
الرق "لا يجزئ عنه" أي لا يكفى "من حجة الإسلام"؛ لأن إحرامه هذا نفل» يجب عليه إتمامه» ويبقى عليه حجة 
اللإسلام وبذلك قالت الحنفيةء "إلا أن يكون" هذا العبد المعتق "ل يحرم" إلى الآن "فيحرم بعد أن يعتقء ثم يقف 
بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر" من يوم النحرء "فإن فعل ذلك أجزاً عنه" يعي إن لم يكن أحرم بالحج 
وبقي حلالا حي أعتق» فأدرك أن يحرم بالحج ويقف بعرفة قبل طلو ع الفجر من ليلة النحر» فإن حجه جزئه عن 
فرضه؛ لأن إحرامه انعقد بنية الفرض» كذا في "المنتقى" والمسألة إجماعيةء "وإن لم يحرم" بعد العتق أيضاء "حن 
طلہ" بصيغة المضار ع أو الماضي نسختان "الفجر" فقد فاته الحج من تلك السنة ويبقى عليه حجة الإسلام 
"و كان بمنزلة من فاته الحج» إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المردلمة' قال الزرقاني: فيتحلل 
بفعل عمرة قلت: و نم أتحصله فإنه حرم بعد فكيفى التحلل منه؟ اللهم إلا أن يقال: إن المعى إن لم بحرم حى 
الفجر بل أحرم بعده» فحينئذ يصح كلام الزرقاني» والتشبيه عندي في بقاء حجة الإسلام عليه» كما تبقى على 
الفائت» قال الباحي: يريد أنه إن لم يحرم بعد عتقه حي يطلع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج» فلا يخلو أن 
لا بحرم بعد ذلك أو يحرم فإن لم يحرم فلا شيء عليه سوى حجة الإسلام قي المستقبل» ويجتمل أن يريد هذا 
بقوله: "كان بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة" على تأويل أنه لما رأى أنه قد فاته الوقوف بعرفة م يحرم بالحج» 
وهو الصواب» إلا أن جرم به إذا طلع الفجر من يوم النحر» و كان في وقت يعلم أنه إن أحرم طلع عليه الفجر 
قبل الوصول إلى عرفة؛ لأنه دحل في حج يتيقن أنه لا يمكنه. "ويكون على العبد" المذكور الذي أعتق بعرفة 
ولم يحرم» أو أحرم بعد طلوع الفجر. "حجة الإسلام يقضيها" أي يؤديها على الفور أو التراحي. ج 


کتاب الحج ٤۹‏ تقد النتدداع والصبيان 
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لا أن کون لم خر حرم بعد أن حن م بق رعرفة من بذك اليلد توان 


بلع افع فان فعل ذلك آجرا عنث وإن لم : بحرم نى طلع الفحر کان ن پمنزلة 
ن يم اي q‏ و 2 اه ^~ 
ب فاه احج إذا ل يدرك ارقف بعرّفة ق طلوع الفجر من ا المردلفةت 
نعل ا ا 

م ۶ - اا و a‏ 

تعديم الان و الصبيّان 
AYE‏ - مالك عن اني عَنَ سال ويد اله ابي عبد اله بن عُمر: أن 
ا ا کک آهل و إلى ف ا اصح بمنّی» 


اشا غد ا 


- مالك عن تی ان سی ن عب ر ۴ بي رياح أن مَوٴلاة ONEN‏ 


= قال الباحي: يريد أنه إذا فاته الوقوف بعرفةء إما لأنه م يحرم أو لأنه أحرم قبل العتق» أو أحرم بعد العتق فلم 
يعكنه الوقوف بعرفةء فإن حجة الإسلام باقية عليه» لا يقضيها عنه ولا يسقط وجوها بشيء ما تقدم. 

كان يقدم إخ: ببناء الفاعل من التقد "أهله" بالنصب مفعول» والمراد النسايء "وصبيانه من المزدلفة إلى مى" 
اتباعا لفعله ك ورفقا مم؛ لخوف الزحمة» "حي يصلوا الصبح مئ" وهذا يقتضي أن التقدم كان قبيل الصبح» 
٤‏ ذلك کان عدار ما يأتون مى لصلاة الصبح» وتقدم قريبا عن رواية البخاري: فمنهم من يقدم مى لصلاة 

لفجر» ومنهم من يقدم بعد ذلك "ويرموا قبل أن يأيي الناس" إلى مئ. قال الباحي: لا كان التعريس الذي هر 

فرض البيت بالزدلفة» قد وجحد منهم ولم يبق إلا فضيلة الوقوف مع الإمام» فرحص هم في ذلك لضعفهم» قلت: 
ومن قال بوحوب الوقوف قال بسقوط ذلك عنهم؛ E‏ 

أن مولاة إخ: بالتأنيث في جميع النسخ المندية والمصريةء ولم يذكرها أهل الرجال في المبهمات» قال الزرقاني: 
م تسم» لكن قد رواه ابن القاسم عن مالك عند الدسائي بلفظ "أن مولى" بالتذكير فهو عبد الله كما في 
"الصحيحرن". "لأسعاء بنت أبي بكر الصديق أخحبرته" أي عطاءء 'قالت: حثنا" من المردلفةء "مع أماء بنت أيي بكر" 
الصديق» "مئ" بالصرف» "بغلس" بفتحتين» هو الظلمة آخر الليل اخحتلط بضوء الصباح» كما في "المحمع'. قال 
الياحي: يحتمل أن تريد به قبل طلوع الفجرء ويتمل أن تريد بعد طلوع الفجر وهو الأظهرء ولذلك روي 
عن عائشة أا قالت: كان رسول الله 5ة يصلي الصبح بغلس قلت: يؤيد الأول ما تقدم قريبا عن البخاري: = 
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ا سْمَاء نت اي کر أَحرلُ قالت: جفتا مَعَ أَسْمَاءَ بنت اي بكر مى بغلتیء قالّت: 
فلت لَهّا: قد جفتا می بغلس؟ فقالت: قد کا صم ذلك مع من هو حير منک 


3 أي الي‎ n 
ت مالك انه بل : أن طلحة بن عبد الله كان يقد نْسَاءَه وصبيانه مر المزدلفة‎ 
إلى منى.‎ 
EE ESSE مالك أله سَمع به بغْض اَهَل الْعِلم يكره رمي ال‎ - ۷ 


= أا ترتحل حين غاب القمر» ويؤيد الثاني ما سيأت في آحر الباب: أا تصلي بالمزدلفة الفجر» ثم تركب فتسير 
مئن» وقال الزيلعي على "الكنز": الغلس يكون بعد الفجحر كما في حديث ابن مسعود: صلاها يومئذ بغلس» 
والذي يدل عليه أن دفعها من المزدلفة كان بعد ما غاب القمر» وهو لا يغيب في الليلة العاشرة إلا أحر الليل» 
ويغلب على الظن امم إلى أن يتأهبوا للدفع ويصلوا إلى مئ يطلع الفجر» ويحتمل أا قعدت بعد ما غاب القمر 
زمانا طويلا؛ لأنه م يبين الراوي أا دفعت كما غاب القمر. 

قالت إخ: المولاةء "فقلت غا" أي لأسماء "لقد جتنا مئ بغلس" إنكار الأمة عليها إتيانما بغلس؛ لا علمت أن 
السنة الوقوف بالمزدلمة إلى الإسفار» بل إلى قبيل الطنوع قال الموفق: لا نعلم حلافا في أن السنة: الدفع قبل 
طلو ع الشمس» وذلك؛ لأن البي 4 كان يفعله. قال عمر: إن المشر كين كانوا لا يفيضون حن تطلع الشمس» 

ويقولون: أشرق بير كيما نغير» وإن رسول الله ك حالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس» رواه البخاري 
والسنة: أن يقف حى يسفر جداء ويهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي» وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار. 
"فقالت: قد كنا نصنع" وفي رواية: نفعل» "ذلك" أي التعجيل» "مع من هو خير مناك" بكسر الكاف خحطاب 
الونث. قال الباجي: يحتمل أن تريد بذلك البي ك فقد روي عنها هذا الحديث مسنداء ويجتمل أن تريد بذلك 
من بعد الي 34 من الخلفاءء أبا بكر وعمر وعثمان مل ولعلها أرادت بذلك الزبير. قلت: وعلى الأول فهو 
رو و و إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ب كان يقدم إخ: ببناء الفاعل من 
التقليعم. "نساءه وصبيانه من المردلفة إلى مى" اتباعا لفعله ب وعملا بالرحصة. قال الباحي: لم يبين وقت 
التقسم» فيحتمل أن يكون قدمهم قبل الفحر» فيصلوا مى على ما تقدم في حديث أسماءء ويحتمل أن يكون 
قدمهم بعد الفجر وقبل الوقوف» إلا أن الرفق هم أبلغ في تقديمهم قبل الفجر؛ لأنه أحلى هم. 

“مع بعض أهل العلم: وقد روي ذلك عن جاعة من الصحابة والتابعين. "يكره رمي الحمرة" للعقبة في يوم اللحر» 
"حي يطلع الفجر من يوم النحر" قال الباحي: aS i a‏ الإحزاء وذلك أن وقت الرمي 

النهار دون الليل» ولذلك وصفت الأيام بالرمي دون الليلء قال الله تعالی: واد کروا اله في ايام معدو دات 
(البقرة:۳٠‏ ۲) فوصفت الأيام بأها معدودات للحجار المعدودات فيهاء فلا يجوز الرمي ی ی اعا 


کتاب احج ۷١‏ تقديم الندذاء والصبيان 
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= وبه قال أبو حنيفةء وقال الشافعي: إن من رمى بعد تصف الليل أجزأه. قال الموفق: ولرمي هذه الجمرة 
وقتان: وقت فضيلة» ووقت إجحزاء أما وقت الفضيلة: فبعد طلوع الشمس. قال اين عبد البر: أجمع علماء 
السلمين على أن رسول الله 3 إا رماها ضحى ذلك ايوم وقال حابر رآيت رسول: الله ك برمى الحمرة 
ضحى يوم النحر وحده» ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس» أخرحه مسلم» وقال اين عباس: قدمنا على 
رسول الله ك أغيلمة بني عبد المطلب» الحديث» وفيه: لا ترموا الجمرة حن تطلع الشمس» رواه أحمد وابن 
ماجه» والرمي بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع وكان أولى. وأما وقت الجواز: فأوله نصف الليل من ليلة 
النحر» وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن حالد والشافعي» وعن أحمد: بجزئ بعد الفجر قبل طلوع 
الشمس» وهو قول مالك وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر» وقال جحاهد والثوري والنخعي: لا يرميها إلا بعد 
طلوع الشمس؛ لا روينا من الحديثء» ولنا: ما روى أبو داود عن عائشة: أن البي 5 أمر أم سلمة ليلة النحرء 
فرمت قبل الفجرء تم مضت فأفاضت» وروي: أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتواقي مكة بعد صلاة الصبح» 
واحتج به أحمد» وقد ذكرنا في حديث أسماء: أنما رمت ثم رحعت» فصلت الصبح» وذكرت أن الي أذن 
للظعن» والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب» وإن أخر الرمي إلى آخر النهار حاز. قال ابن عبد البر: أجمع 
أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب» فقد رماها في وقت اء وإن لم يكن ذلك مستحبا اء 
وروی ابن عباس قال: کان اني ب يسال یوم النحر بمیٰ» قال رحل: رمیت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج» 
رواه البخحاري» قإن أحرها إلى الليل لم يرمها حن ترول الشمس من الغدء وبذا قال أبو حنيفة وإسحاق» وقال 
الشافعي ومحمد وأبو يوسف وابن المنذر: يرمي ليلا؛ لقول البي : ارم ولا حرج» ولنا: أن ابن عمر قال: من 
فاته الرمي حي تغيب الشمس فلا يره حي تزول الشمس من الغد. وقول البي فم: aT‏ 
النهار؛ لأنه سأله في يوم الدحرء ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس» وقال مالك: يرمي ليلا وعليه دم» ومرة 
قال: لا دم عليه. وفي "شرح اللباب": أول وقت جواز الرمي يدحل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحرء فلا يجوز 
قبله» وهذا وقت الحواز مع الإساءة» وآحر وقت الأداء طلوع الفجر الئان من غده» والوقت المسنون من طلوع 
الشمس تد إلى الزوال» ووقت الحواز بلا كراهة من الزوال إلى الغروب» وقيل: مع الكراهة» ووقت الكراهة مع 
الحواز من الغروب إلى طلوع الفجر الغا من الغدء فلو أحره إلى الليل كره إلا في حق النساء والضعفاء» ولا يلزمه 
شيء من الكفارةء ولو أخحره إلى الغد يلرمه الدم والقضاء» ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس من اليوم الرابع. 
ثم قال بعد ذكر الأيام الباقية: ولو نم يرم في الليل من ليالي أيامها الماضية رماه في فار الأيام TT‏ 
قضاء اتفاقاء وعليه الكفارة أي الدم عند الإمام» ولا شيء عليه عندهماء ولو أحر رمي الأيام كلها إلى الرابع مثلا 
قضاها كلها في الرابع اتفاقاء وعليه الحزاء عند الإمام» وإن م يقض حن غربت الشمس من اليوم الرابع فات 
وقت القضاء وسققط الرمي؛ لذهاب وقته» وعليه دم واحد اتفاقا. 


کتاب الحج {YY‏ تقام اللساء والصيان 
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في "البدائع": أما يوم النحر فأول وقته بعد طلوع الفجرء وأول المستحب بعد طلوع الشمس قبل الزوالي 
وهذا عندناء وقال الشافعي: إذا انتتصف ليلة انحر دحل وقت الرمي» وقال سفيان الغوري: لا جوز قبل طلوع 
الشمس» والصحيح قولنا؛ لا روي عن الني ك أنه قدم ضعفة أهله» وقال: لا ترموا الجمرة حي تكونوا 
مصبحين» مى عن الرمي قبل الصبح» وروي أن الي 5 كان يلطح أفخاذ أغيلمة بي عبد المطلب» وكان يقول 
هم: لا ترموا جمرة العقبة حى تكونوا مصبحينء فإن قيل: قد روي أنه قال: لا ترموا جمرة العقبة حي تطلع 


الشمس وهذا حجة سفيان» فالطحواب: أن ذلك محمول على بيان الوقت المستحب» توفيقا بين الروايتين بقدر 
الإمکان» وبه نقول» وأما آحره فآحر النهارء کدا قال ابو -حنيقة: إن وقت ت يوم النحر تد إلى روب 
الشمس»› وقال ابو یو س : بمتد إلى وقت الروالء فإادا زالت الث لشمس يفوت الوقت ویکوت فیما بعده قضاءء 


وجه قول أي يوسف: إل أوقات العبادة لا تعرق إلا باتو قیف» والتوقيف ور ,د با لرمي قي يوم النحر قبل الزوال» 
فلا يكون ما بعده وقتا له أداءء ولأبي حنيفة: الاعتبار بسائر الأيام» وهو أن في سائر الأيام ما بعد الزوال إلى 
الغروب وقت الرمي» فكذا في هذا اليوم؛ لأنه إا يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا قي انتهائه» فكان مثلها في 
الانتهاء فإن لم يرم حي غربت الشمس فورمي قبل طلو ع الفحر من اليوم الثاني أجزأه» ولا شيء عليه في قول 
أصحابنا. وللشافعي قولان: في قول: إذا غربت الشمس فقد فات الوقت وعليه الفديةء وفي قول: لا يفوت إلا 
في آحر أيام التشريقء والصحيح قولنا؛ لأنه ل أذن للرعاء أن يرموا بالليل. فإن أخر الرمي حون طلع الفحر من 
الغد رمى» وعليه دم للتأحير ف قول أي حنيفةء وف قول أبي يوسف ومحمد: لا شيء عليه. قلت: وما استدل به 
صاحب 'البدائع' وكذا صاحب "المداية" وغيرهما من قوله ك: لا ترموا إلا مصبحين» أخرحه الطحاوي بسنده 
إلى ابن عباس: ان البي 4 کان يمر نساءه وتقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد» ولا يرموا 
المجمرة إلا مصبحين» وبطريق آلحر عنه: ان رسول الله ك بعثه في النقل وقال: لا ترموا الجمأر حى تصبحواء 
وتقدم ما استدل به الباجي من قوله تعال: لواد كوا الله في ام مَعْدُوداټ وما استدل به ابن رشد من قول 
مالك: م ببلغنا أن رسول الله 5ك رخص لأحد آن يرمي قبل طلوع الفحرء مع أنه قد روى حديث أسماء وقال 
الزيلعي على "الكنز" ما قاله الشافعي: يؤدي إل حرق الإجماع» بتحصيل حجتين ثي سنة واأحدة بن یرهی 
بالليل ثم يطوف للزيارة بالليلء ثم جرم بحجة أحرى ويرحع إلى عرفات ويقف بها قبل طلو ع الفحرء تم يفعل 
بقية الأفعالء ولو كان هذا جائزا لما أمر من أفسد حجه بالحماع أن يقضي من قابل» وحديث أم سلمة ليس فيه 
دلالة على أنه علج علمها ذلك وأقرها عليه» ولا أنه علتاا أمرها أن ترمي ليلاء وعثل هذا لا يترك المرفوع. والمراد 
با لمرفوع ما تقدم من قوله د: لا ترموا إلا مصبحين» وحكى الخطابي عن غيره: أن حديث أم سلمة رحصة 
حاصة اء وحمل الشيخ قي "البذل" قوله في حديث أم سلمة: فرمت قبل الفجر على ما قبل صلاة الفحر. 


کتاب الحج {YF‏ تقد المتلاى والصبيان 


سرس يټ رر ا ا تر 
ومن رمی فقد حل له ال 


۸ - مالك عَنْ هِشَام بن عُروَةَ أن فاطمَة بنت المُنذر أعبرن: أا كائت رى 
ا وي نمخة: عن 2 

اور ٣‏ و2 £ ص هه ةي 2 ا و و 

اسمَاء بنت آي بكر بالمزدلفة ام الذي يصَلي لها ولأصحابها الصبْحَ» يصلي لهم 


سو ~ Te 8 E‏ 2 4 
الصبْحَ جين يطلغ الفح ثم تركب فير إلى متّى ولا قف 


فقد حل له النحر: قال الباجي: عندنا يقتضي تقلع الرمي على النحرء وإن النحر إا يحل له بعد الفجرء 
وقوله: "فقد حل" يقتضي معنيين» أحدهما: يريد به الحلول»ء فيكون معن ذلك: قد حل وقت ذجه» ويحتمل أن 
يريد بذلك: أنه قد أبيح له إباحة عارية من الكراهية› سالمة من التقدم على ما هو مرتب عليه» وذلك أن الرمي 
مقدم على الذبح وهو الحفوظ من فعل الي كث والأصل في ذلك ما روى أنس: أن رسول الله 4 رمى جمرة 
العقبة» ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء قلت: ومع ذلك فتقدم الرمي على الذبح ليس على الوجوب عند الجمهور» 
قال ابن رشد: أجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه؛ لأنه منصوص عليه» إلا ما روي عن ابن 
عا آنه کان وقول من قم هن تخه خا أو اخرم هرق دما فل وو مقي يدنا اة بالف ن ان 
الذبح لا لم يكن واجبا عليه لا يجب الترتيب بينه وبين الأمور الثلالة» من الأنساك الأربعة في يوم التحر. 

أا كانت ترى: أم أبيها "أسماء بنت أبي بكر" الصديقء "بالمزدلفة تأمر" إمامهاء "الذي يصلي ها ولأصحابما" 
أي يم ها ومن معهاء "الصبح" بالنصب مفعول لقوله: "يصلي '. قال الباجي: يريد أا كانت اتخذت إماما 
يصلي جما؛ إذ لا جوز ها أن توم من أحد رجالا ولا نساي وكان يشق عليها النهوض إلى الموقف» إما لضعفها أو 
ا كان أصاها من العمي» فاتخذت ممن كان يكون معها من يصلي بمم» فتدرك بذلك فضل الحماعة. "يصلي هم 
الصبح" بيان للمأمور به» أي تأمره أن يصلي» "حين يطلع الفجر" أي ني أول طلوعه» وهذا هو السنة قي هذه 
الصلاةء "ثم تركب" بعد الصلاق "فتسير إلى مى ولا تقض" بالمردلفة بعد الصلاة. قال الباحي: تريد اما كانت 
تقدم صلاة الصبح أول طلو ع الفحرء وهذه السنة لمن وقف بالمزدلفة؛ ليتمكنوا من الوقوف والدعاء» ولا يضيق 
وقت الوقوف عما يريدونه من طول الدعاء والتضر ع» إلا أا كانت تقدم الصلاة لمعن آحرء وهو أن بمكنها 
التقدم إلى مئ» ويمكنها الرمي في حلوة قبل التضايق والتزاحم. قلت: ويشكل على هذا الأثر ما تقدم عن 
البحاري برواية عبد الله مولى أسماء: آنا كانت ترتحل حين غاب القمر» فترمي الجمرة ثم تصلي الصبح في 
منزلهاء وبعكن الحمع باختلاف الأحوال» يعي كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة» ومنها إلى مئ» وسمي 
دفعا؟ لازدحامهم حين انصرفواء» فيدفع بعضهم بعضا. 


کتاب الحج 4V٤‏ السير في الدفعة 


السير و ف الدفعّة 


۸۷۹ - مالك عن شام ن عزو عن ايه که نال لا ا 


سئل إخ: ببناء اجهول» "أسامة بن زيد" بن حارثة بن شراحيل الكليي» حب رسول الله ل ومولاه وابن حبه 
زيد بن حارثةء واحتص زيد من الصحابة بأته تعالى لم يصرح في كتابه باسم أحد من الصحابة سواه. "وأنا 
حالس معه" هكذا أخحرجه أبو داود والبخاري وغيرهماء ولسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام عن أبيه: سثل 
أسامة بن زيد وأنا شاهد» أو قال: سألت أسامة بن زيد» ولم يتعرض شراح البخاري عن تسمية السائل» "كيف 
کان رسول الله 4 سير" فيه اهتبال الصحابة بأمر الحج وحفظ سنة نيه ب حي بلغوا إلى حفظ صفة مشيه 
وإسراعه حيث أسرع وإيضاعه حيث أوضع» ومنازله ومناقل أحواله في حجة الوداع» فيه التسمية بذلك» وقد 
ورد في أحاديث كثيرة» وهو بفتح واو وجاز كسرهاء ودع فيه الناس» علم أنه لا يتفق له بعد هذا وقفة أحرى» 
ولا احتماع له آخر مثله» وسببه أنه نزل إذا جَاءَ صر الله الفح رالنصر: في وسط أيام التشريق» وعرف أنه 
الوداع» كذا في "امحمع". "حين دفع" قال الباحي: يجوز أن يريد به الدفع من عرفة؛ ويجوز أن يريد الدفع من 
المردلفة» إلا أن اختصاص أسامة يوقت الدفع من عرفة هو المشهور؛ لأنه كان رديف الي 3 حين دفع من 
عرفة» وأما حين دفع من الزدلفة فإنه أردف الفضل بن عباس» ولا بنع أن يكون أسامة شاهد ذلك فأخير عن 
الأمرين» على أنه قد روي عن أسامة الإحبار عن الدفع من عرفة حاصة»ء قلت: هذا هو المتعين لا قال الحافظ: 
زاد في رواية جى بن جى الليثي وغيره عن مالك في "الموطأً": حين دفع من عرفة. 

قال الررقاني: لعله في رواية ابن وضاح عن ججى» وإلا فرواية ابنه ليس فيها ذلك كأكثر رواة "الموطاً" وإن كان 
المع عليها. "فقال" أسامة: "كان يسير العنق" قال العييْ: بفتح العين المهملة وفتح النون آخره قاف» هو السير 
الذي بين الإبطاء والإسراع» وقال في 'المشارق": هو سير سهلل في سرعةء وقال القراز: سير سريع» وقيل: المشي 
الذي يتحرك به عبى الدابةء ولي "الفائى": العنق: الحخطو الفسيح» وانتصب العنق على المصدر المؤ كد من لفظ 
الفعل» كذا في 'الفتح“ "فإذا وجحد فرج" هكا في جميع النسخ المندية من المتون والشروح» وقي النسخ 
اللصرية: فجوة» قال الزرقان: بفتح الفاء وسكون اميم فواو مفتوحة» أي مكانا متسعاء كذا رواه ابن القاسم 
وابن وهب والقعبي والتنيسي وطائفة» ورواه جى وأبو مصعب وججى بن بكير وسعيد بن عفير وجماعة فرجة 
بضم الفاء وفتحها وسكون الراءء قال ابن عبد البر وغيره: هو ععن فجوة. إذا كانت رواية يى بلفظ "الفرجة" 

فتظافر جميع النسخ المصرية من المتون والشروح على لفظ "الفجوة" مستغرب. "نص" بفتح النون وتشديد الصاد 
المهملة» فعل ماض وفاعله البي ق أي أسرع» وقي "كتاب الاحتفال": النص والنصيص قي السير: أن 
تسار الدابة أو البعير سيرا شديدا حي تستخرج أقصى ما عندهء ونص كل شيء منتهاه» وقال أبو عبيد: النص = 


کتاب الحج Vo‏ الشكر في الدفعة 
كيف کان بسر رَسول الله 5 في حب اوداع حين دفع؟ فقال: كان ير الق 
فإذا وَحَدَ فرحة لَص قال مّالك: قال هشام بن عرو والنّصر فرق ا 

۰ - مالك عن افع: ان عبد الله ن عُمَرَ کان يُحرك رَاحلَةٌ في ; 
رمية بحجر. 


= أصله منتهى الأشياء وغايتها ومبلغ أقصاها. وقال ابن بطال: تعجيل الدفع من عرفة - والله أعلم - إنما هو 
لضيق الوقت؛ لاهم إا يدفعون من عرفة إلى المردلفة عند سقوط الشمس» وبين عرفة والمزدلفة نحو ثلاثة أميال» 
وعليهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وتلك سنتهاء فتعجلوا في السير لاستعجال الصلاة وقال 
الطبري: الصواب في السير في الإفاضتين جميعا ما صحت به الآثار» إلا في وادي محسر؛ فإنه يوضع لصحة 
الحديث بذلك فلو أوضع أحد في مواضع العنق أو العكس ل يلزمه شيء؛ لإجماع الجميع على ذلك غير أنه 
يكون مخطما طريق الصواب كذا في "العيي". 
والنص فوق العنق: أرفع منه في السرعة» قال النووي: هما نوعان من إسراع السير» وقي العنق نوع من الرفق» 
قال الحافظ: كذا بين مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمنء وأبو عوانة من طريق أنس بن عياض» كلاهما عن 
هشام: أن التفسير من كلام وأدرجه بجى القطان فيما أخحرجه البحاري في الجهاد بلفظ: فإذا وجد فجوة نص› 
والنص فوق العنق» وكذا أدرحه سفيان فيما أحرجه النسائي وعبد الرحيم بن سليمان ووكيع فيما أحرجه ابن 
حزحة كلهم عن هشام» وقد رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن و كيع ففصله» وحعل التفسير من كلام 
وكيع» وقد رراه ابن خحزعة من طريق سفيان ففصله» وحعل التفسير من كلام سفيان» وسفيان ووكيع إغا أحذا 
التفسير المذ كور عن هشام» فرجع التفسير إليه» وقد رواه أكثر رواة "الموطأً" عن مالك فلم يذكروا التفسيرء 
وکذلك رواه الطيالسي عن حاد بن سلمة» ومسلم عن هماد بن زیده كلاسا عن هشام» وقد روی الیدیث 
مذ كور عن هشام عشرة أنفس كما بسطه الزرقان تبعا لشراح البخاري. 
کان بحرك إخ: ببناء الفاعل من التحريك» أي تحريكا زائدا ليسر ع» "راحلته في بطن محسر" بضم اليم وكسر السين 
المشددة» تقدم سبب تسميته بذاك "قدر رمية" هكذا في جميع النسخ اهندية» وليست هذه الرنادة في التسخ المصرية 
e‏ بحجر» ولفظ محمد: كقدر رمية بحجر. قال محمد في "موطئه" بعد ذلك: هذا کله واسع» 
شدت ح ركت وإن شعت سرت على هينتك» بلغنا أن الني #5 قال في السبرين جيعا: عليكم بالسكينة» سين 
a‏ وحين أفاض من المردلفة» يعي أنه ليس على الوحوب» وتقدم نحو ذلك قريبا عن الطبري: أنه لو 
وضع أحد تي موضع العنق أو العكس لم يلزمه شيء؛ لإحماع ابمحميع على ذلك غير أنه يكون مخطما طريق الصواب» 
وقال الشيخ قي "المسوى": عليه أهل العلم» قي "المندية": إذا بلغ بطن محسر أسرع إن كان مأشياء وحرك دابته = 


کتاب الحج 4۷۹ ما ا في النحر في الحج 


ما اء تي التخر في الح 


AAI‏ ن رل ا 5 قال بمتٌی: E‏ اک 
رَقال في العمَرَة : هذا انحر يعني لمرو وکل فاج م E‏ 


= إن كان راكبا قدر رمية بحجر» ومثله تي الأنوار» لكن قال السرخحسي: وعشي على هينته في الطريق» هكذا قال 
رسول الله ع أيها الناس! ليس البر قي إنجاف الخيلء ولا قي إيضاخ الإبل» عليكم بالسكينةء وروی جابر ان البي به 
کان مشي على راحلته في الطريق على هينته» حى إذا كان في بطن الوادي أوضع راحلته وحعل يقول: 

إليك تعدو قلقا وضينها الفا دين النصارى دينها 
معترضا في بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذي يزينها 

فزعم بعض الناس أن الإيضاع في هذا الموضع سنة» ولسنا نقول به» وتأويله أن راحلته كلت في هذا الموضع» 
ف فانبعثت كما هو عادة الدواب» لا أن يكون قصده الإيضاع» وعامة كتب الحنفية على الأول» ففي 
شرح اللباب": فإذا بلغ بطن عسر أسرع قدر رمية بحجر إن كان ماشياء وحرك دابته أي لاإإسراع إن م 
را کہا وهذا يستبحب عند الأئمة الأربعةء فقد روى أحمد عن جابر: ان البي ب أوضع في بطن محسرء وف 
"الموطأً": أن ابن عمر كان يحرك راحلته في محسر قدر رمية بحجر. وبه حزم قي "الدر المخحتار" وغيره. 
قال إخ: وهو نازل إذ ذاك "مئ" بالباء في جميع النسخ المصريةء وباللام بدل الباء ي امندية» والأوجه الأولء 
"هذا" أي اوضع الذي محرت فيه» "انحر" الأفضل» أو منحري» "و كل مى منحر" وليس في أكثر النسخ الفندية: 
وكل من منحرء بل فيها: قال لئ: هذا المنحر» فيكون إشارة إلى جميع مئ لا إلى موضع حاص منهاء ولفظ أي 
داود برواية جعفر عن أبيه عن جابر قال: قال الي نحرت ھھنا ومن کلها منحر» زاد لي رواية له: فاحروا قي 
رحالكم وهو أمر إباحة لا إتجاب ولا ندب» قال ابن التين: محر الي 4 عند الحمرة الأولى الي تلي المسجد. 
وقال: في العمرة إخ: إشارة إلى المروة» "هذا المنحر" الأفضل» "يعي" بلفظ الإشارة» "المروة" مفعول "يعي" 
قال الباحي: حص العمرة بمذا القول؛ لأنه لا تعلق ها ولا ديها ع فأشار إلى المروة» وقال: هذا المنحر ' على 
سبيل التحصيص فا. قلت: هذا أيضا مب على مسلك المالكيةء فعندهم إذا انتفت الشروط الثلاثة فمحل النحر 
حیتفذ وجوبا مکةء ولا جزئ کی ولا بغیرها E SS E E O‏ 
وهو الطريق الواسع بين الحبلين» "وطرقها" جمع طريق» "محر" يجوز النحر فيها. قال أبو عبد الملك: يريد كل ما 
قارب بيوت مكة من فجاجحها وطرقها منحر» وكل ما تباعد فليس .عنحر» قال الباجي: يعي أن المروة وإن 
احتصت بفضيلة ذلك» فإن سائر طرقها ومواضعها يجزئ الدحر فيهاء فكل ما لا يصح نحوه بمنى؛ لعدم صفة 
من الصفات الثلائة الي ذكرناهاء قإنه لا يتحر إلا عكة؛ لأنه لا محر للهدي غير مى ومكة ثم المدحر بمكة = 


کتاب الحج 4¥ ا 


9ر 


و 


E‏ يا يت 
عَائشة أ المُوْمنين كقول: خرجتا م مع رسول E‏ 
القَعدةء ولا ری إلا اه الح فلا دوا من مک اَم رسول الله کل من لم يكر 


AAT‏ - مالك عَنْ یحی بن سيد قال: أ 


= مكة نفسها وما يلي بيوتما من منازل الناس» قاله مالك. وأما عند الحمهور؛ فتخحصيص مئ ومكة هما باعتبار 
الندب» وأما الحواز: ففيه الحرم كله سواء حي حكى على ذلك الإحماع أيضا غي واد من نقلة اللذاهت وق 
عرفت ان حكاية الإجماع ليس بوجيه» مع حلاف مالك في ذلك قال الحصاص قي "أحكام القرآن" في قوله تعال: 
e‏ إلى ايت التق (الحح:٣٣):‏ المراد بالبيت ههنا الحرم كله؛ إذ معلوم أا لا تذبح عند البيت ولا في 
السجد» فدل على أن الحرم كله» فعبر عنه بذ كر البيت؛ إذ كانت حرمة الحرم كله متعلقة بالبيت» وهو كقوله 
تعالى في زاء الصيد: هديا بال الكنة4 (الائدة:٠٩)‏ ولا حلاف أن المراد الحرم كله» وقد روي عن جابر مرفوعا: 
مى كلها منحر» و كل فجحاج مكة منحرء وتقدم قي شرح آية الصيد تحت قوله تعالى: #إهدياً بال كعبت أن مالكا 
لا بجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكةء وقال الشافعي وأبو حتيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأ 
وني "ادر المحتار": ويتعين الحرم لا مى للكل» قال ابن عابدين: قوله: "لا م" أي بل يسن؛ نا في "المبسوط" من 

أن السنة في المدايا أيام النحر مئ وقي غير أيام النحر فمكة» هي الأولى» ' شرح اللباب". 

تقول خرجنا إلخ: واختلف في عددهم "مع رسول الله 4" من المدينة سنة عشر من المجرة» "لخمس ليال 
بقين" قال القسطلاي: يقتضي أن تكون قالته بعد انقضاء الشهرء ولو قالته قبله لقالت: إن بقين إل "من ذي 
القعدة" بفتح القاف وكسرهاء سمي بذلك؛ لاهم كانوا يقعدون فيه عن القتال» ومثل التاريخ الذي وقع في 
O E‏ انطلق البي 5 من المديتة بعد ما ترحل 
وادهن ولبس إزاره ورداءه» فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته» حى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه 
وذلك لخمس بقين من ذي القعدة الحديث. وفي "المواهب" برواية النسائي عن حابر قال: حرج رسول الله 5 
نمس بقين من ذي القعدة» وحرجنا معه» الحديث. 

ولا نرى إخ: بضم النون أي لا نظن على ما ضبطه أكثر الشراح» قال العييْ: جلة في محل التصب على الحال» 
"إلا أنه احج" هكذا في "الصحيحين" وغيرهما من رواية الأسود عنها: حرجنا مع رسول الله 5 ولا نرى 
إلا الحج» وللبخاري من وجه آخر عن أي الأسود عن عروة عنها: مهلين بالحج» ولمسلم عن القاسم عنها: 
لا نذكر إلا الحج» وله أيضا: ملبين بالحج» ويشكل على هذه الروايات ما تقدم قي إفراد الحج عنها: حرجنا مع 
رسول الله غ فمنا من أهل بالحج» فحمل الزرقاني وغيره من شراح الحديث کک و الأمر؛ إذ 
حر جوا من المدينة لا يرون إلا الحج؛ لما كانوا يعهدون من ترك الاعتمار ق شهر الحج» والسروايات 
المتضمنة لأنواع احج على آحر الأمر؛ إذ بين حم الي 4 وجوه الإحرام» وجوز هم الاعتمار في أشهر الح - 


کاب الحج ¥۸ ا 
مَعَهُ هدي إذا طَاف بالبيْتِ وَسَعَى بين الصا وَالمَرْوَةٍ أن يحل قالت عاشة e‏ 


= وجمع بينهما القاري» بأن قوها: لا نذكر إلا الحج» أي ما كان قصدنا الأصلي من هذا السفر إلا الحجاإجد 
أنواعه من القران والتمتع والإفراد» فمنا من أفرد» ومنا من قرن»ء ومنا من تمتع. فعلى هذا يكون الاسنشناء باعتيازر 
الأنواع الأحر من سفر الحهاد وغيره» وقال ابن القيم: فيا لله العحب! أيظن بالمتمتع أنه حرج لغير الحج» بل 
حرج للحج متمتعاء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأًء لا بمتنع أن يقال: حرجت لغسل الجنابة» وأجاب 
عنه الشيخ في "البذل" عن تقرير القطب الكنكوهي بك بأنا إا أضافته إلى نفسها جحازا» كما أضافته قي قوها 
بعد ذلك: فلما قدمنا تطوفناء ومن المعلوم أا كانت حائضا عند ذلك وإنغا نسبت فعل الحماعة إليهاء قلت: 
والمراد بقوله: كما أضافته» بعد ذلك» ما في أيي داود من رواية الأسودء وقد أخحرحها لای :ايسا بلط 
حرجنا مع رسول الله ب ولا نرى إلا أنه الح فلما قدمنا تطوفنا بالبيت» الحديث. وفيه أيضاً قالت: فحضت 
فلم أطف بالبيت» قال الحافظ: قوله: تطوفاء أي غيرها؛ لقوهها بعد: فلم أطف فإنه تبين به أن قوها: تطوفنا 
من العام الذي أريد به الخاص. "فلما دنونا" أي قربتا» "من مكة" و كان ذلك بسرف كما جاء عن عائشة» وقال 
أيضاً بعد وصوطمم مكة حين فرغوا من طوافهم بالبيت وسعيهم» كما تي رواية جابر» قال الزرقاني: وضتمل كما 
قال عياض وغیره: إنه قاله مرتين في الموضعين» E‏ 

"مر رسول الله غ من م يكن معه هدي" بإسكان الدال وحفة الياءء أو بكسر الأول وشد الثاني لغتان» اسم لا 
يهدى إلى الحرم من الأنعام. قال الباحي: وإغا حصهم بذلك؛ لأن من کان معه هدي قد قلده ار أشعره فحكمه أن 
لا بحل حي ينحر؛ لقوله تعالى؛ ولا تلقو روسكم ّى يبلغ هدي محل راقرة:٩٩)‏ فمن کان معه هدي 
بقي على إحرامه» وأردف الحج على عمرته» ويجتمل أن يكون من لم يكن معه هدي هو الذي أحرم بالعمرة» 
فلذلك أمر أن يحل من عمرته» ومن کان معه هدي أحرم بحج» فلدلك م يحل من حجه حن أتمه» ویژیده حدیث 
عروة عن عائشة المتقدم» وهو قوها: أما من أهل بعمرة فحل» وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا 
حي كان يوم النحر» قلت ت: وهذا الاحتمال بعيد» فإنه لم يبق على هذا الاحتمال أحد تمن فسخ الحج إلى العمرة» 
وقد تظافرت الروايات على ذلك وأما حديث عروة الذي أيد به هذا الاحتمالء تقدم معناه قي إفراد الحج. 

أن يحل إل: بفتح أوله وكسر ثانيه أي يصير حلالاء وهذا هو فسخ الحج إلى العمرةء قال النووي ي "شرح مسلم': 
احتلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة حاصة أم باق هم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد 
وطالفة من أهل الظاهر: ليس محاصاء بل هو باق إلى يوم القيامةء فيجحوز لكل من أحرم حح وليس معه هدي أن يقلي 
إحرامه عمرة ويتحلل بأعماهاء وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو محتص بهم لي 
تلك السنة لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة؛ ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحر العمرة في أشهر الحج» 
وما يستدل به للحماهير حديث أبي ذر عند مسلم: كانت المحعة في الحج لأصحاب محمد 4 خاصة» يعي فسخ 
الحج إلى العمرةء وأما الذي في حديث سراقة: ألعامنا هذا أم لابد؟ فقال: لابد» فمعناه حواز العمرة في أشهر الحج. 


کتاب احج 44 ما جاء يالبحر في الحج 
فدخل عليتا يوم الُحر بلحم بق فقلت: ما هَذا؟ فقالوا: تحر رَسول الله ي عَنْ 
والله» بالْحَدِيثِ على وَجهه. 

۳ - مالك عن نافع» > عن عد الله ن عَم عن حَفصة ام الْمُومنين: نها الت 
لرسول الله ل: ما شان الاس حلُوا ولم تَخر: أت من عَمْرتك؟ فقال: ئي لبذت 


م 


راسي وقلذت هَڏييء قله 0 ك 


فدخل إل: بضم الدال و كسر الناء مبنيا للمفعول» "علينا يوم النحر" بالنصب على الظرفيه» أي في يوم النحرء 
"بلحم بقر» فقلت: ما هذا" استدل بهذا على أنه ا م يستأذهُن» فقد ترجحم عليه البخاري في "صحيحه": باب 
ذبح الرحلل البقر عن نسائه من غير أمرهن» قال الحافظ وغيره من شراحه: أما قوله: "من غير أمرهن" فأخذه من 
استفهام عائشة عن اللحم» ولو كان ذجحه بعلمها نم يحتج إلى الاستفهام» لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال» فيجوز 
أن يكون علمها بذلك تقدم بأن CME‏ 
الذي وقع الاستعذان فيه» وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك. "فقالوا: حر" هكذا لي رواية عبد الله بن 
يوسف عن مالك عند البخاريء وللشيخين من رواية سليمان بن بلال عن ييى: ذبح قال الباجي: يحتمل أنه 
استوى ذلك عند الراوي للحديث» عبر عن الذكاة بأي اللفظين أمكنه» فعبر عنها مرة بالذبح ومرة بالنحر 
"رسول الله ب عن أزواحه" استدل بذلك على جواز الاشتراك في امداياء والمسألة حلافية. 

قال يى بن سعيد: وليس في النسخ امندية: ابن سعيدء والأوحه وجوده؛ لملا يلتبس براوي "الموطاً"ء والحديث 
أحرححه البحاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك» وني آحره: قال ججى: فذكرته للقاسم. قال الحافظ: هو 
ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور. "فذ كرت" هذا "الحديث للقاسم بن محمد" اين أي بكر الصديق» "فقال" 
القاسم "أتتك" عمرة "والله بالحديث على وجهه" يعي ساقته لك سياقا تاماء م تختصر منه شیئ ولا غیرته بتأویل 
ولا غرره» وفيه تصديق لعمرة وإخبار لضبطهاء كذا في "العيي . 

ما شأن إخ: أمر وحال» "الناس حلوا ولم تحلل" بفتح أوله وكسر ثالثه» "أنت من عمرتك"؟ هذا نص في أنه عل 
م يكن مفرداء ولذا قال الشيخ في "البذل": هذا يدل على أن طوافه 4 حين قدم مكة كان طواف العمرة» 
حسبما قالت الحنفية» فإن الإحلال من العمرة لا بعكن إلا أن تكون أفعال العمرة غير داخلة في الحج» فقد ثبت 
بتقريره 4ه وعدم إنكاره أن الذي طاف وسعى كان من أفعال العمرة غير داحلة في الحج» ولما كان هذا 
اللفظ مخالفا لعامة الالكية والشافعية أولوه بوجوه. "فقال: إن لبدت" بفتح اللام والموحدة الثقيلة من التلبيدء = 


کتاب الحج A.‏ العمل في النحر 


ْمَل في التخر 


AA‏ - مالك عن حغفر بن مُحَمَي عن بيه عن علي : ن اي طالپ: ان رسول اللمو 


لحر عض هَدیه بيده وَلَحر غير بَعْضه. 
As‏ - مالك عَنْ افع ن عبد الله بن عُمَرَ قال: مر ذز بدة E‏ 


لأنه اسم ما یهدی 


= وهو جعل شيء فيه من نحو غاسول أو صمغ؛ ليجتمع الشعر ولا يدحل فيه قمل "رأسي" وتقدم الكلام على 
التلبيد في الطيب في الحجء "وقلدت" بتشديد اللام من التقليدء "هديي" أي حعلت قلادة في عنقه» "فلا أحل" بفتح 
الهمزة وكسر الحاء والرفع أي من إحرامي» "حي أنحر" الهدي» قال الحافظ: استدل به على أن من ساق اهدي 
لا يتحلل من عمل العمرة حي يحل بالحج ويفر غ منه؛ لأنه حعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى» وكذا 
وقع قي حديث حابر عند البحاري» وأحير أنه لا حل حي ينحر الحدي» وهو قول أي حنيفة وأحهد ومن وافقهما. 

العمل في النحر: لعل الفرق بين الترحمتين أن مقصود الأولى جرد إثبات النحر وأنه من مناسك الحج» سواء 
كان واجبا أو مندوباء ومقصود هذه الترجمة بيان الأحوال» فهل يجوز أن ينحر غيره أو يجب النحر بنفسه؟ كما 
في الحديث الأولء وأيدما ينحر؟ كما في الحديث الثاي» و كيف ينحر؟ ومى ينحر؟. 

حر بعض هديه: وهو ثلاث وستون بدنة كما في حديث جابر الطويل» عدد عمره الشريف» وهذا ما عليه عامة 
شراح الحديث وأهل التاریخ» "بيده" الشريفةء» وليس في النسخ المصرية: "بيده" لكنه مراد لقوله: "وغر غيره"» 
وهو علي بن أبي طالب» "بعضه" أي ما بقي من المائة» وهو سبع وللائون بدنة» ففي "مسللم" وغيره عن جابر لي 
-حديثه الطويل: EE E SE SE E‏ 
ابن عبد البر في "التمهيد" بطرق» ثم قال: هكذا قال أكثر الرواة هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر : 
أن رسول الله ب نحر من تلك البدن للمائة ثلاثا وستين ونحر علي بقيتهاء إلا سفيان بن عيينة؛ فإنه روى هذا 
الحديث عن جعفر بن محمد بهذا السند بلفظ: حر رسول الله ا ستا وستين» ونحر علي أربعا ونلاين. 

من نذر بدنة إخ: من نذر باسم البدنة» "فإنه يقلدها نعلين" أي يجعلهما في عنقها علامة للهدي» "ويشعرها" في 
سنامها كما يشعر المدي» "ثم ينحرها عند البيت أو مى يوم النحر" كما هو حكم الداياء "ليس ها" أي لنحرها 
"محل دون ذلك"؛ لأنه حا عبرها ببدنة علم انما هدي فتجعل قي حكمه» "ومن نذر حزورا من الإبل" أي من نذر 
بلفظ احزورء "أو البقر" أي نذر بلفظ: علي ذبح بقر "فلينحرها حيث شاء" أي في مكان شاءء لا تخصيص لذلك 
عكة ومئ» قال الباجي: وهذا يحتمل معنيين» أحدها: أن يكون نذر جزوراء فإن إطلاق هذا النذر لا يتعلق 
عوضع دون موضع» ونذر المدي يتعلق بموضع خصوص, والثاني: أن م اندر رف رون ین ان رصع من 
الواضع فإن نذر سوفه باطل»ء وينحره حيث شاء من المواضع الي لا يتكلف سوقه إليها؛ لقرجاء وقال أيضا: - 


کتاب احج 4۸۱ العمل في النحر 


سے ص 


فاه يقلدها نين وَيْشْيرهَاء نم يْحَرْها عند الي أو يمى يوم لحر Ss‏ 


= قوله: "من نذر بدنة" يقتضي أن لفظ "البدنة" لا ينطلق إلا على الهدي» وفي عرف الاستعمال: أن البدنة من الإبل 
ما أهدى» ولذلك قال: إن من نذر بدنة فحكمه أن يقلدهاء ومن نذر حزوراء ففرق بيتهما فى اللفظ؛ لا افترقا 
تي المعئ» وصار عنده اسم البدنة ختصا بالهدي» واسم الحزور مختصا .عا ليس بهدي. 

والنذر للإبل على ضربينء أحدهما: أن ينذرها باسم البدنة» أو ينذرها باشم الحزورء فإن نذرها باسم البدنة فإن 
ذلك يكون على ثلائة أوجه: أحدها: أن لا ينوي هديا ولا غيره. والثاني: أن ينوي الهدي. والفالث: أن ينوي 
غير الههدي» فإن لم ينو شيعا فالأظهر عندي أن ها حكم الهدي» وهو الأظهر من قول ابن عمر؛ لأنه م يشترط 
في البدنة النية ولا غيرهاء ولأن لفظ البدنة مختص بالمدي» فوجحب أن يحمل عليه. وإن نوى اهدي فهو أبين في 
وجحوب حکم اهدي» فان نوی غير ذلك فهو على ما نوی. ومن نذره باسم الحزورء وهو لفظ محص بغير المدي» 
ولا ينطلق من جهة عرف الشرع على الهديء فمن نذره على هذا اللفظ فهو عمل يتقرب به إلى الله عزوحل على 
وحه الصدقة. وأثر الباب أخرجه محمد في "موطئه" ثم قال: قال محمد: م ای فر ا ی 
وعن غيره من أصحابه: ام رحصوا في نر البدنة حيث شاء وقال بعضهم: الهدي .عكة؛ لأن الله تعالى يقول: 
لإهدياً بالغ الكّة4 رلادة:ه٠‏ و لم يقل ذلك قي البدنةء فالبدنة حيث شاء إلا أن ينوي الحرم فلا ينحرها إلا 
فيه» وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النحعي ومالك بن أنس. قال الجصاص "في أحكام القرآن": احتلف أصحابنا 
فيمن قال: "لله علي بدنة" هل يجوز له نحرها بغير مكة؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز له ذلك وقال أبو يوسف: 
لا جوز له نحره إلا عكةء ولم جختلفوا فيمن تذر هديا أن عليه ذجه بعكة» وإن من قال: "لله علي جزور" أنه يذججه 
حيث شاء» وروي عن ابن عمر أنه قال: من نذر جزورا نحرها حيث شاء» وإذا نذر بدنة نحرها بمكة» وكذا 
روي عن الحسن وعطاء وعبد الله بن محمد بن علي وسالم وسعيد بن المسيب» وروي عن الحسن أيضاً وسعيد 
بن المسيب قالا: إذا حعل على نفسه هديا فبمكةء وإذا قال: بدنة فحيث نوى»ء وذهب أبو حنيفة إلى أن البدنة 
يمنزلة الحرور» ولا يقتضي إهدائها إلى موضع» فكان بمتزلة ناذر الجزور والشاة ونحوهاء وأما اهدي يقتضي 
إهداثه إلى موضع» وقال تعالى: «إهدياً بال الكبة4 (لائدة:٠)‏ فجعل بلوغ الكعبة من صفة الهدي» وجحتج 
لاي يوسف بقوله تعالی: مرادن تاها کم من شعاثر ال كم فيهًا حير (الحح:٠٣)‏ فكان اسم البدنة مفيدا؛ 
لكوما قربة كاهدي؛ إذ كان ! O‏ 
كذلك حكم البدنة قال أبو بكر اللحصاص: وهذا لا يلزم من قبل أ a SE aS E‏ 
لأن الأضحية قربة» وهي جائزة في سائر الأماكن» فوصفه للبدن بأا من شعائر الله لا يوحب تخصيصها با خرم. 
وقي "شرح اللباب" بعد ما ذكر الاحتلاف في ذلك بين أئمتنا: والحاصل كما في "النحبة": أن في نذر الهدي يختص 
بالحرم اتفاقاء ولي الجزور والبقر لا بخص به اتفاقاء ولي البدن لا ختص به عندهماء خلافا لأبي يوسف وزفر. 


کتاب الحج AY‏ ال ا 
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ليس لها مجحل دون ذلك» وَمَنْ ذر جَزورًا من الإبل أو البقرء فلينحرها يث شاء. 
أت 


عر هھ رن ار ل 0ر 


٦‏ - مالك عن هشام بن عروة: ان أَباهُ کان َه قيامًا. 


قال مّالك: لا يَجُورٌ لأَحَدٍ أن يلق رَأسَهُ حى يَنْحَرَ هيه ولا ينغي لأَحَدٍ أن 
N N a‏ 
لنب والجلاق» لا يكون شيا من ذلك يفل قبل يوم النخر. 


كان ينحر بدنه: بضم فسكون» جمع بدنة بفتحتين» "قياما" حال» سوغ وقوعها من النكرة مع تأخرها عنهاء 
تخصيص النكرة بالإضافة» وف الأثر استحباب النحر قياماء وبه قال الجمهورء منهم الأئمة الأربعة كما تقدم فيما 
جوز من اهدي. 

حقى ينحر هديه إل: لقوله عر امه: إلا تخلقوا رُووسكم حى يبل الذي مله رابفرة:۹ ٠‏ قال الموفق: 
وفي يوم النحر أربعة أشياء: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف» والسنة ترتيبها هكذاء فإن البي 2 رتبها 
كذلك» وصفه جابر في حج البي ك وروى أنس: أن البي ب رمى ثم محر ثم حلقء رواه أبو داود. قلت: 
واحتلف فيمن أحل الترتيب للئسيان ولغيره» "ولا ينبغي" أي لا يجوز "لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر" قال 
الباحي: وجه ذلك أن كل نسك ونر فإنه لا يكون شيء من ذلك بالليل وإغا هو كله بالنهارء وقد استدل 
مالك على ذلك بقوله تعالی: رید كوا اسم اه في يام مَعْلُومَاب ي راج :۲۸» وقال ابن رشد في جملة المسائل 
المحتلفة في المدي: أما مي ينحر؟ فإن مالكا قال: إن ذیح هدي التمتم أو التطوع قبل يوم النحر لم نجزه» وجوزه 
أبو حنيفة في التطوع» وقال الشافعي: جوز في كليهما قبل يوم النحر. "وإغا العمل كله" أي كل ما يعمل "يوم 
النحر" ثم فسر بعض العمل بطريق المثال: "الذبح" للهدي» "ولبس الثياب" بضم اللام مصدر لبس بكسر الموحدة 
"وإلقاء التفث" كقص الشارب وقلم الأظفار» وسيأتي الكلام على تفسيره قريباء "والحلاق" بكسر الحاء مصدر 
حلق» "لا يكون شيف" بالرفع في النسخ المصرية وبالنصب في افندية» "من ذلك" العمل المذكور بعض أمثلته قبل 
يوم النحر؛ لأن بعض هذه الأشياء مرتب على البعض» فإن الحلاق مرتب على الذبح» ولبس الثياب وإلقاء التفث 
مرتبان على الحلاق» والذبح مرتب على رمي جمرة العقبة» وقي "شرح اللباب": أول وقت صحة الحلق في الحج 
طلوع فجر يوم النحر» ووقت جوازه بلا حابر أي بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة؛ لأنه قبله موحب للدم عند 
أي حنيفة» وآحر وقت الوجوب غروب الشمس من آخر أيام النحر» ولا آخر له في حق التحلل. 


کتاب الحج AT‏ ماججاء فی الحلاق 
ما جاء في الحلاق 
۷ - مالك عن تافع» عن عبد الله بن عُمَرَ مرَ: آن رَسول الله ب قال: الهم اررحم 


۶ 


الْمُحَلقين قالرا: وَالْمُقَصّرينَ يا رَسول الله قال: الهم احم الْمُحَلفنَ PANE‏ 


ما جاء في الحلاق: بكسر الحاء مصدر حلق»ء وبوّب البخحاري قي "صحيحه": باب الحلق والتقصير .عند 
الإحلال» واكتفى المصنف على الأول فقط مع أن الراد كلاها؛ لفضله على التقصير» قال الحافظ: أفهم 
البحاري يذه الترجحمة أن الحلق نسك؛ لقوله عند الإحلالء وليس هو نفس التحللء وكأنه استدل على ذلك 
بدعائه 4 لفاعله» والدعاء يشعر بالثواب» والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات» وكذلك تفضيله 
الحلق على التقصير يشعر بذلك؛ لأن المباحات لا تتفاضل» والقول بأن الحلتق نسك قول الحمهورء إلا رواية 
مضعفة عن الشافعي: أنه استباحة محظورء وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بذلك» لكن حكيت أيضاً 
عن عطاء وأبي يوسف» وهي رواية عن أحمد وبعض الالكية. وقال العييْ: قال شيخنا زين الدين في "شرح 
الترمذي": إنه نسك» قاله النووي» وهو القول الصحيح للشافعي» وفيه حمسة أوجه: أصحها: أنه ركن لا يصح 
احج والعمرة إلا به. والئاني: واحب. والثالث: مستحب. والرابع: استباحة خظور. والخامس: ركن في الح 
واحب تي العمرة. وصحح التووي في "مناسكه" أنه نسك» وأنه رکن لا يصح احج إلا به ولا جیر بد وبسط 
الباحي الكلام على هذا الباب في ستة أبواب. 

اللهم ارحم الحلقين: قال الحافظ: استدل بذلك على مشروعية حلق جميع الرأس؛ لأنه الذي تقتضيه الصيغةء 
وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد» واستحبه الكوفيون والشافعي» ويجزئ البعض عندهم» واختلفوا فيه فعن 
الحنفية الربع إلا أبا يوسف فقال: النصف» وقال الشافعي: أقل ما يحب حلق ثلاث شعرات» وقي وجه لبعض 
أصحابه شعرة واحدة» والتقصير كالخحلق فالأفضل أن يقصر من جيع شعر رأسه» ويستحب أن لا ينقص عن قدر 
الأغلةء وإن اقتصر على دومما أجزأء هذا للشافعية» وهو مرتب عند غيرهم على الحلقء وهذا كله في حق الرحال. 
وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإ جما ع» وفيه حديث لابن عباس عند أبي داود بلفظ: ليس على النساء 
حلق» وإغا على النساء التقصيرء وللترمذي من حديث علي: مى رسول الله ج أن تحلق المرأة رأسهاء وقال جمهور 
الشافعية: لو حلقت أجزأها ويكره» وقال القاضيان أبو الطيب وحسين: لا يجوز. "قالوا" أي الصحابةء قال الحافظ: 
م أقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال ثي ذلك بعد البحث الشديد» "والمقصرين يا رسول الله" قال 
الحافظ: الواو معطوفة على شيء محذوف» تقديره: قل: والمقصرين» أو قل: وارحم المقصرين؛ وهو يسمى 
العطف التلقيي» زاد العييي: كما في قوله تعالى: «إإلي حَاعلك للتاس إماماً قال ومن دريتي (البقرة١١۲٠)‏ وتعقبه 
القاري بأنه ليس من باب التلقينء "قال: اللهم ارحم المحلقين" تنبسيها على أنه د لم يكتف على المحلقين - 


کتاب الحج Af‏ ما جاء في الحلاق 


قالوا: وَالْمُقَصّرينَ يا رَسُول الله» قال: وَالْمقَصرِين. 


= أولا لعدم الالتفات إلى المقصرين» بل دعا هم قصدا و كرر الدعاء هم حاصة؛ لإظهار فضيلة التحليق» قاو!: 
والمقصرين يا رسول الله" أكدوا الاستدعاء رحمة للمقصرينء قال القاري: هل هو قول الحلقين أو المقصرين أر 
قوهما جمیعا» احتمالات ثلاث»› اظهرها: ب بعض الكل من النوعين» "قال: والمقصرير" قال الحافظ: في قوله ک: 
"والمقصرين" إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه. والحديث أخحرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن 
مالك مثل سياق "الموطأً". قال الحافظ: كذا في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء للمحلقين مرتين وعطف 
الملقصرين عليهم في المرة الئالثةء» وانفرد جى بن بكور دون رواة "الموطا" بإعادة ذلك ثلاث مرات» نبه عليه ابن 
عبد البر في "التقصي " وأغفله في "التمهيد". بل قال فيه: إمُم لم يختلفوا في ذلك وقد راحعت أصل ”ماعي من 
"موطاً جى بن بكير" فوحدته كما قال في "التقصي". واعلم أن دعاءه ف ثابت في الموضعين: عمرة الحديبية 
وحجة الوداع» قال الحافظ: وهو المتعين؛ لتظافر الروايات بذلك في الموضعين کما قدمناہ إلا أن الست ف 
الموضعين مختلف» فالذي في الحدييية كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن ذلك فخالفهم الني ا 
وصالح قريشا على أن يرحع من العام القبل» والقصة مشهورة» فلما أمرهم البي 5 بالإحلال توقفواء فأشارت 
أم سلمة أن يحل هو 5 قبلهم» ففعل» فتبعوه» فحلق بعضهم وقصر بعضهم» وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى 
امتثال الأمر من اقنصر على التقصير» وقد وقع التصريح بهذا السبب في حديث ابن عباس عند ابن ماحه وغيره 
ففيه: آم قالوا: يا رسول الله! ما بال الحلقين» ظاهرت هم a‏ قال: لام قلت: والظاهر ام 
ر أولا ثم لا رأوا أن البي 5# حرضهم على الحلق حلقوا. ففي "امحلى" روى أبو يعلى عن أي سعيد 
الخدري: حلق يوم الحديبية الني 5 وأصحابه إلا عثمان وأبو قتادة فظاهره: ام حلقوا كلهم غيرهماء وأما 
السيب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال ابن الأثير في "النهاية" : أكثر من حج مع الي 5# لم يسق 
المدي» فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها شق عليهم» ثم لا لم يكن هم بد من الطاعة كان 
التقصير في أنفسهم أحف من الحلق» ففعله أكثرهم فرحح البي 4 فعل من حلق؛ لكونه أبين قي امتثال الأمر. 
قال الحافظ: وفيما قاله نظر وإن تابعه عليه غير واحد؛ لأن المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في 
الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباء وقد كان ذلاث في حقهم كذلك فالأولى ما قاله الخطابي وغيره: إن عادة 
العرب أا كانت تحب توفير الشعر والتزين به» وكان الحلق فيهم قليلاء ورعا كانوا يرونه من الشهرة ومن زي 
الأعاحم فلذلك كرهوا الحلق واقتصرو! على التقصير. والأوجه عندي ما قاله ابن الأثير ومن تابعه: فإن المتمتع 
وإن كان المستحب قي حقه التقصيرء SS‏ 
وقالوا: نتطلق ننطلق إلى مي وذكر أحدنا يقطرء فكان الحلق قي حقهم أب بين للامتثال كفعلهم في الحديبية» وما حكى 
الحافظ عن الخطابي وتبعه على ذلك الزرقاني وغيره يأب عنه كلام الخطابي في "المعام". 


کتاب الحج £۸ مااءِ في الاق 


ت ر و ت م م 6 0 چ سے سے م اھ 
رع 8 ا 2 SS.‏ ت ر û‏ م ٥‏ اا رر ر و 2 د n‏ ر ك م ّ ر 
معتمر» فيطوف بابي وبين الصفا والمرْوةَ ويؤّحر الحلاق حتى يصبح. قال: 
لَه لا يعُودٌ إلى ابیت طوف به ی يلق راس EEE‏ 
ي الاسم 


يدخل مكة إخ: ولعله كان اتباعا لفعله 4 في عمرة الحعرانةء قال النووي: يستحب دخحول مكة مارا لا ليل 
وهو أصح الوجحهين لأصحابناء وبه قال ابن عمر وعطاء والنحعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. والاني: ها 
سواء» لا فضيلة لأحدهما على الآحر» وهو قول القاضي أبي الطيب والاوردي وابن الصباع والعبدري من أصحابن 
وبه قال طاوس والثوري» وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز: يستحب دحوها ليلا وهو أفضل 
من النهار» وقي "اللباب": لا بأس بدخوها ليلا ومارا» ولكن دخوله مارا أفضل» ولي "فتاوى قاضي خان": 
يستحب أن يدحلها مارا. "فيطوف بالبيت و"يسعى "بين الصفا والمروة" أطلق عليه الطواف تغليبا أو باعتبار 
اللغةء "ويؤخر الحلاق" بالكسرء أي حلق الرأس "حي يصبح" غاية للتأحير» ولا حرج عليه في تأخيره إذا شغله 
عنه مانع» وأظنه نم جد في الليل من يحلقه» قاله أبو عمر. وقال القاري في "شرح اللباب": يختص حلق المعتمر 
بالمكان عند أي حنيفة ومحمد» حلافا لأبي يوسف وزفر» وأما الزمان في حق المعتمر فلا يتوقت بالإجماع» وقال 
أيضا: إن كان الفار غ من السعي متمتعا لم يسق الهدي» أو مفردا بعمرةء فعليه أن يحلق ويحل إلا أنه لا جب عليه 
أن يخرج من إحرامه» بل له احتيار في بقائه. 

قال إخ: عبد الرحمن "ولكنه" أي أباه القاسم "لا يعود إلى البيت" بعد الفراغ من طواف العمرة» "فيطوف به" مرة 
أحرى تطوعاء "حي يحلق رأسه" قال الباحي: یرید انه کان لا يطوف بالبیت حن يتحلل من عمرته بالحلاق؛ لأن 
من سنة العتمر أن لا يطوف بالبيت متنفلا حي يكمل عمرته ويتحلل منها بالحلاق» وقد قال مالك فيمن طاف 
وسعى لعمرته ليلاء فأحر الحلاق حي يصبح: لا يتنفل بطواف ولا يدحل البيت» ولا يقربه حى يحلقء وقال محمد 
قي "موطته" بعد أثر الباب: لا يعجبنا له أن يعود في الطواف حى يحلق أو يقصر كما فعل القاسم. وني "التعليق 
اللمجد": أي لا يسرنا ولا يستحب عندناء وذلك ليقع التوالي بين طواف العمرة والحلق من غير فصل بينهماء وإن 
كان ذلك أيضا جائزا. وذكر الشيخ في "المسوى" بعد أثر الباب: عليه أهل العلم أن السنة ذلك. وترحم البخاري 
في "صحيحه": باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حى يخرج إلى عرفةء وأورد فيه حديث ابن عباس قال: قدم 
الني 2# مكة» فطاف وسعى ولم يقرب الكعبة بعد طواقه ياء حى رحع من عرفة قال الحافظ: وهو ظاهر فيما 
ترحم له» وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف» فلعله 4# ترك الطواف تطوعا حشية أن يظن 
أحد أته واحب» وكان يحب التخحفيف على أمته» وبنحو ذللك جزم العيي والقسطلان "قال" عبد الرحمن "ورعا 
دحل" أبوه "المسجد" تي آحر الليل "فأوتر قيه" أي صلى الوتر "ولا يقرب البيت"؛ ئلا يوهم أن للعمرة طوافين. 


کتاب احج 4۸٦‏ ما جاء في الحلاق 

قال: وَربْمَا دحل المَسْجد قاور فيه ولا يقرب اليَتَ. 

قال مالك: افث: حلاق الشَغْرء وس الاب و قال حیی: سیل 
قص الشارب وغيره 


مالك عن رَحُل تي الجلاق في الحَج: هَل ل ا خصة ئي أن يحل بمَكة؟ قَال: ذلزف 
واسع» والحلاق بمنى أحب إلى قال مالك : uy‏ 


حلاق الشعر إخ: بكسر الحاء مصدر» وقي بعض النسخ: إحلاق» "ولبس الثياب" بضم اللام مصدر أيض 
"وما يتبع ذلك" من قص الأظفار والاغتسال بالخطمي والأشنان ونحو ذلك وف "الحلى": احتلف أهل اللغة في 
التفث» فقيل: هو الوسخ» وقيل: هو إزالته» وكلام الإمام مالك هذا يشير إلى الثايء وقوله سابقا: "إلقاء التفث" 
فوم مته العن الأرل. مثل إح: ببناء ههول "مالك" الإمام "حن" حكم "رحل نسي الحلاق' مى ايس في 
النسخ المندية: مئ» لكنه مراد» "ني الحج» هل له رحصة لي أن يحلق بعكة؟ قال" مالك: "ذلك واسع" أي جائزء 
"والحلاق مئ أحب إلي" قال الباحي: موضع الحلاق قي الحج مئ وقي العمرة مكة» وإنما يتعلق هذين الموضعين 
على أنه المشروع على الاستحباب» وقد قال مالك في الذي يذكر الحلاق بمكة قبل الطراف للإفاضة: لا يطوف» 
ولورحع إلى من فيحلق ثم يفيض» قال: فإن م يفعل وحلق بعكةء أجزأً عنه» وقد روى ابن القاسم فيمن حلق في 
الحل يام مى: لا أرى عليه شيعا إذا حلق في أيام مين. وني "شرح اللباب": يختص حلق الحاج بالزمان والمكان 
عند أبي حنيفةء ولا يختص بواحد منهما عند أبي يوسف على ما في "المداية" "وشرح الجامع" وغيرهماء وذكر 
الكرماني والسروحي عن أبي يوسف: أن الحلق يختص بالزمان دون المكان» وعند محمد يتوقت بالمكان» وعند 
زفر يتعين بالزمان لا المكانء فالزمان أيام النحر الثلائة ولياليهاء والمكان الحرم والتحصيص في التوقيت للتضمين 
بالدم لا للتحليل» فلو حلق أو قصر ف غير ما توقت به لزمه الدم» ولكن صل به التحلل تي أي مكان وزمان 
اتی به بعد دحول وقتهء أي أُوان تحلله. 
لا اختلاف فيه إخ: بالمدينة المنورة "أن أحدا لا بحلتق رأسه» ولا يأحذ من شعره" من الإبط والشوارب والعانة 
وغررهاء "حي ينحر هديا إن كان معه" وقد تقدم قريبا أن ذلك على السنيةء فإن عكسه فلا شيء عليه في 
الأشهور من مذهب مالك وهو كذلك عند أبي حنيفة في حق المفرد» وأما القارن والمتمتع فالترتيب بين الذبح 
والحلق واحب عنده يجب الدم بتركه» وأنت خبير بأن قول مالك في "الموطاً" يؤيد الثاني» ولذا مال ابن 
الماحشون إلى وحوب الدم» "ولا يحل" بفتح الثناة التحتية و كسر الحاء المهملة "من شيءَ حرم عليه" ا 
ای جل من اراب عن يوم النحرء ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: #وٍلا TT AR‏ کو جت ِد 
اهدي محل والمراد بالبلاغ: النحر في محله» فقد قال عز اسمه في جزاء الصيد: هديا بالغ الكت (الائدة: )٩ ٠‏ 
ومعناه منحور! اء فإنه لو مات ها الهدي قبل أن يذبح لما أحزاً عن جزاء الصيد. 


کتاب الحج AY‏ التقصير 


ان ادا ل بحل راسا ول اا س که کے ن هاا کان م ولاک 


من شيءِ ۽ حرم علو ی ټجل یی بوم انحر وَذَلكَ ان الله تعَالى قال: لإرلا تحلقوا 


رو حتی بلع الهدي محل 


(البقرة: )١۹ ٦1‏ 2 
a1‏ 4 
AAA‏ - مالك عَنْ نافع: E‏ إا فصر من رَمَضًان وهو يريد احج 
يعي أول الشوال 
لم أذ من رَأسه ولا من لته شيا ی حح قال مالك: وليس ذلك على التاس. 
A‏ - مالك عَنْ نافع: PONT TT‏ 


التقصير: قد عرفت قي مبداً الباب السابق أن الحلق والتقصير سيان في التحلل» ولا فرق بينهماء إلا أن الحلاق 
أفضل» فمقصود المصنف جذه الترجمة بيان الشعور المتفرقة من قص الشارب وأطراف اللحيةء وبيان الأحكام 
المتفرقة من باب الحلاق كالدسيان وغيره» وعبره بلفظ التقصير تنبيها على احتلاف الغرض من الترجمتين» ولا أن 
أكثر الآثار الواردة في هذا الباب من لفظ التقصير. 

وهو يريد الحج إخ: في هذه السنة» "لم يأحذ من رأسه" أي لا يحلقه ولا يقصره» "ولا من ميته" أي من أطرافها 
اور "حى يحج" طلبا لتوفير ما يأحذ من ذلك في حجه عند الحلاق» ولذا استجبوا للمعتمر أن 
لا بحل إذا كان بقرب الحج؛ ليوفر شعره للحلاق في الحج» وطلبا لمزيد الشعث المطلوب في الحج» فقد قال البي ل: 
الحاج الشعث التفلء ولذا قال عمر: يا أهل مكة! ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ "قال مالك: وليس 
ذلك على الناس" قال الباحي: يريد أنه لا يحب على الناس التزام مثل هذا على وجه الوحوب» ويحتمل أن يريد 
أنه ليس .عليهم على وحه الندب والاستحباب؛ لأنه نم يرو ما يؤيده عند مالك ولا فيه من طول الشعث» 
وتقلسع الامتناع من الأحذ من الشعر قبل الإحرام بمدة طويلة. قلت: والظاهر عندي الأولء فإنه سيأني قي آحر 
الباب تحت أثر سالم ما قد روي في "اجحموعة" عن مالك من قوله: أما شعر رأسه فأحب إلي أن يعفى ويوفر 
للشعث» و كذا يأت عن القاري من الحنفية: أن المستحب إبقاء شعر الرأس تثقيلا ميزان الأجر. 

كان إذا حلق: رأسه "في حج أو عمرة" وتحلل من الإحرام "أحذ من لحيته وشاربه" أي قصر من أطرافهما 
أيضا الط واا لر كه الخ مهما من أول سوال كما قفي لا لانشن تام التحللء فال صاحب "إلى ٠‏ زاد 
ابو داود: كان يقبض بيده على يته ويأحذ من طرفها ما يخرج من قبضتهء قال الربيع: وكان مالك يقول: = 


rf odl oE# ٤‏ 8م ر ن 
في حج أو عمرَةٍ الحذ من لحيته وشاربه 

0 ا و 0 e‏ و Dler‏ 
1 - مالك عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن أن رحلا انى القاسم بن ل 
0 0 ° ا م م و 0 
فقال: إني افضصت وافاضت معي اهلي» ئم عدلت ا شعب» a DOA DE Ê‏ 


= ليس على أحد الأحذ من يته وشاربه» وإغا النسك في الرأس. وقي "اللباب": ويستحب بعد الحلق أحذ 
الشارب وقص الظفرء وقال الزيلعي: يستحب له إذا حلق رأسه أن يقص ظفره وشواربه» ولا يأحذ من يته 
شيئاً؛ لأنه مثلةء ولو فعله لا بجحب عليه شيء» قال القاري: وفيه أنه ورد في السنة إصلاح اللحية ما يزيد على 
القبضة» فلا يكون أحذها مثلة بل حلقها مثلة» نعم الظاهر أنه لا يستحب شيء من ذلك سوى الحلق أو 
التقصير في هذا المقام اقتداء به ك وإن كان الحلق متضمنا للإذن بقضاء التفث بعد فراغ الإحرام» ففي 
"البدائع": ليس على الحاج إذا حلق أن يأخحذ من يته لله تعالى» فإن هذا ليس يشيء؛ لأن الواحب حلق الرأس 
بالنص» ولأن حلىق اللحية من باب المئلةء ولأن ذلك تشبيه بالنصارى» قفالظاهر أن من أنكر ذلك من الحنفية أنكر 
كونه من باب التحلل أو حلق اللحية» وإلا فما كان من باب قضاء التفث مندوب برأسه» ولذا قال شيخنا 
الدهلوي في "المسوى" بعد أثر الباب: وعليه أهل العلم أن ذلك حسن» وذكر شيخنا الكنكوهي في "مناسكه": 
يستحب بعد الحلتق الأخحذ من شواربه وتقليم أظفاره» وني "الغنية": يستحب قص أظفاره وشاربه واستحداده 
بعد حلق رأسه» "غاية السروجي". وقال محمد بعد أثر الباب: ليس هذا بواحب» من شاء فعله ومن شاء لم يفعله. 
ولي هامشه: أي ليس أخذ اللحية والشارب واجبا بل مسنون أو مستحبب» أو يقال: ليس هذا من واجبات الحج 
ومناسكه كحلق الرأس وتقصيره» وإغا فعله ابن عمر حا اتفاقا. 

إي أفضت إل: طفت طواف الإفاضةء "وأفاضت معي أهلي" هكذا في جميع النسخ اندية غير "المصفى" وهو 
ظاهر» أي طافت معي زوحي طواف الإفاضة» وني نسخة "المصفى": وأفضت معي بأهلي» وهكذا في أكثر 
النسخ اللصرية» وهو أيضا ظاهر؛ للتعدية بالباءء وقي بعض التسخ المصرية: أفضت معي أهلي» بدون الباء» وهو 
لا يصح إلا على العن اللغوي من الإفاضة معن الإسالة» "م عدلت إلى شعب" بكسر الشين المعجمة الطريق لي 
الجبل» ومسيل الاء في بطن أرض» أو ما انفرج بين الحبلين» "فذهبت لأدنو من أهلي" أريد أن أجامعهاء "فقالت: 
إي لم أقصر من شعري بعد" بضم الدال أي إلى الآنء قال الباجي: منعته الدنو منهاء ومعناه الجماع؛ لما لم تكن 
قصرت بعد» وهذا يقتضي أن من طاف للإفاضة ولم يحلقء فإنه لا يجامع أهله؛ لأنه قد بقي عليه شيء من 
التحلل؛ لأن الحلاق من التحلل في الحج ولا يشكل عليه أن التحلل الأصغر جحصل عند الالكية .عجرد الرمي يوم 
النحر» ولا يتوقف على الحلاق كما تقدم قي غسل الحرم؛ لأن الجحماع يتوقف على التحللل الأكبرء وهو لا يبحصل 
إلا بعد تمام السك وقي "شرح اللباب": حكم الحلق التحلل» فيباح به جميع ما حظر بالإحرام إلا الجماع ودواعيه = 


کتاب المج 4۸۹ ااته 
فذهَبّت لأذو من أهليء فقالت: ئي لم فصر من شَعَري حك فأحَذت من شَعَرها 
بأُستاني» کک بها فضحك القاسم وقال: مرها فلعاحذ من شعرها بالجلميٰ. 

بالمقراض ” ت 


قال مّالك: أ ج أن هرق دَمًاء وَذَلك أن عَيْد الله ب عباس قال: 


ر 


۲ - مالك عَنْ افع عن عبد الله بن عُمَر: أله لقي رحلا من هله يقال له المح 


= فإنه يتوقف حله على طواف الإفاضة إن وحد الطواف بعد الحلق» وإن طاف قبل الحلق لم يحل النساء. 
"فأحذت من شعرها بأسناني" جمع سن» وهذا جائز عند الحنفية أيضاء إذا قصر مقدار الربع الواحب» قال 
القاري: لو أزال الشعر بالئورة أو النتف بيده أو أسنانه» يعن قي التقصير بفعله أو بفعل غيره أجزأء "ثم وقعت 
ما" أي نكتهاء "فضحك القاسم" بن محمد تعجبا عا أخبره به عن نفسه من الحرص على الحماع والتسبب لهه 
وإقامته القص بأسنانه لشيء من شعرها مقام التقصير حرصا على بلو غ ما أراده» كذا في "المنتقى"» "فقال: مرها 
فلتأحذ من شعرها بالحلمون" بفتح الحيم واللام وبالميم بلفظ تثنية الحلم بفتحتين: المقراض» يقال فيه: الجحلم 
والجلمانء كما يقال: المقراض والمقراضان والقلم والقلمان» ويجوز أن ججعل الجلمان والقلمان اما واحدا على 
فعلان كالسرطان» وجعل النون حرف إعراب» ويجوز أن يبقيا على بابهما في إعراب المئئ» فيقال: شريت 
اللمين والقلمينء قاله المصباح» وقي "اججحمع": الحلم: الذي جر به الشعر والصوف والجحلمان شفرتاه. 

أستحب في مغل إخ قال الزرقان: قوله: "في مثل هذا" أي في تقلم الإفاضة على الحلق أن يهرق دما ولا 
يجحب. "وذلك" أي وجه استحباب للدي أو إججابه "أن عبد الله بن عباس قال" كما رواه الإمام مالك بنفسهء 
کما سيأتي في ما يفعل من نسي من نسكه شيعا برواية آيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: من نسي أو 
ترك من نسکه شیا فلیهرق دما" ووجه الاستدلال: أا ت ركت الحلاق في محله» قال الباحي: وإذا كان عليه أن 
يهريق دما قي نسيانه مع عذر الدسيان فبآن يكون عليه في العمد أولى, 

أنه إخ: ابن عمر "لقي رحلا من أهله" أي من أقاربه» وأهل الرحل: من جمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري 
جحراماء قاله الراغب» وهو ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر بن الخطاب» وهو الذي "يقال له: 
جير" جيم وموحدة نقيلة مفتوحة بوزن محمد. "قد أفاض" أي طاف طواف الإفاضةء "ولم يحلق و م يقصر» حهل" أن 
"ذلك" کان پلزمه» "فأمره" عمه "عبد الله بن عمر أن يرجحع" ظاهر السياق أنه أمره بالرحوع إلى مئ وإلا لقال: 
فأمره أن يحلق فيفيض» "فيحلق أو يقصر» ثم يرجحع إلى البيت فيفيض" ليأ بالترتيب المطلوب بالكمال» والترتيب 
بين الحلق والإفاضة مندوب عند المالكية» كما صرح به الدردير» وكذا عند الشافعي وأحمد صرح به الموفق» - 


کتاب احج £۹۰ القلبيد 


ر 


o Aol o0 ro 2‏ مر ول ,ل ع م ر o‏ 
e‏ جه ذلك فأمَرَه عبد الله بن عمر أن ن يرج فيحلق أو 


a‏ ل و 


۴ - تاك کا باکا: ان E‏ اد أن حرم دعا بالجلمَين» فة 2 


شارب وأحذ من لحیته قبل أن يركب وقبل ان يهل مُحْرمًا. 


MK 


o2 


فلیحلق» ولا تشبهوا ب 


= وكذا عند الحنفية» صرح به القاري في "شرح اللباب" إذ قال: إن الترتيب بين طواف الزيارة وبين الرمي والحلق 
فسنة» وليس بواحب» حي لو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليهء إلا أنه حالف السنة. وقال محمد بعد اثر الباب: 
وهذا تأحذ وقي هامشه: أمره بالرحوع إلى مئ والحلق أو القصر هناك ثم الطواف أمر ندب مراعاة للترتيب المسنون» 
وإلا فيجوز الحلق والقصر لي غير مى في الحرم مطلقاء والطواف قبلهما يعتد به ولا شيء عليه» لكنه مكروه. 

دعا باجلمين: بفتحتين "فقص شاربه وأحذ من" أطراف "يته" تبعا للتنظيف وقت الاغتسال لللإحرام "قبل أن 
ي ركب" دابته "وقبل أن يهل" بالتلبية "حرما"؛ لعلا يطول ذلك بالإحرام قال الباحي: وقد روي عن ابن عمر: أنه 
کان یوفر شعر رأسه ولیت إذا اراد احج من آحر رمضان» فیحتمل أن یکون سام بن عبد الله رأى في ذلك حلاف 
رأيه» ويحتمل أن يكون سالم إغا كان يفعل ذلك ي العمرة» وكان ابن عمر يفعل ذلك في الحج» وحكمهما عندها 
محتلف» قلت: والظاهر أن لا احتلاف بينهما إلا قي الأحذ من اللحية فقط» أما شعر الرأس فليس في أثر سام أحذه 
ولس فيما تقدم من أثر ابن عمر ترك الشارب وقد روي في "اججموعة" عن مالك في الذي يريد أن جحرم: لا باس 
أن يقص شاربه ويقلم أظفاره ويتنور عند ما يريد أن بحرم» وأما شعر رأسه فأحب إلي أن يعفى ويؤخر للشعث. 

قال: وقد أحرحه البخحاري في باب التلبيد من كتاب اللباس برواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم 
عن أبيه قإل: معت عمر يقول: "من ضفر" بفتح المعجمة والفاء خففة ومثقلاء كذا في "الفتح"» أي حعل رأسه 
ضفائر» كل ضفيرة عليحدة» قال العيي: بالضاد المعجمة والفاء الخفيفة والثقيلة» نسح الشعر عرضاء ومنه 
الضفيرة. وفي "انحمع": ضفر الشعر: إدخال بعضه في بعض» ولفظ النسخ الصرية: من ضفر رأسه» وليس في 
الهندية لفظ "رأسه" "فليحلق ولا تشبهوا" قال الحافظ: حكى ابن بطال أنه بفتح أوله» والأصل: لا تتشبهواء 
فحذفت إحدى التائينء قال: ويجوز ضم أوله وكسر الموحدة» والأول أظهر» وعلى الأول اقتصر العيي. - 


کتاب الحج 4۹۱ التلبيد 


٥‏ - مالك عن ټی ٿن سي عن سيد ن المسّب: أن عر بن الشاي 
و 4ھ o٤‏ ۴ و ا و ی ی ا : و 


= وقال ابن عبد البر: روي بضم التاء وفتحها وهو الصحيح» أي لا تتشبهوا» ومعى الضم: لا تشبهوا عليناء 
فتفعلوا ما لا يشبه التلبيد الذي سنة فاعله الحلق. "بالتلبيد" زاد البحاري في حديثه: وكان ابن عمر يقول: لقد 
زات زرل اد که نان واختلف المعتنون لشرح الأحاديث في مراد عمر ةه حن ناقض بعضهم بعضا في 
العنء فاحتجنا أن نورد كلامهم بتمامه فقال الزرقاني: "من ضفر فليحلق" وجوبا فإن قصر لم ججزه» وعليه 
الحلق» "ولا تشبهوا" الضفر "بالتلبيد"؛ لأنه أشد منه» فيجوز التقصير عند عمر لمن لبد دون من ضفر. وقال 
ا لحافظ: أما قول عمر ته فحمله ابن بطال على أن المراد: أن من أراد الإحرام فضفر شعره ليمنعه من الشعثء 
م جز له أن يقصر؛ لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوحب الشارع فيه الحلق» وكان عمر يرى أن من لبد رأسه 
في الإحرام تعين عليه الحلى والنسك» ولا يجزئه التقصير» فشبه من ضفر رأسه من لبده» فلذلك أمر من ضفر أن 
يحلق؛ ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام» حي لا تاج إلى التلبيد ولا إلى التضفيرء أي من 
أراد أن يضفر أو يلبد فليحلى E E E‏ 
من سائر التواحي كما هي السنة» ولا فهم ابن عمر عن أبيه أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى» فأحبر هو أنه 
رأ الي ك بعل وقال الي كان مدهب غم أن من ليد زأسه انين عليه الخلى ق النسك ولا عرف 
التقصير» فشبه من ضفر رأسه .عن لبده» فلذلك أمر من ضفر أن يحلق وقوله: "لا تشبهوا" أصله: لا تتشبهواء أي 
لا تضفروا كالملبدين فإنه مكروه في غير الإحرام» مندوب فيه. 

من عقص رأسه: لوى شعره وأدحل أطرافه في أصولهء قال الباحي: العقص: أن يعقص شعره في قفاه إذا كان 
ذا جمة؛ لملا يتشعث "أو ضفر" ضبطه صاحب "امحل" بتشديد الفاءء وقد تقدم الوحهان» "أو لبد" بتشديد 
الموحدة 'فقد وحب عليه الحلاق" ولا يجزئه التقصير» وإلى هذا ذهب الحمهور» منهم مالك والثوري وأحمد 
والشافعي في القلسم» وقال قي الحديد كالحنفية: لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره حفيفا لا يكن تقصيره» قال 
الزرقاني وتبعه صاحب 'التعليق الممجد": وأما عند الحتفية فقال محمد بعد أثر الباب: وهذا نأحذ» من ضفر 
فليحلق» وذكر الشيخ في "المسوى" على أثر الباب: وعليه أبو حنيفة» في "اندية": لو تعذر الحلق لعارض تعين 
التقصير» أو التقصير لعارض تعين الحلق» كأن لبده بصمغ فلا يعمل فيه المقراض» وم نقض تناثر بعض شعرى 
وذلك لا جوز للمحرم قبل الحلق» وقي "الدر المختار": وم تعذر أحدها لعارض تعين الآحر» فلو لبد بصمغ 
بحيث تعذر التقصير ت ا قال ابن عابدين: وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزي إلى "المبسوط" 
ووجهه: أنه إذا نقضه تناثر بعض الشعر»ء فيكون جناية على إحرامه» لكن قد يقال: إن هذا التناثر غير جناية؛ 
لأنه لي وقت حواز إزالة الشعر بحلق أو غيره ولو نتفا منه أو من غيره» فبقي ما في "البسوط" مشكلاء تأمل. 


کتاب احج 4۲ الصلاة في الببكم وتقصير الصلاة .. 


ل لله 5 دحل الكعبةء هو 
وا بن زی وبلال بن رباج ب ية ۲ لحجبي» فأغلقها عليه م 
فيهاء قال عَبْد الله: مسال اوا خن کر ما صم رول الله ا E‏ 


3 


دخل الكعبة: عام فتح مكة» کما وقع مبینا عند البخاري في كتاب الحهاد "وأسامة بن زيد" بن حارئة» حبه 
وابن حبه 5 "وبلال بن رباح" بفتح الراء المهملة وخفة الموحدة المؤذن» أحد السابقين الأولين» "وعثمان بن 
طلحة" بن أي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي الحجي بفتح الحاء المهملة والحيم 
نسبة إلى حجابة الكعبة» وهي خدمتها والقيام بأمرهاء "فأغلقها" بصيغة الإفراد في جميع النسخ» وهكذا لفظ 
محمد أي أغلق عثمان الكعبة عليه ف E A EEE AOD‏ من داحل» 
ولسلم والنسائي من طريق ابن عون عن نافع: فأحاف عليهم عثمان الباب» وحكى الحافظ عن "الموطاً" بلفظ: 
فأغلقاها عليه» قال: والضمير لعثمان وبلال» ولفظ البخحاري برواية سام عن أبيه: فأغلقوا عليهم قال الحافظ: 
الجمع بينهما بأن عثمان هو المباشر لذلك؛ لأنه من وظيفته» ولعل بلالا ساعده في ذلك» ورواية الحمع يدحل 
فيها الأمر بذلك والراضي به. "ومكث" بفتح الكاف وضمها "فيها" أي الكعبة» زاد يونس: مارا طويلاء وني 
رواية فليح: زمانا بدل "مارا" ولمسلم من رواية ابن عون عن نافع: فمكث فيها مليا. 

قال عبد الله إخ: ولي البحاري برواية سام: فلما فتحوا كنت أول من ولم» فلقيت بلالا فسألته» قال الحافظ: 
وتي رواية فليح: ثم حرج» فابتدر الناس الدخول فسبقنهم» وي رواية أيوب: كنت رجلا شابا قوياء فبادرت الاس 
فبدرتمم» وي رواية جويرية: كنت أول الناس وج على أثره» فسألت بلالاء وللبخحاري برواية سالم: فلما فتحوا 
كدت أول من و فلقيت بلالا فسألته حين حر ج» ولفظ البخاري برواية جاهد عن ابن عمر: فأقبلت والبي 4 
قد حرج وأجحد بلالا قائما بين البابين» قال الحافظ: المصراعين» وحله الكرماني تجويزا على حقيقة التثنية» وقال: 
أراد بالباب الثاني الذي نم تفتحه قريش حين بنيت الكعبة باعتبار ما كان أو كان إخبار الراوي بذلك بعد أن 
فتحه اين الزبير» وهذا يلزم منه أن يكون ابن عمر وجد بلالا في وسط الكعبة» وقيه بعد: ما صنع رسول الله ي 
هكذا أحرحه البحاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك في الصلاة بين السواري. قال الحافظ: وفى رواية 
جويرية ويونس وجمهور أصحاب نافع: فسألت بلالا أين صلى؟ اخحتصروا أول السؤال» وثبت في رواية سالم 
عند البخاري لي الحج: هل صلى فيه؟ قال: نعم» وكذا تي رواية بحاهد وابن أبي مليكة عن ابن عمر: فقلت: أصلى 
البي 5 في الكعبة؟ قال: نعم» فظهر أنه استثبت أولا هل صلی أو لا؟ ثم سأل عن موضع صلاته ق البيت. - 


کتاب احج 4۹۳ الصلاة في البيت وتقطدرالصلاة ... 
o E‏ ية والانة ا و کان ایت 
وم مم على ست مدق ا 


= "فقال: جعل عمودا" بالإفراد "عن يساره» وعمودين" بالتثنية "عن ينه" هكذا ثي جميع النسخ المندية ونسخة 
الباحي والتقصي» والمعئ: بالإفراد إلى اليسار والتثنية إلى اليمين» وكذا في رواية محمد ووقع في أكثر النسخ 
المصرية ونسخة 'التنوير" والزرقاني عكسه» يعي بالإفراد إلى اليمين والتثنية إلى اليسار» وقال الزرقاني: هكذا رواه 
يى الأندلسي وجيى النيسابوري والشافعي وابن مهدي في إحدى الروايتين عنهما وبشر بن عمرء وقال ابن 
القاسم والقعبي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن والشافعي وابن مهدي في إحدي الروايتين عنهما عكس الأولى 
إلخ مختصراء والظاهر عندي أن الصواب في رواية جى هو ما في النسخ المندية؛ لاتفاقها عليه» وموافقة الباجي 
والتقصي وغيرهما من النسخ المصريةء وهكذا حكى الأبي قي "الإكمال" عن "الموطاً'» وما ذكر الزرقاني من 
احتلاف النسخ لعله أحذه من كلام الحافظ» لكن الحافظ لم يذكر رواية ججى الليثي» ويحتمل أن يكون ليجى 
الليثي أيضاً روايتان كما للشافعي وغيره "وثلاثة أعمدة وراءه" واتفقت النسخ كلها على ذلك والحديث أخرجحه 
البخاري برواية عبد الله ين يوسف عن مالك بلفظ: عمودا عن يساره وعمودا عن يينه» وثلاثة أعمدة وراو 
و كان البيت يومعذ على ستة أعمدة» ثم قال البخاري: وقال إسماعيل: حدثي مالك وقال: عمودين عن كينه. 
ستة أعمدة: قال القاري: جخلاف اليوم فإنه حينعذ على ثلالة أعمدةء وهو كذلك إلى زمائنا هذا على ثلاثة 
أعمدة» وتقدم في كلام الحافظ أن في قوله: "يومعذ"» إشعارا بأنه تغير عن هينته الأولىء وقد أحرج البحاري في 
الحج برواية سام عن أبيه بلفظ: بين العمودين اليمانيرن» قال الحافظ: ووقع في رواية فليح في المغازي: بين ذينك 
العمودين المقدمين» وكان البيت ستة أعمدة سطرين» صلى بين العمودين من السطر المقدم» وجعل الباب 
حلف ظهره» و كل هذا إحبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويب في زمن ابن الزبيرء فأما الآن فقد بين 
موسى بن عقبة ي روايته عن نافع» أخحرجه البخاري في باب "الصلاة في الكعبة" فقال: إن بينه وبين الحدار الذي 
استقبله قريبا من ثلاثة أذرع» وجزم برفع هذه الزيادة مالك عن نافع فيما أحرجه أبو داود من طريق عبد الرحهمن 
ابن مهدي» والدار قطي تي "الغراثب" من طریقه» وطریق عبد الله بن وهب وغیرهما عنه» ولفظه: وصلی وبینه 
وبين القبلة ثلاثة أذرع» وكذا أحرجها أبو عوانة من طريق هشام بن سعد عن نافع» وهذا فيه الجزم بثلالة 
أذرع» لكن رواه النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك بلفظ: نحو من ثلاثة أذرع» ھی را روا ری ن 
عقبة» وي "كتاب مكة" للأزرقي والفاكهي من وحه آحر: أن معاوية سأل ابن عمر أين صلى رسول الله ا 
فقال: احعلل بينك وبين الحدار ذراعين أو ثلاثة» فعلى هذا ينبغي لن أراد الاتباع في ذلك أن يجعل بينه وبين الحدار 
ثلاثة أذرع» فإنه تقع قدماه في مكان قدميه ب إن كانت ثلاثة أذرع سواء» وتقع ركبتاه أو يداه ووجهه إن 
كان أقل من ثلائة. "ثم صلى" قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة من رواة "لوطأ" وزاد ابن القاسم في روايته: - 


کتاب الحج 444 الصلاة في الت وتقصير الصلاة .. 


۷ - مالك عن ابن شهاپ» عن سَالم ن عَبْدِ الله أنه قال: كب عبد امل بن مَروّان 


= وجعل بينه وبين الحدار نحو ثلاة أذرع» ولابن مهدي وابن وهب وابن عفير: ثلاثة ا يقولوا ځو 

ا مقدار ما صلى»› E‏ تعالی: #واتخذوا م مر مقام ابراه 
مُصلی به (البقرة:٠٠٠٠)‏ برواية محاهد عن ابن عمر بلقظ: فسألت بلالا: أ صلى البي د في الكعبة؟ قال: نعم 
ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دحلت» ثم حرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين» قال الحافط: قوله: 
"نعم» ركعتون" أي صلى ركعتين» وقد استشكل الإماعيلي وغيره هذا» مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق 
نافع وغیره عنه آنه قال: نسیت أن أسأله: كم صلى؟ قال: فدل على أنه أحبره بالكيفية وهي تعيين الموقف في 
الكعبةء ولم جخبره بالكمية» ونسي هو أن يسأله» والحواب عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله 
في هذه الرواية: "ركعتين" على القدر المعحقق له» وذلك أن بلالا ألبت له أنه صلى» و لم ينقل أن الي 4 تنفل 
في النهار بأقل من ركعتينء فكانت الركعتان متحققا وقوعهما؛ لما عرف بالاستقراء من عادته» فعلى هذا فقوله: 
'رکعتین" من کلام ابن عمر» لا من کلام بلال» وقد وحدت ما یؤید هذا» ویشکل على الحدیث ما أُحرجه مسلم 
والنسائي وغيرهما برواية ابن عباس عن أسامة: دحل رسول الله ## الكعبة» فسبح في نواحيها ولم يصل» الحديث. 
وهكذا أحرجه أحمد في "مسنده" وقد أحرج أيضا بطرق برواية أبي حعفر عن أسامةء وبرواية أبي الشعثاء عن ابن 
عمر عن أسامة: أنه 4 صلى فيهاء فتعددت الروايات عنه في كلا المعئ. وقال الزيلعي لحديث اين عمر عن 
أسامة في إثبات الصلاة: هذا سند صحيح» وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" وترجم البخاري في "صحيحه": باب 
من كبر قي نواحي الكعبةء قال الحافظ: ورد فيه حديث ابن عباس: أنه ب كير في البيت ولم يصل› وصححه 
الملصنف واحتج به» مع كونه يرى تقلع حديث بلال في إبباته الصلاة فيه» ولا معارضة قي ذلك باعتبار الترجة؛ 
لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال» وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس» فاحتج المصنضف بزيادة 
ابن عباس» وقد يقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرينء أحدها: أن ابن عباس م يكن معه 2 يومعذء وإنما 
أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأحيه الفضل» مع أنه نم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» وقد روى 
أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيهاء فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة» فإنه كان معه 
كما تقدم في أول الحديث» وقد تقدم قريبا أن ابن عباس روى عن أسامة نفي الصلاة فيها عند مسلم» ووقع 
O O O‏ 
رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف» ومن جهة أنه م بختلف عليه في الإثبات» واخحتلف على من 

وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة باهم نا دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعايء ا ی ب 
يدعوء فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية» واليي 5 في ناحية» ثم صلى الي 5 فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة؛ 
لبعده واشتغاله» ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمةء مع احتمال أن يحجبه بعض الأعمدة فتفاها عملا بظنه. - 


کتاب احج 4۹٥‏ الصلاة في البيت وتقضين الصلاة ... 
إلى اجاج بن يُوسُف: أن لا تُخَالفَ عَبْدَ الله بن عَم ي شيءِ من اَم الحج٬دقال:‏ 
فلا کان يوم عَرفة جَاءَ عبد الله بن عَمر حن الت الشمس وأا مع فْصَاح به... 
ي ناداء 
= وقال الحب الطيري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لاجة» فلم يشهد صلاته» قال القرطي: 
يكن حمل الإثبات على التطوع» والتفي على الفرض» وهذه طريقة المشهور من مذهب مالك. وثالثها ما قال 
المهلب شارح البخاري: تمل أن يكون دخول البيت وقع مرتون» صلى ق إحداهما ولم يصل في الأحرى» وقال 
ابن حبان: الأشبه عندي ني الحمع: أن عل الخبران قي وقتينء فيقال: ما دحل الكعبة قي الفتح صلى فيها على ما 
رواه ابن عمر عن بلال» ويجعل نفي ابن عباس في حجته؛ لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة» وابن عمر 
أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وأسامة أيضاء فإذا حمل الخبر على ما وصغناه بطل التعارض» وهذا جمع حسن» لكن 
تعقبه النووي بأنه لا حلاف في أنه #4 دحل يوم الفتح لا ئي حجة الوداع» قال العييي: روى الدار قطني من 
حدیث ابن عباس قال: دحل رسول الله ل البيت» فصلى بين الساريتين ركعتين» ثم دحل مرة أحرى» فقام 
يدعو» ثم حرج ولم يصل» فهذا الوجه أولى في الحمع أن يحمل حديث بلال على غزوة الفتح» وحديث أسامة 
على حجة الوداع» وفي "المرقاة": قال الز ركشي: ينبغي دخوله مرات» مرة يصلي فيه أربعا» ومرة يصلي 
ركعتون» ومرة يدعر؛ لاحتلاف الروايات في ذلك» وحلها الحققون على دخوله مرات. 
في شيء إخ: في أحكامه» وللقعبي: كتب إليه أن يأتم به في الحج» وكان ذلك حين أرسله إلى قتال اين الزبيرء 
وجعله واليا على مكة وأميرا على الحاج» كما في "البخاري" عن عقيل عن اين شهاب أخحبرني سالم: أن الححاج 
عام نزل بابن الزبير سأل ابن عمر كيف يصنع؟ قال الباجي: قول عبد املك للحجاج: "لا تخالف اين عمر في 
مر الحج إقرار بدينه وعلمهء وأنه القدوة في زمانه الذي يجب أن يقتدي به أهل وقته. "قال" سالم: "فلما كان 
يوم عرفة" قال صاحب "انحلى": وكان ابن الزبير نم يعكن الحجاج وعسكره من دحول مكةء فوقف بعرفة قبل 
الطواف. "جاء" أي الحجاج» وليس قي التسخ المندية ضمير المفعول» "عبد الله بن عمر" مسارعة إلى الخير 
ومعونة له "حين زالت الشمس" والتهجير حين زالت الشمس هو السنة في ذلك اليوم "وأنا معه" أي مع ابن 
عمر وال لحملة حاليةء وهكذا أخرجه البخاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك. 
فصاح به إل: ناداه "عند سرادقه" قال العييْ: السرادق بضم السين» قال الكرماي: وتبعه غيره أنه هو الخيمة 
وليس كذلك» وإنغا السرادق هو الذي حيط بالخيمةء» وله باب يدحل منه إلى الخيمة» ولا يعمل هذا غالبا إلا 
للسلاطرن والملوك الكبار» وبالفارسية يسمى: را پهره. "أين هذا" أي الحجاج بيان للصياح» قال صاحب 
"امحلى": وفيه تحقير له» "فخرج عليه" أي على ابن عمر "الحجاج وعليه ملحفة" بكسر اليم وسكون اللام: 
ملاءة يلتحف هاء وقال الحافظ: إزار كبير» "معصفرة" أي مصبوغة بالعصفرء قال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز 
المعصفر للمحرم» وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره - 


کتاب احج 4۹٦‏ الصلاة في البيت وتقصير الصلاة ... 


عند سرادقه: يِن هَذا؟ فرج عليه احاح وعليه ملحفة معصفرة فلل ماك 


ر ار ° 


یا أا با عب الرحْمَن! فقال: اروا إن كت ريد الست قال اهو الساعة؟ فالا :ڏنعم» 
قال: قَأنظرني حٌى افيض علي ما ؛ نم احرج فترل عبد الله حى حرج الْحَجاج» 


= حى يتقي المعصفر» وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي» ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج» 
وما نظر فيه الحافظ بأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر» فليس بوحيه؛ لا تقدم في كلام ابن المنير» وما حزم 
به الحافظ بنفسه في السكوت على تأمير الحجاج بأنه إنغا أطاع لذلك فرارا من الفتنة» "فقال" الحجاج "ما لاث"؟ 
أي ما جحاء بك في هذه الساعة؟ "يا با عبد الرحمن" كنية ابن عمر» "فقال" ابن عمر: "الرواح" بالنصب أي عجلء 
أو رح» أو على الإغراء "إن كنت تريد السنة" قال الحافظ: وفي رواية ابن وهب: إن كنت تريد أن تصيب 
السنة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدحل عندهم في المسند؛ لأن المراد بالسنة سنة رسول الله 5 إذا أطلقت 
ما لم تضف إلى صاحبها» كسنة العمرين» قال الحافظ: وهي مسألة حلاف عند أهل الحديث والأصولء 
وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر» وهي طريقة البخاري ومسلم ويقويه قول سام لابن شهاب إذ قال له: 
أفعل ذلك رسول الله #ل؟ فقال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته. "فقال" الحجاج "أهذه الساعة" همزة 
الاستفهام» أي هل تريد وقت الماحرة» ولذا بوب البخحاري على حديث الباب: باب التهجير بالرواح يوم عرفةء 
"فقال" ابن عمر: "نعم" وقد ورد أيضا من حديث ابن عمر: غدا رسول الله 5 حين صلى الصبح لي صبيحة يوم 
عرفة» حى أنى عرفة نزل بنمرة» حي إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله 2 مهجّرا» فجمع بين الظهر 
والعصر» ثم حطب الناس» ثم راح فوقف أحرجه أحمد وأبو داود» وظاهره: أنه توحه من مىن حين صلى الصبح» 
لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم: إن توجهه 4 منها كان بعد طلوع الشمس» كذا في "الفتح". 

قال فأنظري إخ: بفتح الهمزة وكسر الظاء المعجمة أي أمهليء وفي بعض روايات البخاري كما ضبطه الحافظ 
وغيره: بألف وصل وضم الظاء أي انتظرني» "حى أفيض علي" بتشديد ياء انكلم "ماء" أي أغتسل» ولفظ 
البخاري: حى أفيض على رأسي ماء قال العيي: حى أغتسل؛ لأن إفاضة الماء على الرأس إنما يكون غالبا في 
الغسل» وأصله: حي أن أفيض» وقال ابن التين: صوابه أفض؛ لأنه حواب الأمرء "ثم أحرج" بالنصب» عطف 
على "أفيض ". "فدزل عبد الله" بن عمر من مر كوبه» قال العيي: وهذا یدل على آنه کان راکباء ' 'حق حرج 
الحجاحج" من مغتسله» قال ابن بطال: قي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة؛ لقول الحجاج لعبد اللّه: أنظري» 
فانتظره» وأهل العلم يستحبونه؟ قال الحافظ: ويحتمل أن يكون ابن عمر إغا انتظره لحمله على أن اغتساله عن 
ضرورة» نعم» روى مالك ني "لوطا" عن نافع: أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفةء قلت: قد تقدم أثر 
ابن عمر في الغسل للإهلال» وتقدم هناك أن الجحمهور استحبوا هذا الغسل. "فسار بييٰ" أي بين سالم "وبين أي" 
أي عبد الله بن عمر» والظاهر أمُم كانوا على رواحلهم "فقلت له" أي الحجاج. 


کناب احج 4۹4¥ الصلاة إعنى يوم التروية والجحعة نى وعرفة 


سار بيني وَين ايء فقت ل: إن كنت ريد أن فُصِيب السلة ايوم فاقصر الْحطبة 


إل 


es‏ :ن ر ی ی ڈنو شتر کي شت لن ق ا 


٣ 


2ی 


a قمر‎ 


الصلاة يمى ير روي والجمعة مى ٠وغرةة‏ 
۸4۹۸ - مالك عَنْ تافع أن عبد الله بن عُمَرَ كان يُصَلّي ا و E‏ 


أن تصيب السنة: أي اتباع رسول الله 5 "اليوم" أي في يوم عرفة "فاقصر النطبة" بوصل الممزة مع ضم 
الصاد» وقطعها مع كسر الصاد هكذا ضبطه الزرقاي» وبالأول فقط ضبطه عامة شراح البخاري» وبوّب عليه 
البحاري: باب قصر الخطبة بعرفة. قال الحافظ: قيد المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعا للفظ الحديث» وقد أحرج 
مسلم الأمر باقتصار الخطبة قي أثناء حديث لعمارء أحرجه في الجمعة» قلت: ولفظه كما في "جمع الفوائد" برواية 
مسلم وأيي داود عن عمار رفعه: إن طول صلاة الرحل وقصر حطبته مئنة من فقهه» فاقصروا الخطبة وأطيلوا 
الصلاةء وفيه أيضاً عن حابر بن مرة: كانت صلاة البي ب قصرا وحطبته قصراء يقرا بآيات من القرآن» يذ كر 
الناس» وف رواية: کان کا لا يطيل الموعظة يوم الجمعة» نما هي كلمات يسيرات. قال الحافظ وتبعه الزرقاني: 
قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا عخطب يوم عرفةء وقال المدنيون والمغاربة: يخطب» وهو قول 
الجمهور» ويحمل قول العراقيين على معئ: أنه ليس ها يأ به من الخطبة تعلق بالصلاة كخحطبة الجمعة» و كأهم 
أحذوه من قول مالك: كل صلاة بخطب ها يجهر فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة جخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ 
فقال: إنما تلك للتعليم. "وعجل الصلاة" ولفظ البخحاري برواية عبد الله بن يوسف عن مالك: عجل الوقوف» 
قال ابن عبد البر: كذا رواه القعبي وأشهب» وهو عندي غلط؛ لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا: وعجل الصلاةء 
قال: ورواية القعبي ها وجه؛ لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاةف "فجعل" أي الحجاج كما قي المصرية 
"ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك" أي الذي قال سالم للحجاج "منه" أي من ابن عمرء "فلما رأى 
ذلك" أي نظر الحجاج» وتي بعض النسخ المصرية: فلما “مع ذلك» أي كلامي "عبد الله"» فاعل رأى وفهم منه 
کک والتبت» "قال: صدق" سام في أن السنة قصر الخطبة وتعجيل الصلاة. 

كان يصلي الظهر إخ: يوم التروية ثامن ذي الحجةء "والصبح" من الغد کک » مئ" اتباعا بفعله کد 
کما رواه هو وغیره» فقد روی أحمد عن ابن عمر: أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر عى يوم الترويةء 
وذلك أن رسول الله ¥ صلى الظهر .عئ» وني حديث جابر الطويل عند مسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا - 


والعَصْر والمَغْربَ والعِشَاءَ والصبّحَ بمّى» ثم يعدو إذا طعت الشمس إل عرفة. 
ال مالك الأ ا لا اختلاف فيه عندتا: NOE O EOE‏ 


= إلى من فأهلو! بالحج» وركب رسول الله 54 فصلى ها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إ» وروى 
أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من حديث ابن عباس قال: صلى رسول الله 5 الظهر يوم التروية» والفجر 
يوم عرفة مىىء ولأحمد من حديثه: صلى البي 5 عن مس صلوات وعير ذلك من الروايات ق الباب. 

ثم يغدو إخ: ععحمة أي كان ابن عمر يذهب وقت الغدو إذا طلعت الشمس من مى إلى عرفة» قال الباجي: 
وهو السنة» وقد روى ابن المواز عن مالك يغدو الإمام والناس إذا طلعت الشمس إلى عرفة» إلا من كان ضعيفا 
أو بدابته علة» فلا بأس أن يغدو قبل طلوع الشمس» وذلك كله للاقتداء بفعل البي ک3 قال اہن حبیب: ومن 
غدا من مئ إلى عرفة قبل طلوع الشمس» فلا جاوز بطن محسر حي تطلع الشمس على ثبير» ومعئ ذلك أن ما 
قبل بطن محسر في حكم مئ» فلا يكون غاديا إلى عرفة إلا بخروحه من SS‏ الشمس. 
وقال محمد بعد أثر الباب: هكذا السنةء قإن عجل أو تأحر فلا بأس إن شاء الله تعالى» وهو قول أي حنيفة. ولي 
'التعليق الممحد": وقد أجمع الأئمة على استحباب هذا وأولويته» ومنهم من قال: إنه سنة مؤكدة» قلت: وهكذا 
في فروع الأئمة الأربعة» ففي "الغيٰ": المستحب أن يدفع إلى الموقف من من إذا طلعت الشمس يوم عرفة» وقي 
"مناسك النووي" فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على ثبير ¬ وهو جبل معروف هناك - ساروا من مى إلى عرفةء 
وقال الدردير: ندب سيره منها لعرفة بعد الطلو ع للشمس» وقال القاري: فإذا أصبح .مى صلى الفحر ها لوقتها 
الحتار» وهو زمان الإسفار» وفي "فتاوى قاضي خان": بغلس» فكأنه قاسه على فجر مردلفة» والأكثر على 
الأول فهر الأفضل. ثم عكث هنية إلى أن تطلع الشمس وتشرق على ثبير» فإذا طلعت توجه إلى عرفات. قلت: 
وقي حديث ابن عمر: غدا رسول الله 5 حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حي أتى عرفة» الحديث» 
أحرحه أحمد وأبو داود: وقال الحافظ: ظاهره أنه توحه من مئ حين صلى الصبح» لكن في حديث جابر الطويل 
عند مسلم: إن توجهه ب منها كان بعد طلوع الشمس. 

لا اختلاف فيه عندنا: بالمدينة المنورةء "أن الإمام لا يجهر بالقراءة" هكذا في جميع النسخ افمندية وبعض 
اللصريةء وني أكثر المصرية: بالقرآن» "في الظهر يوم عرفة"؛ لأن الظهر سرية و تأثير للخطبة في ذلك 
ومعن ذلك ما تقدم في الباب السابق تحت قول سالم: "فاقصر النطبة" من قول مالك: كل صلاة يخطب ها يجهر 
فيها بالقراءة» فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك للتعليم» فنبه مالك هذا القول على السر 
بالظهر؛ لعلا يشتبه الأمر بأصله المذكورء قال ابن رشد: أجعوا أن القراءة في هذه الصلاة سر. "وأنه يخطب الناس 
يوم عرفة" ذكر قي الحواشي: بعد الصلاةء وقالت الأئمة الثلائة الباقية: قبل الصلاةء وظاهر سياق الحواشي أن لفط 
"بعد الصلاة"» من كلام العنء لكي م أجده في أحد من التسخ المندية ولا المصرية» وهكذا حكى غير واحد = 


کتاب الحج ۹۹ الصلاة عنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة 
أن الإمَام لا يهر بالقراءة في الظهر يوم عرفت وأ يطب الاس يوم عفاي وان 
الصَلاة يوم عَرَفة الما هي طهر وها قَصِرَت من أَحْل الَفر. 

قال مالك في إمَام الْحَاح: إذا وَافق يوم الجمُعة يوم عَرَفةَ NEDE‏ 


= من أهل الفقه مذهب الإمام مالك: أن الخطبة بعد الصلاةء لكن ما تقدم قريبا قي بيان الخطب من نصوص 
المالكية يأى عن ذلك» فقد سبق عن الباجي: أن المؤذن لا يوذن إلا بعد الخطبة» وعن ابن حبيب: يؤذن ها إذا 
حالس بين الخطبتين» وعن "العتبية": يؤذن والإمام جخطب» وعن "المدونة": إذا فرغ من حطبته اُذن المؤذنء فإذا فرغ 
من أذانه صلى بالناس. "وأن الصلاة يوم عرفة إنغا هي ظهر" زاد قي النسخ المصرية: "وإن وافقت الحمعة قإغا هي 
ظهر" أي ليست بجحمعة» وإن كانت يوم جمعة وإن اتصلت بخطبة وإن كانت تقصر وتصلي ركعتين» وذلك 
للإجماع على أن حجته ل كانت يوم الحمعة» وصلى الظهرء ففي مسلم وغرره من حديث جابر بعد ذكر الخطبة: 
ثم أذن بلالء ثم قام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاء ولعل غرض المصنف بذلك الرد 
على ما قیل؛ إن صلاته کل بعرفة كانت جمعة» كما مال إليه ابن حزم تي "امحلى" قال العين في "البناية": زعم 
ابن حزم أنه 4 صلى الحمعة بعرقات» قال: ولا عحلاف أنه ك ححطب وصلى ركعتين» وهذه صفة صلاة 
الجحمعة» قال: وما روى أحد أنه ما جحهر فيهاء رالقالع بذلك کاذب على الله وعلی رسوله» ولو صح أنه ما 
حهر م یکن هم به تعلق؛؟ لأنه ليس بفرض وا ب بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك وهذا مكان يتبين فيه 
الكذب على مدعيه» قال العيي: هذا رحل قد سل لسانه على الأئمة الأجحلاء وكلامه متناقض لا يلتفت إليه» 
حي أوحب الحمعة على العبد والمسافرء» وجيز إقامتها قي البداوي والقفار باستدلالات باطلة. "ولكنها قصرت 
من أجل السفر" هذا نص عن الإمام مالك أن القصر بعرفة لأحل السفرء والمشهور بين أهل العلم من مذهب 
مالك: أن القصر عنده لأحل النسك فقد قال الحافظ تحت ترجمة البخاري "باب الصلاة عى": لم يذكر المصنف 
حكم المسألة؛ لقوة الخلاف فيها» وحص من بالذكر؛ لأما الحل الذي وقع فيها ذلك قليماء واخحتلف السلف في 
اقيم عى هل يقصر أو يتم؟ بناء على أن القصر ما للسفر أو للنسك» واختار الثاني مالك» وتعقبه الطحاوي بأنه 
لو كان كذلك لكان أهل مى لا يتمون» ولا قائل بذلك» وقال بعض الالكية: لو م جز لأهل مكة القصر حى 
لقال هم البي : أنموء وليس بين مكة ومن مسافة القصرء فدل على أنمم قصروا للنسك. وهكذا حكى غير 
واحد من نقلة المذاهب مذهب الإمام مالك: أن القصر عنده للنسك والظاهر عندي أن القصر عنده أيضاً 
للسفر» كما هو نص "الوط" إلا أن هذا السفر خصوص ومستفئ من تحديد المسافة؛ لعامة الأسفار. 
وافق يوم الحمعة (خ بضم اليوم ' ا بعرفة "و يوم التحر' مى بتصب اليوم قي كلا الموضعين» "أو بعض 
أيام التشريق' ' الي بعد آيام النحر مين أيضاًء ولفظ "بعض " منصوب أيضاً عطفا على "يوم عرفة" "إنه لا مجمع" = 


کتاب احج aD‏ صلاة المزدلفة 


٤ھ‏ رە شه ورو ري ص ت ر ٣ج E ê o‏ 
أو يوم النحر أو بض أيام التشريق: إِلّهُ لا يحمَّع في شىء من تلك الأيام 
هڅ هټ ٍ 
ك و 
صلاة المزدلفة 
۹ - مالك عن اين شهاپ» عن سَالِم بن عَبْدِ الله» عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ e‏ 


= بالتنقيل أي لا يصلي الحمعة في شيء من تلك الأيام هذه المواضع» قال الزرقاني؛ لأنه حلاف السنةء ولأنه لا جمعة 
على مسافر. والأوجه منه ما فسره الباجي كلام المصنف إذ قال: لأن عرفة ليست بعوضع تحميع؛ لأن التجميع 
لا یکون إلا .عوضع استيطان وإقامة» وعرفة ليست بدار قرار ولا بدار استيطان ولا إقامةء فلا تحمع فيهاء وأيضاً فاته 
ولا ها أهل يستوطنوفاء ونما يسكنها أيام مي حاصة» وما كان ذه المثابة فلا يجوز أن يجمع فيهاء ولو سكنت 
واستوطنت لكان حكمها حكم سائر البلاد في التجميع. وني "المدونة": قال مالك: لا حمعة قي أيام من كلها من 
ولا يوم التروية مى ولا يوم عرفة بعرفة. قال أبن رشد: انحتلف العلماء في وحوب الجمعة بعرفة ومئ» فقال مالك: 
لا تحب بعرفة ولا مئ أيام الحج» لا لأهل مكة ولا لغيرهم» إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة» وقال الشافعي 
هذا العدد في الحمعة» وقال أبو حنيفة: إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة عن ولا بعرفة» صلى هم فيها 
الجمعة إذا صادفهاء وقال أحمد: إذا كان والي مكة يجمع» وبه قال أيو ثور. وقي "الداية" يجوز عى إن كان الأمير 
امیر الحجازء او کان الخليفة مساقرا عند أي حنيفة وأبي یو سقب»؛ وقال حمد: لا جمعة .عئ؛ لأا من القرى حي 
لا یعید اء وهماً: أا تتمصر قي أيام الموسم» وعدم التعييد للتحفيف» ولا جمعة بعرفات في قوم جيعا؛ لأا 
فضاء ومن أبنية» والتقييد بالخليفة وأمير الحجاز؛ لأن الولاية هماء أما أمير الموسم قيلي أمور الحج لا غير. 

صلاة المزدلفة: قال الموفق: السنة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حن يصل مزدلفة» فيجمع بن المغرب 
والعشای لا حلاف قي هذا قال ابن النذر: أجمع أهل العلم لا احتلاف بينهم: أن السئة أن يجمع الحاج بين المغرب 
والعشاي والأصل في ذلك: ان الي ا جح بينهماء رواه حابر وابن عمر وأسامة وأبو ايوب وغیرهم» وأحاديثهم 
صحاح»؛ وإ فاته مع الإمام صلى وحده» معناه: أنه يجمع منفردا كما يجمع مع الإمام ولا حلاف في هذا؛ أن الثانية 
منهما تصلى في وقتهاء بخلاف الحصر مع الظهرء وكذلاك إن فرق بينهما لم يبطل الحمع» والسنة التعجيل بالصلاتين 
وأن يصلي قبل حط الرحال» والسنة أن لا يتطوع بينهماء قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك فإن صلى 
لغرب قبل أن يأيي مزدلفة ولم بجمع» حالف السنة وصحت صلاته» ويه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد 


کناب الحج ٥۰۱‏ شلاة الزدلفة 
ن رول الله ل صلی الْمغْرِبَ والعشَاءَ بالمزدلفة حَمِيعًا. 

۰ - مالك عن موس بن عُقبةء عن كريب مَولّی ابن عبّاس» عن أَسَامة ِن زيد: 
اا E‏ 


صلى إخ: في حجة الوداع "المغرب والعشاء بالمزدلفة جيعا" أي جع بينهما جمع تأخحير» كما دل عليه الروايات 
الأحر» منها الي تليها وإن لم يكن لفظ حديث الباب نصا في ذلك ولذا قال الباحي: يحتمل من جهة اللفظ أنه 
صلى كل واحدة منهما بالمزدلفة» وإن كان صلى كل واحدة منهما منفردة» ويجحتمل أن يكون جمع بينهما وهو 
الأظهر. قلت: ويويد هذا الثاني لفظ البحاري برواية ابن أبي ذئب عن الزهري هذا الستد: جمع البي ب مغرب 
والعشاء بجمع» كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما. 

دفع إل: رحع "رسول الله #8" من وقوف "عرفة" بعد الغروب» "حى إذا كان بالشعب" - بكسر المعجحمة 
وسكون العين المهملة - الطريق بين الجبلينء واللام ههنا للعهد بينه محمد بن حرملة عن موسى بن عقبة في 
"البخاري" بلفظ: فلما بلغ رسول الله 5 الشعب الأيسر الذي دون المردلفةء أناخ» فبين أنه قرب المردلفة» "نزل 
فبال" قال الباحي: ليس التزول بالشعب بسنة؛ لأنه ليس من جنس العبادات» قال اين حبيب: لم يرل الني ل 
بين عرفات وججع» إلا ليهريق الاء» قلت: وكان ابن عمر كثير الاتباع أرسول اله کا فيقتدي في ذلك ایشا 
"فتوضأ" قال الحافظ في "الفتح": الماء الذي توضاأ به الي ب ليلتعذء كان من ماء زمزم» كما رواه عبد الله بن 
أحمد في "زوائد مسند أبيه" بإسناد حسن من حديث علي» وفيه رد على من منع استعماله لغير الشرب. قال ابن 
حجر ت e‏ : کذا قیلء وإنما یتم إن لو ثبت أنه کان معه غيره» وإلا فيحتمل أن وضوءه به لتعينه. 
وفي "الدر المختار": يكره الاستنحاء اء زمزم لا الاغتسال» وف اا A SE‏ 
كراهة» وعن أحمد: يكره» قال ابن عابدين: استفيد من الأول أن نفي الكراهة حاص في رفع الحدث جخلاف 
الخبث. "فلم يسبغ الوضوء" احتلف في المراد بذلك على أقوال» أوجحهها: أنه خحففه» كما قي رواية محمد بن 
حرملة» فتوضاً وضوءا حفيفاء وقيل: معناه توضاً مرة مرةء أو حفف استعمال للماء بالنسبة إلى غالب عادته» 
وقيل: المراد اللغوي» وتعقب» قال الحافظ: وأغرب ابن عبد البر في معن قوله: "فلم يسبغ الوضوء" أي استنحى 
به» وأطلق عليه اسم الوضوء اللغوي؛ لأنه من الوضاءة وهي النظافة» ومع الإسباغ الإكمالء أي لم يكمل 
وضوءه فيتوضاً للصلاةء قال: وقيل: إنه توضاً وضوءا حفيفاء ولكن الأصول تدفع هذا؛ لأنه لا يشرع الوضوء 
لصلاة واحدة مرتين» وليس ذلك في رواية مالك ثم قال: وقيل: إن معن قوله: م يسبغ الوضوء أي لم يتوضاً لي 
جميع الأعضاء بل اقتصر على بعضهاء واستضعفه» وحكى ابن بطال: أن عيسى بن ديتار من قدماء أصحايمم 
سبق ابن عبد البر إلى ما اخحتاره أولاء وهو متعقب هذه الرواية الصرجة أي رواية محمد بن حرملة. 


کتاب الحج o۲‏ صلاة المزدلفة 


لم يسبع وضو فقت ل: الصّلاة يا رسول الله فقال: الملاة أ امك تف ركب 


الصلاة إخ: بالنصب على الإغراء أو بتقدير: أتذكر أو تريدء ويؤيد ذلك ما في رواية للبخاري: أتصلي يا رسوالم 
الله» أو بحذف صل» ويجوز الرفع على تقدير: حانت الصلاةء كذا في "الفتح". "يا رسول الله فقال: الصلاة" بالرفع 
ميتدأء وحبره "أمامك" بفتح الممزة والنصب على الظرفية» أي موضع هذه الصلاة قدامك وهو الزدلفة» فهو من 
ذكر الحال وإرادة الحلء ويؤيد ذلك ما في رواية للبخاري: المصلى أمامك أو التقدير: وقت الصلاة قدامك» ففيه 
حذف مضاف؛ إذ الصلاة نفسها لا توحد قبل إيجادهاء وإذا وحدت لا تكون أمامهء قال الباحي: قوله: "الصلاة 
أمامك" يقتضي أن ذلك ليس بوقت الصلاةء أو أن ذلك ليس .عوضع الصلاةء أو أن الأمرين جميعا قد اتفقا هنالك. 
"فلما جاء نزرل" عن القصواء "فتوضاً" قال الررقايي: .عاء زمزم» "فأسبغ الوضوء" يحتمل تحديد الوضوء أو 
لحدث طرأ» "ثم أقيمت الصلاة" و لم يذ كر فيه الندايى وهذا استدل من ذهب إلى عدم النداء في الأولى. 

"فصلى المغرب" قال الحافظ: م يبدا بشيء قبل الصلاة قال الباحي: یرید - والله أعلم - تعجيل صلاة المغرب 
عند الوصول» أو قبل أن يعد كل إنسان مكان نزوله» فلما صلى المغرب اتسع الوقت للعشاءء فذهب كل إنسان 
إلى تعيين مكان نوله وإناحة بعيره به» "ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله" قال الحافظ: وبين مسلم من وجه 
آحر عن كريب: افم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناحة» ولفظه: فأقام المغرب ثم أناخ الناس» ولم يحلوا حى 
أقام العشاءء فصلوا ثم حلواء» وكام صنعوا ذلك رفقا بالدواب» أو للأمن من تشويشهم جاء وفيه أنه لا بأس 
بالعمل اليسير بين الصلاتينء ولا يقطع ذلك الحمع. "م أقيمت العشاء فصلاها" بالناس» قال الموفق: السنة 
التعجيل بالصلاتين» وأن يصلي قبل حط الرحال؛ لحديث أسامة» وني بعض طرقه: أن البي 25 أقام ا مغرب ثم 
أناخ الناس في منازخم» ولم يلوا حي أقام العشاء الآحرة» فصلى ثم حلواء رواه مسلم. "ولم يصل بينهما شيعا" 
أي م يتنفل بينهماء قال الموفق: الستة أن لا يتطو ع بينهماء قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون في ذلك وقد 
روي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهماء ورواه عن البي ب ولنا: حديث أسامة وحديث ابن عمر» وحديثهما 
أصح. قلت: المراد بحديث أسامة حديت الباب» وحديث ابن عمر أحر حه البخحاري في "باب من جمع بينهما 
SL SC SLE‏ 
أثر كل واحدة منهماء قال الحافظ: يستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاءء ولا لم يكن بين 
المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاء» قإنه يجحتمل أن يكون المراد أنه نم يتنفل عقبهاء 
لكنه تنفل بعد ذلك قي أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشائين عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على 
ترك التطوع بينهما؛ لأهم اتفقو! على أن السنة الحمع بين المغرب والعشاء بامزدلفة» ومن تنفل بينهما لم يصح أنه 
مع بينهما. وأما عند الحنفية فيكره التطو ع بينهماء كما صرح به القاري في "شرح اللباب" وأما بعدهما فيكره 
في الحمع بعرفة لا المزدلفةء قال القاري: ولا يتطوع بيتهماء بل يصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدهاء 


کتاب احج e.۳‏ ضخلاة المزدلفة 


فلا اء المُزدلفة ل فقوضاً فاسع N‏ م أقيمَّت و ا ا 
اخ ك سان بعيرَه ي منزله» م أُقيمَت لعشا فصلاها» ول يفل ا 2 


ہے 3ے 


يزيد اطي أحبره: TS‏ آله صلی مع رَسول الله ل في 
وة تارب ر ر جَميعًا. 


مغرب والعشاء بالمزدلفة هميعا: جمع بينهما مع تأحير» قال الحافظ: وللطبراني من طريق حابر الحعفي عن 
عدي ذا الإسناد: صلی بجحمع المغرب ل والعشاء رکعتین بإقامة واحدة» وفيه رد على قول اہن حزم إن 
حديث أي أيوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة؛ لأن حابرا وإن كان ضعيفاء فقد تابعه محمد بن أي ليلى عن 
عدي على ذکر الإقامة فيه عند الطبراني يض فیقوی کل واحد منهما بالاحر. قلت: وورد ذکر الإاقامة ی 
حديث أبي أيوب هذا بطريق آحر» ذكرها الزيلعي قي "نصب الراية". 

كان يصلي المغرب إخ: اتباعا للني ب وعقب المصنف المرفوع بالموقوف إشارة إلى بقاء العمل به بعده كل 
ولم يرد قي الأثر المذكور ذكر الأذان والإقامة» واختلفت الروايات عن ابن عمر في ذلك» حي قال ابن حزم على 
ما حکاه عنه العيي: وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمرء فإنه روي عنه من عمله الحمع بيتهما بلا أذان ولا 
أقامة» وروي عنه أيضا بإقامة واحدف وروي عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة واحدي وروي عته مسندا يأقامتین› 
وروي عته مسندا بأذان واحد وإقامة واحدة. قلت: والحواب عن الحنفية: ام أخذوا بعمل ابن مسعود أيضاء 
ولذا قالوا: إذا تشاغل بشيء أعاد الإقامة فقط؛ لحديث ابن مسعود كما في "المداية" وغرره» فهم عملوا على 
الحديثين معا ثم قال الحافظ: واحتار الطحاوي ما جاء عن جابر يعي قي حديثه الطويل الذي أحرجه مسلم: آنه 
جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» وهو قول الشافعي في القس» ورواية عن أحمدء وبه قال ابن الماحشون وابن 
حزم وقواه الطحاوي بالقياس على الحمع بعرفة» وقال الشافعي في الحديد والثوري وهو رواية عن أحمد: يجمع 
بينهما بإقامتين فقط» وهو ظاهر حديث أسامة الاضي قريباء وقد جاء عن أبن عمر كل واحد من هذه الصفات»› 
أحرجه الطحاوي وغيره» وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان وهو المشهور عن أحمدء وني "الهداية": 
يصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة» وقال زفر: بأُذان وإقامتنن» اعتبارا بالجحمع بحرفة = 


قال مالك في اهل مَكة: Sasa ese aa E‏ 


= ولنا رواية جابر: أن التي ل جع بينهما بأذان وإقامة واحدة» ولأن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة إعلاماء 
بخلاف العصر بعرفة؛ لأنه مقدم على وقته» فأفرد ما لريادة الإعلام» قال شراح "المداية" وأصحاب التخريج: رواية 
حابر هذه أخرحها ابن أبي شيبةء حدننا ابن أي حاتم عن جعفر بن محمد عن جابر: أن رسول الله ك صلى 
المغرب والعشاء بحم بأذان واحد وإقامة نم يسبح بينهماء قالوا: وهو معن غريب؛ لأن المعروف في حديث جابر 
عند مسلم وغيره: أنه صلاها بأذانين وإقامتين» وقي "صحيح مسلم" عن سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر فلما 
بلغنا جمعاء صلى بنا المغرب لاا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» فلما انصرف قال ابن عمر: هکذا صلی بنا 
رسول الله ا في هذا المكان» وأخر ج أيو الشيخ بسنده عن ابن عباس: أن البي < صلى المغرب والعشاء بجمع 
بإقامة واحدة» وأخرج أبو داود عن أشعث بن سليم عن أبيه قال: أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المردلفة 
فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حى أتينا مزدلفةء فأذن وأقام» أو أمر إنسانا فأذن وأقام» فصلى امغرب ثلاث 
ركعات ثم التفت إليناء فقال: الصلاة! فصلى بنا العشاء ركعتين» ثم دعا بعّشائهء قال: وأحبريي علاج بن عمرو 
ثل حديث أبي عن ابن عمر قال: فقيل لابن عمر في ذلك فقال: صليت مع رسول الله ج هكذاء قاله ابن 
المهمام» وأحرج پو اود آبضا عن عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر المغرب لاتا والعشاء ركعتين» 
فقال له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول الله ل في هذا المكان بإقامة واحدة. 

صلاة منى: هكذا ترحم البخاري قي صحيحه» والراد: الصلاة ما أيام التشريق» فلا يشكل عا تقدم قريبا من 
الصلاة با يوم التروية» ا المقصود ههنا حكم الصلاة عى من القصر والإتمامء قال الحافظ: لم يذ كر المصنف 
حكم المسألة؛ لقوة الخلاف فيهاء وحص مئ بالذكر؛ لأا الحل الذي وقع فيها ذلك قدماء واختلف السلف في 
المقيم عن هل يقصر أو يتم؟ بناء على أن القصر هما للسفر أو لانسك, واختار الثاني مالك إلى آحر ما تقدم من 
كلامه تحت قول مالك: إن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهرء ولكنها قصرت من أحل السفر» وحاصله: أن الصلاة 
تعن وعرفة والمزدلفة وغيرها تقصر للسفر عند الأئمة الثلاثة والحمهور» فيختص القصر بالمسافر الشرعي عندهم» 
ومن لا يكون مسافرا شرعيا لا يقصر بل يتم أربع ركعات» والقصر لأحل النسك على ما هو المشهور عن 
الإمام مالك» وهكذا حكى مذهبه غير واحد من نقلة المذاهب» لكن الصواب عتدي: أن القصر عند الإمام 
مالك للنساك بشرط السفرء لكن لا للسفر الشرعي» بل لمطلق السفر» ولأجل ذلك يتم عنده أهل مى والمزدلفة 
وعرفة تي مواضعهم ويقصرون في غرر مواضعهم. 

قال مالك في أهل مكة: وكذا قي غيرها من مواضع النسك كالزدلفة والمحصب: "إمم يصلون عى إذا حجوا 
ر كعتون ركعتون" أي يقصرون الصلاة الرباعية حي ينصرفوا بعد أداء النسك إلى مكة فيتمون بماء وكذلك يتمون با - 


کتاب احج 0.۵ صلاة می 


إا حَجُوا ركن کین ی بنْصرفوا إلى مکة. 


هذا عند مالك 
ا ھ' 


۳ - مالك عن هشام بن عروةء عن أبيه: أن رَسول الله كك صلى الصلاة الرباعية 


= إذا دحلوها لطواف الإفاضةء قال الباحي: يريد أنم إذا حجوا اقتضى ذلك يلوغا إلى عرفة ورحوعا إلى مكة» 
ولو كان منته سفرهم عرفة لما قصروا الصلاةء واحتسب في هذا السفر بالذهاب والجيء؛ لأن من حرج من مكة 
إلى عرفة محرما بالحج فلا بد له من الرحوع إلى مكة بحكم الإحرام الذي دحل فيه؛ لأنه لا يصح أن يتم عمله 
الذي دحل فيه إلا بالرحوع إلى مكة» وأما سائر الأسفار فإن نوى فيه المسير والجيء فإنه لا يلزمه الرحوع» وله 
أن يقيم ي منتهى سفره أو بعضي منه إلى موضع سواه» فأحبر مالك أن الواحب على أهل مكة إذا حرحوا للحج 
أن يصلوا ركعتين حن ينصرفوا إلى مكة» وذلك يقتضي أن يصلوا بها ركعتين في البدأة والعودةء ويصلون كذلك 
بعرفة والمردلفة وغيرهماء ثم ذكر المصنف الاستدلال على ذلك بالمرفوع والموقوف من الرواية والاثار. 

أن رسول الله #: قال ابن عبد البر: م يختلف لي إرساله في "الموطاً" وهو مسند صحيح من حديث ابن عمر 
وابن مسعود ومعاوية دجس كذا في "التنوير" والتقصي صلى الصلاة الرباعية مى وغيره» كما زاده في رواية 
لمسلم عن سام عن أبيه رکعتین قصرا. "وآن ابا بكر صلاها" في زمان خلافته "عن رکعتين» وأن عمر بن الخطاب 
صلاها عن ركعتين» وأن عثمان" بن عفان "صلاها .عى ركعتين" وفائدة ذكر الخلفاء الراشدين الثلالة مع قيام 
الحجة بالفعل النبوي وحده: أن هذا الحكم لم يدسخ» بل استمر إلى زمان طويل؛ إذ لو نسخ ما فعله الخلقاء 
الراشدون واحدا بعد واحد ولم يذكر عليا؛ لأن اين عمر لعله لم يصل خلفه بعد في السفرء وأخرج "الطحاوي" 
بسنده إلى عبد الرحمن بن يزيد قال: حرحنا مع علي إلى صفينء فصلى بنا ركعتون بين الجحسر والقنطرة فهذا 
وإن م يدل على الصلاة عئ» لكنه حجة على القصر في السفر مطلقا. "شطر" قال الحد: شطر الشيء نصفه 
وحزؤه» ومته حديث الإسراء "فوضع شطرها" أي بعضها. "إمارته" بكسر الممزة أي حلافته» وني "مسلم" برواية 
حفص بن عاصم عن ابن عمر يه وعثمان "نماي سنين" أو قال: "ست سنين". قال العيي في "كتاب الصلاة": هي 
ست سنين أو نمان سنين على حلاف فيه» واقتصر في الحج على ست سنين» وقي "الدراية" برواية ابن أي شيبة 
عن عمران بن حصين "سبع سنين". وقال الزرقاني بعد ما فسر الشطر بالنصف: تبين من رواية "الموطا" أن الصحيح 
ست سنين؛ لأن حلافته كانت ني عشرة سنةء وفيه أن الشطر قد يطلق على البعض أيضا كما تقدم في كلام 
المحدء لكن عامة شراح الحديث ذكروا ست سنين» وذكر الطبري في "تاريخه" في سنة تسع وعشرين حج بالناس 
في هذه السنة عثمان ج فضرب مىن فسطاطا فكان أول فسطاط ضربه عثمان عىئ وأتم الصلاة مما وبعرفة. 
"ثم مها بعد ذلك" كذا في النسخ المنديةء وليس في النسخ المصرية لفظ الإشارة فلفظ "بعد" على ذلك مبن 
على الضم واحتلفوا في سبب إتمام عثمان على أقوال كثيرة. قال الزرقايي: أتيمها؛ لأن القصر والإتمام حائزان 
للمسافر فرأى عثمان ترجيح طرف الإتمام؛ لأن فيه زيادة مشقة» وهكذا بين سببه غير واحد من شراح الحديث» = 


= وهذا المعى يتمشى على قول من رأى القصر جائزاء وأما من ذهب إلى وحوبه فلا يصح عنده هذا المع 
وياب عنه أيضا ما في "الصحيحين" عن الزهري قلت لعروة: ما بال عالشة قدا تت قال: تأولت كما تأول 
عثمان» فإن الأمرين إذا كانا جائزين فأي حاجة إلى التأويل» هل ترى أحدا تأول لصومه أو إفطاره ي السفرء 
وهل ترى لأحد تأول لاختباره الإفراد أو التمتع أو القران بشيء أو تأول لتعجيله أو تأحيره في التفر عن مئ 
أو تأول لغسله الأرحل أو مسحه الخض بأمرء فما باهم إذا أتم أحد الصلاة أنكروا عليه إلى أن يحتاج إلى تأويلء 
فهذا أصرح دلبل لا سيما تظافرهم ني الإنكار على من أتم أن القصر كان معروفا عندهم بلا نكير» وأنكروا على 
من حالف ذلك واحتلفوا في قأويل عائشة أيضا كما احتلفوا في تأويل عثمانء أما الأقاويل ال حكيت في 
تأويل عشمان فمنها: ما قيل: إنه كان يراما جائزين وأنكر عليه من يرى القصر واجباء ومنها: ما قال الزهري 
على ما رواه الطحاوي وغيره: إنغا صلى أربعا؛ لأن الأعراب كانوا كثيرين في ذلك العام» فأحب أن يخبرهم بأن 
الصلاة أربع» وتعقب ما قال الطحاوي: الأعراب كانوا بأحكام الصلاة أجحهل في زمن الشارع» فلم يتم بهم 
لتلك العلة» و لم يكن عشمان ليخاف عليهم ما لم جخفه الشارع؛ لأنه بمم رؤوف رحيم ورد بأنه تحقق وقوع ذلك 
في زمن عنمان ولم يتحقق في زمنه ا فقد روى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عوف عن أبيه عن 
عثمان: أنه اتم عی ثم حطب. فقال: إن القصر سنة رسول الہ عل وصاحبيه» ولكنه حدث العام من الناس 
فخحفت أن يستنوا» وعن ابن جريج أن أعرابيا ناداه ىء يا أمير المؤمنين! ما زلت أصليها منذ رأيتاك عام ول 
ركعتين. قال الحافظ: وهذه طرق يقوي بعضها بعضاء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتام» وليس .ععارض 
للوجه الذي احترته بل يقويه إلخ. قلت: وسيأن مختار الحافظ قريباء وتعقب الشيخ في "الك و كب الدري" هذا 
التوجيه بأنه يلزم بذلك فساد صلاة كل من خلفه من أهل هذه الناحية؛ لام صلوا خحلفه فرائضهم وهو متطوع 
في شفعته تلك» قلت؛ ويمكن أن يقال: لعل عثمان رأى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل كمسلك الشافعي. 
ومنها: ما قال ابن حزم: إن عثمان كان أمرر المؤمنين فحيث كان قي بلد فهو عمله وللامام تأئير في حكم الإتمام» 
كما له تأثير في إقامة الحمعة إذ أمر بقوم أنه بجمع بهم الحمعة» وفيه م كانوا أمراء المؤمنين ومع ذلك لم يتموا 
الصلاة» لا سيما الشارع عة كان أولى بذلك. ومنها: ما روى معمر عن الزهري: أنه أتم الصلاة؛ لأنه أجمع 
الإقامة بعد الحج» رواه الطحاوي وغيره» وهذا مختار الطحاوي وقواه» وتعقب بأن الإقامة عكة على المهاجرين 
حرام؛ لحديث العلاء بن الحضرمي عند "البخاري" وغيره قال: قال رسول الله بل: ثلاث للمهاجر بعد الصدرء 
ورد بأنه أجازه جماعة بعد الفتح» كما أقر به الحافظ فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت المجرة واحبة» 
واتفق الحميع على أن الهجرة كانت قبل الفح واحبةء ثم لما ورد قوله خ: لا هجرة بعد الفتح نم تبق واجية 
من مكة. ومنها: ما روى يونس عن الزهري لما اتخحذ عثمان الأموال بالطائف» وأراد أن يقيم بها صلى أربعا. = 


کناب الحج 0.۷ صلاة منی 
ب م ۶ ا ر 2 ج ررم ا 4 ت 

صلاها ہمنی رکعتین» وان عثْمّان صلاهًا یمنی رکعتین» شطر إمارته ثم نها بعد دلاق . 
٤‏ ه۹ 5 مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن ا ن عمز ہن الطاب 


ر م ت ټ 


لا قم مَکة صلی بهم ركعتْن» » ثم اصرف فقًال: يا اَهَل مَكة! اموا صلائكہْ 
E A‏ ہیئی ولم بلا آل قال لَه شیا با 


بسکون الفاء أي مسافرون 

= ومنها: مااروی مغبرة عن راهيم قال: صلی آریعا؛ لأنه كان اتخذها وطناء وقال البيهقي: ذلك مدخول؛ لأنه 
لو كان إتمامه هذا المعى لا حفي ذلك على سائر الصحابة» ولا أنكروا عليه ترك السنة. ومنها: ما قيل: لأنه 
استجد له أرضا مئ. ومنها: ما قيل: إنه كان يسبق الناس إلى مكة» وتعقبهما الحافظ بأهما لم ينقلاء وتعقب 
الأول منهما العيي بأنه م يقل أحد: إن المسافر إذا مر ما بعلكه من الأرض ولم يكن له فيها أهل أن حكمه حكم 
المقيم. ومنها: ما قيل: إته أم؛ لأن أهله كانوا معه بمكة» ورد بأن الشار ع عات کان يسافر بروجاته وکن معه 
عكة ومع ذلك كان يقصر. ومنها: ما احتاره الحافظ أن سبب الإتمام أنه كان يرى القصر ختصا .عن كان 
شاحصا ساثرا» وأما من أقام ممكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. ومنها: ما روى عبد الله بن الحارث بن 
أبي ذباب عن أبيه وقد عمل الحارث لعمر بن الخطاب قال: صلى بنا عثمان أربعاء فلما سلم أقبل على الثاس» 
فقال: إني تأهلت مكة» وقد معت رسول الله َة يقول: من تأهل ببلدة فهو من أهلها فليصل أربعاء وعزاه ابن 
التين إلى رواية ابن شخير أن عثمان صلى من أربعا فأنكرو! عليه» فقال: يا أيها الناس! إني لا قدمت تأهلت ها 
yT‏ إذا تأهل الر حل ببلدة فليصل ها صلاة المقيم. 

لا قدم مكة: في أيام إمارته» "صلى هم" إماما؛ لكونه خليفة ولا يوم الرجحل قي سلطانه " ركعتين" قال الباجي: 
وكذلك يفعل الإمام إذا أورد بلدا من عمله أقام ممم الصلاة فإن كان بنية المقام أتم الصلاةء وإن كان بنية السفر 
قصرهاء فظاهر السياق يقتضي أنه ورد حاحا إخ. "ثم انصرف" من الصلاة بالسلام "فقال" بعد السلام كما هو 
سنة المسافر: "يا أهل مكة! أنموا صلاتكم فإنا قوم سفر" بفتح فسكون» جمع سافر» ك"ركب وراكب". "م 
صلى عمر بن النطاب ركعتين مئ" إذا ورد بماء "ولم يبلغنا أنه قال هم" أي لأهل مكة "شيئاً"ء فدل على أن 
سنتهم حينذ القصر» واستدل الإمام مالك بذلك على أن أهل مكة يقصرون بعئ» ويشكل عليه أن عمر إذا م 
يقل لحم شيعا وقصروا لذلك فدخل فيهم أهل مئ أيضاًء وهم يتمون عند المالكيةء فالظاهر: أن عمر لو ثبت أنه 
م يقل هم شيئا اكتفى بقوله: في مكة» كما قالو! ذلك في حديث عمران بن حصين وغيره» قال الحافظ: احتلف 
السلف تي المقيم عى هل يقصر أو يتم؟ بناء على أن القصر ها للسفر أو للنسك» واختار الثاني مالك وتعقبه 
الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل مئ يتمون ولا قائل بذلك. 


کتاب احج ۸ صلاة منی 


2 ا 
٤‏ 


٠‏ - مالك عن ريد بن اُسدَم عن أيه : أن عُمرَ بن الطاب صلى لاس بمكة 
رکعتین» فلًا اصرف قال: یا اهل مَكة! اموا صلاتک فاا فورم فر ت کل 
ا عُمر رکعتین بيی» ولَم لتا ئه قال لهم شيا 

وسل مالك عن غل مكة كيف صنلاهم بعرفة أرختتان آم ريع و كيف بامیر 
الحا إن کان مر َهْلِ مک ايلي ال وال بعرفة اربع ركَعَاتِ ام رکعتین؟ 
و كيف صَلاة أَهْل مَكة عن في إِقامََهم بها؟ فقال مّالك: يصلي اهل مَكة بعَرَفة وَمِتّى 
تا انوا بها تین رحن صروت الاه ی جوا إلى مک ال: واي 


احاح أَيّْضًا إذا كان مِنْ أَهْل مَكة فصر الملا بعرفة رایام مئّی› aa‏ 


صلى للناس بمكة: في زمان إمارته» "ركعتين" للرباعيةء "فلما انصرف قال: يا أهل مكة! أنموا صلاتكم فإنا قوم 
سفر» ثم صلى عمر ر كعتين حئ» ولم يبلغنا أنه قال هم شيعا" هذا تقوية وتاليد للأثر المذكور قبل بطريق آخر» 
وله طريق ثالث» أحرحه مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه» كما تقدم في "صلاة المسافر إذا كان إماما"» 
وأحرجه البيهقي بسند مالك عن الزهري مفصلا ثم ذكر له متابعة سند مالك عن زيد ب بن اسلم» وأحرجه أيضا 
برواية يى بن أي كثير عن زيد بن أسلم. 

وسئل: ببناء اجهول»ء مالك عن أهل مكة» كيف صلاتمم الرباعية "بعرفة"» وكذا مى وغيرهما من مشاهد 
النسك» "أ ر كعتان" قصرا هي "أم ربع" ركعات؟ بيان للسؤال» "و كيف" الحكم "بأمير الحاج إن كان من أهل 
مكة" أي لا يكون مسافرا» "أيصلى الظهر والعصر" أي الصلاة الرباعية "بعرفة أربع ركعات" إيماماء "أم 
ركعتين" قصرا؟ "و كيف صلاة أهل مكة" أي المقيمين ما في إقامتهم» "مئ" أيام الرمي وكذلك يوم التروية؟ زاد 
في النسخ اندية بعد ذلك "في إقامتهم مما" وفي بعض المصرية: كيف صلاة أهل مكة تي إقامتهم مئ "فقال 
مالك: يصلي أهل مكة بعرفة ومئ ما أقاموا" أي مدة إقامتهم» "يما ركعتين ركعتين" لكل رباعية» "يقصرون 
الصلاة" قي هذه المواضع» "حي يرجعوا إلى مكة"؛ نا تقدم أن سبب القصر عند الإمام مالك هو التسك على ما 
هو المشهور» والسفر مطلقاء كما احترته» فلا فرق ني هذين الأمرين بين القريب والبعيد. "قال: و"كذلك أمير 
الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة" الرباعية "بعرفة و" عن "أيام مى"» ولا فرق في ذلك بين الأمير 
وغيره؛ قإن مدار القصر والإتمام على السفرء واستوى فيه الأمير وغيره. 


کتاب الحح 0.۹ صلاة المقيم بعكة ومنى» تكيي أيام التشريق 
قال مالك: وَإن کان أَحَدٌ سَاكنًا بى مُقِيمًا ما فن ذلك ية الصلاة بمنىرقال: 
وَإن کان أَحَدٌ سَاكئًا بعرفة مُقَيمًا بها فإن ذلك ب َم الصّلاة بها أَيضًا. 

ا اميم ہک ومنی 
قال مّالك: من قَدمٌ مَكة لِهلالٍ a e‏ 
يرج من مَکة إلى من فيقصْر؛ ولك أ قد أَحْمَعَ على مقام اکر ِن اربع لَيالي. 


کر يام ا 


ET مالك عَنْ یی بن سجیاږ: : اه ل ن ات‎ - ٦ 


وإن کان أحد إل: قال الباجي: يقتضي أن ذلك قليل غير معلوم عنده؛ لأن مى ليست دار استيطان إلا أنه إن 
اتفق ذلك فإن المقيم ها يتم الصلاة مقيما بما» وإن م يكن من أهلها فالمدار على الإقامة» فإن ذلك يتم الصلاة 
من قال مالك: وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بماء وكذلك إن كان أحد ساكتا بالمزدلفة أو المحصب مقيما 
ماء فإن ذلك يتم الصلاة ما أيضاء وذلك لا تقدم من مسلك الإمام مالك: أن أهل هذه المواضع مخصوص بذلك ٠‏ 
الحكم أمم يتمون في مواضعهم» ويقصرون إذا خحرجوا من مواضعهم للنسك» بخلاف الحمهورء فإن المدار 
عندهم على مدة القصر لا مطلق السفر. 

من قدم مكة إخ: "فأهل بالحج" أي أحرم به بعد القدوم» وكذلك من أحرم بالحج قبل ذلك فدحل مكة هلال 
ذي الحجةء فالمدار على القدوم في ذلك لا على الإحرام بعد الدحولء "فإنه يتم الصلاة" في قيامه مكة "حي 
يخر ج من مكة إلى مئ» فيقصر" بالنصب» بعد الخروج» "وذلك" أي سبب الإتمام "أنه قد أجمع" أي عزم "على 
مقام" أي على إقامته مكة "أكثر من أربع ليال"؛ لأنه إذا دحل بعكة هلال ذي الحجة فإنه يقيم با أكثر من سبعة 
أيام؛ لأنه بخرج منها إلى مى في اليوم الثامن يوم التروية» فصار مقيما بماء وكذلك لو ورد مكة وبينه وبين 
الخروج إلى من أربعة أيام» فإنه يتم أيضاً؛ لأن مدار الإقامة عند الإمام مالك والشافعي على قيام أربعة أيام» 
ويقرب منه قول أحمد؛ إذ المدار عنده على مدة إحدى وعشرين صلا وأما عند الحنفية فالمدار على قيام حمسة 
عشر يوما» فمن دحل هلال ذي الحجةء أو قبل ذلك بأيام فلا يتم الصلاة حي يكون بينه وبين ن الخروج إلى مى 
مقدار مسة عشر يوما أو أكثر» وتقدم البسط في مله من أيواب السفر. 


کناب الحج 0۱۰ تكبير أيام التشريق 
حرج اعد من يوم التخْرِ جين اركقع الار شیا کر مكبر الاس کیره ب 
َرَج الثَائية من يَويه ذلك حين ارتفع اهار كبر فَكَير الاس بقكبيره رج 
فيعرف الناس ان عُمَرَ قڏ حرج يرمي. 

قال مّالك: لامر عندنا اَن اکب ي يام الَشريق در الصلوّات» ال ذلك تکبیر الإمام 


فرضا أو تطوعا 

الغد من يوم النحر: أي في الحادي عشر من ذي الحجة "حين ارتفع النهار شيئ" قليلاء "فكبر" عمر "فكير 
الناس بتكبيره"؛ لأنه الأمير الحبب فأحبو! اتباعه في ذلك أيضاًء "ثم حرج الثانية من يومه ذلك" أي حرج مرة 
ثانية في هذا اليوم "بعد ارتفاع النهار» هكذا في الدنسخ المصرية» ولي المندية: "حين ارتفع النهار" أي كثرر» "فكر 
فكبر الناس" أيضاً "بتكبيره"ء "ثم حرج" زاد قي النسخ المصرية "الثالنة" أي مرة ثالئة في هذا اليوم "حين زاغت" 
بزاي وغين معحمتين» "الشمس" أي زالت» "فكبر فكبر الناس بتكبيره حى يتصل التكبير" أي يتصل صوت 
بعضهم بصوت بعض آخرء ويبلغ اتصال الأصوات البيت أي الكعبةء "فيعرف الناس"» وقي النسخ المصرية: 
"فيعلم" ببناء اجهول "أن عمر قد حرج يرمي" الجمرات» قال شيخ مشايخنا الدهلوي في "المسوى": وعليه أهل 
العلم» وقال الباحي: حروج عمر قي الأوقات للذ كورة للتكبير على معن تذكير الناس وتنبيههم على ذكر الله 
تعالى؛ لما روي عن البي 5 أنه قال: بيا أيام أكل وشرب وذكر الله وحاف أن يغلب على الناس ثي أكثر 
أوقاته التشاغل والغفلة عن ذكر الله فكان يخرج يعلن بالتكبير مذ كرا للناس بذلك» وقد قال مالك: إن عمر 
كان إذا كبر من بعد الزوال حسر الناس الأمتعة لرمي الجمار» فيحتمل أن يكون عمر يقصد ذلك ليتأهب الناس 
لرمي المحمار إذ كان رميها قبل الصلاة وقبل الأذان اء ولعله كان يزيد قي الإعلان به عند الروال حى يتصل 
التكبير إلى مكة» فيعلم الناس أن عمر قد حرج لرمي الحمار» فيتذ كرون حينئذ ذكر الله تعالى» ويغتنمون الدعاء 
حين دعاء الناس مئ رجاء أن تناهم بر كته. 

الأمر عندنا إخ: في لمدينة المنورةء "أن التكبير" امقيد بوقت مخصوص "في أيام التشريق" يكون "دبر الصلوات" بضمتين 
وتسكين الباء تخفيف» قاله الزرقاني» أي عقب الصلوات المكنوبات الوقتيات» سواء صلى بجماعة أو منفردة لا أثر تاقلةء 
"وأول ذلك" أي أول وقت هذا التكبير وهو مبتدأ» حبره "تكبير الإمام" "والناس معه" أي يكبر الإمام ويكبر 
امقتدون أيضا معه» وليس المعى: أن تكبيرهم يتوقف على تكبير الإمام إلخ» وكذلك عند الحنفية» ففي "الدر المختار" 
يأ الموتم به وحوبا وإن تر كه إمامه؛ لأدائه بعد الصلاةء "دبر صلاة الظهر من يوم النحر" بلا حلاف عند الالكيةء 
وفيه حلاف لأهل العلم "وآحر ذلك" أي وقت انتهاء هذا التكبير» "تكبير الإمام والتاس معه دبر صلاة الصبح" = 


کتاب الحج ۱۱ تكبرًأيام التشريق 
ولاس مع بر صلاة اهر من بوم الح وآجر ذلك كير الام ولاس مار 
صلا الصبح من آخر يام شري تم يقطع الَكبير. قال: رالتکبیر و اشر 
على الوَجَال والَسَاءِ مَنّْ كان في حَمَاعَةٍ أو وَحْدَهٌ بى أو بالآفاق ا 


1 
أ 


ا م تم الاس في َلك يمام الاج وبالتاس بمى؛ لألَهُمٌ إذا رَحَعوا والقضى 
LEE 8 ٍ £‏ 
E‏ في الح فما م لے یک اا ا لا یام 


م ا 
cA‏ م َ 


بهي إلا في تکبیر يام ا اشر د . قال مّالك: اليم المَعْدُودَات أَيامُ النشريق: 


= على المعتمد عند المالكية» حلافا لابن بشير القائل إلى ظهر هذا اليوم» "من آحر أيام التشريق" أي اليوم الرابع 
من يوم النحر» فيكون التكبير أثر حمس عشرة فريضة» "م يقطع التكبير" قال الباجي: ومع ذلك أن هذه مدة 
صلاة الناس .عئ؛ لأن صلاة الفجر يوم النحر إا تصلى بالمزدلفة» وصلاة الظهر في حر أيام التشريق لا تصلى 
کین وإغا يرمي الحاج الحمار ثم ينفر» فيصلي الظهر بانحصب» أو حيث أد ركته الصلاة في طريقه إل ومن لم يقل 
بذلك استند بأن لا تخصيص لذلك .عئ» ولذا لا ڪختص به امحرم» بل يأ به امحل أيضا. 

والتكبير: في أيام التشريق يكون "على الرجحال والنساء" جميعاء حلافا لمن حصه بالرحال لا تقدم في بيان 
المذاهب» وي "البخاري" كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الر جال 
في المسجدى "من کان" مصلیا "في حاعة أو" صلى "وحده"» وكذلك من صلی "می أو بالآفاق کله" لا تخصیص 
في ذلك لأهل مئ "واجحب" حبر للمبتداً وهو قوله؛ التکبیں وهو نص قي أن تكبير التشريق واحب عند مالك 
وأوله الزرقاني بالمندوب المتأكد» "وإنما يأتم الناس" غير الحاج أي يقتدون "تي ذلك" أي في التكبير "بإمام الحاج 
وبالناس' الحجاج الذين يقيمون حيتعذ ' گی" EE‏ أن تكبير التشريق من 
ظهر النحر إلى صبح آحر أيام التشريق» "وانقضى الإحرام" أي صارو! محلين "اتتموا بهم" أي اقتدوا بانحلين .معن 
امم صاروا سواء لا فرق إذ ذاك بين الفريقين» وهو المراد بقوله: "حي يکونوا مئلهم ي الحل"» فينبغي ان يکون 
تكبير الحلقين مقتصرا على زمان قيام الناس عئ» "فأما من م يكن حاحا" من أهل الآفاق كلهم "فإنه لا يأتم مہ" 
أي لا يقتدي بالحجاج وبالمقيمين مء "إلا في تكبير أيام التشريق" لا في غيره من الأقوال والأفعال» والظاهر 
عتدي أن الغرض منه إشارة إلى ما هو المحتار عند الإمام مالك: أن التلبية تختص بامحرم. 

الأيام المعدودات: الواردة في قوله عز أمه: واد كوا اله في ايام مَعذودَات فمن نَل في ومين فلا ئم عله 
(البقرة:۳١۲)‏ اراد منها منها أيام التشريق» قال الرازي في "التفسير الكبي " : إن الله عز امه وتعالى ذكر قي مناسك الحج - 


کتاب الحج o۱۲‏ تكبير أيام التشريق 


= "الأيام العدودات" كما ههناء وقال ي سورة الحج: اليشهدوا منافع له يذ كرو اسم اه في أيام علو ماي 
(الحح:۲۸) فمذهب الشافعي: أن "المعلومات" هي العشر الأول من ذي الحجة آخرها يوم النحرء "والمعدودات”" 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهي أيام التشريق» واحتج على ذلك بأن "الأيام" لفظ جع فيكون أقلها ثلاثةء ثم قال 
بعده: #فسن تعَجّل في يوين وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم إنغا ثبت في أيام مء فعلمتا أن "الأيام 
المعدودات" هي أيام ا "تفسير اللحلالين" قوله: أيام معلومات أي عشر ذي الحجة» أو يوم عرفة» أو 
يوم النحر إلى آحر أيام التشريق أقوال» قال صاحب الحمل: قوله: "إلى آخر أيام التشريق" راجع للقولين قبله 
واحتلف قي الأيام المعلومات» فالذي عليه أكثر المفسرين وهو احتيار الشافعي وأبي حنيفة: أا عشر ذي الحجة» 
وقال ضاحب الخازن: أيام معدودات يعي يام التشريق» وهي أيام مى ورمي الحمار» “ميت معدودات لقلتهنء› 
وهي ثلائة أيام بعد يوم النحرء أوههما اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وهو قول ابن عمر وابن عباس والحسن 
وعطاء وجحاهد وقتادة وهو مذهب الشافعيء وقال البغوي في "المعام": الأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي 
أيام من ورمي الحمار» وهذا قول أكثر أهل العلم» وروي عن ابن عباس؛ المعلومات: يوم النحر ويومان بعده» 
والمعدودات: أيام التشريق» وعن علي ته المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وقال عطاء عن ابن عباس: 
العلومات: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» وقال محمد بن كعب: هما شيء واحد وهي أيام التشريق» قال 
العيي: احتلف السلف في الأيام المعلومات والمعدودات» فالمعلومات: العشر؛ والمعدودات: أيام التشريق» وهي 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر عند أبي حنيفة» رواه عنه الكرحي وهو قول الحسن وفتادة» وروي عن علي وابن عمر: 
أن المعلومات هي ثلاثة أيام النحرء والمعدودات أيام التشريق» وهو قول أبي يوسف ومحمد وقال الشافعي: من 
الأيام المعلومات: النحر» وروي عن علي وعمر يوم النحر ويومان بعده» وبه قال مالك» قال الطحاوي: وإليه 
أذهب. وقال احصاص في "أحكام القرآن": روى سفيان وشعبة عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر مرفوعا: أيام 
مئ للاثة أيام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إم عليه. واتفق أهل العلم على أن قوله بيان مراد الآية في قوله: 
أيام معدودات» ولا حلاف بين أهل العلم أن المعدودات أيام التشريقء وقد روي ذلك عن علي وعمر وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم إلا شيء رواه ابن أي ليلى عن النهال عن زر عن علي قال: المعدودات: يوم النحر ويومان 
بعده واذبح قي أيها شئت» وقد قيل: هذا وهم» والصحيح عن علي أنه قال ذلك قي "المعلومات"» وظاهر الآية 
ينفي ذلك أيضا؛ لأته تعالى قال: #فمن تَعجل في يَوْمَيّن فلا إِنْم عليه وذلك لا يتعلق بالنحر» وإنما يتعلق برمي 
الحمار المفعول في أيام التشريقء وأما المعلومات فروي عن علي وابن عمر: أن المعلومات: يوم النحر ويومان بعده» 
واذبح في أيها شفت» قال سعيد بن حبير عن ابن عباس: المعلومات: العشرء والمعدودات: أيام التشريق» وقد 
روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده يام التشريق» - 


کتاب الحج e1۳‏ صلاة امرس والحصب 
م 2 Ty ET‏ 
صلاة المعرّس والمحصب 
م A RO‏ 2ھ رى هھ ا r FE‏ 
۷ - مالك عن تافع» عن عبد الله بن عمَر: أن رسول الله خط i AA a SAN‏ 


= والمعدودات: يوم النحر وثلالة أيام بعده التشریق» وروی عبد الله بن موسی عن عمارة بن ذ کوان عن جحاهد عن 
ابن عباس قال: المعدودات: أيام العشرء والمعلومات: أيام النحرء فقوله: "المعدودات أيام العشر" لا شك في أنه 
حطاء ولم يقل به أحد» وهو حلاف الكتاب» قال تعالى: فمن تَعَجَل في يمين هلا إِلْم عليه رابفرة:٠٠٠)‏ وليس 
يي العشر حکم يتعلق بيومين دون الثلاث» وقد روي عن ابن عباس اماد صحیح أن المعلومات: العشر› 
والمعدودات: أيام التشريق» وهو قول الحمهور من التابعين» منهم الحسن وجاهد وعطاء والضحاك وآخحرون 
وقد روي عن ابي حنيفة واي یو سف وګمد: أن المعلومات: العش» والعدودات: يام التشريق» وذكر الطحاوي 
عن شيخه أحمد بن أي عمران عن بشر بن الوليد قال: كتب أبو العباس الطوسي إلى أبي يوسف يساله عن الأيام 
العلومات فأملى علي أبو پوت جواب کا داشان أصحاب رسول الله 3 فروي عن علي وابن عمر: اها 
أيام النحرء وإلى ذلك أذهب؛ لأنه قال: «إعَلى ما ررَقهر من بِهيمَةَ َة الأنعامي (الحج:۲۸) وذ كر شيخنا أبو الحسن 
الكرحي عن أحمد القاري عن محمد عن أبي حنيفة: أن المعلومات: العشرء وعن محمد: أنما أيام النحر الثلاثة» يوم 
الأضحى ويومان بعده» قال أبو بكر: فحصل من رواية أحمد القاري عن محمد ورواية بشر ين الوليد عن أي 
یو سقی: أن العلومات يوم النحر ويومان بعده» وم ختلف عن ابي حنيفة: أن المعلومات يام العشر» والعدودات: 
أيام التشريق»؛ وهو قول ابن عباس المشهورء وقوله تعالى: على ما رَرَقَهُم من بَهِيمَة اناي رالحج:۲۸) لا دلالة 
فيه على أن المراد أيام النحر؛ لاحتماله أن يريد لما رزقهم من ميمة الأنعام» كقوله او لنكروا الله على ما هَدَاكي 
رابقرة:٠۸٠)‏ والمعئ: لما هداكم» وأيضاً يحتمل أن يريد ما أيام العشر؛ لأن فيها يوم النحر وفيه الذبح» ويكون 
بتكرار السنين عليه آياما. وأحاب عنه المري» فقال: إن قيل: لو كانت المعلومات العشر لكان النحر في جميعهاء 
فلما نم يجز النحر في جميعها بطل أن تكون المعلومات» يقال له: قال الله عزوجل: لإِسَبْمَ سَمَاوّاتِ طباقاًي 
لملك:٠)‏ فإوحعل القَمرَ فيه ورا (نوح:١٠)‏ وليس القمر في جميعهاء وإغا هو لي واحدها أفيبطل أن يكون القمر 
فیهن نورا کما قال الله عزوجل؟ 

صلاة المعرس واححصب: المعرس: بضم اليم وفتح العين والراء المشددة» موضع النزول»ء قال أبو زيد: عرس 
القوم بالمنزل إذا نرلوا به أي وقت كان من ليل أو مار» وقال الخليل والأصمعي: التعريس: النزول حر الليلء 
والمراد ههنا معرس الني کف وهو على ستة أميال من المدينة على طريق مكةء وهو أسفل من ذي الحليفة» 
وأقرب إلى المدينة» كذا في "امحلى". وانحصب: بضم اليم وفتح الحاء والصاد المشددة المهملتين المفتوحتين» 
وكان متسع بين مكة ومئ» سمي به لاجتماع الحصى فيه حمل السيل؛ فإنه موضع منهبط. قال صاحب الطالع: - 


کتاب احج e14‏ هلاة المعرس والحصب 


ناح بالْبَطحَاء التي بذي ال لحليفة» صلی اء قال افعٌ: وکان عبد الله بن عمر َل ذلك 
قال مًالك: لا ينغي لأَحَدٍ أن يُجَاوز الْمُعَرّس إذا قفل حى يصلي فيه A,‏ 


- هو أقرب إلى مئ قال: وهو الأبطح والبطحاء وخيف بي كنانة» واقضت ايشا موضع الحمار من مێ؛ 
ولكن ليس هو المراد باحصب ههناء قال النووي في "تمذيبه": قول صاحب الطالع: "إنه أقرب إلى مئ" ليس 
بصحيح» وفال أصحابنا في كتب المذهب: حد الحصب ما بين الحبلين إلى المقابر» وليست المقبرة منه» وقي "شرح 
اللباب" امحصب: وهو الأبطح» ويسمى الحصباء والبطحاء والخيف» قيل: هو إلى مى أقرب» وليس بصحيح» 
والمعتمد أنه بفناء مكة» وحدّه على الصحيح ما بين الجحيل الذي عند مقابر مكة» واليل الذي يقابله مصعدا إلى 
جحهة الأعلى في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى مى مرتفعا عن بطن الوادي» وليس المقبرة من المحصب. 

ناخ إخ: بنون وخاء معجمة» أي برك راحلته» "بالبطحاء" بالمدى ذكر في "المنتهى" الأبطح: مسيل واسع» فيها 
دقاق الحصىء» والحمع الأباطح» وكذا البطحاءء وفي "الجامع" للقزاز الأبطح والبطحاء والبطاح: الرمل المنبسط 
على وجه الأرض» قاله العييٰ. "الي بذي الحليفة" احتراز عن البطحاء الي بين مكة ومئ» "فصلى جما" أي حين 
رحع من حجته» کما سيأي» "قال ناقع: وکان عبد اله بن عمر يفعل ذلك" تأاسيا بان ملل 

أن يجاوز المعرس: المذكور وهو بطحاء ذي الحليفةء "إذا قفل" بقاف ففاء مفتو حتين» رجحع من الحج أو العمرة» 
"حي يصلي فيه“ تسيا بالبي ي قال الباجي: ولا صلى فيه التي د استحبت الصلاة فيه ت ركا موضع صلاته 
مع أنه روي أن الي 5 أمر بذلك» رواه عبد الله بن عمر عنه ل5 أنه نودي وهو في معرس ذي الحليفة ببطن 
الوادي» قيل له: إنك ببطحاء مباركة وقال أيضا: وحص بالقفول؛ لأنه روي أن البي : إنما أناخ في ققوله» 
"وإن مر به" أي بالمعرس "ني غير وقت صلاة فليقم" به "حى نحل الصلاة" أي زال وقت الكراهة "ثم يصلي ما 
بدا له" أي ما يسر له» قال الباجي: وليس لما يصلى فيه حد» يعي في الكثرة والقلة» وأقل ذلك ما شرع من 
النافلة وهو ركعتان» فهذا حد في القلةء وأما الكئرة فلا حد ها. قال القاضي: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في 
رحوع الحاج» ليس من مناسك احج وإغا فعله من فعله من أهل المدينة تير كا بآثار الي + ولأا بطحاء 
مباركة» واستحب مالك النرول به والصلاة فيه» وأن لا يجاوز حى يصلي» وإن كان في غير وقت الصلاة مكث 
حن يدحل وقت الصلاةء قال: وقيل: ا به ك لعلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاء كما نمي عنه صرجحا في 
الأحاديث المشهورةء قاله النووي» وفي "شرح اللباب" إذا توجه إلى الزيارة أكثر في المسير من الصلاة والتسلي» 
ويتتبع ما في طريقه من المساجحد للنسوبة إليه ك وكذا المشاهد الأثورة للتعلقة عا لدي كما بينا في "الدرة 
امضية". "لأنه بلغي" وتقدم قريبا وصله» "أن رسول الله ۶ عرس به" بتشديد الراء أي نرل به؛ ليستريح» وصلى 
كما مر قريباء "وأن عبد الله بن عمر أناخ به" أي برك راحلته تأسیا به کک وکان شدید التاسی برسول الله 4 


کتاب احج 01٥‏ البيتوتةمكة ليالي منى 
وان مر به يي عير وق صَلاةٍ فم حى جل الصّلاة ثم يصّلي ما بدا رياه 
E a‏ 

e ۰۸‏ ان عن لل ن عر كان بصي اهر امار وَلمفْرِبَ 
وَالعشَاءَ بالْمُحَصّب» e‏ 


O O OE e 


كان يصلي الظهر إخ: ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن الني كذا رواه "البخحاري" برواية عبيد الله عن 
نافع. "با محصب"» وني "مسلم" برواية أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن البي ۶ وأبا بكر وعمر انوا ينزلون 
الأبطح» وفيه برواية جويرية عن نافع: ان ابن عمر كان يرى التحصيب سنة»ء وكان يصلي الظهر يوم النفر 
با حصبة» > قال نافع: قد حصت رول اله 2# والقاء بعذه. i aS‏ 
الوداع اتباعا لفعله 5. وني "امحلى على الموطأً": قال في "المداية": وينزل بامحصب ساعة» وفي "فتح القدير": 
ويصلي فيه الظهر والعصر وا مغرب والعشاء ويهجع هجعة ثم يدحل مكة إل فظهر منه أن النزول ساعة محصل 
أصل السنة والكمال ما ذكره "الكمال". 

البيتوتة بمكة ليالي منى: بنصب "ليالي" على الظرفية» قال اجمهور: لا ببيت أحد ليالي مى في غير مء غير أن 
المبيت به واحب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنهماء وسنة عند أبي حنيفة والشافعي قي أحد قرليه» وأحمد قي 
رواية» واستدل لعدم وجوبه عا رواه البحاري عن العباس: أنه استأذن البي #5 أن بيت عكة ليالي مئ؛ لأحل 
سقایته فإذن له» إذ لو کان واجبا لما رحص اي ترکها. وفیه نظر: فانه کان من خحصائصه ۳# أن بخص من شاء 
عا شاء من الأحكام» وقال ابن المنذر: السنة أن يبيت الناس من ليالي أيام التشريقء إلا من أرحص له الني ك فإنه 
أرحص العباس لأجل سقايته» ورحص لرعاء الإبل» واحتلفوا في من بات ليلة مىن بمعكة من غير ترحيص» فقال 
مالك: عليه دم» وقال الشافعي: إن بات ليلة أطعم عنها مسكيناء وإن بات ليالي كلها أحببت أن يهريق دماء ولا شيء 
عليه عند أي حنيفة إن كان يأ مىن ويرمي الجمارء وهو قول الحسن البصري» كذا في "امحلى" عن "العيي"» 
وقال محمد بعد أثر الباب: ودا نأحذ لا ينبغي لأحد من الحاج أن يبيت إلا من ليالي الحج» فإن فعل فهو 
مكروه» ولا كفارة عليه» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء وتي "المداية" يكره أن لا يبيت بن ليالي الرمي؛ 
لأنه د بات .عن وعمر اء كان يودب على ترك امقام اء ولو بات قي غيرها متعمدا لا يلزمه شيءَ عندناء - 


کتاب احج °۱ اليعوتة بمكة ليالي منى 


رَعَمّوا N ET‏ مث رجالا دجون الاس من ورا العقي 


۰ - مالك عن ٽافع» عن عَبْدِ الله بن عَمَر: N‏ لا بین 


خاس الحا لال متی من ورال 


= حلافا للشافعي؛ E gS N E E aga‏ 
ابن اممام: قوله: "لأنه وجب" أي ثبت إذ هو سنة عندنا يلزم بت ركه الإساءة على ما يفيده لفظ "الكافي" حيث 
استدل باستعذان العباس من أحل سقايته» قال: ولو كان واجبا لا رحص قي ت ركها لأجل السقايةء فعلم أنه سنة» 
وتبعه صاحب "النهاية"» واستدل به ابن الجوزي للشافعي على الوجحوب» وقال: ولا أته واحب لا احتاج إلى 
إذنء وليس بشيء إذ خالفة السنة عندهم كان جانبا حدا حصوصا إذا انضم إليها الانفراد عن جميع الئاس بع 
الرسول علج فاستأذن لإسقاط الإساءة الكائنة بسبب عدم موافقته عل مع مرافقته» فإنه أفظع مئه حال عدم 
المرافقة بل هو جفاء لما فيه من إظهار المخالفة المستلزمة لسوء الأدب» وتي "امحلى" لابن حزم: من لم يبت ليالي 
مئ عن فقد أساء ولا شيء عليه إلا الرعاء وأهل سقاية العباس قلا نكره مم المبيت لي غير ميئ» بل للرعاء أن 
يرموا يوماء ويدعوا يوماء وأهل السقاية مأذون هم من أحل السقاية» وبات ل عى ولم يأمر بالمبيت جا فالمبيت 
ما سنة وليس فرضا؛ لأن القرض أمره ك فقط فإن قيل: إذنه للرعاءء وترخيصه فم وإذنه للعباس دليل على أن 
غیرهم بخلافهم. قلنا: لاء ونما یکون هذا لو تقدم منه 5 أمر بامبيت والرمي فکان یکون هؤلاء مستشنین من سائر 
من أس وأما إذا م يتقدم منه أمر» فنحن ندري أن هؤلاء مأذون هم» وليس غيرهم مأمورا بذلك ولا منهياء فهم 
على الإباحة» وروينا عن عمر لا يبيعن أحد من وراء العقبة أيام مئ» وصح هذا عنه» وعن ابن عباس مثل هذا 
وعن ابن عمر أنه كره البيت بغير من أيام م ولم يجعل واحد متهم في ذلك فدية أصلا. 

زعموا: أي قالوا وذكروا "أن عمر بن الخطاب كان" في ليالي من "يبعث رجالا إلى الذين خرجوا من حد مئ 
"يدخحلون" بضم وله "الئاس" الخارحين "من وراء العقبة" يعي ييعثهم إلى من حرج من مئ؛ ليبيت عكة أو دونه 
من وراء العقبة» كي يدخلومم بعئ» قال الزرقايي: لأن العقبة ليست من مئ» بل هي حد من من جهة مكة» 
وهي الي بايع الي 5# الأنصار عندهاء قال الموفق: حد من ما بين جمرة العقبة ووادي محسر» كذلك قال عطاء 
والشافعي» وليس محسر والعقبة من مى. 

لا يبيتن !ڂ: بنون الثقيلة "أحد من الحاج ليالي مى" وهي الليالي الثلاثة بعد ليلة النحر لن م يتعجلء والليلتان 
لن تعجل» "من وراء العقية" استدل بذلك من قال: إن العقبة من من لنهيه من ورائهاء وتقدم الحواب عنه قريبا 
في كلام ابن حجر في "شرح مناسك النووي'. 


کتاب الحج 0۱۷ رمي الجمار 


۱ - مالك عَنْ هشام بن عرو عن أبيه » أله قال في اة بمكة يالى مئى: ابي 


ع ات کان ف ع ا ن وقوفا طویلاً 
حتى يمل القائم. 
۳ - مالك عن تافع: ن عبد الله بن عَمَرَ كان يقَفٌ عند الجمرتين ¿ الأوليين .. 


أنه قال إخ: "في" مسالة "البيتوتة عكة" وغيرها "ليالي مئ" الثلالة أو النتينء "لا يبيمن أحد إلا مئ" لا خحارجا 
منهاء على الاحتلاف بينهم في الوجحوب والسنية. 

رمي الجمار: هكذا بوب البخاري» قال القسطلان: واحدها جمرة» وهي قي الأصل: النار التقدة والحصاة 
وواحد جمرات المناسك» وهي المرادة ههناء وهي ثلاث: الحمرة الأولى والوسطى والعقبة» يرمين بالجمار» قاله 
"القاموس"» وقال القرافي من المالكية: المحمار اسم للحصى لا للمكانء والحمرة اسم للحصاةء وإغا سمي الموضع 
جمرة باسم ما جاوره» وهو اجتماع الحصى فيه» وقال الحافظ: الجمرة اسم تمع الحصى» ميت بذلك؛ 
لاجتماع الناس مماء يقال: جحمر بنو فلان إذا احتمعوا» وقيل: إن العرب تسمى الحصى الصغار جمارا» ميت 
تسمية الشيء باسم لازمه» وقيل: لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع» 
فسميت بذلك. وفي "شرح اللباب" اعلم! أن رمي الحمار واحب» وإن تر كه فعليه دم فلو ترك رمي يوم كله أو 
أكثره كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحرء أو أحد عشرة حصاة فيما بعده» فعليه دم» وإن ترك الأقل 
كحصاة أو حصاتين أو ثلائة قي اليوم الأول» وعشر حصيات فما دوا فيما بعده فعليه لكل حصاة صدقةء إلا 
أن يبلغ ذلك دما فينقص منه» ولو ترك الأيام كلها فعليه دم واحد. كان يقض: بعد الرمي "عند الحمرتين 
الأولين" وليس ني النسخ المندية لفظ "الأوليين" لكنه مراد» وأراد مما إحداهماء الحمرة الأولى الي تلي مسجد 
مئ» وهي الي يقال ها: ابحمرة الدنياء والثانية: امحمرة الوسطىء "وقوفا طويلا" للذ كر والدعاء "حى بعل" بفتح 
اميم "القائم" لطول القيام» و كان ذلك اتباعا لفعله و كما سيأن في الأثر الآي» قال الباحي: ويستحب طول 
القيام عندهما للذ كر والدعاء» قلت: وسيأي في الأثر الآ مقدار القيام عن ابن عمر فجه. 

عند الجمرتين الأوليين: المذكورتين قبل ذلك "وقوفا طويلا" مقدار ما يقرأ سورة البقرة» كما رواه ابن أي شيية 
بسند صحيح عن عطاء عن اين عمر. قال الأثرم: ”معت أبا عبد الله يسأل: أيقوم الرحل عند الجحمرتين إذا رمى؟ - 


کتاب الحج 9۹۸ رمي امار 


و 8 ۶ راس و رفو رك ورو رر وم رر © 
وقوفا طویلا وت الله و یسبحه»› ويحمده ويدعو الله ولا غ عند 
قدر سورة البقرة وهكذا السنة 
> جمرَة اأ لعقبة. 

عليه إجماع الألمة الأربعة 
= قال: إي لعمري شديدا ويطيل القيام أيضاً قيل: فإلى أين يتوجه اي قيامه؟ قال: إلى القبلةء فيرميها في بطن 
الوادي. والأصل في هذا ما روت عائشة چن قالت: أفاض رسول الله ب من آحر يومه حين صلى الظهر ثم رحع 
إلى مئ» فمكث ها ليالي يام التشريق»› يرمي الجمرة إذا زالت الئمس» کل جمرة بسبع حصیات» يكير مع كل 
إن ترك الوقوف عندها والدعاء ترك السنة ولا شيء عليه» وبذلك قال الشافعي واو و وأبو ور» 
ولا نعلم فيه خالفا إلا الثوري» قال يطعم شيتاء وإن أراق دما أحب إلي؛ لأن البي 5 فعله» فیکون نسکا. 
یکر اله : عزوجحل قي هذا الوقوف E O EE‏ السياق» وإليه مال 
الباحي: إذ قال بين عبد الله أن وقوفه عند الحمرتين إنغا هو للتكبير والتسبيح والدعاي وقال القاري في ' شرح 
اللباب": فيقف بعد تام الرمي لا عند كل حصاةء مستقبل القبلة» فيحمد الله ويكبر ويهلل ويسبح ويصلي على 
التي ب ويدعوء ويسېحه وحمده ويدعو آل" عرو حل»› قال الموفق: رو ی ابو داود عن ابن عمر: کان يدعو 
بدعائه الذي دعا به بعرفة» ویزید: وأصلح وأتم لنا مناسكناء وقال ابن المثذر: کان ابن عمر وأبن مسعود يقولان 
عند الرمي: اللهم اجعله حجا میرورا وذتبا مغفورا "ولا يقف عند جمرة العقبة" بعد الرمي» ولفظ "البخاري" 
فما رواه عن سالم: أن عبد الله بن عمر كان يرمي الحمرة الدنيا بسبع حصيات» يكير على إثر كل حصاق ثم 
يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلاء فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الحمرة الكبرى» فيأحذ ذات الشمال 
فيسهلل ويقوم مستقبل القبلة قياما طویلا فیدعو ویرفع يدیه» مم رمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادذيء 
ولا يقف» ويقول: هكذا رأيت البي ك يفعل. 
اليدين عند الدعاء بعد رمي الحمارء فقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين عند الحمرة إلا ما حكاه ابن 
القاسم عن مالك ورده ابن امير بأن الرفع لو كان ههنا سنة ثابتة ما حفي على أهل المدينة» وغفل بء عن أن 
الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة تي زمانه» واينه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينةء والراوي 
عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه» فمن علماء المدينةء إن لم يكونوا هؤلاء؟ وفي "امحلى": قال ابن 
المنذر: لا أعلم أحدا أنكر ذلك غير مالك» فإن ابن القاسم حكى عنه أنه م يكن يعرف رفع اليدين هناك قال: 
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الجمار كلما رى بحَصَاةٍ. مالك اه سَمعَ يعض أهْل العلم يقول: الحصى الى يرمى 
ها الجمَار مل حصى الحذف. 


عند رمي الجمار: بلفظ الإفراد في السخ المصرية على إرادة الجنس» وبلفظ "رمي الحمار" أي بصيغة الحمع قي 
النسخ المندية» وأيضا اقتصر على هذا السياق ثي جميع الدسخ المصرية من امون والشروح» وزاد في النسخ اهندية "مع 
رفع اليدين" بلفظ "يكير مع رفع اليدين عند رمي الحمار" والظاهر عندي: أنه سهو من الناسخ» كان في الأصل المنقول 
عنه توضيحا من الحشي في بون السطور على قوله: يكبر» فنسخه بعض الكاتبين في أصل الكتاب» ويؤيد ذلك أنه 
لو كان هذا اللفظ في الكتاب لم ينكره مالك» ولا أقل من أن يؤوله الشراح الالكية» ومسالك الأئمة في ذلك ما 
ني فروعهم قال النووي في "مناسكه": السنة أن يرفع يده في رميها حى يرى بياض إبطه ولا يرفع المرأة. وبه حزم في 
شرح اللباب" إذ قال: يستحب الرمي باليمي وحدهاء ويرفع يده حي يرى بياض إبطه. وفي "الهداية": يقف عند 
الحمرتين ويرفع يديه. قال العيي: يعن عند الوقوف ني احمرتين. ولي "اليناييع": رفع يديه عقيب كل حصاة» ويكبر 
ويهلل» وقيل: يقول عند كل حصاة يرميها بيمينه: بسم الله والله أكبر» ثم يرفع يديه ويقول: اللهم اجعله حجا 
ميرورا. "كلما رمى بحصاة" أي كيرء قال الباجي: وذلك أنه إذا كان التكبير مشروعا عند الرمي فإنه يتكرر عند 
كل رميةء وكذلك كل عبادة شرع فيها التکبیر فإنه يتكرر بتكرر محله» كالانتقال من ركن إلى ركن قي الصلاق 
وقد قال مالك: يكبر مع كل حصاة» والأصل في ذلك ما روي عن البي ب: أنه كان يكير مع كل حصاة. 

يرمى ها الجمار: في سائر الأيام» "مثل حصى النذف" بالخاء والذال العجمتين» أصله: الرمي بطر في الإمام 
والسبابة» ثم أطلق ههنا على الحصى الصغار جمحاز!» قال الأبي: الخذف: الرمي بالأصابع» يريد أن كل حصاة كانت 
مثل الحصاة الي يجعلها الإنسان على أصبعيه ويرمي اء قالوا: وهي في قدر حبة الباقلى. قال الجد: الخذف 
كالضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهماء تأحذ بين سبابتيك تخذف به أو .عخذفة من حشب» وفي "المرقاة" هو 
قدر الباقلاء أو النواة أو الأنغلة» وكذا قال ابن حجر في "شرح النهاج"» وقد ورد النهي عن الخذف» ففي 
'البحاري" وغيره من حديث عبد الله بن مغفل قال: مى البي ع عن الخذف» وقال: إئه لا يغتل الصيد ولا ينك 
العدوء وإنه يفقأً اعون ويكسر السن» واحتلفوا لي الجحمع بينهماء فقيل: إن رمي اللحمار خصوص من النهي» وقيل: 
إن الرمي لا ينبغي بكيفية الخذف» قال النووي في "مناسكه": ذكر بعض أصحابنا أنه يستحب أن يكون كيفية 
الرمي كرمي الخاذف» ويضع الحصاة على بطن أصبع ويرميها برأس السبابة وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور 
أصحابناء ولا نراها ختارة» وقد ثبت في الصحيح: مى رسول الله ب عن الخذف» فالمراد به الإيضاح وزيادة البيان 
بحصى الخذف» وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف وإن كان بعض أصحابتا قد قال باستحباب ذلك = 
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= لكنه غلط والصواب: أنه لا يستحب كون الرمي على هيعة الخذف فقد ثبت حديث عبد الله بن مغفل في 
النهي عن الخذف» وبه حرم ابن حجر في "شرح المنهاج" إذ قال: يكره جيئة الخذف للنهي الصحيح عنها الشامل 
للحج وغيره» ووافق النووي وغيره ابن امام في "الفتح" إذ قال تحت قول "المداية": وكيفية الرمي أن يضع 
الحصاة على ظهر إبمامه اليمئ ويستعين بالمسبحة»ء قال: وهذا التفسير يحتمل كلا من تفسيرين قيل بماء أحدها: 
أن يضع طرف إهامه اليمئ على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام» كأنه عاقد سبعين فيرميها. 
والآحر: أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إيهامه» كأنه عاقد عشرة» وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة 
والوهجة عسر» وقيل: يأخحذها بطري إمامه وسبابته وهذا هو الأصل؛ لأنه أيسر والمعتادء ولم يقم دليل على 
أولوية تلك الكيفية سوى قوله د فارموا مثل حصي الخذف وهذا لا يدل ولا يستلزم كون كيفية الرمي 
المطلوبة كيفية الخذف» وإنما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة إذ مقدار ما بخذف به كان معلوما هم» وأما ما زاد 
في رواية لمسلم من قوله: "ويشير بيده كما يخذف الإنسان" فليس يستازم طلب كون الرمي بصورة الخذف؛ 
حواز كونه ليؤ كد كون المطلوب حصى الخذف كأنه قال: حذوا حصى الخذف الذي هو هكذا؛ ليشير أنه لا تجوز 
في كونه حصى الخذف» وهذا لأنه لا يعقل في خحصوص وضع الحصاة في اليد على هذه اليئة وجه قربة» فالظاهر 
أنه لا يتعلق به غرض شرعي» بل برد صغر الحصاةء ولو أمكن أن يقال: فيه إشارة إلى كون الرمي حذفا 
عارضه كونه وضعا غير متمكن» واليوم يوم زحهمة يوجحب نفي غير المتمكن» وعلم تما سبق أن المر حح عند الحنفية 
في كيفية الرمي أن يكون بطرفي إيمامه وسبابته وبه جرم القاري تبعا لصاحب 'اللباب"'» ورجححه صاحب 
"الغنية"» وعلم أيضاً أن المرحح عند الشافعية أن لا يكون بطريق الخذف. 

وأكبر من ذلك: أي من حصى الخذف» 'قليلا أعحب إلي" يشكل عليه ما تقدم من الروايات الكثيرة في رميه د 
بعصى الخذف» فكيف أعجب الإمام مالك أكبر من ذلك لا سيما وقد ورد النهي عن الأكبر في حديث ابن عباس 
الذكور قبل ذلك إذ قال فيه نة بأمثال هذا: وإياكم والغلو في الدين» ولذلك تعجب ابن النذر من قول مالك» كما 
حكاه صاحب "الرقاة" و"الحلى". وأجاب القاري عن الإمام مالك وأجاد إذ قال: ولا وجه للتعجب؛ لأن مالكا 
رحح الأكير من جملة حصى الخذف على أصغره» والراد بالغلو ما زاد على قدر حصى الخذف فتأمل؛ فإنه موضع 
الزلل. من غربت له الشمس: أي غربت عليه» أو معناه من ظهر له غرويا "من أوسط أيام التشريق"» وهو الثاني 
من أيام التشريق» والثالث من أيام النحر» "وهو عى" و لم يتعجل» > "فلا يتفرن" بعد الغروب؛ فإنه کان له أن يتعحل 
قبل الغروب» قال تعالٰى: فمن تعْحْل في ومين فلا نم عليه ومن ا ر فلا إنْم عليه (البقرة:٣.‏ ۰ وهذا م يتعجحل 
في يومين روج اليوم للغروب» فلا يخرج. "حى برمي الحمار" الثلائة "من الغد" أي في الثالث من أيام التشريق. = 
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- مالك عن عبد الرحْمَّن بن القاسم» عَنْ أبيه: أن الاس كاوا إذا رمَا 
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الجحمار مشوا ذاهبين وراجعين› وأول من ركب معاوية بن أي سفیان. 
غير راکیین "٣‏ ا 2 
= قال الخرقي: فإن أحب أن يتعجل قي يومين حرج قبل غروب الشمس» فإن غربت الشمس وهو ها نم خرج حى 
برمي من غد بعد الزوال قال الموفق: قإن غربت قبل حروجه من مئ م ینفر» سواء کان ارتحل أو کان مقیما ني منزله 
لم جز له انرو ج» وهذا قول عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوس وجحاهد وأبان بن عثمان ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وابن المنذر» وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الئالث؛ لأنه لم يدحل اليوم الآحر 


فحاز له النفر» ولنا قوله تعالى: لإفْمَنْ تَعَجل في يَوْمَيْن فلا إنْم علي واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فما 
تعجل في يومين» قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: من أد ركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد. 

أن الناس: أي الصحابة مى "كانوا إذا رمو! ابمحمار مشوا" على أقدامهم غير راكبون "ذاهبين" إلى الرمي 'وراجعين" 
عن الرمي» قال الباحي: بريد يي أيام التشريق» وأما رمي جمرة العقبة فإن الراكب يأني على راحلته فيرميها راكبا. 
"وأول من ركب" قال الباحي: لعله يريد من الأئمة ومن يقيم للناس أمر الحج» "معاوية بن أي سفيان" قال 
الباحي: ولعله أيضاً ركب لعذرء وقال الزرقاي: لعذره بالسمن» وقد روى ابن أبي شيبة.بإستاد صحيح: أن اين 
عمر كان بمشي إلى الحمار مقبلا ومدبراء وروى أبو داود عن ابن عمر: أنه كان برمي الحمار في الأيام الثلاثة 
بعد يوم النحر ماشياء ذاهبا وراحعاء ويخبر أن البي د كان يفعل ذلك ولابن أبي شيبة: أن جابر بن عبد الله 
كان لا يركب إلا من ضرورة» وني "الحلى على الموطأ" قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون 
ماشيا. وني "العيي على البخحاري" قال ابن النذر: ثبت أن البي ب رمى الحمرة يوم النحر راكباء وقال ابن 
حزم: يرميها كلها راكبا» ويرد قوله ما رواه الترمذي مصححا عن ابن عمر: أنه كان إذا رمى الجمار مشى إليها 
ذاهبا وراجعا ويخبر أن البي #5 يفعل ذلك وقد أجع العلماء على جواز الأمرين معاء واحتلفوا قي الأفضل من 
ذلك وفي "الدر المحتار": جاز الرمي کله راكباء ولكنه في الأوليين ماشيا أفضل لا في الأخيرة أي العقبة؛ لأنه 
ينصرف والراكب أقدر عليه» وأطلق أفضلية المشي في "الظهيرية"» ورححه الكمال وغيره» قال ابن عابدين: 
والتفصيل قول أبي يوسضف» وله حكاية مشهورة ذكرها الطحطاوي وغيره» وهو تار كثير من المشايخ» 
كصاحب "اهداية" وغيره» وأما قوما فذكر قي "البحر" أن الأفضل ال ركوب في الكل على ما ني "الخانية"» والمشي 
في الكل على ما تي "الظهيرية"» وقال: فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال. قوله: "ورححه الكمال" أي بأن أداءها 
ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع وحصوصا في هذا الزمان؛ فإن عامة المسلمين مشاة في جميع الرمي فلا يؤمن 
من الأذى بال ركوب بينهم بالزحمة» ورمیه ک۵ راکبا انما هو لیظهر فعله لیقتدی به» کطوافه راکبا. 
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۷ - مالك أله سل عبد الوّحْمَّن بن القاسم: من اين کان القاسم رمي حمر 
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وسل مالك هَل يرْمَّى عَنْ الصبيٌ وَالمَريض؟ فقال: : نعم» » رى المَريضْ EE‏ 


من أین: آي من أي موضع "كان" أبوك "القاسم" بن محمد بن أبي بكر "يرمي جمرة العقبة؟ فقال: من حيث 
تيسر" ذكر في "المحلى" أي من العقبة من أسفلها وأعلاها وأوسطها كل ذلك واسع» لكن السنة عند الجمهور 
کونه من بطن الوادي. وقال الزرقايي: من حيث تيسر أي من بطن الوادي» عع أنه ٺم يعين محلا منها للرمي» 
وليس المراد من فوقها أو تحتها أو بظهرها؛ لا صح أن البي ك رماها من بطن الوادي» وي "الصحيحين" عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله يعي ابن مسعود جرة العقبة من بطن الوادي» فقلت: يا أبا عبد الرحمن! 
إن أناسا يرموها من فوقهاء فقال: والذي لا إله غيره» هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرةء وفي "الهداية": لو 
رماها من فوق العقبة أجزأه؛ لأن ما حوها موضع النسك» والأفضل أن يكون من بطن الوادي؛ نا رويناء قال 
العين في "البناية": أي يرمي الحمرة من أسفل الوادي إلى أعلاه» هكذا رواه عمر وابن مسعود» ولو رماها من 
فوق العقبة أجزأه؛ لأن بعض الصحابة كانوا يرموما من فوق العقبةء ألا ترى أن عبد الرحمن بن زيد قال: إن 
اناس يروما من فوقهاء وأراد بالناس الصحاية والتابعرن» وعمر رماها من أعلاها للزحام إل مختصراء وفي "شرح 
اللباب": إذا أتى مى تحاوز إلى جمرة العقبة ويقف في بطن الوادي أي من أسفلهء» حيث يرمي موقع الحصاة 
وججعل من عن بينه» والكعبة عن يساره» ويتقبل الحمرق ثم يرميها بسبع حصيات» ولو رمى من فوق العقبة حاز 
وكره؛ لأنه حلاف السنة إلا من عذر» ثم قال قي رمي أيام التشريق: ويبدأ باحمرة الأولى ويصعد إلبها حى 
يكون ما عن يساره أقل نما عن بمينه أي عن الشاحص» ويستقبل القبلة» وججعل بينه وبين بحتمع الحصى خمسة 
أذرع أو أكثرء لا أقل» فررميها بيمينه بسبع حصيات» ثم يأ جمرة الوسطى فيصنع عندها كما صنع في الأولى» 
ثم يأتي الحمرة القصوى» قيرميها من بطن الوادي لا من أعلاه» كما مر قي اليوم الأول. 

وسئل: بناء اجهول» الإمام "مالك هل يرم" ببناء اجهول أيضاء "عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم" يرمى عنهما 
إن لم عكن حملهماء فإن أمكن حلا ورميا بأنفسهماء كما قاله الدردير إذ قال: حمل مريض مطيق للرمي» ورمى 
بنفسه وحوباء قال الدسوقي: وحاصله: أن المريض والصبي إذا كان كل منهما له إطاقة أي قدرة على أن يرمي 
بنفسه؛ فإنه يرمي بنفسه وجوباء إذا وحد حاملا يحمله للجمرةء وبه جزم الإمام في "المدونة"ء "ويتحرى المريض 
حون يرمى" ببناء اجهول "عنه" أي عن المريض أي يتحرى وقت رمي النائب» "فيكبر" المريض في هذا الوقت» 
وهو ثي منزله" وبه جزم في "المدونة" كما تقدم» 'ويهريق دما" وجوبا؛ لأنه م يرم بنفسه وما رمي عنه» وهذا 
حكم المريض» وأما الصبي فلا دم على وليه بالنيابة» قال الدسوقي: والحاصل: أن الصغير الذي لا بحسن الرمي - 
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جين يمى عل يكير وهو في مرلو وري َمًاء إن صح المَريض في يام اربق 
رَمَّى الذي رمي عله وأَهْدَى. قال مّالك: لا رى على الذي يرمي الْجِمَار أو سى 
يِن الصا والمروة وهو عبر وض إعَادةء ون لا يعمد ذلك. 

۸ - مالك عَنْ نافع: أن عبد الله ن غر كان تقول لا رمي الخار ىلأا 
اللاة حى رول الشسر. 


= واجنون يرمي عنهما من أحجهماء فإن نم يرم عنهما وليهما إلى أن دحل الليل فالدم واحب على من أحجهماء 
وإن رمى عنهما في وقت الرمي فلا دم عليه» فرمي الولي كرميه» جلاف رمي النائب عن العاحر فإن فيه الدم» و 
رمى عنه لي وقت الرمي وهو وقت الأداء إلا أن يصح قبل الغروب» ويرمي عن نفسه بعد أن رمى عنه نائبه؛ فإنه 
يسقط عنه الدم» "فان صح المريض في أيام التشريق رمى" ببناء الفاعل أي رمى بنفسه "الذي رمي" ببناء الجهول 
"عنه" أي يقضي الذي رمى عنه النائب» "وأهدى" زاد في النسخ الصرية بعد ذلك "وجوبا" أي لا يسقط عنه الدم 
الذي وحب لفوت الوقت» كما تقدم عن "المدونة"» وفي "شرح اللباب": الخامس (من الشرائط) أن يرمي 
بنفسه» فلا تجوز النيابة عند القدرة وتجوز عند العذر» فلو رمي عن مريض لا يستطيع الرمي» بأمره» أو مغمى 
عليه ولو بغير أمره» أو صي غير نميزء أو جنون جاز» والأفضل أن توضع الحصى في أكفهم فيرموماء زاد في 
"الغنية": ولا يعاد إن زال العذر في الوقت» ولا فدية عليهم وإن لم يرمواء إلا المريض وهكذا حكى القاري عن 
"الغاية" وعن "الحاوي" عن "المنتقئ" عن محمد: إذا كان المريض بجحيث يصلي جالسا رمي عنه ولا شيء عليه. 
يرمي الجمار إخ: عن "أو يسعى بين الصفا والمروة" بمكة "وهو غير متوض" أي يودي هذه المناسك محدثا 
"إعادة"؛ لأن الطهارة ليست شرط صحة فيهما» "ولكن لا يتعمد ذلك" لتفويت الندب والاستحباب قي ذلك 
وقي "امحلى": فيكره الرمي والسعي محدثاء فإن فعل أجزأه» وروى ابن أي شيبة عن نافع: ما رأيت ابن عمر أراد 
ان يرمي الحمار إلا اغتسل» وعن مجحاهد: كانوا يغتسلون لذلك وفي "شرح اللباب": لو زمى نحسا جاز مع 
الكراهة وندب غسلهاء أي يستحب أن يغسل للحصاة مطلقا. 

الأيام الثلائة إخ: الي بعد يوم النحر لغير المتعحلء واليومين بعد النحر للمتعجل. "حن تزول الشمس" جملة ما 
يرمي به الحاج سبعون حصاة» سبعة منها يرمي يوم النحرء وتقدم الكلام على وقنهاء وسائرها في أيام التشريق 
الثلائة بعد زوال الشمس» كل يوم إحدى وعشرين حصاة لثلاث جمرات. قال العيي: رمي أيام التشريق مله بعد 
زوال الشمس» قد إتفق عليه الأئمة» وحالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منهاء فقال: يجوز الرمي فيه قبل الزوال 
استحساناء وقال: إن رمى في اليوم الأول والثاني قبل الزوال أعادء وقي الثالث يجريه. وقال عطاء وطاوس: - 
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= يجوز في الثلاثة قبل الروالء وفي "المداية": إن قدم الرمي في اليوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجر خا عند 
أي حنيفة وهذا استحسان» وقالا: لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام» وإغا التفاوت قي رخحصة النفرء فإذا لم يتر حص 
التحق ياء ومذهبه مروي عن ابن عباس» ولأنه لما ظهر أثر التحفيف في هذا اليوم في حت الترك فلاأن يظهر في 
حوازه في الأوقات كلها أولى» جخلاف اليوم الأول والثاني» حيث لا يجوز فيهما إلا بعد الزوال تي المشهور من 
الرواية؛ لأنه لا جوز له تر كه فيهما فبقي على الأصل. قال العيي قي "البناية": قوله: "مروي عن اين عباس" رواه 
البيهقي عنه: إذا انفتج النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصيد والانفتاج - بالجيم - الارتفاع» وفعل الي 5ل 
محمول على الأفضل بدلالة حواز النفر محكم الآية» وقياسهما على اليوم الثاني والنالث ضعيف؛ لأنه لا يجوز ترك 
الرمي فيهما أصلاء وقوله: "في المشهور من الرواية"» إنما قيد بالمشهور احترازا عما ذكره الجاكم في 'المنتقى" 
قال: كان أبو حنيفة يقول: الأفضل أن يرمي ثي اليوم الثاني والثالث بعد الزوال فإن رمى قبله حاز» ولي "شرح 
اللباب" وقت رمي الحمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوالء فلا يجوز قبله ثي المشهور أي 
عند المجمهور» كصاحب "اهمداية" و"الكاني' و"البدائع' وغيرهاء وقيل: يجوز الرمي فيهما قبل الزوال؛ لما روي 
عن أبي حنيفة: أن الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزوال» فإن رمى قبله حازء فحمل المروي من فعله 4 على 
احتيار الأفضل» كما ذكره صاحب "المنتقى" و"البدائع" وغررهماء وهو حلاف ظاهر الرواية. 

وف المسألة رواية أحرى: أن اليوم الثاني من أيام التشريق كاليوم الأول منهاء لكن لو أراد أن ينفر في هذا اليوم له 
أن يرمي قبل الزوال» ولا جوز لمن لا يريد النفر» كذا روى الحسن عن أبي حنيفة» ذكر صاحب "الغنية" هو 
حلاف ظاهر الرواية وخحلاف النص من فعله ك وفعل الصحابة بعده. قال في "البدائع": هذا باب لا يعرف 
بالقياس بل بالتوقيف» قال في "الفتح': لا يجوز فيهما قبل الزوال اتفاقاء قال ابن عابدين: الصحيح لا جوز فيهما 
إلا بعد الزوال مطلقا. والحاصل: أن في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر وقت الجواز من الزوال لا قبله» ثم من 
الزوال إلى الغروب من هذا اليوم وقت مسنون» وبعد الغروب من كل يوم إلى طلوع الفجر من الغد وقت 
مكروه لغير معذور» فلو رمى ني الليلة اللاحقة لليوم الماضي لا شيء عليه سوى الإساءة» وإذا طلع الفجر من الغد 
في كلل يوم من هذين اليومين قات وقت الأداء عند الإمام» فيجب عليه القضاء مع الجزاء عنده إلى غروب آخر 
أيام التشريق» ولا زاء عند صاجي الإمام» بل يبقى وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق. وقي "الغنية": لو لم يرم 
قي الليل رماه ف النهار ولو قبل الزوال» قضاء عنده» وعليه الكفارة للتأحيرء وأداء عندهما ولا شيء عليه. قال 
القاري: والحاصل: أن الرمي مؤقت عند أبي حنيفة» وعندهما ليس .عؤقت» فإذا أخحر رمي يوم إلى يوم آخر فعنده 
يجب القضاء مع الدم» وعتدهما يجب القضاء لا غير؛ لأن الأيام كلها وقت هاء وقال أيضاً: لو أحر أيام الرمي 
كلها إلى الرابع مثلا قضاها كلها فيه اتفاقا» وعليه الجزاء عنده» وإن لم يقض حي غربت الشمس من اليوم = 
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عدي ابره عن ابيه: ان رسول اله و ت إرعاءِ الإبل ي في البيوةء يرون يوم 
التحر م يمون الْعَدَ أو من بَعدِ العَدِ د یمین : م يمون يوم التفر. 


الآحر 

= الرابع فات وقت القضاء وعليه دم واحد اتفاقاء هذا بيان رمي اليومين الثان والثالث من أيام النحرء أما اليوم 
الرابع فقد عرفت في كلام صاحب "لمداية"» وتوضيحه كما في "شرح اللباب": أن وقته من الفجر إلى الغروب 
ولیس يتبعه ما بعده من الليل» جخلاف ما قبله من الأيام» إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه» وما بعده مسنون» 
وفي "البدائع": مستحب» ولم يذكر الكراهة قبل هذا عند الإمام» وما عندهما: فلا يجوز قبل الزوال في اليوم 
الرابع» اعتبارا ما قبله» وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا. 

أرخص إخ: أي جوز وأباح "لرعاء الإبل" بكسر الراء والمدء جع راع» "في البيتوتة" مصدر بات» "خارحين 
عن مئ" هكذا في جميع النسخ المصرية وليست قي امندية هذه الزيادة» والمعئ: أباح فم ترك البيتونة مى ليالي 
أيام الشتريق؛ لام مشغولون برعي الإبل وحفظهاء فلو أحذوا بالمقام والبيت مئ لضاعت أمواهم قاله الخطابيء 
كذا في "الحلى". وقال الباحي: قوله: "أرحص" يقتضي أن هناك منع حص هذا منه؛ لأن لفظ الرحصة لا تستعمل 
إلا فيما بخص من امحظور للعذرء وذلك أن للرعاء عذرا في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته والرعي به؛ 
للحاجحة إلى الظهر في الانصراف إلى بعيد البلادء وقال تعالى: وتیل اقالکم إلى بلس ل کا بالغیه إلا بق 
الأنفسي رالنحل:۷) فأبيح هم ذلك لذا المعئ» وتقدم احتلافهم في البيتوتة مء هل هو واحب أو سنة؟ لكنهم 
اتفقوا على سقوطه للرعاء» واحتلفوا في أنه جختص السقوط ممم وبالسقاةء أو يعم أهل الأعذار كلهاء وترحم 
البخاري في "صحيحه": "باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم مكة ليالي مئ" قال الحافظ: مقصوده 
ب'الغير" من كان له عذر من مرض أو شغل كالخطابين والرعاء» ووحوب البيت قول الجحمهورء وتي قول 
للشافعي ورواية عن أحمد وهر مذهب النفية أنه سنة» ووحوب الدم بتر که مبي على هذا الخلاف» ولا يحصل 
اميت إلا بععظم الليل» وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ 
قبل س الك الان وهو جرد اوقل يال مجه آل ول قومه وم ر عاج ویل: کل ن 
احتاج إلى السقاية فله ذلك ثم قيل أيضا: يختص الحكم بسقاية العباس حن لو عملت سقاية لغيره لم يرخص 
لصاحبها ي المبيت لأحلهاء ومنهم من عممه» وهو الصحيح في الموضعين» والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربينء 
وهل يختص ذلاث بالماء أو يأتحق به ما قي معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال. 2 
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= وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يحخاف ضياعه» أو أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية كما 
جزم الجحمهور بإلحاق الرعاء حاصةء وهو قول أحمد واختاره ابن المنذر أعي الاحتصاص بأهل السقاية والرعاء 
لإبل» والمعروف عن أحمد احتصاص العباس بذلك» وعليه اقتصر صاحب "لمغيٍ". وقال المالكية: يجب الدم في 
المذكورات سوى الرعاء. "يرمون يوم النحر" جمرة العقبة» قال الباجي: أحبر أن رميهم يوم الدحر لا يتعلق به 
رحصة» ولا يغير عن وقته» ولا أضافه إلى غيره "م يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين" هكذا في يع النسخ 
المندية من المتون والشروح» وعليه بى كلامه شيخنا قي "المصفى" وصاحب "الحلى" وني جميع النسخ المصرية 
بالواو» وعليه بى الشراح المصرية من الزرقاني والباحي» ويويد الأول رواية محمد ني "موطف" بلفظ "أو" وكذا 
في "مسند أحمد" و"المستدرك للحاكم" ونسخة الخطابي على أبي داود المصريةء ويويد الغاني ما في أكثر اللسخ 
اللصرية والمندية من المتون والشروح لأبي داودء والأوحه عندي رواية ودراية الأول» احتلفوا قي تفسير هذا 
الكلام ومصداق هذين اليومين ويوم الرمي حماء فقال الباحي: يريد أنه يرمي لليومين: الغد ومن بعد الغد» فذكر 
الأيام الي يرمى اء وهي الخد من يوم الدحر وبعد الغدء وما أول أيام التشريق وثانيهماء ولم يذكر وقت الرمي» 
وإنما يرمي مما في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوالء ولذا جمع بينهما في اللفظ فقال: ليومين» وقد فسر 
ذلك مالك. وقال الزرقاني: ظاهره أمم يرمون هما في يوم النحر» وليس مراد» كما بينه الإمام بعد. وي "امحلى": 
"م يرمون الخد" من يوم التحر وهو اليوم الحادي عشر إن شاءء وذلك هو العزعة. "أو من بعد الغد ليومين" لذلك 
اليوم واليوم الماضي إن لم يرم من الغد من يوم النحرء فقوله: "يومين" متعلق بقوله: أو من بعد الغد» وهذا المع 
على مذهب مالك والشافعي وغيره ممن م يجوز تقدم الرمي على يومه؛ لأنه لا قضاء حى يجب وإلا فظاهر 
الحديث أم بالخيار إن شاؤوا رموا يوم النفر لذلك اليوم وما بعده» وإن شاؤوا أخروا» فرموا يوم النفر الأول 
ليومين» وبه قال بعضهم وللدسائي: أنه 55 رحص للرعاء في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعرا بين رمي 
يومين بعد يوم النحر فيرموه قي أحدهما. قلت: وبنحو هذا ذكره الترمذي» ولفظه: "رحص رسول الله 4 لرعاء 
الإبل ي البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر» فيرمونه في أحدهما"» وهكذا لفظ ابن 
ماجه» وهكذا في رواية لأحمد» فهذه الروايات كلها مؤيدة للتخيبر في أي اليومين شاء رمى لليومين» وإلى ذلك 
ذهب بعضهم کما حکاه الخطابي؛ إذ قال: قال بعضهم: هم بالخيار» إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا أحرواء لكن 
الجمهور م يقولوا بجمع التقدم» فأولوا الحديث إلى جع التأحير» كما سيأني في تفسير الإمام مالك. قال الطيبي: 
أي رحص فمم أن لا يبيتوا مئ» وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقطء ثم لا يرموا في الغد» بل يرموا بعد الغد رمي 
اليومين القضاء والأداءء ولم جوز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي في الغدء قال القاري في "المرقاة": وهو كذلك 
عند أئمتناء أي عدم حواز التقديم. "ثم يرمون يوم النفر" بفتح النون وإسكان الفاء أي الانصراف من مئ. - 
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ٍ 
أله رخص للرُعاء أن يرموا بالل يول في الرَمَان إلأَول. قال مّالك: وتفسير الحديث 
ي عهده ک5 
= قال الباجي: يحتمل وحهين» أحدها: أن يريد أم يرمون ليومين: يرمون للأول» م يرمون يوم النفر» وهو 
يوم رميهم؛ لأنه يوم النفر الأول» فيكون قوله: "ثم يرمون يوم النفر" تفسيرا لأحد اليومين اللذين يرمي ماء 
واستغن عن ذكر الأول بقوله: يرمون ليومين» ثم بين اليوم الثاني منهماء فعلم بذلك اليوم الأول» وعلى هذا 
يكون "يوم النفر" المذكور في الحديث يوم النفر الأول لمن أراد أن يتعجل» ويكون فائدة قوله: "ثم يرمون ليوم 
النفر" أنه لا جوز أن يرمي للاي حى يكمل رمي اليوم الأول والوحه الثاي: أن استأنف بقوله: "ثم يرمون يوم 
النفر" لمن نم يرد التعجيل» فالمراد بقوله: "يوم التفر الثاني" وهو الثالث من أيام التشريق»ء وعلى هذا فسر مالك 
الحديث» قلت: وعلى هذا فسر الحديث عامة شراحه. قال الطيبي: أراد بيوم النفر ههنا النقر الكبير. ويه حزم 
الشيخ في "البذل" ومولانا عبد ا لحي في "التعليق الممجد" وغيرهما في غيرهما. 
أنه أرخحص: ببناء انجهول» "للرعاء أن يرمو! بالليل" الآتية لا فام من الرمي بالنهار "يقول" عطاء: ثبتت هذه الرحصة 
"ني الزمان الأول" قال الباجي: يقتضي إطلاقه في زمن البي بك؛ لأنه أول زمان هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسل» 
ويحتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء فيكون موقوفا متصلاء وني "احلى" في الزمان الأول أي عهده» وروى 
ابن أبي شيبة عن ابن عباس: أنه به رحص للرعاء أن يرمو! ليلاء ورواه الدار قطي وزاد "أو أية ساعة شاعوا من 
همار"» وبه قال الجمهور؛ أنه يجوز الرمي بالليل» وفي "الهداية" إن أخحره إلى الليل رماه ولا شيء عليه؛ لحديث 
الرعاء قال الحافظ في "الدراية": البزار من حديث ابن عمر بلفظ: رخص لرعاء الإبل أن يرموا بالليل. 
وتفسير الحديث: أي حديث عاصم بن عدي المذكورء "الذي أرحص" بيناء الفاعل "فيه رسول الله 4 لرعاء 
SS Ga‏ "في رمي المحمار" هكذا في جميع 
ا ا ا ي تأحټر رمي احمار. | فیما نری " بضم النون» أي نظن في تفسير قوله كف 
والله أعلم" بعراد رسوله "أنمم" أي الرعاة "يرمون يوم لسر" جمرة العقبة الناس» ثم ينصرفون لرعيهم 
فيغيبون عن مئ في أول أيام التشريق» وهو اليوم الذي يلي يوم النحرء "فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر 
رموا من الغد" أي من غد هذا اليوم الذي يلي يوم النحرء وهو اليوم الثالث من أيام النحرء واليوم الثاني من آيام 
التشريق. "وذلك يوم النفر الأول" "فيرمون" بالفاء في النسخ المصريةء وبدونا في الهندية» أي يرمون قي هذا اليوم 
'لليوم الذي مضى" آي لليوم الحادي عشرء "ثم يرمون ليومهم ذلك" أي لليوم الثاني عشرء والترتيب بين رمي 
اليومين واحب عند الحمهورء قال الموفق: إذا أحر رمي يوم إلى ما بعده» أو أخر الرمي كله إلى حر أيام التشريق 
ترك السنة» ولا شيء عليه» إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني تم الثالث» وبذلك قال الشافعي وأبو ثورء 
وقال أبو حنيفة: إن نرك حصاة أو حصاتين أو ثلاثا إلى الغد رماهاء وعليه بكل حصاة نصف صاع» وإن ترك 
أربعا رماها وعليه دم» ولنا: أن أيام التشريق وقت للرمي» فإذا أحره من أول وقته إلى آحره لم يلزمه شيء. - 
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نهم يمون يوم الح ذا م تی ا لذي بلي بوم افر زا من الي N‏ 


= قال القاضي: ولا يكون رميه قي اليوم الثاني قضاء؛ لأنه وقت واحد» والحكم قي رمي جمرة العقبة إذا أحرها 
كالحكم في رمي أيام التشريقء وإنما قلنا: يلزمه الترتيب بنيته؛ لأا عبادات يجب الترتيب فيها إذا فعلها في أيامهاء 
فوجحب ترتيبها بحموعة» كالصلاتين اجموعتين والفوائت» وني "المداية": من ترك رمي الحمار في الأيام كلها فعليه 
دم» والترك إنغا يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي» وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على 
التأليف» قال العيي في "البناية": آي على الترتيب» وبه قال الشافعي في قول» وقي قول: يسقط رمي كل يوم عضي؛ 
لأنه فات عن وقته. "لأنه" دليل لما احتاره الإمام في تفسير الحديث من أمم لا يرمون في اليوم الأول بل يرمون في 
الثاني لليومين» قضاء للماضي وأداء للحاضرء وإن كان ظاهر الحديث أمُم مختارون في أي اليومين شاؤوا جمعوا 
رمي يومون جمع تقسم أو تأحير» فالباعث للمصنف على أنه حمل الحديث على جع التأحير فقط لا جمع التقدم. 
اي ببناء الفاعل "أحد شيئ" ما يجب عليه قضاؤه "حى يجب عليه» فإذا وجب عليه" الأداء "ومضى" 
وقته ولم يؤد فيه "كان القضاء بعد ذلك" قال الخطابي: قد احتلف الناس قي تعيين اليوم الذي يرمي فيه» فكان 
مالك بقول: يرمون يوم النحرء وإذا مضى اليو الذي يلي يوم النحر رموا من الغد» وذلك يوم النفر الأول يرمون 
لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك» وذلك أنه لا يقضي أحد شيا حي يجب عليه» وقال الشافعي نحوا من 
قول مالك وي "المرقاة": قال الطيبي: رحص فم أن لا يبيتوا .حى وأن يرموا يوم العيد ججمرة العقبة ثم لا يرموا في 
الغد» بل يرموا بعد الغد رمي اليومين: القضاء والأداءء ونم يجوز الشافعي ومالك أن يقدموا الرمي قي الغد قال 
القاري: وهو كذلك عند أئمتناء أي نم يجوزوا التقسع» قال القاري في "شرح اللباب": لو لم يرم يوم النحر أو 
الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة أي الآتية لكل من الأيام الماضيةء ولا شيء عليه سوى الإساءة إن لم يكن 
بعذرء ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن غدها أي من أيامها القبلة لم يصح؛ لأن الليالي في الحج قي حكم 
الأيام الماضية لا المستقبلةء فيجوز رمي اليوم الثاني من يام النحر ليلة الثالث» ولا يجوز فيها رمي اليوم الثالث. 
"فان باهم ار بعد رمي يومين الذي رمى مما ني الثاني "فقد فرغوا" ويجوز هم النفر؛ لاهم دحلوا في قوله 

عز امه: فإف تَعَحل في يمين فلا نم عليه رلبقرة:٣.۲).‏ "وإن أقاموا" من "إلى الغد" أي إلى اليوم اثالث عشر 
"رموا مع التاس يوم النفر الآحر" بكسر الخاء "ونفروا" أي انصرفوا بعد ذلك؛ لأنمم دخلوا في ومن نَأحْرّ فلا ْم 
عليه رالبقرة: »)٠٠١‏ وحاصل تفسير الإمام مالك: أن الرعاء يرمون يوم النحر كسائر الناس» ثم يجمعون لرمي 
أول أيام التشريق بالثاني منهاء فيرمون في الثاني ليومين» ثم إن شاؤوا تفروا عملا بالتعجيل» وإن شاؤوا أقاموا .عى 
إلى الثالث عشر فيرمونه كسائر الناس عملا بالتأحير. 
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وَذلك يوم النفر الأولء يمون لوم الذي مض ل ا لوبهم ذلك؛ لاله لا يفضي 


اح شا جى باه فاد وجب عله ومضي. كان اقام بد ذلك ان دا 


ر o‏ رم 


لهم النمر فقذ فرغو وإِن أقاموا إلى العَدِ د رَمَوا مَعَ التاس يوم التفر الآجر E‏ 
۱ - مالك عن ابي پر بن افع عن ابيه: ن اإئة خ لِصَفية بنتِ ابي عي 


a 
ترميا ا رة جين آنا ولم ير عل عَلبْهمًا شيا.‎ ٠ وم الح مهما عبد الله بن عَم أن‎ 
a E N a 


نفست: بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهماء لغتان» والضم أشهرء أي ولدت» وأما .عع حاضت فبضم 
النون فقط عن جماعة» وعن الأصمعي: الوحهان. "بالمردلفة فتخحلفت هي" أي النفساء» "وصفية" قال الباحي: 
الأغلب أن مقام صفية مع ابنة أحيها كان بعلم عبد الله بن عمر» والذي لا ريب فيه أنه علم بذلك بعد مجيئهماء 
وقد سئل عن حكمهما فلم ينكر المقام على صفية مع ابنة أخيهاء وإن كان العذر مختصة بابنة أخيها دوهاء ولا 
بعد ان يڪون مثل هذا مباحا لن خحيف عليه الضياع واهلاك ق الانفراد بمثل هذه الحال أن يقيم مع من يخاف 
عليه الهلاك بانفراده وترحى ضاته وصلاح حاله بالمقام معه. "حى أتتا من بعد أن غربت الشمس من يوم النحر" 
يعن بعد ما فات وقت الحواز لرمي هذا اليوم "فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الحمرة العقبة حين أتتا" مئء 
وذلك لأن الليلة اللاحقة وقت القضاء لرمي النحر عند الجمهور» كما سيأني قريباء قال الباحي: يريد أهما 
ادر کا و الرمي وإن لم يد ركا وقت أداء الرمي» فأمرهما بقضاء الرمي» "و لم ير" ابن عمر "عليهما شيئ" 
قال الباجي: يقتضي أنه لم ير عليهما دما ولا غيره» وقد قال مالك في "المبسوط": وأما أنا فأرى على كل من 
LISS‏ 
والهدي كالذي عرض فلا يقدر على الرمي في وقت الأداء قلت: هذا هو الظاهر من مذهب الإمام مالك؛ فإن 
الرمي باليل قضاء عند» وأما عند الحنفية فلا شيء عليهما في ذلك؛ لأن الليل وإن كانت وقت إساءة لكن لا 
دم مع الإساءة أيضاء فضلا أن لا إساءة في حق المعذور. 

وسئل مالك إ[ل: زاد قي النسخ المصرية قبل ذلك: قال ييى» "عمن نسي" رمي "جمرة" كاملة "من ابحمار" الثلالة 
"في بعض أيام مئ" أي أيام التشريق "حى مسي" سواء غربت الشمس أو لاء "قال: ليرم أية ساعة ذكر" سواء ذكر 
"من ليل أو خمار"» احتراز عن قول من قال: لا يقضيه ليلا؛ لأنه من عبادة النهار» كما تقدم ي بيان وقت الرمي. = 
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قال: ليزم اة سَاعَة ذ کر من ليل أو نهار» كما يصلي الصلاة إذا نها نم رها ليلا‎ 
ما رج منهاء فعَيه الذي‎ E E E 


أي طاف طواف الصدر 


م 


۲ - مالك عَنْ افع وَعبْدِ الله بن د دیا ر» عن عبد الله بن عُمَرً: أن عَمَرَ بن الطاب 
خطب الاس بعرفة وَعَلمَهُهٌ الح TO DS RSA SS‏ 


- قال الباحي: هذا كما قال: إن من نسي جمرة من الجحمار ثي بعض أيام التشريق حن يفوته وقت الأداء .مغيب 
الشمس من يوم تلك الحمرة فإنه يقضيها ما دام وقت القضاء "كما يصلى الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو 
مارا" ولا تخصيص في قضاء الصلاة بالليل أو النهار إجاعاء "فإن كان ذلك" أي ذكره الحمرة المدسية "بعد ما 
صدر" أي رحع من مئ "وهو" ابحملة حالية "عكة أو" تذكر "بعد ما يخرج منها" أي من مكة أيضاء "فعايه 
اهدي" أي واحب» كما فى النسخ المصريةء قال الباحي: من نسي جمرة كاملة» فذكرها في يومه بعد أن رمى 
غيرهاء فإنه يرميها ويعيد ما بعدها ولا شيء عليه» وإن ذكرها في وقت القضاء فإنه يرميها ويرمي ما بعدها ما 
يدرك وقت أدائه» وإن ذكرها بعد وقت القضاء» فلا رمي عليه وعليه الد فإن ذكرها في وقت أداء الجمرة 
المدسيةء فلا حلاف أن الدم لا يحب عليهء وإن ذكرها بعد فوات وقت القضاء فلا حلاف أن الدم عليه وإن 
ذكرها في وقت قضائهاء ففي وحوب الدم عليه روايتان» ومذهب الحنفية في ذلك كما في "شرح اللباب": لو ترك 
رمي يوم كله أي سبع حصيات في اليوم الأول وإحدى وعشرين في بقية الأيام» أو أكثره كأربع حصيات فما 
فوقها يوم النحر» أو أحد عشرة حصاة فيما بعده» أو أحره إلى يوم آخحر» فعليه دم؛ لتر كه أو تأحيره» وإن أخره إلى 
الليل الآني فلا شيء عليه اتفاقاء وإن لم يرم حي أصبح رماها من الغدء وعليه دم عند أي حنيفة؛ للتأحير» لا 
عندهماء وان م يرم حي مضت أيام الرمي بغروب الشمس من آخحر أيام التشريق» فعليه دم بالاتفاق؛ لتر كه الرمي» 
وإن ترك الأقل كثلائة فما دوا في اليوم الأول» وعشر حصيات فما دوا فيما بعده» فعليه لكل حصاة صدقةء إلا 
أن يبلغ ذلك دما فينقص منه. والترتيب بين الحمار واحب عند البعض كالسرحسي» والأكثر على أا سنةء كما 
صرح به صاحب "البدائع" والكرماني و"الحيط" وغيرهم» قال ابن الهمام: والذي يقوي عندي استنانه» كذا في 
"شرح اللباب"» e‏ سنة عند الأ كثر وهو المختار» وقيل: شرط كما قاله الثلائةء أي الأئمة الثلاة. 

خحطب الناس بعرفة: يوم عرفةء قال الباجي: حطبته ليست للصلاة» وإغا هي لتعليم الحاج» ولذلك قال "وعلمهم 
أمر الحج"» قلت: تعليمه أمر الحج لا يناي حطبة الصلاةء قإن من آداما أيضا تعليم أمور الحج الباقية فيهاء 
فالظاهر هو ذاك» وعلمهم ثي حطبته أمر الحج أي ما يستقبلونه من أحكامه كالبيت .عزدلفة» ومع الصلاتين اء = 


کتاب الحج o1‏ الإفاضة 
وقال لهم فما قال: ذا جفُْم مى فمن رَمَى الْجَمْرة قد حل لَه ما حرم على الاج 
إلا لاء وَالطْيب لا يمس اح ِسَاءٌ ولا طِيا حى يَطُوف باليْتِ. 

۹۳ - مالك عن افع وَعَبِ الله ِن ويتارء عن عبد الله ن عُمرَ ن حمر ِن الطاب 
قال: من می الْحَمْرةَ وحَلّق أو فصر تحر هیا إن کان مع فقذ حل لَه ما حرم 
عليه إلا الّساء وَالطْيبَ حّى يَطُوف بالَْيْتٍ. 


= والوقوف ماء والدفع منهاء ورمي العقبةء ثم الذبح» ثم الحلاق» ثم طواف الإفاضة» وغير ذلك من الأحكام. 
"وقال لهم فيما قال" أي في جملة ما علمهم: "إذا حئتم من" صبيحة التحر» "فمن رمى الحمرة" أي جرة العقبةء 
"فقد حل له" كل "ما حرم على الحاج" لأجل الإحرام» وهذا مستدل الإمام مالك في مسألة حلافية تقدمت في 
أول الحج: أن التحلل الأصغر يحصل برمي العقبة» وليس الرمي بعحلل عند الحنفية» بل يحصل التحلل بالحلق على 
الشهور» وها قولان للشافعي وأحمد ومختار فروعهما: أنه يبحصل بالائين» من الرمي والحلق والإفاضة» فمن 
قال: يحصل التحلل بالحلق قيد الأثر بذلك وهو الصحيح؛ نا سيأتي من زيادة الحلق أو التقصير في الأثر الآي» فهو 
دليل على أن هذا الأثر مختصر. "إلا النساء والطيب" اختلفوا فيما يستفى من التحلل الأصغر ويتوقف على التحلل 
الأكبر» واللجحمهور على أنه النساء فقط» واستثئ في أثر الباب شيئين: النساء والطيب» ثم أكدهما بقوله "لا يعس أحد 
نساء ولا طيبا"؛ لأنه من دواعي الحماع» "حي يطوف بالبيت" طواف الإفاضة. وقال ابن العربي في "العارضة": 
هذا مسالة مشكلة قدعاء احتلف السلف فيها على أربعة أقوال» الأول: أن من رمى الحمرة حل له كل شيء 
إلا النساء والطيب» الثاني: زاد مالك: والصيد؛ لقوله تعالى: «إلا تقتثلوا الصيد وام حرم (الائدة:ه٠)‏ وهذا حرام 
بعد. الثالث: قال عطاء: إلا النساء والصيد؛ لأن الطيب حل بفعله ب فبقي النساء والصيد على تحرعه. الرابع: 
النساء حاصة» وهو قول الشافعي وهو حديث عائشة اء وهو الصحيح» وبه قال ابن عباس وطاوس وعلقمة. 
وحلق إخ: وقي المصرية: ثم حلقء "أو قصر ونحر هديا إن كان معه" قال الباحي: قدم الحلاق في اللفظ على 
النحر» والنحر مقدم في الرتبةء غير أن الواو لا تقتضي رتبة. "فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حي 
يطوف بالبيت" قال الزرقاني: أعاده لريادة "ثم حلق" إل ولم يدحل ذلك فيما قبله؛ لأنه سمعه من شيخه كذلك 
وهم يحافظون على تأدية ما معوه» لا سيما مالك» قلت: والظاهر عندي أن المصنف أشار بذكر الأثر السابق 
بدون الزيادة إلى أن مدار الحل على الرمي فقط كما هو مختار المصنف» فالزيادة في هذا الأثر ليست بمدار 
التحلل» بل ذكرها تبعاء قال الباجي: فأعلمنا أن إضافة النحر والحلاق إلى الرمي لا يبيح النساء ولا الطيب» وإنغا 
يبيح ذلك طواف الإفاضة؛ لأنه مماية التحلل من الإحرام. 
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عام حجة الوداع إخ: تقدم شرح هذا الكلام في باب إفراد الحج» "فأهلننا بعمرة" قال العلامة الزرقان: 
أدخلتاها على الحج بعد أن أهللتا به ابتداءء وهو إخبار عن حاهها وحال من كان مثلها في الإهلال بعمرة» لا عن 
فعل جميع الناس» فلا يناي قوها المتقدم: فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بالحج» ومنا من أهل بحج وعمرة. 
وما أفاده ليس يوجيه؛ لأن عائشة اک من عل مع ا والروايات الواردة ي هذا الباب متظافرة على أَها 
كانت معتمرة ابتداءء وما شكت إل الي ج أا لم تطف» أمرها برفض عمرتماء وما قيل: إا أهلت بالحج أولا 
ثم فسحتها إلى العمرة كساثر الناس» ثم رفضت العمرةء لا يساعده حديث» فالأوجه في الحمع ما قال الباجي: 
قوطما: "فأهللنا بعمرة" يحتمل أن تريد بذلك أزواج البي کک ويحتمل أن تريد من كان معهاء أو طائفة أشارت 
إليهم» ولا يصح أن تريد جماعة أصحاب الي #3 لأها قد ذكرت أن منهم من أهل بعمرةء ومنهم من مع بين 
العمرة والحج. قلت: ولا يشكل أيضا ما روي عنها: "لا نرى إلا أنه الحح" كما تقدم في النحر في الحج» وقد 
احتلفت الروايات فيما أحرمت به عائشة اخحتلافا كثيرا» وتفرع عليه اخحتلاف العلماء قي إحرامها ما كانت» قال 
الشيخ ابن القيم في "الهدي": قد تناز ع العلماء قي قصة عائشة» هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة 
فهل رفضت عمرها وانتقلت إلى الإفراد؟ أو أدحلت عليها الحج وصارت قارنة؟ وهل العمرة الي أتت بها من 
التدعيم كانت واجبة أم لا؟ واحتلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة» وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة 
فحاضت» و لم بعكنها الطواف قبل التعريف» فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتمل بالحج مفردا؟ أو تدحل الحج على 
العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه سد وبالثاني فقهاء الحجاز 
منهم الشافعي ومالك نجث. وهو مذهب اهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. 

قال رسول الله 5 إخ: لما دنونا من مكةء أو بعد فراغهم من الطواف والسعي» أو كلا الموضعين. "من كان 
معه هدي» فليهلل" أي ليحرم "با لحج مع العمرة" ولا يحل من عمرته» قال الباحي: هذا يحتمل وحهين» أحدها: 
ان يکون رسول الله ل قال ذلك عند الإهلال بالإحرام والدحول فيه» فقال: من کان معه هدي فلا عليه أن 
يقرف إن شاء ذلك؛ لیبین جواز القرآن» ویکون معئ: "من کان معه هدي" أحد وجهین: أحدها: من کان معه 
الآن وهو يريد أن يقلده ويشعره فليقلده ويشعره» إذا أحرم بحجته؛ لأن ذلك وقت وحوبه عليه. - 


کتاب الحج oY‏ دخزلاخائض مكة 


حى جل مِنهمًا حَمِيعاء قالّت: فقَدِمْت مَكة وأا حَائض فلم أطف الت ولب 
الصا وَالْمَرْوة فشكوت ذلك إلى رَسُول الله کل a O‏ 


= والثاني: من وحد ننه وأمكنه» ويكون فائدة ذلك الحضٌ على الحج من ذلك العام والمعن الثان: أن يكون 
اني ك أمر ذلك بعد الإحرام بالعمرة وبعد تقليد اهدي وإشعاره على أن ينحر مىن في حجتهي وأن يحل من 
عمرته عند وصوله إلى مكة ثم ببقى حلالاء فأمرهم البي 5 أن يردفو! الحج على العمرة ويعودوا قارنين» ومع 
ذلك: المنع من التحلل مع بقاء اهدي وذلك نمو ع؛ لقوله تعالى: ورلا لا رُؤوسک4 رالبقرة:٦۹١)‏ وقوله: 
في حديث حفصة التقدم: إني لبدت رأسي وقلدت هديي» الحديث» ومقتضى ذلك أن البي ل قال ذلك في 
وقت يمکن فيه إرداف الج على العمرة» قلت: وتقدم وقت الإرداف في أول القران» وما ذكر الباحي من 
الاحتمالات ممكن في قوله 2# بسرف» لكن لا يصح شيء منها في قوله الذي قال عند المروة بعد فراغهم من 
SSS RLS‏ "ثم لا محل" من إحرامه "حي محل" بالحاء المهملة 
فيهما "منهما" أي من إحرام الحج والعمرة "جميعا" وقال الررقاني: فيه دلالة على أن السبب في بقاء من ساق 
الحدي على إحرامه أنه أدحل الحج على العمرة لا بحرد سوق الهدي» كما يقوله أبو حنيفة وأحمد وجاعة» 
متمسكين برواية عقيل عن الزهري في الصحيحين قال :من أحرم بعمرة ولم بهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة 
وأهدى فلا يحل حي يدحر هديه» ومن أحرم بجحج فليتم حجه» وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم. 
قالت إخ: عائشة "فقدمت مكة" أي دخلتها مع البي و صبيحة الأحد رابع ذي الحجةء "وأنا حائض" جلة 
اسعية وقعت حالاء و كان ابتداء حيضها بسرف كما صح عنهاء وذلك يوم السبت لثلاث خحلون من ذي الحجة» 
قال ابن القيم في "الهدي": أما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب» وموضع طهرها قد احتلف فيه» "فلم أطف 
بالييت" بزيادة باء الحارة على البيت في الدسخ المصرية» وقي الندية بدوماء ولم تطف به؛ لأن الطهارة شرط 
للطواف أو واجحب» ولأن الطواف ق المسجد والحائض منوع عن الدحول فيه ولا بين الصفا والمروة؛ لأن شرطه 
ag a e E aE e lg E EE‏ > قال الطييي: قوله: "ولا بين الصفا" عطف 
على المنفي قبله» على تقدير ولم آسع» نحو: علفتها تبنا وماءاً بارداء ووز أن يقدر: "ولم أطف" على اجاز؛ لما ف 
الحديث: وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط وإغا ذهب إلى التقدير دون الانسحاب؛ لفلا يلرم استعمال اللفظ 
الواحد حقيقة وجازا في حالة واحدة أي لأن حقيقة الطواف الشرعي لم توجد؛ لأا الطواف بالبيت» وأجيب 
ایشا بأنه سمي السعي طوافا على حقيقته اللغويةء فالطواف لغة المشي» قاله الزرقان. "فشكوت ذلك" أي امتناعي 
عن الطواف والسعي "إلى رسول الله 4" نا دحل عليها وهي تبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقلت: لا أصلي» كما في 
روايات عنهاء كنت بذلك عن الحيض وهي من لطيف الكنايات» واحتلفت الروايات قي موضع شكواها ووقته. 
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فقال: القضي رَأسَكْ وَامَتَشطي» وأهلي بالحج» ودعي العمْرَة» قالت: فقعّلت» ... 


فقال انقضي !خ: بضم القاف و كسر الضاد المعجحمة» "رسك" أي حلي ضفر شعره» "وامتشطي" أي سرجيه 
بالمشط قال الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره ها بنقض رأسها ثم بالامتشاط» و كان الشافعي يتأوله على 
أنه أمرها أن تدع العمرة وتدحل عليها الحج» فتصير قارئة» قال: وهذا لا يشاكل القصةء وقيل: إن مذهبها أن 
المعتمر إذا دحل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الحجمرة قال: وهذا لا يعلم وجههء وقيل: كانت مضطرة 
إلى ذلك قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج لا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى 
نقض الضفر» وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق» حن لا يسقط منه شيء ثم تضفره» 
كما كان قاله الحافظ في "الفتح". "وأهلي" أي أحرمي "بالحج» ودعي" أي اتر كي "العمرة"ء قال الزرقاني: 
ظاهره أنه أمرها أن تجعل عمرقا حجاء ولذا قالت: يرجع الناس بجحج وعمرة» وأرحع بحج» فأعمرها من التنعيم» 
واستشكل إذا: العمرة لا ترتفض كالحج» وقال مالك: ليس العمل على هذا الحديث قديما ولا حديثاء قال ابن 
عبد البر: ليس العمل عليه في رفض العمرة وجعلها حجاء جلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع للصحابة» واحتلف 
في جحوازه من بعدهم. قلت: ولم أتحصل ما أفاده هذه الأحلة الكبارء فإن ظاهره ليس أن ججحعل العمرة حجاء بل 
نصه: أن ترفض العمرة وتحدد إحراما للحج»ء كما هو تص قوله: أهلي باخج ولم يأمرها البي 5# أن تحعلها 
حجاء وقال ابن القيم: أما قوله: انقضي رأسك وامتشطي فهذا ما أعضل على الناس» وهم فيه أربعة مسالك» 
أحدها: أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية. المسلك الثاني: أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن بمتشط 
رأسه» ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحرعمه وهذا قول ابن حزم وغیره. 
المسلك الثالث: تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد جا وحالف با ساثر الرواةء وقد روى حديثها طاؤس 
والقاسم والأسود وغيرهم ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة كما تقدم مبسوطا. المسلك الرابع: أن قوله: دعي 
العمرة أي دعيها بحاها لا تخرحي منهاء وليس المراد تركهاء قالوا: ويدل عليه وجحهان» أحدها: قوله: يسعاك 
طوافك لحجحك وعمرتك الثاني: قوله: كوي في عمرتك قالوا: وهذا أولى من مله على رفضها؛ لسلامته من 
التناقض. وسيأني قريبا أنه قال للمسلك الثالث: إنه أضعف المسالك وعلم ما سبق أن مسالك الأئمة الأربعة 
دائرة في المسلكين: الأول والرابع» وبه حزم الوفق» وقال أبو حنيفة: ترفض العمرة وتمل بالحج» واحتج ما روي 
عن عروة عن عائشة: أهللنا بعمرة» الحديث متفق عليه. وهذا يدل على أا رفضت العمرة وأحرمت بحج من 
وجوه تلائة أحدها: قوله: دعي عمرتك والثان قوله: امتشطي» والثالث: قوله: هذه عمرتك مكان عمرتك. 
قالت إل: عائشة» ففعلت بسكون اللام على صيغة المعكلم أي ما أمره البي ب من النقض والامتشاط وترك 
العمرة» "فلما قضينا احج" أي أيمناه بعد ما طهرت عائشة» وشكت إلى الي ك: إن أرحع عجة وتنطلقون 
بحجحة وعمرة. "ارسلي رسول الله E‏ ليلة البطحاءء وهي ليلة الرحوع رابع عشرة ذي الحجة "مع" أحي ت 
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التنعيم» فاعكَمَرْت» فقال: هذه مَّكان عَمْرَيَكِ فطاف الْذِينَ اهلوا بالْعَمْرَةٍ بالْبيْتِ . 


= "عبد الرحمن بن أبي بكر " الصديق» وفيه: أن عمرقا هذه کانت بامره 4 من التنعيم" ولأيي داود عن ا 
قال: يا عبد الرحمن! أردف احتك عائشةء فأعمرها من التنعيم» وقي "البخاري": أمر أن يردف أحته ويعمرها 
من التنعيم» وله في رواية: فاذهي مع أحيك إلى التنعيم» وكلها صريح في أن ذلك كان بأمره ك وما في رواية 
أحمد أنه 3 قال: احملها حلفك حي تخرحها من الحرم فوالله ما قال: فتخرجها إلى الحعرانة ولا إلى التتعييي 
فهر ضعيف» كذا في امحلى". "إلى التنعيم" تقدم الكلام على ضبطه» وعلى أفضل بقاع الحل لريد الإحرام» في 
آحر ما حاء في العمرة» واحتلف لي موضع إحرام عائشة» وروى الأزرقي عن ابن حريج: رأيت عطاء يصف 
الموضع الذي أحرمت منه عائشة» فأشار إلى الموضع الذي وراء الأكمة وهو المسجد الخرب ونقل الفاكهي عن 
أبن جريج وغيره: أن ثم مسجدين» يزعم أهل مكة أن الخرب الأدن من الحرم» وهو الذي أحرمت منه عائشة 
وقيل: هو المسجد الأبعد عن الأكمة الحمراء» ورجححه انحب الطبري» وقال الفاكهي: لا أعلم ذلك إلا أي معت 
ابن أبي عمير يذكر عن أشياحه أن الأول هو الصحيح عندهم. "فاعتمرت" ولفظ البخاري برواية القاسم عن 
عائشة: حى تفرتا من مئ» فنزلنا الحصب» فدعا عبد الرحمن» فقال: احرج بأحتك الحرم» فلتهل بعمرة. ثم افرغا 
من طوافكما أنتظر كما ههناء فأتينا في جوف الليل» فقال: فرغتما؟ قلت: نعم فنادى بالرحيل» الحديث. "فقال 4ل3: 
هذه" أي العمرة» ولي رواية: هذا أي الاعتمار» والتسخ المندية على الأولى والصرية على الثانية» "مكان 
عمرتاك" بالرفع على الخبرية وبالنصب على الظرفيةء والعامل محذوف وهو الخبرء أي كائنة أو جعولة مكاهاء 
قال عياض: والرفع أوجحه عندي» إذ لم يرد به الظرف» إنما أراد عرض عمرتك» فمن قال: كائت قارنة قال: 
مكان عمرتك الي أردت أن تأ ها مفردة» وحينعذ فتكون عمرمما من التنعيم تطوعا لا عن فرض» ومن قال: 
كانت مفردة» قال: مكان عمرتك الي فسخت الحج إليهاء و لم تتمكيٰ من الإتيان ها للحيض. وقال السهيلي: 
الوجه النصب على الظرف؛ لأن العمرة ليست .عكان لعمرة أحرى» لكن إن جعلت "مكان" .عع عوض أو 
بدل بحازں جاز الرفع شت کذا ق "الشرح"“ "فطاف الذين أهلوا بالعمرة" وحدها "بالبيت" عند ورودهم 
بعكة» وسعوا أيضاً "بين الصفا والروة" للعمرة "م حلوا منها" أي حرحوا من العمرة بالخلق أو القصر. ثم أحرموا 
با لحج من مكة "ثم طافوا طوافا آحر" لللإفاضة» ووقع لبعض رواة البخاري: طوافا واحداء والصواب: الأول قاله 
عياض» كذا في "الفتح". "بعد أن رجعوا من مئ" يوم النحر؛ "لححهم" أي ل ركن الحج» وقد سقط عنهم طواف 
القدوم إجماعاء كما تقدم البسط في ذلك في إهلال أهل مكة؛ لأن الكي لا طواف عليه للقدوم» إلا ما حكي 
عن الإمام أحمد: أن المتمتع يطوف يوم النحر أولا للقدوم ثم يطوف طوافا آخر للحج؛ لحديث الباب. 


> 


کتاب احج ۳ دحول الحائض مكة 
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أهلوا بالحج إخ: مفردا "أو جمعوا الحج والعمرة" أي قارنوا "فإنغا طافوا طوافا واحدا" قال الزرفاني: لأن القارن 
بكفيه طواف واحد وسعي واحد؛ لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج» وإلى هذا ذهب مالك والشافعي 
وأحمد والحمهورء وقال الحنفية: لابد للقارن من طوافين وسعين؛ لأن القران هو الحمع بين العبادتين فلا يتحقق 
إلا بالإتيان بأفعال كل منهماء والطواف والسعي مقصودان فيهما فلا يتداحلان؛ إذ لا تداحل قي العبادات. 
قلت: وهكذا ذكر حديث الباب مستدم غير واحد من الشراح المتبعين للأئمة الثلاثةء وليت شعري! كيف 
تمسكوا بحديث متروك الظاهر إجماعا ولا حلاف ولا ريب لأحد أن ظاهره مؤول» فإنه 5# لم يكتف على 
طواف واحد عند أحد من أهل العلم؛ لأنه ك طاف بالبيت أول ما قدم مكة» قال الحافظ في "الدراية": حديث 
أنه 4 لما دحل مكة ابتدأً بالسحد» متفق عليه» من حديث عائشة: أن البي به أول شيء بدأ به حين قدم مكة 
أنه توضاً ثم طاف بالبيت» ولمسلم في حديث حابر: أن البي ك لما قدم مكة دحل المسجد فاستلم الحج ثم 
مضى» وعن ابن عمر عند الدسائي وابن حبان وأحهمد بلفظ: لما قدم رسول الله ل مكة طاف بالبيت سبعاء نم 
حرج إلى الصفاء الحديث. قال الحافظ في "الدراية": هو صحيح عن ابن عمر» وهذا أول طوافه #5 حين قدم 
مكة» ثم بقي فيها أربعة أيام» واخحتلف هل طاف في هذه الأيام أم لا؟ ثم حرج إلى مئ وعرفة وأتى بالمناسك 
ورحع يوم النحر لطواف الإفاضةء وهذا الطواف أيضاً إجماعي. قال الحافظ في "الدراية": حديث أن البي E‏ 
لا حل أفاض إلى مكة وطاف بالبيت ثم عاد إلى مء مسلم عن ابن عمرء قال: أفاض البي 4 يوم النحرء م 
رحع فصلى الظهر .عئ» وله من حديث جابر الطويل: م ركب فأفاض إلى البيت» فصلى .عكة الظهرء ولأبي داود 
من حديث عائشة مثله» وأحرجه اين حبان والحاكم. ثم أقام البي 4 مى إلى آخر أيام التشريق» واحتلف هل 
کان ¥ يطوف كل يوم من أيام مئ أم لا؟ أنكره ابن القيم ي "لهدي"» واختلفوا في هل ودع مرة أر مرتين؟ 
إذا ثبت ذلك فقد عرفت أن حديث الباب مؤول إجماعاء واحتلفوا في تأويله على أقوال تقدم ذكر بعضها تحت 
حديث ابن عمر في الإحصارء وقال السندي على "البخاري": ظاهر الحديث امم إغا اقتصروا من الطوافين 
اللذين طافهما السابقون على أحدهاء إما الأول وإما الثاني» وليس الأمر كذلك بل هم أيضاً طافوا الطوافين 
الأول والئاني جيعاء وذلك ما لا حلاف فيه وقد جاء صرڪا عن ابن عمر» قفي مسلم عنه: بدا رسول الله کل 
فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج إلى أن قال: وطاف رسول الله 2# حين قدم مكة» إلى أن قال: ونحر هديه يوم 
النحر» وأفاض وطاق بالبيت» وفعل مثل ما فعل رسول الله ت من أهدی اخ ثم د كر عن عائشة: أا أحبرت 
عثل ذلك وأحرج الحديث البخاري أيضاً في "باب سوق البدن" فالمراد أمم طافوا الركن طوافا واحداء 
والسابقون طافوا للر كن طوافين. قلت: وهذا هو المعروف قي توجيه الحديث عند القائلين بو حدة الطواف للقارنء = 


کتاب الحج o۳4‏ دخولالائض مكة 
مالك عن ابن شهاپ» عن عُرْوَةَ ن الرَّر» عَنْ عَائشة بفٰل ذَلك. 

٠‏ - مالك عن عبد الرَحْمَنِ بن القاس عَن أيه عَنْ عَاِشّة زوج البي 4 أها 
الت فدهت هكة وأا حافض. فل أف الت ولا ن الفا ولوف ا 


- وقال الباحي: قوهما: أما الذين هلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداء تريد - والله أعلم - 
أحد وجهين: إما إنمم نم يطوفوا غير طواف واحد للورودء وطواف واحد للإفاضة إن كانوا قرنوا قبل دحول مكة» 
وإن كانو! أردفوا فلم يطوفوا غير طواف واحد» وهو طواف الإفاضة» ويجحتمل أن يريد بذلك: أمُم سعرا هما سعيا 
واحدا والسعي يسمى طوافا. والوجه الثاني: أن طوافهم كان على صفة واحدة» لم يزد القارن فيه على طواف 
المفرد» وذلك أن القارن م يفرد العمرة بطواف وسعي» بل طاف هما كما طاف الفرد للحج» وهذا نص في صحة 
ما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن حكم القارن تي ذلك حكم المغردء ثم قال: وهولاء الذين جمعوا الحج والعمرة 
لا يخلو أن يكونوا أهلوا مما جميعا أو أردفوا الحج على العمرةء إذ أمرهم التي ل بذلك» فإن كانو! ممن أهل بمماء 
فقد طافو! هما طواف الورود وسعوا بأثره» ثم طافوا مما بعد ذلك طواف الإفاضة ولم يسعوا بعده وأما من 
أردف الحج على العمرة فإن كان أردفه قبل الوصول إلى مكة فحكمه حكم من أهل بهماء وتقدم حكمه» وأما من 
أردفه بعد الوصول إلى مكة وقبل التلبس بالطواف» فإنه لا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة حى يرحع 
من مين؛ لأنه حرم با لحج من مكة» ومن أحرم بالحج من مكة فليس عليه طواف ورود فهذا المردف لما أحرم بالحج 
من مكة» لا تأثير لا تقدم من عمرته في الورود ولا في غير ذلك من الأفعال غير وجحوب الدم للقران. 

قدمت مكة إخ: في ححة الوداع وكنت ممن أهل يعمرة كما ورد قي الروايات» "وأا حائض" جلة حالية "فلم 
أطف بالبيت"؛ لأا صلاة» ولأن الحائض منوع من دخحول المسجد أو اللبث فيه» "ولا بين الصفا والمروة"؛ 
لتوقفه على سبق الطواف» وإن م تكن الطهارة شرطا في صحته» كما تقدم البسط قي ذلك في باب "ما تفعل 
الحائض في الحج"» "فشكوت ذلك" أي الامتناع عن الطواف والسعي "إلى رسول الله ا" وفي رواية عبد العزيز 
ابن الماحشون عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا السند عند مسلم: فدخحل علي رسول الله ب وأنا أبكي» فقال: ما 
يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أي م أكن حرجت العام» قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قلت: نعم» قال: هذا شيء 
كتبه الله على بنات آدم» الحديث. فقال: 3 دعي العمرة وأهلي بالح "وافعلي ما يفعل الحاج" من الوقوف 
بعرفةء وجمع» ورمي الحمار وغير ذلك» قال الباحي: تريد أن طواف العمرة منع منه حيضهاء فشكت ذلك إلى 
رسول الله ب فأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج» ولا يكون ذلك إلا أن يردف الحج على العمرة» فتفعل أفعال 
الحج كلها من الوقوف بعرفة» والمبيت بالمزدلفة» والوقوف ها ورمي ابحمار والنحر وغور ذلك. "غير" إنك "لا تطويي 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة" قال ابن عبد البر في "التقصي": هكذا قال يى عن مالك في هذا الحديث: - 


کتاب الحج o۸‏ دخول الحائض مكة 
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فشكوت ذلك إلى رَسول الله ك فقال: افعلي ما يفل الحاج غير أن لا طوفي 
بالْشْتٍ ولا بَيْنَ الصف وَالْمَرْوَةَ حى تطهري. 


2# 


قال مالك في الم اة التي هل بالْعْْرق ن ا ما مرا ا حَج وهي حائض 


= "ولا بين الصفا والمروة حي تطهري» وسائر رواة "لموطا" إا يقولون: غير أن لا تطوق بالبيت حي تطهري» 
ولا يذ كرون "ولا بين الصفا والمروة". وترحم البخحاري في "صحيحه": "باب تقضي الحائض الناساف كلها إلا الطواف 
بالبيت» وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة" قال الحافظ: جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار الي 
ذكرها في الباب بذلك وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال» وكأنه أشار إلى ما روي عن مالك في 
حديث الباب بزيادة: "ولا بين الصفا والمروة". قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن مالك إلا جيى بن يجى التميمي 
النيسابوري. قال الحافظ: فإن كان جى حفظه فلا يدل على اشتراط الوضوء للسعي؛ لأن السعي يتوقف على 
تقدم الطواف فإذا كان الطواف ممتنعا امتنع لذلكء لا لاشتراط الطهارة لهء وقال ابن بطال: كان البخحاري فهم 
أن قوله 5 لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أذ لا تطوقي بالبيت أن ها أن تسعى» ولذا قال: "وإذا سعى على 
غير وضوء". قال الحافظ: وهو توحيه جيد لا بخالف التوجيه الذي قدمته. "حي تطهري" قال الزرقاني: بسكون 
الطاء وضم الماءء كذا فيما وقفت عليه من الأصول» قاله بعض الشراح» وقال الحافظ: بفتح التاء والطاء المهملة 
واهاء المشددتين» على حذف إحدى التائين أصله: تتطهري» ويؤيده رواية مسلم بلفظ: حن تغختسلي إل 

قال مالك في المرأة إخ: زاد في النسخ الهندية بعد ذلك: الحائض» ولا حاحة إليه لما سيأني من قوله؛ وهي 
حائض» "الي تمل" أي تحرم "بالعمرة" أي من الميقات» كما يدل عليه قوله: "ثم تدحل مكة موافية للحج" أي 
مظلة عليه ومشرفةء يقال: أو على ثنية كذاء أي شارفها وأظل عليهاء "وهي حائض لا تستطيع الطواف 
بالبيت" طواف العمرة؛ لأحل حيضتهاء لفقد شرطه وهو الطهارة عند القائلين به» أو تع الدخول قي المسجد 
عند الآحرين على الاحتلاف الاضي في عله "إا" ب الهمزة "إذا حشيت الفوات" للحج بانتظار الطهر 
لأفعال العمرة بعد "أهلت با لح" أي أحرمت به "وأهدت" أي يحب عليها المدي أيضاء كما أهدى البي بل 
عن عائشة بقرة» كما قي روايات مسلم إلا أن ذاك اهدي عندهم هدي القران» وعند الحدقية هدي الرفض» 
"و كانت" أي صارت تلك المرأة قارنة "مشل من قرن الحج والعمرة" ابتداء» قال الباحي: يريد أا في أحكامها 
مثل الي قرنت الحج والعمرق إلا أن الى أحرمت يما من ميقاتما يازمها طواف الورود» وهذه الي أردفت 
الحج مكة لا يلزمها ذلك؛ لأا أحرمت بالحج من الحرم ولا يلزمها للحج طواف الورود» والمعتمر لا يلزمه ذلك 
أيضاء وإغا يطوف عند الورود طواف العمرة. "وأجزاً عنها طواف واحد" عند الأئمة الثلاثة كما هو وظيفة القارن» 
بخلاف الحفية» "والمرأًة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت" زاد في النسخ المندية: "قبل آن تحيض" - 


کتاب الج Î‏ إفاضة الخحائض 

ل نیع الطَوّاف باليْتٍ: الها إذا حَشيّت الوت هلت بالْحَجٌ وأهدتء وكات 

ل من رن الْحَح وَالْعْْرة وأحْراً عَنْهّا طرَّاف واجد. وَالْمرأة الْحائض إذا كائت 

قذ طافت بالَْيْتٍ وَصلّت قبل أن تعيض فإنهَّا عى بين الصا وَالْمَرْوةَ ونَقَفُ 
ركعي الطواف به قال الغلاة الباقية 


بعرفة وَالْمُزدلفةء وكرمي الجمَارَء غير ها لا فيض حى تطهُرَ من حَيضتها. 


إفاضة الْحَائض 


٩‏ - مالك عَنْ عَْدِ الرَحْمّن بن لماي عَنْ بيه عَنْ عائسة ام الْمُوينين أن 
فی بث سي حاصتا َكَرَت ذلك لرسول الل کله A‏ 


- أي فرغت عن ركعي الطواف قبل الحيض» ثم حاضت بعد ذلك قبل أن تسعى. "فإها تسعى بين الصفا والمروة" 
في حالة الحيض؛ إذ هي ليست بممنوعة عن الدخحول في المسعى حالة الحيض» ولا الطهارة شرط قي السعي عند 
أحد» إلا ما روي عن الحسن البصري» وهو رواية عن أحمد غير معولة عليه» كما تقدم عن "المغي" في باب ما 
تفعل الحائض لي الحج وتقدم فيه فيه أيضاً ما في ابن أي شيبة يإسناد صحيح عن ابن عمر: أا إذا طافت ثم حاضت 
قبل أن تسعى فلتسع» وعن الحسن مثله بإسناد صحيح» > قال الحافظ: فلعله يفرق بين الحائض والحدث. وتقف بعرفة 
والمزدلفة وترمي الحمار" كلها؛ لأن الطهارة ليست بشرط ولا واحب هذه الأمور» "غير أا لا تفيض" أي لا تطوف 
بالبيت طواف الإفاضة "حى تطهر من حيضتها"؛ لقوله #: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. 

إفاضة الحائض: يحمل أن يكون الراد بالإضافة معناه اللغوي وهو الدفعة» قال الراغب: قوله تعالى: #إفإذا فصتم 
من عَرفات (ابقرة:۹۸١)‏ أي دفعتم منها بكثرة» تشبيها بفيض الاءء وعلى هذا فمعناها: حكم دفعة الحائثض» وهو 
أا إن طافت طواف الإفاضة يجوز ها أن تدفع من مكة وإلا ل ويحتمل أن يكون المراد بالإفاضة معناه المصطلح أي 
طواف الإفاضة» فمعناها: حكم طواف الإفاضة للحائض» وهو أنه واحب» لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرهاء 
وأياما كان فالحائض يجوز ها الخروج من مكة إن فرغت عن طواف الإفاضة» ولا يجب عليها التوقف لطواف الوداع 
عند الأئمة الأربعة» سواء قيل بوجوبه أو سنيته على الاحتلاف بينهم قي ذلك كما تقدم ف أول وداع البيت. 

حاضت إخ: بعد أن أفاضت يوم النحر» كما في رواية البخاري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: حججنا مع 
الني ب فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيةء الحديث. ثم قال البخاري: ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن 
عائشة؛ أفاضت صفية يوم النحرء قال الحافظ: غرضه بهذا أن أبا سلمة لم ينفرد عن عائشة بذلك وإنا م يجزم 
به؛ لأن بعضهم أورده بالمعنى. ثم ذكر تخريج هذه الروايات من "الصحيحين" و كان بدء حيضها ليلة النفر = 


کتااب الحج LE‏ إفاضة الحائض 


ل 


فقال: أحَابسستا هي؟ فقيل: قد أفاضّت» فقال: فلا إذا. 
O GT O OS ۹۷‏ حن 
عن عائشة ام الْمُوْمبين: نها قات إرَسُول الله : يا رسول الله! إن صفية بت 


L2 ۰‏ 
ار ر فوا ي ا 3 5 


خی قد حَاضت فقال سول الله 4 للها د مستا SA a a a‏ 


= كما في البخاري برواية الأسود عن عائشة قالت: حاضت صفية ليلة التفر» فقالت: ما أراني إلا حايستكم 
الحديث. "فذ كرت" بضم التاء بناء للفاعل أي قالت عائشة: ذكرت ذلك لرسول اله ك وفي رواية أي سلمة: 
فقلت: يا رسول ال! إا حائض» ولفظ البخاري من رواية مالك بسند الباب: فذكر ذلك قال الحافظ: كذا في 
هذه الرواية بضم الذال على البناء للمجهول» "ذلك" أي كوفا حائضة "لر سول الله " لما اعتقدت أو تخوفت أن 
تكون حيضتها تمنعها بعض أفعال الحج» فأرادت أن تعلم علم ذلك و كانت كثيرة البحث والسؤال عما لا تعلمه 
أو لعله أجرى ذكر صفية على ما في حديث هشام الآتي أن البي 4# ذكرها فأحبرته عائشة أا قد حاضت» أو 
لعل البي يد قد سأل عن ذلك من حاماء فأخبرته عائشة بمحيضتهاء قاله الباجي» "فقال: أحابستنا"؟ همزة 
الاستفهام» أي مانعتنا من السفر في الوقت الذي أردناء "هي" أي صفيةء ظنا منه 5 أا لم تطف للإافاضة» وهو 
لا یسافر تار کا ها ولا تسافر هيء وقد بقي عليها طواف الإفاضة» "فقيل: إا قد أفاضت"' وال عن مااي 
في الحديث الآني نسائه» "فقال 4: فلا" حبس "إذا" بالتوين» أي حينعذ قال الباحي: قوله جلا أحابستنا هي؟ 
a‏ البقاء عليه إلى أن تطهر من حيضهاء فيمكنها فعل ذلك وإن 
كان ليس في الوقت تعيين ذلك الفعل» إلا أنه يعكن أنه قد عينه قبل ذلك» وعلم من أحبره بذلك من سنته ط2 أن 
الذي بمنع منه الحيض من أفعال الحج الطواف خاصةء ولذلك قالت له: إا قد أفاضت» فقال: فلا إذاء يريد أا إن 
کانت قد أفاضت فإها لا تبقى ولا تحبس من يكون معهاء فاقتضى أن الحيض يبس المرأة إذا م تكن أفاضت» 
و ا ن ا ا 

قد حاضت إخ: ليلة النفر» كما تقدم ثي الحديث الماضي» "فقال رسول الله ا #: العلها تجبسنا" من الخروج من مكة 
إلى المدينةء قال الكرماني: "لعل" ههتا ليس للتر جي بل للاستفهام أو للظنء أو ما شاكلهء أي كالتوهم» قاله الزرقاني» 
"لم تكن طافت" يوم النحر طواف الإفاضة "معكن" حطاب لعائشة ومن معها من أمهات المؤمنين» "بالبيت"؟ أي 

الكعبة» ولفظ مسلم: ألم تكن أفاضت؟ "قلن: بلى" أي أفاضت معناء ولفظ البخاري برواية عبد الله بن يوسف 
التنيسي عن مالك هذا السند: فقالوا: بلىء قال الحافظ: النساء ومن معهن من الحارم» وتعقبه العيي وقال: كذا قال 
بعضهم» ولیس بصحیح؛ لأن فيه تغليب الإناث على الرحالء وقال الكرماني: أي الناسء والأوحه أي الحاضرونء 
وفيهم الرحال والنساء. "قال: فاحرجحن" هكذا في نسخ "الموطا" المصرية واخندية» وهو الأوحه لظاهر السياق. 


کتاب الحج o4‏ إفأضة اخانض 


آل تکن طافت مک با فل لال ا 


٨۸‏ - مالك عن ابي الرَحَالِ مُحَمَدِ بن عبد الرَحْمَن عن عَمْرَة ئ عبد الرَحْمَن 


ان عائشة آم م المؤمنين E‏ إذا ا ومَعَهًا نسّاءِ حاف أن يحض 5 
يوم التحْر فاق وان 2 ا ل تنظ هر تنفِرُ بهن وهن حيط إذا 


2 ےر 
ي ر 


فد افضن. 

م مه a aR a‏ ھر £ وه E‏ ا 
۹ - مالك عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة أم المُؤمنين: أن رسول الله و 
ذ كر صَفية بت حيي» فقيل لَهُ: إا قد حَاضّت فقال رسو الله ل : علا حَابسشتا 


تحاف أن يحضن إخ: قبل طواف الإفاضةء وذلك بأن قربت أيام حيضهن بحسب العادة. "قدمتهن يوم النحر" من 
التقدم أي أرسلتهن قبل جميع الرفقاء وقبل تفسها إلى مكة؛ ليفرغن من طواف الزيارة الذي هو أحد أركان الحج؛ 
هلا يلزم التوقف في الرجوع إلى المدينةء إن جاءهن الحيض قبل الطواف» "فأفضن" من الإفاضة أي طفن طواف 
الزيارة الذي هو أحد الأركان قبل سائر الناس. "فإن حضن" بصيغة الماضي أو المضار ع نسختان "بعد ذلك" أي 
بعد فراغهن من طواف ال ركن aL‏ أي لم تنتظر فراغهن من الحيض» ولا طوافهن للوداع. "تفر بهن" 
هكذا في جميع النسخ المندية وبعض المصرية» وقي أكثرها بزيادة الفاء في أوله بلفظ: فتنقر بهن وعلى الأول 
استعناف» وفسره ثي "التعليق الممجحد" بقوله: "بل تنفر" بكسر الفاء من النفر» أي ترحع وتسافر ممن إلى المدينة المنورة 
بعد فراغهن من بقية الأعمالء من المبيت .عى ورمي احمار وغير ذلك وذلك؛ لأن ما بقي من الأعمال لا يناف 
الحيض غير طواف الوداع» فإنه مناف له» لكنه ساقط عن الحائض كما تقدم. "وهن" الواو حالية "حيض" بضم الحاء 
وتشديد الثناة التحتية المفتوحة» جمع حائض» "إذا كن قد أفضن" أي طفن طواف الإفاضة» فلا تنتظر طواف 
ا O‏ 

ذكر إخ: أم المومنين "صفية بنت حيبي" يحتمل أن يكون الراد بالذكر إرادة الوقاع» كما في رواية للبخاري عن 
أي سلمة عن عائشة: وحاضت صفيةء ا یا رسول الله ک1 إا 
حائض» الحديث. ويحتمل كما قال به الباجي: لعله سأل عن ذلك من حاها؛ إذ حفي عنه من أمرهاء وإليه يظهر 
ميل شيخنا في "المصفى"» "فقيل له" الظاهر أن القائلة عائشة ج كما في رواية أبي سلمة وغيره. "إا قد 
حاضت» فقال رسول الله : لعلها حابستنا" أي مانعتنا عن السفرء "فقالوا" أي النسوة واحارم كما تقدم قريياء 
"یا رسول اللّه! إِها قد طافت' ' وي اللسخ اهندية: إا قد كانت ت طافت» أي فرغت عن طواف الإفاضة يوم النحر» - 


کتاب الحج ef‏ إفاضة الحائض 


فقالوا: يا سول الل! إنها قَذ كانت طافت» فقال رسول الله ب: فلا إذا. قال مّالك: 
قال هشَامٌ: قال عروة: الت عَافشَة: وحن لذكرٌ ولك فلم يعدم الاس ا إن 
کن دل لا ع رر كان الذي برل لاف بل اکر ا آلف 
ف ۴ و 7 م2 
امُرَأوٍ حائض كلهن قد أفاضّت. 

ر مھ ب ا و ٤‏ 
۰ - مالك عن عبد الله بن ابي بكر» عن أبيه: أن 
ET‏ ا و 


لحبره: ان ام سيم نت ملحَان اسفتّت ا الله ب وَحَاضت» أو لدت بعد 
ما فاضت يوم لحر ادن لیا ول ا کف ج 


e RE 


- ولفظ أبي داود برواية القعني عن مالك هذا السند: فقالوا: يا رسول الله! إا قد أقاضت» "فقال رسول الله ب: 
فلا" حبس "إذا"» وقد ورد في قصة صفية: عقري حلقي» ما راد سابقا على الوقت الذي رآها فيه على باب 
حبائها الذي هو وقت الرحيل» بل ولو اتحد الوقت لم يكن ذلك مانعا من الإرادة المذكورة. 

ونحن نذكر ذلك إخ: الواو حالية وهو مقول هشام» والمعئ: نحن نتكلم ونبحث في هذا الحكم» وهذه المسألة 
أي المرأة هل ها أن تنتظر لطواف الوداع أم لا؟ ومقولة عائشة دجن ما سيأتي من قوها: "فلم يقدم" من التقدم 
"الناس" بالرفع فاعله "نساءهم" بالنصب مفعوله "إن كان ذلك" أي التقدع "لا ينفعهن'. قال الباجي: قول 
عائشة جين إنكار على من يقول: إن تقسم الإفاضة لا يتفعهن» فمن لا بد أن يبقين على طواف الوداع» 
فقالت: ولو لم يستحب الرحوع إلى بلادهن بتقدم الطواف» لا تتفق الناس على تقلع النساء من مى يوم النحر 
لطواف الإفاضةء ولكانوا يقتصرون على تأحير الطواف؛ لأن في تقدسم طوافهن يوم النحر تكلفا ومشقة» مع ما 
يازم من سترهن ويثقل من حملهن» لكن ما علم الئاس أن من حاضت منهن كان ها أن ترجع إلى بلدها وإن م تقدر 
على طواف الصدر لأجل الحيض» تكلفوا تلك المشقة» وكانت أحف عليهم من البقاء معهن إذا حضن. "ولو 
كان الذي يقولون" من وحوب طواف الوداع على الحائض أيضاً "لأصبح من" أو بحكة "أكثر من ستة آلاف 
امرأة حائض كلهن قد أفاضت" قال الزرقاني: أي لو كان طواف الوداع واجبا لأصبح .عى هذا العدد ينتظرن 
الطهر حن يطفن للوداع» لكنه لم يكن ذلك فدل أنه ليس بواحب. 

وحاضت إل: ليس في النسخ المندية لفظ "وقد" والأوجه وجوده» "أو ولدت" أي تفست شك من الراوي على 
سياق "موطا يى" وعلى هذا السياق فالراحح: حيضهاء كما يدل عليه ما سيأتي من المتابعات» ويخالفه سياق 
"موطاً حمد' ' ولفظه عن أي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سليم قالت: E‏ 


کتاب احج ot‏ إفاضة الخحاثض 


a ES A‏ ش ي و‌ û‏ و ر e‏ ےت 
قال مّالك: والْمراة ال تَجیضْ يى نُقيمُ حى طوف بِالْشْتِ» لا بد لهاان 


ذلك وإن كائت قد أفاضّت فحَاضت بعد الإفاضة» فلتنصرف إلى بلدهاء فإِنَه قد 


قتا في ذلك رُحخصة ِن رَسُول الله #5 إِحابض. قال: وإ حَاضّت َرأ يى 


قبل ن تفيض» فان كريُها تبس علَيْها كر ما يبسن السَاءَ الم 

في نساحة: استمرها 
= أو ولدت بعد ما أفاضت يوم ار قادن ها ر سول اله ك فخحرجت» وعلى هذا السياق فلفظة "أو" للتنويع» 
أي ليعم السؤال كلا النوعين» "بعد ما فاضت" أي طافت طواف الإفاضة» "يوم النحر" وقد استفتت فيما يجوز ها 
من الخروج أو يلزمها من المقام» حن يكون آخر عهدها الطلواف بالبيت» "فأذن ها رسول اللہ کا ان تخر ج» 
"فخحرحت" إلى المدينة بلا طواف وداع» وأحرج البخاري في "صحيحه" من رواية أيوب عن عكرمة: أن أهل 
المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت» قال هم: تنفرء قالوا: لا تأحذ بقولك وندع قول زید» قال: إذا 
قدمتم المدينة فسلو فقدموا المدينة فسألواء فكان فيمن سألوا أم سليم» فذ كرت حديث صفية» رواه حالد وقتادة. 
والرأة إخ: زاد في النسخ الندية بعد ذلك لفط "الي" وليست الزيادة في المصرية. "تحيض مئ" يعي قبل طواف 
الإفاضةء "تقيم" أي لا ترحع إلى بلدهاء "حي تطوف بالبيت" لللإفاضة "لا بد ها" أي لا فراق ولا محالة ها "من 
ذلك"؛ لأن الني ل قال لصفية: أحابستنا هي؛ ولأنه ركن للحج إجماعا. "وإن كانت قد أفاضت" أي طافت 
للإفاضة قبل الحيض» "فحاضت بعد الإفاضة» فلتنصرف إلى بلدها" إن شاءت؛ لسقوط طواف الوداع عنهاء 
وبذلك قالت الحنفية» ففي "موطاً محمد" بعد ما أحرج حديث أم سليم وغيرها: قال محمد: وهذا تأحذى أا 
امرأة حاضت قبل أن تطوف يوم الدحر طواف الريارة أو ولدت قبل ذلك فلا تنفرن حي تطوف طواف 
الزيارةء وإن كانت قد طافت طواف الزيارة ثم حاضت أو ولدت» فلا بأس بأن تنفر قبل أن تطوف طواف 
الصدرء وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. "فإنه" الضمير للشأن "قد بلغنا قي ذلك" الأمر "رحصة" فاعل 
"بلغ"» "من رسول الله ك للحائض" في حديث صفية ما أذن به لأم سليم» قال الباجي: وسمي ذلك رخحصة على 
عرف الفقهاء فيما أبيح لضرورة من جملة منوعةء فلما ورد الأمر في الحاج والمعتمر أن يكون آخحر عهدها 
الطواف بالبيت» واستثئ من ذلك الحائض» ”مي رخحصة. 
قال إل: مالك: "وإن حاضت المرأة مى" أو ولدت "قبل أن تفيض" أي قبل طواف الإفاضة "فإن كريها" بالغناة 
التحتية اي جميع النسخ المصرية وعليه بن شرحه الباحي وغيره» وهو الأوحه عندي» وي أكثر النسخ اهندية بالموحدة» 
وكتب بون سطور الكتاب في نسخة هندية قديمة: الكر: از شتی فمعناه على هذا التفسير: إن رحع بأ الدم مرة 
أحرى» ويويده هذه النسخة ما في نسخة أحرى مكتوبة بدل هذه اللفظ: قإن استمر ما الد ومعن الكلام على 
هاتين النسختين: أن المستحاضة تحبس أكثر أيام الحيض إن لم تطف طواف الإفاضة» لكن الأو جه عندي النسخ - 


کتاب احج o44‏ فدية ما أصيثإهن الطير والوحش 


8 ر 
4 


0 اا 


فديّة ما أصيب من الطير والوحش 
۳۱ - مالك عن ابي زر الكي: أن عُمَرَ بن الطاب قى ناليع يكبش ٠‏ 


= المصرية بلفظ "الكري" على زنة صبي» والمسألة من باب الإحارة» ووجه الأوجحهية: أن في "المدونة" وغيرها 
ذكر ههنا مسالة الكري أيضاًء وأيضاً بن على ذلك الباحي شرحه» وأيضا قي النسخ الندية يحتاج قوله: تحبس 
عليها إلى التأويل» بخلاف الدسخ المصرية» فسياقها بلفظ "تحبس عليها" لا بحتاج إلى التأويل؛ لأن ضمره الذي 
هو نائب الفاعل يرحع إلى الكري بلا تأمل» والكري بوزن الصبي هو من يكري دابته» وقد يقع على المكتري 
فعيل معن مفعول» كذا في "امجمع". "حبس" بيناء المذكر في النسخ المصرية» فالضمير "إلى الكري وهو 
الأوحه» وببناء المؤنث في النسخ الهندية» فالضمير إلى المرأةء "عليها" أي على المرأة أو على نفسها "أكثر ما" وف 
النسخ الهندية: "أكثر ما يحبس النساء" بالنصب مفعول بحبس» "الد" بالرفع فاعلهء قال الزرقاني: وهو نصف 
شهر في الحيض» واستشكله اين المواز بأن فيه تعرضا للفساد كقطع الطريقء وأحابه عياض بأن محل ذلك مع أمن 
الطريقء كما أن محله أن يكون مع المرأة حرم» وروى البزار وغيره عن جابر» والئقفي في "فوائده" عن أي هريرة 
كلاهما مرفوعا: أميران وليسا بأميرين» المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل آن تطوف بالبيت طواف الزيارة» فليس 
لأصحايها أن ينفروا حي يستأمروهاء والرجحل يتبع الخنازة فيصلي عليهاء فليس له أن يرحع حي يستأمر أهلها 
لکن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا. 

فدية ما أصيب إخ: يعي بيان الأجزية الي تحب بقتل الطير أو الوحش على امحرمين في الإحرام والحرم» وتقدم 
في أبواب الصيد أن لا تأثير لالإحرام ولا الحرم في قتل شيء من الحيوان الأهلي؛ لأنه ليس بصيد وهو إجماع» 
وأجمعوا أيضاً على حواز صيد البحر وحرمة صيد البر» واخحتلفوا فيما بينهم فيما بجحب على من ارتكب صيد البرء 
وهو المقصود بالذ كر ههنا. 

أن عمر إل: منقطع» أسنده الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر: أن عمر» ثم هو موقوف» ورفعه البيهقي 
وابن عدي» ورواية القات الإثبات من قوله كمالك كذا في "الحلى". "قضى ني الضبع" بضم الباء لغة قيس؛ 
وسكوفا لغة تميم» وهي أنثى» وقيل: يقع على الذكر والأئثى» ورعا قيل في الأنشى: ضبعة باهاء والذكر ضبعانء 
والجحمع ضباعين» ويجمع مضموم الباء على ضباع» وساكنها على أضبع» قاله الزرقاني» وفي "لغات الصراح": 
ضبع گفتار هنذار» وهكذا فسره قي "المصفى" بقار" وټ "حيط ": تار بفتح کاف وسکون فاء اسم فارسي 
وبعربي ضبع وحل وجفار وقشاح» وکنيته: ام عامرة وأم خحتور» وبسريان بدناء وبتر کي دهلتو» وهندي: چگ 
ور وز وعضنڈار» حيوان كبير كالذئب. والمشهور على ألسنة المشايخ قي ترجته: وء وبه فسره صاحب "نفائس 
اللغات" وعرب صاحب "حيط" بجو ب"زبزب" وظاهر كلام الدميري أن الزبزرب دويبة غير معروفة كالسنور» = 


ا ق 
ولي اغرال بعثز» وف الأرْنب بعتاقيء وني اليريُو ع حفر 


= ظهرت مرة ببغدادء وقي "اللغات القطيية": الضبع - بضم الباء - و كار وهكذا ف "کرم اللغات"ء وقال 
الدميري: الضبع معروفة» ولا تقل ضبعة؛ لأن الذ كر ضبعان» ومن عجيب أمرها أا كالأرنب تكون ستة ذكرا 
وسنة آنشى» فتلقح في حال الذكورة» وتلد في حال الأنوثة» وهي مولعة بنبش القبور ؛ لكثرة شهوقًا للحوم بني 
آدم» ومیَ رأت إنسانا نائما حفرت تحت رأسهء وأحذت بحلقه فتقتله وتشرب دمه» يحل أکله عند الشافعي 
وأحمد» ويكره عند مالك ورم عند أبي حنيفة واللوري. وفي حاشية "الكو كب الدري": يحل أكله عند 
الشافعي وأحمدء وذهب الجحمهور إلى التحرم؛ لتحرم كل ذي ناب من السباع. "بكبش" قال الدميري: هو فحل 
الضأن في أي سن كان» وقيل: إذا أثئ» وقيل: إذا أربع» والحمع أكبش وكباش. وف "الحلى": هو فحل الضأن 
في أي سن كان» والأنشى نعجة» وواحب الضبع عند الجمهور نعجة لا كبش. 

قال الموفق: والمتلف من الصيد قسمان: أحدها: ما قضت فيه الصحابة فيجحب فيه ما قضت» وبه قال عطاء والشافعي 
وإسحاق» وقال مالك: يستأتف الحكم فيه» والذي بلغتا قضاؤهم تي الضبع كبش قضى به عمر وعلي وجابر وابن 
عباس» وفیه عن جابر: أن الي ب حعل في الضبع يصيدها الحرم كبشاء رواه أبو داود وابن ماجه» قال أحمد: 
حكم رسول الله ك في الضبع بكبش» وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذرء وقال الأوزاعي: إن كان 
العلماء بالشام يعدويما من السباع ويكرهون أكلها وهو القياسء إلا أن اتباع السنة والآثار أولى. وفي "الحداية": 
الجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع» فيقومه ذوا عدلء 
ثم هو خير في الفداءء إن شاء اشترى به هديا إن بلغته» أو اشترى طعاما وتصدق به» وإن شاء صام» وقال محمد 
والشافعي: تحب في الصيد النظير فيما له نظيرء ففي الظي شاة» وفي الضبع شاة؛ لأن الصحابة أوجبوا النظير من 
حيث الخلقة» وقال #ةل: الضبع صيد وفيه الشاةء ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن لمحل المطلق الواقع في الآية هو 
الملل صورة ومعئ» ولا بمكن الحمل عليه فحمل على المثل معن؛ لكونه معهودا في الشرع كما في حقوق العبادء 
أو لكونه مرادا بالإجماع» أو لا فيه من التعميم» وني ضده التحصيص» والمراد محا روي التقدير به دون إيجاب 
المعين. "وقي الغرال" قال الدميري: هو ولد الظبية إلى أن يقوي ويطلع قرناه» وني "محتار الصحاح" هو الشادن 
حين يتحرك» وقال انحد: الغزال كسحاب» الشادن حين يتحرك ويعشي» أو من حين يولد إلى أن يبلغ أشد 
الإحضار. "بعنز" هو الأنشى من المعز والحمع أعنز وعنوزء قاله الدميري» وفي "مختار الصحاح": العنز الماعزة وهي 
الأنثى من المعز. "وف الأرنب" بفتح الهمزة وسكون راء مهملة وفتح نون» معرب أرنبا لفظ سرياني ويقال له في 
امندية: رگول. كذا في "الحيط الأعظم". وقال الدميري: هو واحدة الأرانب» حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل 
الرحلين» اسم جنس يطلق على الذكر والأنئى» وتكون عاما ذكر! وعاما أثثى - فسبحان الله القادر على كل 
شيء - يحل أكله عند العلماء كافة إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أمما كرها أكلها. = 
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۹۲ - مالك عن ڪيڊ املك ن قرٽرء عن مُحَدِ ن سيرين: ان رج اء لن 
e a‏ 


بن الْخَطاب» فقال: ي أجْريْت أا وصاحبٰ ا ر له سین إلى تعره س ...0© 
ریق 


ر 


= "بعناق" بفتح العين المهملة والنونء أنشى المعز قبل كمال حولء قاله الزرقاني» قال الموفق: في الأرنب عناق» 
قضى به عمر» وبه قال الشافعي» وقال ابن عباس: فيه حمل» وقال عطاء: فيه شاة» وقضاء عمر فض أولى. 
والعناق: الأنشى من ولد المعز قي أول سنة» والذكر: جحدي» وجزم النووي في "مناسكه" في الأرنب بعناق» قال 
ابن حجر: فسر ني "الروضة": العناق أثى المعز من حين تولد حي ترعى» وذلك مقدار بأربعة أشهر» لكن في 
"اجمو ع" وغيره عن أهل اللغة إطلاق ذلك عليها ما نم تستكمل سنةء والظاهر أنه لا منافاة بينهما؛ لأن ما قاله 
الشيخان بيان لأقل ما يجزئ عن الأرنب» وإن أوهمت العبارة عند عدم تأملها حلافه. "بجحفرة" بجيم مفتوحة وفاء 
ساكنةء الأنشى من ولد الضأن» وقيل: منه ومن العز جميعاء وقيل: من المعز فقط» قاله الزرقاني» وقال الدميري: 
بفتح اجيم ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمهاء ويفدى جا اليربوع إذا قتله المحرم. وبه حرم 
النووي في "مناسكه". قال ابن حجر: فسر في "الروضة": الحفرة أتثى المعز تفصل عن أمهاء فتأحذ في الرعيء 
ذلك د اربع اهن قال يجب أن يراد بالجحفرة ههنا ما دون العناق» فإن الأرنب خير من اليربوع وهو 
ظاه» بناء على ما فسر به في "الروضة" العناق والجحفرة؛ إذ مقتضاه على ما قررته إذا تأملته اتحادهما» فمن 
اعترضه بأنه يقتضي أن الواحب في اليربوع غير جفرة؛ لأها عقتضى التفسير المذ كور أي في "الروضة" إنما تكون 
بعد سن العناق» وذلك خخالف الدليل والمنقول» فقد غفل عما ذكرته» وقول ابن عجيل: "ججحب ف اليربوع 
الصغير القيمة" مردود ما ثبت في عحله» من أنه يجب في الصغير صغير فيجحب ههنا حدي على حسب جحسمه. 
إن أجريت إخ: قال الزرقاني: نم يسم "فرسين" زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: نستبق» وليس هذه في 
الهنديةء وزاد الزرقاي: ونرمي» وعلى هذا فإصابة الظي كان بالرمي» وما سيأقي في آحر الأثر من كلام الباحي 
يدل على أنه كان بعدو الفرس» وكلاهما حتملان. "إلى ثغرة" بضم الثلئة وإسكان المعجمة أعلى» قاله الزرقانيء 
وي "مختار الصحاح" النغرة: الثلمة. "ثنية" بفتح المثلثة و كسر النون» الطريق الضيق بين الحبلينء "فأصبنا ظبيا" 
أي قتلناه» "ونحن رمان" أي أصبناه قي حالة الإحرام» "فما ذا ترى" قال الباحي: يحتمل أن يكون مستفتياء 
ويحتمل أن يكون طلب الحكم عليه إذا اعتقد أن الواحد يصح حكمه في ذلك» "فقال عمر لرجحل إلى جنبه" قال 
محمد بن أي بكر في "مختار الصحاح": الحنب والحائب وابخنبة: الناحية» "تعال" بفتح اللام فعل أمر من تعالى تعاليا 
ارتفع» وأصله: أن الرحل العالي كان ينادي السافل» ثم استعمل معن هلم مطلقاء سواء كان موضع المدعو أعلى 
أو أسفل أو مساوياء فهو في الأصل معن حاص ثم استعمل ععن عام» قاله الزرقان» قال الباحي: استدعاء عمر فك 
الرحل الذي إلى جنبه امتلال لقوله تعال: : یکم به ذو عَدلٍ وهو مذهب مالك أنه لا جوز أن محكم فيه 
أقل من رحلين» قلت: وبه قال الجمهور كما تقدم مفصلا في تفسير الآية. "حي أحكم آنا وأنت" زاد الحاكم: - 
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فأصبتا ظبيا یا ولَحْنْ مُحْرمَان فَمَادَا ُرَی؟ قال عم لرل إلى جنه: َال E‏ 


= ترى شاة تكفيه؟ قال: نعم» "قال: فحكما عليه بعنز" أي أنشى المعز» "فول الرجحل" أي أدبر "وهو يقول" الواو 
حاليةء "هذا أمير المؤمنين نم يستطع" وقي النسخ المصرية: لا يستطيع» أي لا يقدر على "أن يحكم" في مسألة 
"ظي" بنفسه استقلالا "حي دعا" أي طلب "رحلا" آحر "يحكم معه" وني رواية الحاكم: فقال: إن أمير المؤمنين 
م بحسن أن يفتيك حن سأل الرحل» الحديث. فظن أنه إنغا استدعى من يحكم معه؛ لعجزه عن الحكم في قضيته 
مفردا» حي يعينه عليها الرحل الذي استدعاه للحكم» "فسمع عمر ضيه قول الرجل" أي اعتراضه على عمر ف 
"فدعاه فسأله: هل تقرأً سورة المائدة" حصها بالسؤال عنها لا كان الحكم فيها دون غيرها من السور» وهو قوله 
تعالی: يَحْكم به دوا عَذلٍ منك "قال: لاء قال: فهل تعرف هذا الرحل الذي حكم معي"؟ سأله عنه نا أنه 
كان مشهورا بالعدالة والعلم والأمانة» وأن كل من عرف عينه عرف عدالتهء قاله الباجي» "فقال: لاء فقال عمر فاه 
لو أحيرتي" أنك تقر سورة المائدة لأوحعتك ضربا"» قال ذلك إعلاما له بأنه عذره لمهله بالسورة الي فيها شأن 
هذه الحكومة» ويحتمل أنه كان يوجعه ضربا لما أظهر من مخالفة التنزيل إن كان فهم الحكي أو لإعراضه عن 
تفهم القرآن والتدبر فيه» O O‏ إذ كان من العرب الذين لا بخفى 
عليهم معناها مع الاهتبال به» قاله الباجي. قال الزرقان: "* م قال" عمر فاه وجه استدعائي الر حل الآحر "إن الله 
تبارك وتعالی يقول في كتابه" ابحيد في آخحر "سورة :انس یک به رجلان دوا عَذل منك هَدياً بالغ 
الْكعْبة رالائدة:١٠)‏ تقدم تفسیره مفصلاء» وذكر ذلك إعلاما له بالمعئ الذي أوجحب عليه مشا ركة عبد الرحمن بن 
عوف» م أعلمه باسعه؛ لأن السائل إن مع بذكر عبد الرحمن قبل ذلك فقد عرف عدالته» وإن ۾ يسمع به قیل 
ذلك قإنه في أيسر وقت يسال فيخبر بعدالته وإمامته واشتهار علمه» ولذا قال: "وهذا" الرحل الذي بجني "عبد 
الرحمن بن عوف" أحد العشرة المبشرة بالحنة. قال الباجي: وجب عمر ف عليهما الحراء وإن كانا لم يباشرا 
قشل الصيد وإغا قتلته حيلهما لكن لا كانت خيلهما محمولة باحتيارما كانت بمنزلة ما لو رميا سهما أو حجرا 
فقتلاه به» وقد روى ابن المواز عن مالك فيمن قاد دابة أو ساقها أو ركبها: أها ما أصابت ف ليل أو هار» فعليه 
جزاۋه» وکذلك لو ضرجا فضربت صیدا فقتلته» وما اصابت بیدها أو رجلها من غير قیاد ولا سياق ولا رکوب» 
فلاا شيء عليه قلت: وكذلك عند الحنفية» ففي "القنية" وبقتله في الإحرام أو الحرم ولو تسببا أو سهوا أو عودا 
يلرم جراؤه» ثم قال: وكذا لو ركب دابة أو ساقها أو قادها فتلف صيدا بوقشها أو عضها أو ذنبها أو روثها أو 
بوها» ضمنه» ولو انفلتت بنفسها فأتلفت صيدا م يضمن. وقال الموفق: كلما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد 
من مباشرة أو سبب» وما جتنت عليه دابته بيدها أو فمها من الصيد» فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقهاء 
وما حنت برحلها فلا ضمان عليه؛ لأنه لا بعكن حفظ رجلها. وقال القاضي: يضمن السائق جميع جنايتها؛ لأن 
يده عليها ويشاهد رجلها. وقال ابن عقيل: لا ضمان عليه تي الرحل؛ لأن البي ل قال: الرحل حبارء وإن انقلبت 
فأتلف صيدا م يضمنه؛ لأنه لا يد له عليهاء وقال الني : العحماء جبار. 
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تی أحکم نا وأئت. قال: فَحَكَمَا عليه بعّنز. ریا ل وو و هذا 
SS‏ فسمع ھر 
قول الرحُل» قَدَعَاه فَسأله: هَل كَقَرأً سورَةَ الَمَائدة؟ قال: لاء قال: ا هذا 
الرَحل الذي حَكم مَعي؟ فال فال ل ا الك را سور الا 


لوحك ضراء نم قال: إن الله تبارلك الى تقول في i‏ په ذوا عدل 
منك هديا بال الكعْبة) وَهَذا عَبْذ لحم بر عَوّفي. 
والمائدة:٥٠)‏ أحد العشر 


٣‏ - مالك عَنْ شام بن عُروة: : أن NE‏ ا في البقَرَّة ۰ مر الوحش بقرة 
وف الاو ف لاء 0 


٤‏ - مالك عن يحيى بن سَعيډ» عن سيد سَعِیدِ ُن الْمْسَيّسٍ أنه كان يقول: في حما 


مَكة إا قل شَاة. 


في البقرة من الوحش: قال الدميري: هذا النوع أربعة أصناف: ألهاء والأيل» واليحمور» والثيتل» و كلها 
تشرب الاء في الصيف إذا وحدتهء وإذا عدمته صبرت عنه» وقنعت باستنشاق الريح» ويحل أكلها بحميع أنواعها 
بالإجماع. "بقرة" وقد حكم ابن عباس وأبو عبيدة في بقرة الوحش وحماره ببقرة. "وقي الشاة من الظباء شاة من 
البهائم تمائلها فى الحثة عندهم» والقيمة عند النفية. 

يقول في جام إخ: والحمام عند العرب ذوات الأطراق» نحو الفواحت والقماري وساق حر - وهو ذكر القمري 
- والقطا والوارشين وأشباه ذلك» الواحد حمامة يقع على الذكر والأنثى» واهاء للأفراد لا للتأنيث» وعدد العامة: 
أا الدواجن فقط كذا تي "تار الصحاح"» وهكذا حكاه الدميري عن الجوهري» وزاد: المراد بالطوق الحمرة 
أو الخضرة أو السواد» الحيط بعنق الحمامة» ونقل الأزهري عن الشافعي: أن الحمام كل ما عب وهدرء وإن 
تفرقت أسماؤه» والعب بالعين المهملة شدة حر ع الماء من غير تنفس قال ابن سيده: بقال في الطاثر: عب» ولا يقال: 
شرب» ويحل أكله بالإجماع بجميع أنواعه. "مكة" حاصة أو جميع الحرم قولان للمالكيةء "إذا قتل' ببناء اجهول 
"شاة" بالرقع مبتدأ مؤحر لقوله: "في حمام مكة"» قال الباحي: يريد أن هام مكة مخحصوص بذلك لتأاكد 
حرمته» وهذا نع أن يكون ي اليربو ع شاة؛ لأن ذلك كان يقتضي أن يكون في كل حامة شاة إذا اعتبر القدر؛ = 


= لأن الحمام آكبر من اليربوع وأعظم حلقة وأكثر لحماء وإذا ودى في اليربوع شاة فبأن يجب ذلك في كل حمام 
أولى» ولا جب في سائر المحمام غير مام مكة أو الحرم غير الإطعام والصيام» ولم يجب في ذلك هدي» فبأن لا 
يجب في اليربوع أولى. وقال أيضا في موضع آحر: إن الواحب مثل الصيد لي النعامة بدنة» وقي الفيل بدنة» وفي 
بقر الوحش وحار الوحش بقرة» ويي الضبع شاة» وي الي شاة وليس فيما دونه من الصغير هدي» هذا حكم 
الصيد كله إلا حمام مكة» فقد قال مالك: فيه شاة» وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب 
وقتادة» وقال أبو حنيفة: ليس فيها إلا قيمتهاء وبه قال النخعيء والدليل على صحة ما قاله مالك: إنه إجماع 
الصحابة حكم به عمر وأفي به ابن عمر في المواسم» ولم ينكر ذلك أحد ولا حالفه» فثبت أنه إجماع» ودليلنا من 
جهة المعى: أن الشاة في الحمامة ليست من جهة الصورة» ولكن على وجه التغليظ؛ لحرمة مكةء قألحقت عا له 
مثل من النعم في المدي» وأقله شاةء وأما حمام الحل فحكمه حكم سائر الطيور يضمن» وبه قال قتادة» وقال 
الشافعي: في حمام الحل شاة» وبه قال عطاءء والدليل على ما نقوله: إن هذا مما لا مثل له من النعم» ولا له حرمة 
الاخحتصاص بالبیت اأ و بالحرم» فلم بحب فيه شاة كالعصفور» وإذا ثبت ذلك فقد اختلف أصحابنا قي مام الحرم 
فقد فال مالك: فيه شاةء وبه قال ابن الماحشون وأصبغ» وقال ابن القاسم: فيه حكومة» وجه قول مالك: إن هذا 
مام متحرم باخرم فكانت فيه شاة كحمام مكة» وجه قول ابن القاسم: أن هذا مام لا بختص بالبيت كحمام 
الحل» ثم قماري الحرم وبمامه عند أصبغ بمنزلة حمام الحرم» وقال ابن الاحشون: إن هذا الحكم يختص بالحمام دون 
غيره. وأما عند الحنفية فقد عرفت مرارا أن العبرة عندهم للقيمة حلافا محمد إذا أوحب النظير فيما له نظيرء 
كالأئمة الثلائةء ومع ذلك فقد أوحب محمد أيضاً قي الحمام القيمةء وي "المداية": وما ليس له نظير عند محمد تحب 
فيه القيمة» مشل الحصفور والحمام وأشباههماء وإذا وجحبت القيمة كان قوله كقوهما أي أي حنيفة وأبي يوسف» 
والشافعي مله يوجب في الحمامة شاةء» ويثبت المشابمة بينهما من حيث إن كل واحد منهما يعب ويهدرء 
ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الحل المطلق هو امحل صورة ومعئء ولا بعكن الحمل عليه» فحمل على الئل معئ؛ 
لكونه معهودا في الشرع» قال ابن الهمام: قوله: الثل صورة ومعئ» وهو المشارك في التوع» وهو غير مراد ههنا 
بالإجماع» فبقي أن يراد المثل معن وهو القيمة؛ لأن المعهود في الشرع في إطلاق لفظ الئل أن يراد المشارك في 
النوع أو القيمةء قال تعالى: لفن ادى عَلَيْكم فاعدوا عليه ينل ما ادى علیک4 (البقرة:٤۹١)‏ والراد الأعم 
منهماء أعي المماثل في التوع إذا كان الحلف مثلياء والقيمة إذا كان قيمياء بناء على أنه مشترك معنوي» 
والحيوانات من القيميات شرعا إهدار المماثلة الكائنة في تام الصورة فيها تغليبا؛ للاحتلاف الباطي ين أبناء نوع 
واحد» فما ظنك إذا اتتفى المشا ر كة في النوع أيضاء فلم يبق إلا مشاكلة لي بعض الصورةء كطول العثق والرحلين 
في النعامة مع البدنة ونحو ذلك قي غيره» فإذا حكم الشارع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاكلة في تمام الصورة = 


کتاب احج o6۰‏ فدية ما أصيبإمن الطير والوحش 


e‏ من اهل مَكَة يحرم بالْحَجٌ أو العْمْرَة وني بيت فرا ين حَمّام 
مكةء فيغْلق عَلَيْها فَمَمُوت» قال: أُرَى بان يفدي ذلك عَنْ كل فزخ بشاةٍ. 
ik‏ ع 


قال مَالك: ولم ازل ا أَمْمَعٌ أن في العامة إذا قَلَهّا المُحرم بَدلّة. 
= ولم يضمن المتلف .ما شار که فی تام نوعه» بل بالل المعنوي فعند عدمها و كون المشاكلة في بعض افيئة انتفاء 
الاعتبار أظهر» ثم قال: ويحمل حكم الصحابة بالنظير على أنه كان باعتبار تقدير الماليةء أي بيان أن مالية المقتول 
كمالية الشاة الوسط لا على معن أنه لا يجزئ غيره. وأحاب ف "البدائعم" عن إيجاب الصحابة النظير بأن المسألة 
ختلفة بين الصحابةء وروي عن ابن عباس مثل مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف» فلا يحتج بقول البعض على 
بعض. قلت: ويشكل على الموجبين بقتل الحمام شاة جرد مشامة العب: أن في الجراد مشابمة لعشرة من جبابرة 
الحيوان» الفرس والفيل والثور والإبل والأسد والعقرب والنسر والحمل والنعامة والحية. 

من أهل مكة: مغلا "جرم بالحج أو بالعمرة"» قال الباحي: إنما حص الحرم بذلك؛ لأن إحرامه كان سبب 
تغييبه» فلو سافر عن بيته تي غير E Ea‏ لوحب عليه مثل ذلك. "ولي بيته فراخ' الفرخ 
ولد الطائر والأنى فرحة» وجمع القلة أفرخ وأفراخ» وجمع الكثرة فراخ» کذا في "مقار الصحاح '. "من حمام 
مكة فيغلق" بفتح اللام و كسرها لغة قليلةء قاله الزرقانء وني "تار الصحاح": أغلق الباب فهو مغلق وغلقه لغة 
رؤيته مترو كة» وغلق الأبواب شدد للكثرة. "عليهاء فتموت" لتغييبه عن بيته مدة» لاك الفراخ في مثلهاء "فقال" 
مالك "أرى بأن يفدي" أي يؤدي الحراء ولفظ 'يفدي" تطظافرت عليه جميع النسخ المصرية وامندية» وني هامش 
اهندية على سبيل النسخة بدله: يهدي» "ذلك" الرجل الذي تسبب لوا "عن كل فرخ بشاة" وذلك لما تقدم 
قريبا أن التسبب في قتل الصيد بمنزلة المباشرةء ولا يشتبه ذلك بما تقدم من قول مالك فيمن أحرم وعدده صيد؛ 
لا بأس أن يجعله عند أهله؛ لأن المقصود ههنا كونه سببا لقتلها. وني "شرح اللباب": لو أغلق حرم بابه وقي 
البيت طيور محبوسة» وخر ج إلى مى مثلاء فماتت الطيور عطشاء فعليه الجراء؛ لأنه تسبب في موقا 
ولم أزل أسمع: قال الباجي: يريد إن ذلك شائع قسعم» تكرر حكم الأئمة وفتوى العلماء بذلك» "أن قي النعامة" 
النعامة من الطير يذ كر ويؤنث» والنعام اسم جنس مشل حمام وحمامة وحراد وجرادة كذا في "تار الصحاح': 
قال الدميري: وتحمع النعامة على نعاماتء ويقال ها: أم البيض وأم الثلائينء قال الحاحظ: والفرس يسموما 
زمر ويحل أكله بالإجماع. "إذا قتلها الحرم" أو الحلال في الحرم "بدنة" اسم أنه قال الدميري: إن الصحابة 
قضو! فيه إذا قتله الحرم أو قي الحرم ببدنة» روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية» رواه 
الشافعي والبيهقي» ثم قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث» وهو قول الأكثر من لقيت» وإنا 
قلنا في النعامة: بدنة بالقياس» لا بهذاء وهكذا قي "امحلى". 


کناب الحح 01 فدية ما أصيب منالطير والوحش 


ا ٤ر‏ ق و ا 2 e E‏ ا ر ی ٤‏ 0 ر 
قال مالك: أرى أن في بيضة العامة عشر تمن البدنة كما يكون في جنين لحر 


o Mor ّ‏ ر 


ت 2 دپ ر ر م go 2 2 0 Jo‏ م 
عره» عبد او وليدة. قال مالك: وقيمة العْرّة حمسو ډینارا» وذلك عشر دية امه 
م ا 9 م ار o‏ اوہ ٤ه‏ 4 وق ر 
قال مالك: وكل شيءٍ من الدسور أو العقبان أو البُرَاة أو الرّحم فإِنّه صيْدٌ يودّى 
0 ا ی جع مقاب ٤‏ 

كما يودّى الصيد إذا قله المحرم. 


قال مالك أرى: أعتقد "أن في بيضة النعامة عشر" بضم المهملة وسكون المعجمة "لمن البدنة" قال الباحي: 
وذلك أنه لا بخرح فيها جزاء من النعم» وإن كانت قيمة عشر البدنة أكثر من قيمة عنز؛ لأنه لا مثل ها في النعي 
وإنما جحزاؤها عشر قيمة البدنة الي هي جراء النعامةء وبين مالك سبب اخحتياره لذلك من أن ما قاله قياس على 
دية الحنين» فقال: "كما يكون في جحنين" الجنين: الولد ما دام في البطنء كذا في "مختار الصحاح"» وقال الدميري: 
هو ما يوجد في بطن البهيمة بعد ذيحهاء "الحرة" احتراز عن جنين الأمة إذ فيه احتلاف وتفصيل» "غرة" بضم الغين 
العجمة وتشديد الراء المهملة» أصل الغرة بياض في الوجه ثم عبر يما عن احسم كله كما قالوا: أعتق رقبة "عبد أو 
وليدة" أي أمة» بيان لغرة. وذلك: المقدار "عشر" بالضم "دية أمه"؛ لأا حمسمائة» قال الباحي: بين مالك ذلك 
بأن ما قاله قياسا على دية الحنين غرة قيمتها مسون دينارا وهي عشر دية الحرة؛ لأن ديتها حمسمائة دينار. 

اللسور: جمع نسر طائر معروف» وني "تار الصحاح": الدسر بفتح النون طائر» وجمع القلة أنسر والكثير نسور» 
ويقال: النسر لا خلب له وإما له ظفر كظفر الدحاحة والغراب» زاد الدميري: كنيته أبو الأبرد وأبو الأصبغ 
وأبو مالك وأبو المنهال وأبو ىء والأنشى يقال ها: أم قشعم» وسمي نسرا؛ لأنه ينسر الشيء ويبتلعه» وهو عريف 
الطيرء ويقول في صياحه: ابن آدم! عش ما شئت» فإن الموت ملاقيك» كذا قاله الحسن بن علي» ويقال: إنه من 
أطول الطير عمرا وأنه يعمر ألف سنة» وهو ذو منسر وليس بذي خلب وإغا له أظفار حداد كالمخالب» وهو حاد 
البصرء يرى الحيفة من أربع مائة فرسخ» وكذلك حاسة شه في النهاية» لكنه إذا شم الطيب مات لوقته» وهو أشد 
الطير طيراناء حى إنه ليطير ما بين المشرق والمغرب في يوم واحد» ومن أشد الطير حزنا على فراق إلفهء فإذا فارق 
اسل هما الآحر مات حزنا وكمداء وحكمه: أن يحرم أكله» لاستخبائه وأكله الجيف. وقي "امحيط الأعظم": بفتح 
نون وسکون سين مهملة وراء مهملة اسم ن وقال أيضاً: کر اسم فارسي» يقال له بالتركية: فخر» 
وباهندية: دح وء وخكذا فسره لي "اللغات القطيية" "لدم" وني “كرح اللغات "ب " کرس“ أو العقبان ”موحد 
جمع عقاب» طائر معروف. قال الدميري: العقاب طائر معروف» والحمع أعقب» والكثير عقبان» وعقابين مع 
الحمع» وكنيته أيو الأشيم وأبو الحجاج وأبو حسان وأبو الدهر وأبو الميشم» والأنشى أم الحوار وأم الطلبة وأم لوح 
وأم امينم» وهي موؤنثة اللفظ» وقيل: العقاب يقع على الذكر والأنفى» ويقال: إن العقاب إذا صاحت تقول: 
قي البعد عن الناس راحة» وقي "المحيط الأعظم": المقاب: بضم أوله وفتح انيه يقال له بالتركية: فراقوش. = 


کتاب الحج eo‏ فدية ما أصي من الطير والوحش 
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قال مالك: وکل شيء۽ٍ فدي» ففي صغاره مثلٌ ما کون في كباره» وإنمامقل ذلك 

e E‏ و ا ل 

o 


واش قاب ور فسره في "كربم اللغات" و"لغات الصراح" ا و “أو البراة" جمع باز ك_"قضاة" 
وقاض» ضرب من الصقور قال الدميري: أفصح لغاته: بازي» مخففة الياء. والثانية: باز. والثالغة: بازي» بتشديد 
الياءء وهو مذكر لا احتلاف فيه» ولفظه مشتق من البزوان وهو الوثب» و كنيته أبو الأشعت وأبو البهلول وأبو لاحق»› 
وهو من أشد الحيوانات تكيرا. وفي "الدر المختار": لا محل ذو ناب يصيد بنابه أو خلب يصيد .عخليه من سبع أو 
طير» ولا الحشرات ولا الضبع ولا الشعلب؛ لأن هما ناباء ولا اليربوع والرخمة. 

"أو الرحم" جمع رخمة بفتحتين» كما قاله الشاميء طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة» كذا قي "مختار الصحاح": 
زاد الدميري: الرحهمة بالتحريك كنيتها أم جعران وأم رسالة وأم عجينة» وتسمى بالأنوق» والحاء في الرخة 
للجنس» ومن طبع هذا الطائر أنه لا يرضى من البال إلا بالموحش» ولا من الأماكن إلا بأبعدها من أماكن 
أعدائه» ولا من المضاب إلا بصخورهاء ولذلك تضرب العرب المخل بالامتناع ببيضه» فيقولون: أعز من بيض 
الأنوق» وحكمها: تحرع الأكلء وصياحها: سبحان ربي الأعلى. وقي "حيط الأعظم" الرخمة بضم أوله ويقال 
بفتحه» فخاء معجمة وميم يقال له بالفارسية: مدا ۶ا وباهندية: وگ ورک . "فإنه" أي کل واحد نما ذکر 
"صيد" أي منوع القتل في حق الحرم والحرم "يودى" أي يفدى» وجب الحزاء "كما يودى الصيد" أي يفدى 
جنس الصيد بأنواعه بالنظير أو القيمة. "إذا قتله الحرم" أو الحلال في الحرم» قال الباحي: يريد أنه وإن كان يأكل 
ا جيف فإنه لا يجري بحرى الحدأة والغربان قي استباحة الحرم قتله» وإن كان منه ما يتأنس ويصادء فإته لا جري 
بحرى الأئسي» ولا يجري إلا بحرى الوحشي الذي يجب على الحرم الجزاء بقتنه» فما كان منه له مثل من النعمي 
حير بين مثله أو الإطعام» وما لم يكن له مل حير بين الإطعام والصيام. وقال النووي في "المناسك": أما الطيورء 
فالحمام وكل ما عب في الماء يجب فيه شاةء وما كان أكبر من الحمامة أو مثلهاء فالصحيح أنه له حكمهاء وما 
كان أصغرء ففيه القيمة» وكذلك ما لا مثل له من الطيور والحرادء فيه القيمة. قال ابن حجر: قوله: وما كان 
أكبر من الحمامة وجوب الشاة فيه ضعيف» والمعتمد ما رححه في "لاجمو ع" كالرافعي من وحوب القيمة» وأما 
عند الحنفية فالواحب في الصيد القيمة مطلقا عند أي حنيفة وأبي يوسف بجا نعم محمد أوجب النظير فيما له 
نظير» لكن قوله في الطبور مثل قولهما من وحوب القيمة» كما تقدم قرييا في بيان الحمامةء وني "القنية": قال 
حمد: الجحزاء نظير الصيد في الحفة فيما له نظير» وما لا نظير له كالحمام وسائر الطيور» فجزاؤه قيمته» كما قاله. 

وكل شيء فدي: ببناء الحهول أي كل صيد يجزئ بالهدي "ففي صغاره" يجب "مثل ما يكون" واجبا "في 
كباره"» ففي ولد النعامة بدنةء وولد الحمار الوحشي بقرة» وولد الظي شاةء وافلاثة مما يجزئ في الضحيةء ثم 
بين المصتف نظير ذلك فقال: "وإنغا مثل" بغتحتين صفة "ذلك مل" بفتحتين "دية ا لحر الصغير والكبير» فهما" أي 
الصغير والكبير قي مسألة الدية "بمتزلة واحدة سواء" أي يساوي دية الصغير دية الكبير. 


کتاب الحج oor‏ فدية من أصاب شيا من اراد وهو محرم 


۾ لامي س ہر ار ہے لر يب ل 


ا 
٣‏ - مالك عن ريد ن اسم آن رحلا جَاء ّى عُمر بن الْحَطّاب فقال: يا مير الُْوْمين! 
إي أصَبّت جَراداتِ يسَوطي وأا مُحْرم. فقال له عُمر: طم قبْضة من طَعَام. 
E‏ ا 


س 
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کعب: درهي فقال عمر: إنك لتجد الدراهم لتمرة حير من جَرَّادة. 


فدية من أصاب إخ: يعن أن الحرم وكذا الحلال في الحرم إذا أصاب شيعا من المحراد ماذا يجب عليه من الحزاء؟ 
والحراد: بالفتح يقال له بالفارسية: ملخ. قال الحافظ: بفتح الحيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادق 
والذكر والأنشى سواء كالحمامة. قالوا: سمي بذلك؛ لأنه يجرد الأرض أي يأكل ما عليها. 

إييْ أصبت جرادات إخ: جمع جرادة» وتقدم أن الحراد يقع على الذكر والأنثى» "بسوطي" أي قنلتها به "وأنا 
حرم" فماذا ترى علي؟ "فقال له عمر: أطعم قبضة" بفتح القاف والضم لغة أي حفنة "من طعام" قال الزرقاني: 
وهو مذهب مالك في "المدونة" وغيرها أن تي الحراد قيمته» وقي الواحد قبضة أي حفنة. وقال الباجي: قول عمر: 
"أطعم قبضة" يريد أا أحف عليك من غير ذلك وهي تحزئ عن احرادء وكذلك يقول مالك. وني "شرح اللباب" 
لو قتل جرادة قي الإحرام أو الحرم تصدق بشيء من طعام ولو قليلا؛ لها ورد عن بعض الصحابة: تمرة حير من 
جرادة. وني "مبسوط السرحسي" فيه القيمة» ولو قتلها ملوك قي إحرامه إن صام يوما واحدة لجرادة فقد زاد 
على قدر الواحب وهو أكمل الأداءء إلا أن الصوم لما نم يتخير لا يجوز أقل من يوم؛ وإن شاء جمعها حي تصير 
عن جرادات تقوم بنصف صاع من بر فيصوم یوما فيکون جزاء وفاقاء ولو وطي رادا عامدا أو جاهلا فعليه 
الجزاء إذا تلف منه شيء إلا آن یکون کثیرا قد سد الطریق» فلا یضمن» ولو شوی جرادا فأکله بعد ما ضمنه 
فلا شيء عليه للأكل أي إذا ضمن قتله لا حرم أكله سواء أكل هو أو غيره حلال أو حرم بخلاف الصيد. 
رجلا جاء إلى عمر: "فسأله عن" حكم "جرادة قنلها" ذلك الرحل "وهو مرم" الواو حالية "فقال عمر لكعب" 
الأحبار "تعال" أي هلم "حي نحكم" عملا بقوله تعالى: یک به ڏوا عدلي منک (لمائدة:4) "فقال كعب: درهم" 
جحزاء حرادة» "فقال عمر" لكعب إنكارا على كعب "إنك لتحد الدراهم" الكثررة حى توحب درهما على حرادق ثم 
حكم عمر ف عا هو أحف نما حكم كعبب» فقال: "لتمرة واحدة "حير من جرادة" مثل من أمثال العرب 
المشهورة. قال الباجي: قوله: "لكعب إنكارا عليه" لتساعحه بالدراهم وإجاها في غير موضعها فعل من كثرت دراه = 


کتاب الحج sot‏ فدية من حلق قبل أن ينحر 
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رَسول الله بل أن يلق رَه وقال: صم اة آي 
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= وهانت عليه» والحكم في جزاء الصيد أيضاً بجحب أن يتحرى ويجتهد فيما يحكم به» ويترك التسامح والحكم باكثر 
من الواحب كما يترك الحكم بأقل منه» ثم قال عمر: "لتمرة حير من حرادة" يريد اها تجزئ عنها؛ لأها أفضل منها 
وأنفع لآكلها من الحرادة وأكثر ننا لن أراد بيعهاء وفيه أن الحكمين إذا احتلما لم يلرم قول واحد منهماء ويجب أن 
يستأنف الحكم ولعل كعبا رحع إلى قول عمر أو لعل عمر ديه استدعى غير كعب للحكم معه. 

کان مع رسول الله ل : بالحديبية» "رما" بالعمرة "فآذاه القمل" تقدم ضبطه قي غسل المحرم» زاد في النسخ 
اللصرية في رأسه وليس هذا في اللسخ الهندية» وفي رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عند البخاري أنه ب قال: 
لعلك آذاك هواماك؟ قال: نعم يا رسول الله قال القرطي: هذا سؤال عن تحقيق العلة الي يترتب عليها الحكم 
فلما أحبره بالمشقة الي نالته حفف عنه. 

فأمره رسول الله 4#: قال الباحي: والأمر وإن كان يقتضي الوحوب أو التدب ولا تكون الإباحة أمراء فقد 
بحتمل أن يكون الي ندبه إلى ذلك ورآه الأفضل له فقد نمي الإنسان عن أذى نفسه» وتحمل المشقة الخارحة 
عن العادة الموذية الي لا يطيقها الإنسان غالبا في العباداتء ولذلك كره من الحولاء بنت تويت أن لا تنام الليل» 
وقد قال #: كلفوا من العمل ما تطيقون. "أن يحلق رأسه" أي يزيل شعره أعم من أن يكون .عوسى أو مقص 
أو نورة» قاله الزرقاني تبعا للعيي. وقال ابن قدامة: لا نعلم حلافا في إلحاق الإزالة بالحلق سواء كان موسى أو 
مقص أو نورة أو غير ذلك. "وقال: صم ثلائة أيام" بيان لقوله تعالى: دة من صيّام (البقرة:٠۹٠)»‏ وقال 
العيي في جملة المسائل المستنبطة من الحديث: ومنها أن الصوم نلانة اب وقال ابن ا إلى الحسن في 
قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال: إذا كان باحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلائة شاي 
والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساکین. لکل مسکین مکو کین مکو کا من تمر ومک وکا من بر 
والنسك شاة. وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله: ففدية من صيام أو صدقة قال: إطعام عشرة مساكين. 
وقال ابن كئير تي "تفسيره": وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما 
نظر؛ لأنه تبعت السنة في حديث كعب بن عجرة فصيام لاثة أيام» لا عشرة. وقال أبو عمر في "الاستذدكار" 
روي عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عشرة أيام» قال: و لم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك. 


کتاب احج o00‏ فدية من حلق<قيل أن ينحر 
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او أطعم ستة مسين مدن مُديْن لكل إِنسَانِ أو انس بشاءٍ‎ 
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ي ذلك فعلت أجزا عتك. 


أو أطعم: بيان لقوله تعال: لأر صدقتي (البقرة:٠۹٠)‏ "ستة مساكون" ويدخحل فيهم الفقراء أيضاء "مدين مدي" ' 
بالتكرير؛ لإفادة عموم الثنية» "لكل إنسان" منهم» وفيه عدة مباحث الأول: في احتلاف الروايات في هذا 
اللفظ» ففي البخاري برواية جحاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أو تصدق بفرق بين ستة. قال الحافظ: بفتح 
الفاء والراء وقد تسكن مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلاء ووقع في رواية أحمد وغيره: والفرق: ثلاثة 
آصع. ولمسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي لیلی: أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وقي رواية 
عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة عند البخاري: أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال 
الحافظ: وللطبراني عن أي الوليد شيخ البخاري فيه: لكل مسكين نصف صاع تمر. ولأحمد عن بر عن شعبة: 
نصف صاع طعام. ولبشر بن عمر عن شعبة: نصف صاع حنطة. ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنه 
نصف صاع زبيب؛ فإنه قال: يطعم فرقا من زبيب بين ستة مساكين. قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه 
الروايات؛ لاما قصة واحدة قي مقام واحد في حق رجحل واحد. قال الحافظ: والحفوظ عن شعبة أنه قال: في 
الحديث نصف صاع من طعام والاحتلاف عليه في كونه ترا أو حنطة لعله من تصرف الرواة» وأما الزبيب فلم أره 
إلا في رواية الحكم» وقد أحرجها أبو داودء وقي إسناده ابن إسحاق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا 
حالف» واحفوظ رواية التمر فقد وقع احزم بجا عند مسلم من طريق أبي قلابة كما تقدم» ولم يختلف فيه على 
أبي قلابة. والثاني: أن الإطعام لستة مساكين» وترحم البخاري قي "صحيحه" باب قوله تعالى: لأر صْدَقَةي وهي 
إطعام ستة مساكين. قال الحافظ: يشير هذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة فسرقمًَا السنة» ويمذا قال جمهور 
العلماء. وروى سعيد بن منصور يإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام والصدقة على عشرة مساكين» 
وروى الطبري عن عكرمة ونافع نحوه. قال ابن عبد البر: م يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار. وقي "العيي" إن 
الإطعام لستة مساكين ولا يجزئ أقل من ستة» وهو قول الجمهور» وحكي عن أبي حنيفة أنه يجوز أن يدقع إلى 
مسكين واحد. والثالث: أن الواحب ثي الإطعام لكل مسكين نصف صاع من أي شيء كان المحرج ق الكفارة 
قمحا أو شعيرا أو تمرا وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود» وحكي عن الثوري وأبي حنيفة 
تخصيص ذلك بالقمح» وأن الواحب من الشعير والتمر صاع لكل مسكين. وحكى ابن عبد البر عن أي حنيفة 
وأصحابه كقول مالك والشافعي. وي "البدائع" أن الصدقة المقدرة للمسكين قي الشرع لا تنقص عن نصف 
صاع» كصدفة الفطر وكفارة اليمين والفطر والظهار. "أو انسك" بوصل المزة وضم السين» "بشاة" أي تقرب 
بذجحها. قال الحافظ: قوله: انسك بشاة» ووقع في رواية الكشميهي: شاة بغير موحدة. والأول: تقديره تقرب 
بشاة» ولذلك عداه بالباء والثاني: تقديره اذبح شاة» "والنسك" يطلق على العبادة وعلى الذبح اللخصوص "أي 
ذلك" المذكور من الأنواع الثلاثة» "فعلت" بالخطاب» "أجزاً عنك" ق التكفيں صرح بذلك بعد التعبير بلفظ = 
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و" المفيد للتخحيير زيادة في البيان وترجم البخاري لي "صحیحه" باب قول الله تعالی: هف EE‏ 
مريضاً أو به اذى من اد صیاء اه E‏ و سه (البقرة:٠۹١)‏ وهو مخير. قال الحافظ: قوله: خير من 
كلام الصنف استفاده من "أو" ال ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه 
aS E‏ حديث الباب إلى التصريح ما أحرجه أبو داود من طريق الشعي عن ابن 
أب ليلى عن كعب بن عجرة أن البي س سه قال له: إن شعت فانسك نسيكة وإن شت فصم ثلالة أيام وإن شفت 
فأطعم. الحديث» وفي رواية مالك في "الموطا": أي ذلك فعلت أحزأء وفي "الهداية": إذا حلق ربع رأسه أو ربع 
يته فصاعدا فعليه دم» فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة» وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر فهو خير إن 
شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلائة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلائة أيام. 
أن رسول الله 5%: "قال له" وهو حرم معه بالحديبية والقمل يتناثر على وحهه: "لعلك آذاك هوامك" بشد اميم 
جمع هامة بشدها وهي الدابةء والمراد ما ههنا القمل كما في كثير من الروايات؛ لما تطلق على ما يدب من 
الحيوان وإن نم يقتل كالحشرات والقمل» قاله الزرقان تبعا للحافظ وغيره. وقال الدميري: الموام حشرات الأرض» 
والهامة کل ما يهم بالآذی اسم فاعل من هم بهم. "فقلت: نعم يا رسول الله" آذان» "فقال رسول الله 3: 
احلق" بكسر اللام» "راسك" أي أزل شعره. قال الباجي: قوله: "هوامك" يريد القمل فهو هوام الإنسان المختص 
بجحسده» فلما رأى رسول الله ج كرما سأله عن تأذيها فأعلمه بذلك فقال: احلق رأسك» ثم أعلمه .عا يلرمه 
في حلق رأسه وهي الفدية» وهذا يدل على أن إزالة القمل عن رأس الإنسان ممنوع» وما تحب به الفديةء وإلا 
فقد كان يأمره بعشط رأسه واستعمال ما يقتلها ويزيلها مع بقاء شعره» لكن لا كانت الضرورة تبيح الأمرين؛ 
لأنه إنما ججحب بإزالتها في حالة واحدة فدية واحدة» وهو أقرب تناولا فيما يريد» وأعم منفعة وراحة أمره بالحلاق» 
وهذا لمن قصد إزالة الشعرء فأما من لم يقصد إزالته وإنما قصد إلى فعل آخحر»ء فكان سبب تساقط الشعر من رأسه 
ولحيته فلا فدية. وقد روی محمد فيمن سقط من شعر رأسه شيء لحمل متاعه أو حر يده عن يته فتساقط منهما 
الشعرة أو الشعرتان أو اغتسل تبردا فتساقط مهما الشعرة أو الشعرتان أو اختسل تبردا فتساقط منه شعر كتير: 
لا شيء عليه» ووجه ذلك: أنه م يقصد إزالته. "وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة. 
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عن عب بن عجره أنه قال: جَاءَني رَسُول الله ع وأا أف تحت قذر E‏ 
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يام او اطع ست مَسَا ين وَقَڏ کان ر سول الله که عَم أله ليس عندي ما السك به. 
قال مالك في فدَيّة الأذى: إن الأَمْرّ فيه أن أَحَدًا لا يمدي E‏ 


جاعين رسول الله #: "وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي" وني رواية: قدر لي» وي رواية: تحت برمة لي فبين أن 
القدر برمة ولا تناقي بين إضافته له تارة» ولأصحابه أحرى كما هو ظاهر. "وقد امتلاً رأسي ولحي قملا" زاد 
أحمد: حى حاجبي وشاربي. وثي رواية أبي قلابة: قملت حي ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها 
أسفلها إلى أعلاهاء "فأحذ جبهي" لعله أحذه على سبيل التأنيس» "ثم قال: احلق هذا الشعر" أي شعر الرأس؛ 
فإن الوارد في الروايات: احلق راسك "وصم ثلالة أيام أو أطعم ستة مساكين" ثم ذكر وجه الاقتصار على 
الأمرين» والوارد في الآية التخحيبر بين الثلائة» فقال: "وقد كان رسول الله ب علم" أي بإحباري إياه كما قي 
رواية عبد الله بن معقل عند البخاري: جحد شاة؟ فقلت: لاء الحديث. "أنه ليس عندي ما أنسك به" فلم يأمرني 
به فلا خخالف الروايات الواردة بالتحيير بين الفلاث؛ لأن ذلك عند وجود الشاةء فلما أحبره أما ليست عنده 
خحيره بين الصيام والإطعام» قاله الزرقاني. وقي كلام الحافظ: ومذا يجحمع بين مختلف ما ورد في التخيير. 

قال مالك في فدية الأذى: المذكورة في الآيةء "إن الأمر فيه" أي الحكم في هذه المسألةء "أن أحدا لا يفتدي 
حي يفعل ما يوحب عليه الفدية" قال الباحي: ومعئ ذلك أن الفدية إنما هي عن إماطة الأذىء فلما م بمطه 
لم بحب عليه فدية ولا وحد سبب وحوجاء فلا يجزئ عنه كما لا يجزئ إحراج اهدي قبل جاوز الميقات بالإحرام 
ولا الكفارة قي الصوم قبل فساده. وقال قي "الحلى": به قالت الأئمة الثلاثة الباقية. "وإن الكفارة إنغا تكون بعد 
وحوجا على صاحبها" قال الباحي: وذلك يحتمل وجهين» أحدها: أن يريد كفارة اليمين فقاس فدية الأذى 
عليها في المنع. والثاني: أن يريد أن فدية الأذى كفارة فلا يجوز إخراحها قبل وحوماء فنبه بذلك على أن هذا 
حكم يع الكفارات» وأن الفدية من حلة الكفارات فلا جوز إحراحها حي تحب» فهذا مطرد على رواية منع 
إحراج كفارة اليمين قبل الحنث» وأما على رواية إحازة ذلك في كفارة اليمين فالفرق بينهما أن كفارة الفدية 
نم يوحد سببهاء و كفارة اليمين قد وحد سببها وهو اليمين» فوازن فدية الأذى من اليمين أن يكفر قبل كيئه؛ فإنه 
لا جزئه قولا واحدا. قلت: وأداء كفارة اليمين قبل الحنث مختلف فيه برن الأئمة بحلاف قبل اليمين فهو 
إجماعي. "وأنه يضع" أي يؤدي "فديته حيث ما شاء" أي قي أي موضع شاء من الحل أو الحرم كما سيصرح به = 


کتاب الحج 0۵۸ فدية من حلق قبل أن ينحر 


ا ما وجب عليه الذي وإن الكقارة ما أكون بُعْدَ وجُوبها على صَاجبها 


E E E O E‏ بغیر شا من 


بيان ا 


البلاد. ال لا يصح لِلْمُحرم أن ينتف ينف من شعره شیئاء ولا يحلقه ولا يقصره 
حى جحل إلا أن يصيية أذى ي راه فة فدية كما مره الله لله تَحالّی» ولا صلخ لَه 
أن يقلم أظفارّه ولا يقل قَمْلَة ولا يَطْرَحَهًا ا إلى الأَرْضٍ ولا من حلده ولا 


من توب قان طَرَحَهَا الْمُحُرمٌ من جِلدِه أو مِنْ تبه فطعم حفئة من طعَام. قال 


مالك: من ف شعَرا من أنفه أو من إبطه أو طلى حَسده بنورَةٍ أو يلق عن شَجّةٍ 


= "النسك أو الصيام أو الصدقة" بيان للفدية» وصرح بالثلاثة لاحتلاف الأئمة في الاثنتين الأحريين» "بمكة أو 
بغيرها من البلاد" زيادة إيضاح لقوله: "حيث ما شاء". وتقدم الكلام على ذلاك في آحر الحديث الأول. 

لا يصلح للمحرم: أي حرم علي من الصلاح» ضد الفساد وهو حرام» "أن ينتف من شعره" سواء کان قي 
رأسه أو حسده عند الجحمهور» "شيت" ولو واحداء "ولا يحلقه" .عوسى أو نورة أو غيرهاء "ولا يقصره" بمقراض 
وغيره» والعی: لا يزيله كله ولا حزأه أصلا. "حي يحل" أي يستمر عدم الحواز إلى أن يحل من إحرامه سواء 
كان للحج أو العمرة "إلا أن يصيبه أذى في رأسه" أو في حسده فيجوز له أن يحلق» وعلى هذا 'فعليه فدية" 
واجبة بعد الحلق "كما أمره الله تعالى" بقوله: فإفم كان کک مَريضاً أو به اذى من رأسه رالقرة:۹1) "ولا 
يصلح له" أي لا يجوز أن "يقلم أظفاره" قال الخرقي: ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر. قال الموفق: أجمع أهل العلم 
على أن الحرم منوا ع من قلم أظفاره إلا من عذر؛ لأن قطع الأظفار إزالة حزء يترفه به» فحرم كإزالة الشعر؛ فإن 
الكسر فله إزالته من غير فدية تلزمه. "ولا يقتل قملة" واحدة» وأولى ما زاد» وقي بعض النسخ قمله بالإضافة 
على إرادة الجنس وتقدم اشا أنه لا يجوز قتلها عند مالك والحنفية» واحتلفت الرواية في ذلك عن أحمد بأنه 
لا يتفلى الحرم ولا يقتل القمل. وقال النووي ني "المناسك": له أن ينحي القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة في 
ذلك» وله قتله ولا شيء عليه. "ولا يطرحها" أي القملة» "من رأسه إلى الأرض ولا من حلده" أي من حسده 
"ولا من ثوبه" الذي لبسه» "فإن طرحها الحرم من جلده" ولو من الرأس» "أو من ثوبه فليطعم" من الإطعام» 
"حفنة" بالضم» "من طعام" أي ملء يد واحدة كما قاله في المدونة وإن كانت لغة ملء اليدين» قاله الزرقان. 

من نعف شعرا: ولو واحدة عند مالاك "من أنفه أو من إبطه" قال الباحي: يريد أن يسير ذلك وكثيره إذا 
قصد إليه سواء تحب بذلك كله الفدية؛ لأنه من إماطة الأذى وما حرت العادة بالتنظيف بإزالته وإزالة مله - 


کتاب الحج o4‏ فدية من حلق قبل أن ينحر 
go o٤‏ 


في رأسه لضرُورَةٍ او جلى فاه لمَوْضع المَحَاج وهو محرم اسيا ا جَاهاا ام 
SR e‏ 


= وأما ما لا يقصد إلى نتفه ونما يقصد إلى غير ذلك مثل: أن يريد نزع مخاط يابس من أنفه فتتقلع معه شعرات» 
ففي "المبسوط" عن مالك لا شيء عليه. وقي "شرح اللباب" إذا حلق رأسه كله أو ريعه فصاعدا فعليه دم وإن 
كان أقل من الربع فعليه صدقةء هذا هو الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب. وذكر الطحاوي 
في "ختصره" أن في قول أبي يوسف ومحمد لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر رأسه» ولو حلق لحيته أو ربعها فعليه 
دم ولي أقل من الربع صدقة» وإن أحذ من شاربه أي بعضه أو حلقه كله عليه صدقةء ولو حلق الرقبة كلها 
فعليه دم» ولو بعضها فعليه صدقة» ولو حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم» وني أقل من إبط صدقة» ولو حلق 
الصدر أو الساق أو الركبة أو الفخذ فعليه دم» كما احتاره صاحب "المداية" وكثير من المشايخء وقيل: صدقة لا 
في "المبسوط": مين حلق عضوا مقصودا بالحلق فعليه دم» وإن حلق ما ليس .عقصود فصدقة» وما في "المبسوط" 
أصح» وإن حلق أقل ما ذكر من كل عضو فصدفة» ولا يقوم الربع من هذه الأعضاء مقام الكل» وما ذكرنا من 
لزوم الدم والصدقة إنغا هو في حالة الاحتيار بأن ارتكب الحظور بغير عذر» أما في حالة الاضطرار بأن ارتكبه 
بعذر كمرض وعلة فهو خير بين الصيام والصدقة والدم. "أو طلى" ا وأطلى من المريد 

في النسخ المصرية» وكلاها بمعئ» قال صاحب تار "الصحاح": طلاه بالدهن وغيره من باب رمى واطلى به 
على افتعل. "جحسده بنورة" بضم النون حجر الكلس» مم غلبت على اختلاط تضاف إليه من زرنيخ وغيره 
يستعمل لإزالة الشعر»ء قاله الررقان. "أو يحلق" الشعور "عن شجة" كانت "في رأسه لضرورة" كالتداوي وغيره» 
"أو يحلق قفاه" أي موخر الرأس» "لموضع الحاحم" جمع محجمة بكسر اليم وهي قارورة الحجامة ويقال ها: 
الحجم أيضا بكسر اليم وإغا ذكرها بالحمع لاحتلاف عادات الناس؛ فإن العرب يحتجمون على الرأس والقرس 
بين الكتفين والآحرون على غررهماء وفي "المداية" إن حلق موضع الحاحم فعليه دم عند أبي حنيفة بف» وقالا: 
عليه صدقة؛ لأنه SS Nak‏ "وهو حرم" في هذه الأحوال كلها سواء 
فعل هذه الأمور المذكورة "ناسيا أو حاهلا إن من". هكذا في أكثر النسخ بريادة لفظ ن ف "أن" بتشدید 
النون و"من" اسمه وليس في بعض النسخ لفظ "من" ف"إن" بسكون النون شرطية» "فعل شيا من ذلك" اذ كور 
قبل ذلك "فعليه الفدية قي ذلك كله" E,‏ الأول أن السهو والعمد والخطاً والجهل كلها سواء عند 
الجمهور قي وحوب الفدية. "ولا ينبغي له أن يحلق موضع الحاحم" قال الباجي: يحتمل وجهين» أحدهما: أنه لا ينبغي 
أن يحلتق ذلك للاحتجام إلا للضرورة؛ لأن إماطة الأذى لا تفعل وإن فدى إلا لضرورة. الثاني: أن حلق الشعر 
في الحملة محظور على الحرم وأن هذا من جملته» فأخيبر أن حكمه حكم سائر شعر اللحسد. 


کتاب الحج aE‏ ما يفعل منٌانسي من نسکه شيئا 


۰ - مالك عن يوب بن أي تَمِيمَة السَختياني عَنْ سيد ن جير » عن عبد الله 
ابن عباس قال: من نسي من نسکه شيا أو ركه هرق دَمّاء قال أيوب: لا ذري 
أقال: ترك أو نسي. قال مًالك: ما كان من ذلك هَذَياء فلا يَكون إلا بمكة وما 
انسر ذلك کا IO RA‏ 


من جهل: قال الزرقاني: وفي نسخة: نسي» "فحلق رأسه قبل أن يرمي الحمرة افتدى"؛ لأنه حلق قبل أن يتحلل 
من شيء من إحرامه» فأول التحلل رمي جمرة العقبةء قاله الباجي. وقال 0 لأنه ألقى التفث قبل القحلل 
وقد آمر كعب بالفدية في الحاق قبل عله لضرورته» فكيف بابحاهل والناسي. ة قلت: وذلك؛ لأن الترتيب بين 
الحلتق والرمي واحب عند الالكية أيضاً. قال الدردير: اعلم أنه يفعل يوم النحر أمور: مرتبة رمي العقبة 
فالنحر فاللق فالإفاضةء فتقدم الرمي على الحلق والإفاضة واحب» وما عداه مندوب. وسيأني مذاهب الأئمة في 
ترتيب هذه الأفعال قي أول حديث جامع الحج. 

ما يفعل من نسي إخ: اعلم أن أفعال الحج عند الأئمة الأربعة مر كبة من ثلاثة أشياء: الأ ركان والواجبات والسننء 
والمقصود كما يظهر من ملاحظة الأثر الوارد فيه: بيان من نسي أو ترك شيغاً من الواحبات كما سيأ بيانه. 
قال من نسي إخ: أو قال "ت ركه" شك من الراوي على الظاهر كما يدل عليه قول أيوب الآي» "فليهرق دما" 
وهذا قال الجمهور كما سيأتي مفصلاء "قال أيوب: لا أدري أقال" سعيد شيخحي» وليس ف الدسخ المصرية همزة 
الاستفهام» "ترك أم نسي" يعي أن لفظة "أو" في الأثر ليست اتنويع» بل للشك من الراوي» وفيما حكى 
صاحب "ال لحمع الفوائد" من رواية مالك فيها زيادة ما بعد الفرائض» وسياقها عن ابن عباس: من نسي شيئا من 
نسكه أو تركه مما بعد الفرائض فليهرق دما. وذكر صاحب "امداية" برواية ابن مسعود: من قدم نسكا على 
نسك فعليه دم» وتعقب عليه شراحه فقالوا: كونه برواية ابن عباس أعرف. 

ما كان من ذلك: أي الدم المذكور قي أثر ابن عباس "هديا فلا يكون" ذبه» "إلا بمكة" أو مي كما تقدم في 
محله» "وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حبث أحب صاحب النسك" قال الباجي: يريد أن ما لزم بشيء من 
ذلك من المدي على ما تقدم تفسيره قبل هذا فلا يكون إلا بعكة؛ لأن المدايا لا تكون إلا بمكةء قال تعالى: 
هديا بالغ الكند ي (الائدة:٥4)»‏ فلا يجوز أن ينحر هديا إلا .عي أو .حكة» ويريد بقوله: النساث ههنا فدية الأذى؛ = 


کتاب احج 1 جامع الفدية 
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E 1‏ مير مو ي 
قال مالك فيم رَد ا ST‏ له أن يلها وهو مُحرم 
Rr 3‏ 2 


ر قمر رة أز َس طا من خب رورو إمسارة وة دة عليه ال: لا ينغي 
را له راا ف ل عل ف ر دا ا 


e bS Sa CG‏ يئبت له حكم المهدي» وقد قال تعالی: فمن کان منکم مَريضا أو 
به اذى س راه ففدية من صِيَام أو صدقة أو س4 رالبقرة:٠۹١)»‏ واسم النسك يصح أن يقع على فدية الأذى 
زغل اهدي وعلن کل واخذ ن نال ل والعمرة» ويقع على جملة الحج والعمرة» لكن المراد في هذا الموضع 
إراقة الدم على وحه الفدية. قلت: إن دماء الحج عند المالكية ثلاثة أنواع» وهي منقسمة على نوعين: الهدي 
والنسك وهو دم الفديةء» ويختص الأول .مى أو مكةء ولا يختص الثاني .عوضع وأما عند الحنابلة فكل هدي أو 
إطعام فهو لمساكين الحرم إلا من أصابه أذى من رأسه» فتجوز في الموضع الذي حلق فيه» وني رواية: محل ابحميع 
الحرم» وبه قالت الشافعية والحنفية. 

التي لا ينبغي: أي لا جوز "له أن يلبسها وهو عرم أو" أراد أن "يقصر شعره" وهو مرم» "أو يعس طيبا من غير 
ضرورة" داعية إلى هذه الأمورء بل يريد أن يفعلهاء "ليسارة مؤنة الفدية عليه" أي يسهل له مشقة الفدية لغناه. 
"قال" مالك: "لا ينبغي" أي لا يجوز» "لأحد أن يفعل ذلك" أي ما ذكر من الأمورء "وإغا أرحص" ببناء المجهولء 
"فيه" أي فيما ذكر من لبس الثياب وقطع الشعر "للضرورة" قال الباحي: يعي من أراد أن يأني شيا من محظورات 
الإحرام من غير ضرورة» ويفتدي واستسهل الفدية لقلتها أو لكثرة ماله؛ فإنه لا جوز له ذلك من غير ضرورة 
ھ آم» وإنما يجوز له ذلك بشرط الضرورة والأذى الذي ليس .ععتاد. والأصل في ذلك قوله تعالى: فمن كان 
ملْکم مَریضاً أو به آذى فاشترط في استباحة ذلك الضرورة والأذى» وكذلك قال البي 4 لكعب بن عجرة 
وقد رأى كثرة ما به من القمل: أيؤذياك هوامك فلما قال: نعم قال له: احلق رأسك وأمره بالفدية فعلق إباحة 
ذلك بالتاذي باوام وعلى من فعل ذلك الفدية» مبتدأً قدم عليه حبره. قال الباجي: الظاهر أنه أراد به وإن كان 
الحلق واللباس والتطيب من المعاني احظورة لغير ضرورة؛ فإن الفدية تحب على من فعل ذلك» ولا يخرج بالحظر 
والإثم عن وجوب الفدية» ويحتمل أن يريد به وإغا أبيح له فعل شيء من ذلك للضرورة» وأوحب عليه مع ذلك 
الفدية؛ ليظهر تغليظ النع» فكيف .عن فعله لغير ضرورة إل. وقد تقدم قريبا تحت حديث كعب بن عجرة: أن 
العامد والساهي والمعذور وغيره سواء عند الجمهور في وجحوب الفدية» وإن احتلفوا قي التخيرر وتحتم الدم. 


کتاب احج e1۲‏ الفدية 


وسيل مالك عَن الد 0 من الصيام أو الصدقة أو 
الاه و کک الطعام؟ زا مد هو؟ و الصياه؟ و ا ن مر ذلك و 
ف ا شي في کاب الله في ااا f‏ کذا» فصاحیه 


EAS o PE O و ا‎ 8 E E a A 
e مخير في ذلك اي ذلك أ حب ان يفعل فعل»› وأما النسلف فشات وأما‎ 


لبه قال ا الباقية دون ما یشاء 


آيام» وأما الطعامٌ فيطع سه َة مسان لکل سكين مدان باد الأول مد التيع ب 


عر في أحك الزكاة 

وسئل مالك: "عن" أحكام "الفدية" المذكورة في الآية» "من الصيام أو الصدقة أو النسك" بيان للفديةء ثم بين 
الأحكام الى سل عنها وهي عديدة» أحدها: "أصاحبه" أي الفادي "بالخيار في ذلك" أي مختار في أي الثلاثة 
شاء يفدي» أو يتعين عليه شيء من ذلك؟ وثانيها: "ما السك" الوارد قي الآية؟ وثالئها: "كم الطعام" أي ما 
مقداره؟ ورابعها: "بأي مد هو" أي الطعام بأي مد يؤدي؟ فإن الأمداد كانت ختلفة بالمدينة المنورة وخحامسها 
"كم الصيام"؟ وسادسها: "هل يؤخر شيا من ذلك" أي نوعا من أنواع الفدية» "أم يفعله" أي الفداء "في فوره 
ذلك" الحظور أي وجوب الفدية على الفور أو التراحي؟ "قال مالك" في جواب هذه المسائل على غير ترتيب 
اللف: "كل شيء" أي حكم ورد "في كتاب الله" تعالىء "في" بيان "الكفارات كذا أو كذ" أي بلفظة "أو" 
"فصاحبه خير في ذلك" أي في أدائه» "أي ذلك أحب أن يفعل" مفعول "أحب"» وف النسخ الصرية: أي شيء 
أحب أن يفعل ذلك. "فعل" حبر لقوله: أي شيءء وهذا حواب للمسألة الأولى» وقد روي ذلك عن ابن عباس 
وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. كما تقدم في آحر الحديث الأول في باب فدية: من حلق 
قبل أن ينحرء» "وآما النسك" أي الراد باسك "فشاة" حواب للمسالة الفانيةء وتقدم أيضاً تحت حديث كعب 
ابن عجرة مفصلاء وقد قال الحافظ: قال عياض ومن تبعه تبعا لأي عمر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث 
مفسرا فإنما ذكروا شاة» وهو أمر لا حلاف فيه بين العلماء"وآما الصيام فثلاة أيام" جحواب للمسألة النامسةء 
وتقدم أيضاً في حديث كعب من أن ذلك إجماع خلافا لما قيل: من عشرة أيام» "وأما الطعام" جحواب للمسالة 
الثالثة» "فيطعم ستة مساكين" كما قال به الجمهور منهم الأئمة الأربعة "لكل مسكين مدان" مبتدأً وحبر» ولي 
نسخة: مدين مفعول "يطعم" والمسألة حلافية تقدمت في حديث كعب ين عجرة مفصلا "بالمد الأول" حواب 
للمسألة الرابعة» "مد البي ي" بدل من "المد الأول" تقدم الكلام عليه مفصلا في أبواب صدقة الفطرء ولم يذكر 
الملصنض جواب المسألة السادسة» ولم أحدها في المدونةء ولا الدرديرء ووجوجا على التراحي عندنا الحنفية» صرح 
بذلك القاري في "شرح الباب". 


کتاب الحج o۴‏ جامع الفدية 

ا . ہے ر ج اگ ^9 ٤‏ و 2 4 رر و هھ و ٤ e‏ م م ا 

قال مالك: وسمعت بعض اهل العلم يُقول: إذا رمی المحرم شيعا فأصّاب شيامن 
و چ E‏ ا ا £ NS EF ٤‏ ر ر ا 

الصيْدِ لم رده فقتله إن عليه أن يفتديه وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيا 

RS 4‏ َه a‏ ت م ا ي ED E‏ م ر 7 

يضيب صيدا لم يرده فيقثلةُ إن عليه أن يفتديه؛ لأن العَمْدَ وَالْحَطاً في ذلك بمنررَة 


ر 5 ٠‏ وهو قول أهل العلم ا 
سَواء. قال مًالك: قي القوم يصِيبون الصيّد حميعًا وهم محرمُون» أو في الحرم a‏ 


و“معت بعض أهل العلم: "يقول: إذا رمى الحرم شيعا" غير الصيدى "فأصاب" المرمي "شيئاً من الصيد لم يرده" 
أي الصيد يعي لم يقصد الحرم الصيد» بل أصابه بدون قصده» "فقتله" أي الصيدء "إن" بالكسر مقول القول» 
"عليه" أي على الحرم» "أن يفديه" من انجردء في النسخ المصرية» ويفتديه من الافتعال لي النسخ افندية والمعى 
واحد» وسبب وجوب الجراء ما سيصرح المصنف من أن العمد والخطاً في ذلك أي في وجحوب الحراء بمنزلة 
سواء"؟ لأنه إتلاف» والإتلاف مضمون في العمد والخطاء لكن العامد آم بخلاف المحطي» وإليه ذهب الجمهور 
سلفا وحلفاء وفيه حلاف البحض. قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن الحرم 
إذا قتل الصيد عمدا أو حطا فعليه الحزايء وحالف فيه أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية متمسكين 
بقوله تعالى: #مَعَمداي رالائدة: .)١‏ وقال ابن شهاب: يجب الجزاء على العامد بالآية وعلى المخطئ بالسنة كما 
تقدم في محله» "و كذلك الحلال يرمي في الحرم شيا" غير الصيد» "فيصيب" المرمي» "صيدا لم يرده" الرامي» "فيقتله 
إن عليه أن يفديه" من اجرد في المصريةء والمزيد قي المندية من الافتداى ووجه ذلك ما تقدم في مبدأً أمر الصيد في 
الحرم. أجمع المسلمون على تحرمم صيد الحرم على الحلال وانحرم وما بحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في 
الحرم وما لا فلاء إلا شيعين: أحدها: القمل ختلف في قتله قي الإحرام» ومباح قي الحرم بلا حلاف. والثان: 
صيد البحر مباح قي الإحرام» ولا بحل صيده من آبار الحرم وعيونه» وكرهه حابر بن عبد الله وعن أحمد رواية 
أحرى: أنه مباح» قاله الموفق. "لأن العمد وا-فطا في ذلك" أي في وحوب الحراء "بمنزلة سواء"» دليل للمسأكين. 

وهم محرمون: أي اجتمع انحرمون ي قتل صيد واحد» "أو في الحرم" أي القوم يصيبون الصيد في الحرم وهم 
حلال» "قال" مالك: "أرى أن على كل إنسان منهم حزاء" أي كاملاء وقي النسخ المصرية حراءه والمعن واحد 
أي جراء كامل في كلتا المسألتينء يعني على كل إنسان منهم جزاء كامل كما لو انفرد بقتله؛ لأن حكم ذلك 
حكم الكفارةء والكفارة لا تتبعض» وبذلك قالت الحنفية في الحرم دون الحرم والمسألة حلافية تقدمت في أبواب 
الصيد. "إن" بالكسر والسكون استئناف» "حكم" ببناء اجهول» "عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي" 
کامل» "وإن کان حکم علیهم بالصیام کان على كل إنسان منهم الصيام" ببدل ذلك أو إطعام فعلى كل واحد 
منهم إطعام» و كأنه تر كه اكتفاء والمقصود أن لا تفريق قي أنواع الجزاء قي الوحوب على كل واحدمنهي - 
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قال: ری ان على کل إِْسَانِ مهم جَرَاءٌ ِن كم عَلَيْهم اهدي فعلى ّل إنْسَانٍ 
مهم هي وان کان حُكم عَلَيْهِمْ بالصّيّام كان على كل إنسَانِ مهم العام 
َمل ذلك قوم يقعلون الرَحل حَطأء فقكون كَقارَة ذلك عِنْىَ رَقبةٍ على كل إِنسَانٍ 
نهم أو صِيَام شرن ماعن على كل سان منْهُم. قال مالك: مَن مى صدا أو 


رال قو ر 
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صاده بعد ر ميه الجم » و حلاق اسه ہ آله ر » ال عليه ج اء ذللكف الصيد؛ 
رمه وحلاق راسه عير يفض» ! جر ا 


څ 


لأن الله ُعالى يقول: اوإذا حلشم فاططادوا) ومن لم فض فقد بى عليه مس 
۴ وال مائدة:۲) 
الَساء والطيب. 


= وصرح بذلك؛ لما أن بعضهم فرقوا فقالوا: إن كان صوما صام كل واحد صوما تاماء وإن كان غير ذلك 
فجزاء واحد» فصرح المصنف بذلك أن لا تفريق في الصوم وغرره» ثم بين المصنف مب تاره بالقياس فقال: 
"ومثل ذلك" أي مثال جزاء الصيدء "القوم يقتلون الرحل حطاًء فتكون كفارة ذلك" أي فتل الخطاء "عت رقبة 
على کل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم". 

من رمى صيدا: هكذا في جميع النسخ الهندية والصرية» وذكر قي بعض النسخ على الحاشية بطريق اللسخة بدله 
ظبياء "أو صاده" لعل الفرق بين اللفظين أن الأول يختص بالاصطياد بالرمي» والثايي للتعميم بأي نوع کان 
والأوجه: أن مفصود الأول التعرض بالصيد وإن لم يقتل» وغرض الثاني القتل بالاصطياد» فقد قال الدردير: 
ابحراء في تعريض الصيد لتلفه كنتف ريشه جحيث لا يقدر على الطيران» ولم تعلم سلامته» وجحرحه جرحا م ينفذ 
مقاتله» وغاب ولم تتحقق سلامته. "بعد رميه الحمرة" العقبة» وبعد "حلاق رأسه غير أنه لم يفض" أي لم يطف 
طواف الإفاضة إلى ذلك الوقت» "إن عليه حراء ذلك الصيد" الذي رماه أو صاده؛ لأن جواز الصيد معلق على 
التحلل؛ لن الله تبارك وتعالی قال: وذ حلم فاصطاذو اڳ رالائدة:۲) وأنت خبور بأن "من لم يفض" أي لم يطف 
طواف الإفاضة» "فقد بقي عليه" من منوعات الإحرام "مس الطيب" على طريق الكراهة عند المالكية حاصة» 
وبقي عليه حرمة التساء تحرما إجماعاء فلم يتحقق له الحل الأكير» وكان حواز الصيد في الآية معلقا على الحلء 
فلم يتحقق جوازه» فإن صاد أو تعرض للصيد إذ ذاك وحب عليه الجزاي وهذا كله على مسلك الإمام مالك 
واحمهور على حلية الصيد والطيب بالتحلل الأصغرء وهو المراد عندهم بالآية» لروايات وردت بقوله 3: إذا 
رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وتقدم البسط في ذلك قي مبداً باب الإفاضة. 
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قال مّالك: ليس على المحرم فيمَّا قطعَ من الشجر في الحرم شي ولم بلقنا أن 
أحَدّا حَکم عليه فيه بشي وبس ما صَح. 


فيما قطع من الشجر إخ: بيان لما" "في الحرم شيء" لا حزاء ولا غيره سوى الحرمق فیتوب إلى الله عز 
اسمه. "ولم يبلغدا أن أحدا "من السلف» "حكم عليه" أي على القاطع» "فيه" أي في شجر الحرم» "بشيء وبشس ما 
صنع", قال الباجي: ذكر فيه مسألنين: إحداهما: ليس على الحرم فيما قطع من الشجر في الحرم بشيء. والثانية 
قوله: "بيس ما صنع" فنص على المنع من ذلك وتتعلق بذلك مسألة ثالثة» وهي تبيرن الشجر الممنوع قطعه» 
ومييزه من غيره» فأما المسألة الأول في أنه لا يجب به شيء فهو مذهب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: يحب 
عليه الحراء. وقال الموفق: يجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان» وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي» وروي 
ذلك عن ابن عباس وعطاء وقال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر: لا يضمن؛ لأن الحرم لا يضمنه في الحلء› 
فلا يضمن في الحرم كالزرع. وقال اين المنذر: لا أحد دليلا أوحب به في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة 
ولا إجماعء وأقول كما قال مالك نستغفر الله تعالى. ولتا: ما روى أبو هيثمة قال: رأیت عمر بن الخطاب أمر 
بشجرة كان في المسجد يضر بأهل الطواف» فقطع وفدا. قال: وذكر البقرة رواه حنبل في المناسك» وعن ابن 
عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وقي الجرلة شاة. والدوحة: الشجرة الكبيرة» والحزلة: الصغيرة. وعن عطاء نحوهء 
ولأنه منوع من إتلافه لحرمة الحرم» فكان مضمونا كالصيد وجخالف الحرم؛ فإئه لا بنع من تقطع شجر الحل ولا 
زرع الحرم إذا ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة» والصغيرة بالشاة والحشيش بقيمته» والغصن عا 
نقص» وهذا قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: يضمن الكل بقيمته؛ لأنه لا مقدر فيه فأشبه الحشيش» ولنا 
قول ابن عباس وعطاء: ولأنه أحد نوعي ما يحرم إتلافه» فكان فيه ما يضمن مدر كالصيد. وني "الهداية": إن 
قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست ملو كة - وهو نما لا ينبته الناس - فعليه قيمته إلا ما حض؛ لأن حرمتهما 
تشبت بسبب الحرم» وقال عل لا يخنتلى حلاها ولا يعضد شو كهاء ولا يكون للصوم ف هذه القيمة مدحل؛ لأن 
حرمة تناوها يسبب الحرم لا بسبب الإحرام» فكان من ضمان الحال والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان 
احال» ويتصدق بقيمته على الفقراء. قال الباجي: وأما المسألة الثانية: ق المنع من قطع شجر الحرم» فهو مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفةء والأصل ي ذلك: ما روي عن البي 5# أنه قال: لا بختلى خلاها ولا يعضد 
شجرها إلخ. وأما المسألة الثالثة فقال الباحي: أما تبيين ما يستباح قطعه من شجر الحرم أو تمييزها ما هو ممنوع؛ 
SOS A‏ بأن ينبت من غير عمل آدمي کالطلح 
والسر والسعدان وما جرى بحرى ذلك وكذلك سائر أنواع الحشيشء والأصل في ذلك ما روي عنه 4 أنه 
قال: لا يختلى علاها ولا بعضد شجرها. فقال الحباس: إلا الأذحر يا رسول الله! فإنه لصاغتنا وقبورنا فقال 4ل: 
إلا الأذحر. قال الباحي: والسّنا عندي مثلهء ولم أر فيه نصا لأصحابدا غير أن الحاجة إليه عامة؛ لأنه لم يزل يؤحذ ~ 
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قال مالك و ي الِّي يجهل أؤ شى صِبام لاه أا ف الحج أو يمر فيهًا» 
فلا موم حى يدم بلدَه. قال: لهد إن وَجَدَ هَياء وإلا فيصم نلانة يمني 
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ت وينقل إل البلاد على سبيل التداوي» ولم ينكره أحد فصح أنه مباح» وهذا فيما ينبت بنفسه» وأما ما غرس 
منه واتخذ بالعمل» وملكه العامل فعندي يجوز أحذه وهو قول أبي حنيفة ب وقال الشافعي: لا يجوزء ووحه 
الإباحة عندي أنه بمنزلة ما يأنس من الوحش؛ فإن الحرم لا بمنع منه» وأما ما جرت العادة بأنه ملك ويغرس 
ويعمل كالنحل والرمان والحوز وما أشبهها فإنه غير منوع قطعه» وكذا ما كان يتخذ من البقول سواء نبت 
بنفسه أو بصنع آدمي؛ لأنه على أصله» ويجرى ذلك محري الحيوان ما كان أصله التأنيس؛ فإنه لا بنع من 
اصطیاده ني الحرم وإن توحش. 
الذي يجهل أو ينسى: قال الباجي: نص مالك على حكم من جهل أو نسي صيام ثلائة أيام في الحج» ويحتمل 
قوله: "أو حهل" وحهين: أحدها: أن يكون جهل الحكم. والثاني: أن يكون معن "جهل" فعل ما لا يجوزء 
فيكون جهل ههنا عى تعمد فإن قلنا: إن حهل .معن تعمد فقد استوعب حكم العامد والناسي» وإن قلنا: 
جحهل .عع لم يعلم الحكم؛ قإنه ترك ذكر العامد» وإن كان حكمه حكم الناسي والمحطيئ؛ إعظاما لفعله وتغليظا 
لحكمه» والأفضل أن تحعل لفظ "جحهل" على الوجحهين لاحتماها هما. "صيام ثلاثة أيام قي الحج" على ما تقدم في 
آبواب التمتع من ان صيام المتمتع الذي لم يجد الهمدي ثلالة في الحج» وسبعة إذا رحع» قاله الباحي. قلت: 
والتخصيص بالتمتع» بل هذا حكم الدماء الواجبة في الحج غير فدية الأذى وجزاء الصيد كما سيأتي في كلام 
الدردير» نعم» يدحل فيه صيام المتمتع اا "أو بمرض فيها" أي في هذه الأيام الثلاثة» نص على المرض؛ 
ليستوعب أقسام التا ر كين بذ كر النسيان والعمد لغير عذر والعمد للعذر الغالب» "فلا يصومها" هذه الوجوه 
المتقدمة "حي يقده" بفتح الدال "بلده" عادما الهديء "قال" مالك: "ليهد إن وجحد هديا وإلا فليصم نلائة أيام في 
هله" بعد الرحوع "وسبعة بعد ذللف" قال الباجي ومعى ذلك: الفصل بين الثلائة والسبعة» وقال أصبغ: إن ذلك 
شرط في صحتهاء ويدل قول مالك على أن الترتيب قد سقط وحوبه» وقال أبو حنيفة: لا يصوم بعد عرفة 
ويستقر اهدي في ذمته» قلت: ما حكي عن أبي حنيفة كذلك هو مذهبه» صرح بذلك في الفروع» قال صاحب 
"الهداية": إن فاته الصوم حن أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم» وقال الشافعي: يصوم بعد هذه الأيام؛ لأنه صوم 
موقت فيقضي كصوم رمضان» ولنا: النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام» فيتقيد به النص أو يدحله التقص» 
فلا یتأدی به ما وجب کاملاء ولا يژدي بعدها؛ لان الصوم بدل» والإبدال لا تنصب إلا شرعاء والنص خحصه 
بوقت الحج» وحواز الدم على الأصل» وعن عمر أنه أمر في مثله بذيح الشاة. 
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وقف رسول الله :ني حجة الوداع أي على ناقته كما في رواية صالح عند البخاري» ويونس عند مسلم 
بلفظ: على راحلته ولا ترجحم عليه البخاري باب الفتيا على الدابة» واعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في شيء 
من الروايات عن مالك أنه كان على دابة» بل ثي رواية جيى القطان عنه أنه حلس في حجة الوداع فقام رجلء 
ثم قال الإ ماعيلي: فإن ثبت في شيء من الطرق أنه كان على دابة فيحمل قوله: "حلس" على أنه ركبها وحلس 
عليهاء قال الحافظ: وهذا هو المتعين؛ لرواية صا بن كيسان بلفظ: "وقف على راحلته" وهي .معن "حلس". 
وقال النووي؛ هذا دليل لحواز القعود على الراحلة للحاجحةء ثم قال الإسماعيلي: إن صالح بن كيسان تفرد بقوله: 
"وقف على راحلته". قال الحافظ: وليس كذلك فقد ذكر ذلك أيضا يونس عند مسلم» ومعمر عند أحمدي 
والنسائي كلاهما عن الزهري» وقد أشار إليه البخاري بقوله: تابعه معمر» أي في قوله: وقف على راحلته. 
"للناس مى" قال الباحي: يحتمل أنه وقف ليعلم الناس دينهم» ويججيبهم عن مسائلهم» فقد علم أنه وقت سؤال 
يسأله في ذلك الوقت السائل عما فاته من حجهء وعما أدرك. وعما قدم وأحر» ويسأله قوم عن المستقبل. ولم يعين 
في الحديث اليوم» ولم يعين ني أكثر الروايات المكان أيضاًء ووقع في رواية ابن حريج عن الزهري عند البحاري 
بلفظ: يخطب يوم النحر» وقي رواية: وقف عند الحمرةء قال عياض: جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف 
واحد» وأن معي خحطب: أي علم الناس» لا أا من حطب الحج المشروعةء قال: ويحتمل أن يكون ذلك في 
موطنين: أحدهما على راحلته عند الحمرق ولم يقل قي هذا: حطب» وإغا فيه وقف وسئل. والثاني: يوم النحر 
بعد صلاة الظهرء وذلك وقت الخطبة المشروعة من ححطب الحج يعلم الإمام الناس ما بقي عليهم من مناسكهي 
قال النووي: هذا الاحتمال الثاني هو الصواب. 

والناس يسألونه: وني رواية: فجعلوا يسألونه وأحرى: فطفق ناس يسألونه» وتقدم عن مسلم: وقف رسول الله ل 
في حجة الوداع مى للناس يسألوته. "فجاءه رحل" قال الحافظ: م أقف على امه بعد البحث الشديد» ولا على 
اسم أحد من سال في هذه القصةء وكانوا جماعة. "فقال: يا رسول اللّه! اف أشعر" بضم العين ي أفطن»› يقال: 
شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له» وعلى هذا فيكون مودى الاعتذار النسيان» وذكره الباحي احتمالاء فقال: 
يحتمل وجحهين» أحدها: أن يريد به نسيت فقدمت الحلاقء وهو الأصح» وقد وقع التخليط قي كلامه في ذكر 
الاحتمال الثاني وهو أن الشعور .معن العلم» وعلى هذا فالمعئ: م أعلم المسألة قبل ذلك» ويؤيده لفظ يونس عند 
مسلم: "لم أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي"» وأوضح مته لفظ ابن حريج: "كنت أحسب - 
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اذبح ولا حرج م جَاءه آحَرٌ» فقال: يا رسول اللّه! لم أشعر فحزت قبل أن رمي 


= أن كذا قبل كذاء وإل الاحتمالين معا أشار البخاري في "صحيحه" إذ ترحم على الحديث: "باب إذا رمى 
بعد ما أمسى ناسيا أو جحاهلا". قال العييْ: فإن قلت: قيد الترجمة بكونه ناسيا أو جاهلا وليس في الحديث ذلك 
قلت: جحاء فيه "و لم أشعر"» وعدم الشعور أعم من أن يكون ناسيا أو حاهلا وبالاحتمالين معا فسره القاري. 

"فحلقت" شعر رأسي "قبل أن أنحر"» وف رواية: قبل أن أذبح» والفاء سببية جعل الحلق مسببا عن عدم الشعور 
اعتذارا. "فقال رسول الله : انحر" هكذا في النسخ المصرية وهو الأوجحه» وف النسخ المندية: اذبح» وجعله 
الررقاني رواية» فقال: وي رواية: اذبح أي الآن "ولا حرج" عليك» أي لا ضيق عليك» ثم هو نفي للام والفدية 
معا عند من قال بعدم الفدية في هذه الأمور» ونفي للام فقط عند القائلين بوحوب الدم» أما الأول فقد قال 
عياض: ليس في الحديث أمر بالإعادة» وما هو إباحة نا فعل؛ لأنه سأل عن أمر فرغ منهء فالعئ: افعل ذلك مى 
شفت» وتفي الحر ج بين في رفع الفدية عن العامد والساهي» وقي رفع الإم عن الساهي» وأما الثاني فقد قال الباحي: 
يحتمل أن يريد: لا إم عليك؛ لأن الحر ج الإلم» ومعظم سؤال السائل إنغا كان عن ذلك؛ حوفا من أن يكون قد أم» 
فأعلمه البي 54 أن لا حرج؛ إذ لم يقصد المحالفةء وإغا أتى ذلك عن غير علم ولا قصد مع حفة الأمر. "ثم جاءه" 
رحل "آحرء فقال: يا رسول اللّه! لم أشعر" أي ما عرفت تقدع بعض المناسك وتأحيرهاء فيكون حاهلا لقرب 
وحوب الحج» أو فعلت ما ذكرت من غير شعور؛ لكثرة الاشتغال» فيكون خطئاء كذا في "المرقاة". "فنحرت" 
اهدي "قبل آن رمي“ الجمرة» "فقال رسول الله كل: ارم" الآن "ولا حرج" أي لا إثم أو لا فدية أيضاء وي 
رواية ابن حريج عن الزهري عند البخاري: فقام إليه رحل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام آخر 
فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء حلقت قبل أن أنحر» نحرت قبل أن أرمي» وأشباه ذلك» فقال البي ا3: 
افعل ولا حرج» من كلهن» فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج» ولي رواية محمد بن أي حفصة 
عن الزهري عند مسلم: قال آحر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج» ويي رواية معمر عند 
أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضاء فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل 
الذيح» والحلق قبل الرميء» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي» والأوليان في حديث ابن عباس أيضاء وعند 
الدار قطي من حديث ابن عباس أيضا السوال عن الحلق قبل الرمي»ء وكذا في حديث حابر وأبي سعيد عبد 
الطحاوي» وفي حديث علي عند أحمد السوال عن الإفاضة قبل الحلق» وقي حديثه عند الطحاوي السؤال عن 
الرمي والإفاضة معا قبل الحلق» وي حديث جابر الذي علقه البخاري ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن 
الإفاضة قبل الذبح» وني حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطوافء قاله الحافظ. 


کتاب احج 14 جاع اح 
با للت رار و 
فقال رسول الله ک3: ارم ولا حرج قال: فاسل ر Neeson: 0 E‏ 


قال !خ: عبد الله بن عمرو "فما ستل" ببناء الحهول "رسول الله 2" زاد في رواية: يومعذ» "عن شيء قدم ولا ار" 
ببناء الجهول من التفعيل فيهماء "إلا قال" 2 في حوابه: "افعل" الآن ما بقي "ولا حرج" عليك» وف رواية يونس 
عند مسلم وصالم عند أحمد: فما ”معته سئل يومغذ عن أمر تما ينسى الرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على 
بعض أو أشباههاء إلا قال: افعلوا ذلك ولا حرج» كذا في "الفتح". قال الباحي: لا يقتضي هذا إباحة ذلك؛ لأنه 
MT‏ ن فعل ذلك حهلاء وقد بين الترتيب قي احج > فكان ذلك هو المشروع» ولا يقتضي ذلك رفع الحرج 
في تقدم شيء ولا تأحيره غير المسألتين المنصوص عليهما؛ لأننا لا ندري عن أي شيء غررهما سئل في ذلك اليوم» 
I N RESO‏ انحر ولا حرج» ارم ولا حرج» غير 
ذلك مما نم يسال عنه. وكذا قال ابن التين: إن هذا الحديث لا يقتض يقتضي دفع الحرج في غير المسألتين المنصوص 
عليهما» يعي الذكورتين تي رواية مالك؛ لأنه حرج حوابا للسؤال ولا يدحل فيه غيره. وتعقبه الحافظ فقال: كأنه 
غفل عن قوله في بقية الحديث: فما سل عن شيء قدم ولا أحر» وکأنه حمل ما اهم فيه على ما ذکرء لکن قوله قي 
رواية ابن حريج: "وأشباه ذلك" يرد عليه» وتقدم فيما حررناه من بحمو ع الأحاديث عدة صور»ء وبقيت عدة صور 
م تذكرها الرواة» إما احتصارا وإما لكوفا لم تقع» وبلغت بالتقسيم أربعا وعشرين صورة. 
م قال الحافظ: واختلفوا في جواز تقلم بعضها على بعض» فأجمعوا على الإحزاء في ذلك كله» كما قاله أبن قدامة 
في "المغي'ء إلا م احتلغوا ني وحوب الدم في بعض الواضع. وقال القرطي: روي عن ابن عباس ولم يثبت 
أن من قدم شيا على شيء فعليه دم» وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والتخعي وأصحاب الرأيء وني 
نسبته إلى النحعي وأصحاب الرأي نظر؛ فإمم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأق» قال: وذهب 
الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث إلى الحواز وعدم وجوب الدم» وقال ابن دقيق العيد: هنع 
مالك وأبو حنيفة تقلم الحلق على الرمي والذبح؛ لأنه حيشذ يكون الحلق قبل وحود التحللين» وللشافعي قول 
مثله» وقد بي القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة سحظور» فإن قلنا: إنه نسك» جاز تقديمه على الرمي 
وغيره؛ لأنه يكون من أسباب التحلل» وإن قلنا: إنه استباحة محظورء فلاء قال: وقي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم 
من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحلل؛ لأن النسك ما يثاب عليه» وهذا مالك يرى أن الحلق نسك» 
ويرى أن لا يقدم على الرمي مع ذلك وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي أهراق دماء وقال عياض: اخحتلف 
عن مالك قي تقدم الطواف على الرمي» روى ابن عبد الحكم عن مالك: أنه بجحب عليه إعادة الطواف؛ فإن توحه 
إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم» قال ابن بطال: هذا بخالف حديث ابن عباس وکكأنه يبلغه. قال الحافظ: 
وكذا في رواية ابن أبي حفصة عن الرهري في حديث عبد الله بن عمروء وكأن مالكا لم بحفظ ذلك عن الزهري» 
وأما عند الحنفية فقال ابن عابدين: إن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلائة» وإنما يجب ترتيب الثلالة: = 
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عن شىء قم ولا ار إلا قال: افعَل ولا حرج 


= الرمي ثم الذبح ثم الحلق» لكن المفرد لا ذبح عليه. فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلى فقطء وني "اذاي : 
من أخّر الحلق حي مضت أيام النحر فعليه دم عند أي حنيفة و كذا إذا حر طواف الريارة» وقالا: لا شيءِ عليه 
في الوحهين» وكذا الخلاف (أي بين أي حنيفة وصاحبيه) في تأحير الرمي وفي تقدمم نسك على نسك كالحلق 
قبل الرمي» ونر القارن قبل الرمي» والحلق قبل الذبح» هما: أن ما فات مستدرك بالقضاءء ولا جب مع القضاء 
شيء آخحر» وله: حدیث ابن مسعود أنه قال: من قدم نسکا على نسك فعلیه دې قال شراح "امداية ": قوله: 
"ابن مسعود" هكذا في أكثر النسخ» وقي بعضها: ابن عباس» وهو أصح» قال الحافظ في "الدراية": لم أجده عن 
ابن مسعود وإنما هو عن ابن عباس» وكذا هو في بعض النسخ» و اجو چ ان ای ا اسن من ریق 
جحاهد عن ابن عباس» وأخرحه الطحاوي من وحه آحر أحسن منه عنه. قلت: وتقدم في "الوط" أيضاً ق ما 
a‏ من الأئمة الأربعة ي ترك 

لواحبات» واستدل صاحب "المداية أضاغلى وجوب هتا الريب قول ك إن أو ل نسكنا قي يومنا هذا أن 
نرمي تم ندبح تم حلق قال الحافظ قي "الدراية": لم أجده» لكن أحرج الخمس عن أ آنس: أن الي کڈ اتی می فاتی 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله مى فنحرء ثم قال للحلاق: حذ» وأشار إلى حانبه الأعن ثم الأيسر. ويمكن أن يستدل 
عليه عا قي "البخاري" من حديث المسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية» فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
رسول الله 5 لأصحابه: قو موا فالعروا غم ا ری ام رچ اکور ان رمل ا 
نحر قبل أن يحلق وأمر أصحايه بذلك وما تقدم في "حامع المدي" أن ابن عمر كان يقول: المرأة الحرمة إذا 
أحلت لم تمحشط حي تأحذ من قرون رأسهاء ون کان ها هدي لم تأحذ من شعرها شيئا حي تنحر هديها. م 
حديث الباب حجة للمرحح من مسلاك الإمامين الشافعي وأحمد وخالف في بعض الصور لمسلك الإمامين 
مالك وأبي حنيفةء واعتذر عن ذلك اتباعهما بوجوه» منها: ما تقدم قي كلام الباحي من أنه لا يقتضي إباحة 
ذلك؛ لأنه إغا سأله عمن فعل ذلك حهلاء وقد بين الترتيب في الحج فكان ذلك هو المشروع» ومنها: ما تقد 
أيضاً ني كلام الباجي من أنه لا يقتضي ذلك رفع الحرج في تقسم شيء ولا تأخيره غير المسألتين المنصوص 
عليهما؛ لأنا لا ندري عن أي شيء غررها سئل في ذلك اليوم» وجوابه إنما كان عن سوال السائلء فلا يدخحل 
فيه غيره» وبه جرم ابن التين إذ قال: إن هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهماء 
يعن المذكورتين في رواية مالك؛ لأنه حرج جوابا للسؤال ولا يدحل فيه غيره» وتعقبه الحافظ إذ قال: وكأنه 
غفل عن قوله قي بقية الحديث: فما سئل عن شيء قدم ولا أُحرء و کأنه حمل ما امم فيه على ما ذکر» لکن قوله 
في رواية ابن حريج: "وأشباه ذلك" يرد عليه» ومنها: انما ا یو ي 
تبعه قي متع تقلتم الحلق على غيره» لقوله تعالٰى: 8و لا حْلْقوا روو سكم حى نيلم الذي محلةً4 (البقرة:٦۹)‏ - 
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= قال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دماء رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح» وتعقب الحافظ بأن الراد ببلوغ محله 
وصوله إلى الحل الذي يحل فيه ذبحه وقد حصل» وأجحاب عنه العييٰ بأنه ليس المراد الكلي محرد البلو غ إلى امحل 
الذي يذبح فيه» بل المقصد الكلي الذبح؛ ولذا لو بلغ ولم يذبح يجب عليه الفدية. قلت: وأيضا لا بد من بلوغ 
FE eS‏ قبل احج لا يجزئ عند أحد عن القران أو التمتع» ومعلوم أن وقت 
البح بعد الرمي إجماعا. ومنها: أنه عذرهم لعدم شيو ع أحكام المناسك» والدليل على ذلك كما في "العيي" 
ما رواه أبو سعيد الخدري قال: ستل رسول الله وهو بین ابحمرتین عن رحل حلق قبل ان برمي» قال: لا حرج 
وعن رجحل ذبح قبل ن يرمي» قال: لا حرج ثم قال: عباد الل وضع الله عزو حل الضيقق والحر ج» وتعلموا 
مناسككم فا من دينكم. قال العيي: فدل ذلك على أن الحرج الذي رفعه الله عنهم إنغا كان لهلهم بأمر 
امناسك لا لغير ذلك؛ وذلك لأن السائلين كانو؛ أناسا أعرابا لا علم مم بالمناسكء فأجابمم رسول الله كلل 
بقوله: لا حر ج» يعن فيما فعاتم بالحهل» لا أنه أباح هم ذلك فيما يعد» وحديث أبي سعيد أنحرجه الطحاوي نم 
قال: أفلا ترى أنه أمرهم بتعليم مناسكهم؛ لنم كانوا لا يحسنونماء فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي رفعه الله 
عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم» لا لغير ذلك. 

ومنها: ما في "البناية" عن "المستصفى": كان هذا في ابتداء الإسلام حين م تستقر امناسلك» دل عليه أنه عة 
سئل في ذلك الوقت سعيت قبل أن أطوف» فقال: افعل ولا حرج» وذلك لا يجوز بالإجماع» واليوم لا يف 
بحثله, ومنها ما قال ابن الهمام: إن قول القائل: م أشعر ففعلت ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه تمنوع من ذلك؛ 
فلذا قدم اعتذاره على سؤالهء وإلا لم يسأل أو لم يعنذر» لكن قد يقال: يحتمل أن الذي ظهر له خالفة ترتيبه 
لترتيب رسول الله بد فظن أن ذلك الترتيب متعين» فقدم ذلك الاعتذار وسأل عما يلزمه به فبين عة في 
الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرج» وأن ذلك الترتيب مسنون لا واحب» والحق أنه يحتمل أن يكون كذلك» 
وأن يكون الذي ظهر له كان هر الواقع» لا أنه 5 عذرهم للحهلء وأمرهم أن يتعلموا مناسكهم» وإغا عذرهم 
بالحهل؛ لأن الحال إذ ذاك كان في ابتدائه» وإذا احتمل كلا منهما فالاحتياط اعتبار التعيين» والأحذ به واحب قي 
مقام الاضطراب» فيتم الوجه لأبي حنيفة. ومنها: ما أحاب به أكثر الشراح المالكية والحنفية من أن معى الحرج 
الإأم» وهو النفي ههنا. قال الأيي في "الإكمال": وقوله: "لا حرج" عندنا على تفي الإم فقط. قال الشيخ في 
"الكو كب الدري": وقال الإمام: إن أمثال هذه في أمثال هذه لا تعد حرحا؛ فإنمم لما معوا الخطبة وعلموا 
الأحكام ووجحدوهم خالفو! ما قال الي e N‏ و وا غق 

و جوب القضاء فدفعه البي ب وقال: لا حر ج ما تخافون منه» وأما وحوب الدم فثابت عن ابن عباس فيؤخحذ به 
وبذلك حزم الطحاوي وغيره من الأئمة الأعلام أن المنفي هو الإلم فقط دون الفدية» وتعقبه الحافظ في "الفتح" = 


= بقوله: والعجحب ممن يحمل قوله: ولا حرج على نفي الإم فقط ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعضء إن 
کان الترتيب واجبا يجب بت ركه دم فليكن قي الحميع» وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم 
الشار ع الجميع بنفي الحرج» وأحاب عنه الزرقان بأن Le‏ حص من العموم تقلع الحلق على الرمي» فأو حب 
فيه الفدية لعلة أحرى» وهي إلقاء التفث قبل فعل شيء من التحلل» وقد أوجحب الله ورسوله الفدية على المريض» 
أو من برأسه أذى إذا حلق قبل امحل مع جواز ذلك لضرورتهء فكيف بالحاهل والناسي؟ وحص منه أيضا تقدم 
u‏ : - ۲ 2 : - للف ى . 
الإفاضة على الرمي؛ لملا يكون وسيلة إلى النساء والصيد قبل الرمي؛ ولأنه حلاف الواقع منه 4ة وقد قال: 
حذوا عن مناسککې ولم یثبت عنده زيادة ذلك ي حديث الباب» فلا يلزمه زيادة غيره» وحاصل الحواب: أن 
احاديث الباب ل١‏ تدل إا على نفي الام فقطُ» وأما و جوب الدم ق مواضع إججابه أو به مالك أو غیره» إا 
أو جبوه لدلائل وعلل أحر. وقال ابن دقيق العيد: ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان؛ فإنه يحمل قوله 35: 
لا حرج على نفي الإم» ولا يزم من نفي الإلم نفي وحوب الدم» وادعى بعض الشارحين أن قوله 5: لا حرج 
ظاهر ٿي انه لا شيء عليهء وعئ بذلك نفي الام والدم معا وفيما ادعاه من الظهور نظر› وقد پنازعه نحصومه 
فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي؛ فإنه قد استعمل "لا حرج" كثيرا في تفي الإثم وإن كان من حيث الوضع 
اللغوي يقتضي نفي الضيق»› نعم» من أوجحب الدم وحمل نفي الحرج على نفي الإثم يشكل عليه تأحير بيان 
وجحوب الدم؛ فإن الحاجحة تدعوا إلى بيان هذا الحكي فلا يۇ خر عنها بيانه» ویعکن أن يقال: إن ترك ذکره في 
الرواية لا يلزم منه ترك ذكره قي نفس الأمر قلت: وذكر هذا الإيراد الحافظ ارآ ورد عليه العيي 
بو جه آحر» فقال: قال بعضهم: وتعقب بأن وحوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجبا لبينه ئ حینعذ؛ لأنه 
رقت الحاحةء فلا يجوز تأحيره. قلت: الام دليل أقوى من قوله تعالى: ولا تَحيقوا رُووسكم حى يبلغ اهدي 
محل (البقرة:٦۱۹)‏ و به احتج النحعي» فقال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دما» رواه ابن أي شه خنه پتل 
صحیح. قلت : وتقدم الجواب عنه ضا ف کلام الشيخ ق "الکو کب" بأنه ابت عن ابن عباس فيؤ تحذ به. 
قلت : وها يستدل به على أن المراد نفي الإم فقط لا غيره ما رواد أبو داود ي معي حدیث الباب» فکان ع 
يقول: لا حرج لا حرج» إلا على رجل اقترض عرض رحل مسلم وهو ظام» فذلك الذي حرج وهلك فهذا 
ينادي بأعلی صوت: ان النفي هو الإثم فقط؛ لأنه م يقل أحد من السلف والخلف بوجوب الدم على من اقترض 
عرض رجحل مسلم. ومنها: ما هو المشهور على ألسنة مشایخ الدرس بأن فتوى الراوي إذا كان مالفا لروايته 
يعمل بفتواه وهذا ابن عباس طك الراوي لرواية الباب أف بوجوب الدم. 
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۲ - مالك عن تافې عن عبد الله بن عَمَر: أن رَسول الله 4 كان إذا قفل من زو 


أن رسول الله 5: وقد ورد الحديث مختصرا ومفصلا بطرق عن عدة صحابة ذكرها العيني "كان إذا قفإ" 
بقاف ففاء على زنة رجع ومعناه والقفول الرجوع. "من غزو أو حج أو عمرة" ظاهره احتصاص ذلك هذه 
الأمور الثلاث› وليس الحكم كذلك عند الحمهورء بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة» كصلة 
الرحم وطلب العلم؛ لما يشمل الحميع من اسم الطاعةء وقيل: بتعدى أيضاً إلى المباح؛ لأن المسافر فيه لا ثواب 
له» فلا يمتنع عليه فعل ما بحصل له الثواب» وقيل: يشرع في سفر المعصية أيضا؛ لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل 
الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب؛ لأن الذي يخصه بسفر الطاعة لا بنع من سافر في مباح ولا في معصية من 
الإكثار من ذكر الله» وإنما التزاع في حصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص» فذهب قوم إلى الاختصاص؛ 
لكوفا عبادات خصوصة شرع ها ذكر مخصوص فتختص به» كالذ كر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاةء وإغا 
اقتصر الصحابي على الثلاث؛ لانحصار سفر التي ڪل فيها» ولذا ترجم البخاري عليه في أبواب الدعوات: "باب 
الدعاء إذا أراد سفرا أو رحع"» على أنه تعرض لا دل عليه الظاهرء فترحم في أواحر أبواب العمرة: "ما يقول إذا 
رحع من الغزو أو الحج أو العمرة"» كذا في "الفتح". 

وقال العييْ: ظاهره الاحتصاص هذه الثلالة» وليس كذلك عند الحمهورء بل يقول ذلك في كل سفرء لكن قيده 
الشافعية بسفر الطاعة» كصلة الرحم وطلب العلم وغير ذلك وقيل: يشرع تي سفر المعصية أيضاً؛ لأن مرتكب 
العصية أحوج إلى تحصيل الثواب. "يكر" الله عزو حل "على كل شرف" بالشين المعجمة والراء المهملة المغتو حتين 
آخره فاء» هو المكان العالي "من الأرض ثلاث تكبيرات" أي يكرر التكبير ويستمطر منه المزيدء ووقع عند مسلم في 
رواية علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر في أوله من الزيادة: كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 
لاتا ثم قال: سبحان الذي سر لا هذا فذ كر الحديث إلى أن قال: وإذا رجحع قان وزاد: آئبون تائبون الحديث. 
"ثم يقول: لا إله إلا الله" بالرفع على الخبرية ب"لا"» أو على البدلية من الضمير المستتر في الخبر المقدرء أو من اسم 
لا باعتبار محله» "و حده" حال أي متفردا "لا شريك له" عقلا؛ لاستحالته» ونقلا الک له واجده (البقرة:1۳١)‏ 
ولو کان فیهمًا آله إلا اش رالأنياء:۲٠)‏ بي آيات أحر» وهو تأكيد لوحدة؛ لأن المتصف جا "لا شريك له له 
املك" بضم اليم» السلطان والقدرة وأصناف المخلوقات وله الحمد" قال الباحي: الألف واللام في كل واحد 
منهما للجنسء فجعل جنس اللك وهو جيعه لله تعالى؛ لأنه لا ملك لأحد على الحقيقة إلا له» وجعل جميع الحمد لله 
عزوحل؛ فإن أحدا لا يستحق الحمد على الحقيقة سواه وإنما بحمد غيره لما أمر الله أن يحمد. زاد في رواية 
للطيراني: يجيي وبيت وهو حي لا بعوت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء إعلام أنه هو القدير على ما كان 
یعدهم به من نصر عبده» وإظهاره على الدین کله وإذکار هم عا أحبرهم به من عظیم قدرته تعالی» وأنه لا یغلب 
من ينصره» ولا ينصر من حاربه. "آثبون" بالرفع حبر مبتداً حذوف أي نحن آئبون» حمع آئب بوزن راحع» - 
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۴ ر لك 0۸ر 


eS E 
الله وخدَه لا ريك لَه لَه للت وله لحد وهو على كل شَيء قدِير آئبون انيو‎ 


عابدون ساجخدون ارا کک دق الله کک عبده» ۰ 1 
ا 0 اعات ا 


عبّاس: TT‏ ر بارا رهی في محلا EE E‏ 


= ومعناه أي راحعون إلى الله» وليس المراد الإخبار اعحض الرجوع؛ فإنه تحصيل الحاصل» بل الرحوع في حالة 
مخصوصة» وهي تلبسهم بالعبادة المحصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورةء كذا في "الفتح". وقال العيي: فيه 
إيهام معن الرحوع إلى الوطن» وقي "العاني" عن أي زيد: آب يووب إياباء وقال غيره: آب ييب إياباء وفسره 
عامة الشراح كالقاري والباحي وغيرها بالرحوع إلى الوطن فقطء "تائبون" من التوبة» وهي الرحوع عما هو 
مذموم شرعا إلى ما هو محمود شرعاء وفيه إشارة إلى التقصير في العبادة» فيكون في حق كل رجحل بحسب مرتبته» 
كما أشير إليه في قوله : إنه ليغان على قلي وإ لأستغفر الله قي اليوم مائة مرةء رواه مسلم عن الأغر المرني» 
وأحرج البحاري وغيره بطرق عن عائشة مرفوعا: لا يدحل أحدا الحنة عمل قالوا: ولا أنت يا رسول الله! 
قال: ء لا آنا إلا أن يتخمدين الله عغفرة ورحمة أو قاله 5 تواضعا أو تعليما لأمتهء أو المراد الأمة» وقد تستعمل 
التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة. "عابدون" أي لعبودنا حاصة دون من سواه. "ساجدون" أي لمقصودناء وقي 
رواية "الترمذي": سائحون - بدل ساحدون - جمع سائح» من ساح الماء يسيح إذا حرى على وجه الأرض» 
أي سائرون لمطلوبنا ودائرون محيوبناء كذا قي "المرقاة". "لربنا حامدون" كلها مرفوع بتقدير "نحن" و"لربا" إما 
حاص بقوله: "ساجدون" أو عام لسائر اقات على سبیل التناز ع» کذا قي "العيي"'. "صدق الله وعد" أي ف 
ما وعد به من إظهار دينه» ي قولهن اوعدکہ ف مغانم کثیر 4 (الفتح:٠‏ ۲) وقوله عرز اعمه: وعد ابن الذي منوا 
ا عا الصالحات خفني في رض ر (النور:ه٠)‏ وهذا قي سقر الغزوء ومتاسبته لسفر الحج أو العمرة 
قوله ا لتد حل غل المسشجد ارام إن ناء ا (الفتح:۷٠).‏ "ونصر عبده" يريد نفسه النفيسة» "وهزم الأحزاب 
وحده" آي من غير فعل أحد من الآدميين. 

وهي في محفتها: بكسر الميم» كما جزم به الجوهري وغيره» وحكي في "المشارق" الكسر والفتح بلا ترجيح. 
قال ابن عبد البر في "التمهيد": هي شبيه بالهودج» وقيل: انحفة لا غطاء عليهاء وفي "البدل" عن "القاموس" 

بالكسر م ركب للنساء كالمودج إلا أا لا تقبب. "فقيل ها: هذا رسول الله ل" وتقدم ما قي مسلم وغيره 
فقال: م القرم؟ فقالوا: المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا اللقاء - 


تا oY‏ جامع الج 
ادت ضقي صي کان متها :انا حم يا سول ۵؟ فل عا ولك آي 


Mi Um‏ ا 
رول الله # قال: ما رئي الشيطان A‏ 


= کان لیلا فلم یعرفوہ ا ويحتمل نفمارا لكنهم م يروه قبل ذلك لعدم هحر فأسلموا في بلدانهم 
ولم يهاجروا قبل ذلك» كذا في النووي. MELEE E‏ 
أحبرت به "فأحذت بضبعي صي" بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة» وفتح العين المهملة» مث باطنا 
الساعد» وفي "امحلى" عن "النهاية": بسكون الباء وسط العضد» وقيل: هو ما تحت الإبط باطن الساعد "كان 
معي" > وټ ی داود": ففزعت امرأةء قأحذت عضد صي فأخر جنه من محفتها» وهو بکسر الزاي أي ذعرت 
حوفا أن يفوته المصطفىء ويتعذر عليها سؤاله» ويحتمل أن المراد بالفزع ههنا الاستغائة والالتجاء أي استغاٹت 
به او بادرت.» أو قصدته کب قاله الررقايي. "فقالت: أهذا حج"؟ فاعل الظرف لاعتماده على الممزةء كذا في 
"امحلى"» ويجوز أن يكون مبتدأً مؤحر» أو "لذا" حبر مقدم. "يا رسول الله ' سوال عن حكم الصي» هل تصح 
منه هذه العبادة؟ وإنما رادت به احج المشروع» ف "قال" في الحواب: "نعم"! وزاد "ولك أجر" ترغيبا هاء قال 
عياض: والأجحر هما فيما تتكلفه من أمره تي ذلك وتعليمه وتحنيبه ما بجتنب احرم. 

ما رني: ببناء الجهول» 'الشيطان يوما" أي في يوم» "هو فيه أصغر" الحملة صفة "يوما" أي أذل وأحقر» مأخوذ من 
الصغارء بفتح الصاد المهملة» وهو الموان والذل» كما جزم به عامة شراح الحديث القاري والزرقاني وصاحب 
"ا حلي" وغيرهم وقال الباجي: يحتمل وحهين: أن يريد الصغار والخري والذل» ويحتمل أن يريد به تضاؤله وصغر 
حسمه وإن ذلك يصببه عند نزول الملائكة وإغضاب نزروها له» "ولا أدحر" بسكون الدال وفتح الحاء وبالراء 
مهملات اسم تفضيل من الدحر وهو الطرد والإبعادء والعئ: أي أبعد من الخير» ومنه قوله تعالى: فمن كل 
انب دحورا ‏ (الصافات:۸» )٩‏ وقوله تعالی: ارح مھا (النازعسات:١۲)‏ وإمذيُوماً مدخو راچ (الأعراف:۸) 
وقال الطيبي: الدحر الدفع بعنف وإهانة» "ولا أحقر" أي أذل وأهون عند نفسه؛ لأنه عند الناس حقير أبداء قاله 
الزرقاني. وقال الباجي: يحتمل الوحهين المتقدمين في أصغر "ولا أغيظ"» أي أشد غيظا حيطا بكبده وهو أشد 
الحنق "من" أي من الشيطان نفسه "في يوم عرفة" وفي 'المصابيح": يوم عرفة» قال شارحه: نصب ظرفا 
ل"أصغر " أو ل_"أغيظ" أي الشيطان في عرفة أبعد مرادا منه قي سائر الأيام» وتكرار المنفيات للمبالغة في المقا» 
قاله القاري. "وما ذلك" أي وليس ما ذكر له "إلا لا رأى" ببناء الفاعل من الماضي وي "المشكاة" برواية "لوطا" 
"إلا لا يرى" أي لأجل ما يعلم» قاله القاري» ويحتمل عين الرؤيةء كما يأي» "من تنزل الرحهمة" على الخاص 
والعام بحسب المراتب "وججاوز الله" عزو حل "عن الذنوب العظام" قال القاري: فيه إعاء إلى غفران الکبائی - 
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له ف يوم عرف وما ذال إلا لا رای من ل الَّحمة» وتجاوز الله ع الذنوب 


قي نسخحة: یری 


العظام إلا ما رئي يوم لر قيل وم رای يوم بڈر يا رسول الله؟ قال: أ إن قد 


= وقال الررقان: أي يرى الملائكة النازلين ما على الواقفين بعرفة وهو لعنه الله لا بحب ذلك» وليس للمراد أنه يرى 
الرحمة بنفسهاء ولعله رأى الملائكة تبسط أجنحتها بالدعاء للحاج» ويحتمل أنه مع الملائكة تقول: غفر هؤلاء أو نحو 
ذلك فعلم مم نرلوا بالرحمة ورؤيته الملائكة للغيظ لا للإكرام» قاله أبو عبد املك البون. "إلا ما رئي"» ببناء اجهولء 
وف نسخة: إلا ما رأى» ببناء الفاعل "يوم بدر"» قال الطيبي: أي ما رئي الشيطان قي يوم سوأ حالا منه في ما عدا 
يوم بدر» وهو أول غزوة ت فيها القتال و كانت يي ثانية الهمجرة. "قيل: وما رأى" ببناء المعلوم أي قالت الصحابة 
وما رأي الشيطان "يوم بدر" حي صار لأحله سوا حالا "یا رسول الله" 2 "قال: آما" بالتعفيف "إنه قد رأى 
حبريل يزع" بفتح الياء والزاي الححمة» فعين مهملة» أي يصف لللائكة» قال القاري: أصله يوزع أي يكفهم 
فيحبس أوحم على آخحرهم» ومنه الوازع» وهو الذي يتقدم الصف فيصلحه» ويقدم قي الجيش ويؤخحره» ومنه قوله 
تعالى؛ #افهم ورَعون رالمل:۷٠)‏ قاله الطيبي أي يرتبهم ويسويهم ويكفهم عن الانتشار ويصفهم للحرب. وقي 
"امحلى" عن "القاموس": الوازع: الزاحر» ومن يدبر أمور الحيش ويرد من شذ منهم» وقال الزرقاني» قيل: معناه 
يكفهم» قال ابن حبيب: وليس كذلك: إذ لو رأى ذلك لأحبه» ولكنه رآه يعبيهم للقتال والمجي يسمي وازعا. 
أفضل الدعاء: مبتدأً وحبره "دعاء يوم عرفة". الإضافة .معن "في" قال الباجي: أي أعظمه ثوابا وأقربه إحابةء 
ويحتمل أن يريد به اليوم» ويحتمل أن يريد الحاج حاصةء قاله الزرقاني» "وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي"» 
ولفظ حديث علي: اکثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له زاد قي حديث 
أي هريرة: له الك وله الحمد» بجيي وعيت» بيده الخر» وهو على کل شيء قديرء وکذا ي حديث علي مه 
لكن ليس فيه "يحيي وعيت"» قال ابن عبد البر: يريد أنه أكثر ثواباء ويجتمل أن يريد أفضل ما دعا به» والأول 
أظهر؛ لأنه أورده في تفضيل الأذكار بعضها على بعض» هكذا حكاه الزرقاني عن ابن عبد البر» وهكذا هو لفظ 
الباحي وزاد» ويحتمل أن بخص هذا الدعاء بأنه أفضل ما دعا به هو والنبيون قبلهء يعي أن الأنبياء الا يدعون 
بأفضل الدعاء ويهدون إليه فإذا كان أفضل دعائهم فهو أفضل الدعاءء وحكى الزرقاني عن ابن عبد البر: فيه 
تفضيل الدعاء بعضها على بعض وأن ذلك أفضل الذكر؛ لأا كلمة الإسلام والتقوى» وإليه ذهب جاعة. 


ا oY‏ جامع الحج 
وأنضل ما قلت أئا وَالتِيون من قبلي: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 

٦‏ - مالك عن ابن شهاب» عَنْ أئس بن مَالك: أن رَسول الله 4# دحل مَكة 
عام الفح وعَلى رأسه لمعم فلَمّا رَه حاءه رجحل فقال: يا رَسُول الله! اين ححطل 
علق باستار الكعبةء فقال رسول الله ب: افتلوة. 


دحل مكة: في رمضان سنة "عام الفتح" أي فتح مكةء وقد حرج إليها لعاشر رمضان» كما تقدم بيافا في باب 
صلاة الضحى. "وعلى رأسه المغفر" بكسر ميم وسكون غين معجمة وفتح فاء آحره راء قال صاحب "المحك": 
ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة» وقال في "التمهيد": ما غطى الرأس من السلاح 
كالبيضة وشبهها من حديد كان أو غيره» قاله الزرقايي» وقال الحافظ: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس» 
وقيل: هو رفرف البيضةء قاله في "احكم"» وقي "المشارق": هو ما بجعل من فضل دروع الحديد على الرأس» مثل 
القلدسوة. "فلما نزعه" أي قلع المغفر وأزاله عن رأسه» "جحاءه رجحل" قال الحافظ: لم أقف على امه إلا أثه يحتمل 
أن يكون هو الذي باشر قتله» وقد جزم الفاكهي في "شرح العمدة" بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي» 
وكأنه لما رحح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء خبرا بقصته» ویوشحه قوله في رواية جى بن قزعة 
في "المغازي" فقال: اقتله» بصيغة الإفرادء على أنه احتلف قي اسم قاتله» وقال العييْ: قوله: حاءه رحل» هو أبو برزة 
الأسلمي» بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي» واسمه نضلة بن عبيد» وجزم به الكرمان والفاكهي في "شرح 
العمدة"» وتبعه الزرقاني وقال: كذا ذکره ابن طاهر وغیره وقیل: امه سعید بن حریث» "فقال" له ل "يا 
رسول الله! ابن حطل" مبتدأ» وخبره "متعلق بأستار الكعبة" وهو بالخاء المعجحمة والطاء المهملة المفتر حتين» كان 
امه عبد العزى» فلما أسلم ماه الي 3# عبد الله» ومن قال: امه هلال» التبس عليه بأخ له سمي بذلك بين 
ذلك الكلي في النسب» وقيل: هو عبد الله بن هلال بن حطل» وقيل: غالب بن عبد الله بن حطل» واسم حطل: 
عبد مناف من بي تيم بن فهر بن غالب» كذا في "الفتح"» وهو أحد من أهدر دمه يوم الفتح» وقال: لا أو منهم 
في حل ولا حرم» وكانوا جماعة» "متعلق بأستار الكعبة" وكان تعلقه ها استجارة ياء وذكر الواقدي أنه حرج 
إلى الحندمة؛ ليقاتل على فرس وبيده قناةء فلما رأى حيل الله والقتال دخحله رعب حي ما يستمسك من الرعدة 
فرجحع حى انتهى إلى الكعبةء فنزل عن فرسه وطرح سلاحه ودخل تحت أستارهاء فأحذ رجل من بي كعب 
سلاحه وفرسه» فاستوى عليه وأحبر البي ك بذلك. "فقال رسول الله 4: اقتلوه" زاد الوليد بن مسلم عن 
مالك: فقتل» أحرجه ابن عائذ وصححه ابن حبانء قاله الحافظ وذلك لما تقدم أنه كان ممن أهدر دمه. 
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قال مًالك: قال ابن شهاب: ولم يكن رَسول الله 3 ومیل مُحرمًاء وام اَلم. 


قال مالك: في سيب كون الغفر على رأسه» وزادت في جيع النسخ اندية من المتون والشروح بعد ذلك ”قال 
ابن شهاب"» وليست هذه الزيادة في شيء من النسخ المصرية من المتون والشروح» والصواب حذفها؛ فإ 
الكلام الآ رواه البخاري برواية جى بن قزعة عن مالك نفسه دون اين شهاب» وهكذا حكى غرر واحد من 
الشراح هذا الكلام من مالك لا عن ابن شهاب "ولم يكن رسول الله 5 يومعذ" أي يوم فتح مكة "رما" إذ م يرو 
أحد أنه تحلل يومعذ من إحرامه» وقيل: بحتمل أن يكون مرماء إلا أنه لبس المغفر للضرورةء أو أنه من خواصه ك 
قاله العين» وقال الباحي: دحوله # مكة وعلى رأسه المغفر يقتضي أحد الأمرين: إما أن يكون غير محرم وهو 
الأظهر؛ لأنه لم يرو أحد أنه تحلل من إحرام» وقد روي عنه : أنه قال: إا أحلت لي ساعة من فمار» فعلى 
هذا أن دخول مكة على غير إحرام حاص بالبي ##؛ ولذا قال مالك: م يكن البي 54 يومفذ محرما وقد كان 
يحتمل أن يكون غطى رأسه لأذى اضطره إلى ذلك وافتدى لو ثبت أنه دحل مكة محرما» ودحول مكة على 
ثلاثة أضرب» الضرب الأول: أن يريد دخحوها للنسك في حج أو عمرة فهذا لا يجوز أن يدخلها إلا حرماء قإن 
تجاوز الميقات غير محرم فعليه دم. والضرب الثاني: أن يدخلها غير مريد للنسلك وإنا يدحلها لحاجة تتكرر» 
كالحطابين وأصحاب الفواكه» فهؤلاء جوز لمم دخوها غير محرمين؛ لأن الضرورة كانت تلحقهم 
احتاحوا إلى دحوها لتكرر ذلك. والضرب الثالث: أن يدحلها لحاحته وهي نما لا تتكرر» فهذا لا جوز له 
يدحلها إلا عرما؛ لأنه لا ضرر عليه في إحرامه» وإن دحلها غير حرم فهل عليه دم أو لا؟ الظاهر من 
لا شيء عليه وقد أساء وفي "الحداية": الآفاقي إذا انتهى إليها أي المواقيت على قصد دخحول مكة» عليه أن يحرم 
قصد احج أو العمرة أو م يقصد عندنا؛ لقوله 5 لا يجاوز أحد الميقات إلا حرماء ومن كان داحل الميقات له 
أن يدحل مكة بغير إحرام لحاجته» "واللّه أعلم" هكذا في جميع الدسخ المندية والمصريةء وزاد في النسخ الندية 
على ذلك رقم النسخةء والظاهر أن الإمام مالكا يله جزم ما سبق» وزاده للتبرك لا للتردد» وقي رواية 'البخاري 
عن يجى بن قزعة عن مالك التقدمة: قال مالك: "ولم يكن الي ک5 فیما نری والله أعلې "یومئذ محرما" قال 
العيي: قوله: "فيما نرى" على صيغة امجهول أي نظن» قال الزرقاني: وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 
جزما عند الدار قطن بإسقاط "فيما ترى والله أعلم"» وصرح حابر ما حزم به مالك أو ظنه فقال: بغير. إحرام» كما 
قي "مسلم" وغيره» ودخحوطما بلا إحرام من الخصائص النبوية عند الحمهورء وحالف ابن شهاب فأجاز ذلك لغيره» 
قال أبو عمر: لا أعلم من تابعه على ذلك إلا الحسن البصري وروي عن الشافعي» والمشهور عنه أا لا تدحل 
إلا بإحرام؛ فإن دخلها أساء ولا شيء عليه عنده وعند مالك وجماعةء وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه حجة أو 
ج قلت: ولفظ حديث جابر عند مسلم: "دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام"» وقال محمد 
في "موطف" يعد حديت الباب: إن البي ك دحل مكة حين فتحها غير حرم» ولذلك دحل وعلى رأسه المغغرء - 
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مرم لو 


حبر من المَدِينة فرَحَعَ فدحَل مَكة بير إخْرّام. مالك عَنْ نن شهاب بمثْل ذلك. 
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۹A۸‏ - مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديليء عن محمد بن عمرَان الأنصاريّ» 


e E ear E e Tula far‏ ا 
عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عَمَرَ وأئا ازل تحت شجرة بطريق مَكةء . 


= وقد بلغنا أنه حين أحرم من حنين قال: هذه العمرة لدحولتا مكة بغير إحرام يعي يوم الفتح» فكذلك الأمر 
عندنا» من دحل مكة بغير إحرام فلا بد له من أن يخرج فيهل بعمرة أو حجة؛ لدخوله مكة بغير إحرامه» وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء وسيأقي بعد الأثر الآ شيء من ذلك. 

أقبل: أي توجه "من مكة" المكرمة يريد المدينة المنورة "حى إذا كان بقديد" بضم القاف مصغراء قرية حامعة 
بين الحرمين. قال الحموي: تصغير القد أو القددء اسم موضع قرب مكة. "جاءه حبر" مانع عن السفر إلى المدينة 
"من المدينة"» قال الباحي: وذلك الخبر الذي ورد عليه يقتضي أن يكون اقتضى رجوعه إلى مكة؛ لامتناع وصوله 
إلى المدينةء ويحتمل أن يكون اقنضى رجوعه إلى مكة ليخرج إلى المدينة على غير الصفة الي كان حرج عليهاء أو 
ليستصحب ما لم يكن استصحبهء أو ليقدم ما لم يكن يقدمه» قلت: والأول هو التعين نا في "الزرقاني": "حاءه 
حبر من المدينة بالفتنة"» كما في رواية عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع "فرحع" عن الطريق "فدحل مكة بغير 
إحرام" وهو المقصود بالأثر قلت: واستدل بأثر الباب من أباح دخول مكة بغير إحرام» كما فعله البخاري وغيره 
ولا يلرم ذلك الحنفية» قال صاحب "امحلى على الموطأ": وتأويله عند الحنفية: إن قديدا واقع بين الميقات ومكة» 
ويجوز دحوها عندهم غير حرم لمن هو داحل المواقيت» قال محمد في "موطقه" بعد أثر الباب: ويمذا نأحذ من كان 
في المواقيت أو دوفا إلى مكة ليس بينه وبين مكة وقت من المواقيت الي وقتت» فلا بأس أن يدحل مكة بغير 
إحرام» وما من كان حلف المواقيت أي وقت من المواقيت الي بينه وبين مكة فلا يدخلن مكة إلا بالإحرا» وهو 
قول أي حنيفة والعامة من فقهائناء وقي "التعليق الممجد": وبه قال الجمهور»ء قلت: وبه جزم الزرقان وغيره. 
عدل إلي: بشد الياء أي رجحع إلى حابي "عبد الله بن عمر" بن الخطاب "وأنا نازل تحت سرحة" هكذا في التسخ 
الصرية» وهو بفتح السين والحاء المهملتين بينهما راء مهملة ساكنة: شجرة طويلة ها شعب» وي "الجحمع": 
شجرة ضخمة» وي النسخ الفندية: تحت شجرة» والأوحه الأول» "بطريق مكة" قال الباجي: وإغا عدل إليه 
عبد الله بن عمر لا كان عنده من العلم ليختير إن كان ذلك أنرله» أو أنزله الظل فيعلمه .عا عنده في ذلك اغتناما 
للأجر وحرصا على تعليم العلم» ولعل ابن عمر قد قصد مع ذلك التبرك بالوصول إليها وذكر الله عندها؛ لما كان 
عنده من علم فضلها إن كانت السرحة متعينة عنده» أو لظنه أا تلك؛ لعدم مثلها ني تلك الحهةء أو لعله رجا أن 
يكولن عند عمران الأنصاري علم بعينهاء "فقال: ما" السيب الذي "أنزرلك" أفاد والدي المرحوم في ما حكى - 
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فقال: ما أَنرَلْكَ تحت هذه السرّحة؟ قلْت: أَرَذْت ظلهاء فقال هَل غين ذلك؟ 
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فقلت: لا ما رى إلا ذلك فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله ف ا 


- عن شيخه في تقرير "النسائي": سأله لظنه أن نزوله ههنا لفهمه أن المذكور تي الرواية هو هذا امحل ولم يكن 
كذلك. "تحت هذه السرحة" تظافرت النسخ ههنا بلفظ السرحة» "فقلت: أردت ظلها" أي نزلت ههنا لأستريح 
بظلهاء "فقال هل غير ذلك"؟ بنصب "غير" أي هلل أردت غير ذلك؟ كذا في "امحلى"» وأعرب في اللسخ بالرفع 
أي هل أنزلك غير ذلك؟ "فقلت: لا" أردت غيرها و"ما أنزلي" تحتها "إلا ذلك“ وسأل ذلك اختبارا لما عند 
عمران في ذلك فلما قال: "أردت ظلها" استفهمه إن كان اقترن بذلاك غرض آحر من تبرك هاء أو معرفة شيءَ 
تما ير حى عندها؛ فإنه يجتمع فيه الأمران ن قصد ذلك ونواه» "فقال عبد الله بن عمر" ده "قال رسول الله : 
إذا كنت" بصيغة الخطاب "بين الأخحشبين"» بالمعجحمتين» قال الجد: هما جبلا مكة أبو قبيس والأحمر وجبلا مئ 
وني "ابجحمع": الأحشب كل جيل خحشن غليظ» وقال ابن وهب: أراد مما البلين اللذين تحت العقبة مى فوق 
اللسجد والأحاشب: الحبالء وقال إسماعيل: الأحاشب يقال: إها اسم لحبال مكة ومن خحاصةء وقال اللحموي: 
الأحاشب - بالشين المعجمة والباء الموحدة - والأحشب من الحبال الخشن والغليظ» ويقال: هو الذي لا يرتقى 
فيه» والخشب: الغليظ الخشن من كل شيءء» والأحشبان تشية الأحشب» وما جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة 
إلى مئ» وما واحد أحدها أبو قبيس والآحر قعيقعان» ويقال: بل هما أبو قبيس والجبل الأحهر المشرف هنالك» 
ويسميان الحبجبان أيضا عئ» وقي النسخ اهندية: "من مئ" وتقدم ما قال اين وهب: إنمما تحت العقبة مئ 
'ونفخ" جناء معجمة في جميع النسخ الندية والمصرية غير 'المنتقى' ففيها بالحاء المهملة ولم يضبطه» وضبطه 
الزرقاني بالمعجمة» وفسره ب"أشار"“ وبذلك فسره الباحي وغيره من شراح "الموطاً"» وضبطه ني بين سطور 
"النسائي" بحاء مهملةء وفسره ب"ضرب" ورمى بيده» قال الباحي: يريد أشار» ولعله أراد البعد عن الموضع 
الذي كان به» حين أشار نحو المشرق» قال البوني: أحسب أن ابن عمر ظن أن عمران يعلم الوادي الذي فيه 
المزدافة؛ ولذلك ما كرر عليه السؤال. "فإن هناك واديا يقال له: السرر"» قال الحموي: بكسر أوله وفتح انيه 
وهو من السرة الي تقطعها القابلةء والمقطوع سر» والباقي سرة» والسرر الموضع الذي سر فيه الأنبياء» وهو على 
أربعة أميال من مكة» وفي يعض الحديث أنه بالمازمين من مئ» كانت فيه دوحة» وكان عبد الصمد بن علي اتخذ 
عليه مسجدا. "به سرحة" كذا قي النسخ المندية» وقي النسخ المصرية: "به شجرة سر" ببناء المجهول "تحتها" أي 
تحت هذه الشجحرة "سبعون نبيا" أي ولدوا تحتها فقطع سرهم - بالضم - وهو ما تقطعه القابلة من سرة المبيء 
كما في "النهاية" و"امجمع" وغيرها. وقال مالك: بشروا تحتها حا يسرهم» قال ابن حبيب: فهو من السرور»ء أي 
تنبعوا تحتها واحدا بعد واحدء فسرّوا بذلك قلت: لكن عامة أهل اللغة وشراح الحديث على الأول. 
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إا كت بين الأحسَيْنِ من مى - وخ يد بيده تخر المشرق: ت فان اك راديا يقال 
له: السْررُ به سرحة سر ها سَبْعُون نيّا. 


فطم بضم أو بفتحتين شجر 


۹ - مالك عَن عبد الله ن اي کر بن حزم عن ابن ي مَيکة: ن عَمَرَ ب الْحَطّاب 


عمر بن الخطاب: "مر" ببناء الفاعل من المرورء "بامرأة بحذومة" أصاجا داء الجذام يقطع اللحم ويسقطه» "وهي 
تطوف بالبيت" الظاهر للتطوع؛ فإن الطواف الواحب لا بنع منه» "فقال ها: يا أمة الله! لا توذي الناس" بريح 
الجذام» "لو جلست" بکسر تاء الخطاب» "في بيتك" كان حيرا لك ولفظة "لو" للتمي» فلا حواب هماء ويه 
کان امتثالا لقوله 4 فر من احذوم فرارك من الأسد» رواه البخاري من حديث أبي هريرة فج ولا كان منع 
الطائفين بأسرها مشكلاء أمرها بالقعود لي بيتها. "فجلست» فمر يها رحل" لم يسم» "بعد ذلك" أي بعد ي 
عمر بزمان "فقال ها: إن الذي كان فاك" عن الطواف "قد مات فاحرجحي". للطواف» قال الزرقان: لعله حاهل 
أو رجحل سوء أو يكون مخحتبرا هاء قاله أبو عبد الملك» "فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا"؛ لأنه إنغا أمر 
بحق» قال الباحي: قوله للمجذومة: "يا أمة الله! لا تؤذي الناس" على سبيل الرقق بها في الأمر بامعروف والنهي 
عن المنكر» عرض عليها بالرفق ما هو أرفق ها فأطاعته» وقوها: ما كنت لأطيعه إل تريد أا إا أطاعته؛ لأنه 
أمرها بالحق» وذلك يوجحب علیها امتثال ما مر به فی کل وقت في حیاته وبعد موته. 

قال أبو عمر: فيه أنه حال بين احذوم وخالطة التاس؛ لا فيه من الأذى وهو لا بجوز»ء وإذا منع آكل الثوم من 
السجد وكان رعا أحرج إلى البقيع قي العهد النبوي فما ظنك بالحذام؟ وهو عند بعض الناس يعدي وعند جميعهم 
يؤذي» وألان عمر ق للمرأة القول بعد أن أحبرها أا تؤذي؛ لأنه لم يتقدم إليها ورحمها للبلاء الذي بماء وقد 
عرف مه انه کان یعنقد أن شيا لا يؤدي» وكان يجالس معيقببا الدوسي ویواکله ویشاربه» ورا وضع فمه على 
موضع فمه» و کان على بیت ماله ولعله علم من عقلها ودينها أا تكتفي بإشارته فلم يحتج إلى فیهاء ألم تر إلى أنه 
لمم تخطئ فراسته فيها فأطاعته حيا وميتاء قلت: وما حكي عن عمر أنه كان يحالس معيقيبا يخالفه ما قال الحافظ: 
أخرج الطبري من طريتق معمر عن الزهري أن عمر قال لعيقيب: اجلس مي قيد رمح» ومن طريق خحارحة بن زيد 
کان عمر یقول نحوه وما أثران منقطعان»ء ويمكن الحمع بينهما بأن الأمر بجلوسه قيد رمح كان لصاح دعته من 
الأذى ورعاية الناس وغير ذلك وإلا فالمعروف من مذهب عمر أن الأمر بالاحتناب عن الجذوم منسوخ» فقد قال 
الحافظ تحت حديث البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: فر من اجحذوم كما تفر من الأسد قال عياض: احتلفت 
الآثار في امحذوم فجاء عن حابر أن البي #4 أكل مع محذوم وقال: ثقة بالله وتو كلا عليه قال: فذهب عمر وجماعة 
من السلف إلى الأكل معه» ورأو! أن الأمر باجتنابه منسوخ» ومن قال بذلك عيسى بن دينار من الالكية» قال: 
والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعون المصير إليه آن لا نسخ» بل حب الحمع بين الحديثين وحمل الأمر باحتناب - 


کتاب الحج oA‏ جامع الحج 
مر باهراو مَحْذومَةٍ وهي طوف باليْت» فقال لَه ا ا 


حلست في بيتك حلست قمر بها رل بَعْدَ ذلك قال لَهَا: إن الي گا 


غ 


م الله ! ل ئؤذي الناسَء 


ت 


o£‏ ر 


نهاك قڏ مات فاخرجي» فقالت: ما کت لبه خا ضمي مء 


کی ف ر ر 


۰ - مالك N‏ ِن عباس کان يول : ما بين ال ركن والباب الملرم. 


= والفرار منه على الاستحباب والاحتياط» والأكل معه على بيان الحجواز» هكذا اقتصر القاضي ومن تبعه على 
حكاية هذين القولين» وحكي غيره قولا ثالثا وهو الترحيح» وقد سلكه فريقان» أحدهما سلك تر حيح الأخبار الدالة 
على نفي العدوى وتزييف الأحبار الدالة على عكس ذلك والفريق الثاني سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك» 
فروو! حديث: لا عدوى» قالوا: والأحاديث الدالة على الاجتتاب أكثرء وابلنواب: أن طريق الحمع أولى» ول 
طريق الحمع مسالك أحر؛ أحدها: نفي العدوى جلة وحمل الأمر بالفرار من احذوم على رعاية حاطر اجحذوم؛ فإنه 
إذا ری الصحيح البدن السليم تعظم مصيبته وتزداد حسرته. ثانيها: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين 
ختلفتون» فحيث جاء: "لا عدوى" كان المحاطب بذلك من قوي يقينه وصح تو كله» وحديث الفرار كان المخاطب 
به من ضعف يقینه» و م يتمکن من تام التو كل» فلا يكون له قوة دفع اعتقاد العدوى» فأريد بذلك سد الباب. 

ما بين الركن إخ: أي الحجر الأسود والمقام» هكذا في "الحلى" و"الملصفى" وقي جميع النسخ المندية والمصرية: 
ما بين الركن والباب» وهو وإن كان صحيحا في نفسه» لكنه ليس في هذه الروايةء والعحب أمُم كيف أطبقوا 
على ذلك مع تصريح الشراح بأن الواقع في رواية عبيد الله بن جى عن أبيه: "ما بين الركن والمقام"» ومن 
الأصول المعروفة عند امحدثين لا يجوز تصحيح الكتاب بعد بوت الغلط عن المصنف» قال الشيخ في "امحلى": 
کذا في رواية عبید الله ہن يجی عن أبيه: "ما بين ال ركن والمقام'» وقي رواية الأحرين عنه وعن غيره: "ما بين 
ال ركن والباب"» وهو الصواب» وعليه أهل العلم أنه يجتهد في الدعاء في المواضع التب ركة ويلتزم بين ال ركن 
والباب» وعليه بين السيوطي شرحه» ثم قال: قال ابن عبد البر: كذا في رواية عبيد الله بن جى عن أبيه» وقي 
رواية ابن وضاح: ما بين الركن والباب» وهو الصواب» والأول خطأً نم يتابع عليه» وبى الباحي والزرقاني 
شرحيهما على الركن والباب» ثم قال الزرقاني: هكذا رواه ابن وضاح عن جيى وهو الصواب» وقي رواية ابنه 
عبيد اللّه: ما بين ال ركن والمقام» وهو حطأء لم يتابع عليه» فالرواية في "ا موطاً" وغيره: "والباب"» وروي عن ابن 
عباس مرفوعا: ما بين الر كن والباب ملتزم من دعا انه عنده من ڏي حجاجة ا ڏيي كربة أو دي غم فر ج عنه. 
قاله ابن عبد البر. "اللترم" قال الحموي: بالضم' تم السكون وتاء فوقها نقطتان مفتوحة» ويقال له: المدعى 
والمتعوذ» “مي بذلك؛ لالتزامه بالدعاء والتعوذ» وهو ما بين الحجر الأسود والباب. 


کتاب احج oA‏ جامع الحج 
۱ - مالك عن یحیی بن س حي سيا عن مُحَمَدِ بن يي بن حبان: که سمه بن ان 
رجلا مر على ابي ذر بالَبذة وان با ذر سأله: اين ثريد؟ فقال: أَرَذْت الح فقال: هل 
َرَعَك غيره؟ فقال: لاء قال: فاستانف مَل قال الرحل: حرجت حى قَدمْت مكة 


ب 


نم إذا آنا يالاس مقصفين عل رجحل فضتاغطت عليه الاس قَإذا 
ِ ت ن 

اله خ الذي وَحَذت بالرَمذة يعن َا ر فلا رآ عَرفيٰ» فقال: هو الذي حدشّك. 
Gs REID‏ ي تسخة: قال ااا 
أن رجلا: لم يسم ولا يبعد أن يكون مالك بن زبيد الهمداني الكوفي» كما في الروايات الآتية» "مر" ببناء 
الفاعل من المرور "على أبي ذر" الغفاري ضف الصحابي المشهور»ء "بالربذة" بالراء والموحدة المفتوحتين» كما تقدم 
في باب "ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد"» و كان عثمان تي أنزله بالربذة لرهادته» "وأن أبا ذر سأله" أي 
الرحل المذكور "أين تريد؟ فقال" الرحل: "أردت الحج» فقال" أبو ذر: "هل نرعك" بزاي معجمة وعين مهملة 
أي أحرحك من بيتك قال امحد: نزعه عن مكانه: قلعه» وقال تعالى: فإو نر ع يد (الأعراف:۸١١)‏ أي أخحرجهاء 
"غيره" أي غير الحج» أي هل حملك على سفرك هذا غيره من قصد جارة أو نكاح أو غير ذلك من الأغراض» 
ولفظ البخحاري في "الأدب المغرد" كما سيأتي: ما معه بيع ولا تحارةء قلنا: لا. "قال" الرجحل: "لا" قصد لي غيره 
"قال" ابو ذر: "فاستأنف كذا في النسخ المندية وفي المصرية: فائتنف العمل» قال الجد: الاستقناف 
والائتداف الابتداء» ويي "احمع": ائتنف العمل استأنفه فإن ما تقدم غفرلك» قال الباحي: وذلك لما روي عن 
الي : من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رحع کيوم ولدته أمه» يريد - والله أعلم - أنه لا ذنب له؛ 
لأن ما أتى به من العمل قد كفر سائر ذنوبه فصار كيوم ولدته أمه لا ذنب له. 

فخرجت: من الربذة "حي قدمت مكة ثم مكثت' E DE E‏ "ما شاء الله" 
أن أمكث» قال الباحي: يستعمل ذلك في المدة الطويلة. "ثم إذا أنا بالناس" قال الحد: "إذا" تكون للمفاجأة فتختص 
بالجمل الاسميةء ولا تحتاج إل الحواب ولا تقع قي الابتدايى ومعناها: الحال» كخرحت فإذا الأسد بالباب» قال 
تعالى: فإفألقاها فإذا هي حَبَة تَسْمّى ي رطه:٠٠)‏ قال الأحفش: حرف» وقال الميرد: ظرف مكان» وقال الزجاج: 
ظرف زمان. "منقصفين" بالنون والقاف أي مزدحهين حى يقصف بعضهم بعضا من القصف» وهو الكسر والدفع 
الشديد لغرط الرحام كذا في "اجمع". "على رجحل" لا أدري قبل الرؤية من هو؟ قال: "فضاغطت" بضاد وغين 
معجمتين وطاء مهملة ببناء اكلم أي زاحمت وضايقت "عليه الناس"؛ لأن أراهء يريد أنه ضايق الناس حي وصل 
إلى النظر إليهء "فإذا أنا بالشيخ" وفي النسخ المندية: فإذا الشيخ "الذي وحدت بالربذة يعي أبا ذر» قال" الرحل: 
فلما رآيي" الشيخ للذ كور "عرفي فقال: هو الذي حدثتك"» ولا شك فيه تذ کر له عا ری وثبات على قوله. - 


کتاب احج I:‏ حه المرأة بغير ذي حرم 
۲ - مالك أنه سال ابن شهاب عن الاسينتاءِ في الح فقال: أو صي ذلك 
اح وکر ذلك ا 2 RO‏ اء 


e 
حَج المَراة بعر دى حرم‎ 
REESE NOLAN ASRS LE SAE a قال مالك‎ 


1۹ 


- قال ابن عبد البر: هذا لا يجوز أن يكون مثله رأيا» وإغا يدرك بالتوقيف من البي بل. قلت: وقد ورد الرفع 
نصا فيما رواه الإمام أبو حنيفة ففي "جامع المسانيد": أبو حنيفة عن محمد بن مالك الممداني عن أبيه قال: 
حرجنا نريد الح فرأينا أبا ذر بالربذة» فسلمنا عليه فرد السلام ثم قال: من أين أهل القوم؟ قلنا: من الفج 
العميق» قال: فأين تؤمون؟ قلنا: البيت العتيق. قال: الله الذي لا إله إلا هو ما أشخحصكم غيره؟ قلنا: نعم قال: 
إن رسول الله ۶5 قال: من حرج حاجا وأحلص وقضى نسكه فليستأئف العمل؛ فإن الله تعالي قد غفر له ما 
تغدہ من ذلبهء ثم ذكر صاحب المسانيد ترجه عن عدة المسانيد. 
ن الاستشناء !لخ وهو أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع من المرض وغيره. "فقال" الزهري: "أو يصتع" 
بفتح الواو واهمزة للاستفهام» ويكون الكلام قي أمثال ذلك عطفا على محذوف ومفاده الاستفهام الإنكاري. 
"ذلك" أي الاشتراط "أحد" كأن السلف لم يفعلوه» "وآنكر ذلك" أي الاشتراط وبه قال مالك وأبو حنيفةء حلافا 
للشافعي إذ قال به في الحملةء وأحمد إذ قال به مطلقا» كما تقدم البسط في ذلاك قي أبواب الإحصار وكا ابن 
عمر ينكر الاشتراط في الحج» ويقول: ليس حسبكم سنة رسول الله ؟ كما أحرجه الشيخان وغررها. 
وسئل: ببناء الجهول» الإمام "مالك هل يحتش" قال الباجي: الاحتشاش جمع الحشيش "الرحل "لدابته" من" 
أرض "الحرم" "فقال" مالك: "لا" يجوزء قال الباحي: وهذا كما قال: أن لا يحتش أحد قي الحرم لدابته ولا لغير 
ذلك إلا الإذحر الذي أباحه البي ك ومن احتش لي الحرم فلا جزاء عليه» ولا بأس أن يرعى الإبل في الحرم 
والفرق بينه وبين الاحتشاش أن الاحتشاش نناول قطع الحشيش» وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك» وهذا 
لا هكن الاحتراز منه» ولو منع مئه لامتنع السفر قي الحرم والمقام فيه؛ لتعذر الامتناع منه والتحرز» وتقدم البحث 
قي ذلك في الأبحاث العشرة في أشجار الحرم وحشيشه قبيل "جحامع الحح". 
حج المرأة إ: أي هل يجب عليها الحج إذا لم يكن ها محرم؟ ولي حكمه الزوج» وهل يجوز ها أن تحج بغير ذي 
محرم؟ وقي المسألة حلاف شهيرء قال ابن رشد: احتلفوا هل من شرط وجحوب الحج على المرأة أن يكون معها 
زوج أو حرم منهاء فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوحوب ذلك» وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة 
مأمونة» وقال أبو حنيفة وأحهمد وجماعة: وحود ذي الحرم ومطاوعته ها شرط ق الوحوبب وسبب الخلاف = 


کناب الحج oo‏ حج المرأة بير ذي حرم 
في الصّرُورَة من الَسَاء اي لَمْ حح قَط: ھا إن لم يکن لها ذو مَحْرَم رج مها 
E‏ أن يرح مَعَهَّا ها لا رك فريضة الله علَيْهَا قي الحج 


= معارضة الأمر بالحج للنهي عن سفر المرأةء فقد ثبت عنه د من حديث الخدري وأبي هريرة وابن عباس وان 
عمر «# النهي عن سفر الرأة إلا مع ذي محرم» فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن نم يكن معها ذو 
محرم» ومن حصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم. 
الصرورة: بفتح الصاد وضم الراء المهملتين» وإسكان الواو وفتح الراى من الصر: وهو الحبس والمنع» والمراد من 
م يتروج» كما سيصرح به المصنف» وقد ورد هذا اللفظ في حديث مرفوع عن ابن عباس كما عند أي داود 
بلفظ: لا صرورة في الإسلام» واحتلفوا في تفسيره على أقوال» قال في "المحمع": هو التبتل وترك النكاح أي 
لا بغي لأحد أن يقول: لا أتروج؛ لأنه ليس من علق المؤمنين» وهو فعل الرهبان» وهو أيضاً من لم بحج قط 
من الصر» وهو الحبس والنع» وقيل: أراد من قتل ي الحرم قتلء ولا يقبل قوله: إني صرورة ما حجححت ولا عرفت 
حرمة الحرم» كان الرحل في الحاهلية إذا أحدث حدثا فلحا إلى الكعبة لم يهج» فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم 
قيل له: هو صرورة فلا تمجه» وقال الطيبي: أي لا ينبغي أن يكون أحد لم يحج في الإسلام وهو تشديد وفي 
"لسان العرب": قال اللحياني: رحل صرورة لا يقال إلا بالنحاء» وقال ابن الجي: رحل صرورة وامرآة صرورة 
ليست اهاء لتأنيث الموصوف عا هي فيه» وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا الموصوف ما هي فيه قد بلغ الغاية 
والنهايةء فجعل تأنيث الصفة إمارة هما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة» كذا في "البذل". "من النساء الي م تحج قط ويا" 
صفة كاشفة ل"الصرورة" أو احتراز عن تفاسيره الأحر. قال الزرقاني: يسمى من لم يتزوج رة شا اة 
صر الماء ي ظهره وتبتل على مذهب الرهبانية» ومنه قول النابغة. 
لو أا عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متلبدا 

"هما إن نم يكن" وقي النسخ المصرية "إن لم تكن" بصيغة التأنيث "ها ذو حرم" واحتلفوا في مصداق الحرم ههناء قال 
القاري: المراد باحرم: من حرم عليه نكاحها على التأييد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة بشرط أن يكون مكلفا 
ليس .عجحوسي ولا غير مأمون. "يخرج" أي الحرم ومن في حكمه "معها"» والحملة صفة ل_"ذي حرم" "أو كان فا" 
أي للمرأة حرم او ع ا ق ن ا ا إن لم يرض أن يخر ج معها "أها لا ترك 
فريضة الله عزو حل عليها قي الح" بقوله تعالی: لو على على الاس ج جج ليت (آل عمران:۹۷)» فدحل فيه النسایء ومن 
شرط الحرم قال: لم يتحقق قي حقها الفرض بعد» و“لتخحرج في جماعة النساء وقد تقدم في أول الباب بيان مسالك 
الأئمة في ذلك واحتلافهم في جواز الخروج حح الفريضة بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز ما أن تخرج حح التطوع. 


کتاب احج eA‏ صيام المتمت 


صيَام المتمتع 
lon or a A N‏ س 8 a‏ ره ٍ 
۴۳ - مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة آم المؤمنين: ° Ys‏ 


صیام المتمتع: اعلم أولا أن امتمتع وني معتاه القارن يجب عليه الهديء» فإن م جد فصيام عشرة أیام» قال تعالی: 
قم متم يالعَمُرة إلى الح فما استيسر من اهدي فمن ام يجد فصيامُ اة ايام ف في الح و سَبْعةٍ إذا رن4 
رالبقرة:۹1١)‏ قال الموفق: لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ُن المتمتع إذا م جد اهدي ينتقل إلى صيام لائة أيام ق 
احج وسبعة إذا رحي» تلك عشرة كاملة» وتعتبر القدرة في موضعه فمن عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى 
الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده؛ لأن وحوبه موقت» وما كان وجوبه موقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه 
كالاء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب. واحتلف أهل العلم ههنا قي المراد بالحج وبالمراد 
بالرحو ع» أما الأول: فقد تقدم في ما جاء في التمتع أن المراد وقت الحج؛ لاستحالة كون أعماله ظرفاء واحتلفوا 
في المراد بوقته» قال الموفق: ولكل واحد من صوم الثلالة والسبعة وقتان: وقت جواز ووقت استحباب» أما وقت 
الثلاثة فوقت الاحتيار ها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة ويكون آحر الثلالة؛ قال طاوس: يصوم 
ثلاة أيام آخرها يوم عرفة» وروي ذلك عن عطاء والشعي وبجحاهد والحسن والنخعي وسعيد بن حبير وعلقمة 
وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي» وروى ابن عمر وعائشة: أن يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة 
وظاهر هذا أن ججعل آحرها يوم التروية» وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب» و كذلك 
ذكر القاضي في "احرر". والمنصوص عن أحد الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي أنه يكون آحرها يوم عرفة» 
NS‏ وإما أحببنا له صوم يوم عرفة ههنا؛ لموضع الحاحةء وهذا القول يستحب له تقلىم 
الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها قي الحج وإن صام منها شيعا قبل إحرامه بالحج جاز» نص عليه وأما 
وقت جواز صومها فإذا أحرم بالعمرة وهذا قول أبي حنيفة» وعن أحمد: إذا حل من العمرةء وقال مالك 
والشافعي: لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج» ويروى ذلك عن ابن عمر» وهو قول إسحاق وابن المنذر؛ لقوله عز 
اسمه: #إفصِيام اة یام في الح رالبقرة:٠۹٠)‏ ولأنه صيام واحب فلم يز تقديمه على وقت وجوبه» كسار الصيام 
الواحب» ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل» فلا جوز البدل كقبل الإحرام بالعمرةء وقال الثوري والأوزاعي: 
يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفةء ولنا: أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فحاز الصوم بعده كإحرام 
الحج» وأما قوله تعالی: #فصِيام اة یام ۶ في الح فقيل: معناه في أشهر اخ فلا بد من إضمار؛ إذ كان احج 
أفعالا لا يصام فيهاء إا يصام ي وقتها و قي اُشهرها» فهر في قوله تعالي والح شه رالبقرة: ۹۷ أما الثاني 
فقد قال الموفق: أما السبعة فلها أيضاً وقتان: وقت اختيار ووقت جوازء فأما وقت الاحتيار فإذا رجع إلى أهله؛ 
لما روى ابن عمر جه أن البي ك قال: فمن لم تعد هديا فليصم ثلالة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل 
متفق عليه» وأما وقت الحواز فمنذ تمضي أيام التشريق» قال الأثرم: سئل أحمد هل يصوم قي الطريق أو بمكة؟ = 


کتاب احج oeAY‏ صيام التمة 


اا کات رل الصيَامٌ لم ؛ مع بالْعَمْرَةٍ ss‏ 
را 

ُهل بالْحَج إلى يوم عَرَفة قإن لم يَصْمْ صا ايام مى 

rH En a 


IR ITT 
كان يقول في ذلك مثل قول عائشة ضقه.‎ 


= قال: كيف شاء وهذا قال أبو حنيفة ومالك» وعن عطاء وجاهد: يصومها في الطريق» وهو قول إسحاق» 
وقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله؛ للخيرء ويروى ذلك عن ابن عمر وهو قول الشافعي» وقيل عنه 
كقولنا وكقول إسحاق» ولنا: أن كل صوم لزمه وحاز في وطنه جاز قبل ذلك كسائر الفروض» وأما الآية فإن 
الله تبارك وتعالى جوز له تأحير الصيام الواحب» فلا بعنع ذلك الإحزاء قبله كتأحير صوم رمضان ق السفر. 
الصيام: الذي أوجبه الله عرو جحل "لن تمع بالعمرة ! إلى الحج لمن لم جد هديا" لقوله عر اسمه: :0 تمع بالْعْمْرَة إلى 
الح (ابقرة:١۹٠)‏ فهذا الصيام جب أن يصام "ما بين أن يهل بالحح" أي يحرم به "إلى يوم عرفة"» ولا جوز صيامها 
قبل إحرام الحج» ويذلك قال مالك والشافعي بخلاف الحنفية وأحمد» إذ أباحوا صيامها قبل إحرام الحج بعد إحرام 
العمرة» كما تقدم قربيا في بيان المذاهب» "فإن لم يصم أحد" إلى يوم عرفة "صام أيام مئ" الللاثة الي تلي يوم النحر. 
قال الباحي: وهي أيام التشريق الثلاثة تلي يوم النحر» وهذا يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج وأن ذلك 
مبدأء إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام من وقت القضاء وإما لأن في تقدم الصيام قبل يوم النحر إبراء 
للذمة وذلك مأمور به» وإما أن صيام أيام مىن منوع» بباح الصوم فيها للضرورة لمن لم يصم قبل ذلك» ليكون 
صومه في حجه» وما يعد أيام من فليس ملا هذا الصوم على وجه الأداء» وقد قال أصحاب الشافعي: إن صيام أيام 
مئ إنما هو على وجه القضاءء والأظهر من المذهب أنه على وجه الأداء وإن كان الصوم قبل ذلك أفضل. قلت: 
وبه أحذ مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق» ورجحه النووي في "الروضة". وقال أبو حنيفة والشافعي ي 
الحديد: لا يصوم. قال الزركشي: وإليه رحع أحمد قال محمد: أخبرنا مالك عن أبي النضر e‏ 
عن سليمان بن يسار: ن رسول الله 5 نمی عن صیام ایام می»› قال: وبمذا نأحذ لا يتبغي أن يصام أيام التشريق 
لمنعه» وهو قول أبي حنيفة والعامة من قبلناء قال الطحاوي بعد أن أحر ج حديث النهي عن ستة عشر صحابيا: فلما 
ثبت هذه الأحاديث فيه عن صيام أيام التشريق و كان فيه عن ذلك .عى» والحجاج يقيمون بهاء ومنهم المتمتعون» 
ومنهم القارنون» ولم يستئن منهم متمتعا ولا قارناء دحل المحمتعون والقارنون في ذلك كذا قي "امحل ". 
في ذلك: آي فيمن نم جد المدي من المتمتع "مثل قول عائشة ج" المذكور قبل ذلك ذكره المصنف تأييدا 
وتقوية لمختاره» وقد أحرج البخاري قي "صحيحه" هذين الأثرين جتمعاء فروى بسنده إلى الزهري عن عروة عن 
عائشة» وعن سالم عن ابن عمر قالا: نم يرحص قي أيام التشريق أن يضمن إلا لن لم جد المدي. قال الحافظ: - 


EEE‏ ا E E ET‏ ل 
مثل المجاهد قي سبيل الله كمل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاةٍ ولا صِيَام 
ت م م مصلي 

ج م و ل ا م2 SS E Toor‏ ت ر 0 
٩٩٦‏ - مالك عن آي الزنادء عن ١‏ عر ج» عن ابي هريرة: أن رسول الله ضف قال: 
ا و ی ا م ۶م 6 or‏ 2 م a‏ ر 

ا حال من الستكن في حاهد ٤‏ : و ر 

= هو من رواية الزهري عن سام فهو موصول. وقال الطحاوي: إن ابن عمر وعائشة جى أحذاه من عموم قوله 
تعالی: e:‏ ك جد فصيّامٌ لاه اياھ في اله (البقرة: ٦‏ ۱۹+ لأن قوله: E‏ احج" يعم ما قبل يوم النحر وما 
بعده» فيد حل فيه أيام التشريق. 
القائم الدائم إل: يريد أن حال المجاهد قي سبيل الله في أجره وثوابه مثل أحر هذا؛ لأن جميع تصرف ايحاهد 
وأكله ونومه وغفلته بعال ثوابه واب الذي يقرن بين الصلاة والصوم. 
تكفل الله إل: الكفالة: الضمانء وإغا أضاف الكفالة إلى البارئ في هذا العمل؛ لأنه أو كفيل على سبيل 
التعظيم لشأن الحهاد والتصحيح لنواب الجاهد» وقوله: "لا يخرحه من بيته إلا الجهاد في سبيله"» يريد أن يكون 
حروجه تي جحهاده حالصا لله تعالى» لا يشوبه طلب الغنيمة ولا العصبية للأهل والعشيرق ولا حب الظهور ولا ”معة 
ولا شيء من المعاني غير الحهاد في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي العلياء وإذا کانت نيته وعقده الحهاد فلا ينقص 
أحره ولا ينقص عقده ما نال من غنيمة» بل هي رزق ساقه الله إلیه وأحره وافر کامل» وإنغا یکره ان یکون سبب 
حروحه وعقده ومقصده في قتاله الغنيمة أو إظهار النجدة. وتصديق كلمته إخ: تمل أن یرید به الأمر بالقتال 
في سبيل الله وما وعد الله عليه من الثواب» ويحتمل أن يريد به الشهادتين وأن تصديقه هما يبت في نفسه عداوة 
من کذهماء والحرص على فته وايجاهدة له وقوله ڪل "أن يدخحله الحنة أو يرده إلى مسكنه الذي خر ج منه" یرید 
- والله أعلم - أن يدخله الحنة إن أصيب موت أو قتل؛ لأنه ليس ف اللفظ ما ختص بالقتل دوت غيره. 


کتاب الجهاد e۸۹4‏ الترغف في اهاد 


6 


ا من مع ما تال من أخر أو غنيكَق 
۷ - مالك عن زيد بن اسل عن ابي صالح السماف عن ابي هريرَة: 
رَسول الله 5 قال: اليل ثلافة جل اجر ولحل سر وَعَلى رَحل وڙ فام 


کن . قي او 


للع هی ا اجر جل را في سيل الله فأَطال لْهَا في ي مرج او رَوْضٍَ فم 


أَصَابَت في ذلك منْ المج أو الرَوْضَة کان لَه حستات» ولو انها قطعَت 


طيلها ذلك فاستئت شرفا أو شرفیْن کائت ارم LU‏ 
م آي عدت عاليا من الأرض ٤‏ مح روت 


ري يم r‏ 


I E 


٤ 
أ‎ 


يدخله الحدة: جحتمل وجهين: أحدها: أن يدحله الحنة باثر قئله» ویکون هذا تخصيصا للشهداء كما حصوا بام 
فر جين بمّا آتاهم ال مر فصّله 4 (آل عمران: .)٠۷ ١‏ والتان: ان يدحله الله الحنة بعد البعث» ويكون فائدة تخصيصه 
انالك یکرت رة م اعانا وز کرات إلا ما حصه الدليلء وأنه لا موازنة بين ما اكتسب من الخطايا 
وبين ثواب ما حرج له من الحهاد فلم يرحع» ويويد هذا التأويل حديث أي فتادة هه لي الذي سال الى 4لل: 
رایت إن قتلت صابرا حتسبا مقبلا غير مدبر أیکفر الله عي حطایاي؟ فقال : نعې ثم قال له بعد أن رد عليه: 
إلا الدذينء كذلك قال لي حبريل. 

الخيل ثلائة !خ: يريد أن اتخاذها وربطها في الغالب يكون لأحد هذه الثلاث الأحوال» إما جرد الأجر» وهو لمن 
ربطها في سبيل الله وإما للستر» وهو لن ربطها ليكتسب عليهاء وإما للوزر» وهو لن ربطها على الوجه المنوع 
منه وارتباط الخيل وربطها هو اقتناؤهاء وأصله من الريط بالحبل والمقودء ولا كانت الخيل لا تستبد من ذلك 
وكان كل من اقتىئ فرسا ربطه» وكثر ذلك من استعماها حى موا اقتناءها واتخاذها ربطاء فمعن ربطها في 
سبيل اللّه: إعدادها هذا الوجه واتخاذها بسببه» وهو من وجوه البر يثاب عليه صاحبه ي حال مقامه دون 
استعماله في الحهاد وغزو العدو؛ لأنه من باب الإنفاق في سبيل الله والإعداد له والإرهاب على العدو» فإذا غزا 
به كان له جر الجهاد والغرو وأجر الاتخاذ والرباط. طيلها: بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية: الحبل الذي تربط 
به الدابة ويطول لترعىء» ويقال: الطول بالواو أيضاً.(الحلى) 

ولم يرد إخ: أي والحال أنه م يرد صاحبها سقيهاء وإذا حصل ذلك له حيث لم يقصد فعند قصده أولى.(الحلى) 


کتاب اهاد 04۰ الترغيب في الحهاد 
ورل ربطهَا تتا وعفقاء ولم بس حم الله في رقابها ولا في ظُهورها هي للك 
سر ورل رها حرا وَرياء ونوّاء اهل e‏ فهي ۾ على ذلك وزز زسیل 


و تالم 
النے ت عر الحم فقال: I‏ إلا هله الآية الجامعة الفاذة 
لبي ر من الإحسان إليها لم ير علي فيا شي النفردة 
فن يعم مقا TN‏ وم يعمل مثقال در ر 

رالرلرلة:۷» ۸) 


۸ - مالك عن عبد لله ن عد اومن ن مر الأنصاريء عن عطاء بن سا 
َه قال: : قال رسُول الله ک: : أ أخبرک ۽ بير الاس مَنرلاً؟ رل آجذ بعانِ رَه 


تغنيا وتعففا: أي استغتاء عن الناس وكفا عن السؤال بجحمع نتاجهاء وحق رقاما الزكاة» وحق ظهورها حمل منقطع 
الغراة والحاج فسره علماؤنا مستدلين به إيجاب زكاة في الخيلء وتأوله الحمهور بأن اراد بالحق في رقاما الإحسان 
إليهاء والقيام لعلفهاء والشفقة عليها في ال ركوب. ونواء: بكسر النون والمد أي معاداة هم. (الحلى وكذا في النهاية) 
وسئل النبي 5#: "عن الحمر" يريد - والله أعلم - أن السائل له لم يعلم أن كان حكم الحمر حكم الخيل فيما 
ذكر من أا لرجحل أحر ولرجحل ستر وعلى رجحل وزر» أو يكون خالا لحكم النيل في ذلك؛ لأا لا تتخذ غالبا 
لهاد ولا تربط فيه» وهي مما جرت العادة أن يناوي هما ولا يفتخر باقتنائهاء ولا هي ما يتكسب بر كوهاء وأن 
يكسب بالحمل عليها كالإبل والبغال. "فقال #4: لم يتزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة" يريد 
- والله اعلم - أنه م ينزل عليه فیا من التقسيم والتفسير ما نزل قي الخيل؛ لأنما غير مشا ركة ها في ذلك 
ولكنها داحلة تحت قوله تعالى: فمن يعمل تقال ذرة حرا يزه وم يعمل مثقال درو شرا يروه والحمر وإن م 
تبلغ مبلغ الخيل في الحهاد فقد يحمل عليها راحلته من م يستطع اقنناء الخيل» ويحمل عليها زاده وسلاحه» 
ويتكسب عليها ضعفاء الناس» وأما هي فيشتريها ويستعين يها أهل الشرك والبغي على غرو الإسلام فيوزرون 
اء فهذا مستفاد من عموم الآية؛ لأن اقتناءها لا يخلو أن يكون من عمل الخير» أو من عمل الشرء وقد حبر 
تعالى من عمل شيعا منهما فإنه براه» وهذا يدل على وحوب التعلق به لغة وشرعاء وقوله 5 "الآية ابحامعة" 
يريد ك العامة وقوله: "الفاذة" يريد القليلة الثل في هذا الحكي يقال: كلمة فاذة وفذة أي شاذة. 

ألا أخبر كم إل: وقدعاح ألم راون دلاك غل سيل الي شم جا الإطعاء إا و لاال على موقر رارع 
لفهمه» ويجتمل أن يريد بقوله : "حير الناس منزلة" أكثرهم ثوابا في الآحرة وأرفعهم درحة. وقوله 4: 
"رحل آخحذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله" يريد - واللّه أعلم - أنه مواظب على ذلك» ووصفه بأنه آحذ بعتان 
فرسه مجاهد قي سبيل الله معن أنه لا يخلو في الأغلب من ذلك راكبا له أو قائدا هذا معظم أمره ومقصوده من 
تصرفه» فوصف بذلك جمیع أحواله وإن م یکن آحذا بعنان فرسه في کثیر منها. 


کتاب الجهاد ۹۱ الترغيب في الحهاد 


رت رو 


تي سيل اله اا خير كم بعر الاس مثرلا بعده؟ رحل معترل في فته 
قم العلا ومرن ار رة له لا برك به شي 
۹ - مالك عَنْ یحی بن سَعِياٍ قال: أ يري عَبَاة ِن اليد بن بَا ُن الصَامِتِ» 
عر بيه عر ده قَال: باعتا نتا رَسول الله 4# عَلّى السَمْع وَالطاعَة ae‏ 


ألا أخبر كم إخ: وصف رسول الله 2 أفضل المنازل ونص عليها ورغب فيها من قوي عليهاء وأخيبر بعد ذلك 
بفضل من قصر عن هذه المنزلة وضعف عنهاء وليس كل الناس يستطيع الحهاد ولا يقدر على أن يكون آخذا 
بعنان فرسه فيه» ففي التاس الضعيف والكبير وذو العاهة والفقير» ووصف 5 هذا المعتزل ي أنه فى غنيمة بلفظ 
القصغير إشارة - والله أعلم - إلى قلة المالء وقد يكون اعتزاله ضعفا عن الجحهادء وقد روي عنه 4 أنه قال في 
غزاة: إن أقواما بالمدينة حلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. ويحتمل أن تكون له قوة 
على الجهاد ولكنه يؤمر مع الغن عنه بالانقباض والاعتزال؛ ها يرى أن ذلك أرفق به وأوفق له قي دينه» فهذا أقام 
الصلاة وآتى الزكاة وعبد الله تعالى فمنزلته بعد منزلة اجحاهد من أفضل النازل؛ لأدائه الفرائض» وإخلاصه لله 
العبادة» وبعده عن الرياء والسمعة إذا حفي موضعه ولم يكن ذلك شهرة له» ولأنه لا يؤذي أحدا ولا يذكره» 
ولا تبلغ درجته درجة البجاهد؛ لأن الجاهد يذب عن المسلمين ويجاهد الكافرين حن يدحلهم في الدين» يتعدى 
فضله إلى غيره ويكثر الانتفاع به» وهذا المعتزل لا يتعدى نفعه إلى غرر. ولو أن رجلا رأى أن الانقباض أسلم 
لدينه وأعدل خاله» ورأى أن نفسه أطوع له في الصلاة والز ة فأقبل عليها حذا المع لكان ذلك - والله أعلم - 
الحظ له» فمن الناس من جد نفسه أطوع له في الصلاة» ومنهم من يجدها أطوع له قي الجهاد» ومنهم من يجدها 
أطوع له في غير ذلك من أبواب البرء وإنما ذلك بحسب ما يفتح على الإنسان ويقسم له. 

بايعنا رسول الله #5: أصل البيع في كلام العرب: المعاوضة في الأموال» ثم ميت معاقدة البي 5 ومعاهدة 
اللسلمين مبايعة .معن أنه عاوضهم .ما ضمن نمم من الثواب عوضا عما أخحذ عليهم من العمل» قال الله تعالى: 
إا اله اشّرى) إلى قوله لمر لظي راتوبة: ١١١‏ على السمع والطاعة: السمع ههنا يرع إلى معن 
الطاعة» ولعله أن يكون أصله الإصغاء إلى قوله والتفهم له يريد أن الذي شرط عليتا السمع والطاعة لأوامره . 
وتواهيه على كل حال ئي حال اليسر وحال العسرء ويحتمل أن يريد به يسر الال وعسره» والتعكن من جيد 
الراحلة ووافر الزاد والاقتصار على أقل ما كن منهما. "والمنشط والمكره" يريد وقت النشاط إلى امتثال أوامره 
ووقت الكراهية لذلك ولعله أن يريد ب"المنشط" وحود السبيل إلى ذلك والتفرغ له وطيب الوقت وضعف 
العدو» ويريد ب"المكره" تعذر السبيل وشغل المانع وشدة المواء باحر والبرد وصعوبة السفر وقوة العدو. 


كتاب الجهاد 0۹۲ الترغيب في الجهاد 
في الْعْسرٍ وَاليسر وَالمَنسط وال وَالمَكرّهِء وَأن لا ازع ا الأمر أهله» وأن تقول أو تقوم 


و ي 


باحق حينّْا نّا لا تحاف في الله لَوْمَة لائم. 
٠‏ - مالك عَنْ رَد بن أَسلَمٌ قال: كب أو عَبيْدة بن الجَرَاح إلى عر ن الطاب 


ورزر وا ا 


م ر وو ء f, o‏ ع و ا و و ٤ء‏ 
يذ کر له حموعا من الروم وما عر من مرحي فكب له غر بن العطاب: 


2 بدا ا مَهّمَا يرل بعبْلٍ ممن من مرل شدة يجعل الله بحده فرحا واه ل 
وقي نسخة: خر جا 


تغلت ر نله ار وټ 


غلب عسر سرن وان الله تَعَالى ق ئي کتابه: هيا ا الذِينَ آمنوا اصبرّوا 


وَصَابرواورابطوا واتقوا انلم قلود 

) ١ ۰ (آل عمران:‎ a. 

وأن لا نازع الأمر إل: قال الباحي: يحتمل أن يكون ذلك شرطا على الأنصار أن لا ينازعوا فيه أهله وهم 
قريش» ويصتمل أن يكون هذا ما أحذ على جميع الناس أن لا ينازعوا ولاة الأمر فيهم وإن كان فيهم من يصلح 
لذلك إذا كان قد صار لغيره. قال الحافظ السيوطي: هو الصحيح» ويؤيده ما زاده أحمد: وإن رأيت أن لك أي 
في الأمر حقاء ولابن حبان زيادة: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. وللبخاري زيادة: إلا أن تروا كفرا بواحا أي 
ظاهرا. (انحلى) 

كتب أبو عبيدة إلخ: يستشير فيما يفعله لما فجأ المسلمين من جموع الروم» ويعلمه ما يتقي منهم ويخاف من 
ضعف مسلمي الثغور عنهم» فكتب إليه عمر ما ذكر قي الحديث يريد أن عاقبة المومنين إلى الفرج. 

من منزل شدة: بإضافة المنرل - بزنة المفعول - إلى الشدة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف» وقي لسخة: 
شدة بالرفعء وقوله: "من منزل' بزنة اسم الفاعل جرور منون ووجحهه ظاهر. (انحلى) 

لن یغلب عسر يسرین: يعني المذکور في قوله تعالی: قن م مح عر سرا إن مع العْسر سرا الشرح:ه» )١‏ 
كرره؛ ليدل على أن العسر المعرف معه يسران. قوله تعالى: هويا ا الِينَ آمَنوا اصبرٌوا» أي على مشاق 
الطاعات وما يصيبكم من الشدائدء "وصابروا" أي غالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحروب. "ورابطوا" 
أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزوء وأتفسكم على الطاعة. (امحلى) قال الباحي: قوله: "لن يغلب 
العسر" قيل: إن وجه ذلك أنه لا عرف العسر ققضی استغراق الحنس فكان عسر الأول هو الثاني ولا كان 
اليسر منكرا كان الأول منه غير الثاني» فهذا يقتضي أن اليسرين عنده الظفر بالمراد والأجرء فالعسر لا يغلب 
هذين اليسرين؛ لأنه لا بد للمؤمن أن يحصل أحدها. 


کتاب الجهاد o۴۳‏ النهي عن أن يسافر.... التهي»عن قتل... 


التي عر أن يسافرَ بالقرآن إلى أرض العدوه 
ا عن ابن عُمَر أنه قال: ھی سرن اٹ 3 از افر بالْقَرآنِ 


RG 


إلى | العدو. قال مالك ونما للك محَافة ان ینا اله ا 


٤ 


النهِيٰ عَنْ قل الثسَاءِ 0 في الغزو 


۲ - مالك عن ابن شهاپ» عَنْ ابن لِكعْب بن مالك قال: : حسبّْت أنه قال: 
عبد الرحْمَن بن كعْب» ا ھی زرل اھ ی قبن راا ان ای ب 


من يهود جيم ر 
قل القَسَاءِ وَالولدَانِي قال: فکان رل مه قول بحت بتا امرأة ابن اي ليق 


J 


الصاح قارف عَلَْها السیّف تم أذكر هى رَسُول الله 4 فأكف وولا َلك 


ETE مالك عن تافع ن رسول الله 5 رى في بَعْض مَغازيه امراة‎ - 1Y 


كذا أرسل أكثر الرواة 

يسافر بالقرآن: أي المصحف أو ما فيه قرآن» فیکره ذلك عند أي حنيفة والشافعي لاء وججرم عند مالك سلقه. 

قال مالك إخ: قال ابن عبد البر: كذا قاله أكثر الرواة» ورواه ابن وهب فقال في آخحره: "خحشية أن يناله العدو" 
في سياق الحديث» وكذا رواه ابن ماجحه من طريق ابن مهدي عن مالك: "خافة أن يناله العدو" في نفس الحديث»› 
وعند مسلم والنسائي تلك الزيادة من غير طريق مالك أفظه؛ "إن لا آمنه العدو"» فظهر تعليل النهي عن الشارع» 
فلهذا فرق الحنفية بين العسكر الكبير والصغيرء فيجوزون في الأول؛ لأن الغالب فيه الأمن حلاف الئان. رالحلى) 

بر حت بتا: يريد أظهرت أمرنا بصياحها فكان بمنعه قتلها إذا رفع عليها السيف ما يذكر من في رسول الله 4 عن 
قتل النساء والولدانء ولولا ما يذكره من ذلك النهي لقتلها فاستراحوا منهاء وهذا يدل على التعلق بالعموم؛ لأنه 
أحرى في رسول الله 2 على عمومه لي سائر الحالات. بعض مغازيه إل: أي غزوة فح مكة كما في "أوسط 
الطبراني" هن حدیٹث ابن عمر» والحدیٹث خرج ق الصحيحين والسنن إ۷ سنن ابن ماب" و "مسند اجر" 
و"صحيح ابن حبان" و"مستدرك الحاكم" وقي بعض روايام رآى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقابل قلم 
قتلت؟ ويذا الحديث أجمع العلماء على عدم جواز قتل الدساء والصبيان؛ لضعفهن عن القتل وقصورهم عن الكفرء = 


كتاب الجهاد 4 النهي عن قتل الدساعوالولدان في الغزر 
وة انكر ذلك وهی عن قتل الَا وَالصّبيَانِ. 

4 = مالك عَنْ یحی بن سعید: أن با بكر الصدّيق بعت يود إلى الام 
حرج يشي مَعَ بريد بن ابي سيان و کان امير ربع من َلك الأَرَبَاع» فَرَعَمُو 
يزيد قال لاي بکر: إا ان ت رکب وما أن ئرل فقال ابو بکر: مًا الت بتازلٍ . 


= وفي استبقائهم منفعة بالاسترقاق أو الفداءء وحكى الحازمي قولا لبعض العلماء بجواز ذلك على ظاهر حديث 
الصعب بن جثامة عند الأئمة الستة: سعل رسول اله 5 عن أعل الدار يون من المش ر كين فيصاب من نسالهم 
وذراريهم قال: هم منهم وأشار أبو داود إلى نسخ حديث الصعب بأحاديث النهي» كذا تي "فتح الباري" 
وغيره من شروح "صحيح البخاري". قال الباحي: قوله: "رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك" تمل 
أن يكون 4ة علم من حال تلك المرأة أا م تقاتل» ويتمل أن يكون حمل أمرها على المعهود من حال النساء في 
بعدهن عن القتال والنعة» وقد روی رباح بن ريع قال: كنا مع رسول الله ك ني غزوة فرأى الناس جتمعين 
على شيء فبعٹ رجلا فقال: انظر على ما اجحتمع هؤلايء فجاء فقال: امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه 
لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال لخالد: لا تقتل امرأة ولا عسيفاء فهذا يقتضي أن 
المنع من فتل النساء والصبيان ام لا يقاتلون وفيهن معي آحر أمُن من الأمور الي يستعان بها على العدو وينتفع 
بها دون مخافة منهن» فأما إن قاتلوا فإمن يقتلن؛ لأن العلة الي منعت من قتلهن عدم القتال منهن» فإذا وحد منهن 
وحدت علة إباحة قتلهن؛ لأن الحاجة داعية إلى دفع مضرقن وإزالة منعهن الموجود في الرحال» والله أعلم. 
فخرج بشي إخ: تمل أنه حرج معه على سبيل البر له والتشييع فيكون ذلك سنة في تشييع الخارج إلى الغزو 
والح وسيل الرء وآضاف مشيه إل ريد : بن أي سفيان إما لأنه احتص .مماشاته والقرب منه والمكالمة له» وإما 
لأنه کان حرو جه بسببه» فقال: "حر ج مع يزيد يشيع" .معی أنه قصد بخرو حه تشییعه وان م خر جا معا. 

إما أن ت رکب !خ! على معن الإکرام لبي بکر والتواضع له لدینه وفضله وحلافته؛ لعلا تکون حاله في ال ركوب 
أرفع من حاله في المشي» وقول أبي بكر الصديق #ه: "ما أنت بنازل وما أنا براكب» إبي احتسبت خحطاي هذه 
في سبيل الله" يريد أن قصده بالمشي في تشييعهم ووصيتهم حسبة في سبيل الله تعالى فلعله أراد الرفق به والتقوية 
له؛ لما يلقاه من نصب العدو وتعب السفر ولقاء العدو ومقاومته» وأبو بكر «#ه لا يلقى شيتاً من ذلك فلم يحتج 
من التقوي ما يحتاج إليه يزيدء وقوله «: "إنك ستجد أقواما زعموا ام حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما زعموا 
ام حبسو! أنفسهم له" يريد الرهبان الذين حبسوا أتفسهم عن مخالطة الناس» وأقبلوا على ما يدعون من العبادة 
وكفوا عن المعاونة لأهل ملتهم برأي أو مال أو حرب أو إخبار بخبر فهؤلاء لا يقتلون سواء كانوا في صوامع أو 
ديارات أو غيرهن؛ لأن هؤلاء قد اعتزلوا الفريقين وعقوا عن معاونة أحدها. 


کتاب الجهاد 0 هي گن ا اللساء والولان في الغرو 


بوه ت رلرو ا اقداي n2 ٠‏ 
ا ي م g‏ 3 
فقحصوا عن اسا زؤوسهم من الف انشرب ما فحمتوا عة التب وإلي 


مُوصِيك بعشر: لا قن انرا ولا صببّا ولا کہیرا هرما ولا كفطع شرا منْمرّ 
ولا تُخرين عامرد رلا عفرن شَاة ولا بعيرًا إلا لأكله ES O NEE‏ 


فحصوا إخ: بالفاء وتخفيض الحاء المهملة بعدها مهملة» أي حلقوا رؤوسهم وت ركوها مثل أفاحيص القطاة» 
وأفحوص القطاة هو موضعها الذي بشم فيه وتبیض. قال في 'المصفی": خاک پات آوے راک ستردہ ان میانہ سے خود 
بز نآل راک سر وو اراز وے ر ی بو کے قر ورال عم ر حار یوی پور. 

ولا تقطعن إل: به أحذ مالك والأوزاعي أنه لا يحل قطع الشجر الحمر وتحريقها في بلاد المش ركينء قال: وإغا 
أمر البي # بقطع النخيل؛ لأنه كان مقابل القوم فأمر بقطعها؛ ليتسع المكان» كذا ذكره الخطابي» ويحل عند 
أبي حنيفة قطع الشجر وإفساد الزرع» قال الشافعي في "الأم": يقطع النخل ويحرق كل ما لا روح فيه» ولعل أمر 
ابي بكر أن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مشمرا إنغا هو لأنه مع البي 4 يخير أن بلاد الشام يفتح على المسلمينء 
فلما كان مباحا أن يقطع ويترك احتار الترك إظرا لمسلمين؛ لما أن تخريب ذلك وتحريقه لا يحل. قال الباحي: هذا 
على ضربين: أما ما كان البلاد ما برحى أن يظهر عليه المسلمون فإنه لا يقطع شجره المثمر» ولا بخرب عامره؛ 
لما يرجحى من استيلاء الإسلام عليه وانتفاعهم به وما کان جحیٹ لا یرجحی مقام المسلمین به؛ لبعده وتوغله يي 
بلاد الكفر فإنه يخرب عامره ويقطع شجره المثمر وغيره؛ لأن في ذلك إضعافا م وتوهينا وإتلافا؛ لا يتقوون به. 
ولا تخربن: من الإفعال والتفعيل» كره أحمد تخريب العامر إلا من حاجة إلى ذلك. ولا تعقرن: أي لا تذجحن قال 
الإمام أبو يوسف: أكره أن يعقر؛ لأن هذا مثلة قال الباحي: وهذا أيضا على ضربين: أحدها: أن يكوت الإيل والغنم 
فيستطيع المسلمون أن جخرجوا بها ويتمولوها فلا تعقر إلا لحاحة» ويحتمل أن يريد بالعقر الذبح والنحر» فيقول: لا يسرع 
بذجها ونر إبلها إلا خحاحتهم إلى أكلهاء فأما على وجه السرف والإفساد أو على وجه التمول والإحراج للبيع إلى 
بلاد المسلمين فلاء ويحتمل أن يراد بالعقر ا حبس لما شرد منها بالعقر الذي يحبس ما ند وشرد» ولا نبلغ مبلغ القتل 
فیقول: ما شرد علیکم فلا بمکنکم رکوبه واستعماله فلا ترموه ولا تعقروه على الوجه المذكور إلا لحاجتكم إلى 
کله فاحبسوه بالعقر. والضرب الثاني من الإبل والغنم ما يعجز المسلمون عن إحراجه فانه يقتل أو يعغر؛ لان قي 
RRS‏ 
لا يجوز قتل شيء من الخيوان إلا لمأكلته» وأما دوايمم وحيلهم وبغامم وحمرهم فما تعقر إذا عجز عن إخراحها 
والانتفاع هاء لم جنتلف في ذلك أصحابنا غير ابن وهب» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: لا جوز عقرها. 


کتاب الجهاد ٦۹ء‏ مأاجاء في الوفاء بالأمان 


رلا ترفن تخلا ولا عرق ولا تفلل ولا تَحُن. 

۵ - مالك گل بلق أن حمر ن عبد اريز ز تب إلى عامل من عَماله: : ا 
ن سول الله که کان ذا بعت سَرية رل ل أغدوا اسم الق ستل ان 
تاتون من كقر بال لا تخلوا» ولا تروء ولا فملواء ولا لوا وليدا ولا امرأة. 
وَقل ذلك لحيُوشك وَسَرَاياك إن شاء الله وَالسَّلام علَيْكَ. 


من كلام عمو بن عبد العزير 


ما جَاء ي الوَفاء بالأمَانِ 
e‏ هل الكوفة: أن عر بن الْعَطاب كب إلى عامل حش ج 
کان بُ :إل قبي أن رخالا نكم يون الج حى إا أت في SE‏ 


ولا تحرقن نحلا: يريد ذباب النحل لا حرق بالنار ولا يغرق قي ماءء والحتلف قول مالك فيما لا يقدر على إحراجه 
من ذلك فروى ابن حبيب عن مالك يحرق ويغرق» وروي عن مالك أنه كره ذلك وجه الرواية الأول أنه لا طريق 
إلى إتلافها إلا بذلك وإتلافها مأمور به؛ لأا نما يقوى به العدو فإذا م يكن إتلافها إلا بالنار توصل إليه ما 
كالفارين من العدوء ووجه الرواية الثانية ما روي عن البي کل أنه قال: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية 
من النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نلة وأحرقت أمة من الأمم تسبح وهذا ما م تدع إلى ذلك 
حاجة أكل» فإن احتاج إلى ذلك و م بمكنه دفعها إلا بتحريقها أو تغريقها فعل من ذلك بالتوصل به. 

ولا تغلل إل: الغلول: أن يأحذ من الغنيمة بعض الغانمين ما لم تصبه المقاسم والجين: الجزع والفرار عمن لا يجوز 
الفرار عنه. سرية: بفتح السين وكسر الراء وتشديد التحتية» قطعة من الحيش تبلغ أقطارها أربع مائة تبعث إلى 
العدو» كذا في "النهاية". وقال الباحي: السرية من يدحل دار الحرب مستخفياء والجيش: من يدحل معلنا وليس 
لعددهما حد. اغدوا: بالدال المهملة أي سيروا فى الغدوةء وقي نسخة بالزاي المعجحمة. (على) 

ولا تمغلوا: يقال: مثلت بالقتيل إذا حدعت أنفه وأذنه ومذاكيره» أو شيت من أطرافه. 

يطلبون العلج: يريد يفر أمامهم فيتبعونه- "حى إذا أسند ي الجبل" يريد صار ثي سنده وامتنع فيه تمن طلبهء قال 
له: ىء وهذه لفظة فارسية» تقول الفرس: مطرى أي لا تخف» فإذا ادر که قنله» فأنکر عمر قتله بعد أن أُمن؛ لأنه 
ا ی ا زار الله تعالى بأن يوف بالعهد فقال: هيا ا الد اموا اورا بالْعقو چ (للائدة: ) 
وقال عزوحل: #إوأؤفوا بعد الل إذا عاهدتم (النحل:٠٠).‏ "العلج" بالكسر هو رحل من كفار العجم. "مطرس" 
قال الحافظ: الظاهر أن الراوي أفخم المئناة فصارت تشبه الطاء وهو باللسان الفارسي ترجمة "لا خف" كما فسره. 


کتاب الجهاد 0۹۷ العمل فيمن أعطى شيا في سبيل الله 
ر E‏ و ھ 5 2 ھ ےر رو س e‏ م 
قال رحل: مَطرَّس يقول: لا تحضف فإذا ادر كه مَل واي وَالڍِي فيي يده للم 
مّكان واج فعّل ذلك إلا ضربت عه قال مالك: ليس هَذا الْحَديث بالمحمع 


لعله قاله ديدا 


عليه رل عله ال وسل مالك عن الإشارَة بالأَمَانِ اهي بمثزلّة الكلام؟ فقال: 
َعَم وَإنّي أَرَى أن يَقَدَّمٌ في ذلك إلى الحُيوش أن لا يلوا أَحَدا أشارُوا لله 
ا لأن الإشارَة عدي بمَتزلّة الكلام» ولأنه بَعَي أن عبد الله بن عباس قال: ما 


تر قوھ قوم بالْعَهدِ إلا سط عَليّهم العَدو. 
العبر فم أعط شا ى سيراك 


a‏ عن عَبّد الله ُن عُمَرّ: نه کان إذا أعْطى شيا في سيل الله 
ول لصاحبه: اذا بلغت واي الْقَرّى فشاك به. 


والذي نفسي بيده إل: يحتمل آن يكون عمر ف رأى قل المسلم بالستأمن» وقد قال به آبو يوسف» ومنع منه 
مالك وأبو حنيفة والشافعي» ولذلك قال مالك: "ليس هذا الحديث بانجحتمع عليه وليس عليه العمل" يريد أن من 
قتل من المسلمين مستأمنا فإنه لا يقتل به. وسئل مالك إخ: هذا كما قال: إن الإشارة بمنزلة الكلام والكتابة؛ 
لأا إفهام بالأمان فيجحب أن يتقدم إلى الجيوش أن لا يقتلوا من أشاروا إليه بالأمانء والإشارة بالأمان على 
ضربون» أحدها: أن يشير إلى متنع بالأمان» فهذا يكون آمنا يذهب حيث شاي والثايي: أن يؤمن أسيرا بعد أن 
يأسره» فهذا لا جوز له ولا لغيره قتله حي يبلغ الإمام فيرى فيه رأيه؛ لأنه أمنه بعد أن ثبت فيه حكم النظر لالامام. 

ما ختر قوم: بالخاء العحمة والفوقية أي ما نقض» قال أبو يوسف: لو أن رجحلا أشار إلى رجل بالأمان و لم يتكلم 
بذلك؛ فإن الفقهاء احتلفوا فيه وأحسن ما معت قي ذلك أنه أمان. 

إذا أعطى شيئاً إخ: يريد أحرج في سبيل الله نفقة أو فرسا أو سلاحاء "يقول لصاحبه" يريد الذي يدفع إليه 
ذلك "إذا بلغت وادي القرى" يريد أن هذا نماية في سفره» ومقتضى غزوه في رحوعه غازيا من الشام "فشأانك 
به" يعن هو لك. قوله: "إذا بلغت وادي القرى" موضع قريب خير فتحه البي ك والمقصود السافرة للحهادء 
وذكر الموضع على سبيل المغال» والله أعلم. 

قشأنك: منصوب بإضمار فعل» وججوز رفعه أي ألزم شأنك بالشيء المعطى» وأما قبل الارتحال فرحع به إن شاء. 


كتاب الجهاد ۹۸ العمل فيم ن أعطى شيئا في سبيل الله 
۸ - مالك عن یحی بن سعیا: أ هد الف كان ر ال 


ارَحل ايء ي ازو بلع به راس مغراي فهر له 


2 م 2 ET‏ م بار م لے 
وسئل مالك عن رل وجب ء فيه الْعَرو ف قَحَهُرَ سی إذا اراد أن يخر ج مع 
کر ر و وع ر 


واه او دهم فقال ٤ل‏ بکاب هما ولک ذلك إلى عام حن فأمًا الجهاز 
٤‏ خالفهما ٍ 


مغزاته !ل: المغزى موضع الغزو» وقد يكون الغزو نفسه» كذا في "النهاية" يعي إذا بلغ الرحل بالعطية رأس 
الغزو فالعطية له وإلا فهي على حطر الرحوع» وبه أحذ مالك وجماعة من أهل العلم» وقال طاوس وججاهد: إذا 
رفع عن مالك شيء يخر ج به في سبيل الله فاصنع به ما شت وضعه عند أهلكء قال محمد: قال أبو حنيفة وغيره 
من فقهائنا: إذا رفعه إليه صاحبه فهو له. 
وسئل مالك إخ: هذا كما قال: إن من أوحب على نفسه الغزو بنذر أو قسم فتجهز له ثم منعه منه أبواه فليس له أن 
يكابر ما قي ذلك العام وليؤحر غزوه إلى العام المقبل» وقد بينا أن الحهاد على ضربين: أحدهما: أن لا يتعين على 
ان روو ادا ر ا ار ا او ی ج ی کا ار رین ا ر و ل 
ا جاء رجحل إلى الي 5 فاستشاره في الجهادء فقال: ألك أبوان؟ قال: 
نعم! قال: ففيهما فحاهد» ومن جهة المعئ أن طاعة أبويه من فروض الأعيان» والحهاد من فروض الكفاية» وفروض 
الأعيان أكد. والضرب الثان. أن يتعين على المكلف الجهاد وهو يتعين من وجهين: أحدها: أن يوحب ذلك على 
نفسه بنذر أو قسم. والثاني: أن يجب ذلك عليه بأصل الشرع ويتعين عليه لقوة العدو وضعف المسلمين عنهء فأما 
إن أوحب ذلك على نفسه فليمتنع منه لنع أبويه» وإن كان وجب ذلك عليه بأصل الشرع لم بمتنع منه لمنع أبويه» 
والفرق بينهما أن حق أبويه قد وجب عليه فليس له أن يسقطه بنذر يازمه نفسه» وليس كذلك ما ثبت بأصل 
الشر ع؛ فإنه يجب بالوجه الذي وجب به حق أبويه فإذا كان آكد من حق أبويه م يكن هما المنع منه. 
فأما الجهاز إل: يريد أن هذا الأفضل له؛ لأنه مال قد نوى به البر وسببه للغرو فيستحب له أن لا يرحع عن 
ذلك فإن أمسكه كذلك فمات قبل الغزو به قإنه ميراث سواء أمسكه عنده أو جعله على يد غيره؛ لأنه كصدقة 
نذرها ولم ينفذهاء فإن أشهد بنفاذها فهو على ضربين» أحدهما: أن يشهد بإنفاذها إن مات فهذه تكون من الثلثء 
والثاني: أن يشهد بإنفاذها على كل حال فهذه تكون من رأس المال» وقوله: "فإن حشي أن يفسد باعه وأمسك 
تنه حي يشتري به ما يصلحه للغرو" يريد أن يكون جهازه ذلك ما يفسد ويتغير كالأزواد والأطعمة وغير ذلك ما 
يسر ع إليه الفسادء فإنه يبيعه وبعسك غنه؛ لأن الثمن يقوم مقامه» فإن كان غنيا يعلم أنه يقدر على مثل ذلك أو 
أفضل منه إذا تبسر غزوه نم يكن له التصرف فيه إذا اعتقد أن يعوض منه مثله» أو أفضل هنه. 


كتاب الجهاد ۹۹ء جاك البفل في الغزو 


2 ٤ر‏ اق مت ا م ae E E E E‏ م ابو م 

فاي أُرّی أن يرفعَةُ حى يرج به» فإن حشي أن يفسد باعه وأمسك نمت حى 
عاما آ- 

r‏ م of‏ وك ° ا ا م 2 0 ا وو 

يشتري به ما يصلحه للغزو» فان کان موسرًا يجد مثل جهازه إذا حرج فليصتع 

بجهازه ما شَاء 


٩۹‏ - مالك عن افع عن عبد الله بن عُمَر: أن رَسول الله 4 بث سرية فيه 
عبد الله بن عَمَر قبل نجلب نموا إبلا رَه وکان سهمَائهم اثنا عشر بعيرًا أو أحد 
عَشر بهيرًاء وفوا جيرا بمیرًا. 

= مالك عَنْ یحی بن سَعيڍ: أنه ّمع سيد بن الْمْسَيٍّ يقول: كان الاس 


وكان سهماهم إخ: يريد ميلغ سهمام الواقعة هم من الغنيمة اني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا» شك في 
ذلك الراوي» ويحتمل وحهين: أحدهما: أنه شك هل سهمام كانت إنيّْ عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا. والثافي: 
أنه شك هل كانت سهمانمم أحد عشر ونفلوا بعيرا زائدا على ذلك وبلغت بالنافلة اي عشر بعيرا غير أنه يعود 
من جهة هذا العدد إلى معى واحد. وقوله: "ونقلوا" بعد ذلك "بعيرا بعيرا" يريد أعطوه زائدا على ما وحب هم» 
ويحتمل أن يكون جيع ما حصل هم اثي عشر بعيرا من حهة اللفظ غير أن قوله: "غنموا إبلا كثيرة" يدل على 
أن سهام كل واحد منهم كانت هذا العددء والنافلة في كلام العرب عطية التطوع والزيادة في العطاء على 
الواحب» وهذا يقتضي أن النفل في الخمس» وذلك أنه قد سوّى بينهم في النفل فنفلوا بعيرا بعيرا» فلو كان النفل 
من الأربعة الأ ماس الي هحم لا كان في ذلك فائدة؛ لأن ذلك كان ممم لولم ينفلوه وقسمت بينهم الأربعة 
الأماس» ولو كان ذلك لكان هذا الفعل لا فائدة قيه» ولكان هذا اللفظ من جلة اللغوء ولا أجمعنا على أنه كلل 
لا يفعل ما لا فائدة فيه ثبت أنه قسم عليهم الأربعة الأخماس ثم نفلهم بعد ذلك من غيرها بعيرا بعيرا» ولا سهم 
حكن أن يشار إليه ينفلوا منه غير الخمس» وهذا مذهب مالك أن النفل لا يكون إلا من الخمس» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي جها. 

بعشر شياه: وفي "البحاري": أنه عدل عشرا من الغنم ببعير حين قسم غنائم حنين. (المحلى) 


کتاب المهاد o‏ ما لا يجب ...» ماجوز للمسلمین کله .. 


قال مالك في الأجير ني الْعَزْو: أنه إن كان شَهد القتال وكان مع الناسدعند لقتال 
وکان حرا قله سهمه فان لم يَفعّل ذلك فلا سَهْم لَه وأرّى أن لا يُقَسَم لمن 
في نسخحة: و 


ما لا بُ فيه الْحُمْسُ 
قال مالك فيمَنْ وح من اعدو على سَاجلِ لحر بأرْض المُسْلمِين فرَعَمُرا َه 
E‏ 
5 3 0 رماي 
و عَطشوا فترلوا به عير إذنِ الْمُسْلِمين: ری ذلك إلى الإمَام یری فیھم رای IE‏ 


ر و يه و 
قال مالك: لا ری باس أن اكل الْمَِْمُون إذا دلوا اض لدو من طعَامهم ما وَحَذُوا 


إن م يفعل إخ: يعني لا سهم للأحير إلا أن يقاتل» وهو قول الثوري» وهذا إذا استوجر للخدمة» وهو قول 
الأكشر» وقال أحمد وإسحاق: لا سهم له وأما إذا استوجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية: لا يسهم» وقال أحمد: لو 
استأحر الإمام قوما على الغزو لم يسهم هم سوى الأجرةء وقال الشافعي: هذا في حق من نم يجب عليه الحهادء 
وأما أجر البالغ المسلم فتعين عليه الجهاد فيسهم ولا يستحق الأجرة. هن الأحرار: فلا يسهم للعبدء وبه قال الثلاثة 
الباقية واحمهورء ولا للحر إذا نم بحضر القتال» وبه قال الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيغة: يسهم من بعثه الإمام 
رسولا في حاجته وأمره بامقام بدليل أنه ¥ أسهم لعثمان وطلحة يبدر ولم يشهداها. (الحلى شرح موطأً) 

قال مالك إخ: وهذا كما قال: إن العدو إذا وحد بساحل المسلمين قد نزلوا دون إذن أحد من المسلمين أو 
لفظهم البحر فادعوا افم أتوا للتجارة فإن م يعلم صدق قوم فهم فيء ولو علم صدقهم لم يعرض هم» ووجحب 
ترکهم على ما نزلوا علیه» أو یردون إلى مأمنهم. 

أن يأكل المسلمون: قال عياض: أجمعوا على جواز أكل طعام الحربيين ما داموا في الحرب» فيأكلون منه قدر 
حاحتهم ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه» وقال الزهري: لا يأحذ شيعا من الطعام ولا غيره إلا بإذنالإمام» - 


کناب اهاد 1۰١‏ ما يجوز للمسلمين كله قبل الخمس 
من ذلك کله قبل أن يقَع المَقَاسمٌ قال مًالك: وأا أرّى الإبل والبقر والعنم بمنرلة 
ا إذاا دلوا ارط لعثو كما أكون يِن الطمام. قال مالك: 
وو أن ذلك لا وکل ّى يَحْضر الاس المَقَاسم وَيقَسَم بهم اضر ذلك بالْجُيوشء 
E O O E A O CG TÎ‏ 


= وروى البخاري عن ابن عمر فطاه: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وقال الباحي 
هذا كما قال مالك: لا ری باساء وقد تقدم من قولنا: إن ما ينتفع به في أرض العدو مما عتدهم على ضربين: 
مباح غير ملوك وقد تقدم القول فيه. والثاني: أصله املك ولكنه أبيح الانتفاع به للغذاء والقوة» وذلك كل 
مطعوم من أموال الروم وججحده السلمون قي بلادهم فإن لمن وحده أکله في دار اعخر اب ویعلفه دوابه ولا حتاج 
في استباحته إلى قسم ولا إذن الإمام» ويا يكون الآخحذ له أحق لحاجته منه» وما فضل منه عنه أعطاه من احتاج 
إلبه من الغازين» فإن لم جد محتاحا إليه دفعه إلى صاحب المغانم» والأصل في ذلك ما روي عن أبن عمر أنه قال: 
كنا نصيب في مغازينا في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه وأما الحيوان المباح أكله كالإبل والبقر والغنم 
فا في ذلك بمنزلة الطعام عند مالك وقال الشافعي: لا يذبح شيء من ذلك لا لضرورة إذا عدموا الطعام» 
والدليل على ما نقوله: إن الحاجة إلى أكلها والاقتيات با أشد من الحاجة إلى العسل والعنب» فإذا حاز أكل 
العسل والعتنب فبأن جوز الاقتيات بلحوم الغتم والبقر أولى وأحرى» والله أعلم. 

ودهن وياب وسلاح به حاجحة» وشرط الأوزاعي ق ذلك إذن الإمام. (امحلی) 

با اکل إخ: يريد أن الذي أبيح له من ذلك أكله على وحه حرت العادة بأكله» وأما ذبح الحيوان أو إتلافه أو 
ذبح الكثير منه الذي يكفي يسيره ويخرج فيه عن حد الاقتيات البالغ إلى حد الإفساد والانتهاب والتبذير فإن 
ذلك ممنوع» إلا أن يريد إفساده إذا لم يقدروا على العدو إذا نم يطيقوا انتقاله. وقوله: "ولا أرى أن يدخر أحد 
من ذلك شیا يرجع به إلى هله" يريد ما له من ذلك بال وقيمةء ونما له أن يأ كل منه حي ينصرف فإن فضل 
منه شيء تصدق به إلا أن يكون التافه اليسير» كالقديد والكعك مما يقل منه» وأما ما أحذ من ذلك للقوة 
والاستعداد كالفرس والسلاح والثوب ينتفع به حن ينقضي غزوه فهذا أحتلف أصحابنا فيه فقا ابن القاسم: 
له أن يأحذ ذلك من احتاج إليه بغرر إذن الإمام وينتفع به حي ينقضي غزوه» وروی علي ين زياد وابن وهب: 
لیس له أن يأحذ شيعا من ذلك ولا ينتفع به» وجه ما قاله ابن القاسم: إن هذا ما تدعو الحاحة إلى الاتتفاع به» 
فجاز أن ينتفع به من أحذه دون قسمته کالطعام» ووجه الرواية الثانية: أن هذا تما ينتفع به مع بقاء عینه وله 
قيمة» فلم يكن لأحد من الغانمين الانفراد به كالذهب والفضة والورق والحلي والوطاء. (الباجي) 


کتاب الجهاد .1 ما يرد قبل أن يقَجالقسم نما أصاب العدو 
من ذلك شيعا يرجم به إلى أَهله. وسل مالك عَنْ الرحل يضيب العام ي رض العدر 
فیاکل مله يترود فیفضل مله شیب صل لَه لَه أن يحبسه فیا کله في هله َو يقل ان 
يقم بلاده فيفع بشَمنه؟ قال مّالك: إن بَاعَه وُو ف عزو فإئي أرّى أن يجعل نمه ج 
غنائم O‏ وإ بلغ ب ا آنا ينتفع به إذا کان سرا افها. 


E‏ ا 
ایرد قا ان بقع القَسسْم مما أصّاب العدو 
1 = مالك ئه به أن عبْدَا لعٍ الله بن عمَر أب ون EOE‏ 


المشر كرت ل غتمهما الجشلمون فرةا على علد اله ن عم ولك قل أن 
تصِيبَهما المقاسم. 
قال مالك فيمًا يصيب العو من امال المُسَلِمين: أله إن 


° 
1 


إن أدرك قبل أن تقح فيه المقاسمُ 


إذا كان يسيرا تافها: أي قليلا كاللحم والخبز ونحوه» وهو قول أحمدء وقال أبو حنيفة والثوري: يرد ما أحذ 
منه إلى الإمام وهو أحد قولي الشافعي. عار: بالعين المهملة على وزن باع أي انقلب وذهب على وجهه» ومنه 
رحل عيار إذا كان ضائعا بطالا. قال الإمام البخاري: "عار" مشتق من العير وهو الحمار الوحش أي هرب. 
(الحلى) فر دا: على امجهولء أما العبد فرده عليه خالد ر بن الوليد بعد البي ج وأما الفرس فاحتلف فيه» فروى 
عبد الله عن نافع أنه رد عليه ثي زمن رسول الله ب قال بعض الحفاظ: هو الصحيح.(الجحلى) 

قال مالك إل: وهذا كما قال: إنه إن أدرك قبل المقاسم فإنه يرد على صاحبه» يكون أحق به من الغامين وغيرهم» 
وأما إذا م يعلم أنه له حى وقعت فيه المقاسم فإنه لا يرده على صاحبه» ومع الرد ههنا أنه لا يكون أحق به دون 
ثن» وذلك إن أحذ أهل الشرك الشيء على وجه القهرة شبهة تملك وهكذا كل ما تملكوه على وجه لا يصلح 
للمسلم أن ملك عليه فإنه له ويصححه إسلامه عليه أو الحكم له بصحته. وقال الشافعي: لا يصح ملكهم لشيء 
إلا على الوه الذي تملك عليه المسلمون» ومن أسلم منهم وقي يده شيء من أموال المسلمين فلا شيء له فيه» ورد 
إلى صاحبه» وكذلك ما أصابو! من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون فلا يعلم بذلك حي قسم فإن صاحبه أحق 
به» يرد إلبه بغير شيء» ويعطى من صار إليه في قسمه قيمته من بيت المال» والدليل على ما نقوله: إن القهر والغلبة 
جهة يلك بها المسلم على المشرك فجاز أن بملك ما المشرك على المسلم كالبيع والصلح. (الباجي) 


کتاب الجهاد 1.۴ ما يرد قبل أن يقع القسم ا أصاب العدو 

فهو رد على أَهَله» وما ما وقعَت فيه الْمَمَاسم فلا رَد على أَحَد. وسل مالك ع“ 

رل حار المُشرٍ کون غلامَة تم يمه الْمْسْلِمُونء فقال: صَاحِيْة أُوْلّى به بغر تمن 

وةل غرم ما لم صب المَقاسمي فإن وقعَت فيه الْمَقَاسم فإني ار أن کون 
ما يلزم أدائه ا 

للم سيه بشم إن شَاء. وال مالك في ام ولد رَحْل من مين حازها اضر كُون 

ع الارن فت ق الا د ع سيدا بعد القسم: نها لا تسترق» 


0 e 2 
2 


وأرّى أن يَفتَدِيها الإمَامٌ لسيّدِهاء قال: إن لم يفعل فَعلى سيّدها أن يفَدِيهَا ولا دغه 


صاحبه اول به إل: یرید أن له أن يأحذه ولا يدفع فيه قيمة وهو ما يساوي یوم أخذه له» ولا متا إن کان وقع 
فيه تبايع بين المشر كين قبل أن يغنم ولا يغرم بسبب ذلك من أنفق عليه» ولا يكلف بسببه» ووجحه ذلك: أن 
الغنيمة لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة» وإنما استقر بالقسمة» وبه قال القاضي أبو الحسن» وهو 
مذهب أي حنيفة» وملك صاحبه يتقرر عليه حال الغنيمة فكان له أحذه بغير تمن وأما ما بعد القسمة فلا حلاف 
في تقرر ملك الغانمين عليهاء فلم يكن لصاحب ذلك أحذه إلا بالثمن كالشفعة. 

في أم ولد: وهذا كما قال: إن أم الولد قد ثبت ولاؤها لسيدها ولم يكمل عتقها؛ لأن سيدها قد بقي له فيها 
الاستمتاع» وأكثر أحكام الرق من انتزاع الال والحجر وغير ذلك» فإذا غنمها المشركون ثم صارت بأيدي 
المسلمين بالغنيمة» فإن علم بذلك قبل القسمة فهي لسيدهاء وإن م يعلم بذلك حى تصيها المقاسم فإن مالكا 
قال: يفتديها الإمام لصاحبهاء وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: يفتديها لنفسه صاحبهاء» وجه قول مالك: أن 
الإمام يفتديها له» إا ذلك لأن صاحبها جبر على افتكاكهاء وليس سبب ذلك من جهته ولا من جهتهاء وإغا 
ألزمه الإمام ذلك .عا فعل من القسمة وليس هذا بمنزلة الأمة؛ لأن له تر كها وهذا ليس له إسلامها وتركها. وجه 
الرواية الثانية: أن لصاحبها فيها بقية ملك فلزمه أن يفتدي ذلك المملوك منها؛ لأن القسمة شبهة ملك وإذا 
کان منها ما يصح ملكه جاز أن يصحح شبهة ملكه» فإذا م يصح الانتفاع ها إلا لسيدها أحبر على أن يفتدي 
تلك المنفعة منها؛ لأن غيره لا ينتفع هما ولا جوز له تسليمها؛ لأنه لا ملك إباحة ما بملك متها لغيره. 

قإن نم يفعل !ل: فإن م يفتد الإمام "فعلى سيدها أن يفتديها" بريد أن الإمام إن ترك الواحب عليه من ذلك أو رأى 
فيه غير ما رآه مالك فإن على سيدها أن يفتديها على كل حال» وعاذا يفتديها؟ احتلف أصحابنا في ذلك فروی ابن 
القاسم عن مالك أن عليه أن يفتديها بنمنها الذي أخذها به كان أكثر من القيمة أو أقل» وحكى ابن المواز عن 
أشهب والمغيرة إن على سيدها الأقل من القيمة والثمن» وجه قول مالك: إن ما افتدي من ذلك لق القسمة = 


کتاب الحهاد 1.٤‏ ما يرد قبل أن يقعلقسم مما أصاب العدو 


ن يَسَْرقها ولا جل رَه ولا هي بتنراا ر لان 


e‏ ا إذا حرحت فهڌا بمَنزلة ذلك فليس فليس له أ ن ل و ا 
GO‏ وسيل مالك عَنْ الرَحُلٍ رُح إلى أَرْضِ عدو في الْمُفاداة أو 


ي حار فيشتري الحر أو اعد أو يُوهبَان لَه فقال: 


عله ولا يسترق» وان کان وهب له فهو حر ولیس عليه شي ل 

SNE a 

الأول ر غت ان اء ان اذه ودقع إلى الذي اشتراهُ تمه فلك لَه ون حب ا 
تي نسسخة: خير 


a‏ ولا شىء عليه إلا ١‏ یکون 


ت 


ا ل e‏ 


:أ 


ما 


ع ت 
اح ا 


E E a‏ ان يديه 


= فإنغا يفتدى بالثمن كالأمة» ووه القول الثاني: أنه خجبر على افتدائهاء فلزمته القيمة إن كانت أقل من الثمن» 
وليس ذلك بمنرلة الأمة فإنه عير بين افتدائها وت رکھاء فذلاث لزمه اللمن الذي اقتسمت به والله أعلم. 
له أن يسترقها قها إخ: يريد لأن فيها ملكا لسيدهاء ولا تصح إزالته إلى رق وإذا نم حل للثايي استرقاقها نم يحل 

له وطوهاء وإنغا له على سيدها عوض ما بملكه سيدها منها فلما لم يتقرر ذلك ولم يتميز كان عليه قيمة رقبتها؛ 
لأن رقبتها مشغولة ما بقي لسيدها فيها من الملك» ولأا لو قتلت لكان له قيمتهاء فإن كان غنيا أحذ ذلك مئه 
وإن كان فقيرا اتبع في ذمته» وإن كان ميتا بطل حقه. فهذا بمنزلة ذلك: يعي وقوعها في سهم رحل من 
اللسلمين بعد ما أصاب المسلمون عن الكفار كجرحها قي وجوب الفدية على السيد. 
في المفاداة: قال الباحي: الخروج إلى أرض العدو على ثلاثة أضرب: الجهادء والمفاداةء والتجارة» فأما دحول 
أرض الحرب في الحهاد فقد تقدم ذكره وفضله» وأما دخحوها للمفاداة ودحوطا للتجارة فقال سحنون: من ركب 
لبحر إلى بلاد الروم في طلب الدنيا فهي جرحة» وني عن التجارة إلى أرض السودان؛ لأن أحكام الكفر تجري 
هناك عليه. فيشتري الحر: أما شراء الحر فإنه لا يصح إلا بآن لا يعلم أنه حر فاشتراه» ثم تبون له ذلك» ولعله مي 
الفداء شراء والأصل قي ذلك: أن فداء المسلمين وتخليصهم من أيدي المشر كين واحب لازم» رواه أشهب عن 
مالك قال: ولو لم يقدروا أن يفتدوهم إلا بكل ما يملكون فذلك عليه والأصل قي ذلك ما روي عن البي 4 
انه قال: أطعمو! ابحائع وعودوا المريض وفكوا العاني. 


کتاب الجهاد 1.e‏ ما جاء في الشلب في النفل 
ف السلى 4 ي التفر 


E‏ عن آي محمد مَولّی 
آي قتادةء عن ابي قَادة بن ربعي اه قال: حرجنا مع رول الله 5 عام حتين فلا 
اقا كانت المتلي خرلف قال: رايت رَحُلا منْ لمش ر کين قَذ عَلا رحلا مِنْ 
المشلن قل ك کک ا 
ما بين العنق وا 

علي فضمنِي ر وجدت متها ريح المرت & که الت فأرسّلي» قال: 
فلقيت عَمَرَ بن الحطاب فقلت: ما بال التاس؟ فقال: اَم الله إن الاش ر جرا 
ا إل الي 3# 

السلب: بفتحتين» في الأصل: ما يسلب» أطلق على ما كان علي القتيل من السلاح والثوبب والدابة ليست 
بداحلة قي السلب. (الحلى) عمر بن كثير: e Cn‏ رواية الأكثر عن جيى» ورواه عبد الله بمتح 
العين وما أحوان» وبالضم أجل وأشهر. (امحلى) جولة: بفتح اجيم أي ح ركة فيها احتلاط وتقدم وتأخر» عبر 
لك ااا عن فف الا ر اف و دا لن كش الى لا ته قر تر وون 

أنا الي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

ريح الموت: أي كدت أموت من شدة تلك الضمة. ما بال الناس: أي انمزموا» قال عمر: أمر الله باغزامه» 
فم لا أعجبوا بکثرم واعتمدوا على قوتمم فجازاهم الله تعالى باهزامهم بأمر تكوييٰ» ثم إن الناس رجعوا بعد 
المزامهم بصوت العباس بن عبد المطلب» فإن رسول الله 4 جعل يقول للعباس ذه - وكان العباس اه رجلا صيتا 
- نادي: يا معشر الأنصار! يا أصحاب السمرة! فجعل العباس ينادي: يا اأصحاب السمرة» ففي رواية "'مسلم : 
قال العباس: فوالله لكأن عطفتهم حين معوا صوت عطفة البقر على أولادهاء يقولو: يا لبيك! يا لبيك! فتراحعوا 
على رسول الله کک حي إذا أجتمع عنده مائة استمبلو! الاس فاقتتلوا» فنظر فنظر إلى قتاهم فقال: الآن مي 
الوطيس» مم تناول حصيات من الأرض» ثم قال: شاهت الوجوه فرمى هما قي وجوه المشر كين فما كان إنسان 
منهم إلا وقد امتلاً عيتاه من تلك القبضة التراب» فولى المش ركون الأدبار» وجلس رسول الله ب لا وضعت 
الحرب أوزارها وفرغ من قتال المش ركين» "فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبهء قال" أبو قتادة: فقمت ثم 
قلت: من يشهد لي بأ فتلت قتيلا؟ "م حلست م قال" رسول اه کی ذلك أي الكلام المذ كور المرة الثانية: 
"من قتل قتیلا له عليه بینة فله سلبه» قال" آبو قتادة: 'فقمت" انیا "ثم قلت: من یشهد لي؟ ثم جحلست"؟ = 


کتاب اهاد “1 ما ايدني السلب في النفل 


بشید ل نے حلت ل م کر یلا له عليه بيه فلهُ سلَبهُ» قال: نه فلن: 
ro ~a ~‏ ت ا 
من يغهد لي؟ تم حلست نه قال ذلك الثالئة فقت فقال رسول الله ل ط: ما لك 


ےر 
بے ب م لے 2 » 


یا ابا قَادة؟ قال: فاققتصصت عليه القصّة» فقال رجحل من الْقَوْم: صدَق يا رسول الله! 
وَسَلّب ذلك اليل عدي فأرْضه منه یا رَسُول اله» فقال أو بكر: ل هَاء الله إذا 


لا ید ال س ن أشي اف قاين عن ال وشو له عطي سلب فقال سول الله کل 


2 فَأعطه اء اطا د فبعٌت الدع فاشتریْت به مَخْرفا ف بي سَلمة وإ 
لأوّل مال تأنه في الإسلام 


= لأنه ۾ يشهد لي أحد "ثم قال" رسول الله ل "ذلك" أي الكلام المذكورة المرة "الثالثةء فقمت" ثالثاء "فقال 
رسول الله بد ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة" أي قصة قتل الرحلء "فقال رحل من القوم" من أهل مكة 
من قريش ولم أقف على تسميتهء وذكر الواقدي: أن سمه أسود بن خزاعي وفيه نظر؛ لأن الرواية الصحيحة أن 
الذي أحذه قرشي» قاله الحافظ اي "الفتح الباري". "صدق يا رسول الله"! أي أبو قتادة "وسلب ذلك القتيل عندي» 
رة ن اتب الأفعال آي ارش ا فاد م آي ن اسل بان ره فعا ر داك انات ولارن 
لا هاء الله إذا: قال الخطابي: هكذا يرويه "إذا" بالألف في أوله» وإنما هو كلامهم "لا هاء الله إذا" أي بلفظ 
سم الإشارة واهاء بدل من الواو» فكأنه قال: لا والله! لا يكون إذاء قال المازي: لا هاء الله إذاء حطاء وإغا 
هو: لا ها الله ذاء أي ذا بمين» وكذا قال أبو زيدء وكذا في "النهاية" قال: ولك في ألف "ها" مذهبان» أحدها: 
ثبت آلفها؛ لأن الذي بعدها مدغم مثل دابة. والثاني: أن تحذفها؛ لالتقاء الساكنين» وفي "القاموس": يقال: ها الله 
بقطع الهمزة ووصلهاء وكلاهما مع إثبات ألف "ها" وحذفها. في "المصفی :گنت لو بر لک : را قم رگن رآ خضرت ن 
E E E E E E‏ عل ےک تن او ست یں فر مو خضرت م: 
راس تگفت الو کر یی بی پر ہآں ساب ابو لار راء والله أعلم. مخرفا: بفتح اليم والراء على المشهورء وروي بفتح اليم وكسر 
الراء على المشهور» وروي بفتح اليم وكسر الراء: هو الحائط من النخل» مشتق من الخرف عى و چيرن. 

تأثلعه: أي نملكته وجمعته في الإسلام» قال قي "بداية انحتهد": وأما تنفيل الإمام من الختيمة لمن شاي أعيّ 
أن يزيده على نصيبه» فإن العلماء !تفقوا على حواز ذلك» واحتلفوا من أي شيء يكون النفل وف مقداره» = 


کتاب المجهاد NY‏ ما جاء في التللب في النفل 
۳ - مالك عن ابن شهاب» عن القاسم بن محمد أنه قال: سيعت رجلا يسال 
= وهل يجوز الوعد به قبل الحرب؟ وهل يجب السلب للقاتل أم ليس بحب إلا أن ينفله له الإمام؟ فهذه أربعة مسائلء 
هي قواعد هذا الفصل» أما المسألة الأولى: فإن قوما قالوا: النفل يكون من الخمس الواحب لبيت مال المسلمين» وبه 
قال مالك وقال قوم: بل التفل إنما يكون من خمس الخمس وهو حظ للإمام فقط» وهو الذي اختاره الشافعيء» 
وقال قوم: بل النفل من جملة الغنيمة» وبه قال أحمد وأبو عبيد» ومن هولاء من أحاز تنفيل جميع الغنيمة» 
والسبب في احتلافهم هو هل بين الآيتين الواردتين في المغائم تعارض أم هما على التخيير» أعني قوله تعالى: 
واطلر ا عم ن يې «لاغل:» وقول تعال: يالوك عَن انال رالانشال: ۱) فمن رای أن قوله 
تعالی: فإواعلمُوا انما عَم م شر ناسخة لقوله تعالى: ایا لوك عن الأنال قال: لا نفل إلا من الخمس 
أو من مس الخمس» ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأمما على التخييرء أعي أن امام أن ينفل من 
رأس الغنيمة من شاء» وله أن لا يتفل بأن يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين قال بجواز التفل من رأس الغنيمة. 
وأما المسألة الثانية: وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك عند الذين أجحازوا النقفل من رأس الغنيمة» فإن قوما 
قالوا: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب ين مسلمة» وقال قوم: إن تفل الإمام السرية 
جميع ما غنمت حاز» مصيرا إلى أن آية الأنفال غير منسوخحة» بل محكمة وأا على عمومها غير مخصصة» ومن 
رأى أا مخصصة هذا الأئر قال: لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع. وأما المسألة الثالثة: وهي هل يجوز 
الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم لا جوز ذلك» فإمم اخحتلفوا فيه» فكره ذلك مالك وأجازه جماعة» وجه قوله: أن 
الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم ولتكون كلمة الله هي العلياء وإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن 
يسفك الغزاة دماءهم قي حق غير الله ووجه قول اللحماعة ظاهر حديث حبيب بن مسلمة: أن البي کان 
ينفل في الغرو في البداءة الربع» وف القفول الثلث. وأما المسألة الرابعة: وهل هي يحب سلب المقتول للقاتل أو لا 
يجب إلا أن ينفله الإمام» فإمُم اخحتلفو! في ذلك فقال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له 
الإمام على وحه الاجتهادء وذلك بعد الحرب» وبه قال أبو حنيفة والثوري. 

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة من السلف: هو واحب للقاتلء قال ذلك الإمام أو لنم يقله» ومن 
هولاء من حعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطاء ومنهم من قال: لا يکون له السلب إلا إذا قتله 
مقبلا غير مدبر» وبه قال الشافعي» ومنهم من قال: إغا يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو 
بعدهاء وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلب» وبه قال الأوزاعي» وقال قوم: إن استكثر الإمام السلب جاز أن 
بخمسه» وسبب اختلافهم: هو احتمال قوله ع۶ یوم حنین بعد ما برد القتال: من قتل قتیلا فله سلبه» أن یکون 
ذلك منه ## على جهة النغل أو على جهة الاستحقاق للقاتل» ومالك قوي عنده أنه على حهة التفل من قبل أنه 
لم يثبت عنده أنه ج قال ذلك ولا قضى به إلا أيام حنين» ولعارضة آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق = 


کتاب الجهاد ۸ ما جاخ في السلب في النفل 


عبد الله بن عباس عَنْ الأثفالء فقال ابن عبَاس: E‏ 


قال: ُي عاد لمساکته فقال ابن عباس ذلك أيْضًاء نم قال الرجل: الأئقال التي 9 


أعي قوله تعالى: #واعنمُرا E EEE‏ فإته لما نص في الآية علم أن أربعة أخماسها واجبة للغانمين» كما 
أنه ما نص على الثلث للام قي المواريث علم أن الثلثون للأب» قال أبو عمر: وهذا القول محفوظ عنه 3 في حنين 
و بذر» وروي عن عمر بن الطاب أنه قال: كنا لا خم السلب على غه رسول الله ك ورج أبو داو 
عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله ك قضى بالسلب للقاتل» وخرّج ابن أي شيبة عن 
أنس بن مالك أن البراء بن عازب مه حمل على مرزبان يوم الدارة» فطعنه طعنة على قربوس سرجه» فبلغ سابه 
ثلاثين ألماء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا مخمس السلب» وإن سلب البراء قد بلغ مالا 
كثيرا ولا أراني إلا حمسةء قال قال ابن سيرين: فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب حمس في الإسلام» وهذا 
مساك من فرق بين السلب القليل والكثيرء واحتلفوا قي السلب الواحب ما هو؟ فقال قوم: له جميع ما وبحد على 
القتول» واستثئ قوم من ذلك الذهب والفضة» انتهى ملخصا. وملحص ما في "الشرح السير الكبير": أن المراد 
بلفظ الأنفال في عبارة الفقهاء ما بخص الإمام به بعض الغانمين فذلك الفعل يسمى تنفيلاء وذالك الال يسمى 
نفلا ولا حلاف أن التنفيل جائز قبل الإصابة للتحريض على القتال» فإنه مأمور بالتحريض؛ لقوله تعالى: هيا 
يها الث حَرّض المُوْمبينَ على لقال (الأنفال:ه٠)‏ فهذا الخطاب لرسول الله 2 ولكل من قام مقامه» فإن 
الشجعان قلما يتحاطرون بأتفسهم إذا م يخصوا بشيء من المصاب» فإذا حصهم الإمام بذلك فذلك يغريهم على 
المحاطرة بأرواحهم وإيقاع أنفسهم في جلبة العدوء ولا يستحق القاتل السلب بدون تنفيل الإمام عندنا» وعلى 
قول الشافعي بلله: من قتل مش ركا على وجه المبارزة وهو مقبل غير مدبر استحق سلبه وإن م يسبق التنفيل من 
الإمام؛ لأن قول رسول الله : من قتل قتيلا فله سلبه لنصب الشرع» ومثل هذا الكلام في لسان صاحب 
الشرع لبيان السبب» كقوله علتل: من بدل دينه فاقتلوه ولكتا نقول: لو أن قال رسول الله ي هذه الكلمة 
بالمدينة بين يدي أصحابه ولم ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريض» فإن مالك بن أنس قال: لم يبلغنا 
أن الي 55 قال في شيء من مغازيه: من قتل قتيلا فنه سلبه إلا ي موضع يوم حنين» وذلك بعد ما لمزم 
السلمون ووقعت الحاجة إلى تحريضهم؛ ليكروا» كما قال الله تعالى: ا مُدبرین که (التوبة٠٥۲)‏ وذ کر محمد 
ابن إبراهيم التيمي أنه قال: ذلك يوم کر و وقد كانت الحاجة إلى ا بدر معلومةء فعرفنا أنه 
إغا قال ذلك بطريق التنفيل للتحريض لا بطريق نصب الشرح» وأيد ما قلنا ما ذكرنا ما ذكره عبد الله ين شقيق 
قال: کان الي 5 محاصرا وادي القرى فأتاه رجل» فقال: ما تقول في الغنائم؟ فقال: لله تعالى سهم وخؤلاء أربعة» 
قال: فالغنيمة يغنمها الرحل» قال: إن رميت ي جنبك بسهم فاستحرجته فلست بأحق به من أحيك المسلي = 


کتاب الجهاد 1.4 ما جاء في آلكالب في التفل 


قال الله في کتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يرل سال حى کاد أن يرجه تقال 


ن عبّاس: درون ما مل هَدا؟ مل صَبيغ الذي ضَرتةُ عَم بن الحَطاب. 

وسيل مالك عن فل يلا من اَعَد أكون لَه سل ير إن الإمام؟ َال لا َون 
ذلك لأَحَدٍ بير إِذْنِ الإمّا رلا کون ذلك من الإمَام إلا عَلى وحهة الاختهادء وم 
يغبي ان رَسول الله 4 قال: من َل تيلا له سمه إلا يوم حُتيْن. 


= فهذا دليل ظاهر على أن القاتل لا يستحق السلب بدون التنفيل» وعلى هذا القول اتفق أهل العراق والحجاز. 
وقال أبو حنيفة: لا نفل بعد إحراز الغنيمة» وهذا مذهب أهل العراق والحجازء وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد 
الإحرازء ومن قال به الأوزاعي» وما قلنا دليل على فساد قولحم؛ لأن التنفيل للتحريض على القتال وذلك قبل 
الإصابة لا بعدها؛ ولأن التنفيل لإثبات الاحتصاص ابتداء لا لإبطال حق ثابت للغانمينء أو لإبطال حق ثابت قي 
الخمس لأرباماء وقي التنفيل بعد الإصابة إبطال الحقء ثم استدل بحديث الحسن في الزمام: أن رحلا سأل 
رسول الله د زماما من شعر من المغنم» فقال: ويلك! سألتي زماما من نار. وبحديث جاهد أن رحلا حاء إلى 
رسول الله 2# بكبة من شعر أحذه من الغنم فقال: هب لي هذه! فقال: أما نصيي منها فلك وبحديث أي الأشعث 
الصنعاني قال: حاء رحل إلى البي 4 ومعه زمام من شعرء الحديث. ثم قال: لو جاز التنقيل بعد الإصابة لا حرمه 
رسول الله ك ذلك مع صدق حاحته» ثم قال: والذي روي أن الني 5# نفل بعد الإحراز فما يحمل على أنه 
أعطى ذلك من الخمس باعتبار أنه من المساكين» أو أعطى ذلك من سهم تفسه من الخمس» أو من الصفي الذي 
کان له» أو أعطى ذلك ما أفاء الله تعالى عليه لا بإيجاف الخيل وال ركاب فقد كان الأمر فيها مفرّضا إلى 
رسول الله ب كما قال الله تعالى: قل الأنقال ب وَالرَسُول رالأنفال:٠)‏ وذكر عن الخالد بن الوليد وعوف بن 
مالك أمما كانا لا مخمسان الأسلاب» وعن حبيب بن مسلمة ومكحول: أن السلب مغنم وفيه الخمس» وهكذا 
روي عن اين عباس به وإغا نأحذ بقول هولاء؛ لقوله تعالى: «إوَاعلَمُوا ّا عَيْمْبُمْ ِن سء والسلب من 
الغنيمة» وتأويل ما نقل عن حالد وعوف كنا إذا تقدم التنفيل من الإمام بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه» وعندنا 
في هذا المواضع لا يخمس السلب» وأما بدون التنفيل يخمس» والله أعلم. 

مثل صبيغ: بضم الصاد المهملة وبالغين العجمة مصغرء كان رحل من أهل العراق قدم المدينة فجعل يسأل عن 
متشابه القرآن» فضربه عمر حن أدمى رأسه» فقال: يا أمير المؤمنين! حسبك» قد ذهب الذي كنت أحد في 
رأسي. (انحلى ختصرا) 


کتاب الحهاد 11٠‏ ما جاء في إعطاء التغلي.. القسم للخيل ... 


e 

4 - مالك عر ي الرتاو» عن سعيد بن ا َه قال: كان الاس يعطؤن 
لتقل من الْخُمّس. قال مّالك: ولك اخسن ما سمغت إل ني 

وسيل مالك عَنْ التفل» هَل يكون في اول مَْتم؟ فًال: ذلك على وجه الاجْتهاد من 


اما و عاق دك ا رف مورف إ9 اجا اطا واي 
ان رَسول الله 4 تفل في مَغازيه کلهاء وقد بلغي اه تفل ي بُعَضها يوم حتين» 
ونما ذلك عَلى وجه الاختهادِ من الإمَام في اول مَعْتَم وَفيمًَا بَعْدهُ. 


القسم ! لحيل في الغرو 
٥‏ - قال مالك: بلَعّني أن عَمَرَ بن عَبْدٍ العّزيز كان يقول: للقرَس سَهْمَانِ 


يعطون النفل من الخمس: من الغنيمةء كذا فسره الخطابي. قال الحافظ: ظاهره اتفاق الصحابة على ذلك» 
وقال ابن عبد البر: إن أراد الإمام أن يتنفل بعض اليوش لعى فيه» فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» بشرط 
أن لا يزيد على الثلث» وهذا الشرط قال الحمهور» وقال الشافعي: لا يتحدد بل راحع إلى ما يراه الإمام. 
(الحلى) قال في "السير الكبير": وصورة هذا التنفيل أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه» ومن أسر أسيرا فهو له» 
ما آمز به رسول الله 8# النادي ين ادى بوم در ووم خنين» أو يبعت سرية فيقول: لكم اقلت ما تصيبون 
بعد الخمس» أو يطلق هذه الكلمة» فعند الإطلاق هم ثلث المصاب قبل أن يخمس» يختصون به وهم شركاء 
اليش فيما بقي بعد ما يرفع منه الأنمس» وعند التتفيل هذه الزيادة يخمس ما أصابوا م يكون هم الثلث مما بقي» 
يختصون به وهم شر كاء الجيش فيما بقي. أحسن ما معت: يعي أن النفل يعطى من مس الخمس» لا من 
أصل الغنيمة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أصح أقواله الثلائة. (احلى) وللرجلل سهم: احتلف العلماء في 
بيان مقدار الاستحقاق للمقاتلء فهو إما أن یکون راحلا وإما أن یکون فارساء فإن کان راجحلا فله سهم واحد 
بالاتفاقء وإن كان فارسا فله ولفرسه سهمان عند أي حنيفة وزفرء وعند أي يوسف وحمد له ثلائة أسهم: = 


کتاب الخحهاد 111 القسم ليل في الغزو 
٣‏ و ر ٤°‏ ور 2 2 ‌ 2 ^~ r og‏ ہے َ 
قال مالك: ولم ازل اسمع ذلك. وسبل مالك عن رجحل حضر بافرَاس کثيرَةٍ» 2 


= سهم له وسهمان لفرسهء وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق» وبه قال ابن عباس وجاهد والحسن وابن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والئوري وأبو عبيد وابن جرير وآحرون ولم يقل بقول أبي حنيفة وزفر 
أحد إلا ما حكي ذلك عن علي وعمر وأبي موسى قال الحافظ قي "الفتح": والثابت عن علي وعمر كالجحمهور 
واستدل ال ممهور هذا الحديث حديث ابن عمر وأمثاله الواردة في هذا المعي» وأما الإمام أبو حنيفة فاستدل بحديث 
محمع بن جارية الآن» وسيأتي شرحه بعد هذاء وأما الجواب من حديث ابن عمر: أنه لم بين فيه أنه تلك القسمة 
م وقعت» هل وقعت قبل حيبر أو بعدها؟ فلما احتمل أن يكون قبل خحيبر لا يكون فيه حجة؛ لأنه حتمل النسخ» 
ومحتمل أن يكون قسمة الغنيمة في ذلك الوقت مفوضا إلى رأي رسول الله 4 يقسمها كيف يشاء ويعطيها من 
يشاء» ويحتمل أن يكون أعطى السهم الواحد تنفيلا فلا حجة فيه» وقد أحر ج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" 
عوضعين أولمما في الحهاد ي "باب سهام الفرس" ولفظه: أن رسول الله 3 جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماء نم 
أحرج في "امغازي" عن ابن عمر قال: قسم رسول الله ت يوم حير للفرس سهمين وللراجل سهماء فزاد قي الثاني لفظ 
"يوم خيبر"» واطحواب عنه: أن معن قوله: "للفرس سهمين" أي للفرس مع صاحبه سهمين؛ لأنه قابل به للراحل» أو 
يقال: إن كثيرا ما يحذف فى كتابة العربية الألف» فقوله: "للفرس سهمين" كان أصله: للفارس سهمين» فحذف 
الألف منه؛ لأنه يستدل بالمقابلة بأن مراد الفارس لا الفرس. 

ثم لا فهم منه الراوي أن اراد بالفرس الفارس دون الفرس» ففسره إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم وإن نم يكن 
له فرس فله سهم أورد البخحاري هذا التفسير عن نافع في "المغازي" في الصحيح» فلما فهم نافع هذا المعن فرواه 
با لمعن نی محل آخحرء کما رواه فی الحهادء فقال: حعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماء وکما رواه ابو داود وابن 
ماحه: اسهم أرجحل ولفرسه ثلاة اسهم ولفظ ابن ماحه: يوم حيبر للفارس للالة اسهم للفرس سهمان وللرجل 
سهم فهذه كلها روايات بالمعن على ما فهمه الراوي»ء وكذلك لفظ "مسلم" أنه قسم في النفل للفرس سهمين 
وللراحل سهماء وكذلك لفظ "الترمذي" وأما لفظ "أي داود": أسهم لرحل ولفرسه ثلائة أسهم» سهما له 
وسهمين لفرسه» وكذلك لفظ "ابن ماجه": أسهم يوم يبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان وللرجل سهم فهذان 
الروايتان رواهما الراوي على ما فهم وفهمه ليس بحجةء ويويده ما رواه ابن أي شيبة في "مصنفه": حدننا أبو أسامة 
وابن نير قال: حداثنا عبيد الله بن عمر: أن رسول الله 5 حعل للفارس سهمين وللراحل سهماء فهذا هو الرواية الي 
رواها البخاري وغيره بلفظ "الفرس"» فرواها ابن أبي شيبة بلفظ "الفارس"» فهذا يؤيد ما قدمنا من التأويل الثاني . 

ثم أحرجه عن نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن البي 5: أنه 
أسهم للفارس سهمين وللراحل سهماء ثم أحرجه عن يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخحبرفي عبيد الله بن 
کر کن افع ن ان جر أن رسول الله 4 كان يسهم للخيل» للفارس سهمين وللراحل سهم ثم أخرجحه - 


کاب اهاد 1۲ ألقبيم للخيل في الغزو 
فهل يقَسَمّ لها كَلّها؟ فقال: لم أَسْمَعَ بذلك ولا أَرَى أن يسم إلا لفرّس واج 
الذي يقال علَيّه. قال مَالك: لا أَرَى الْبَرَاذينَ وَالْهُْجْنَ إلا من الْعَيْل؛ ان اله الى 
قال في كتابه: «إوالخَيل والبغال وَالحمير لترْكبوها زز وقال: اعدو لهم ما 


[ (النحل:۸) 
استَطعتَم من قوةٍ ومن رباط احير د عد اوک ک4 4 0 ری دين 


)٠ ٠ (الأنفال؛‎ 


والهجر ا إذا أجَارَهَا ايء وقد قال زا ہن المسيّب: وسل عن 


وهذا قول اپ حنيفة والشافعي 


البرَاذين» هَل فيهًا من صدقة؟ فقال: وَهَل في اليل مِنْ صدقٍ. 


= عن حجاج بن منهال حدثنا ماد بن سلمة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن البي 5 قسم 
للفارس سهمين وللراحل سهما. قال الزيلعي: قلت: ورواه الدار قطي ثي أول كتابه "الموتلف والمحتلف": حدثنا 
عباد الله بن محمد ين إسحاق المروزي ومحمد بن علي ين أي رؤبة قالا: حدثنا أحمد بن عبد اجار حدندا يونس 
اين بكير عن عبد الرحمن بن أمين عن نافع عن ابن عمر: أن البي خ5 كان يقسم للفارس سهمين وللراجل 
سهماء وأنت تعلم أن ما وقع قي هذه الروايات الصحاح من لفظ الفارس» فالمراد الفارس مع فرسه هما سهمان» 
فوقع الاحتلاف بين أصحاب عبيد الله بن عمر» فرواه أبو أسامة عند البخاري في الجهادء وزائدة عند البخاري 
أيضاً في "امغازي"» وسليم بن أحضر عند مسلم والترمذي» وعبيد الله بن نمير عند مسلم بلفظ الفرس» ورواه 
أبو أسامة وابن نير وابن المبارك وابن وهب وحاد بن سلمة كلهم عند ابن أي شيبة بلفظ الفارس» ثم قال: 
وتابعه ابن أي مرحم وحالد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر العمري بالشك قي الفارس أو الفرس» فلا ينغي 
أن يحمل ما وقع عند ابن أبي شيبة من الرواة العدول والثقات على الوهم بل يجب أن يحمل على ما يصح به 
معن الفارس والفرس يعي قوله: "للفارس" أي أعطى له ولفرسه سهمين» وكذلك معن "الفرس" أي أعطى 
الفرس ولصاحبه سهمين وأعطى الراحل سهماء والله أعلم. 

ولا أرى !ل: وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجمهورء وقال الأوزاعي: يسهم لفرسين ولا يسهم أكثر من 
ذلك. البراذين واهجن: البراذين جمع برذون: الفرس الت ركي» والمجن: بضم الماء والجيم» جمع هجن» وهو ما 
أحد آبویه غیره. (امحلی) 

والخيل والبغال إل: قال ابن بطال في وجه الاستدلال بالآية: إن الله تعالى من على العباد بأنواع الراكب» 
ومقتضاه الاستيعاب» ولا لم يذكر البراذين مفردا علم عدم حروجها من تلك الأنواع» واسم الخيل يقع على 
البراذين» بخلاف البغال والحمير. (امحلى) 


کتاب الجهاد 1۳ ماجاء في الغلول 
ما اء ق الغلول 
٩‏ - مالك عن عبد الرحمن بن سَعيڊ» عن عَمْرو بن شعَيْب: ان I‏ 


جين صَدَرَ من نين وهو یرید الجعرَانة سال الاس ّى ئت به اه من شَحرةٍء 
فکشکت بردائه حتّی َرَعته عن ظهري فقال ل اله 5 دوا علي ردائي» 
ي 


افون ان لا اقيم بيك ما اء الله علیک؟ الذي نسي بيَدِهِ ا و اء الله علَيکہ 
مل سَمُر ِهامة م تَعَمّا لَقَسَمهُ بیتکي ْم لا تجدوني بحيلا ولا جانا ولا دابا . 


بنغي المرحود عندي 


حين صدر من حنين: يريد حيث أصاب هوازن فأظفره الله بم وغنم أموالهم وذراريهي فصدر "يريد الحعرانة" 
وهي طريقة إلى مكة» ولعله أراد أن يعتمر منهاء وحنين يقرب من اطلعرانة» "فسأله الناس" قسم تلك الغنائم 
وضايقوه في طريقه؛ لإلحاحهم عليه بالمسألة حى ألحوه إلى مرة» فدنت ناقته منها فعلقت بردائه - وهو الثوب 
الذي يلقيه على ظهره - فنزعه عن ظهره. والله أعلم. 

ردوا علي ردائي: يريد ثوبه الذي انترعته السمرة منه "أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم"؟ يريد 
الإنكار لكثرة سؤالنمم إياه؛ لأن ذلك سوال من يخاف أن بمنع حقه» وأما من كان له حق في الغنيمة يتيقن أنه 
سيعطاه ويستوفيه» فلا يجب أن يسأل» ومن مم يكن له حق قي الغنيمة فيستغي عن الإلحاح؛ لما علم من حال 
البي ا وأنه سيعطي من له سهم سهمه» ويعطي من لا سهم له من ا نمس على قدر ما يستحقه» وتلك قسمة 
أحرى في الخمس تتداول من له حق في الغنيمة ومن لا حق له فيها. 

لقسمته بينكم: قسمه 3# على سبيل الإنكار عليهم؛ لفعلهم وكثرة إلحاحهم عليه بالسوال فيما قد عرف من 
حاله أنه لا بمنعه حن أم قد اعتقدوا فيه المنع» وهذا ما لا يفعله فقهاء الصحابة hl ca E‏ 
وإنغا يفعله قوم من المولفة قلوم أو ممن قرب إسلامه» ول يتمكن الفقه بعد في نفسه» ولا عرف أن على البي ج 
من أحكام الشريعة تفريقه أربعة أخماس من الغنيمة على الغانمين ورد الخمس عليهم وعلى غيرهم من المؤمنينء 
فأقسم ب لو كان ما أفاء الله عليهم في الكثرة مثل مر تمامة نعما لما منعه ذلك من أن يقسمه بينهم. 

ثم لا تجدوي إخ: تمل أن تكون ههدا "ثم" .ععى الواو» فيكون تقديره: إن أقسم عليكم ما أفاء الله عليك» 
ولا تحدوي خيلا بشيء من ذلك ولا نجدون حبانا ولا کذاباء ویحتمل آن تکون م" على باما في الترتيب 
والمهملة» فيكون معى ذلك: إن أقسم عليكم جميع ما أفاء الله عليكم ثم لا تجدوني بعد هذا خيلا عا يكون في 
منعه وصرفه إلى سواكم ولا كذابا ولا جباناء وحص هذه الصفات بنغيها عن نفسه. قال بعض المفسرين: = 


کتاب الجهاد 1٤‏ ما جاء في الغلول 
eT‏ ا ا م 


e ON O E ا ا‎ r 
فقال: أذوا الخائط والمخيط؟ قإن العْلول‎ E فلما رل رسول‎ 


عار وتار وش شار على اهلو يوم اقام قال ُه م تال من الأرْض وبر من بعي او 


شاو نم قال: و يده! ما لي مما أقاء الله عَلْيْكم ولا مثل هذه إلا الحمس: 
E‏ ر ٤‏ ا 

والخمس مردود علیکم 

۷ - مالك عن يحيى بن سعي عن مُحمَدِ بن يحيى بن حبان أن زيد بن 
حال الجهن RR RD OER DSCREN‏ 


= لأن وجود أضدادها من الحود والصدق والشجاعة من صفات الإما» فنفى ل عن نفسه النقائص الي لا يصح 
أن تكون في الإمام ولا يصح أن يكون إماما من كانت فيه هذه الصفات» وعلى هذا ما قاله عمر: إن صفات 
الإمام أكثر من هذه الصفات وهي إحدى عشرة صفة» فقد كان يجب على هذا أن ينفي عن نفسه أضداد 
جميعهاء قال القاضي أبو الوليد: والأظهر عندي أن يكون إا نفى عن نفسه هذه الثلاث الخصال؛ لاما حختصة 
بالحالة الي كان عليها؛ لأهم كانوا سألوه ما أفاء الله من الغنائم والالء فأقسم أنه يقسم جميعها بينهم ولا يجدوه 
بخیلا ولا کذابا فیما يعده من قسمتها. "ولا جبانا" يحتمل أن يريد به عن عدو يظهر في الله عليه» وأغنم مثل 
هذه الغتيمة وأكثر منهاء ويحتمل أن يريد جبانا عن السائلين له» وأن قسمته الفيء عليهم لا يفعله عن جين 
وضعف عن منعه» وإنما يفعله طاعة لله تعالى في أمره وتفضلا على أمته. 
أدوا الخائثط والمخيط: الخائط هو واحد الخيوط وروي بدله: الخياط» بكسر الخاء. قال في "النهاية": اخياط 
والخيط والمخيط بالكسر الإبرة. (الحلى والنهاية) شنار: بالفتح العيب والعار» وقيل: هو العيب الذي فيه عار. 
(النهاية) يريد أن الغلول شين وعار ني الدنباء ونار وعذاب في الآحرة. قال أبو الوليد الباحي: قوله ل "فإن 
الغلول عار ونار وشتار على أهله يوم القيامة" الغلول: السرقة من الغنم» فمن حان منه شيتا فقد غلء وأما 
الشنار فهو معن العيب والعار. قال أبو عبيدة: الشنار: العيب والعارء وأنشد للقطامي: 

ونحن رعية وهم رعاة وو ر ر 
فأمر 5 بأداء القليل والكثير من الغنم» فمن أذ منه شيعا بغير حقه فهو عليه يوم القيامة عار ونار وشنار. 
والخمس مردود: أي حق اخمس الذي هو حقه 2 عليكم يعي في مصالحكم من شد غر وأعداد كراع 
سلاح ونحوه. (امحلى) أن زيد إل: قال ابن عبد البر: كذا في رواية مى وهو غلط» والصواب إثبات الواسطة 
بین محمد وزید وهو ابن ابي عمرة» كما ذکره القعبي وابن القاسم وآخحرون واسمه عبد الرحمن. رالحلى) 


کتاب اهاد “ie‏ ماجاء في الغلول 


r E‏ ف ا ها د فاا TS‏ ۶ ر o‏ ا ك 
قال: وي رَجُل يوم حُتيْنِ وهم ذ کرو اسول الله کا فرعم رَد نه ل لوا 
قال ي 2 


على صاجیکې يرت وجوه الاس لِذلك فرَعَم رَد أن رَسول الله 4 قال: إن 
ما لا غل ل اف ب a‏ 


يوم حنين: كذا في رواية جيى» وهو وهم» وإنما هو يوم حيبر كما لسائر الرواة» قال الباحي: ويدل عليه قوله: 
حرزات من خرز اليهود» ولم يكن يوم حنين يهود حي يؤخذ حرزهم» والقصة مشهورةء وإما كان ذلك إذا 
فتحت خیبر. وهم ذکروه: أي وفاته للڼي ۹ لكي يصلي عليه رحاء ب رکة صلاته ودعائه #. وفوله ک3 
"صلوا على صاحبكم" امتناعا نما قصدوه» فذ كر ذلك له من الصلاة عليه» وقد علم من حاله ل أنه لا بتع من 
الصلاة إلا على من لا يرضى حاله» وأنه قد علم أنه أحدث حدثا يمنعه من الصلاة عليه إما بخبره بذلك عند من 
يشهد بذلك عليه أو بوحي يوحى إليه» وهذه سنة في امتناع الأئمة وأهل الفضل من الصلاة على أهل الكبائر 
على وجه الردع والزجر عن مثل فعلهم» وأمر غيره بالصلاة عليه دليل على أن هم حكم الإبمان لا يخرجحون 
عنه عا أحدثوه من معصية» وقد روى ابن سحنون عن أبيه عن معن عن مالك أنه قال: لا بأس ان يصلي على 
غل وذلك يحتمل وجحهين أحدها: أن يريد به أن يصلي عليه غير الإمام. والثان: أن الإمام عير إن شاء 
صلى وإن شاء ترك وأن ما فعل البي 3# من الامتناع من الصلاة على من غل لم يكن على وجه المنع من 
الصلاة عليه» وإنما كان ذلك؛ لأنه رأى ذلك في ذلك الوقت أفضل» وأن لن رأى الصلاة قي وقت تكون الصلاة 
أفضل أن يصلي» وقد قال ب قي الصلاة على المنافقين: إن خيرت فاخترت. 

فتغيرت وجوه الناس: يحتمل أن يريد به وجوه المؤمنين؛ لامتناعه ل5 من الصلاة على من هو من جملتهي» 
ولا يعلمون له ذنبا انفرد به فخافوا أن يكون ما منع من الصلاة عليه أمر يشملهم فيهلكون بذلك» ويحتمل أن 
يريد به قبيلة وطائفة تغيرت وحوههم؛ لما بحضهم من أمره» ولا حافو! أن يكون ذلك لمعى شائع فيهم. 

إن صاحبكم قد غل: على وجه التبيين للمعئ الذي منعه من الصلاة عليه» وقي ذلك زجر عن الغلول وإذهاب 
ا في نفس من لم يغل وأمان له من امتناعه 5# من أن يصلي عليه» ولا مع المسلمون ذلك فتحوا متاعه؛ 
لينظروا» هل نجدوا ما غل فيه فيردوه إلى الغنائم» ولعله قد فعل ذلك أولياؤه» فوجدوا حرزات من حرز يهود» 
يحتمل أنمم عرفوا اما من الغنائم؛ لاهم انفصلوا عن غنائم اليهود جخيبرء ولم يكن عنده مثل هذا من المتاع» لا سيما 
في ذلك الموضع الذي لا يحمل فيه الخرز لزينة ولا لبيع» فعلموا بذلك أما غل من الغنائم» ويحتمل أن يكون 
عرف ذلك من رآها من دور اليهود فظن أنه قد أداهاء فلما وجحدها في متاعه بعد موته عرفها ووصفها بذلك 
على معى الإعلام بجنسها وقلة الانتفاع بماء» كما أحبر بقيمتها؛ ليعلم بتفاهة قيمتهاء وأن أخذ هذا المقدار على 
تفاهته على هذا الوجه من جملة الكبائر الي تمنع من صلاة البي 2 وصلاة الأئمة وأهل الفضل على من فعل 
ذلك» ورضيه واستأثر به على جماعة المسلمين. والله أعلم. 


کتاب اهاد 1٦‏ ما جاء في الغلول 


e م‎ 


قال: فحنا مَيَاعَه فوجَدنًا خَرَرَاتِ من حَرز يهود ما يساوينَ دِرهميْن. 


٨‏ - مالك عَنْ يحي بن سي عَنْ عَبْدِ الله ُن الْمُعِيرَة بن أي رده التائ اه 
ب ان سول ا 2 ئى اقاس بي ميم بدو هب وأكه ترك فيل ن قير 
ال: ون اقبي وَحَدُوا في بردَعة رحل نهم عفد جَزع علولا فأاهُم رَسول الله با1 


عبد الله 
زوم o ror o‏ 


اي هَريْرَةَ أنه قال: e‏ 


قي لسخة: حير 
إلا الأَمْوّال الماع والتَيابَ» قال: ادى رفاعة بن ريد سول الله ل غلامًا اسو وو 


ر ر 


قال کک اله 1 لى ٤‏ ری تی إذا ک الْقَرّى 


خرزاات: الخرز بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة قبل المعجمة» ال ينظم من الجواهر» والحمع نحرزات. 

بردعة: قال الباجي: البردعة الفراش المبطن» وف القاموس: البردعة الحلس الذي يلقى تحت الرحل وقد ينقط. 
عققد جز ع: ابحزع بالفتح ويكسر: الخرز اليماني الصيي» وفيه سواد وبياض» تشبه به الأعين. 

كما يكبر على الميت: قال الباجي: يحتمل أن ذلك زجر هم إشارة أن حكمهم حكم الموتى الذين لا يسمعون 
المواعظ ولا يتمئلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي» ويمتمل أن ذلك إشارة إلى أنمم بمنزلة الموتى الذين انقطع 
عملهم وأمم لا يقضى هم بتوبة. (امحلى) 

عام حنین: کذا قال عبد الله بن يى عن أبيه» ولابن وضاح 'خيبر" وهو الصواب» وكذا رواه ابن اقام 
والشافعي والحماعة. قال الدار قطيٰ: وهم ثور بن زيد تي هذا الحديث؛ لأن آبا هريرة نم رج مع البي ا وأنه 
قدم المدينة بعد حروجه لد إلى حيبر» وقد أدرك البي # وقد فتح الله عليه حيبر. (امحلی) 

إلا الأموال: الاستشناء منقطع» إذ المراد بالمال ههنا المواشي والعقار والأرض والنخيل. رامحلى) 

سهم عائر: بالعين والراء المهملتين أي لا يدرى من رمى به والمرة العائرة هي الساقطة لا يعرف هما مالك. 
(امحلى) قال في "القاموس": عار الفرس والكلب يعير: ذهب كأنه منفلت. 


كتاب الجهاد 11۷ الشهلاء في سبيل الله 
0 ص ۴ #4 ٍَ 0 ر 2 ت 2 ۳ ١‏ اند م ر ج L K‏ 
فقال التام: هنيعا لَه الحنة فقال رَسُول الله 4: کلا! والذي فيي بټوي إن 


م 


الشَمْلَة الي أحذ a ES‏ قال 


ّا سَمْع الاس ا رل شرا أو شرَاكیْن إلى رَسُول الله ب فقال 
رَسول الله 5: شِرَاكٌ أو شرَاكانِ من تار. 

ل 

تا قور ول ي قرم قط بلا آي ي قروم الرعْب ولا فشا الرا فى قو قوم قط إلا كثر 
فيهم الْمَوْت ولا تقص قَوْمٌ الْمِكَيال وَالْميرَان إلا قطع عَلْهُمْ الرّزق» ولا حَكم فوم 
ثراح لا عا يهم ال ولا حكر رم بهد إا سأ ل عاييم مذو 


الشهداء ف سیل الله 


£ ~or 


ا E‏ 
وَالذي تَفسِي بيده لَرَدذْتُ آي قال في سيل الله اقل تم أ 


ر 2 


اقل فکان ا ا لانّا: اسهد بالله. 


الشملة: هي بالفتح قطيفة يشتمل به. (منه) يوم حنين: كذا ليجى» والصواب خيبر كما رواه الحماعة. والله 
أعلم بالصواب. شراك أو شراكان: في النهاية: هو أحد سيور النعل الي تكون على وجههاء جن تیل وکر غلول 
موچ بآ لاست . ا ش) 

أنه قال: موقوف في الوطأء رفعه الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: قال الني 5#: مس بخمس» قيل: يا رسول الل! 
وما مس بخمس؟ قال: فذكرها غير أنه لم يذكر فيه الحملة الأولى» وذكر عوضه ولا منعوا الزكاة إلا حبس 
عنهم المطر. (امحلى) قال الباحي: يحتمل أن يكون هذا عما بلغه من الكتب المتقدمة وصحح ذلك عنها التجربة. 
والذي نفسي بيده: قسمه 5 على معن التحقيق والتأكيد لا على معي استفادة التصديق؛ لأنه قد علم صدقه 
من غير بمين» فقال: "لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل" .ععى أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل فيه دون أن 
يكون لحمية ولا لظهور مكافأة ولا لاستجلاب أمر من أمور الدنيا فيقتل قي ذلك. 


کناب الجهاد 11۸ الشهداء في سبيل الله 
۲ - مالك عر ا ي اناده عن الأغرج» ء عن اي رة ان E‏ 
يضح الله يوم القيامة إلى رَحلير يل أَحَذَهُمًا الَحَرَ كلاهمًا يذل الحنه كيل 
ذا ي سيل اله يقل م وب الله على القابل فيقايل يهد 

۳ - مالك عن آي الرتاوِء عن عَنْ الأعْرج عَنْ عن ابي هريره ان رسول الله 5 قال: 
الذي تفسي يده لا يکلم احَڏ في سيل الله والله أُعَلمْ عن يكلم في سيل إلا حَاء 
يوم الام کا ب دمل اللون لون الدم والربح ريح المسْك. 

٤‏ - مالك عن زيد ڊ بن أَسَلَمّ أن عُمَرَ بن الطاب كان يقول: الُم لا تَجعَل 
قغلي بيَدِ iy‏ واحدة اني بها عندك يوم القَيامَة. 


يضحك الله إ: "إلى رحلين" عدي يضحك ب "إلى" لتضمنه معن الانبساط والإقبال من قوهم: ضحكت إلى 
فلان إذا انبسطت إليه وتوحهت إليه بوجه طلق وأنت عنه راض» قال الباجي: هو التلقي بالثواب والإكرام 
والإنعام أو تضحلك ملائكته وحرنة جنته أو حملة عرشه» وتأول البخاري الضحك على معن الرحمة وهو قريب 
وتأويله على معن الرضا أقرب. (امحلى) 

یتوب الله على القاتل: E EES O EE‏ 
Re‏ اقل لين کر وا إن ا ر a‏ 
e‏ رالنساء:۷ )١‏ فان > E e‏ انان E‏ إا نن ذلك ا ا 
الحنة مع الذي قتله. لا يكلم أحد: أي لا يجرح» والكلوم: لحرا ثم قال ت: "والله أعلم من يكلم في سبيله" 
على معن أن هذا الحكم ليس على الظاهر أن من كان يقاتل في حير المسلمين أنه بمن يقاتل في سبيله ويكلم ي 
سبيله؛ لأنه قد يكون في حير المسلمين ويقاتل حية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم ولا يكون لأحد من هؤلاء 
هذه الفضيلة حي يقاتل قي سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي العلياء فتكلم على هذا الوجهء فحينعذ يكون ممن 
يجيء يوم القيامة "وجرحه يشعب دما" بريد - والله أعلم - أن لون ذلك الدم لون الدم وريحه ريح المسك» وهذا 
دلیل عل فضیلته وعلو درحته وما له عند الله من الثواب الجزيل. 

يثعب دما: أي يجري كذا في النهاية. قال في القاموس: ثعب الاء والدم ك"منع" فجره فانثعب وماء ثعب أي 


سائل. رمنه) اللهم لا تجعل قتلي: وقد استجیب دعاؤه بحیث کان قتله بيد أي لۇلو الجوسي. (الحلی) 


کتاب الجهاد 11۹ الشهااافي سبيل الله 


م ر چ e n‏ ج مھ ر ه e ٤‏ ت م ي 7ي 2 
٥‏ - مالك عن يحيى بن سَعيڍء عن سعيد بن آي سمي المقبريٰ» عن عب الله 
ا ا و ود ی ET‏ 
ابن بي فتادة» عن ابيه آنه قال: جاء رحل إلى ر سول الله ا فقال: اسول ا إن 


لت ني سبیل ال صابرا مُحتسيا قبلا عير مُذبر يكر الله عي حَطاياي؟ فقَال: 
سول الله ل عب فما ابر الرَجُل اداه أو مر به نودي ل قال له له رَسول الله ل 


کف قلت؟ فأعَاد عله قولف فقال له رسول الله 5: َعَم إلا الدَيْنَ» كذلك قال لي جبريل. 


صابرا حتسبا إ: يريد صابرا على ألم الحراح وكراهية الموت» ومحتسبا لذلك عند الله تعالى» "مقبلا" على 
الموت وقتال العدوء "غير مدبر" يريد غير فار ولا منحرف» وذلك أعظم للأجر أيكون ذلك كله نما يكفر الله به 
عي ما أكتسب من الخطايا؟ "فقال رسول الله خ: نعم"ء يريد أن القتال على هذا الوجه يكفر خحطاياه. 

فلما أدبر الرجل: یرید ولی عنه راجعا ومستوعبا لخوابه عما سأل عنه» "ناداه" رسول الله کا "أو أمر يه 
فنودي له" على وجه الشك من الراوي» فسأله عما قال أن يعيده عليه مبالغة قي تفهم سوال السائل وتحقيقا 
لسواله» وذلك أنه لما استوعب كلامه أولا ثم جاوبه عنه يحتمل أن يكون ذكر بعد ذلك من سؤاله لفظاً م 
يجاوب عنه» فأراد أن يتحقق ذلك إذ أمره بإعادة السؤال» ويحتمل أن يكون ذكر ذلك اللفظ کله غير أنه بان له 
بعد أن جاوبه أن سؤاله يحتمل وجها غير ما مله عليه من المعئ» وإن كان المع الذي مله سائغاً فيه والأظهر 
منه» فأمره بإعادة السوال؛ ليتحقق احتماله لما اعتقد احتماله له» وذلك بأن يزيد في سؤاله إذا أعاده شيعا يوكد 
عنده ما ظهر إلیه من احتماله أو ینفیه عنه» وقوله: "فاعاد عليه" سؤاله يحتمل أن یرید أنه أعاده عليه مله مطابقا 
.ععناه» ويحتمل أن يكون أعاد عليه السؤال وإن كان قد زاد أو نقص غير أن الأول أظهر منه. والله أعلم. 

نعم إلا الدين: استثناء منقطع» ويجوز أن يكون متصلا أي الذي لا ينوي أداءه. قال التوربشئ: أرادها الدين ما 
يتعلق بذمته من حقوق السلمين» وقيل: الداثن أحق بالوعيد من الحاني والغاصب والسارق» وكذلك قاله 
النووي» قيل: هذا في شهيد البر» وأما شهيد البحر فيغفر له جميع الذنوب كلها والدين» رواه ابن ماجه عن أمامة 
مرفوعا ثم إمُم قالوا: إن الدين الذي يحبس عن الحنة حى يقع القصاص هو الذي صرف ما استدانه قي حق واحب 
لذاته و لم يترك وفاء لا حبس عن الحنة إن شاء الله شهيدا أو غيره. (انحلى مختصرا) قال الباحي: قوله ب: "إلا الدين 
كذلك قال لي حبريل" يريد إلا الدين فإنه من الخطايا لني لا يكفرها القتل في سبيل الله وقد قال بعض 
العلماء: إغا دلك؛ لأا من حقوق الآدميين» وحقوق الآدميين لا تكفرها الحسنات وهذا وحه عتمل» وقد كان 
في أول الإسلام يمتنع البي 4 من الصلاة على من مات وعليه دين نم يترك له قضاء» وظاهر ذلك أنه لفلا يتسرع 
الناس في أكل أموال الناس بغر حاجحة ولا رفق في إنفاق ثم يموت من مات منهم على ذلك ولا يترك له قضاءء - 


کتاب الجهاد 11۰ الشهداء في سبيل الله 
a‏ التضر موی عُمَرَ ن عبد الله ئه َه ُن رَسول آ5 قال 
لشُهداءِ أحد: هَرلاءِ أَشْهَدُ شه عليه فقال بو کر الصدیق: با رسول اللا لتا 
باخوانهم اسما كما كما الوا وحاھدا كما حاهدوا؟ قال رَسرلٌ اله بل: بلی» ولکن 


= فيذهب بأموال الناس بغير حاجة ولا رفق في إنفاق نم لما فتح الله عليه ا قال: أنا أو لى بالمومنين من أنفسهم 
ا فور و 2 ک9 وا اا کی و SMT‏ 
"إلا الدين" إذ كان بمتنع من الصلاة على من ترك دينا لا أداء له فيكون على عمومه» ويحتمل أن يكون قاله بعد 
ذلك ويكون معى قوله: "إلا الدين" لمن أحذه يريد إتلاف أموال الناس ويأخذه من غير وحهه وينفقه في سرف 
أو معصية» فهذا حكمه باق في المنع» وما ثبت أن أحدا من الأئمة قضى دين من مات وعليه دين من بيت مال 
الملسلمين بعد الني لك فيحتمل هذا الحكم احتص بالبي ڪت بين تلك قوله : أا أولى بالمئمنين من أنفسهب 
وهذا لا يكون لأحد بعده لا 

هؤلاء أشهد عليهم: يحتمل أمرين» أحدها: أن يشهد على ظاهر أمورهم من الإمان وإقام العبادات والجهاد قي 
سبيل الله تعالى واستدامة ذلك إلى أن قتلوا في جحاهدة عدوهم وأن غيرهم ممن بقي بعده لا يشهد على 
استدامتهم لذلك إلى موقم؛ لأنه لا يعلم ما يحدلون بعد ويمحتمل أيضاً أن یکون شھد علی ظاهرھم ہما رآه 
SS E SS GCS E SL‏ 
النار قناله بين يدي الي 3 كما لم ينتفع بذلك قزمان حيث أعلم البي 5# بباطتهء وأنه من أهل النار مع غناثه 
وانتفاع المسلمين بجهاده واجتهاده؛ لأن ذلك لا ينفع إلا مع الإبمان والنية السالمة أن يكون جهاده لتكون كلمة 
الله هي العلياءء فعلى هذا لم يشهد لن يبقى بعده؛ لأنه لا يعلم باستدامتهم للظاهر الصاح ولم يطلع عند موقم 
على أمم حتموا عملهم عا يرضي الله تعالى» وقوله: لم يبلغنا أنه قال ذلك لمن قتل في غير أحد ولا قاله لن مات 
في زمنه غير مقتول فلو كان هذا الحكم يثبت لن استصحب لظاهر العمل الصاح إلى أن مات في حياة الني ب 
لقال: من مات في حياتي فأنا أشهد هم ولم يحص بذلك أهل أحد فقال: هولاء أنا شهيد عليهم» فدل 
تخصيصهم على أم قد احتصو! بأمر» وظاهره يحتمل أنه أوحي إليه بباطنهم وبتقبل الله تعالى لعملهم. واللّه أعلم. 
أسلمنا كما أسلموا إخ: على وحه الإشفاق ها رأى من تخصيصهم بحكم كان يرجو أن يكون حظه منه وافراء 
وأن يكون حظ جميع من شر كه فيه من الصحابة ثابتاء فقال: ee!‏ ف الإعان الذي هو الأصل والجهاد 
الذي هو آخر عملهم» فهل تکون شهیدا لنا کما أنت شهید هم؟ فقال : "بلي» ولکن لا أدري ما تحدثون 
بعدي"» قال قوم: إن الخطاب وإن کان متوجها إل ابي بكر فان المراد به غیره ممن لم يعلم ۶ .عآل حاله وعمله 
وما يموت عليه» وأما أبو بكر ج فقد أعلم أنه من أهل الجنة والتي 5 شهيد مم بذلك؛ لظاهر عمله الصالم» - 


کتاب المحهاد 14 الشهاداء في سبيل الله 
لاأَذْري ما تحدئُون بدي قال: یکی ایو کر فم تکی تم قال: ینا لکاشون بقل؟ 
۷ - مالك عَنْ یحی بن سی قال: کان رَسول الله 5 حالس وبر حفر 
يالمَدِيئة فطل رَحْل ني الق فقال: يس مطحم المُون» قال رَسُول الله ل: 
بعس ما قلت فقال الرحل: آي لم ارد هذا يا رَسول الله إنّمَا أرَذت القثْل في 
سيل الهء قال رَسول الله 4: لا مغل للقغل في سيل الله ما على الأرض بقعة هي 
أَحَب إلى ان کون قري ما مها ثلاث مَرَّاټ يعني الْمَدِينَة. 


قاله ثلاث مرات 


- ولا قد أوحي إليه وأعلم من رضوان الله تعالى» ولكنه لما سأل أبو بكر واعترض بلفظ عام ولم خص نفسه 
بالسوال عن حاله كان الحواب عاما» وقد بين تخصيصه بأنه ليس ممن يحدث بعد البي ل شيعا ما يحبط عمله ما 
تقدم وتأحر عن هذا الحال من تفضيل الي #5 له وإخباره ما له عند الله من الخير وجزيل الفواب وكرم الآب. 
قال القاضي أبو الوليد بلله: ويجحتمل عندي وحها آحر وهو أن يكون البي ب فال: هولاء أنا شهيد عليهم عا 
شاهدت من عملهم في احهاد الذي أدى إلى قتلهم في سبيل اللهء ولذلك نم يقل: إنه شهيد لمن حضر ذلك اليوم 
وقاتل وسلم من القتل كعلي وطلحة وأبي طلحة وغيرهم ممن أبلى ذلك اليوم ومن هو أفضل من كثير ممن قتل 
ذلك اليوم؛ لكته حص هذا الحكم من شاهد البي 3 جهاده إلى أن قتل» ويكون على هذا معن قوله لأبي بكر: 
"بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي" م يرد به الحدث المضاد للشريعة» وإنما أراد به جميع الأعمال الموافقة 
للشريعة والمخالفة هاء فيكون معن ذلك: أن ما تعملوته بعدي لا أشاهد فلا أشهد لكم به» وإن علمت أن منكم 
من يموت على ما يرضي الله من الأعمال الصالحة إلا أنما م تعين لي فيقال لي: إنه يجاهد في موطن كذاء وأن 
الواحد منكم يقتل زيدا أو يقتله عمرو كما شاهدت من حال هولاء فلذلك لا أكون شهيدا لكم بنفس الأعمال 
وتفصيلها كما أشهد على تفصيل هؤلاء» وإن شهدت لبعضكم بجملة العمل بالوحي وإعلام الله» فعلى هذا يكون 
قوله: 'ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي" متوحها إلى يع الصحابة من أبي بكر وغيره. (منه) 

ثم بكى: وهذا البكاء من الصديق لكمال امحبة حيث بكى تأسفا على مفارقته ب فقط لا خوفا تما يحدثه الناس 
يعي كنا نرجو أن نموت قبلك فلا نذوق طعم مفارقتك. والله أعلم. لا مشل للقتل إل: أي ليس الموت في الدينة 
مثل القتل ني سبيل الله بل هو أفضل. وقوله: "ما على الأرض إخ" دليل على الأفضلية» هكذا فسر الطيبي» فعلم 
منه أن الوت والدفن فيها أفضل من الشهادةء قال حدي الشيخ الأجل الدهلوي: وقد يختلج أن الظاهر على هذا 
التقدير أن يقال: ليس القتل في سبيل الله مثل اموت ق المدينة» ويحتمل أن يكون معناه نعم ليس الموت بالمدينة مثل 
القتل في سبيل الله بل القتل أفضل» ولكن إن لم يرزق الشهادة فالوت بالمدينة أفضل من الوت قي سائر البلادء - 


کتاب الجهاد 1۲۲ ما تكون فيه الشهادةي العمل في غسل ... 


# و ن ۶ 
ما تكون فيه الشهادة 
SNE aa TT:‏ 
ل امم ان عر بن لطاب کان برل اللهم إني أسالن 
e‏ کرم الْمُوْمِن 
فوا وينه حسبه» ومروعئة ا و والحين عراز تھا الله حت شا 
شرفه تي الد 


ر وَالْحَريء يقال عَمًا لا يعوب به إلى رحله» والقنل حف ّف 
a‏ 
من الحُنوفِ» وَالشُهيدٌ من اسب فة على الله. 


العَمَر ق : ي غل الشهداء 
a‏ ی ایا وک 
وصبلي عليه و کان شهدا د حمه الله 


- وهذا احتمال لفظي» ولا شك أن المعى الأول أبلغ وأدحل في فضيلة المدينة. قال هذا العبد: ويشهد كما قاله 
الشيخ وإيراد الإمام هذا الحديث في أبواب فضائل الحهادء ولو كان المع كما فسره الطيبي كان ينبغي إيراده في 
أبواب فضائل المدينة في آحر الكتاب. (الحلى) والله أعلم. 

كرم المؤمن تقواه: يحمل أن يكون قوله تعالى: إن رمک عد ا اک (الححرات:۳) یرید ان کرمه في 
نفسه وفضله تقواه الله تعالى» وقد روي عن البي 5 أته قال: الكرع ابن الكرم ابن الكريم ابن الكرعم يوسف بن 
یعقوب بن إسحاق ین إبراهیم» فوصف کل واحد منهم بالکرم؛ نا کانوا عليه من التقوی» وقوله « "ودینه 
حسبه" يريد أن انتسابه إلى الدين هو الشرف والحسب الذي جخصه» وأما انتسابه إلى أب كافر على وجه الفخر به 
فهو منوع» وانتسابه إلى أب صالخ على أن له بذلك فضلا لا بأس به غير أن انتسابه إلى دينه الذي يخصه أتم في 
الشرف والحسب. وقوله «ج: "ومروءته حلقه" يريد أن المروءة الي يحمل عليها الناس ويوصفون بأهم من ذوي 
المروآت إنما هي معان مختصة بالأحلاق من الصبر والحلم والجود والمواساة والإيثار. وقوله «: "والعرأة وابحبن 
غرائز يضعها الله حيث شاء" يريد أا طبائع يطبع الله تعالى عليها من شاء ويضعها من الناس فيمن شاء لا يختص 
بشريف ولا وضيع ولا مومن ولا كافر ولا بر ولا فاحر» فقد توحد في كل صنف من هذه الأصناف. والله آعلم. 


کتاب الجهاد 1۳ ما يكره من الشيء عل في سبل الله 
۱ - مالك آنه عه عر اهل اعم هم كوا يقولون: الشهّناء ي سيل الله لا يفون 
ولا لى على احا نهم وهم قثوت يي اقياب ابي يلوا فيها. قال مّالك: وتلا 
السّة فيم قتل في الْمُعْترّك فلم يدرك حى مات قَال: وأا من حمل منهُم فعَاشَ 
تا شاء له خد ذلك إل قل وى علو كما فمل عر ن الطاب 


و 
Sl E‏ سپیل ا 
۹١‏ د مالك عن تى بن سه أن عَمر ن الطاب كان ييل يي العام واخ 
على أرْبّعين ألف بَعيرء يحمل الرَحل إلى الام عَلى بجير وَيَحْمِل الرَحليْن E‏ 


لا يغسلون إخ: أما ترك الغسل والدفن في الثياب الي عليه عند القتل فقد أجمعوا عليه وأما الصلاة فقد احتلف 
فيه» فقالت الأئمة الثلائة والجحمهور: لا يصلى على الشهيدء وقال الإمام أبو حنيفة يه يصلى عليه» وبه يقول 
إسحاق والمرني» وهو رواية عن أحمد وتمسك الأولون بحديث حابر عند الشيخين أنه #4 أمر بدفن شهداء أحد 
بدمائهم و لم يصل عليهم» واستدل الحنفية بأخبار جاءت بعضها في صلاته ب على حمرة ده حصوصا وبعضها في 
صلاته على سائر الشهداء عموماء منها ما رواه الحاكم عن جابر فقد رسول الله 4 حمزة حين فاء الاس من 
القتال» فقال رحل: رأيته عند تلك الشجرات» فحنا البي 5 نحوه فرآه ورآی ما مل به بکی» فقام رحل من 
الأنصار فرمى عليه بشوب ثم حيء بالحمزة فصلى عليه ثم بالشهداء فيوضعون إلى حانب حمزة فصلى عليهم م 
يرفعون وترك همرة حي صلى على الشهداء كلهم. قال الحافظ: صحيح الإسناد إلا أن في سنده مفضل بن صدقةء 
أما حماد الحعفي وهو وإن ضعفه ابن معين والنسائي فقد کان عطاء بن مسلم يوفقه» و كان أحمد بن محمد بن شيبة 
یثڼ علیه» وروی ابو داود قي مراسیله عن عطاء أنه 4 صلى على قتلى أحد وابضا رو الشيعان عن عفبة و 
عامر أنه د حرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميت ثم انصرف» وقد بسطه الشارح فلينظر نمه. (منه) 

أربعين ألفى بعير: لكثرة من كان يحمله ممن يريد السفر فلا يقدر على راحلة ي ركبها ويعجز عن السفر مع 
حاجحته إليه» أما لكوته من أهل الآفاق فيعجز عن الرجوع إلى أفقه ووطنه وأهله وولدهء أو لغير ذلك من الوجوه 
الي لا بحصى عددها كثرة ما يضطر الإنسان إلى السفر من أحلهاء فكان يحمل من كانت هذه حاله من أهل 
الحاحةء ولعله أن يكون كان يحمل من يسعى قي أمور المسلمين ممن يتعذر عليه راحلة لسفره ذلك فكان عمر بن 
الخطاب يتخذ من الإبل ما يحمل عليه من مال الله تعالى ويحمي ها الحمى. وقوله: "يحمل الرحل إلى الشام على 
بعرر وحمل الرجلين إلى العراق على بعير" قال الداودي: إنما ذلك ليسر أهل العراق. وقال غيره: إنغا كان ذلك - 


کناب الحهاد 14 الترغيب في الجهاد 
ی العِرّاق على بير فَحَاءُ رل من هل اعراق فقال: اخملني وسحيما فقال لَه 

ا أنشدتك الله اش زق؟ فال َع 

u ا‎ 

۳ - مالك عَنْ إسحاق بن عبد الله بن أي طَلْحَة» عَنْ اس بن مالك قال: 
کان رَسُول الله 3 ذا دعَب إلى اء ذل على م حرام نت لحان ين 
و حرام تخت عُبادَةَ بن الصّامِتِ» فذحل عَليْهَّا رَسول الله 5 وما 
أطْعَمَةُ وَجَلَسَت تفلي في رأسهء فام رَسول الله 4 وما نم استيقظ وهو يلحك 


gg 


= لكثرة العدو بالشام وحاجة الناس إلى الغزو في تلك الحهة للجهاد. قال القاضي: ويحتمل عندي أن يكون فعل 
ذلك؛ لأن طريق العراق كانت أسهل وأعمر» و كان طريق الشام من المدينة أوعر وأشق وأخحلى من الناس» فكان 
من انقطع به فيها يتعذر عليه موضع مقام أو من يعين على بلاځ. 

املني وسحيما: على وحه التورية والتحيل؛ ليريه أن له رفيقا يسمى سحيما فيدفع إليه البعير فيأخذه العراقي 
وينفرد ب ركوبه» و كان عمر ف ألمعيا بصيب بظنه فلا يكاد جخطقه» فسبق إلى ظنه أن سحيما الذي ذكر هو الزرق 
فناشده الله ليحيره بالحق» فيعلم عمر صدق ظنه» فقال له الرحل: نعم» وقد روي عن أبي هريرة عن البي 5 أنه 
قال: قد كان فيمن مضى قبلكم من الأمم محدئون فإن كان ني أميَ منهم فإنه عمرء يريد 5# أعلم من يلقى في 
روعه الشيء ويلهم إليه حن كأنه يخير به فلا بخطئ ظنه. سحيما: بضم السين والحاء المهملتين مصغرء وسحم 
معن أسود أراد به الزق؛ لأنه أسود» وقال بعضهم: وهم من قال: إنه اسم رجل. واللّه أعلم. 

أم حرام: هي أحت أم سليم حالة أنس بن مالك قال الترمذي: قال الحافظ: هذا ظاهره اها كانت حينئذ زوج 
عبادة» وتقدم في رواية أبي طوالة عن أنس قال: فتروحت عبادة بن الصامت» ومن طريق محمد بن يى فتزوج ها 
عبادة فخحرج ها إلى الغزو» وفي رواية مسلم: فتزوج ها عبادة بعد وحه الجحمع: أن المراد بقوله: تحت عبادة 
لإحبار عما آل إليه الحال بعد ذلك. 

تفلي في رأسه: احتلف هل كان فيه قمل لا يؤذيه أو لم يكن أصلاء وإنما كانت تفلي من نحو الغبار» ولا يلزم 
منه أن يكون في رأسه قملا بل سبب فلي الرأس أراحته ي فإن الفلي سبب للإراحة وأنه كان يدحل عليها 
ویمکنها منه؛ لأا ذات حرم منه؛ لاما حالة بأبيه أو جحده عبد المطلب من بي النجار» وقيل: كانت إحدى 
حالاته من الرضاعة» قال ابن عبد البر: فأياما كان فهي حرام له ي وحكى النووي الاتفاق على ذلك. (امحلى) 


کتاب الحهاد 1٥‏ الريب في الحهاد 
قالت: فَقَلْت: ما ضحكك يا رَسُول الله؟ قَالّ: ا من امي عُرضوا علي غرَاَ ي 
GS‏ 
يشك إسحاق - قَالّت: قلت د ال اذ الله أن علي مهي فدَعًا 
a‏ قالّت: فقلت: يا رَسُول اللا ما 
يضحکك؟ قال: اس من يي روا علي عُزاة ي ريي اله موا على الأيرة 
ار فل الملوك على اة كما فال ق الأرل تفال فمت: کک 3 
د E‏ ئت مِنَ الأَولينَ» قال: فرکبّت بحر ي 
E‏ 
۲ = مالك عن بى ٿن سي عَنَ ي صالح السَمَانء عن اي هُرَرةَ ان 
رسول الله 5 قال: ولا أن اش شق على ابي لاحت أن لا حف عن سرب رج 


سیل الا ولک لا حدما احمل عله ول یدرون ما لرن عله 


ثبج: مثلئة فموحدة مفتوحتين وجيم أي وسطه ومعظمه. ملوكا على الأسرة: إيذان بأمم يرنكبون هذا الأمر 
له وا وو ا وقيل: هو صفة هم لسعة حاهم وكثرة عددهم, قال ابن عبد البر: 
أراد - والله أعلم - أنه رأى الغراة في البحر من أمته ملو كا على الأسرة في ابحنة. قال عياض: هذا عتمل» ويحتمل 
أيضا أن يكون مخبرا عن حاهم في الغزو ومن سعة أحوالحم وقوام أمرهم وكثرة عددهم كأم ملوك على الأسرة. 
في زمان معاوية: أي في خلافته وأمارته» وقيل: كان في حلافة عثمان سنة سبع وعشرين حين غزا معاوية الروم في 
الببحر مع جماعة فيهم عبادة بن الصامت زوج أم حرام وعليه أكثر العلماء وأهل السير» وحعل الباجي وعياض الأول 
أظهرء وقي البخاري: فحرحت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية» فلما 
انصرفوا من غروقم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتر كبها فصرعتها فماتت» وهذا يويد أن المراد زمن معاوية 
زمان غزوته لا حلافته. لو لا أن اشتق إل: وف البخاري: لو لا أن رجالا من المومنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا 
عي ولا أحد ما أحملهم عليه ما حلفت عن سرية» والذي تفسي بيده لوددت أي أقتل في سبيل الله. 


کتاب اهاد 1 الترغيب في الجحهاد 


o‏ د 


يرون ويش عَيهم ان يلوا بغي فوَدذ ب أي اقات في سبيل الل فافتل ثم 
e O E E E:‏ 
احا فاقتل نم أحيا فاقتل. 


٥‏ - مالك عَنْ یحی بن سَعِياٍ قال: لما کان يوم أحلٍ 


۶ 


ييي َير سعد بن ايع الألمتاري؟ فقال رحل: ا E‏ 


هر ابي بن کعب 


yS‏ له سعد ِن الربيع: ما شأنك؟ فقال ا له الرَحل: بني 
ا الله 2 لاتيه بخبرك» قال: ا ليه فاقرآه مٽي السلا ويره ئي ا 


ا 
وعم ي 2و 0^ 2 


نے في شد تا راي ات ي وبر ْمَك أله لا عدر لهم عند 


رر و 


n‏ ا مول الله به رغب في الجهادِ وذكر الجثة 
وَرَجُل من الألصار يٌأكل تَمَرَاتِ في يده فقال: إني لحري عَلَى اديا E‏ 


کڪ 

من يأتيني بخبر سعد: اهتبال منه 2 بأصحابه وبحثه عن من فقد منهم بعد الموت؛ ليعلم ما حبره وما الذي غيبه 
وإن كان أصيب أو سلم» فانتدب الرجحل ليحرز طاعة البي ك5 والمبادرة إلى ما برغبه وإن لم يعينه بالأمر» وذهابه 
بين القتلى لطلب سعد بن الربيم؛ لأن الظاهر أن من فقد في ذلك الوقت أنه قتل أو أثخحن بالحراح فبادر إلى طلبه 
حيث ظن أنه يجده وقول سعد له: ما شأنك؟ لعله قد توقع أن يكون أرسل للبحث عن حبره أو خير غيره فيوصي 
معه ما أراد أن يوصي به إل قومه» فامره أن يقرئ البي #8 سلامه لا اعتقد أنه لا يلقاه وأن مخبره عا جرى عليه 
من عدد الطعان وإنفاذ القاتل» ثم أوصى إلى قومه بان يفدوا البي ك بأنفسهم وأن لا يوصل إليه ومنهم حي. 
أنفذات مقاتلي: بصيغة الجهول» والمقاتل جمع مقتل يعي أن الرماح والسهم دحلت ني الموضع الي إذا أصايتها الحراحة 
قتلت» ومن تتمة الحديث كما في الاستيعاب قال أبي بن كعب: فلم أبرح حي مات فرحعت إلى البي #5 فأحيرته. 
ورجل من الأنصار: هو عمير بن الحمام - بضم الحاء - ابن الجحموح» أحد بيي سلمة» قيل: إنه أول قتيل لي 
الإسلام» وفي حديث أنس: أنه َة قال يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض إل قال الباجي: 
ذكر أهل السير أن ذلك الرجل هو عمير بن حمام الأنصاري السلمي لا مع ما ذكر به البي ي حمل تصديقه له 
وتغبته لما قاله على آن طرح ترات في يده كان يأكلهاء ورأى أن اشتغاله بأكلها عن البادرة إلى الشهادة المؤدية - 


کتاب الجهاد 1¥ ما جاء في اليل والمسابقة بينهما... 
. ي و ت 2 ۳ 0 ص ا 2 و ا o‏ ا ت 2 

إن حلست حتی افر غ منهن» فرمی ما في يده فحمل بسیفه فقاتل حتی قتل. 

۷ - مالك عن يحي بن ب ید» سَميل» عن مُعَاذِ بن جَبَل َه قال: الو غروان» رو 


م 


لق فيه اكم واس فيه ١‏ شري ونطاع فيه ذو الأنر وحتب فيه السا 


ذلك از عير کله وخر لا ل قق فيه الْكَريمَةَ ولا يسر فيه الريك ولا باع 
فیفذو الأ ولا بحتب فيه الْفَسَادُ فذلك الْعَرْرٌ له يرجم صَاحبهُ كفافا. 


پر ۹ 


ما حَاء تي الْخَيْل والمُسًابقة ة هما والتفقة في العَزو 
٨۸‏ - مالك عن افع» عن عبد الله ن عُمَرَ ان ر سول الله 44 قال: الْخَيْل معقود 
في نَوَاصِيها الْخيْرْ إلى : يوم القَيامَة. 


= إلى الحنة حرص على الدنيا واشتغال بيسير متاعهاء وقد ذكر أهل السير أن هذا كان يوم بدرء وقد كان مع 
البي ‏ حماعة أصحابه وهم ثلاث مائة وبضعة عشر» فيحتمل أن يكون حمل عمير هذا مع جاعة التاس» 
ويحتمل أن يكون انفرد بالحمل على جاعة من ال مش ركين» وهذا جائز أن يحمل الرحل وحده على الكتيبة. 
ويياسر فيه الشريك: أي يؤحذ باليسر والسهولة من المعاملة ولا يعنف من الرفيق نفعا با لمعونة وكفاية للمؤونةء 
كذا في الحاشية المطبوعة عن الحلى. قوله "تنفق فيه الكرعة" يريد كرائم الأموال» ويحتمل أن يريد به حلال الالء 
ويمحتمل أن يريد به كثيره إذا أراد بالنفقة النفقة على نفسه» ويحتمل أن يريد بالكرعة أفضل التاع مثل اليل 
والسلاح. (الحلى) لا يرجع صاحبه كفافا: أي ثواباء وقيل: رأسا برأس» وهو مأحوذ من كفاف الشيء وهو 
حياره» أو من كفاف الرزق أي لم يرجحع ججزاء وثواب يغنيه يوم القيامة» أو م يعد من الغزو رأسا برأس بحيث لا 
أحر ولا وزر؛ لأنه لم يغز لله وأفسد قي الأرض» يقال: دعي كفافا أي تكف عي وأكف عنك.(امحلى) 

الخيل معقود !إخ: روى الترمذي عن عروة البارقي قال قال رسول الله کا: الخير معقود قي نواصي الخيل إلى 
يوم القيامة الأجر والمغنم» فقد بين سبب الخير وهو الجهاد الذي فيه حير الدنيا والآحرة: والتواصي: جمع ناصية 
وهي الشعر المسترسل تي مقدم الرأس» وذكر النواصي؛ لكوما أشرف الأعضاء وقي العرف ينسب الخير إليهاء 
ويحتمل أنه كى بالنواصي عن الذوات قاله الخطابي. قال الترمذي: قال أحمد بن حتبل: وفقه هذا الحديث أن 
الحهاد مع کل إمام إلى يوم القيامة. رالترمذي واحلى) 


کتاب المجهاد 1۸ ما جاء في الخيل اوا لمسابقة بينهما... 
۹ - مالك عن ٽافم» عن عبد الله ن عُمَرَ ن رَسول الله 1 ساق ينيل الي 
ذ رث من اء وكا معاي راع وساب بين الْحَيْل لی لم فر 
من اليه ى مسجد بني ريق ون عبد الله ن عُمَرَ کان ممَنْ ساب بها 

٠‏ = - مالك عن ی بن سيد أله سمح سَعِيدَ ن مسي يقول: َس برهان 
اليل باس ٳڏا دحل فيها مُحلل» فن سبق َد السب وان سيق لم يکن عليه شَيء 

i 

بردائو» فسيْل عن ذلك فقال: ي عوتبت الليلة في 


في المنام ” 


E E‏ رج 


2 شے ~ ر‎ 2r 


ی حير اھا ليلا و کان کی ت بک ل کی شیج تک اتخ ر 
قد أضمرت: الإضمار وكذا التضمير هو أن تعلف الفرس حي يسمن ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا 
بحلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيخضف لحمها وتقوى على احجري» قال الجوهري: هو أن يعلف حى يسمن ثم يرد 
إلى القوت. (الحلى) من الحفياء: بفتح الخحاء المهملة وسكون الفاء والتحتية وبالمد على الأشهر وبالقصرء ولي 
القاموس: ويقال بتقدم الياء على الفاء» وثئية الوداع موضع عند المدينة» للبخاري عن موسى بن عقبة أن ما بين 
الحفياء والثنية ستة أميال أو سبعة. (المحلى) 
ليس برهان اخيل بأس: أي ليس باشتراط امال في المسابقة كراهة» وتفصيل المقام أن اشتراط العوض في 
اللسابقة إن كان من أحد الحانبين يجوز عند الحمهور حلافا مالك ولو كان من الحانيين فيحرم وفاقا؛ لأن كلا 
منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم وهي صورة القمار الحرم إلا أن يدحل المحسابقان فيها غللا يغنم إذ سبق 
ي يغرم إن م يسبق فلا بأس في تلك الصورةء فالئالث يحلل العقد عن معى القمار بسبب عدم الاشتراط» فإن 
سبقهما الحلل أخحذ العوضين جاءا معا أو أحدهما قبل الآحر» ولو سبقاه وحاءا معا أو م يسبق أحد فلا شيء 
لأحدء وإن جحاء مع أحدها وتأحر الآخر ففوض هذا لنفسه وعوض للآحر للمحلل ومن معه؛ لاما سبقاء وإن 
توسطهما أو سبقاه وجحاء مرتبين أو سبقه أحدهما وحاء مع المتأحر فعوض المتأحر للسابق لسبقه هماء كذا ذكره 
النووي في المنهاج» وفي الدر المختار: أن الحلل إذا سبقهما أحذ منهما السبقء وإن تأخر عنهما فلا شيء عليهء 
وإن تو سطهما أخذ السابق سبقة من صاحبه. 


کتاب الجهاد ۲۹ إحراز من أسلم من أفمل الذمة أرضه 
ود َساحيهم ومَكاتلهم لما روه قالوا: محمد والله مُحَمَد والحميس قال 
سول الله : : الله كبر رت حير إا ذا كرتا بساح قوم قَسَاء صاخ المنذرين. 

N O as 
ان رسول الله 5 قال: من افق زوين في سيل الله ودي في الْجَنة يا عَبْدَ الله!‎ 
هَذا خير فمن کان من هل الصّلاة دعي من باب الصَلاةِ وَمَنْ کان من أَهْلٍ‎ 
الجهاڍ دعي من باب الْجهَادء وَمَنْ كان من اَهَل الصدقة دعي من باب الصدقة‎ 
ُهل الصَيَام دعي من باب الرَيانِء فقال بو بكر الصدّيق: یا رَسول الله]‎ N REE 
و اَحَد مِنْ هَذِهِ الأبواب‎ e 
کلهًا؟ قال: : عم! و ان کون مِنهه‎ 

as 
O RO RE سُعِل مالك عن إمَام قبل الْجرَيّة من قوم‎ 


ار 


کون لَه أَرْضة أو تكون لِلْمُسْيِمين ويكون ماله لَهُ؟ فقال مَالك: ذلك يلف 


4 
£ م2 


ةا رضه 


٩ 
. 


هذا خير قيل: هنا لك خير وتواب» وقیل: معداه هذا الباب فيما نعتقده حير لك من غيره من الأبواب؛ لكثرة 
نعيمه وثوابه» و كل مناد يعتقد أن بابه أفضل من غيره» ذكره النووي وسبقه بذلك الباجي. (احلى) 

ما على من يدعى: أي ليس بضرورة واحتياج على من دعي من باب واحد من تلك الأبواب إن لم يدع من 
سائر الأبواب؛ لحصول المقصد فيها. (احلى) من هذه الأبواب إخ: ظاهره أنه ليس عليه ضرورة في أن يدعى 
من غيرهاء وإن الدعاء من واحد منها يكفي في التناهي قي اخير وسعة الثواب» ل و 
ارا ا ا ا ا ی ی لأن ذلك أكثر من الخير وأوسع من إنعام الله تعالى على من 
أطاعه؟ فقال : "نعم وأرجو أن تكون منهم" ومن دعي من هذه الأبواب كلها لا بمكن أن يقال له: إن 
دحولك من هذا الباب أفضل من دحولك على غیره من أبواب الجنة. 


كتاب الجهاد 1۳۰ الدفن في قبر واحلامن ضرورة وإنفاذ... 


على بلاوهم وَصارَت فيا لِلْمُسْلِمين وما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم 
وألفسَهُم حتّی صَالَحُوا علَيْها َس عَايّهْم إلا ما صالحُوا علي 
لضرب الحزية من الجحزية 


9 2 و“ ر 


کو E‏ ا و 
الدفن ثي قير واج من ضرُورةٍ وإنفاد ابي بکر ند 
7 5 صد 9 ا 
عدة رسو الله ع بعد وفاته 


ني و ر 
NE E‏ عم ر رر 


ق مھ or‏ ~~ ن 0 0 ٤‏ 
٤‏ - مالاك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة انه بلعه 


ف و و روت )یڑا وت ره 4 و ER O E FH‏ و 
ارو ب الو وعد ا بن عرو ال نارن م الملين ا د جر اسيل 
n e E,‏ ن بح الین ولم ر ر 

هټ م ا ر 2 ر سال م 7 م ٍ 5 ر ب ro ٥‏ 
فبرهماء وكان قبرهما مما يلي السيل» وكانا في قبر واجدٍ» وهما يمن ' شهد يوم 
For ٣‏ ا ر # ت ES ٤ A7 2 e‏ 
أحدٍ» فحُفر عَلْهما بغرا من مَكانهماء فوجدا لم يَعْيرا كأنهمًا مانا بالأمّس» وّكان 


2 
o‏ 
٤‏ بش صرق صل قر !باو باقر روك 


4 2 2 م 2 ے2 رل 
أحدهمًا قد جرح دو صح يده على جر حه» فدفنَ وهو كذلك» فامیطت بد EEE‏ 


من أسلم !غ: فماله له قول جماعة الفقهاء فأما أهل الصلح فهم قوم من الكفار» موا بلادهم وقاتلوا عليها حى 
صولوا على شيء أعطوه من أموالحم أو جزية أو ضريبة الترموهاء فما صالحوا على بقائه بأيديهم من أمواهم فهر 
مال صلح أرضا كان أو غبره» وأما العنوة فهي الغلبة فكل مال صار للمسلمين على وجه الغلبة من أرض أو عين 
دون اخحتيار من غلب عليه من الكفار فهو أرض عنوة سواء دحلنا الدار عليهم غلبة أو أجلوا عنها مخافة المسلمين. 

حفر السيل قبرها: يدل على أمما دفا في قبر واحدء وذلاك أنه لما اشتد على المسلمين حفر القبور يوم أحد؛ 
لكثرة القتلى وكان قد بلغ منهم التعب والنصب فعلى هذا يجوز مشل هذا للضرورةء قال مالك: وإلا فالسنة أن 
یدفن کل واحد منهم في قبر. فدفن وهو كذلك: لعله إنما ترك على ذلك لاستعجال دفده وترك التردد والتوقف 
على تليين أعضائه ويحتمل أن يكون قد تعذر ذلك. قأميطت يده إل: يقتضي أنه قد بقيت رطوبة أعضائه 
ولينها» ولو نشفت وذهبت رطوبتها لا أمكن إزالة يده من مكافا إلا بكسر شيء من أعضائه. 


كتاب الجهاد 1۳۹ الدفن في قبر واحد من طدرورة وإنفاذ... 


عن رجه تم أرْسِلَت فرعت کہا کائت وکا بين أَحُدٍ ون يوم حفررعنهُمًا 
e‏ 


8 i e A a a E 
قال مّالك: لا ياس أن يدقن الرَجُلانِ والثلالة في قير واج من صَرُورَةٍ وَيْحْمَل‎ 


9 g~ ۹ 


E‏ ۋر ° e‏ و رو ر دو ا چ 
مال من ال Ys‏ عدة فلياتناء فجاءه 


وكان بين أحد !ل: ويعارض منه ما في البخحاري عن جابر: كان أبوه أول من قتل ودفن معه آحر في قبر ثم لم تطب 
نفسي أن أت ركه مع الآحر فأحرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه» ففيه أنه أحرج أباه من 
قبر واحد قرب الحاورة أو أن السيل غرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد» قال العييْ: الوجه أن يقال: المنقول 
عن ابن صعصعة بلاغ فلا يرد ما روي عن جابر» وأجاب ابن عبد البر بتعدد القصة. (امحلى) 

لا بأس: يدل على أن ذلك لا يفعل إلا من ضرورة. مال هن البحرين: يريد من مال الله وما يتقل إلى بيت 
ماهم من الحزية الي على الحماحم وخراج الأرض وعشور الذمة. وأي أو عدة: الوأي مصدر وأى ك"وعى" 
أي وعد وضمان. (قاموس) وقي المحمع: كان لي عنده وأي أي وعد وقيل: الوأي التعريض بالعدة من غير 
تصريح» وقيل: هو العدة المضمونةء قال الباجي: واستدعى أبو بكر من كان له عند رسول الله 5# عدة ليفي 
بعهدة وينجز عدته؛ إذ هو الخليفة والقاضي عنه ما وعد به» وقد جاء جابر فيحتمل أن يكون حابر ثبت ذلك 
عنده بشهادة عدلين» ويحتمل أن يكون أبو بكر قبل قوله في ذلك ها رآه أهلا لذلك. 

فحفن له ثلاث حفنات: الحفنة: ملا الكفين من الطعام وغيره قي هذا الحديث إيججازء بينته الرواية المسندة عن 
البخاري عن جابر أنه قال البي بة: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء فلم جى مال 
البحرين حن قبض التي يي فلما حاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له على رسول الله # عدة أو 
دين فليأتنا نعطيه» فقلت: إن البي 5 فال لي كذا وكذاء فحثى لي حثية فعددها فإذا هي خمسمائة» وقال: خحذ 
مغليها. (احلى) 


وو 
ET‏ 


SS 


ر ا 
ر ارم 


عبد الله ن عباس ان سَعْدَ ب عَبادة امتفتى سول الله خط فقال: إن می قد ماقت 
وَعَلَيها در وله تقضه» فقال رسول الله ل: اقضه عَنْها. 


١ +¥‏ - مالك عن عبد الله بن اي بكر OS‏ 
eae ES a‏ 


4 
ول r‏ وار م س m7‏ م چ 


ن عباس انها ان تشي عَنها. قال مالك: لا يمشي أحد عن أحد. 


۸ - مالك عَنْ عَبْدِ الله بن أي حبيبة قال: فلت جل واا بود ديف الس 


اقضه عنها: أي استحبابا لا وجحوبا حلافا للظاهرية تعلقا بظاهر الأمر قائلين سواء كان مال أو بدن» وأصحابنا 
خحصوه بالعبادات الالية دون البدنية الحضة بقول ابن عباس: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد 
أحرجه النسائي في سننه الكبرى ونحوه عن ابن عمر»ء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» وفرقوا بين ما إذا أوصى 
متو بإيفاء الدذر جب على الورئة ذلك من ثلث ماله وإن لم يوص لا يجب عليه فإن أو تبرعا فالمر جحو من 
سعة فضل الله أن يكون مقبولا. قأفقى عبد الله إل: في الأثر انعقاد النذر بالمشي إلى مسجد قباء ونحوه وجواز 
النيابة عنه» ولم يأحذ مالك ولا غيره بمذين الحكمين» قال صاحب الرسالة: من نذر مشيا إلى المدينة أو بيت 
المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة وإلا فلا شيء عليه وأما غير هذه المساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا وليصل 
حوضعه» قال النووي: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة واستثئ بعضهم» كذا في الحاشية المطبوعة. قلت: قوله: 
"أن تمشي عنها"؛ لأن الأصل أن الإتيان إلى قباء مرغب فيه ولا حلاف قي أنه قربة عن قرب منه وهو مذهب ابن 
عباس عن الميت» و م يأحذ بقوله: "في ا الأئمة الأربعةء ولذا قال مالك: لا بمشي أحد عن أحد. 

حديث السن: قال الباحي: يريد أنه م يكن فقه الحديث خدائة سته» وقال ابن حبيب عن مالك: كان عبد الله 
يومغذ قد بلغ الحلم واعتقد أن لفظ الالترام إذا عري عن لفظ النذر لا يجب عليه شيء. 


كتاب النذور 1۳ ما جاء في من نذر مشچا إلى بيت الله 


ما على الرَجُل أن يقول: علي مشي ّى بيت الله ولم يقل: علي ڌر مشي قلي 
رَحُل: هَل لَك أن أُعَطِيك هَڌا لجرو لجرو قا ف يده وقول: علي مشي إلى 
بیت اله؟ قال: فقلت: حم. فقا واا ومیل حديث الس ثم مشت حى عَقَلت» 


ر م 


فقيل لي: ا 


اء ¢ م ° # ‌ 
قال ال وَهَذا 0 عندتا. 


{gog ~~ 


ماجاء ی من نذر ما رل ست اله 


۹ - مالك عَنْ عُروة بن أذيتة الليثي أنه قال: NEL‏ 


بالذال العجحمة مصغرا 


لی بیت الله خی ذا كا خض الطریق عَحرت رست موی لها سنال عبد ل عبد الله 
ان عَم فخَرَحت مع فسأل عَبْدَ الله ِن عُمرَ فقال لَه عبد الله: مرها فلت رکب .. 


ما على الرجل إخ: یرید انه لا شيء عليه ې قوله: علي مث مشي إلى بیت اللّه» ولا یلزمه به حج ولا غير ذلك ما 
يتعلق به النذر حي يتلفظ بالنذر» فيقول: علي نذر مشي إلى بيت الله فاعتقد أن لفظ الالترام والإيجاب إذا عري 
من لفظ النذر م يجب عليه به شيء. 

هل لك أن أعطيك إخ: على معن الإنكار لقوله وا لحمل له على تعب المشي إلى بيت الله إن لم يرجع عن قوله 
ذلك واعتقد أنه يغتنم منه أحذ جرو القثاء لير سبب ومثل هذا ما يحب أن لا يفعل» فرعا حمل الإنسان لا سيما 
من لا علم عنده اللجاج على التزام ما يشق عليه» ورا نم بمكنه الوفاء به. هذا الجرو: بكسر الجيم وسكون 
الراء صغار القثاء. وهذا الأمر عندنا: قال محمد: وهذا تأحذ من حعل عليه المشي إلى بيت الله لزمه المشي إن 
جعله نذراً أو غير نذر» وهو فول أيي حنيفةء كذا في الحاشية. قلت: قوله: لزمه المشي أي مع الحج أو العمرة 
سواء أطلق لفظ النذر أو لم يطلق» وسواء قال: علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو مكة» وسواء 
قال ذلك قي مكة أو خارحهاء فيلزم في هذه الصور أحد الدسكين ماشيا فصار فيه بحازا لغويا حقيقة عرفية مثل 
ما لو قال: علي حجة أو عمرة بخلاف ما إذا لو قال: علي الذهاب إلى مكة أو الذهاب لعداد على السفر إلى 
مكة أو الركوب إليها أو المسير إليها فلا يلزمه فيها شيء؛ لعدم تعارف إيجاب النسكين به. 


E‏ 4<“ ما جاء في مزر مشیا إلى بیت الله 


e‏ قال مالك: ونرّى مَعَ ذلك عَلَيْهّا الذي. مالک اه لَه ان 
ا کر ا ی ت و ا 
ن المسيب وابا سمه ُن عبد الرَحْمَن كاتا قولان مل قول عبد الله بن کر. 


۰ مالك کن تی نی ید گال کان علي مشي فأصاشبي حاصرة» فر کيا 
اي رج فيها 
حتی ا بت مک فال عطاد ی ان ا ليك هَذيٰ» فلمًا قدمْت 


1 


المدينة سألت علماءهاء فأَمَرُون ان OE EO EES‏ 


قال مالك: لامر عندا في من يقول: على مش إلى بيت الله أنه إذا عَحَرَ َكِب 
کک e‏ 


(E 


رر 


م لتمش !ل: : لما روى عبد الرزاق عن ابن عباس: أن رحلا نذر أن مشي إلى مكةء قال: عشي إذا عى ركب 
E e‏ ما ركب وركب ما مشى وخر بدنة. قال حمد: وأحب إليتا من هذا القول ما روي 
عن علي بن أبي طالب أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن علي أنه قال: من نذر أن يجج ماشيا ثم 
عجز فلير كب ويهدي هدياء فبهذا نأحذ أن يكون الهدي مكان المشي» وهو قول أبي حنيفة أي من دون غود 
المشي عند القدرة» والقياس أن لا يخرج من عهدة النذر إذا ركب بل يجب عليه إذا قدر المشي كما لو نذر 
الصوم متتابعا وقطع التتابع» SEE‏ فوحب العمل به» وهو ما أحرجه أبو داود أن أحت 
عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها رسول الله 3 أن تركب ودي هدياء ولي رواية أخحرى له: 
فلتر کب ولتهدي بدنةء الا أنه عملناه بإطلاق المدي من تعيين بدنة لقوة روايته. 

فالأمر عندنا: قال الباحي: وهذا كما قال في من نذر المشي إلى بيت الله تعالى يريد مكة: إنه إن عجز ي بعض 
طريقه عن المشي أنه يركب ولا حنعه ذلك من التمادي على الوفاء بنذره والأداء لما الترمه؛ لأنه لا يأمن مثل 
ذلك في السفر الثاني وما بعده وإنما من حكم المشي أن يكون قي سفر واحد قإن فرقه لغير عذر فقد روى لا 
مجزئه ذلك وإن فرقه لنعجز عن المشي بالضعف عنه ولا جخلو من حالتين» إحداها: أن يطمع بإكمال المشي في 
سفره» انيا على وجه التلفيق أو بيأس ذلك فإن كان يطمع به فإنه بشي ما استطا ع فإذا عجز ركب حى 
يستريح ثم ينزل ويحشي ويحصي مواضع ال ركوب تم يعود مرة أحرى وحشي ما ركب وجزئه ذلك وعلیه دم؛ 
لتفريق المشي. 


کتاب النذدور 10 العمل في الميشي إلى الكعبة 
وسئل مًالك عن الرَجُل قول للرَُل: ا حول إلى بت الله فقال: إن وی اذمل 


9 


على رقبته - ريد بذلك المشقة وكَعَّب نفسه فی دلت غ وی غ ر ر 
هدیاء وان لم یکن وی سيا ْج ول ركب يجج بلك الرَُل مَعَ ذلك أ 


ت 


قال: گا خلت ی بیت اٹہ ین ایی ان حح مع فیس علیہ شی وذ فی ما عل. 
وسل مالك عن الرَحلٍ يلف بُذور مُسََاة معا إلى بيت الله أن لا كلم ااه أو 
ep‏ 
عمره م ل ی ن د ر هَل زيه من ذلك در واجد أو دور 


or 


TT‏ ما أعَلَمه زئ من ذلك إلا الوفاء عا حَعَل على نه ليش 
ماف غل اران وليقرّب ای الله كمال ما استطًاع م من العير. 


ل إلى الكعبة 
مالك إن أَحْسَنَ ما سَمِع م E E‏ 


وسئل مالك: قال الباجي: وذلك آنه من قال لآحر: "أنا أحملك إلى بيت الله" يريد مكة ونوى أن يحمله على 
رقبته للمبالغة في المشقة على نفسه فإنه ليس عليه مله على عنقه ولا عليه أن يحجه؛ لأنه لم يقصد ذلك وإغا 
مله على عنقه كقوله: آنا أحمل هذا العود وهذا الحجر وهذه الطنفسة» وعليه أن يحج ماشيا؛ لأن قوله: أنا 
أحملك يريد على عنقه يتضمن المشي؛ لأن من حمل تقيلا إا بحمله ماشيا فلزمه المشي إلى مكة لا كان قربة 
ولم يلزم مله على عنقه؛ لأنه لا قربة فيه» والنذر إغا تعلق بالقرب دون غيرها. 

فقال ماللك: وهذا كما قال: إن من التزم من النذور في الْشي إلى مكة ما لا يستطيع عمره لأدائه مشل أن ينذر ألف 
حجة أو يحلف يها فحنث فإنه يلزمه ما الترمه من ذلكء ولا يخرجه مئه شيء إلا الوفاء به» ولو قدر عليه واتسع عمره 
له غير أنه قد علم بحري العادة أن ذلك لا يكون فيلزمه أن يأتي منه ما اتسع له عمره ويستغفر الله من التزامه ما 
لا يستطيع عليه ویتقرب إليه عا أمكنه من أعمال البر. إن أحسن !ل: قال الباجي: يقتضي أها يمين تلزم ويحنث 
فيها بالمخالفة فيجحب بالحنث فيها ما التزمه من حج أو عمرة أو منهما نم جختلف في ذلك أصحابناء وقوله: في الرحل 
بحلف يالمشي إلى بيت الله أو المرأة إلى آحر المسألة يقتضي أن حكمهما في ذلك واحد» وإن المرأة يلزمها ذلك - 


كتاب النذور ۹ ما لا يجوز مئ البدور في معصية الله 
و ا ي ا ا ج س 


ا ی اا ان ووا ی کک 
اا رارف ا ی فد د وات ال جل لی د کی 


م 


الح فإلهُ يهي ى يات م ES‏ 
مَاشيّا حى يفيض قال مًالك: اکن مش إلا في حح أو عَمرَة. 
ما لا يجوز من التذور في مَعْصِيَة الله 


۱١‏ - مالك عن تيد ٿن قيس وور ٿن زنڊ اليل الها عر ن رشو ال ل 


کا مد 


اا و ا ا ل رى رَجُلاً قَائمًا ي الشَمْس» 


"وإن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه عشي حي يسعى بين الصفا والمروة" بريد أن من لزمه المشي منهما سواء 
كان مشيه مقيدا بعمرة أو مطلقا فجحعله في عمرة» فإن كمال مشيه بانقضاء السعي؛ لأنه آحر عمل العمرة» وإن 
کان مشيه ې حج؛ لأنه قید نذره به أو کان مطلقا فجعله قي حج فإِن آحر مشيه إلى انقضاء المناسك. 

إلا في حج أو عمرة: ولا يلزم المشي في غيرهما بالنذر تمن نذر مشيا إلى المدينة أو بيت بيت المقدس أتاهما راكبا إن 
نوى الصلاة في مسجديهما وإلا فلا شيء عليه» وأما غير هذه المساحد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا وليصل في 
مسجدہ کذا ف الرسالة. (انحلی) مرم گریر وور علا رآ کہ ب رک تز کنر طا کے رالازم شوو ہروے ونا ےآں وگرے اق 
بے با شر واعغے گنیر روزم ہی شوو بزر گر وقکیر اق پاش چیڑے۔ (مصغی) قال الباجي: يحتمل تأویلینء احدهما: أن من 
نذر مشيا إلى غير مكة لا يلزمه ذلك لا إلى المدينة ولا غيرها؛ لأنه ليس هناك حج ولا عمرة» ويحتمل أن بريد أن 
الناذر للمشي إلى مكة لا يخلو من ثلائة أحوال» أحدها: أن يقصد بنذره النساك أو يطلق النية أو ينوي المشي 
حاصة دون النسك فإن قيد نيته بالتسك أو أطلقها لرمه المشي والنسك؛ لأن ظاهر نذره القربة» والقربة إنغا هي 
في النسك» وأما إن نذره بالمشي خحاصة فلم أر فيه نصا إخ. 

رجالا قائما !ج قال االخطابي: قد تضمن نذره نوعين من الطاعة والمعصيةء فأمره س بالوفاء عا كان فيه من طاعة 
وهو الصوم» وأن يترك ما ليس بطاعة من القيام في الشمس وترك الكلام وترك الاستظلال بالظل» وذلك؛ لأن هذه 
الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس يي شيء منها إلى الله قربة» وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال 
ال كانت على من قبلهم. وقال الباحي: قوله: "رأى رجلا قائما في الشمس " یرید - والله أعلم - أنه رآه ملازما 
لذلك دون قعود مع التمكن من الاستظلال والقعودء وخحارجا فيه عن عادة الناس فسأل البي 5 عن سببه. 


کتاب النذور 1۳۷¥ ما لا يجوز من الندوز(في معصية الله 
2 م ا و‌ ا و ا ر 0 د 2 ا مه راص ا 
فقال: ما بال هَذا؟ فقالوا: تَذرَ أن e‏ ويصو م فقال 

سول الله ل: روه بقلم واشت بحس وليم صِيَامَه قال مالك: ولم أسمع 
ان رَسول الله 5 مره بکفارَو الله کا أن تہ ما كان صَاعَة لله 


ويترك ما کان لله مَعْصِيّة. 
۲ - مالك عن يى بن سمي عن القاسم بن محمد أ سَمعَهُ يقول: أت امراة 
عن یحیی بن 2 يعو مر 
إلى عَبْدِ الله ن عباس فقالت: ني ذرٴت ان لحر Ey‏ لا تنحَري 
کک e‏ ك 
ر E‏ 


شاا :( 


o‏ م 


فقال اب عا 
الْكقارَة م قد کک 


ر 
٩‏ 
س 

الله قا 


a r O ۳‏ 
عن عائشة أن رَسول الله 7 قال: من تَر ان بطع الله فاي فيُطِعه» وَمَنْ ذر ُن بعصي الله 
لا یی وقال مالك: می قل رشو اله کل من ڌر أن بصي اله لا غيه: 


ويترك ما إخ: وفي كلامه إشارة إلى أن ترك التكلم ونظائره معصيةء قال في شرح المهذب: يكره الصمات إلى 
الليل للصوم أو غيره من غير حاجةء قال ابن الهمام: ويكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم. (انحلى محتصرا) 
وكفري عن يميدك: الكفارة المعروفة قي القرآنء والراد ها الفدية بدليل ما رواه ابن أبي شيبة عن الحكم عن ابن 
عباس في رحل نذر أن ينحر ابناء فقال: يهدي بدنة أو كبشاء وبه قال أبو حنيفة: لو نذر ذبح ابنه فعليه شاة؛ 
لقصة الخليل ية وهو قول مالك وأحمد في رواية» وألغاه أبو يوسف والشافعي كنذره بقتله» ولو نذر بذبح 
نفسه لم يلزم شيء عند الثلائة» وعن أحمد روايتان كما في نذر ذبح الابن» وأوحب عمد الشاةء ولو نذر ذبح 
أبيه أو حده أو أمه لغا إجماعا؛ لأم ليسوا من كسبه. (الحلى) 

الذين يظاهرون: غرضه إلبات أن لا تنافي بين المعصية ووحوب الكفارة؛ فإن الظهار أمر قبيح عرفا وشرعا ثم 
جحعل فيه الكفارة فكذلك نذر المعصية وإن كان تمنوعا شرعا يلزم فيه كفارة اليمين. 


كتاب النذور 1۳۸ اللغو في اليمين 


٤‏ ٌه 


ن ندر الرَحُل أن يشي ّى السام أو إلى مِصْرَ أو إلى الرَ: بذة أو ما شولك ما 
يس له بطاعَةٍ إن كلم فلاا أو ما أشبة ذلك فيس عليه في شَيء من ذلك شرن 


2 g# f” 


هر كلمَة أو حَبْت بمّا حَلف عَليّه؛ لأنة ليس لله في هذه الأشياء طاعة وَإنما يوفى 
لله عا لَه فيه طَاعة 


الغو في ال لمیر 
۴ - مالف A‏ ا کات 
گقول: عر يمين قول الإنْسَانٍ: لا والله وبلى والله. 


ا في الاضي أو الحال 

جا له فيه طاعة: ولا قربة فيه» فالنذر به لغو لا عبرة به» وهو المروي عن ابن عمر وغيره من الصحابة وهو قول 
الشافعي والحمهور: فلا ينعقد النذر .كباح ولا .كعصية» وتحرير مذهب الإمام أبي حنيفة كما في كتب الفقه: أن 
من نذر مطلقا أو معلقا بشرط يريده ك"ان قدم غاي" فوجد مما هو طاعة مقصودة بنفسها ومن جنسها 
واحب فعليه الوفاءء فخرج النذر بالوضوء؟ لأنه غير مقصود» وكذا المريض؛ لأته ليس من جنسه واجب» وأما 
ا لمحعصية فهي مانعة للانعقاد إذا كان حراما بعينه» فلو نذر صوم يوم العيد ينعقد ووحب الوفاء بصوم يوم غيره» 
ولو صام E‏ 
اللغو في اليمين: احتلفوا في تفسير اللغو المذكور قي قوله تعالى: # واجذ کم ايه بالنغو في آیمانگ چ 
e‏ الأول: أن تحلف على شيء راه قاف اع ن مر زع ور 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. الثاني: هو الحلف على المعصية» أخحرجحه وكيع وعبد الرزاق. الثالث: أن تحرم ما 
أحل الله لك. الرابع: أن تحلف على الشيء ثم تنسى. الخامس: وهو مختار أصحابنا هو أن تحلف على الشيء ظانا 
أنه صادق وهو في الواقع كاذب فلا مؤاحذة فيه ولا كفارة ولا إاء وهو المروي عن إبراهيم» أخرحه عبد بن 
حميد» وعن ابن عباس» أخرحه اين جرير وابن النذر عن عائشة. السادس: هو كلام الرحل في بيته ولي المراح 
واهزل لا والله وبلى والله من غير قصد اليمين»ء أخحرحه وكيع والشافعي» قال في البدائع: وأما ين اللغو فقد 
احتلف قي تفسيرهاء قال أصحابنا: هي اليمين الكاذبة حطأا أو غلطا في الماضي أو في الخال على الظن أن المخبر 
به كما أحبر وهو بخلافه في النفي أو قي الإثبات» نحو قوله: والله ما كلمت زيدا وفي ظنه أنه م يكلمه م تبين 
بخلافه» وقال الشافعي: ين اللغو هي اليمين الي لا يقصدها الحالف وهو ما يجري على ألسن الناس قي كلانهم = 


كتاب النذور 1۳4 اللغو في اليمين 


م ت 


قال مّالك: أَحْسَنْ ما سَّمعْتٌ ف هَذا ن الغو حَلفٌ الإنسان على الشيء بشن 
ئه كلك تم يوحَد على عير ذلك فهر اللي قال مالك: وة عد الْيمين أن يلف 
الرحل أن لا بيع ثوب ر ھر م یش بطل از بطد شر موا 


۽ 
مرم 27 ورا ر يو 


O EC‏ ر وا ا 


ا 


= من غير قصد اليمين من قومم: لا والله وبلى وال سواء كان قي الماضي أو الحال أو المستقبل» وأما عندنا 
فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل بعين مقصودةء وفيه الكفارة إذا حنث» قصد اليمين أو م يقصد 
وإا الغو لي الحال والماضي فقطء وما ذكر محمد عن أبي حنيفة: أن اللغو ما يجري بين الناس من قوم: لا والله 
وبلى والله فذاك محمول عندنا على الماضي أو الحال وعنده ذلك لغو» فيرحع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي 
لي جين لا يقصدها الحالف في المستقبلء عندنا ليس بلغو وفيها الكفارة؛ وعنده لغو لا كفارة فيهاء ولنا قوله 
تعالی: YF‏ واگ ا بالغ اک ولک اد ا ايان رالمائدة:۸۹) قابل ين اللغو باليمين 
القصودةء وفرق بينهما بالمؤاحذة ونفيها فيحب أن تكون يمين اللغو غير يمين المقصودة غعقيقا للمقابلة» واليمين 
في المستقبل بين مقصودة سواء وجحد القصد أو لاء ولأن اللغو في اللغة اسم للشيء الذي لا حقيقة له» وذلك 
فيما قلتا وهو الحلف ما لا حقيقة له بل على ظن من الحالف» وتبين أن المراد من قول عائشة: لا والله وبلى 
والله» في الحال والماضي ولا في المستقبل. والله أعلم. 

أحسن ما معت ح مرم گی اقتیار امام شاق ور تیر لفو قول جرت عاش است و تار ایام امم ور واشت اسما امام مالک 
است. وحمل محمد ا تر عائشة على هذا حيث قال في موطته: ويمذا تأحذ» اللغو ما حلف عليه الرحل وهو يرى 
أنه حق فاستبان له بعد أنه غير ذلك فهذا لدينا لغو» وروي محمد قي آثار أخبرنا أبو حنيفة عن ماد عن إبراهيم 
عن عائشة ي اللغو قالت: هو كل شيء يصل به الرحل كلامه ولا يريد ينا نجو: لا والله وبلى والله» وما لا 
يقصد عليه قلبه» قال: وبه تأحذ» ومن اللغو أيضا الرحل يحلف على شيء يرى أنه على ما حلف عليه» فيكون 
على غير ذلك فهذا أيضا من اللغو وهو قول أبي حنيفة. (المصفى وامحلى) 

وعقد اليمين إخ: قال الباحي: وعقد اليمين الي تكفر أن يحلف ليفعلن ثم لا يفعلء أو يحلف لا أفعل ثم يفعلء 
فهذان اليمينان إنما يتناولان المستقبل؛ وذلك أن الأعان على ضربين: بعين على مستقبل» ومين على ماض» فأما اليمين 
على مستقبل فلا يدخلها ثي قول مالك لغو ولا غموس» ونما يدحلها البر» فلا تحب كفارة» أو الحنث فتعحب فيه 
الكفارة. وقوله: "فهذا الذي يكفر صاسه" يريد أن اليمين على المستقبل أهي الي تدحلها الكفارة لتحلها أو لترقع 
مأمهاء وأما لو اليمين فلا كفارة فيها؛ لأا على مذهب مالك متعلقة بالماضي» ووجه ذلك أا ليست بيمين تنعقد 
ليفعل أو ليترك» وإا هو بين تصديق قوله وتأكيد ما أخبر به» فلا يبقى هما بعد التلفظ مها حكم. 


کتاب الندور f‏ ما لا جب فيهالكفارة من اليمين 


قال مّالك: وما الذي يلف على الشيْء وهر بعك آنه آ ولف عا الكذب 
وهو يعلم؛ رضي به به أحَدا أو لِيعنَذِرَ به إلى مع مُعتذر إليه أو ليقطع به مالا فَهذا طم 
o‏ م رت هه ا 


م لا يجب فيه الكفارة من الْيمِين 
GE‏ - الك ڪن اني عن خد ل نن مر له کان برل مر قال: وال 
قال ان اء ال ثم م بعل الذي حلف عليه َم خث 
قال مًالك: e‏ لصَاحبها مَا لم يَقَطْعَ كلام وما کان 


من ذلك تَسقا يبع بَعْضهُ i‏ قافر ن کت ذا سحت وَقَطّعَ کلام فلا نيا لَه 


ا 
س 


= 


فهذا أعظم إل: ولیس فيه إلا التوبة والاستغفاںء متمم گی مہب شاق وروی وجب کقارہ امت وقول إل یق ور وی 
۳ تول ماكک است. (مصفى) قال الباجي: قوله: "وأما الذي يحلف على الشيء" إلى قوله: "فهذا أعظم من أن 
يكون فيه كفارة" فإن هذه اليمين أيضا ليست من جنس ما تتعلق به الكفارة؛ لأا يمين على ماض» وعين الماضي 
على نوعين» لا تحب بشيء منها كقارة» أحدها: أن يحلف على شيء أنه قد کان کذا أو ما کان كذا وهو 
يعتقد صحة ما حلف عليه فيكون الأمر على حلاف ما حلف عليه» فهذه لغو اليمين عند مالك ولا كفارة عليه 
ولا إم- وثانيهما: أن يحلف على ذلك ولا يعتقد أن الأمر على ما حلف عليه فهذه اليمين الغموس» “ميت 
بذلك؛ لأا غمست صاحبها في الإم» ولا كفارة اء وإنغا قال: إا أعظم من أن تكون فيها كفارة؛ لأنها 
انعقدت على الإم» واليي تكفر لم تنعقد على إنم» وإنما انعقدت على الجوازء وإغا بحب عليه الكفارة بالحنث. 

م يحنث: قال محمد: وهذا نأحذ» إذا قال: إن شاء الله ووصلها بيمينه فلا شيء عليه» وهو قول أي حنيفةء 
والمراد بالوصل ما لا يعد في العرف منفصلا كالانفصال بسكوت أو كلام حي لا يضر قطعه بتنفس أو سعال أو 
نحو ذلك» واحترز به عما إذا قال ذلك متفصلا فإنه بعد الفراغ رجحوع عن اليمين ولا يصح ذلك. 

ما معت في الثنيا: ي اد جع ر للك وغو ها ووي ناوارس إن لالت الا ا ا 
یق ر کله وها روي کن ابن عباس أنه کان یری له الاستشتاء می ما ذکرء وتأول قول الله: و اذ کر ا 
إذا نسیت 4 (الكهف:٤۲)‏ وهذا قول شيوخنا: إنه لا يثبت عن ابن عباس؛ فإن ابن عباس من أهل اللسان ولا بخفى 
کی ت کک ارب ان ب ر اة فعا طهر الا س دا 


کتاب النذور 141 ت ا 
وقال مالك تي الرَحلٍ يقول: كَقَرَ بالله أو أَشرك بالل تم يَحّث: a‏ 
کفارة ویس بکافر ولا سضر ی کون قل ص مُضْمرًا على السك وَالكفر وَل Hy‏ 
الله ولا يعد إلى شىء من ذلك وش ما صنَم. 


ن می L1‏ 0 


ما تحب فيه الكفا رة من الايمان 
م o‏ ل 0 م fo‏ ا N E‏ ا مطل 
N‏ 
قال: مَنْ حلَفَ مين فری حيرا نها فليكفر عن يَمِينه يميده وليفعل الذي هو حير 
قال مالك: من قال: علي ڌر ولم يسم ينا ن عله كفارة يمين فال مالك: مائ 
وكيد فهر حَلِفْ الإْسَانِ في الشء الوَاجد ردد فيه الأَيْمَان ويا بعد يَمِین»... . 


ليس عليه كفارة: وبه قال الشافعي» وفال أبو حنيفة وأحمد: إذا قال: هو يهودي أو كافر إن فعل كذا فحنث» 
يلزمه الكفارة قياسا على ترم المباح» فإنه يمين بأنه التحرع» ووجه الإلحاق: أنه حا حعل الشرط وهو فعل كذا 
علما على كفره ومعتقد حرمة كفره» فقد اعتقد أن الشرط واحب الامتناع» فكأنه قال: حرمت على نفسي 
فعل كذاء ثم أنه لو قال ذلك الشيء قد فعله قال: إن فعلت کذا فهو کافر» وهو عالم أنه قد فعله» فهو مین 
الغموس لا كفارة فيها إلا التوبة» وهل يكفر حى تكون التوبة توبة من الكفر؟ قيل: لا وقيل نعم. كذا في 
الحاشية عن أمحلى. وقال صاحب المداية: لو قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراي أو كافر يكون بيناء فإذا 
فعله لزمه كفارة كين قياسا على تحر المباحپ فإنه عون بالنص. فافهم. 

فليكفر عن يمينه: واستدل به على أنه جوز تقسم الكفارة قبل الحنث» وهو قول عمر وابن عباس وحذيفة وغيرهي 
وإليه ذهب مالك وأحمد والأوزاعي والشافعي إلا أن الشافعي قال: إن كفر بالصوم قبل الحنث فإنه لا يجوز؛ لأنه 
بدن وهو لا يقدم على أوقاتاء بخلاف الطعام وأحويها فما من حقوق الأموال فيجوز تقديمه كال ركاةء وقال 
ابو حنيفة: لا تجوز الكفارة قبل الحنث» وهو رواية عن مالك» حكاه الباجي. (الحلى) وأما الحديث فقد روي 
بروايات» روي: فليأت الذي هو حير وليكفر عينه» وروي: فليكفر ينه وليأت الذي هو حير» وروي: فليأت 
الذي هو خير ثم ليكفر ينه وهو على الروايات كلها حجة عليهم لا هم؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس 
اليمين لقال علتلا: من حلف على يعون فليكفر من غير التعرض 0ا وقع عليه اليمين» فلما حص اليمين على ما كان 
ا لحنث حيرا من الير بالنقض والكفارة علم أها تختص بالحدث دون اليمين» وأا لا تحب بعقد اليمين دون الحنث. 


کتاب النذدور 4۲ ما تجبافيه الكفارة من الأمان 
ا ا ٤و‏ ی ا ET O NOT aE e ES‏ 
کقوله: والله لا أنقصه مر کذا وكذاء يُحلف بذلك مرَارا لاا أو كر مالك قال: 
o r E SE‏ ر د ر ر ا ور 
فكفارة ذلك واحدة مث كفارَة اليمين. قال مالك: فإن حلف رجل ملا فقال: والله لللكل 
E‏ کک ا OT‏ 
هَذا الطعَام ولا الس هذا الثوٴب ولا أذحل هذا البيت فكان هذا قي يمين واحدة فإنّما 
ی ا 7 ق ا ا o‏ و ا ا 
عليه كفارَة واحدة» وَإِنْمَّا ذلك كقول الرّجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسَوّتك هَذا 
TS‏ و ۴ o‏ و حص ن ٠‏ 2 م E ERG‏ 
الثوأب ولا أذنت لك إلى المسجد يكون ذلك تسا متتابعًا في كلام واحل فإن حنث في 
شيْء واد من ذلك فقد وَحَب عليه الطلاق» ولیس عليه فيمَا فعل بعد ذلك حنث» إِنّمَا 
و 2 ر 8 2 ا O °٤ PAS‏ ل ا ع مر ل 2 
الحنث في ذلك حنث واحد» قال مَالك: الام عندتًا ف نذر المرأة أنه جائ عليها بغير 
ا U‏ رہ گر TE E E‏ ا 0 د 
إِذن زوجها يجب عليها ذلك وشت إذا كان ذلك في جسدهاء وكان ذلك لا يضر 
کو ل س ف و کک ا وو 9 ا ا اھ ل ر 
بزوجهاء وإن كان ذلك يضر بزو جها فله منعها منه» کان ذلك علیها حتی تقضيه. 
قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إن عليه لكل يمين كفارة إلا أن مالكا اعتبر إرادة التأكيدء 
فقال: إن أراد التأكيد فعليه كفارة واحدة» وإن أراد الاستعناف فلكل بين كفارة» وعن أحمد رواية أحرى: عليه 
كفارة قي الحميع. وقال الشافعي: إن كانت على شيء واحد ونوى ما زاد على الأولى التأكيد فهو على ما 
نوى» ويلزمه كفارة واحدة» وإن أراد بالتكرير الاستغناف فهما بمينان» وفي الكفارة قولانء أحدهما: كفارق 
والثاني: كفارتانء وإن كانت على أشياء محختلفة فلكل منها كفارة. وقي "الدر المحتار" عن "الخلاصة" ويتعدد 
الكفارة بتعدد اليمون» والجلس والحالس سواء. (الحلى) فان حلف رجل: قال الباجي: وهذا كما قال: إن من 
حلف ينا واحدة تضمدت أشياء فإها يمين واحدة يجرئ في حلها بالاستشناء استثناء واحد» وفي حلها بالكفارة 
کفاره واأحدة» وڪنٹ بفعل الامتناع من إيعاض ذلك الفعل› وهذا إذا حلف علۍ النفي» فلو حلف على الإخجاب 
فإنه لا يبر إلا بفعل ذلك كله؛ لأنه قد تحلف على الإتيان بجميعه. 

الأمر عندنا إخ: قال الباحي: وهذا كما قال: إن نذر ذات الزوج لازم هاء فإن كان ذلك بغير إذن زوجها 
فهو على ضربين: ضرب يتعلق بالمال» وضرب يتعلق بالجسد فأما ما يتعلق بالمال فلا يخلو أن تقتصر به على 
الثلث فما دونه أو تريد على ذلك»› وان اقتصرت على الثلت فما دونه فلا اعتراض فيه للزوج» ولا حوز له 
الزيادة على ذلك كالموصي» فإن زادت في ذلك على الغلث كان للروج الرد حلافا لأبي حنيفة والشافعي. 


تاب الدذور 14۴ العمل ذف كفارة الأان 


ا ی 
TT 1¥‏ حلت یویر فو کدها 


2 


کک قََهَ تار کنو شر ئن خف ر لم بوخد 


۸ - مالك عن یحی بن سَِيٍ سَعِيٍ» عَنْ سلَيْمَّان بن يسار أنه قال: ادر كت الاس 
رهم إذا ارا ي ا يمين أُعَطَوا مدا من جنطة بالْمُد الأصْغّرء ور و للف 


a 
ينه بالكَسْوَةٍ ئه إن كسا الرحال‎ E COT RR 
وبين : توبن درعا و حمارًا ولك اُذئٔی‎ E کو وبا‎ 

ا بُجُزئ گلا في صّلاته 


114 - مالك عن تاف عَن عبد الله ِن مر اه کان فر عَن مَنْ ينه بإطعَام 
عشرَة مَسًا اکن لكل كين م من عة وان يق اورا إا وه اي 


E 
أو كسوة عشرة مساكين: مذهب اين عمر إلى أن كلمة "أو" في الآية للتقسيم» والحمهور على أنه للتخيير‎ 
كما في فدية الحلق في الإحرام. (امحلى) مد من حنطة: وكذا غيره من الطعام من غالب قوت البلد وإليه ذهب‎ 
مالك والشافعي» وقال أحمد: يطعم لكل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من غيره من التمر والشعير» وقال‎ 
e أبو حنيفة: صاعا من شعير أو تمر أو نصفه من بر. (امحلى) بالمد الأصغر:‎ 

بالبغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربع أسباع درهم وربع كما مر قي حر الزكاة. (امحلى) 

ما يجزئ كلا في صلانه: فالكسوة عنده تقدير لكل ما يودي الصلاةء وهو قول أحمد وقال به الشافعي أولا ثم رحع» 
وقال: هي ثوب واحد لكل من قميص أو سراويل أو مقنعة أو إزار يصلح لكبير أو صغير لصحة إطلاق الكسوة 
عليه» وقال أبو حنيفة: هو ثوب يستر عامة بدنه فلا يجوز السراويل والإزار ونحوهماء وهو قول النخعي. (المحلى) 


كعاب النذور 4٤‏ جامع الأيعان 


ا 
7 سے 


د ۴© سے ار و 


۰ = مالك عن نافع عن ُن عُمَرَ ُن رَسول الله 3 أَذْرَكَ عُمَرَ ب الطاب که 
وهو يَسِيرٌ تي رکب وهو يلف بأبیه» فقال رَسول الله 5: ن الله يناكم أن 


3 رھ‎ +o 


تُخلفوا بآبائکي َل كان حالما قليَخلف بال أو الضصمت: 
۲۱ - مالك ائ ب أن رَسول الله 4 كان بقول: لا وَمُقَلّب الْقَلُوب. 


کا ر م رور 


۲ - مالك عن لمان ٿن حفص ٿن عر بن لن عن ان شهاپ هه 
ن أا اة بن عَْدِ الْمُنْذر لما كاب الله عليه قال: ا سول اللا هحر دار قرمي التي 


الأرسي 


e وأحَاورٌ ك وَأَنْخَلع مِنْ مالي صدقة إلى الله وَإِلّى رَسولهء‎ E E 


فليحلف بالله إل: قال النووي: فيكره الحلف بغير أمماء الله وصفاته» سواء في ذلك البي 5 والكمبة والملائكة 
والأمانة والروح وغيرهاء ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة. ويه قالت الحنفية غير أنه لو حلف بالقرآن لا يكون 
ینا عندهم» وعند الثلاثة الباقية الصحف والقرآن و كلام الله بمين» وكذا والبي يمين أيضاً عند أحمد فيما حكي 
عنه» ولو تير من أحدها يكون يمينا إجماعا. قال ابن الهمام: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف» وأما 
الحلف بكلام الله فيجب أن يدور مع العرف. قال العييْ: وعندي المصحف يمين لا سيما في زمانناء ولا يناقض 
هذا قوله 4 في الحديث الأعرابي: أفلح وأبيه إن صدق رواه مسلم» فإن هذه كلمة يجري على اللسان على 
العادة لا يقصد يما اليمين ولا التعظيم بل ع من نة ما يراد ف الكلام جرد التقرير والتأكيد» والنهي إنما ورد 
خو ن ا عد ی ر ن وی 

لا تاب الله عليه: وقصته: أن الني 4 حاصر بي قريظة وكانوا حلفاء الأوس حن جهدهم الحصار بعثوا إلى 
رسول الله ل أن ابعث إلينا أبا لبابة لنستشيره فأرسله رسول الله ك فلما رأوه قام إليه النساء والصبيان بيكون» 
في وجهه فرق هم فقالوا: يا أبا لبابة! أترى أن تنزل على حکم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» 
قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكاهما حي عرفت في حنث الله ورسوله» ثم انطلق على وجهه وربط 
نفسه في المسجد إلى عمود من عمده وقال: لا أبرح مكاني حن يتوب الله علي» م أن الله تعالى أنزل توبته ف 
القرآن فئار الناس إليه ليطلقوه» قال: لا والله حى يكون ا او ا را لحلی 

قومي: بي قريظة فإن عياله وأمواله كانت فيهم. 


کتاب النذور 14 جامع الأعان 


و ا و ير ر 
فقال سول الله 35: يُجُريك من ذلك الثلث. 
E e ۳‏ ِشة آم 


مرس ر 3 ر 


GL NT n که‎ 
SS tS 


ای لاب فله. 


في رتاج الكعبة: الرتج مح ركة» والرتاج - ك" كتاب" -: الباب العظيم وهو الباب المغلق ورتج الباب غلقه 
كذا قي القاموس» والمراد قي هذا الحديث نفس الكعبة؛ لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابماء وأا ذكر 
الباب تعظيما. (الحلى) يكفره ما يكفر اليمين: وبه أحذ الشافعي» قال محمد: وأحب إلينا أن يفي .عا حعل على 
نفسه ويتصدق بذلك وبعسك ما يقوته فإذا أفاد مالا تصدق .ثل ما كان أمسكه. (امحلى) 

ot a‏ وعند أي حنبفة يتصدق بجحميع ما يهلك مما تحب فيه الزكاةء فإن إيجابه يتصرف إلى ما 
وجب الله تعالى فيه الصدقة؛ لقوله تعال: لحد مر ن أموالهم صدقة& (الوبة:٣. ٠۰‏ و حدیٹث أي لبابة ليس فيه 
تصریح بالنذرء قيل: يحتمل النذر» ويحتمل الاستشارة غير أنه أورده بصيغة اللحرم» ويحتمل الاستفهام بحذف 
أداته» كذا قاله ابن حجر في فتح الباري. (الحلى) 


بشم الله الرَحْمَن الرَّجيم 

کات الذكاة 
۴‰ -=- مالك عر ن هشام بن عُروةء عن بيه ال: شرن ف نیز 
عَليمًا 


: ع 


ارول ك1 إن اسًا مِنْ أُهْل اة با بخان ولا ري هَل سو 


أ لا؟ فقال رسول الله 34: سوا الله علا کلوها. 
قال مّالك: في رل 


ف سملت فقال 4 س اله حك َال 5ه له ق سمت الله» فقال له عبد الله بن 
عا الله لا أطْعَمَها أَبَدا. 


أنه قال: مرسل» ووصله البخاري وأبو داود عن عائشة رى موا الله عليها إخ: قال الطيبي: هذا الحواب من 
الأسلوب الحكيم كأنه قيل حم: لا تمتموا بذلك ولا تسألوا عنها والذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليها 
أي حين الأكل. قال محمد: ومذ تأحذه وهو قول أي حنيفة: إذا كان الذي يأني ها مسلما أو كتابياء فإن أتى 
بذلك بحوسي وذكر أن مسلما ذجه أو رجلا من أهل الكتاب نم يصدق ولم يؤكل أي لم يصدق ذلك الكافر 
بقوله» و لم يو كل المذبوح بمجرد قوله؛ فإن قول الكافر غير مقبول ثي باب الديانات والحل والحرمة. (الحلى) 
وذلك في أول الإسلام: وري ی ر ا ي دا ات ان الا کاو دی ع ا د 
يصح أن لا يعلموا مثل هذا ولم يبلغ بعد إليهم شرع الي : ل أو ممن يكثر منهم النسيان لمثل هذا أو الغفلة عنه 
لما م بحر هم به عادة» وأما الآن فلا يكاد ذابح يترك ذلك. 

له أطعمها أبدا: هذا قوله للغلام: سم الله إذا كان لما حاف أن يغفل عنه من ذلك وينساه ولم يقنع بأخبار الغلام 
له بأته قد مى الله أو راد أن يسمع ذلك مته» فلما م يسمعه الغلام التسمية واقتصر على إخباره بذلك وفات = 


کاب الذكاة TY‏ ما جوز من الذكاة علعإخال الضرورة 


ر ا 4 ا 2 و ا 
کو ا و و ا و ا ر 0~ ا 
٠‏ - مالك عن زي بن اسل عَنْ عطاء بن يسار أن رجلا مِن الأنصار من بني حارتة 


و ھ7 2 € ا ا ا 2 م 5 ۸ 3 : 
کان يَرْعى لقحة لَه بأحكٍ فأصابها المَوّْت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله و 


ناقة ذات لن حاءت مقدماته 
م J a‏ 
ا و م ڭ ° م را لډ , م 
٤‏ أمر إباحة 


۷ - مالك عن تافع» عن رل من الأنصار» عن مُعَاذ بن سعد أو سعد بن مُعَاِ 
8 ۳ ج e‏ ه م 2 a E a‏ ر ٍ 1 e‏ ر و a‏ 
أن جَاريّة لكعب بن مالك كانت تَرْعَى غتمًا لها بسّلع فأصيبت شَاة منها فأذر كنها 


أي جحاءت مقدمات اموت الحارية 


او م حو و اف ےد ا کے 
فذ کنا بحجر» فسیل رسول الله ل عر ذلك فقال: لا باس ما فكلوهًا. 
N a o ojo ٍ‏ مھ r‏ با ٠‏ س 3 مم ت . 
٨۸‏ - مالك عن ثور بن ريڍ الديلي» عن عبد الله بن عباس ائه سل عن ذبح 
ر ر 0 ر م 2 ّ. ج ر E E‏ س ےک و ٥‏ ه 
تُصارّی العرّب» فقال: لا ا يما وتلا هذه الاية: ومن يتو لهه منک فإنه منهم. 
(المائدة: ١‏ د) 
= موضع التسمية بإكمال الذبح أقسم أن لا يأكل الذبيحة» وقي المدوئة قال مالك في تفسير هذا الحديث: لا أرى 
ذلك على الناس إذا أحبر الذابح أنه قد سمى. 
فذكاها بشظاظ: أي ذعها به والشظاظط ك" كتاب" بالعجمات: خحشبة محددة الطرف تدحل في عروتي 
الجحوالقين لتجحمع بينهما عند ملهما على البعير» كذا في "النهاية والقاموس وفسر في بعض طرق الحديث بالوتد» 
كما تي "التنوير'. بسلع: بفتح السين حبل معروف بالمدينة على الحانب الغري. 
ذبح نصارى العرب: يعي ممن دحل في ذلك الدين بعد نسخه وتحريفه ولم يجتنب المبدل وهو مقتصر من 
من قضاعة» ثم أن حل ذبيحة أهل الكتاب إذا م تسمع منهم التسمية بغير الله بحمع عليه؛ لقوله تعالی: لإوطعَام 
الذي ووا اكاب خا لک رالائدة:ه) قال ابن عباس: طعامهم ذباٹحهم» واحتلفو إذا ذكروا اسم الملسيح 
عليهاء فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يحل» قال ثي الدر المختار: يجوز ذبح الكتابي إلا إذا مع منه عند الذبح ذكر 
المسيح» وقي الهداية: جوز تزويج أهل الكتابيات والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا لضرورة وإليه يشير 
قول ابن عباس: هومن ولھ راائدة: ١ه‏ الآية يعي ذبیحتهم وإن حلت لکن لا يجوز موالاهم. (ختصرا) 


كتاب الذكاة 4A‏ ما يكره في الذبيحة في الذكاة 
۲۹ ۰ - مالك ائه به ُن عبد الله بن عباس كان يَقول: ما رى الأَودا ج فكله. 
۰ - مالك عن یحیی بن سعيډٍ عن سه سَمِيدِ بن المُسَيّبٍ أنه كان يقول: اکچ 


و إا بضع فلا باس به إذا اضطررْت إل. 


ت 


e‏ من الذبيحة و ف الذكاة 


ب 


yS 


ب عن شاه ذبحت فرك بَغضهاء فامَرَه ان ياکلها ٿم سال رَيْدَ بن تاب 
فقال: إن الميتة كحك وهاه عر أكلها. 
وسيل مالك عَنْ شاه ردت فَكسرت فأذ ر كها صاحبُهاء فذبَحَها فسال الدَمٌ منْها 


ولم حر فقال ا ا کال 5ا وقَسُهَا يجري وهي طرف َلياكلها. 


ما فرى الأوداج: أي قطعهاء وهي ما أحاط بالعنق من العروق الي يقطعها الذابح» واحدها: دج بالتحريك 
وهي أربعة: والمريء والودجحان» وقطع 2 منها جزئ عند أي حنيفة. 

اذا بضع: إ بفتح الضاد المعجمة أي الذي بح إِذا ث شق الحلد وأجري الدم من حجر أو نحشبة حددة فلا بأس» 
وبه أخحذ 0 غير آنه لا جوز بالسن والظفر عند الشافعي مطلقاء وعند اي حنيفة إذا كانا منز وعین زئ 
ولكن يكره وعن مالك روايات أشهرها جوازها بعظم دون السن كيف كان. (امحلى محتصرا) 

فتحرك بعصها !ل: قال محمد: إذا تح ركت تحر كا أكبر الرأي فيه والظن أا حية أكلت» وأما إذا كان تحجر كا 
شبيها بالاحتلاج وأكبر الرأي والظن في ذلك أما مينة لم تؤكل. (النحلى) 

وهي تطرف: أي ترك أطرافها أيديها وأرجلها وعينها فيأكلهاء ومذهب الحنفية أنه لو بحت مريضة فتح ر كت 
أو حرج الدم حلت وإلا لا إن لم يدر حياته عند الذيح» وإن علم حياته حل مطلقاء وإن لم يتحرك ولم جخرج 
الدم» کذا فی 'الکنر'" وغیره. (احلی) 


کتاب الذکاة 144 ذكاة ما قبطن الذيحة 


E e o ر وال م‎ 


ته یح خی تغثرج الم من ف 


٠ TT‏ - مالك عن يزيد بن عبْدِ الله ِن قسَيْط الي عَنْ سيد ع سَعِيدِ بن المُْسَيّبٍ لَه 
کان يقول: ذكاة ما في البَطن في ذكاة أَمّه ! إا کان قد فة وات هة 
بطن الذبيحة 


فذكاة ما في بطنها !ل: وبه أحذ مالك والشافعي وأحمد ومحمد والجحمهورء فقالوا: إن ذكاة اجنين ذكاة أمه 
غير أن الشافعي لم يقل بالتفرقة بين ما إذا أشعر وبين ما لم يشعر» بل قال: إن ذكاة أمه مغنية عن ذكاته مطلقاء 
وقال أبو حنيفة: لا جوز حي يخرح حيا فيذ كى. (انحلى) 

ذكاة ما في البطن: قال في "البدائع": وعلى هذا يخرج الحنين إذا حرج بعد ذبح امه ٳن حرج حيا فذ کي يحل؛ 
وإِن مات قبل الذبح لا یوکل بلا حلاف وإِن حرج میتا فن م یکن کامل الخلق لا يوكل أيضاً في قوم جميعا؛ 
لأنه معن المضغة» وإن كان كامل الخلق احتلف فيه» قال أبو حنيفة: لا يو كل» وهو قول زفر والحسن بن زيادء 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا بأس بأكلهء واحتجوا بحديث: ذكاة اجنين ذكاة أمهء فيقتضي أنه يتذ كى 
بذكاة أمه؛ ولأنه تبع لأمه حقيقة وحكماء والحكم في التبع ثبت بعلة الأصل» ولأبي حنيفة قوله تعالى: # حرمت 
عَليْك المَيّة والدَّد رالائدة:٠)‏ وانين ميتة؛ لأنه لا حياة فيه واليتة ما لا حياة فيه فيدحل تحت النص» وأما 
الحديث فقد روي بنصب الذكاة الثانيةء معناه كذكاة أمه؛ إذ التشبيه قد يكون بذ كر حرف التشبيه وقد يكون 
بحذف حرف التشبيه» كما في قوله تعالى: وهي ت السَحاب به (النمل:۸۸) وهذا حجة عليكم؛ لأن تشبيه 
ذكاة الحنين بذكاة أمه يقتضي استواؤها في الافتقار إلى الذكاة» ورواية الرفع تحتمل التشبيه أيضاً وتحتمل الكناية 
كما قالواء فلا تكون حجة مع الاحتمال مع أنه من أخبار الآحاد ورد فيما تعم به البلوى فلو كان ابتا لاشتهر. 


بشم الله الرَحمَن الرجيم 
A E‏ 


رك اکل م قل المعرَاضٌ ا 


e‏ - مالك عن نافع أله قال: و طائریْن بحر وأا بالْجُزفي فأصبهُمًا فام 


۹ 


ا 2 ۹ 
TEES‏ ب م 


احدهما فمات فطر حه عبد الله بن عم N E e EY‏ 
قبل إدراکه 
e‏ کک عند الله اا 


ر٤‏ ر وا ا ي 
| 


م أن الاسم بن مُحَمٍَِ كان يكره ما قل المغراض والبندقة 
- مالك ا يكره أن يقل الإنسيّة بما يقتّل 
به اليد ِن الرَمْي وَأَشَبَاهِه 


رمیت طائرین: تمل أن یکون خر ج متصيدا فرماهما في حال تصيده» ويختمل أن يكون جالسا قي مقعده أو متصرفا 
في بعض شأنه حى رآهما ممكنين فرماها. بالجرف: بضم الحيم والراء موضع على ثلاثة أميال من المدينة. (الحلى) 
بقدوم: بفتح القاف وححفة الدالء آلة النجارء وقيل: القدوم اسم موضحع. (امحلی) 

المعراض: بكسر اليم خحشبة ثقيلة أو عصى في طرفها حديدة» وقد يكون بغير حديدة. قال النووي: هذا هر 
الصحيح في تفسیره» وقي "القاموس": سهم بلا ریش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده. وقال 
ابن دقيق العيد: عصى رأسها محدد فإن أصاب بحده كل وإن أصاب بعرضه لم يو كل» وقالوا: لا بحل ما قتله البندقةء 
وني "البحاري": قال ابن عمر في القتولة بالبندقة: هو اموقوذة. (الحلى) والأصل في ذلك قوله تعالى: حرمت ليك 
اة الامو إلى قرله فوالمرقودةي (امائدة: ۳) وهي الملضروبة عا لا حد له وقد بين ذلك .عا روي عن عدي بن 
حاتم ثم قال: سألت البي ج عن صيد المعراضء فقال: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو الوقيذ 

يقتل الإنسية | أي الأهلية ضد الو حشية» و هدا خصوص عند الأئمة .عا ذا م یتو حش» فإذا تو حش صار بمنرلة 
الصيد؛ لقوله د: إن هذه لبهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به حكذا. (امجلى) قال الباجي: 
لا جخلو من أحد حالين» أحدهما: حال إمكافاء والثان: حال امتناعهاء فأما في حال إمكاما فلا حلاف في ذلك وأما 
في حال امتناعها بالتوحش» فغد قال مالك وأصحابه: لا جوز ذلك وقال أبو حنيفة: ججوز» وحكمها حكم الصيد. 


كتاب الصيد ۹ھ“ ما جاء يايد المعلمات 


قال مّالك: ولا أُرى يسا بمّا صاب المعْرَاض إذا خرق» وبلغ المقاتل أن يو كل قال 
۹ زو 


ر 
4 


۹ 2 مھ ث E‏ ۹ ن م 3 # 
اش ت 2 : a‏ و a‏ س ا ۴ سو ا ‌ و 2 له عي 3 
الله برك وتعالى: يا أيها الذين منوا ليبلونكم الله بشيء من الصيْدِ تناله يديك 


٤ E OTE a‏ ٍ ےمم 
ورمَاځکم قال: فكل شيءِ يَاله اسان بره او يده او شىء من سلاحه انفده 
(المائدة: 4 ٩‏ 


وبلغ مقاتله فهو صد كما قال الله تعالى. مالك آله سمح أل العم يمولون: ذا صاب 
لرل الصيد فأعَائه عليه عيرهُ من ماع أو كلب غير مغلم لم يكل ذلك اليد إلا أن 
کون سهم الرامي قذ لَه أو بلغ مايل الصَمِْ حى لا شك أَحَد في آله هو كله وأ 
لا کون للصيّد a‏ دة وقال مالك: E‏ اکل الصْيْدِ وإن غاب عك مصرعه 


إذا وَحَدّت به انرا من لبك أو کان به سَهْمّك ما لم يث اذا بات فاه يكره اكل 
س Et o7‏ 
م مو ^ 9 Ci g7‏ ر رب E3‏ ن ا ۶ ر ور 
1¥ - مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر آنه كان يقول في الكلب المعلم: 


هټ 2 0 


إذا خزق: بالخاء والزاي المعجمتين أي جرح اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا اصطاد با لمعراض فقتل الصيد بحده حل» 
وإن قتله بعرضه لم يحل» لما روى البخاري عن عدي ين حاتم سالته 5# عن صيد المعراض» فقال: ما أصبت إعده 
فکل» وما أصبت بعرضه فهو وقید. (امحلی) فإنه یکره أكله: روى البخاري عن عدي بن حاتم مرفوعا: إذا ر ميت 
الصيد وغاب عنك فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع قي الماء فلا تأكل» ففيه دليل 
على أنه إذا وحده ميتا بعد ما غاب عنه وليس فيه أثر غير أثر سهمه يحل» وهو أحد أقوال الشافعي» وقال أبو حنيفة: 
إنه جحل مادام الرامي قي طلبه» وإن قعد من طلبه ثم وجده ميتا حرم؛ لاحتمال موته بسبب آحر. (الحلى) وقال 
الباحي: وهذا يحتاج إلى تقسيم وتفصيلء وذلك أن الكلب أو السهم إذا أنفذ مقاتل الصيد مشاهدة الصائد نم 
تحامل الصيد وغاب عنه فقد كملت ذكاته» فلا يؤثر في ذلك مغيبه عنه ولا مبيته» قال القاضي أبو الحسن: وهذا 
الذي أراد مالك» وإن لم يتفذه السهم ولا الكلب مقاتله حى غاب عنه ثم وحده ميتاء فقال القاضي: إذا كان ججدا 
في الطلب حي وجده على هذه الحالة فإنه جوز أکله» وإن تشاغل عنه ثم وجده میتا فإنه لا يجوز أكله. 


کتاب الصيد “of‏ ما جاع في صيد المعلمات 
ا 

وإن لم يقتل. 

۸ - مالك أل سَمِعَ افعًا یقول: قال عبد الله بن عُمَرٌّ: وإن کل وإن لم يال 
۹ ۰ - مالك ائه لَه عن سعد بن ابي فاص أله سيل عَنْ الكَلْس الْمُعلَم إا هل 
الفد فال ما کل وان لم ي ق الا اة 


ef‏ - مالك أله سَمع بَعْض أَهَل العم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه 
ذلك: َه اذا كان معلما يق كما تفقة الكلابُ المُعَلْمَة قلا باس بأل ما هلت مِم 


e مالك:‎ e 
u. dG lie eT 
قال مّالك:‎ ٠ وُو قاڍر على ذبجه ّى قله البازي أو كلب ف‎ 


أيضا اَي زيي اليد ميا وهو حي يرط في ذجه حى يموت قله لا جل أله 
وبه فال الأنمة 

وإن لم يقتل: لكن إذا م يقتل وأدركه صاحبه يحتاج إلى التذكية. وإن لم يبق إل: لا روى أبو داود عنه جل إذا 
أرسلت كلبك وذكرت اسم اه فكل وإن أكل منه وتعقب بحديث عدي بن حاتم: فإن أكل فلا تأكل فإغا 
أمسك على نفسه» وهو قول أي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم» قلت: رخص بعضهم في الأكل ما أكل الكلب 
منه» منهم ابن عمر وسلمان وسعد» وبه قال الشافعي قي روايةء قال محمد: فإن أكل فلا تأكل فإغا أمسكه على 
نفسه» وكذلك بلغنا عن ابن عباس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا؛ لأن آية المعلم من الكلاب أن يسك 
صيده فلم يأكل منه حين يأتيه صاحبه» ويوافقه من المرفوع حديث عدي عند الأئمة الستةء وأما حديث أي ثعلبة 
عند اي داود والنسائي وابن ماحه حدیث معلول. فلا باس بأکل !خ: روی ابن أي شيبة عن عدي بن حاتم 
سألته ب عن صيد البازي» فقال: ما أمسك عليك فكل والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البراة 
والصقر بأساء قاله الترمذي. (انحلى) فيفرط في ذجه: أي يقصر ويسامح» وقال أبو حنيفة: إنه إن أد ركه المرسل 
أو الرامي حيا ذكاه» فإن ت ركها عمدا حرم كذا في "الوقاية" و"الكئز"» لكن الحياة المعتبرة ههنا عنده ما يكون 
فوق ذكاة المذبوح بأن يعيش يوماء وروى أكثره» وكذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية. 


کتاب الصيد "or‏ ما جالح صيد البحر 
قال مالك: والأَمرٌ المُحَمَمٌ عليه عندنا أن الْمُسْلم ذا أَرْسَلَ كلب المجويي 
الضاري فَصَادَ أو َل له ذا كان مُعَلْمَا فأكل ذلك الصَيْدِ حَلال لا باس بء وَإنَ 
ل > وما مثل ذلك مئل مسيم ذب رة المَخُويِي أو زيي يفيه 
أو تله فيقل بها ضيه ذلك وَذَبيحةُ حلال لا باس بأكله. وقال مالك: وَإِذا أرْسَلَ 
المجوسيّ كلب المُسْلِم الضاري على صَيْدٍ فأحَذه اله لا يكل ذلك الصَيْدُ إلا أن 
يذكى» وإنما مئل ذلك مل قوس اميم وله ادها لجسي رمي بها اليد 
او ر ر A‏ رار و 2 ر ا و ا E ê‏ 
فيقتلة وَبمٽزلة شفرة المُسْلِم يبح بها المَجُوسِي فلا جل اکل شَيءِ من ذَلِكٌ. 
a E‏ 
ما حَاءَ ي صيدِ البَحر 

a 
هاه عن أكله ذلك قال نَافع: تم الب عبد اله فَدَعَا بالْمُْصْحَف‎ a 

قرا احا كم صَيْد الحر وطْعَام قال تافع: فارْسلني عبد الله ع TE‏ 


(المائدة: 1 4) 

كلب اجوسي الضاري: ضري ك"رضي" ضرا وضراوة وضريا وضراوة: طمج» والكلب الضاري الذي هج 
بالصيد. (امحلى» وقاموس) قال الباجي: لأن كلب ايحوسي لما كان معلما فإنه لا فرق بينه وبين كلب المسلم؛ 
لأنه آلة للصيد كالسهم والرمح» ولا يراعي فيها صنعة مالكه ولا صنعة معلمه» وإنما يراعي صنعة المرسل في 
تفسه» فالكلب كالسهم والرمح» فإذا أرسل المسلم كلب المجوسي وهو معلم فقد أرسل كابا يجوز الاصطياد به» 
والمرسل نا كان مسلما جاز اصطياده فلم يور قي ذلك امحوسي؛ لأنه ليس بعرسل ولا ججارح» وإنما يعتبر في 
الصيد صنعة المرسل والحارح خاصة» وذلك كالذبح يراعي فيه صفة الذبح وصفة آلة الذيح دون صفة مالكها. 
فلا يحل إل: به قال أبو حتيفة والشافعي والجمهور. (انحلى) وهذا كما قال: إن اجوسي إذا أرسل كلب المسلم 
على صيد فقتله فإنه لا جحل أكله وإن كان الكلب معلماء لأن الكلب وإن كملت شروط الصيد فيه فإن مرسله 
ممن تعتبر صفاته في الصيد وقد عدمت شروطه؛ لأن من لا تجوز ذكاته لا يجوز صيده. عما لفظه البحر: أي 
رماه البحر على الساحل من "أكلت التمرة ولفظت النواة" أي رميتها فإطلاق اللفظ على الملفوظ. 


كعاب الصيد “o4‏ ما جاء في صيد البحر 


ی عبد الرَحْمَن بن أي رة له له باس بأكله. 
۲ - مالك عن زید ب نن آمل عن سعد لازي موی عر بن اطا ا 


قال سال عك اة ا بر ھا عا أو جوت صر ال 


روا 
ليس بها بأسٌ» قال سَعْدّ: م سات عَبْدَ الله بن عَمُرو بن العّاص» فقال مل ذلك. 


ا غ بي الراد» عن ابي سَلَمَةَ ُن عبد الرَحُمَن عن ابي هريره وريد 


ابن ثابت اهما کا ان ا لفط ال اا 
٤‏ - مالك عن آي الڙنادِي عن اي سلَمَة ن عبد الرَحْمّن ان اسا من اَهَل الْجَار قدِمُوا 
على مروان بن الحكم فسالوا عَمًا لظ البح فقال: لَيْس له باس وقال: اذهبوا إلى 


إنه لا بأس بأكله: قال محمد: وبقول ابن عمر الآخر نأحذ لا بأس ما لفظه البحر وما حسر عنه الما وإغا 
يكره من ذلك الطاقٍ وهو قول أبي حنيفة. قال الباحي: في عن أكل ما لفظه البحرء وذلك على ضربين: 
أحدهما: أن يلفظ حياء والثان: أن يلفظه ميتاء فأما ما لفظه حيا فإن مذهب مالك جواز أكلهء وكذلك ما لفظه 
ميتا سواء مات بسبب أو بغير سبب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا توكل ميتته إما مات بسبب مثل: أن 
يوحذ فيموت أو يموت من شدة حر أو برد أو تقتله سمكة أحرى أو ينضب عه الاء فيموت» أو يلفظه البحر 
حيا فيموت فأما إن مات حتف أنفه أو لفظه البحر ميتا فإنه لا يؤكل إلخ؛ لما أحرجه أبو داود وابن ماجه عن 
حابر مرفوعا: ما ألقى البحر أو حزر عنه فكلوا وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه. 

آو غوت صردا: بفتح الصادء أي بردا» قال حمد: إذا ماتت الحيتان من حر أو برد أو قتل بعضها بعضا فلا بأس 
بأكلهاء فإذا ماتت ميتة بنفسها وطفت فهذا يكره من السمك. واستدل لذلك بحديث جابر: ما ألقاه البحر أ 
جز ر عنه فکلوه وما مات فی وطفا فلا تأکلوهف رواه ابو داود وابن ماحه» لکنه مطعون فيه من جحهة جى بن 
سليم بسوء حفظه وصحيح كونه موقوفاء وقال النووي في "شرح مسلم": حديث ضعيف لا يتج به عند عدم 
العارضة كيف وهو معارض بالأحاديث» وفي "البخحاري" قال أبو بكر الصديق: الطاتي حلال» والطافي: هر 
الذي يموت قي البحر بلا سبب» وبه أحذ مالك والشافعي وأحمد انه باح الطاني. (احلی) قلت: قال العيي: 
ما اصعلد توه ۾ هو و حي فکاوه وما و جحدتموه ميتا طافيا فاا تأ كلوه» وف "رواية الطلحاوي" في "أحكام القرآن": 
مها جرر عنه البحر فكلوا وما أا لقي فكل» وما وجحدته طافيا فوق للماء فلا تأكل. 


تاب الصيد CD‏ تحربم کل ذي ناب...» ماایکره من أکل... 
وی کر اتاراق لك رن رر د رن ا 
فسالوهُمًاء فقالا: لا باس به فأتوا موان قارو فقال مَروان: قد قلت لَکم. 

قال مالك لا باس بأل لجان يَصِيدَها المَُوسي؛ لن رَسول الله 44 قال في الحر: 


24 


هو الطهور ماؤه الحل ميه. قال مالك: وَإذا أكل ذلك ميا فلا يضره مر صاده. 


+ 
۶ 

£ ۶ ھر 
د 


٥‏ - مالك عن ابن شهاپ» عن ابي إذريسَ الخولاني» عن أي تعلبة الحشني 

ن سول الله ب قال: اكل کل ِي ناپ من الماع حرام 

- مالك عن سماعِيل بن اي حکيم» عن عبيدةَ بن سيان الْحَضرميّ» عن 

آي هريره ان رسول الله کل قال: كل كل ذي تاپ مِنْ السَباع حَرَامٌ. 
I a‏ 

مالك إن أحسن ما سي في اليل وبال والحيير ها لا ثول ee RS‏ 


ذي ناب من السباع: هو الذي يفترس بأنيابه ويعدو كالأسد والذئب والفهد وغير ذلك» وبه قال الشافعي 
وأحهمد وأكثر أهل العلم. 

إن أحسن إخ: استدل مالك على المنع من أكل وم الخيل والبغال والحمير بالآيةء وذلك من وجهين: أحدها: 
أن لام كي ععن الحصرء وذلك أنه أحير تعالى أنه إا حلقها لل ركوب والزينة» وقصد بذلك الامتنان علينا 
وإظهار إحسانه إليناء فدل ذلك على أئه جميع ما أباحه لنا منها ولو كانت فيها منفعة غررها لذكرها ليبين إنعامه 
إلينا أو ليظهر إباحة ذلك إلينا فإن إخباره تعالى أنه حلقها هذا المعى دليل على أنه جميع التصرف المباح فيهاء 
والوجه الثاني: أنه ذكر الخيل والبغال والحميرء فأحبر تعالى أنه خلقها للر كوب والزينةء وذكر الأنعام فأخحبر أنه 
حلقها لت ركب متها وتأكل» فلما عدل ثي الخيل والبغال والحمير عن ذكر الأكل دل ذلك على أنه لم بخلقها 
لذلك وإلا بطلت فائدة التحصيص بالذكرء إذا ثبت ذلك فالخيل عند مالك مكروهة وليست عحرمة ولا مباحة 
على الإطلاق» وبه قال أبو حنيفةء وقال الشافعي: هي مباحة» وبه قال أبو يوسف وحمد بن الحسن. 


اا 1٦‏ مإجاء في جلود الميتة 


ر ا 


لأن الله تارك وتَعَالى قال وليل والبغال والحمير لتر كبوها وزيتةه قال كَبارَكَ 


وَعَالى في الأنعَام: لتر كبوا منها مها کو نک وقال تَعَالى: ارو اسالد 
على ما ررقم من Tyg‏ قال مًالك: 
وت ن لبائس مر الفقير وان الث“ هر الرائرٌ. قال مّالك: فز ال الحيْل 
وَالبعَال وَالْحَميرَ لر کوب والرينة وذكرّ e‏ وال کل قال مَالك: 
وَالقانع هُو المقِير ضا 


e 


٠ ¥‏ - مالك عَن ابن شهَاپ» عَن عي اله بن عبد الله ن عتبة ن موو عَنَ 
عبد الله ن عباس أنه قال: E‏ باق ية كان إغطاها مولاة مول 


بتشديد الياء وتخفيفها 
زوج النبي ي فقال: فلا التَفعتْم ‏ بجلدِها؟ فقالوا: يا رَسُول الله! إِنها ميتة فَقال: 
ا حرم م أكلها. 


بتشديد التحتية 


وأطعموا القانع والمعتر: روي عن ابن عباس وابن المسيب والحسن: القانع: السائل» والمعتر: الذي يتعرض 
ولا يسأل» وقيل: بعكسه» قال الزجاج: القانع الذي يقنع .ما أعطاه» فعلى الأول هو من القنوح وهو الذلة 
للمسألة» وعلى هذا فهو من فتح يفتح» وعلى الثاني من القناعة وهو الرضاء بالقليل من "علم يعلم'. (امحلى) 

فذ کر الله إ: يعني أن امقام مقام امتنان» ولو كان فيها منفعة الأكل لكان أحرى بأن يذكرء وأنت تعلم أن 
المقصود في الامتنان في الآية غالب ينتفعون به لا إحرازه المنافع فخوطبوا ما ألفوا وعرفوا وإلا فقد ينتفع بالخيل 
في غير ال ركوب والرينة وغير الأكل اتفاقاء كيف وقد روي في الصحيحين عن أمماء نحرنا فرسا على عهده چا 
فأكاناه ونحن بالمدينة» وفي "البخاري" عن حابر م مى البي ت يوم خيور عن لحوم الحمر ورحص في لحوم 
الخيل» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وحمد» وبه يفي عند الحتفيةء أي في أكل لحوم الخيلء 
كما في "العمادية" وغيرهاء وإن كان يكره عند الإمام أبي حنيفة. 

حرم: روي بفتح الحاء وضم الراءء وبضم الحاء و كسر الراء المشددة. 


کتاب الصيد “o¥‏ ما جاء في من يضطل إلى أكل الينة 


٨۸‏ - مالك عن ريد بن اسل عن ابن وَعلَة الْمِصريّء عن عبد الله بن عباس 


3 


1 ن رسول الله ي قال: إذا ذبغ الإهاب فقذ طْهر. 


۹ - مالك عن يزيد بن عَبْدِ الله بن قَسَيْط الليڻي» عن مُحَمَدِ ن عبد الحم 


ا ا 

بحلْو الَْة إِذا ُيعَبْ. ٤‏ 
o‏ 

مالك إن اخسن مَا سَمِع في الرَُل ضط إلى المَيَة أله يأكل نها حى يشيع 

ورود منهاء فإن وَجَد نھ غئى طْرَحَها وسیل مالك عن عن الرَجل ضط إلى المَيَّة 

ايا کل مها وهو جد تُمَرَ الوم أ أو رَرْعًا أو تما بمّكانه ذلك؟ قال مَّالك: E‏ 


الإهاب: الإهاب: الحلد مطلقاء أو ما لم يدبغ» كذا في "القاموس". 

حتى يشبع ويتزود: وبه أحد قولي الشافعي» والآحر: لا جوز أن يتناول مئه إلا قدر ما يسك رمقه» وهو قول 
أي حنيفة. قال الباحي: يريد إن اضطر إلى أكلها واستباحتها بذلك فإنه لا يقتصر على ما يرد رمقه منهاء بل 
يشبع منها الشبع التام ويتزود؛ لأا مباحة له كما ينتفع من الطعام المباح في حال وجود الطعام لما كان مباحا 
له» فقال ابن حبيب: إا يأكل منها ما يقيم رمقه ثم لا يأكل بعد ذلك حي يصير من الضرورة إلى حالة الأولىء 
وبه قال عبد العزيز بن الماحشون وابنهء ووحه ذلك أن الإباحة إنما تثبت لىفظ النفس» وذلك يوجد فيما دون 
الشبع فما زال لا يتناول لحفظ النفس فكان ممنوعا عنه. 

قال مالك: قال الباحي: وهذا كما قال: إن من اضطر إلى أكل اليتة فوجدها ووجد ما لا يعكن الوصول إليه 
فلا يخلو أن يكون مما لا قطع فيه كالشمر المعلق والزرع القائم ونحوه» أو يكون ما فيه القطع إذا أذ على وجه 
السرقة كا لمال في الحرز» فإن كان ما لا قطع فيه فقد قال مالك من رواية محمد عنه: إن حفي ذلك فليأحذه منه» 
وأما إن وحد ثرا أو زرعا أو غدما لقوم فظن أن يصدقوه ولا يعدوه سارقا فليأكل من ذلك أحب إلي من للميتة 
فشرط قي المسالة الأولى أن بخفي له ذلك وشرط في القسم الآحر أن يصدقوه. 


کتاب الصيد 12۸ ما جاء في ايضطر إلى أكل اليتة 


۳ ا 2# تچ‎ Li 

إن ظرَ ان ُهل ذا ى الع أو العْتم O‏ بضرُورته حٌى لايعَد سَارقا 

فقطلَمَ يده رايت ن اکل من اي َلك وجڏ ما يرد جوع ولا ييل مئه چا 
و ° ع 


وَذَلكّ EA‏ لي من أن يأل المت وٳن هو حشي إن ا ون ا سَارقا 


ا اڇ e‏ رخ 
E‏ 1 رoواگم‏ 2 


الاس وزرُوعهم e‏ بدون اضطرَار» قال مّالك: رمن اخس ما ا 


ما جَاء في الْعَقيقة 


۰ - مالك عن زي بن اسل عن رَجُل من بني ضَرة عن ا بيه أنه قال: 
سل رول اله ل عر" العقيقق فال ؛ لا أخب الع ق ۔ وکا نما رة الاسم - 
وال ووو غ اد E‏ 


العقيقة: قال الشامي: يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة 
بزنة شعره فضة أو ذهبا» ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما قي "الحامع الحبوبي" أو تطوعا على ما في "شرح 
الطحاوي" وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذ كر والأنشى. عن العقيقة: العقيقة: الذبيحة الي تذبح عن المولود» 
وأصل العق: الشق والقطع» وقيل للذبيحة: عقيقة؛ لأا تشق حلقهاء ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود 
من بطن أمه: عقيقة؛ لأما تحلق وتقطع عنه يوم أسبوعه. (الحلى) 

لا أحب العقوق: فإن أصله مخالفة أحد الوالدين عا يؤذيهما. "وكأنه إغا كره الاسم" لا مسماه هذه جلة 
معترضة من الراوي يعن أنه كره الاسم وأحب أن يسمي بأحسن أسمائه كالدسيكة والذبيحة جريا على عادته 
في تغيير الاسم القبيح» قال التوربشيّ: هو كلام غير سدید؛ لأنه 5 ذكر العقيقة في عدة أحاديث ولو كان 
يكره الاسم أعدل عنه إلى غيره» ونما الوجه فيه أن يقال: يحتمل أن يكون السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع 
العقوق في هذا الحديث مما يوهن أمرهاء فأعلم أن الأمر بخلاف ذلك يعيّ أن الذي كرهه الله من هذا الباب هر 
العقوق لا العقيقة» ويحتمل أن يكون العقوق قي هذا الحديث مستعارا للوالدء كما هو حقيقة في حق الولدء 
وذللك أن المولود إذا نم يعرف حق أبويه صار عاقاء كذلك جعل إباء الوالد عن أداء حق المولود عقوفا على 
الاتساع» فقال: لا بحب الله القوق أي ترك ذلك من الوالد مع قدرته عليه يشبه إضاعة المولود حق أبويه 
ولا بحب الله ذلك. وقال الطيبي: يحتمل أن يكون لفظ ما سأل عنه "ولد لي مولود أحب أن أعق عنه» فما 
تقول"؟ فكره البي 2 تلفظه ب"أعق"؛ لأنه لفظ مشترك بين العقيقة والعقوق» وقد تقدر في علم الفصاحة 
الاحتراز عن لفظ مشترك أحدها مكروه» فتكون الكراهة راجحعة إلى ما تلفظ به لا إلى نفس العقيقة. (الحلى) 


كناب العقيقة 11 العمل في العقيقة 


م ر 


e‏ ق a‏ ر با ان 
SE SS a o1‏ 


0 ج 4 


e‏ عن رَبيعة بن ئي ب لخي کن شحو نن عل ن فخت ل 


قال: وَرَنّت فاطمّة بن رَسول الله ب ك بزته فضة. 


م ~ o‏ 7 3 يأ وم لے oo E o‏ 
E a‏ حد من أهله عقيقة 
إلا أعَطَاه إيَاهّاء و كان يعق عن وده بشاةٍ و شاو عَنْ الذکور وًالإناثِ. 


آي مره بالعقيقة 


SG 


اليم أنه قال: س سَمِعْتُ أي يَسْعَحبُ العَقَيقة ولو بعْصفور. 
ه0 مالك گے اک کله عو عر حر وَحُسَين ابي عَليّ بن ڳي طالپ. 
ER NIM E‏ 


قم م م ي 
الذكور وَالإناثِ بشاءٍ شاةٍ. 


قال مّالك: الام علدنا ف العمَيقَة أن من عق فإلما يع عَنْ وَلدِه بشاةٍ شاةٍ الذكور 


من عق إل: لحديث الترمذي عق البي 2# عن الحسن بشاة وقال الشافعي وأحمد: يعق عن الغلام بشانين وعن 
الجارية بشاة؛ لما روى أبو داود والترمذي عن أم كرز الكعبية مرفوعا: عن الغلام شاتان مثلان ومن طريق: 
مكافنتان أي متساويتان سنا وجالاء وللترمذي عن عائشة ديد أنه #5 أمرهم عن الغلام بشاتين مكافتين 
وللجارية شاة واحدة. قال صاحب "سفر السعادة": رواية شاة واحدة صحيحة» لكن حديث: عن الغلام شاتان 
أقوى وأصح؛ لأنه رواه جماعة من الصحابة. قال الحلى: بحصل أصل السنة في عقيقة الولد بشاة وكمال السنة 
شاتان. (الحلی) 


كتاب العقيقة 1١‏ الغمل في العقيقة 


ا لْعَقَقَة م م ب لر يم م E‏ 2 4 ت 
والإناثِ وَلْسَت اأ لعقيقة بواجِبَةٍ ولك بحب اليل بهاء وهي من الام الذي 


ي ےم 


ڙن علي ن ننه ُن عن ن ولي لتا هي لرا شك وشا 


لا يُجُورٌ فيها عَوراء ولا عَحقاء ولا امكسورة القرن :ولا ريض ولا ا من 
ليها شيء ولا e‏ وکس عظامُهاء وياكل اهلها مِنْ لَحْمِهاء وََصدقون 
مها ولا يمس الصبي بشيٰء من ديها. 


وليست العقيقة بواجبة: وبه قال الشافعي وأحمد قي المشهور عنهء وعته: أا واحبة» قال تحمد في "الموطا": أما 
العقيقة فبلغنا أا كانت في الحاهلية وقد فعلت قي أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله» ونسخ شهر 
رمضان كل صوم كان قبله» ونسخ غسل الحنابة كل غسل كان قبله» ونسخحت الركاة كل صدقة كان قبلها 
كذلك بلغناء وقال محمد في "الآئار": أحبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كانت العقيقة قي ابلحاهلية» 
فلما حاء الإسلام رفضت» قال: وبه تأحذ وهو فول أبي حنيفة» ويشهد لذلك ما أحرحه ابن المبارك والدار قطي 
والبيهقي وابن عدي عن علي مرفوعا: لسخ الأضحى كل ذبح» ونسخ صوم رمضان كل صوم والغسل من 
الجنابة كل غسل, والزكاة كل صدقة. ويعكن أن يقال: إن المراد بالنسخ نسخ الوحوب» كما في صوم رمضان 
وغيره» كيف وإن مشروعية الأضحية قي الأول من الهجرة وعقيمة الحسنين في السنة الئالثة أو الرابعة» وحديث 
أم كرز تي عام الحديبية سادس الهجرة والعقيقة عن إبراهيم كان تاسع المجرة. (الحلى) 

وتكسر عظامها: وعند الشافعي يستحب أن لا يكسر. 

ولا بعس الصبي: شيا من دمها؛ لأنه من فعل أهل احاهلية ولكن روى أبو داود من طريق همام عن قتادة عن 
الحسن عن ”مرة مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمىء وكان قتادة إذا سثل 
عن الدم كيف يصنع؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أحذت منها صوفه واستقبلت به أوداحها ثم تضع على يافوخ 
الصبي حن يسيل على رأسه مثل الخط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق» قال أبو داود: ويرى وهم من همام ولا يؤحذ 
اء أو إنما هو يسمى» كذا قال سلام بن أي مطيع عن قتادة وإياس بن دعفل وأشعث عن الحسن. قال الخطابي: 
و كيف يأمر بتنجس رأس وقد أمرهم بإماطة الأذى اليابس عنه. (المحلى) 


يسم الله الرحمن الرّجيم 
كتاب الضحايا 
ما يهى عنه من الضحَايا 
اا ا ا و 
رسول الله ل سعل: م قى من الضَحَايا؟ فأَشَارَ بده ك و کان راء 
بن غاز ي ورول يدي أقصَرُ من يَدِ رَسُول الله 5 -: العرجاء لين 
E‏ والمَريضة الي مرها والعَحقاء الي لا لقي 


یٹ لا یری صحتها ے EF‏ 


E 0۸‏ 
م سن التي تَقص من حَلقها. قال مًالك: وهَدا أحَب ما سَمِعْت إلي. 


ما يتقى: أي يجتب قال الباحي: دل هذا على أن للضحايا صفات يتقى بعضها ولو م يعلم أنه يتقى منها شيء 
لسأله: هل يتقى من ضحايا شيء أم لا؟ فأشار بيده: في رواية: أشار بأصبعه» وقال البراء: أصبعي أقصر من 
أصبع رسول الله 3 وهو يشير بأصبعه» يقول: لا جوز من الضحايا أربع» أورده ابن عبد البر. 

العرجاء إخ: بفتح العين وسكون الراء "البين ظلعها" بفتح الظاء وسكون اللام أي أعرحهاء "والعوراء": الي 
ذهبت إحدى عينيها [أو أكثرها] ويلحق به العمياء بدلالة النص» "البين عورها" الظاهر فإن كان به مانع حقير 
لا بمنع الأبصار لا بأس به» "المريضة البين مرضها" أي الي تبين أثر المرض عليها وهو شامل لكل مرض» وقال 
الشافعي: مراد به الحرباى قال العييْ: هذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم» 'والعحفاء": بفتح العين» مؤنث 
أعحف» .معن الضعيفة» "الي لا تنقي" بضم التاء وكسر القاف: الي لا نقي اء وهو بكسر النون وسكون 
القاف. وقيل: الشحم» قال محمد: وهذا نأحذ فأما المرجاء قإذا أمشت على رجلها فهي تجزئ وإن كانت 
لا مشي لا تحزئ» وأما العوراء فإن كان بقي من البصر أكثر من نصف البصر أجزأت وإن ذهب النصف فصاعدا 
نم تحزء وأما المريضة الي فسدت لمرضها والعجفاء الي لا تنقي فإما لا يجزئان. والبدن: بضم الباء وسكون 
الدال» جع بدنة - حح ركة - معن الإبل والبقر عندناء فهو تخصيص بعد تعميم. م تسن: بضم التاء وكسر 
السين وفتح المشددة أي يتقى الي نم تكن مسنة هي الثنية» عند مالك: من المعز ما أو سنة ودحل في الثانية = 


كتاب الضحايا 11۳ اللهي عن ذبح الضحية قبا نصراف الإمام 


ەق e PTS e‏ س 
النهي کن چ الضحيّة قبل انصرَافف الإمام 
۹ - مالك عَنْ يى بن سَعِيډ عن شير ن يَساٍ: ll‏ 


ضحيََه قبل ان يدح رَسُول yy‏ َعَم ان دول > الله ا مره أن 


لل م 


7 ا ro . 4 ٤‏ ا a‏ 2 ب ر 
مود َة رى فقال بو رده لا اج إلا جَذعاء فقال رَسول الله ل: إن 
قال 


لم تجد إلا حَذعًا فاذب 
حمول على الخصوصية 


٠‏ - مالك عن يى بن سيل عن عَبَاِ بن ميم ن عُوَيْمرَ بن أشقرَ بح 
ضحيه قبل أن يَعْدو يوم الأضلحى» وأكة كر ذلك لِرَسول الله ك امه أن يَعود 

e ا‎ 

بصي انجری. 


= ومن البقر ما دحل في الرايعة» ومن الإبل ابن ست سنون» وعند الحنفية والحتابلة: من المعز ابن حول» ومن 
البقر ابن حولين» ومن الإبل أبن حمس سنين»ء ومذهب الشافعية: الي من الغنم ما استكمل سنتين» ومن البقر 
والإبل كما هو عند الحنفية. واتفقت الأئمة الأربعة على أنه جزئ الحذع من الضأن في الأضحية» والجذع عند 
الشافعي: ما دحل في الثانية وهو الأشهر عند أهل اللغةء وقيل: ما تم له ستة أشهر وهو قول الحنفية والحتابلة» 
وعند مالك: هو ابن سنة» وقيل: ابن ثمانية أشهرء وقيل: ابن عشر. وقي "المداية" عن الرعفراي: أنه ما تم له سبعة 
أشهر. وقيل: ستة أو سبعة» حكاء الترمذي عن وكيع. 

إلا جذعا: والحذعة من أكمل السنة وهو قول الحمهور» وقيل: دومماء ثم احتلف في تقديره» فقيل: ابن ستة 
أشهر» وقيل: نمانية» وقيل: عشرة» وحكى الترمذي عن وكيع: أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهرء وقال في 
"البدائع": ذكر القدوري أن الفقهاء قالوا: الجذ ع من الغنم ابن ستة أشهر. 

وأنه ذكر ذلك إخ: الظاهر أنه معروف والضمير أن يعود إلى عوعرء أي عور ذكر ذه قبل الصلاة لرسول الله ل 
فأمره أن يذبح بأخری» وذهب القاري إلى أنه جحهول والضمير للشأن فأمره أن يعودء قال شارح المسند: في 
الحديث أن الأضحية إلغا تذبح بعد فراغ الإمام من صلاة العيد سواء ذبح أو م يذبح» وسواء كان قبل الخطبة أو 
بعدها لكن بعدها أحب وإن أحروا صلاة العيد لعذر إلى الغد جاز أن يضحي بعد مضي وقت الصلاة» وهذه 
المراعاة نما هي ليوم النحر حاصةء ولي الثاني والثالث يجوز الذبح قبل الصلاة. 


کتاب الضحايا hg:‏ ها يستحب من الضحايا ا دجار لوم الضحايا 


£ ص 


ہر لر gd‏ ب VV‏ م ا 
ما يستحب من الضحايا 


- مالك عن تافع: أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ ضَحى مَرَة بالمَدِينة قال ناف 
rs‏ ق ا 2 أراد أن يضحي 
مربي ان شري لَه كيشا فجيلا اقرف نَم اَذَه يوم الأضحى في مُصلى النّاس» 


قال تافع: ففعَلت» م حل إلى عبد اله ن عر فلن راه جين ذبح الكش 
وکان ريصا لم : شوك العيد مَعَ ا لل قال نافع: وکان عبد ا 


و وار اوا 


ا ق 
بسر أوله أي حلق عر الرأس 
ادخَار لوم الضحايا 


E NEE‏ زير لمكي عَنْ حابر بن عَبّد الله السلمي: ان رسول الله ع 


نسبة إلى ملمة بن سعد 


هى عر أكل لوم الضحايا بعد تلا ايام ن قال بعد ذلك: كلوا وتصَدَقوا 
وتزودوا وّادڃرٌوا. 
e ET ۳‏ 


م سے بے ر 
پان 


بن ا کا قرت 5ر ذلك لق بنت عبد ا صَدق› ا عائشة 


کشا فحیلا أقرن: ندز شرا داد حرم کیہ گ سفند ھر است تددیک علاا گر چ کی تم باش وون ر کی تراس 
براع اظمار شعار ون. وقد فعله: عبد الله بن عمرء الظاهر أن حلقه وقع اتفاقاء والأظهر أن يقال: إنه صدر اتباعا لقول 
ھے- ن اراد أن ي وای اول ذي الخححة ف اح ن شعره و أطفار ۵ حي يضحي . (رواه مسلم) 
إج: قال ابن العربي: لما كان ٠‏ إراقة الدم لله أذن في أكلهاء وقد كان لا تۇ کل ق سا 
الشرائي فمن حصائص هذه الأمة أكل قرابينها. قال محمد: وهذا نأحذ لا بأس أن يأكل الرجحل من أضحيته 
ويدحر ويتصدق» وما نحب له أن يتصدق بأقل من الثلث وأن تصدق بأقل منه جحاز. (احلی) 


كناب الضحايا 11 ادخارامجوم الضحايا 


ا 


TSE e‏ گھ کا بن یت پل 
لرسول الله ک: قد کان الاس يعون بضحایاهہ وناوت سا ارك دون 


في تسححة بطم الياء الشحم 


مها الأمفيةة فال ر سول اه :وما ذلك e‏ قالوا: يا سۆل :اللا 
هيت عن لْحُوم الضَّحايا بعد ثلاث فقال رَسُول الله ك4 إلمَا هشم من أجل 


رآ ل طلم حدر لای کک تتا یزو نی باو 
قومًا مساكين قدمُوا الْمدِينة. 

ق ی ی ا کی ن ی ر ر : آله قدِم م 
سفر فقَدَم لِه ا فقال: ا ن یکن هدا من لوم الأضّاحي» فقالوا: 
هو منهّاء فقال ابو سَعياږ: لم کن رول الله ق ھی عنها قالوا: إل قد کان من 
رَسول الله د فيها بعدك أمر» فحرج أبو سَعيبي فال عن ذلك فار ابو سيد 
ادر شرل اله قال : كم عن لوم الأضاحي بد لا EAE‏ 
وا هكم عن الانتباذ فانتبذواء وکل کر حرام OSC‏ 


ويجملون: بفتح الياء وسكون اليم وكسر اللميم» أي يذيبون الشحم وينتفعون به بالادهان» قيل: ومنه جميل 
الوجه يريدون به الحسن والنضارة كأنه دهن. (الحلى) من أجل الدافة: بالدال المهملة وتشديد الفاء: قوم 
ور وفي "القاموس": الدف اللين من سير الإبل أو مشي حفيف» يعي إغا حرمت لأحل أن 
تواسوهم وتصدقوا عليهم. من وم الأضاحي: ن اسیا رکنی راز اک باش اییازگرشت تربنبا. (مصفی) 

وفيتكم عن الانباذ: يعي ني أوانٍ مخصوصة: وهي الحنتم والنقير والدباء والمزفت» "فانتبذوا" في الظروف كلهاء 
قالوا: إن سبب النهي أنه يشتد فيها النبيذء فرعا يصير مسكرا وكانوا قريب العهد من تحر الخمرء فرعا يشريوا ما 
اشتد» فلما تقرر تحرم الخمر راحص ق الانتباذ ي الظروف كلهاء وبه أذ أهل العلم» وذهب مالك وأحمد إلى أن 
تحرمم الانتباذ في هذه الظروف باقية م ينسخ» والرحصة في قوله: "وانتبدذوا" تخصوص با عدا المذكور. رامحلى) 


كتاب الضحابا ٦‏ الشركة في الضحايا 
وَهنْكُمْ عَنْ زيَارَة القبور فرورُوهاء ولا هجْراء يعني لا قلا ا 
ال ق E‏ 


٥‏ - مالك عن يي ازير ر الکي» عَنْ حابر بن عبد الله: أله قال: حرا مَعَ 
بو ل قن ستو رة خن ست ۾ 


2 


٠‏ قال : کتا ا بالشاة و الواحدة ا وح 
SE‏ قال مّالك: ما معت ق 
تباهى الناس ر کی واجسشن £ 


مفاحرة م صارت الأضحية O a‏ 
ادن ة والبقرة وَالشاة الواحدة أن الرحل ينيجر عله وع هل بیته نت ا البقرَّة 


^0 ~r 0 Bor 


والشّاة الرّاحدة هو a‏ وا عنهم و فيهاء Ae E‏ 


فروروها إل: قيل: الإذن مختص بالرحال؛ ها روي أنه 5# لعن زوارات القبور» وقيل: إن هذا الحديث قبل التر حص 
فلما رحص عمت الرحصة هماء وعموم الإباحة قال به مالك والشافعي» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة» 
كما في "الدر المختار"» وعن أحمد روايتان. (امحلى) هجرا: يعي على ما اعتياده في المحاهلية. 

البدنة إل: فيه دليل على أنه يجوز الاشتراك ني البقرة والبدنة للسبعة فما دويمم وهو قول الجمهور» حلافا 
مالك تم إنه يصح الاشتراك فيهما عند الشافعي وأحمد ولو كان بعض الشر كاء يريد اللحم دون القربة حلافا 
لأبي حنيفةء وقال إسحاق: يجوز الاشتراك للعشرة؛ لحديث الترمذي عن ابن عباس أنه # نحر البدنة عن عشرة 
والبقرة عن سبعةء وبه قال إسحاق» وقال الجمهور: إنه منسوخ. (انحلى) 

كنا نضحي !ل: فيه دليل أن الشاة الواحدة تحرئ عن الرجل وعن أهل بيته وإن كثرواء وروي عن أي هريرة 
وابن عمر بين أمُما كانا يفعلان ذلك وأجازه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وكرهه الثوري وأبو حنيفة» 
قال محمد: كان الرحل يكون محتاجا فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه فيأكل ويطعم أهله» فأما شاة 
واحدة تذبح عن انين أو نلاثة أضحية فهذه لا تجزئ» ولا جوز شاة إلا عن الواحد» وهو قول أي حنيفة والعامة 
من فقهائناء وكان القياس أن لا يجوز البقرة أو البعير إلا عن فرد؛ لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا ت ركنا 
القياس لحديث حابر ولا نص في الشاة فبقيت على أصل القياس. (انحلي) 


كتاب الضحايا 114¥ ا ل 


ا جع من وها ن َلك کر و 
سَمعْتا الْحَدِيت أله لا شرك فى انسل وَس کون عَنْ أُهُل اليب الْوّاجدِ. 
۷ - مالك عن ابن شهاب أنه قال: ما تحر رَسول الله 4 عله وعن اهل يته 
الاب اة او ةو ادال ااك لا ذري هما قال ابن شهاب. 


‌ 
م 


ا ا ٤‏ 
الضحية عما في بطن المراةٍ 
a sS ۹۸‏ ای ن و 
ا و2 


مَّالك: ئه که عَنْ علي بن اي طالپ مل ذَلكٌ. 


e‏ في طن الْمَرأق 


قال مالك: الضحيّة سنّة وَيْسَّت بواجبَةء ولا اجب لأحَدٍ ممن قوي عَلّى نَمَنها 


a‏ وقال أبو حنيفة يلزم منه 
ن ينر کها. 


الأضحى يومان إل: يريد أن يوم الأضحى أول يوم الذبح ثم اليومان بعده وأن اليوم الرابع ليس من أيام الذبح» 
ويهذا قال مالك وسفيان الثوري وأبو حنيفةء وقال الشافعي؛ أيام الذبح أربعة» يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده» 
وقد استدل القاضي أبو الحسن قي ذلك بقوله تعافى: لويذ کرو اسم اله في ايام مامات ل م رَرَقَهُ من بَهيمَة 
العام رالحج:۲۸) قال: والأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» والأيام المعدودات نلالة بعد يوم النحر فيوم 
النحر معلوم غير معدود واليومان بعده معلومان معدودان» والرابع معدود غير معلوم» وقد مر البحث في "كتاب 
احج" فتذكر. في بطن المرأة: يريد أنه ليس له حكم الحي حن يستهل صارحا بعد الولادة. 

وليست بواجبة: قال الباحي: هذه العبارة يستعملها أصحابنا فيما تأكد استحبابه» قال القاضي أبو محمد: أطلق بعض 
أصحابنا عليها أا واجبة» وإنما يريدون بذلك أا سنة مؤكدة» وبه قال الشافعي»› وقال أبو حنيفة: هي واحبة على 
من ملك نصابا من أهل الإقامة دون المسافر والمقيم الذي لا بلك النصابب وذللك مائتا درهم بعد المنزل والخادم. 


الموضوع 
کاب سياد 


جاء تي رؤية املال للصيام والفطر ي رمضان 


ما حاء في صيام الذي يصيح جنبا a‏ 
ما حاء في الرحصة في القبلة للصائم ا 
ما حاء ي التشديد في القبلة للصائم E‏ 
ما حاء ي الصيام قي السفر RS‏ 
ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان 

كفارة من أفطر في رمضان E‏ 


صيام يوم عاشوراء SS‏ 
صيام يوم الفطر والأضحى والدهر ا 
النهي عن الوصال في الصيام E‏ 
صيام الذي يقتل حطاً أو يتظاهر EY‏ 


النذر في الصيام والصيام عن الميت e‏ 
ما حاء في قضاء رمضان والكفارات 2 


1A 


1A۸ 


ما لا زركاة فيه من الحلي والتبر والعنبر ... 
زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها .... 


فاخا قيا بعد به من على اة 


العمل في صدقة عامين إذا اجحتمعتا o‏ 


الموضوع 


النهي عن التضبيق على الناس في الصدقة ... 
آحذ الصدقة ومن يجوز له أحذها ا 
ما جحاء قي أحذ الصدقات والتشديد فيها .. 


زكاة ما يخرص من نمار النخيل والأعناب... 


ما لا ز كاة فيه من الفوآكه والقضب واليقول 
ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل 


ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام .. 
لبس الئياب المصبغة ي الإإحرام DS‏ 


1۹ 


الموضوع 


e aaa إفراد الحج‎ 
OTE EE CETTE القران ق الحج‎ 


إهلال أهل مكة ومن ها من غيرهم ا 
ما لا يوجحب الإحرام من تقليد الهدي .. 


ما لا جوز للمحرم أكله من الصيد ا 
أمر الصيد قي الحرم ET,‏ 


الاستلام ټٰ الطواقف a aia ESAS‏ 
تقبيل الر كن الأسود في الاستلام ED‏ 


sauuunrrraaanrrvrreraticlsnnr 


serrnarartrervanaan 
sacesrrerrteiterenrrrstenane 


العمل في الهدي حين يساق E‏ 
العمل في الهدي إذا عطب أو ضل 0 
هدي المحرم إذا أصاب أهله 


saaevrenvrrnrranrnrnaan 


TY 


الموضوع 
الصلاة ي البيت و تقصير الصلاح وتعجيل 


auaavesanrrrrtennrerauaanrre 


wanauaraerrrraraerrrrnaaalirr 


aereraaaarenerraanauaaseraaas 


النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو 
ما حاء في الوفاء بالأمان r‏ 


1Y۹ 


الموضوع صفحة الموضوع صفحة 
العمل فيمن أعطى شيغا في سبيل الله ...... oa¥‏ جامع الأيمان E RSA‏ 
حامع النفل في الغزو ةة SAAT‏ كتأاب الذكاة 
ما لا يجب فيه الخمس e‏ التسمية على الذبيحة EE TE‏ 
ما يجوز للمسلمين أكله قبل النجمس E a‏ ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة .. ٦٤۷‏ 
ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 1.۲ ما يكره من الذبيحة في الذكاة ERS es‏ 
ما جاء في السلب في النفل LES‏ ذكاة ما قي بطن الذبيحة TE‏ 
ما حاء في إعطاء التفل من الخمس ,...... ١إ‏ كتاب الصيد 
الفسم للحيل في الغزو A a‏ ترك أكل ما قتل المعراض والححر 4 eas‏ 
ما جاء قي الغلول NITE sae‏ ما جحاء قي صيد المعلمات TO‏ 
الشهداء في سبيل الله OY E‏ ما جاء في صيد البحر o‏ 
ما تكون فيه الشهادة AFF bs‏ تحرم كل ذي تاب من السباع ToS e‏ 
العمل تي غسل الشهداء TET ae‏ ما یکره من اکل الدواب YES aR‏ 
ما يكره من الشيء يجعل قي سبيل الله ٠۲۳ ٠...‏ ما حاء في جحلود الميتة VO eS‏ 
الترغيب في الجهاد YE SSS‏ ما حاء قي من يضطر إلى أكل الميتة ET‏ 
ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما NS as‏ كتاب العقيقة 
إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه A‏ ما حاء في العقيقة I ARS‏ 
الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ Te ees‏ العمل قي العقيقة OE‏ 11 
كتاب النذور كتاب الضحايا 
ما يجب من النذور في المشي ITE. ae‏ ما ينهى عنه من الضحايا O ER‏ 
ما حاء في من نذر مشیا إلى بیت الله TEL‏ النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف A e‏ 
العمل قي المشي إلى الكعبة FE nce‏ ما يستحب من الضحايا EE Oa‏ 
ما لا يجوز من النذور قي معصية الله FU se‏ ادخار لحوم الضحايا Ah E‏ 
اللغو في اليمين EA aS‏ الشركة قي الضحايا ION es‏ 
ما لا يجب فيه الكفارة من اليمين TES‏ الضحية عما قي بطن المرأة TE eee‏ 
ما تجب فيه الكفارة من الأيمان E‏ 


العمل قي كفارة الأبمان VE aes‏ 
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